سيابإسكاما املاظ از ناير 
لبش سيف رقا شر سد يبال لاطي 


طبرل لل نراه , يواه منَازِل رِضَاه الس 
شان رم_-سْلمَه لكاو لانلمانم 


يق ورم ولعيق 
/ ا داري ورين 


ركيوناه فى الفمرابإس لاحي الممَارن مع مربة السّرف الروك 
من جبايكهة ارز الهم 


الستاشِر 
مامتب ارسياض أح بيثم 


الرسّاض- البطى) د 


الطبعة الأول 
مولا + لاوا 


تاال 


ا 


مقدمة المحقق 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين 
عد عد لذ لدي جتله ره أجل الات وأسناها 
وعهد إليه بأوى الشرائع وأرحمها وأرسله بالإسلام بشيراأ 
ونوا وداعياً إلى الله بإذنه وسواجاً ا ليبخرج الناس من 
الظلمات إلى النور بإذن ربه ويهدهم يا 
صراط ال الذي ل ما في السماوات ويا فى الأرس فلخ ميل 
لله عليه وسلم الرسالة » وأدى الأمانة ونصح الآمة وأقام الحجة 
وأوضح المحجة وجاهد ني الله حق جهاده حتى أتاه اليقين . 
وانتقل إلى جوار ربه الرفيق الأعلى راضياً مرضياً صلى الله 
تعالى عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه المهديين » ورضي الله ' 
عن التابعين وعن كل من اتبعهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين . 


كت 
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أما بعد : 


فإن الله سبحانه وتعالى قد شرفني بالعلم طالباً منقطعاً له 
أرجو المعرفة به وآمل الفهم الصحيح لدين الله الذي أشرق نوره 
على قلب البشير النذير محمد بن عبد الله من فوق جبال مكة البلد 
لذن لد البيت لحريو كيه ادرف رادها اظيا وكريها 


ومهابة . 


وقد تفضل علي رلي عز وجل فأكرمني بالدراسة الإسلامية 
حبّى حصلت على الإجازة العالية ( الليسانس ) من جامعة المدينة 


ارو جر ار حون الكز هر صل نايرسلل رويط ارسي 


ومنبع النور والإشعاع القدسي الإلههي زادها الله شرفاً ومهابة . 
آمين ٠‏ ولا أودع الله في قلي من حب العلم والتفاني في تحصيله 
فتك تعصرية إلى الفاشر وو نابعت الدراسة ى الأ رهر الشريت 
حبى حصلت على شهادة التخصص ( الماجستير ) في الفقه 
الإسلامي المقارن بتفوق ثم فكرت في موضوع أجعله بحثاً لرسالة 
الدكتوراه في الفقه الإسلامي المقارن المفهوم المستنبط من كتاب 
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » ثم كانت كرامة ابن 
لع ا ا ا ل لا ا 
راسخ في الشريعة وعلومها تفسيراً وحديثاً وفقهاً وتاريخاً وأدباً 
ورواية ودراية ودليلا وموازنة . . فجمعت مؤلفاته الى تداوها 
لا رع سن عل أ كواستها ا ع الك ان عدت 
قدرته شاء أن يظهر لابن عبد البر بعض آثاره » وزبدة مؤلفاته 
في كتاب له لم يزل حبّى هذه اللحظة مخطوطاً يسمى ١‏ الكائي 
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في فقه أهل المدينة المالكي » فمن” على سبحانه بأن أحصل على 
هذا المخطوط لأكتب عنه وعن النسخ ابي أجدها منه محققاً 


وار عا بالدراسة لحياة ابن عبد البر وكتابه الكاني الذي هو ني 
الحقيقة كاف . 

وعلمت أن النسخة الخطية بالصحراء الموريتانية عند عائلة 
كريمة اعتزت بابن عبد البر وجمعت جل مؤلفاته في خرانتها 
حرصية الي ور عاو ور ا 
وصلت إليهم بعد جهد وعناء فطلبت منهم الكتاب فرفضوا 
حوفاً .عليه من الضياع وهو .عليكم عر ير عزة النفس والدم 
فحاولت والدية ويقة الكرام شفاعة فصرحوا لي به 32 
سيودة عن ديكة أحرى ار تاها وصورتبها. م 
نظرت في أصل الكتاب وقرأته فوجدت في بعض عباراته وقي 
خطه المغربي_القديم ما يعسر على الدارسين حالياً فهمه فكان علي 
أن آحول الكتاب إلى اللغة المتيسرة للدارسين والتزمت ذلك 
وحدي حتّى نقلت الكتاب من خطه الأول إلى خطه المتداول 
م قرأته بابآ بابآ أقابل بين عبارات النسختين الموريتانية والمغرربية » 
ع 0 ورد قي صلبه 3 الايات والاخامية والاتخار 
لوو ره ل ل 
جاء كا كتبه العلامة العلم الفقيه أنو .عمل انق بغي البن 3 
وبالووة العلمية المائلة الي خلفها فيه ©» والله يعلم, مقدار م 
تكلفته من تعب وعناء في في جمع أشتاته الي طالما بقيت ممزقة في 
دفائن المكتبات ومتاهات الصحارى الشاسعة القاصية ثم قدمته 
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إلى اللجنة العلمية الأزهرية فدرسته وارتضته ومنحتني عليه درجة 
العالمية 0 ) في الفقه الإسلامي المقارن مع مرتبة الشرف 
الأول . 


هذا ويسرني أن أعرض بايجاز محتويات هذا الكتاب من 
دا حاتي ع 


اسيم 


فأما القسم الأول : فإنني قد قسمته إلى تمهيد وأربعة أبواب 
وحاعة . 


أما التمهيد فإني قد بحثت فيه التعريف بالأندلس وعرفت 
سكانها القدامى قبل الفتح الإسلام ي كا بحثت فيه سبب الفتح 
الإسلامي ها » ذاكراً عدد وأسماء الأمراء الذين تداولوا امرتا 
.قبل تأسيس الدول الأموية المشهورة ببا 

وأما الباب الأول فاني قد خصصته للبحث في أوضاع عصر 
ابن عبد البر في بلده الأندلس السياسية والثقافية والاجتماعية 
وقسمته إلى ثلاثة فصول فاستكمل كل فصل منها بحثه . 

واما الباب الثاني فقد خصصته للبحث في حياة ابن عبد البر 
رحمه الله منذ أن ولد إلى أن مات فبحثت فيه مولده واسمه 
وكنيته ولقبه ونسبه الثلاث « النمري ٠‏ القرطي » الأندلسي ( 


م 


ثم أسرته وطلبه للعلم وفقهه واجتهاده وقد قسمته إلى خمسة 
فصول فاستوق كل فصل منها بحثه . 

وأما الباب الثالث : فإني قد خصصته للبحث في حياة أهم 
شيوخه الذين أخذ عنهم وتأثر بهم أو تقدموه بي التعو ولكنه 
تأثر مهم أيضاً فسلك منهجهم "كما بحثت فيه حياة أهم تلامذته 
الذين أخدوا عنه 2 وتاتمواننة و كذلك لمق م لاع بعضس 
الأعلام الذين تأخروا عنه ولكنهم تأثروا به فنهجوا منهجه 
وسلكوا مسلكه . وقد قسمت الباب إلى فصلين ا 
فصل منهما بحثه . 

وأما الباب الرابع فإني قد خصصته للبحث في تراثه العلمي 
وامكدقه 000 أمتافها واوعيداناتزا وهلة ننه بأمئلة 
غير كثيرة للبحوث التي يبحثها ابن عبد البر ئي تلك المؤلفات 
ليعلم منها مدى قوته وسعة إطلاعه وفقهه واجتهاده رحمه الله 
راحمة واسعة- 

وأما الخاتمة . . فإني قد خصصتها لوفاته وما ورد من ثناء 
أهل العلم عليه والاشادة بغزارة علمه وقوة عارضته ومعار ضته . 

وأما القسم الثاني فإني قد حصصته للبحث في تحقيق الكتاب 
واتبعت فيه الخطوات التالية : 
١‏ نقلته من الخط المغربي العتيق إلى الخط العرلي التيسر 

للذار سين علدا .ب 
؟ ‏ أصلحت الأخطاء اللغوية والإملائية المنتشرة فيه بغزارة . 
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قابلت بين النسختين فما وجدت من زيادة في إحداهماعل 
الأخرى أثبتها في مكانها بين قوسين وأشرت إلى مصدرها 
في الحامش وما وجدت من لفظ محرف في إحداهما 
ومقابله في الأخرى أثبت الصحيح وأشرت إلى الآخر 
في الهامش 

وضحت المفردات المستعجمة فشرحتها شرحاً كافياً 
ووافياً . 

عر بط الوك ا 0 
مصادرها ورواما ودرجتها من الصحة . 

خرجت الايات على سورها في المصحف الشريف . 
تيت ' الأعلام التي 00 الكتاب فترجمت لما اعرد 
العلم أم كانوا من العلقاء الي 0 0 ا 
الفقهية » بنسبة المؤلض اليهم تلك الآراء الفقهية ؛ 


حبى خرج الكتاب مزداناً لهذا المجهود . والله يعلم مقدار ما 


1 


تحملته في الحل والترحال والسفر هنا وهناك لا لقصد شيء أ كبر 
عدي ولا أهم من إحياء هذا التراث العظيم الذي قد اندثر أو 
كاذ يتدثر والكتاب غني عادته وأسلوبه عن الإطراء أو التنويه 


هذا وأسأل الله العلى القدير أن يجعله عملا صاحاً وخالصاً 


1٠ 


لوجهه الكريم وأن يرزقه القبول وينفع به كما نفع بما سواه من 
مؤلفات عالم المغرب وعميد مدرسته الحديثة والفقهية ودون 
مدافع ألا وهو الإمام ابن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله 
رحمة واسعة وطيب ثراه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا 
محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه وسلم 
تتسليما اه 


د / محمد محمد أحيد ماديك 
الموريناني 


هيد 


وفيه ‏ كما ذكرنا ‏ التعريف بالأندلس » وبأهلها القدامى 
ثم التعريف بسبب الفتح الإسلامي الها ثم ذكر الأمراء 
الذين تداولوا امرتها بعد الفتح وقبل تأسيس الدولة 
الأموية بها . 


أولا” : التعريف بالأندلس 


الأندلس إحدى مقاطعات إسبانيا » واسمها في الأصل 
( وندلوسيا ) نسبة إلى الوندال أو الفندال » وكانوا قد استوطنوها 
بعد الرومان : فلما فتحها العرب سموها الأندلس ثم أطلقوا 
هذا الاسم على اسبانيا كلها » وكانت اسبانيا في جملة مملكة 
الرومان الغربية إلى القرن الخامس الميلادي فسطا عليها القوط 
واستوطنوها فيما بعد . 

هذا : وللتعريف بها إيضاح أوسع من هذا سيرد عند ذكر 
النسبة الثانية لابن عبد البر الأندلسى . 


ونا 


ثانياً : التعريف بالقوط 


القوط : هم من القبائل الجرمانية الذين رحلوا من أعالي 
الهند إلى أوربا طلباً للمرعى والمعاش © وأقاموا في بوادي أوربا 
كنا أقا م العرب في بوادي الشام والعراق » ثم سطا القوط على 
مملكة الرومان الغربية قبل سطو العرب على المملكة الشرقية 
ببضعة قرون وأنشأوا الممالك في فرنسا » وألانيا » وإنكلترا 
وغيرها » وهي الدولة الباقية في أوربا إلى الآن . وكان في جملة 
تلك القبائل قبيلة القوط الغربيين ( فيسيقوط ) فسطوا على اسبانيا 
في القرن الخامس واستخرجوها من الرومانيين » وأنشأوا فيها 
دول قوطية انتهت بالفتح الإسلام ى سنة 1ه ١١لا‏ م على 
يد طارق بن زياد القائد البربري الشهير ‏ وكانت عاصمة ملكة 
القوط في اسبانيا عامئذ مدينة طليطلة على ضفاف نهر التاج بي 
أواسيظ اسبانيا » وكان ملك الاسبان عام الفنتح ( رودريك ) 
والعرب يسمونه ( اللذريق ) وهو قوطي الأصل تولى الملك 
سنة ٠7١9‏ ولم يكن من العائلة المالكة » ولكنه اختلس الملك 
اختلاساً وترك أبناء الملك السابق ناقمين عليه » وكانت اسبانيا 
تنقسم يومئذ إلى ولايات أو دوقات يتولى كل دوقة منها حاكم 
يسمى الدوق أو الكونت ويرجعون في أحكامهم جميعاً إلى 
املك المقيم في طليطلة . 


ثالثاً : سبب الفتح الإسلامي لإسبانيا 
ولما مات عبد الملك بن مروان وخلفه ابنه الوليد انصرف 
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همه إلى توسيع المملكة الإسلامية فبعث قتيبة بن مسلم نحو 
المشرق » وبعث أخاه مسلمة بن عبد الملك شمالا لغزو بلاد 
الروم وأنفذ موسى بن نصير إلى إفريقية فولاه إياها » وأمره 
أن يتم فتحها . 

وكان في جملة موالي موبى بن نصير رجل من البربر اسمه 
طارق بن زياد » وكان شجاعاً قد اعتنق الإسلام وأظهر غيرة 
عليه ورغبة في تأبيده » فلما اتسعت فتوح موسى في إفريقية ولى 
مولاه طارقاً على طنجة وأعمالها وترك عنده تسعة عشر ألف 
فارس من البربر ممن أسلموا و حسن إسلامهم » ورجع موسى 
ل يت م م 

سبتة وهي داخلة في البحر مشرفة على بحر الزقاق المسمى الآن 
وكاد ع ارق 0 وكان حاكم سبتة الكونت يوليان ء 
لآايزال على ولائه لرودريك (لذريق) حتى أساء رودريك إلى 
ابنة الكونت يوليان الي كانت تترابئ ف بلاطه 1 هي 
عادتهم م ن إرسال بنائهم يتربين في بلاط ملكهم ٠‏ فلما أساء 
املك واعتدى على ابنة يوليان لجمالا نقم يوليان عليه » وحرض 
العرب على فتح إسبانيا » وينكر مؤرخو الفرنج هذا السبب 
ويقولون إنه إتما أعان العرب ب على فتح اسبانيا لأنه من أقارب 
الملك السابق ( غيطشة ) الذي اختلس لذريق الملك منه ففعل ذلك 
الكونت ‏ انتقاماً منه لذلك السبب . 


ولا عرض الكونت يوليان على موسسبى بن نصير فتح 
الأندلس على أن يكون عوناً له على ذلك بعث موسى إلى 
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الخليفة الوليد يستأذنه فأذن له » فلم ير موسى خيرا هن طارق 
لتوليته قيادة تلك الحملة » فأعد سبعة لاف وسلم قياد نهم إلى 
طارق وأمره أن يعبر بهم بحر الزقاق إلى الأندلس »2 0 5 
سفن قد أعدها لهم يوليانحتى نزلوا جبلا على شاطىء ذلك الببحر 
سمي بعد ذلك باسم طارق إلى اليوم. ل 
امتلاك ذلك الجبل ثم بلغه ان الملك رودريك يتأهب له في 

» فكتب إلى مومبى بالخبر فأمده بخمسة 5 لاف 0 
جنده اثني عشر الفا » ثم قام الكونت يوليان يدهم على عورات 
البلاد ويتجسس لهم الأخان وببسث في أهل البلاد أن العرب 
جاءوا الأندلس ليس لقصد الفتح والاستيطان وإنما يريدون 
أن يملأوا أيديهم من الغنائم ويخرجوا إلى حيث جاءوا . 


وحبب إلى الإسبان ان يسهلوا هم التغلب على لذريق حتى 
تخلصرانه ويدوا الحكم أن بزيدود من مل ركهم الأصلين ‏ 


وادي لكه قرب قادس» وهناك التقى جنده نجند لذريق. ووادي 
لكه يقع جنوي الأندلس قريباً من جبل طارق . على ضفاف هذا 
النهر التقى الجيشان في أوائل سنة ؟ه ه وجرت الواقعة الي 
قضت على جند القوط . وأيدت الفتح للمسلمين ووطدته على 
يد طارق بن زياد . انتهى من كتاب فتح الأندلس لجرجي 
زيدان مع تصرف طفيف . قال صاحب نفح الطيب : فالتقى 
الجيشان بفحص شريش فهزم الله الكفر » ونفل المسلمين 
أموالهم ورقابهم وكتب طارق إلى موسى, بن نصير بالفتح 
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وبالغنائم فحركته الغيرة » وكتب إليه يتوعده على أنه توغل 
بغير إذنه ويأمره أن لا يتجاوز مكانه حتى يلحق به . 

واستخلف على القيروان ولده عبد الله » وخرج ومعه 
حبيب بن منده الفهري » ونمض في عسكر ضخم من وجوه 
العرب ؛ وواقى خليج الزقاق ما بين طنجه والجزيرة الخضراء إلى 
برشلونه . 

وؤاف العين إلى الول فافع قلقم ينان المسلعية هن :دار 
الحرب ؛ ورأى أن ما هم به موسى غرر بالمسلمين فبعث إليه 
بالتوبيخ » وبالانصراف ». وأسر إلى سفيره بأن يرجع بالمسلمين 
إن لم يرجع بهم موسى » وكتب لسفيره بذلك عهداً » قفت 
ذلك في عزم موسى ثم أنزل ابنه عبد العزيز في قرطبة ليتخذها 
دار الإمارة وعاد موسى إلى القيروان سنة هة ه ثم ارنحل إلى 
المشرق سنة 5 با كان معه من الغناثم والذخائر » وولى ابنه 
ا ل 0 
وفاة الوليد فسخطه سليمان » ونكبه وثارت عشاتة الأندلست 
عل ابنه عيك العريق -بإغزاء سلينات. ين عي امالك الخليقة لها 
فقتلوه لسنتين من ولايته . 


رابعاً : أمراء الأندلس بعد الفتح وقبل تأسيس دولة بي أمية بها 


ثم م توالت على الأندلس من بعد ذلك أمراء الأجناد وعدتهم 
0 قبل أن تستقل الأندلس عن ولاية الخليفة الأعظم 


بالمشرق فاكس دولة الأعونن بالأندلس وهذه أسماؤٌ هم 
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وساي مارك طارق بو ريا م لادان قوفن بن تصيد 
سروه جيل »ررب بورصيية للحي ارسي 1 
وكل من أتى بعده فسريره قرطبة ٠‏ والزهراء والزاهره يجانبيها 
إلى أن انقرر ضت دولة بي مروان ثم الحر بن عبد الرحمن 
الثقفي ٠»‏ ثم السمح بن مالك الخولاني ؛ م عبد الرحمن بن 
عبد الله الغافقي ثم عنبسة بن سحيم الكلبي » ثم عذرة بن عبد الله 
ال ٠‏ ثم عثمان بن ألي نسعة 

امد ا القيسي ااه 
ل ل ا 
الخطار بن ضرار الكلبي ثم ثوابة بن سلامة الجذامي ثم يوسف 
ابن عبد الرحمن الفهري وبه انتهى الولاة الذين ملكوا الأندلس 
من غير موارثة » وهم ها قلنا عشرون ٠‏ ولم يتعدوا في 
البمل ا ا الا : ومل” جع ناو الدج 
ون خوال سنة 45 هب[ يوم المز عش صل برسفا بن عبد 
الرحمن الفهري وتغلب عبد الرحمن بن معاوية المرواني على 
سرير الملك قرطبة » وهو يوم الأضحى لعشر خلون من ذي 
الحجة سنة ١78‏ ه ست وأربعون سنة وخمسة أيام انتهى من 
نفح الطيب للمقر ي مع تصرف يسير وتقديم وتأخير . 


الباب الأول 


وفيه الكلام على أحوال عصره السياسية والاجتماعية 
والثقافية وهى ثلاثة فصول كا قدمنا : 


5 الفصل الأو لل 
الأوضاع السياسية 


ونفتتحه بالكلام على دولة بي أمية اليف نواه الجصارة 
العر بية بالأندلس ومشعل الثمافة بالأقطار الغر بية بأسرها من عير 
نكير . يقول ابن حزم ١‏ إندرلة ب ليقي انكس كانت أدل 
ا في العدو وقد بلغت هذه الدولة من العزة 

وسبب تأسيس هذه الدولة كما ذكره ابن خلدون » وغير 
واحد من المؤرخين ان بني أمية لما تزل بهم بالمشرق ما نزل 
وأزالهم بنو العباس عن كرمبي الخلافة » وقتل عبد الله بن علي 
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ل ل ل ع ل 
هاء وتتبعوهم بالقتل - فطلبوا بطن الأرض بدلا من 

ظهرها ال ا 00 
ابن عبدالملك بن مروان ٠‏ وكان قومه يتحينون له ملكا با مغرب 
ويرون فيه علامات لذلك يؤثرونها عن مسلمة بن عبد الملك 
وكان هو قد سمعها منه مشافهة فكان نحدث نفسه بذلك » 
فخلص إلى المغرب » ونزل على أخواله وهم نفرة من برابرة 
طرابلس وشعر به عبد الرحمن بن حبيب وكان قد قتل ابي 
الوليادديق: بر يتدريق: عبد املك لا دخلا إفريقية للق هليل بوقيل 
و قبوله واطمأن فيهم م 

لحق عليلة وبعث بدرا مولاه إلى من بالأندلس من 00 
المروانيين وأشياعهم فاجتمع بهم وبثوا له في الأندلس دعوة » 
وتشروا لهذ كرا ع واي قناومه ما كان بلن اللقلاءيين المي 
والمضريين » فاصفق اليمنيون على أمره لكون الأمر كان ليوسف 
ابن عبد الرحمن الفهري » وصاحبه الصميل » فرجع مولاه 
بدر إليه بالخبر فأجاز البحر سنة ١8‏ ه في خلافة أبي جعفر 
المنصور ونزل بساحل المتكب وأتاه قوم من أهل اشبيلية فبايعوه 
م انتقل إلى كورة رية فبايعه عاملها عيسى بن مساور ثم إلى 
شدونه فبايعه عتاب بن علقمة اللخمي م إلى مرؤر فبايعه ابن 
الصباح ل ا ا 
إلى. وال الأندلس يوسف :بق عَيه الرحمن الفهرى وكان وميد 
غازياً فانفض عسكره ورجع إلى قرطبة وأشار عليه وزيره 
الصميل بن حاتم بالتلطف به والمكر به لكونه صغير السن 


"- 


ة فقوالت اله جتوة الامضار وكسارات 00 
إليه حتّى إذا لم يبق مع يوسف الفهري غير الفهريين والقيسيين 
لكان الصميل منه زحف حينئذ عبد الرحمن الداخل فناجز هم 
بالحرب بظاهر قرطبة فانكشف يوسف ولجأ إلى غرناطة فتحصن 
بها وتتبعه الأمير عبد الرحمن فنازله ثم رغب اليه يوسف في 
الصلح ٠‏ فعقد معه الصلح على ان يسكن قرطبة ثم أقفله معه م 
تقض يوسف عهده في سنة إحدى وأربعين ومائة ولحق بطليطلة 
. واجتمع إليه زهاء عشرين ألفاً من البربرء فقدم الأميرعبد الرمن 
م ا ا ا وي 
ار ال ا 
الأندلس في عشرة رجال من قومه مشهورين بالبأس والنجدة 
حتى نزل على عبد الرحمن سنة ١4٠‏ ه فعقد له على إشبيلية 8 
ولابنه عمر بن عبد الملك على مرور وسار يوسف اليهما وخرج 
إليه ولقياه وتناجز الفريقان فكانت الدائرة على يوسف وأبعد 
المفر » للد سا و مو 
بقرطبة و؟ : نبت قدمه في الملك » وبنى المسجد الجامع » والقصر 
نه راس نه عي الح ال وناك لاه رد 
عدة مساجك ووفك غليه جماعة من أهل .بيتّه من المشرق وكان 
يدعو للمنصور ثم قطع دعوته ومهد الدولة بالأندلسن واثل ينا 


لحن 


الملك العظيم لبني مروان ؛ والسلطان العزيز هم وجدد ما طمس 
هم بالمشرق من معالم الخلافة وآثارها » وقطع دعوة آل 
العياس من منابر الآندلين » وسد المذاهب منهم دونها . وهلك 
سنة 19/7 ه وكان يعرف بعبد الرحمن الداخل لأنه أول داخل 
من ملوك بي مروان إلى الأندلس وكان أبو جعفر المنصور 
يسميه صقر قريش لا رأى أنه فعل بالأندلس ما فعل وما ركب 
إليها من الأخطار وأنه نبض إليها من آفاق ديار المشرق من 
غير عصابة ولا أنصار فغلب أهلها على أمرهم وتناول الملك 
من أيديهم بقوة شكيمة ومضاء عزم حتى انقاد له الأمر وجرى 
على اختياره وأورثه عقبة وكان يسمى بالأمير » وعليه جرى 
بنوه من بعده فلم يدع أحد منهم بأمير المؤمنين تأدباً مع الخلافة 
عقر دار الإسلام : ومنتدى العرب حتى كان من عقبه عبد 
ال ررحمن الناصر » وهو ثامن أمراء بي أمية بالآند نين دو 
امد دن لراك من شعي بسهاة ى لهاس بدا اواك ” 
وغلبة الأعاجم عليهم وكونهم لم يتركوا لهم سوى الاسم 
فقط » ثم توارث هذا اللقب في عقب عبد الرحمن الناصر . 
واحداً بعد واحد : قال ابن حيان : وكان لبنى عبد الرحمن 
الداخل بالعدوة الأندلسية ملك ضخم ودولة متسعة اتصلت إلى 
خاين الماثة دير الى ايف 


قلت : وهذه أسماء أمراء هذه الدولة أحبينا أن نذكر هم 
الإحاطة وزبادة المعلومات فأولهم عبلك الرحمن بن معاوبة بن 
هشام بن عبد الملك الملقب بالداخل ثم ابته هشام الرضي ثم ابنه 


"5 


الحكم بن هشام ثم ابنه عبد الرحمن الأوسط ثم ابنه محمد بن 
عبد الرحمن ثم ابنه المنذر بن محمد ثم أخوه عبد الله بن محمد 
ثم ابن ابنه عبد الرحمن الناصر بن محمد بن عبد الله كم ابنه 
الحكم المستنصر » وكرسيهما الزهراء » ثم هشام بن الحكم وني 
أيامه بنى حاجبه المنصور ابن أي عامر الزاهرة م المهدي بن 
خ ف د الام لح اناه 
رعتيت ل ارق عر اوزكر وعد السري الا ري 
م المستعين سليمان بن الحكم بن سليمان بن الناصر انتهى من 

نفح الطيب باختصار وتقديم وتأخير اوقلت “ها واجمارا 
للأوضاع السياسية في عصري الإمارة والخلافة بالأندلس 
فنقول : إنه قد تعاقب على الآمة اا الو بم 
الحكم ؛ ومن الأوضاع السياسية والإدارية كانت تسير طو 

بعد طور ةا 
الع ٠.‏ نهدا جه فزن سلس كات سب القن راي 
تتبع إفريقية ويقوم باختيار حا كنها واللي إفريقية » وقد استمر 
هذا الوذ ضع نحو ثمانية أعوام فقط تعاقب فيها على ولاية الاندلس 
لحو سل عد اكد جوع ل ل ا 
حبيب اللخمي ,وار يبن عبد الرتحمن ن الثقفي غير أنه كان من 
الواضح أن هذا النظام لم يكن يلائم قطراً ضخماً كالقطر 
الأندلبى » وخصوصاً بعد ما اك الح راك سافن انين 
جنوي فرنسا » وبدأت الأندلس تخوض الصراع مع مملكة 
الفرنج فيما وراء البرنيه » ومع نصارى الشمال ومن ثم فقد 
رأت خلافة دمشق أن تكون الأندلس ولاية مستقلة تتبع الخلافة 


نذا 


ماقرة من روقوم لكلف هوق :والنها 4 وكا الخلقة عم يق 
عبد العزيز هو الذي أصدر هذا القرار شعوراً منه بأهمية 
الأندلس السياسية والعسكرية والإجتماعية » وكان أول ولاة 
الأندلس قبل الخلافة هو السمح بن مالك الخولاني فقد ندبه 
الخليفة عمر بن عبد العزيز لولايتها سنة ٠٠١‏ من الهحجرة سنة 
49 م بيد أنه لما توفي الخليفة عمر بن عبد العزيز سنة ٠١١‏ ه 
عاد الأمر في تعيين ولاة الأندلس إلى ولاة إفريقية ولكن 
تمصادقة الخليفة عليه وكان الواللي عادة هو قائد الجيش العام 
واليه يرجع أمر الغزو ني الشمال . وما وقعث تكبة بلاط الشنهداء 
في سنة 5 ه- الام أخذت الخلافة مرة أخرى بيدها تعيين 
وال الاندلسن ٠‏ واختار الخليفة هشام بن عبد الملك لولايتها 
عبد الملك بن قطن » واستمر الأمر بعد ذلك حيناً يرجع إلى 
والي إفريقية وأحياناً إلى اختيار الجماعة أعني جماعة الزعماء 
القادة في شبه الجزيرة وكان ذلك يحدث بالأخص حين تضطرب 
الأمور » ويقع الخلاف بين مختلف القبائل والزعامات . ولما 
اضطرابة الفئنة يق الفافين والبلقيء وان الفريتان نادلا 
الرياسة ضعف أمر السلطة المركزية ولم تهدأ الأمور حتى عين 
أبو الخطار الكلبي والياً للأندلس سنة ١78‏ ه ولكن أبا الخطار 
كاذ عنا فمال إل النمدة ه واعبط رمغ" اللس بين البفسة 
والمضرية ولا تفاقم الأمر وخشي الزعماء عاقبة الفتنة والحرب 
الأهلية اتفقوا على تعيين يوسف بن عبد الرحمن الفهوى هن 
المضرية للولاية وذلك دون موافقة أو مصادقة لا من والي إفريقية 
ولامن الخلافة وكان ذلك في سنة ١179‏ ه 40م واستمر 


1: 


بوسف بن عبد الرحمن والياً للأندلس زهاء عشرة أعوام » 
وهو يزاول سلطة شبه مطلقة » وقد استطاع بعز مه وحزمه أن 
يعيد إلى الأندلس نوعاً من الاستقرار والسكينة » ولكن القدر 
كان يدخر للأندلس مصيراً آخر في ظل سلطنة أخرى لم 
تكن تخطر ليوسف أو غيره من الزعماء المتطلعين إلى الرياسة 
ببال » وذلك أن عبد الرحمن الآموي عين إل الأندلسسن 5 
ر بيع شاد سوا ل ملي 1 ب ليلا 
اولاله مم من لصحت والأنصار ووقع الحدث الجسيم في 
موقعة المسارة في العاشر من ذي الحجة سنة 178 ه  ١١‏ د 
سنة 5ه/ا م فهزم يوسف الفهري وصحبه وانتهت رياسته 
للسلطنة وكتب النصر لسليل بني أمية فبويع عبد الرحمن الأموي 
في الخال بالإمارة وبعثت من ذلك التاريخ دولة بي اه 
بالأندلس بعد أن سقطت بالمشرق قبل ذلك ببضعة أعوام 
ومن ذلك التاريخ تقوم الدولة الأموية في الأندلس وتستقر 
قواعدها تباعاً بعد معارك طويلة متعددة بينها وبين الزعامات 
المحلية والعناصر الثائرة . وقد بقيت الدولة الأموية عصراً تتشح 
بثوب الامارة وذلك وفقاً لما قرره مؤسسها عبد الرحمن الداخل » 
وبالرغم من ان بلاط قرطبة بلغ في عصر أمراء مثل مثل الحكم 
ابن هشام وولده عبد الرحمن مبلغاً عظيماً من القوة والبهاء 
وأضحى ينافس بلاط بي العباس في الأخذ بز عامة الإسلام 
فإن أمراء بي أمية لبثوا على مبدئهم من الاكتفاء بلقب الإمارة 
إلى أن كان عهد عبد الرحمن الثالث ( الناضر ) فعندئد تغيرت 
أوضاع الغرب الإسلامي بقيام الخلافة الفاطمية في الضفة الأخرى 


هه" 


من البحر على مقربة من الأندلس » وكان هذا الحدث الخطير 
في ذاته أول حافز للناصر على اتخاذ سمة الخلافة وصدر مرسومه 
بذلك ف اليوم الثاني ل 
4م وذ حولت الدولةالأموية . د 

وقد تميزت الخلافة الأموية بعدة خصائص : 

أولما : الاعتماد في توطيد سلطانها على الموالي والصقالبة وهي 
سياسة بدأت في عهد الامارة منذ عبد الرحمن الداخل ووصلت 
إلى ذروتها في عهد الناصر . 


وثانيها : الاسترابة بالقبائل والزعامات العربية والعمل 
المستمر على إقصائها » والقضاء عليها أو على سلطاتها ونفوذها 
وذلك لا لقيه بنو أمية منذ البداية من معارضة هذه القبائل 
والزعامات وانقضاضها المتوالي وثوراتها المتعددة . 

وثالثها : عطفها الواضح على أهل الذمة وهم النصارى : 
واليهود وكفالة حرياتهم الدينية والإجتماعية » وهذه السياسة 
أيضاً ترجع إلى عصر الامارة حيث أنشىء منذ عهد الحكم 
ابن هشام أو قبله بقرطبة منصب خاص لإدارة * شئون أهل الذمة 
يعرف صاحبه ب ( القومس ) وقد كان للنصارى المعاهدين فوق 
ذلك قاض خاص ٠‏ وقد يكون اسقفهم في نفس الوقت» وعين 
بعد ذلك للنصارى مطران خاص مركزه بمدينة إشبيلية . وقد 
استمر هذا التسامح نحو النصارى المعاهدين عصوراً وذلك بالرغم 


امنا 


مما كانوا يدبرونه في بعض الأحيان ضد الحكومة المسلمة من 
الدسائس والمؤامرات ويعقدون من الصلات المريبة مع نصارى 
الشمال . 


وبلغت الخلافة الأموية بالأندلس ذروة قوتمها » ونفوذها 
السياسبي والأدبي في عهد الناصر » وولده الحكم المستتضي ديد 
انه بوفاة المستنصرسنة “5ه سنة 91/5 م وولاية ولده الحدث 
الضعيف هشام المؤيد تبدو طلائع ذلك الانقلاب الحاسم | الذى 
كان يدخره القدر لمصير الخلافة الأموية ذلك 0 
أبي عامر الذي أخذ يبزغ نجمه منذ أواخر أيام الحكم ما كاد 
يولى منصب الوزارة حتى أخذ يستجمع أزمة السلطة في يده 
تباعاً » ويحطم كل معارضة لسلطانه » وانتهى الأمر بأن فرض 
ابن أي عامر نفسه حا كاً مطلقاً للأندلس وأنشأ مدينة الزاهرة 
لتكون قاعدة الحكم واتخذ سمة الملك وتسمى بالحاجب 
المنصور سنة ١ه 481١‏ م وبالرغم من أنه لم يتعرض بشي ء 
الخلافة الأموية أو رسومها فان الخلافة لم تكن في ظل حكمه 
سوى شبح باهت واسم بلا مسمى . 

وهكذا قامت الدولة العامرية واستمرت في ظل المنصور ثم 
ولده عبد الملك المظفر فأخيه عبد الرحمن زهاء ثلاثين عاماً ثم 
انتهت بمصرع عبد الرحمن ن المنصور في رجب سنة 7949 ه ‏ 
ل 00 استعادت 00 بكانه الخليفة اعم الوه 
بلع + ل 1 


يا 


الع الو كذ عرف نارفا قتير و تعره وقد ريون 
عام 'اضطريت» الأندلن 'قبهة بالفتن المدهرة: وعدت البخلافة 
الاسمية والسلطة الفعلية مغنماً متداولا بين بنى أمية والفتيان 
العامريين والبربر وبني حمود وانتحل بنو حمود ألقاب الخلافة 
وقامت في وقت واحد بالأندلس أكثر من خلافة في قرطبة 
ومالقة وإشبيلية . وغدت قرطبة والأندلس كلها مسرحاً لمعارك 
وحروب أهلية متوالية ودمرت خلال ذلك مدينة الزهراء 
الخلافية وعدة من أحياء قرطبة وسادت الفوضى كل جنبات 
ل ا ا عي لك 
في النهاية عن مأساة جديدة هي : مرق الأندلس إلى ولايات 
ومدن عديدة مستقلة يحكم كل منها زعيم أو أمير مستقل . 
ندا بذلك عهد ملوك الطوائف وقامت دويلاتهم على أنقاض 
دولة الخاايش. .وااشرى: لامر ا والر ساك من :«الاريى زو العررت 
والموالي على الجهات واقتسموا خطتها وتغلب بعض على بعض » 
واستقل أخيراً بأمرها منهم ملوك استفحل أمرهم برهة من 
اسراح لل امليف احبر ولاك التدوة ضاخي مر كذن مير 
المسلمين يوسف بن تاشفين اللمتوني فخلعهم جميعاً وأخلى منهم 
ا ل ا ارت 
الأندلس الذين منهم المعتمد بن عباد اللخمي الشهير الذكر 
بالمغرب والمشرق ومنهم بنو جهور وكانوا بقرطبة في صورة 
الوزراء وخ ويه بن عباد وأخذ قرطبة وجعل 
عليها ولده ثم كانت له وعليه حروب وخطوت وقد فرق 
أبناءه على قواعد الملك ٠‏ وأنزلهم بها واستفحل أمره بغرب 
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الأندلس : وعلت يده على من هناك من ملوك الطوائف مثل 
ابن باديس بغر ناطة . وابن الأفطس ببطليوس » وابن صمادح 
بأمرية وغير هم ٍ 

وكانوا كلهم يدارون الطاغية ملك النصارى ويتقونه إلى ان 
ظهر ملك العدوة يبوسف ين تاشفين مؤسس تلك الدولة العظيمة 
بالمغرب سنة 487 ه وكان ظهوره بالأندلس سنة ه40 ه أيام 
ملك النصارى الطاغية ( الفونس السادس ) وسبب ظهور ملك 
العدوة بالأندلس : أن المعتمد بن عباد اللخمى وجه اليه كتاباً 
بعرفه فيما بينهم بما يحده المسلمون في الأندلس من أنواع 
الاذلال والمهر من غارات ملك النصارى عليهم » وسأله فيه 
النجدة والمساعدة فأجابه يوسف بقوله : إذا فتح الله على سبته 
اتصلت بكم وبذلت جهدي في جهاد العدو . ثم ان المعتمد بن 
عباد قتل رسول الطاغية الذي جاء لطلب الجزية وذلك سبب 
كلمة قالها آسفه با ثم أجاز البحر من حينه صارخاً بيوسف » 
فأجاز معه يوسف البحر والتقوا مع الطاغية الفونس السادس في 
لزلاثة وكانت اموقمة امشهورة ني نصر الله فيها المسلمين نصراً 
عزيزاً وأذل فيها المشركين » وكانت الدائرة على الفونس ثم 
استولى بعدها وش سس ادلي علي » قرطبة » وإشبيلية » 
وبطليوس ٠‏ وغرناطة وغيرها وصار المعتمد في قبضته أسيراً 
إلى أن مات . انتهى من تاريخ دولة الإسلام ني الأندلس لمحمد 
عبد الله عنان » ومن دائرة معارف القرن العشرين لمحمد فريد 
وجدي ومن نفح الطيب للمقري دخل كلام بعضهم في كلام 
البعض الاخر . 
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الفصل الثاني 
حالة العصر الاجتماعية 


المقصود بالحالة الاجتماعية ذكر طبقات المجتمع من حيث 
الجنس ؛ والدين وعلاقة كل هذه الطبقات بعضها بالبعض 
الآخر ثم بحث نظام الأسرة وما يتمتع به كل فرد منها من 
اجر ل رطم سام لسار الس 

أولا : كان سكان الأندلس في ذلك العصر مكونين من أمم 
مختلفة » من عرب وبربر » وموال ونصارى ويبود غير أن 
العرب الذين هم أصحاب الحكم 1نذاك كانوا يعتمدون إلى 
حد بعيد على الموالي والبربر والصقالبة وهي سياسة بدأت في 
عهد الامارة منذ عهد عبد الرحمن ن الداخحل ووصلت إلى ذروتمها 
في عهد الناصر » فقد أبانوا عطفهم الواضح على أهل الذمة 
وضمنوا لهم كفالة الحرية الدينية والاجتماعية وهذه السياسة 
أبضآ ترجع إلى عصر الإمارة حيث أنشىء منذ عهد الحكم بن 
هشام منصب خاص لإدارة شئون أهل الذمة يعرف صاحيبة ب 
( القومس ) وقد كان للنصارى المعاهدين فوق ذلك قاض خاص 
بهم وقد يكون أسقفهم في نفس الوقت وقد عين بعد ذلك 
للنصارى مطران خاص مركزه مدينة إشبيلية » واستمر هذا 
التسامح نجاه النتصارى المعاهدين عصضور ا : 


وكل ذلك بالرغم مما كانوا يدبرونه في بعض الأحيان ضد 


"6 


الحكومة العربية من الدسائس والمؤامرات وما يعقدونه من 
الصلات المريبة مع نصارى التجال: + توقله أخوا إلى«ذلك هن 
قبل وكان النصارى واليهود بي ظل هذه الدولة يقيمون شعائر هم 
الدينية في أمن ودعة وكانت هذه الطوائف منفصلة بعضها عن 
بعض . وبالجملة فان الشعب الأندلسي كان خليطاً 0 
أجناس عزانت وبربر وموال ونصارى »2 وببود » غير انهم 
كانواات يتمتعون كلهم تمتع الأخوة والصداقة . 

أما مظاهر الحياة الاجتماعية في ذلك العصر فهي كالا ني : 


أولا : الشعوبية - هذه اللفظة مأخوذة من الشعوب وهي 
جمع شعب وعلى هذا فالعرب شعب والبربر شعب والقوط 
شعب واليهود شعب وهذا هو معناها عند جماعة وذهب آخرون 
إلى أن لفظ الشعوبية مأخوذ من قول الله تعالى ( وجعلنا كم 
شعوباً وقبائل ) . 

قالوا : والمراد بالشعوب فيها بطون العجم وبالقبائل قبائل 
العرب واستدلوا بهذا على أن العجم أفضل من العرب لأن الله 
سبحانه قد قدمهم بي الذكر على القبائل » ومع اتاد احية 
أمين في كتابه ضحى الإسلام ان هذا التفسير غير صحيح بل ان 
المراد بالشعوب النسب البعيد وان البطون والقبائل دون ذلك» 
وقد ذكر الطبري في تفسير الاية آراء كثيرة عن الصحابة 
ناهين ركلر ا تور سحل ]ار ]دن لكعوب الل العيد. 
والذي يبمنا هنا هو أن الشعوبية الي بدت واضحة في هذا 
العصر كانت تسودها ثلاث نزعات : . 


لضن 


لل النزعة الأولى تذهب إلى أن العرب خير الأمم ومن 
الحجج هذه التزعة أنهم قد عاشوا متاخمين لأكبر دولتين هما 
الروم والقرين ولم تجرؤ أيه ذولة منهيما أن عن استقلال العرت 
وأن تطأ ديارهم بل إنهم ملقوا , بعض العرب ليؤمنوا حدودهم 
من غارات عرب الجزيرة عليهم . 

(0) ان لهم من الصفات الخلقية ما امتازوا به على بقية الأمم 

فهم أكرم الناس للضيف وأوق الأمم بالعهد وغير ذلك من 
0 

برسم اهم رم لامر لسر به تاشرو طاقن ون 
أسلم من جميع الأمم ففي عنقه لهم منة . 

أما النزعة الثانية : فترى ان العرب ليسوا بأفضل من 

غير هم من الأمم وليست أمة بأفضل م ن أمة وان الناس كلهم 
من طينة واحدة وسلالة رجل واحد وإنما التفاضل بين الأفراد 
لا الآمم فالآفراد يتفاضلون بأفعالهم وأخلاقهم . 

قال الله تبارك وتعالى : (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وأنى وجعلنا كم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم ) وهذه التزعة كان يمثلها رجال الدين من العرب والعجم 
لأن روح الإسلام تؤيدها ولا تقبل سواها . ش 

أما النزعة الثالثة : فهى تميل إلى الحط من شأن العرب » 
وتفضل غيرهم عليهم » ومن الحجج لحذه النزعة : 


تنا 


أو لا لك الإسلام ليس دين العرب فحسب بل قوذي 
كافة الناس » والإسلام نفسه قد هدم العصبية الجاهلية فالدين 
مشترك بين الكافة» والدنيا ليس العرب روادها ولا كانوا أحظى 
فيها من غيرهم بل هم تبع فيها لغيرهم » وغيرهم فيها أكثر 


تقلنها وها : 


ثانياً : إن العرب ليس لهم ميزة يمتازون بها على الأمم 
الأخرى بل للأمم الآأخرى ميزات لم يدرك العرب منها شيئاً 
والض تر نل المج إلا علد ار اذى و حشر متقهو يرادا 
فخرهم بالكرم والوفاء فقولحم في ذلك أطول وأعرض من 
فعلهم » وهذه التزعة كان يمثلها أصناف محتلفون منهم العرسن 
والنبط والقبط والقوط ممن ظلوا على دينهم تدع أر انلمر 
ولم ام بهم أو غلبت عليهم التزعة الوطنية 
فكرهوا العرب لخم 3 ملكهم وأضاعوا استقلالهم وقد 
أصبح لفظ الشعوبية أكثر ما يطلق على أصحاب هذه النزعة . 
وأدت هذه النظرة إلى أن عاب كثير من المج كلل ار 0 
حك مم كم العجم » ووضع بعض العجم 
الأحاديث في تفضيل العجم و نحقير اراب و ذلك اريت 
اللغة العرررية. للنقك.. واستتبع ذلك عرض للأمم الأخرى ني هذا 
المجال لتكون المقارنة أنم فقد عرضوا الكلمات الفارسية يجانب 
الكلمات العربية يجاب الحكم الأجنبية وهكذا إلى غير ذلك من 
المقارنات والمعارضات التي منشؤها الحقد على الإسلام وعلى 
مصدره الذي هو العرب . 


تن :الكافي ا 


الفصل الثالث 
الحالة الفكرية والثقافية 


كانت عهود السلام والاستقرار في الأندلس أقل من عهود 
الحرب والاضطراب لتعدد العصبيات » وتأجج نار الحقد وغلبة 
المطامع والشهوات وشيوع الكيد : وبرغم ذلك كله 
فإن الأندلسيين استطاعوا ان يمثلوا حضارة باذخة وان يشاركوا 
با مشاركة مذكورة يي تقدم البشرية وازدهار حضارتما إذ 
كانت دولتهم أول الأمر تنافس دولة بي العباس في اقتناء المجد 
والأخذ بأسباب الحضارة والعمران ثم كانت بعد ذلك منافسة 
ملوك الطوائف بعضهم لبعض . يعزز هذا وذاك رحلة كثير من 
علماء المشرق إليها ورحلة كثير من علماتما إلى المشرق فتبغ 
فيها بسبب ذلك جمهرة عظيمة من أولي الكفاءة وأصحاب 
المزية في الآداب والفنون ومختلف العلوم وأصبحت الأندلس 
هم سراجاً وهاجاً يضيء ما حوله وتتشوفه أوربا ليبدد ظلمات 
الجهل فيها . ويطلقها من أسار التخلف والجمود فكان لما منه 
قبس دائم لا تزال تستضيء به إلى اليوم . وتعد الثقافة الأندلسية 
في أصولا وليدة الثقافة المشرقية أو مشتقة منها هاجرت إلى 
الأندلس مع من هاجر اليها من أهل المشرق إبان الفتح » وبعده 
لكنها لم تكن مع ذلك نسخة مكررة أو صورة لها حاكية ولكن 
كانت عط متميزاً فيه مشاءبة من أصله وسماته ع فاذا كانت 


نا 


ثقافة المشرق تصطبغ في جملة الأمر بصبغة الفلسقة في تعمقها 
وطرائق تفكير ها فان ثقافة الأندلس تصطيغ هي كذلك بصبغة 
ارح وار سكي ناوضر ع أسسن منهما في الأصول 
والأحكام. ولأمر ما كير بينهم القراء والمحدثون » وشاع في 
دراستهم المناداة بالسماع 0 إلى التعديل عليه قبل غيره 
خاح مارم ع و لاسرا اها نيجل تعره عمات 
الفطرة والطبع يرسلونه سهلا يسيراً يقل فيه فيه تكلف الفلسفة 
والامعان في الطلب. وقد امتاز أهل الأندلس جميعاً وبصفة 
خاصة أهل قرطبة بالحرص على طلب العلم والتفاني في اقتناء 
الكتب ومن ثم انتشرت المكتبات في سائر الأوساط وكير 
الوراقون والنساخ وتنافس الناس 2 اقتناء نوادر المخطوطات 
وتباهوا بامتلاك المخطوط الفلاني والكتاب الفلاني وصار ذلك 
عدهم من مفاخر الاف» وأمجادها وأصبح العلماء عند أهل 
الأندلس مكان التبجيل والتعظيم والتوقير والاحترام يشار إليهم 
ا ل ل ا 2 باللسان 
ويكرم جوارهم وتقضى حواجهم ويؤخذ يي المهمات رأعهم 
وعدم المرجع عند الحل والعقد . ويمكننا ان نرجع الحركة الفكرية 
بالأندلس ٠‏ إلى عصر عبد الرحمن الداخل 0 سنة 11/7 هم 
ذلك ان هذا الأمير القوي اللامع منشىء الدولة الأمويةبالًندلس 
كان أو ل شحعة يازرة ظهرت في ميدان التفكير والآأدب 
بالأندلس ولذا يمكن ان نعتبره بحق ق«زاقند: النهيفية الادية : 
الئرية والشعرية الي تفتحت فيما بعد وازدهرت ني عهد 
خلفائه » ومن أمراء الدولة الأموية بالأندلس كان الرواد 


ومع 


الأوائل في الحديث والفقه : فقد كان عبد الرحمن الداخل 
ق براعته الأدبية عالاً بالشريعة وكان ولده.هشام بن عبد 
الرحمن المتوق سنة 18٠١‏ ه مبرزاً في الحديث والفقه وي عصره 
ظهرت طلائع النهضة الأولى في ميدان التفكير والأدب وكان 
0 النهضة بالبداهة الطابع الديني قبل كل شيء. 
وكان قد رحل في عصر الداخل جماعة من فقهاء الأندلس إلى 
المشرق ودرسوا بالمدينة المنوار ة على الامام مالك وغيره من 
أقطاب المشرق واستقوا من .علم 6 ونقلوا عنه 
كتاب الموطأ وكان في مقدمة هؤلاء فمقهاء مير زون مثل زياد 
ابن عبد الرحمن وعيسى بن دينار ويحبى بن محيى الليي وكان 
زياد بن عبد الرحمن يوقره ويجله لعلمه وورعه وزهده وقد 
توي رحمه الله في سنة 5085 ه وكذا كان عيسى بن دينار 
وأصله من طليطلة وسكن قرطبة عالاً راسخاً فقد كان أستاذ 
الفتيا ه في وقته لا يتقدمه فيها أحد وكان ممن انجهت اليهم الريبة 
ف ثورة الر. قهرت واغلفى ميا م عنااعته الأمير ادك 
وأمنه فعاد إلى قرطبة وتوفي رحمه الله في سنة ؟١17ه‏ . وأما يحى 
ابن يحيى الليثي فقد رحل كزميله إلى المشرق وسمع من مالك 
واللسث د بن سعد وعبد الله بن وهب وغيرهم وعاد إلى الأندلس 
فحن ون ققهانما مر كز الصدارة و كان ذهناً حرا يعتز نحريته 
وامتتالاته ولذا كانه لم ريل قضاء ور فضي كل دغوة .إل توليته 
وتو سنة 715 هم . وعلى بد أولئك الفقهاء والرواد ذا مذهب 
مالك بالأندلس منذ عصر هشام وكان هشام نفسه كثير الإجلال 
مالك ومذهبه فزاد ذلك في ذيوع المذهب وفي تمكين مكانه 
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بالأندلس » وكان هذا بداية لنفوذ الفقهاء في شئون الدولة وهو 
نفوذ امتد فيما بعد وكان له أثر عميق في نحريك القوىالمعار ضة 
الي انتهت باضطرام ثورة الربض ضد الحكم | بن هشام في 


سلة * "٠١‏ هم., 


وني عصر الحكم بن هشام تتخذ الحركة الفكرية التي 
غلب عليها الطابع الديني حتى ج ذلك الوقت طابعاً أدبياً واضحاً » 
ل ار ركان عل ذلك الوقت 
طابعاً أدبياً واضحاً : وكان الحكم نفسه في مقدمة الشعراء 
لعصره وأدبائه » وكان له نظم بارع. ومن شعراء هذا العصر 
عباس بن ناصح الجز يري ل ؛ وهو من أهل الجزيرة 
وقد رحل إلى مصر والحجاز والعراق وتلقى على علمائها ودرس 
الفقه ولقي الأصمعي وغيره ببغداد ثم عاد إلى الأندلس فمدح 
ل الحكم فندبه لقضاء الجزيرة . وكان من الكتاب والشعراء 
أيضاً 0 الحكم وقائده عبد الكريم بن عبد الواحد بن 
مغيث 1 ومؤمن بن سعيك 4 وكان مؤمن شاعراً 507 "كين 
الشعر ومن شعره قوله : 
حركتك ما عدا نظراً 00 
فعيي منك ؟ فق جنات عدن 

مخلدة وقلبي منكُ قُ الجحيم 


وقد بلغ الشعر في عصر الحكم ذروته على يد شاعرين 


يذانا 


وكان أوهما عالماً بالفلسفة والكيمياء الصناعية والموسيقا » وكان 
ثانيهما كذلك عالاً بالفلسفة والفلك وقد عاش كلاهما عمراً 


| وثي عصر عبد الرحمن بن الحكم بلغت الحركة الفكرية 
بالأندلس ذروتما في ميدان الكتابة فقد احتشد في بلاد عبد 
الرحمن بن الحكم عدة من كبار الكتاب المبرزين وفي مقدمتهم 
الحاجب عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث » ومحمد بن 
سليمان الزجالي . وي ميدان العلوم الدينية ظهر في عهد عبد 
الرحمن جمهرة من أكابر الفقهاء مثل محمد بن يوسف بن 
مطرق ومحمد بن حارث ؛ وعبد الأعلى بن وهب » وبقي بن 
علد »رمد بن ووضاح وعير عور ركان عميه هذه العتمهرة 

من الفقهاء بقي بن مخلد » وهو من أهل قرطبة ودرس على 
علماء الأندلس وإفريقية » وبرع ني الحديث والر واية » ويمكننا 
ان نعتيره رائد علم الحديث في الأندلس ٠‏ وقد أنكر عليه 
بعض خصومه ما أدخله من كتب الاختلاف » وغريب الحديث 
بالأندلس ؛ وؤشوا به للأمير محمد بن عبد الرحمن وكان أبضاً 

من أعلام الفقهاء في هذا العصر محمد بن عبد السلام الخشني وهو 

من أهل قرطبة » ورحل إلى المشرق » وسمع في البصرة وبغداد 
ومصر »ء وكان فصيحاً جزل البيان بارعاً في اللغة ورواية 
الحديث » وكان أنوفاً منقبضاً عن السلطان وقد رفض ان يتولى 
القضاء للأمير محمد بن عبد الرحمن : وتوف في سنة 785ه. 
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ومن أبرز الظواهر الأدبية في هذا العصر إنتشار اللغة العر بية 
وأدمها بين طائفة المستعر بين أو النصارى » والمعاهدين ونبوغ 
الكثير منهم فيها وبلوغهم مرتبة البراعة في كتابتها . ومن كتابهم 
0 في هذا العصر الأسقف جومث بن انتنيان قومس أهل 
الذمة توكان أدنا بارعا + .وكاتناً متدرا : وكاث هن. كتات 
الأمير عبد الرحمن . 


وكان عصر عبد الرحمن الناصر كذلك م ن لمع عصور 
الدولة الأموية بالأندلس وفيه ازدهرت العلوم والآداب وظهرت 
جمهرة من أكابر الشعراء والعلماء وكان من أعلام تلك الفترة 
إلى جانب أنه عميدهم ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد محمد بن 
م دور من أهل قرطبة وكان إماماً في الفقه متمكناً 
ن حفظ الرأي والبضر بالفنيا + وكان: شاور أيام, الأمير 
ا 00 تشاركه حل ف 
00 والقيام بالشورى وكان حافظاً لأخبار الأندلس وله 
من النحو » والشعر : وقد ولي الصلاة بالمسجد الجامع 
لا را را ص و 0 
مالك . 


ثم كان الانقلاب العظيم في مصاير الخلافة الأموية وتغلب 
محمد بن ألي عامر أو الحاجب المنصور على الدولة ومن 
حسن الطالع ان المنصور بنشأته وخلاله العلمية اللامعة كان من 
أعظم واد الفركة الفكرنة" فكان متمكا عد الفبرعة والادت 
بارعاً في النظم والثر :وكان يعفقق. غالين العلماء. + والآدباء 
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حى أنه كان خلال الغزو بيصطحب معه طائفة من الكتاب 
والشعراء يتتظمون في علسه خلال السير » وكان شاعره الث 
أبو العلاء صاعد بن حسن البغدادي المتوق سنة /ا١5‏ ه وكان 


ونس الل ل لس د اانا يد ارد 


وكان من أكابر الفقهاء والحفاظ في عهد المنصور هذا 
عبد الرحمن بن فطيس قاضى الجماعة بقرطبة » وكان من أنمة 
المحدثين وكبار العلماء حافظاً متمكناً من معرفة الثثار والسير 
والأخبار . وكان جماعة للكتب وقد جمع منها ما لم جمعه 
أحد من أهل عصره بالأندلس وقد تقلد قضاء الجماعة بقرطبة 
سنة 844" ه مقروناً بولاية الصلاة والخطبة وذلك في جانب 
عمله ني الوزارة » وكان ذلك في أيام المظفر عبد الملك المنصور 
وكان مشهوراً في أحكامه بالنزاهة والصلابة في الحق ونصرة 
المظلوم وله مؤلفات كثيرة منها كتاب أسباب نزول القرآن 
و كتاب فضائل الصحابة وأعلام النبوة ودلالات الرسالة ومسند 
حديث محمد بن فطيس وغيرها وتوثي عبد الرحمن بن فطيس 
أثناء الفتنة البربرية في سنة 107 ه . 


وما كدنا نتقدم في القرن الخامس الحجري حتّى يلمع اسم 
الحافظ ابن عبد البر بين نامهى العلماء بقرطبة » ولكن سر عان 
ما تفسد الحياة فيها وتشتعل الفتنة ويأخذ صرح دولة الحادية 
قُ الانقضاض وتقوم على أنقاضه إمارات ملوك الطوائئف 
السرونن لق لأس رن سل كل لد كور قار رامين 
وكان ذلك هو السبب في تنقل هذا الامام من بلد إلى بلد غرباً 


:- 


وشرقاً حتى جاءه الداعى فأجابه رحمه الله وطيب ثراه سنة 457ه. 

ويلا :انقاضت اللتولة العامز يه واثبارت” المخلافة الأموية + 
واضطرمت الفتنة بالأندلس انتكمشت الحركة الفكرية واشتغلت 
الأمة الأندلسية بما دهاها من أمر الفتن المتوالية وتعاقب الرياسات 
ومع ذلك ففي غضون الفتنة نجد من الخلفاء آنذاك من يتذوق 
الشعر .ونتظمه. ققد كان الخليفة سهان المشعيق “أدبا سكا 
وشاعراً مطبوعاً فقد أشاد ابن بسام بأدبه وشاعريته . 

وحتى بي ظل الخلافة الحمودية البربرية كان للأدب والشعر 
دولة ومكانة » وكذلك كان الخليفة العاللي خليفة مالقة أديباً 
ينظم الشعر ؛ وكان من شعراء دولته الشاعر الكبير عبد الررحمن 
ابن مقانا الأشبوني . وكان أديباً بارعاً وشاعراً متقناً وهو الذي 
ا 


هذا وعدر نا أن ذكر هنا ماد كرو القاطي عياض في 
سبب دخول المذهب الالكي بلاد الأندلس والمغرب بأسرها 
فقال : وأما أهل الأندلس فكان رأيها منذ أن فتحت على رأي 
الأوزاعى إلى أن رحل إلى مالك زياد بن عبد الرحمن:وقرعوس 
ابن العباس والغازي بن قيس ومن بعدهم فجاءوا بعلمه وأبانوا 
الاين قله واقتداء الاثمة به فعوف حقّه ودرس مذهبه إلى أن 
أخذ أمير الأندلس آن ذلك وهو هشام بن عبد الرحمن بن 
معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان الناس جميعاً بالتزامهم 


١ 


الهجرة في حياة مالك رحمه الله . وشيخ المفتين يومئذ صعصعة 
ابن سلام إمام الاوزاعية وراويته » وقد لحق به من أصحاب 
مالك عدة فالتزم الناس بالأندلس هذا المذهب وحموا بالسيف 
عن غيره جملة . حملة »ع وادخل . مها قوم من الراحلين والغرباء كا 
من مذهب الشافعي وأني حنيفة . وأحمد وداود . فلم يتمكنوا 
من نشر ما أدخلوه فمات لوهم على اختلاف أزمانهم إلا من. 
تدين به في نفسه ممن لا يؤبه به ولا يلتفت إلى قوله وعلى ذلك 
مضى الأمر بالأندلس إلى وقتنا هذا . 


وإلى هنا قد انتهى الكلام على أوضاع عصره السياسية 
والثقافية والاجتماعية ومنها ننتقل. إلى الباب الثاني الذي هو 
بيت القصيد » ومحور الرسالة الذي تدور حوله بأسرها ألا وهو 
حياة الإنام ابن عيك الى ريه الله , 
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الباب الثاني 


وفيه البحث عن حياة الامام ابن عبد البرء وفيه البحث عن 
مولده » واسمه ونسبه وكنيته » ولقبه ونسبته وفقهه 
واجتهاده . ثم وفاته وما قيل فيه » وفيه ستة فصول . 


الفصل الأول 
تاريخ مولده » وفي اسمه ونسبه 


أولا : تاريخ مولده ‏ قال ابن خلكان في وفيات الأعيان 
ج” ص 54 ني آخر ترجمة ابن عبد البرقال صاحبه أبو الحسن 
طاهر بن مفوز المعافري وهو الذي صلى عليه : سمعت أبا عمر 
عدار بترا ود حرو لخم ااا ا دا 
بقين من شهر ربيع الآخحر سنة 58 ه وكذلك قال الحافظ 
الذهبي في تذكرة الحافظ ج " / 1١58‏ بعد ذكره تسبه فقال : 
وللسا واه قورع الحو مانم وول المضدي في جذوة 
المقتبس ص 5:5" : مولده في رجب سنة 57" ه وتابعه الضي في ش 
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بغية المتلمس ص 484 فقال : مولده في رجب سنة 57” ه قال 
الاستاذ علي النجدي ناصف بي مقدمته للاستذكار : ولد ابن 
عبد البر رحمه الله في قرطبة لخمس بقين هن ربيع الآخر سنة 
66" هم 

قال : وقيل في رجب سنة 57” والأول أثبت لأنه المروي 
0 


انا : :اشمه .وشسيط ب أما أسمه فان. الإجماع:- متعقد بين 
المترجمين له على أن اسمه ( يوسف ) . 
وأما نسبه فانهم كذلك قد اتفقوا عليه غير أنهم قد اختلفوا 
في ترتيب ابائه وهذه رواياتهم . 

قال الحافظط الذهبي بي التذكرة نحت الرقم الانف الذكر هو 
الإمام شيخ الاسلام اقم المغ 55007 يبوسف بن عبد الله 
ابن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي . وقال ابن 
اا ل ل ل لا ل 
ابن محمد بن عبد البر النمري الحافظ شيخ علماء الاندلس وكبير 

وقال تلميذه الحميدي في جذوته ص 44" : يوسف بن 
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عبد الله بن محمد بن عبد البر التمري أبو عمر ققيه حافظ . . . 


وقال الضبي في بغية المتلمس تبعاً للحميدي : يوسف بن 
عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري أبو عمر فقيه حافظ . 
وكذا قال ابن بشكوال ثي الصلة : يوسف بن عبد الله بن محمد 
ابن عبد البر بن عاصم النمري إمام عصره وواحد دهره يكنى 
أبا عمر : وقد درجوا كلهم وبدون استثناء على هذا التسلسل 
لآبائه إلا ابن خلكان في الوفيات فانه قد قدم الجد: الأول على 
الاب المباشر حيث قال : يوسف ابن عبد البر بن محمد بن 
عبد الله بن عاصم النمري القرطيي . والذي أجمع عليه المترجمون 
كنا مر بنا إتما هو : يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
النمري . والذي يبدو لي في هذا والله أعلم هو ان نمة تحريف 
منشؤه المطابع » وتصويبه فيما أظن هكذا » فأرى ان راء عبد 
البر المقدم في الذكر كانت هاء ». وان هاء عبد الله المؤخر بعد 
محمد كانت راء وان الترتيب كان يما ذكره ابن خلكان 


هكذا : يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر ... الخ . 

ولعل هذا هو الحق إن شاء الله إلا أنه كان بحاجة إلى تمعن 
واتشة يشير كا تدك الآن ولشه الحمد . كا أن خطأ سير كذلك 
قد حدث بي الترجمة عند ابن فرحون في الديباج المذهب في 
أعيان المذهب حيث ورد فيها ان اسمه يوسف بن عمر إذ قال : 
ومن الطبقة العاشرة من أهل الأندلس يوسف بن عمر . . . الخ 
والذي رأيته وبدا لي أنه كان الأصل في الكتاب ثم غيرته 
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المطابع » هو: ان ألف أبو عمر قد سقطت ثم أبدلت الواو نوناً 
وببذا التحقيق والذي قبله في ابن خلكان سيستقيم المعنى 
هذا وأما باقي نسبه فاننا سنذكره فيما بعد عند البحث في 
نسبته الأولى ( النمري ) إن شاء الله . 


الفصل الثاني 
في كنيته و لقبه 


أولا : الكنية - أما كنيته فان كتب التراجم قد اتفقت على 
أنه يكنى ( أبا عمر ) غير ان صاحب القاموس قد كناه بأني 
عمرو : وقد علق الموريني عليه في الهامش بقوله : قوله أبو 
عمرو كذا بي النسخ المطبوعة » وصوابه أبو عمر ٠١‏ ه وقد 
وردت كنيته في كشف الظنون عدة مرات ( أبو عمرو ) بإثبات 
الواو »ء وصححت في الطبعة المصرية بأني عمر وأشير إلى ذلك 
التصحيح في الطبعة الثانية في استنبول رقم 1544/97 . 

ثانياً : وأما لقبه ‏ ( الحافظ ) فالحافظ اصطلاحاً لقب من 
ألقاب المحدثين يطلقونه على من استظهر كل المدون من السنة 
الشريفة أو جله عن ظهر قلب حتى لا يمر على أذنه حديث إلا 
ويعلم مصدره ودرجته » وهذا اللقب بهذا المعنى ينطبق على ألي 
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امه 


عمر ابن عبد البر بإجماع أهل الحديث حيث ان كل من أراد 
ان يترجم له يفتتح الترجمة بالحافظ . .. الخ قال القاضي 
عياض بي مداركه بعد ذكر نسبه : شيخ علماء الاندلسن.وكبيز 
محدثيها في وقته » وأحفظ من كان بها لسنة مأثورة . وقال 
العماد في الشذرات : ليس لأهل المغرب أحفظ: منه مع الثقة 
التذكرة : الإمام شيخ الإسلام حافظ المغرب أبو عمر يبوسف 


0-0 


ويحكي الأستاذ الدكتور محقق التمهيد في معرض التنويه بسعة 
علمه وبا أسداه من الخير للأمة الإسلامية ولمكتبتها الثقافية في 
كتابيه التمهيد » والاستذكار من التمحيص والترجيع والاستدلال 
على المسائل الي يعرضها قال : ومن ثم أصبح رأيه حجة عند 
الخاصة من أهل العلم وأصبح علماً بين المجتهدين من الفقهاء » 
والمحدثين » ومفخرة من مفاخر المغرب على المشرق © يروى 
أن رجلا حضر محلسه » فأعجب بحفظه وإتقانه فخاطبه يا 
حافظ المغرب فأجابه أبو عمر : لعلك تريد ان الخطيب البغدادي 
حافظ المشرق » فسكت الرجل وصادف ان رحل إلى المشرق 
وأدى فريضة الحج » وحضر مجلس الخطيب البغدادي وسمع 
منه ثم عاد إلى الأندلس وحضر مجلس ابن عبد البر مرة أخرى 
فوجد البون شاسعاً ولما انتهى المجلس ناداه قائلا : يا حافظ 
وسكت يريد يا حافظ المغرب والمشرق فحذف كلمة ( المغرب) 
لأننا:وردت ق اخخطابه النابق + وبجلف كلمة (المشرق) لآنها 


لو 


وردت في جواب الشيخ ابن عبد البر . 
انتهى. وقد وصف رحمه الله بأنه حافظ عصره » وبأنه 
بخاري المغرب . 


الفصل الثالث 
نشأته و أسر ته 


أولا + أمااتشاته تققد تشأ رحمة الله عدينة قرطة + وكات 
يومئذ عاصمة الخلافة بالأندلس وسرير الملك ومدينة | 
احتضنت فطاحل العلماء في كل فن يما كانت مستقر السنة 
والجماعة إذ نزلا جملة من التابعين وتابعي التابعين حتى أصبحت 
مركز الحضارة الإسلامية في المغرب وقبلة الأنام فيه ولكيرة 
علمائها » واشتهار أهلها بالتمسك بالسنة صار عمل أعليا حجة 
في بلاد المغرب », وكان الناس يقصدونما من كل صوب وحدب 
لرواية الحديث ودراسة الفقه والأدب ومختلف العلوم 

وي هذا الآفق العلمي الزكي شب وترعرع الإمام ابن 
عبد البر رحمه الله » وفيه تفقه وأخذ عن كثير من فطاحل 
العلماء وفحول السنة » ٠‏ فكتب بين أيديهم ولازمهم مدة طويلة 


ودأب في الطلب عليهم حتى صار العمدة ىف في العلم 3 والأسوة 
في الطلب . 


وحيث إن بلده قرطبة كانت إذ ذاك حاضرة الدولة وقبلة 
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العلماء فقد عرف أهلها بالتنافس في اقتناء الكتب » فكيرت 
بذلك المكتبات العامة فيها حتّى بلغت فيما يقال : ستين مكتبة » 
وكان والده عبد الله بن محمد من فقهاء قرطبة وأدبائها غير أنه لم 
يتهبأ لابنه ان يأخذ العلم عنه لأنه لم يبلغ سن الطلب في حياة 
ابيه رحمهما الله رحمة واسعة آمين . 


ثانياً : أسرته ‏ وأما أسرته فقد عرفت بالعلم والعبادة 
فان والده عبد الله قد تتلمذ على كثير من علماء الأندلس » ولم 
يكن بذلك التلميذ الخامل بل كان رفيع الذكر مقرباً من المشايخ 
إذ كان القارىء عليهم والناس يستمعون. ذكر ذلك عنه ابنه 
أبو عمر ابن عبد البر كنا في بغية المتلمس » ولعله علم ذلك ما 
وجده في كتب أبيه فقد أكثر والده عبد الله من ملازمة شيخه 
ابراه. م التجيبي "كا في البغية رقم ١5ه‏ كا سمع أيضاً من أحمد 
ا من الأعلام المشهورين » وأما جد أبي عمر 
( محمد) فقد روي أنه كان من العباد الزهادحتى توي وهوعلى ذلك. 
فقد توي قبل ابنه عبد الله بسبعة أشهر كما في ترتيب المدارك 
ج 7٠٠١/7‏ وقد ذكر ابن الخطيب ان أبا ابن عبد البر ( عبد الله 
ابن محمد) كان من العلماء الذين بايعوا لحشام بن الحكم صغيراً 
بالخلافة بالأندلس »2 وعلى كل فهي أسرة عريقة في 0 
والعبادة » يظهر ذلك واضحاً جلياً في سليلها هذا الذي نقدم له 
إفنمن الواضح انا هذا بو التسحر ني “كل العلوم ومن التقرى 
والتوقيق ان عل فلك كان تابعا من أصل عريق في هذا الشأن 
وعن قدم راسخ خ فيه أصيل ؛ وأما أصل هذه الأسرة فإنها من 


1  يفاكلا‎ 6 


قبائل ربيعة التي نزلت بالأندلس إبان الفتح الإسلامي كما سيأتي 
ذلك مفصلا فيما بعد في موضعه إن شاء الله تعالى . 


الفصل الرابع 
نسبه الثلاث : النمري » الأندلسي 3 القرطي 


١‏ 2 أما شع الأول : ( النمري ) فهي نسبة إلى النمر بن 
قاسط » جاء في وفيات الأعيان : والنمري بفتح النون والميم » 
وبعدها راء وهذه النسبة إلى النمر بن قاسط بفتح النون وكسر 
اميم . ش 

. وانما تفتح الميم في النسبة خاصة » وهي قبيلة كبيرة مشهورة 
انتهى منه » وأما قاسط فهو ابن هنب بن أفصى بن دعمي بن 
جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدئان . 

وقد نزل بطون ربيعة أول ما نزلوا بإقليم وادي آش من 
بلاد الأندلس » واشتهر هذا المكان باسمهم “ذا اشتهرت عدة 
اما كن م نا لالس بأسفاة القبائل العربية الأخرى الي 0 
جا بإبان الفتح الإساد مي أوتيعدة . فالسر وركذا فد عنووا هق 
الجزيرة العربية أما "كيف وى ولو الأندلين فال أعلم + 
علماً بأن المرا- جع التاريخية لم 'تتحدث عن شيء من ذلك 


التفصيل الكافي” إلا أننا على بقين من أنمم قد دخلوا الأندلس 
شع مع طلائع الفتح الإسلامي أو ا الوافدين 4 قال أنق 
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محمد بن حزم في جمهرته 3 ان بي النمر بن قاسط قد نزلوا 
أول ما نزلوا الأندلس ني حصن وضاع من أعمال مرية » ولعل 
أحد أجدادهم انتقل بعد ذلك إلى قرطبة فاستوطنها والله أعلم . 


: وأما النسبة الثانية للإمام ابن عبد البر » التي هي‎ ١ 
«الأندلسي ) فيحدثنا محمد بن عبد الله بن عبد المنعم ا حميري في‎ 
زسالي و صفة حزيزة الاندلس ) فتمال : هذه الجزيرة في آخر‎ 
الإقليم الرابع إلى المغرب » واسم الأندلس في اللغة اليونانية‎ 
اشيانيا ) وهي آخر الممورة ف الى لأنها متصلة ببحر‎ ( 
أو قيانوس الأعظم ا وراء» 4 ل : إن أول‎ 
3 ا الزمان وعدد ملو كهم مائة ل‎ 
ويقال إنها خربت وأقفرت وانجى عنها أهلها لمحل أصابهم‎ 
ول بال . قيل م0‎ 
كان ا اشبان 4 500 0 الذين سكنوها‎ 2 
لت بالأندلس من أسماء‎ 0 

قال : وسميت جزيرة لآنها على شكل مثلث وتضيق من 
ناحية الشرق حبّى تكون بين البحر الشامي والبحر المظلم المحيط 
بالأندلس» ويحيط بها البحر من جميع جهاتما الثلاث فجنوبيها 
خبط انه الكر لثامي وطوييها قبط نيه الليدن الالقلير “ان 
الروم ( يعني الانكليز) . 
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قال : وطول الأندلس من كنيسة الغراب الي على 
ا ل ل 0 


والأندلس أقاليم عدة ورساتيق جملة وني كل إقاء 4 
عدة مدن والركن الواحد من أركانها الثلاثة ثّة هو الموضع الذي 
فيه صلم قادس بين المغرب والقبلة » والركن ص 7 
الأندلس بين مدينة تربونة ومدينة برذيل بإزاء جزيرت ميورقة : 
والركن الثالث : حيث ينعطف البحر من الجنوب إلى المغرب 
حيث الثارة في الجيل الموفي على البحر وفيه الصم علي لشب 
بصنم قادس . والأندلس بقعة كرعة طيبة كثيرة الفواكه » 
والخيرات فيها فيها دائية ويا لدان الكيرة :والتواعد القظيمة وقلها 
معادن الذهب والفضة والنحاس والرصاص والزئبق 
واللازورد والشب والتوتيا والزاج والطفل . أه منه بحروفه . 
قال الدكتور ناصف : وينتمي ابن عبد البر بوطنه إلى الأندلس » 
وهو إقليم عظيم يقع جنوبي شبه جزيرة ايبريا تزينه مناظر 
طبيعية ذات .بجة وجمال » و لذا فقد فتن به الشعراء بالأندلس » 
فافتنوا في وصفها والتنويه بجمالها حتّى خيل لمن لا يعرف 
الأندلس علىحقيقتها أنها كلها كما يقول فيها الشعراء » والحق 
انها ككثير من الأقاليم فيها الخصب والجدب » والسهل 
والوعر » وهي هضبة عظيمة متباعدة الأطراف تطيف بها 
الجبال إلا من الجانب الغربي فتخلي بينها وبين المحيط الأطلسي 
فتنحدر اليه حيث ينبسط السهل الغرلي الكبير كنا تنبسط سهول 
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أخر غيره وراء الجبال وتجري فيها أنهار متوازية بعضها إلى 
الشرق » وبعضها إلى الغرب فلذلك تختلف غلتها من الزرع 
والثمار » والله أعلم . 


 #‏ وأما النسبة الثالثة : « القرطبي ) للإمام ابن عبد البر 
رحمه الله » فنسبة إلى بلده الذي ولد فيه وتربى . وقد نسب 
إلى هذه المديئة العظيمة لاف العلماء ممن سبقوه أوعاصروه » 
أو تأخروا عنه فهي كعبة العالم ؛ وقبلة العلماء في تعاتيينا لا 
يختلف في ذلك اثنان ممن يعتد بهم وشهرتما تغني عن التعريف 
ا أما تاربخها فقد ذكره أنور الرفاعي في كتابه ( الانسان 
العرلي والحضارة ) قائلا: ليست قرطبة في الأصل من بناء العرب » 
عا كانت عاصحة الأندلس أيام حكم القوط الغربيين قبل 
عع بيء العرب » ولكن موسى بن نصير عندما جاء الأندلس أقام 
بها ودعا فيها للخليفة الوليد بن عبد الملك وكانت من أكبر 
المدن سابقاً وكان اتخاذ المسلمين قرطبة مقراً لهم قد أثار حفيظة 
سكان البلاد الأصليين » فثاروا مراراً وحاولوا استرجاعها 
ولكن بدون جدوى . وقد بذل العرب الفاتحون كثيراً من العناية 
في تعمير المدن ولما فر عبد الرحمن بن معاوية ( الداخل ) من 
مذابح العباسيين وجاء الأندلس أقام في قرطبة ثم جاء عبد 
الرحمن الناصر » وجعلها مقر الدولة الأموية في الأندلس وقد 
أقيم فيها كثير من الأبنية » والقصور ٠‏ والمساجد » ويعد 
المسجد الجامع في قرطبة الذي بناه عبد الرحمن الداخل النموذج 
البديع لما وصل اليه العرب من الحضارة ولا تزال آثاره باقية وقد 


تن 


حول الان إلى كنيسة سميت ( لاموسكيتا ) أي الجامع لا تزال 
ماثلة لكل ذي عينين . وذكر المؤرخون أن سكان قرطبة في 
زافق عيك الرمحفن الناضر أصضحوا فقا وسيمائة ال .بوأن 
دورها ناهزت الثلاثة عشر ألف دار ومائة » وان حماماتما 
العامة بلغت ثلا تمائة حمام » وان مساجدها ثلاثة 5لاف 
مسجد ». وان لا تماني وعشرين ضاحية » وقد أطلق عليها 
الأوربيون في القرن العاشر الميلادي ( جوهرة العالم ) وذكر 
الحميري ان تفسير قرطبة بلسان القوط ( قرظبة ) ومعناه 
عندهم ( القلوب المختلفة ) . 
وقد مدحها أحد الشعراء بقوله : 

دع عنك حضرة بغداد » ومجتها 

ولا تعظم بلاد الفرس والصين 
فما على الأرض من أمثال قرطبة ظ 

وما شي عليها مثل ابن حمدين 


قال الشيخ أنور الرفاعي : وإلى شمال مدينة قرطبة بنى 
الخليفة عبد الرحمن الناصر في أوائل سنة 77٠6‏ مدينة الزهراء 
على سفح جبل العروس ٠‏ وكانت ضاحية لقرطبة أشبه شيء 
بقصر فرساي في باريس فيما بعد » وكانت تشمل ثلاث مدن 
متدرجة بي البنيان كلها قصور وحدائق . 
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قال : ويصف استائلي لين المؤرخ الإنكليزي مسجد قرطبة 
بأنه كان فيه واحد وعشرون باباً طليت بالنحاس الأصفر 
اللماع » وثلاث وستون ومائتان وألف سارية » وقد أجريت 
الفضة في حيطان محرابه المزين بالفسيفساء » وصب في سواريه 
الذهب والابريز واللازورد » وأما المنبر فقد صنع من العاج . 
ونفيس الخشب وهو مؤلف من ستة وثلاثين الف قطعة منفصلة 
مرصع أكثرها بالأحجار الكريمة » سمر سامير من الذهب . 
انتهى منه . 

ويصف صاحب نفح الطيب الزهراء بقوله : إن حيطان 
قصر الناصر كانت من الذهب والرخام السميك الصائي وان 
قراميده من الذهب والفضة وي وسط القصر صهر يج عظيم 
مملوء بالزئيق وني كل جانب من جوانب القصر ثمانية أبواب 
انعقدت في حنايا من العاج والابنوس المرصع بالذهب والجوهر 
القامة على ساريات من الرخام الملون والبلور الصائي وكانت الشمس 
تدخل على تلك الأبواب فيضرب شعاعها في صدر المجلس 
وحيطانه فيصير من ذلك نور يأخذ بالأبصار . انتهى . 
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الفصل الخامس 
طلبه للعلم وفقهه واجتهاده 


قد أجمع المترجمون للإمام أبي عمر ابن عبد البر على أنه 
لم يغادر بلاد الأندلس ولكنه تنقل ني أرجائها شرقاً وغرباً » 
فرحل عن وطنه قرطبة أيام الفتنة العظمى بها فجال في غربي 
الأندلس ثم تحول إلى شرقيها كذلك فتردد فيه ما بين دانيه 
وبلنسيه وشاطبه » هذا في ما يتعلق برحلاته . 
أما في ما يتعلق بطلبه للعلم وجمعه له فيقول أبو علي الغساني 
تلميذه رحمه الله : إن أبا عمر رحمه الله من النمر بن قاسط في 
ربيعه من أهل قرطبة بدأ طلبه للعلم بها » وتفقه عند أبي عمر بن 
المكون وكتب بين يديه ولزم كذلك أبا الوليد ابن الفرض 
الحافظ وعنه أخذ كير 1 من علم الرجال والحديث ٠.‏ وهذا 
الفن كان الغالب عليه وكان قائماً بعلم القرآن . . وسمع من سعيل 
ابن نصر وعبد الوارث بن سفيان » وأحمد بن قاسم البزاز » 
ابه ين د ولت إن سهل شافط رانيد الى ع 
وأني زيد عبد الرحمن بن يحيى » وسعيد بن القزاز وأني زكريا 
الأشعري وأبي عمر الباجي » وأبي القاسم , بن أبي جعفر » وابن 
امور وأحاده أبو الفتح انق مسقت وعيد الغي بن سعيد 
الحافظ ولم تكن له رحلة خارج الأندلس . 
وقبل رحيله رحمه الله من بلده ( قرطبة ) كان قد أقبل 


ان 


على كبار العلماء حل أعل ار وان ن الوافدين اليها يلازمهم : 
ويأخذ عنهم حى تبغ في القراءات والحديث والفقه والأخبار 
والأنماب الكن الحلرث والفقه قد غلبا عليه فكان فيهما أشهر . 


قال الحافظ الذهي : وقد أجاز لبي عمر ابن عبد البر من 

مصر المسند أبو الفتح بن سيبخت والحافظ عبد الغني » ومن 
اع و ع ا ل كو 
وممن كتب اليه من المشرق أبو ذر السهروي » وقال الضي في 
البغية : لم يخرج أبو عمر ابن عبد البر من الأندلس ولكت 
سمع من كبار أهل الحديث بقرطبة وغيرها » » ها سمع من 
الغرباء“القادمين :النها . قال الدكتور شوق ضَيق 0006 
المحدثين الذين شاركوا في هذا الميدان الإمام الحافظ أبو عمر 
ب ارد انبر لقطى ع لار للد د 
القرن الرابع والخامس ٠‏ وتنقلوا في أمصاره للدرس والرواية » 
وشغلوا المناصب الدينية ونبغوا ني الفقه والحديث » والتاريخ 
والأنساب» وفنون الآداب وصدرعنه أحفل الكتب وأعظمها . 
وقال صاحب مقدمة ( كتاب التقصي ) إن للإمام أبي عمر ابن 
عبد البر من التقصي 5 البحث » والاستيعاب 2 الرواية 
والاستبصار في الرأي والقوة في البيان والمصارحة بالنقد حتى 
مع الإمام مالك وشيوخه رضي الله عنهم إلى صلابة القلم على 
تمهيد ذلك كله في سن قد علت بالتقوى فأنضجت » واقتراب 

من العصور الصادقة ما يوجب علينا الحفل بنشر آثاره لبث 
بعض هذه القوى في الناس . ويقول أبوعلي الحياني: صبر أبو عمر 


/ا0 


على الطلب » ودأب ودرس وبرع براعة فاق بها من تقدمه من 
رجال الأندلس وعظم شأن أبي عمر بالأندلس وعلا ذكره في 
الأقطار » ورحل اليه الناس وسمعوا منه وألف تواليف مفيدة 
طارت في الافاق . 


وكان أبو عمر رحمه الله من مخضر مي دولتي بني أمية وملوك 
الطوائف فقد عاش مائة سنة إلا خمسة أعوام قدر له أن يشهد 
الحكم 2 الأندلس خلافة متداعية » وان شهده أطلالا متناثرة » 
وهذه السن العالية المباركة هي الي جعلته يشهد موت كثيرين 
من زملائه وتلاميذه مثل ابن حزم الأندلسي . وكان يصغره 
بنحو عشرين سنة» وقد توفي قبله بنحو سبعة أعوام . 

ويجمع المثر جمون له على الإشادة بعلمه » وروايته الغزيرة 
الحديث »2 وفيه يقول الحميدي تلميذه أبو عمر حافظ مكير 
عالم بالقراءات وبالخلاف بي الفقه و بعلوم الحديث والرجال 
قديم السماع كثير الشيوع . ويقول الباجي الريك اندي 
مثل أي عمر ابن عبد البر في الحديث اك ابن بشكوال : 
إمام عصره وواحد دهره دأب في طلب العلم » وافتن فيه 
وبرع براعة فاق بها من تقدمه من رجال الأندلس . ويقول ابن 
ا ل ل لبن إمام الأندلس في علم 
الشريقة ووواية الحديث لا أسه ستثنى من أحد » وحافظها الذي 
90 قصب السبق 3 واستولى على غاية الأمن ع وانظر إلى 
آثاره تغنيك عن أخباره . ويقول أبومحمد ابن حزم وهو المعروف 
بالحدة على العلماء وبعدم الاعتراف لمم بأي فضل يقول : وهمن 
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أدركنا من أهل العلم على الصفة التي بلغها . واستحق الاعتداد بها 
في الاختلاف مسعود بن سليمان ويوسف بن عبد الله بن محمد 
ابن عبد الير . هذا ويقال إنه كان رحمه الله يجنح في باكورة 
حياته إلى مذهب الظاهرية على أنه لم يلبث أن انتظم فيما انتظم 
فيه جمهور أساتذته وأهل موطنه من اعتناق مذهب الإمام مالك 
د ان الس ا 
آراء الشافعي الفقهية » وكأنه لم يعرف التعصب والتحيز وإنما 
يعرف الحق ويطلبه فاذا استبان له انقاد رضياً لا يستسيغ سوى 
ذلك ولا ستطيعه . 

وكانت فيه كذلك نزعة أدب جعلته ينظم الشعر من حين 
لآخحر » كما جعلته يؤلف كتاب ( ببجة المجالس » وأنس 
المجالس ) للمظفر ابن الأفطس صاحب بطليوس وهو مختارات 
من غرر الأبيات ونودار الحكايات الدالة على مكارم الأخلاق 
والشيم الرفيعة والاداب الحميدة . ولما اشتعلت نار الفتنة وناب 
خطبها وادلهم في وطنه قرطبة وهجرها كثير من علماتما 
وشجعهم على الهجرة منها الأمراء الجدد ( أعني ملوك الطوائف) 
إذ مضوا يتنافسون ني جمع العلماء والأدباء والشعراء لإماراتهم 
وبلدا: نبم فارتحل فيمن ارنحل منهم عن قرطبة الإمام أبو عمر 
اه رحمه الله ميمماً بطليوس حيث أمراؤها بنو 
الأفظس . وما كاد , رحبهاه يمرن عافر مو حي كر موه 
غاية الإكرام وولوه القضاء في بلدتي أشبونة » وشتتر شنترين من 
بلدان إمارتهم ثم تحول رحمه الله إلى شرت الأندلس فتزل 
ببلنسية ودانية » وكان من أسباب نزوله الأخيرة ان فيها مجاهداً 


امن 


الذي كان يمسك بزمام الحكم فيها وكان تمن شاركوا في علوم 
القرآن والحديث كما كان محباً للعلم والأدب مكرماً للعلماء 
حتّى عرف بذلك بلده » وقصد من كل مكان . وكان له رحمه 
الله ابن أديب وكاتب بليغ فاتخذه مجاهد موظفاً في دواوينه حتى 
إذا مات مجاهد اتخذه ابنه رئيساً لدواوينه وكاتبه الخاص » 
وحدث أن صدر عنه برسالة إلى المعتضد , ووعاحمااك اللي 
ا 0 أبو عمر 
رحمه الله لما وقع لابنه وقصد المعتضد بإشبيلية فاستعطفه ,هذه 
الأبيات : 
قصدت إليك من شرق لغرب2< لتبصر مقلتي ما حل سمعي 
وتعطفلك المكارم نحو أصل ل 
فان جدثم به من بعد عفو 2 فيس الفضل عندكم ببدع 

وسرعان ما رد المعتضد إلى ابنه حريته ثم مات الابن رحمه 
الله سنة ره؛ ه . 
الله يتحول من دانية إلى شاطبة وكانت هى مثواه الأخير رحمه 
الله وطيب ثراه » وقبل أن ينزل شاطبة نزل إشبيلية » ولكن 
المقام لم يرقه بها نظراً لما قابله أهلها به من الجوفة فارتحل عنهم 
قائلا : 
تذكر من كنا نسر بقربه ‏ ر 

وعاد زعاقاً بعدما كان سلسلا 

وحق لجار لم يوافقه جاره 
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بلبت نخمص والمقام بلدلة 
طويلا لعمري مخلق يورث البلى 

أذا هان حر عند قوم 0 
ينا عنهم كان أع وأجهلا 

ولم تضرب الأمثال إلا ا 
وما عوتب الإنسان إلا ليعتقلا 


وكانت إشبيلية تسمى حمص تشبيهاً حمص الشام . 
هذا وكان أبو عمر رحمه الله أديباً شاعراً يجهد الفحول 


والبلغاء بي لنت والشعر 4 وقد جمع 2 كتابه الانف الذكر 
ديح المجالين) بوادن أذية معكابات بخينة وطرفاً سان . ومن 


شعره في مباهاته بالعلم » وحضه على طلبه : 


اذا فاخرت فافخر بالعلوم ودع ما كان من عظم رميم 
0 وعلمي حل بي بين النجوم 
وكائن من وزير سار محوي2 فلازمني ملازمة الغريم 
وكم أقبلت متثداً مهابآاً فقام إلي من ملك عظيم 
وركب سار في شرق وغرب2 بذكرى مثل عرف في نسيم 

وقال يوصي ولده على الاستقامة ونحضه على تقوى الله عز 
وجل ومبون له من شأن الدنيا ومتاعبها : 


ووف سبيل الدين بالعروة الوثتقفى 
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وسارع بتقوى الله 1 وجهرة 
ش فلا ذمة أقوى هديت من التقوى 

ولا ننس شكر الله في كل نعمة 
يمن بها فالشكر مستجلب النعمى 

ودع عند ما لا حظ فيه لعاققفل 
فان طريق الحق أبلج لا تخفى 

وشح بأيام بقين قلائلا وعمر 
قصير لا يدوم ولا يبقى 

الواتن أن الثمر عضي بتوايييا 
فجدته تبىل ومدته تفنتى 


وقال في الاشادة بكتابه التمهيد وما أودعه فيه من علوم 


اليو اع صر اله رودت جا عابي ارين د 
تأليفه » فقال : 


0 ذهني ٠»‏ والمفرج عن هم 


025 ١ 


إلى البر والتقوى وينأى عن الظلم 


وينهي ابن بشكوال حديثه عن مصنفاته بقوله : كان موفقاً 
في التأليف معاناً عليه ونفع الله بتأليفه » وكان مع تقدمه في علم 


بسطت لهم فيه كلام نبيه 
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الأثر » وبصره بالفقه ومعاني الحديث له بسطة كبيرة في علم 
النسب والخير . 

وإجمالا للقول في حياته كلها رحمه الله فإني أقول : 

قال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ : ومن الطبقة الرابعة 
عشرة الإمام شيخ الإسلام حافظ المغرب أبو عمر يوسف بن 
عدد اد رن مدن عد انارو عاضه «المر يي الغر وي ولد 
سنة 5/8 ه في ربيع الآخر » وطلب الحديث قبل مولد 
الخطيب بأعوام ٠‏ قال ابن خلكان في الوفيات : قال صاحبه أبو 
الحسن طاهر بن مفوز المعافري وهو الذي صلى عليه : سمعت 
أبا غمر ابق عبد الب يقول : ولدت يوم الجمعة والإمام يخطب 
لخمس بقين من شهر ر بيع الآحر سنة 54 ه وقال تلميذه 
الحميدي في جذوة المقتبس : مولده في رجب سنة 57 ه وتابعه 
الضي في بغية المتلمس على ذلك . قال الأستاذ علي النجدي ناصف: 
ام مم سروم 


وقال ابن العماد الحنبلي في الشذرات : وفيها ( يعني سنة 
45 ه) توني العلامة العلم الحافظ أبو عمر ابن عبد البر يوسف 
ابن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطي 
الأعلام وصاحب التصائيف ا لع 0 
أحفظ منه مع الثثقة والدين والنزاهة والتبحر في الفقه والعربية 
والأخبار » وقال ابن خلكان : قال أبو علي الغساني ان أبن 
عبد البر شيخنا من أهل قرطبة بها طلب الفقه وتفقه ولزم أبا 
عمر أحمد بن عبد الملك الإشبيل وكتب بين يديه ولزم أبا 


ذا 


الوليد ابن الغرص وعنه أخذ كثيراً من علم الأدب والحديث » 
ودأب في طلب العلم وبرع براعة فاق فيها عن تقدمه من زجال 
الأندلس . قال اللميدئ + أو غير فقيه حافظ مكر عالم 
بالقراءات وبالخلاف ني الفقه وبعلوم الحديث والرجال قديم 
السماع كثير الشيوع على أنه لم يخرج عن الأندلس لكنه سمع 
من أكابر أهل الحديث بقرطبة وغيرها ومن الغرباء القادمين 
الها قال «اللدطي يتحدك عن عيلت ين الفاسع«وعيك الواريت 
ابن سفيان » وأني عمر أحمد بن الجسور وأجازه من مصر 
المسند أبو الفتح ابن سيبخت » والحافظ عبد الغني » ومن مكة 
أبو القاسم عبد الله بن السقطي » قال : وساد أهل الزمان في 
الحفظ والإتقان » قال : وانتهى اليه مع إمامته علو الإسناد » قال 
القاضي عياض في المدارك : سمع منه عالم عظيم فيهم من جلة 
أهل العلم المشاهير أبو العباس الدلابي وأبو محمد ابن أني قحافة » 
وأبو محمد ابن حزم وأبو عبد الله الحميدي وطاهر ابن مفوز ) 
وأبو علي الغساني » وأبو بحر سفيان بن العاص وهو آخر من 
حدث عنه من الجلة » وكان سنده مما يتنافس فيه وقال : قال 
ابو علي الحياني : وعظم شأن أبي عمر بالأندلس وعلا ذكره 
في الأقطار ورحل إليه الناس وسمعوا منه » وألف تواليف مفيدة 
طارت في الافاق . 
قال ابن خلكان : وألف ف الموطأ كتباً مفيدة منها كتاب 
( التمهيد لما في الموطأ من العاني والأسانيد ) رتبه على أسماء 
شيوخ مالك على حروف المعجم وهو كتاب لم يتقدمه أحد إلى 
مثله وهو سبعون جزعاً : 
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قال ابن خلكان : وقال أبو محمد ابن حزم : لا أعلم في 
الكلام على فقه الحديث مثله أصلا فكيف أحسن منه. قال الذهيي : 
وله كتاب ( الاستذكار ) وهو اختصار التمهيد قال : و 
تواليف لا مثيل لها في جمع معانيها » منها ( الكافي على مذهب 
مالك ) خمسة عشر مجلداً » قال الحميدي ومنها كتاب ( الكافي 
في الفقه على مذهب أهل المدينة ) ستة عشر جزءاً » وقال 
الذهبى ومنها كتاب ( الاستيعاب في الصحابة) ليس لأحد مثله 
وعنيا كنات ( ينان العلم وفضله) . قال الذهبي : قال ابن سكرة 
سمعت أبا الوليد الباجى يقول : أبو عمر أحفظ أهل المغرب . 
وساق الذهبى بسنده إلى الغسانلي قال : سمعت ابن عبد البر 
يقول : لم يكن أحد ببلدنا مثل قاسم بن محمد » وأحمد بن 
خالد الجباب قال الغساني ولم يكن ابن عبد البر بدونبما ولا 
متخلفاً عنهما قلت : وقال أبو محمد بن حزم الأندلسي : و 
أدركنا من أهل العلم على الصفة التي بلغها واستحق الاعتداد 
بها في الاختلاف مسعود بن سليمان ويوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر . 

قال ابن العماد في الشذرات : وكان موققاً في التأليف معاناً 
عليه ونفع الله به » قال : وكان مع تقدمه في علم الأثر وبصره 
في الفقه ومعاني الحديث له بسطة كبيرة في في علم النسبٍ . وقال 
الشبخ الب ات ل 0 إن 0 أني عمر 


وهات قُ الرأي والقوة فى النات والعارحة ا 


و5 الكافي ‏ ه 


مع الإمام الكو جرح رحو الله تمصا اقلم عن 
تمهيد ذلك كله في سن قد علت بالتقوى فأنضجت واقئتراب 
من العصور الصادقة ما يوجب علينا الحفل بنشر آثاره لبث بعض 
هذه القوى ني الناس . 

قال الذهبي : وكان من النمر بن قاسط ٠‏ وقال في المدارك 
قال شيخنا ابو على الغساني رحمه الله : أبو عمر رحمه الله من 
النمر بن قاسط بي ربيعة . وقال الحازمى في عجالة المبتدي وفضالة 
النتهي في النسب : النمري منسوب إلى النمر بن قاسط بن 
هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة ؛ بخ أمند بق زاببعة: قال ابن 
خلكان : والنمري بفتح النون والميم وبعدها راء هذه النسبة إلى 
ا فتح النون وكسر الميم وانما تفتح الميم في النسبة 


و 00 
ابق سان وجماعة من الصحارة فلك :فال عير واحيك سيق 
المؤرخين : ان بطون ربيعة قد نزلوا أول ما نزلوا بالأندلس 
نزلوا بإقليم وادي آش من بلاد الأندلس وان تلك البلاد قد 
اشتهرت من ذلك الحين باسمهم كما اشتهر عدة أماكن من 
الأندلس بأشماء القبائل العر ببة الأخرى الي نزلت با إبان الفتح 
الإسللام ىأو بعد ذلك والله أعلم » هذا وللدمام ابن عبد البر أبيات 
طريفة قد رثى بها نفسه في أواخر حياته أحببنا ان نختتم بها هذا 
الموجز كما ان لبعض عشاقه رحمه الله من أدباء القطر الموريتاني 
أبياتاً طريفة هى الأخرى قد أجابه بها نذكرها أيضاً معها » 
فيقول ابن عبد البر رحمه الله : 
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تذكرت من يبكي على مداوماً 
فلم ألف إلا العلم بالدين والخبر 
علوم كتاب الله والسنن التي 
أتت عن رسول الله في صحة الآثر 
وعلم الألى قرناً فقرناً وفهم ما له اختلفوا ني العلم والرأي والنظر 
قأجابه الأديب الموريتاني بقوله : 


بلى وبكت الناس شرقاً ومغربباً 

فأنت الذي استذكرت كل خبيئة 
وأبديت من علم الشريعة ما هر 

ومهدثت للقارىء موطا مالك 
ولولاك لم يسهل لطالبه عر 

وانت بالاستيعاب تستوعب العلا 
وكافيك كاف الكل بي الفقه والنظر 

فجازاك رب العرش خير جزائه 
وأروى ضريحاً بشاطبة الملر 
قال اين خلكان , وفارق ابن عبد البر قرطبة : وجال 2 
غرب الأندلس مدة ثم تحول إلى شرق الأندلس وسكن دانية 
من بلادها » وبلنسية وشاطبة في أوقات مختلفة وتولى قضاء 
الأشبونة وشنترين في أيام ملكها المظفر ابن الأفطس وصنف 
كتاب ( ببجة المجالس » وأنس المجالس ) في ثلاثة أسفار جمع 
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فيه أشياء مستحسنة تصلح للمذاكرة والمحاضرة . 

قال : وقد تقدم في ترجمة الخطيب البغدادي أنه كان 
حافظ المشرق وابن عبد البر حافظ المغرب وماتا في سنة واحدة 
وهما إمامان في هذ الشأن . 

قال الذهبي : قال أبو داود المقري : مات أبو عمر ابن 
غيه الو رحفة الله ذلة الجمعة: . ربيع الاخرسنة 4ه واستكمل 
تكمها :وتسعين سنة" وكصوسة أيام . قال الذهي : وفيها مات 
الخطيب ببغداد » قال الحميدي وأخبرني أبو الحسن علي بن 
أحمد العابدي أنه مات في سنة ستين وأر بعمائة بشاطبة من بلاد 
لولس » قلت : والأول أثبت لأنه الذي أجمع عليه 
المترجمون ٠»‏ ولأنه الذي وو عن فاه الذي صلى عليه 
ابي الحسن طاهر بن مفوز ٠‏ أما الحميدي وان كان تلميذه 
إلا أنه غادر بلاد الأندلس في حياة شيخه واستوطن المشرق قبل 
ان بموت ابن عبد البر بمدة طويلة وما ينقله عن تاريخ وفاته 
فائما هو بلاغ فقط وليس من رأى كن سمع » والله أعلم . 

وبهذا نختتم هذه الخلاصة وإلى أن تسنح فرصة أخرى إن 
شاء الله فتوسيع البحث: فيه ححى يتوق حقه اللائق به رحمه الله 
وطيب ثراه وجازاه عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير 
الجزاء وعن مكتبتها الثقافية بأشكالحا وفنونها وهو عيون من 
تاريخ حافل ورشفات من بحر زاخر والله الموفق للصواب » 
والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله على نبينا محمد وآ له وصحبه 
وسلم تسليماً . 
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الباب الثالث 


الفصل الأول 
حياة أهم شيوخه الذين تأثر بهم ولازمهم 


فمتهم : 
١‏ - أبو القاسم : خلف بن قاسم بن سهل » ويقال : سهلون 
ابن محمد بن يونس المعروف 0 الدباع الأزدي القرطي 
ال ل ام ل 0 
هشام القروي » و محمد بن معاوية القرشي . وممصر » من 
حر عد لساك ١‏ شط رن كرام على 
الورد » وأبي السكن » وغيرهم . وسمع بدمشق » وبمكة ) 
وبالرملة » وألف كتباً حساناً » وخرج مسند حديث مالك » 
ومسند حديث شعبه » وعدة شيوخه الذين ن كتب عنهم 716 
شيخاً : وروى عنه جماعة من الكبار منهم أبو عمر ابن عبد 
البر » وأبو عمرو الداني » وأبو الوليد الفرضي » وغيرهم . 
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تون بمكة سنة 918" ه اه من الديباج المذهب / ١١8‏ . 


ومنهم : 

اند أرق عمو : أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي اللخمي 
الإشبيلٍ عرف بابن الباجي » روى عن ألي الحسن أحمد بن 
عبد الله بن حميد بن رزين ذكره الخولاني وقال : كان من 
اهل العلم » ولم تر عبني مثله في المحدثين سمتاً ووقاراً » 

من أبيه أني محمد جميع روايته » ومن غيره » ورحل إلى المشرق 
مع أبيه » ولقيا شيوخا جلة هناك » وكتبا كثيراً » وحجا » 
وانصرفا ؛ وبقيا باشبيلية زماناً » واستقضى أبو عمر » ولم 
تطل مدته ثم رحل إلى قرطبة فاستوطنها . وكان فقيهاً مبجلا » 
واسمع الناس فيها » وقرأ عليه أبو عمر ابن عبد البر كتاب 
السنن للشافعي » وقال أبو عمر : كان بحفظ غريي الحديث 
لآ غك وابن قتيبة حفظاً حسناً : وشاوره القاضي ابن أني 
الفوارس » وهو ابن ١8‏ سنة ببلدة إشبيلية » و له أروة 
علم الأرض » فلم يحتج إلى أحد إلا أنه رحل متأخراً » ولقي 
في رحلته أبا بكر بن مساهل وأبا العلاء بن ماهان » وأبا محمد 
ابن الضراب ؛ وغيرهم وكان إمام عصره وفقيه وقته » وكان 
فقيها جليلا ني مذهب مالك . ورث العلم والفضل » وتوني 
بقرطبة سنة /اة"ا ه. اه من الديباج المذهب في أعيان المذهب /7". 


ومنهم :. 
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المكوى » مول بي أمية الإمام الفقيه الحافظ العالم المشاور 
القوال بالحق 5 شيخ الأندلس 2 وقته 4 ورئيس الفقهاء مب 4 
تفقه بابي إبراهيم راة أحفظ الناس 0 
وأضحابه 4 وجمم للحا كم مين المؤمنين كتاباً جميلا » 
لامي كتاب الاستيعات جسه له باح أن 
فوصلهما بجائزرة كبيرة 6 0 للشورى 4 وانتفع ا 
به ع وكان ابن زرب على تقدمه وعلمه يقول : يا أصحابنا 
الحق خير ما يقال » أبو عمر » والله احفظ منا كلنا » توي 
رحمه الله أول انبعاث الفتنة بقرطبة سنة 40١‏ ه . اه من الديباج 
المذهب / 9" . 


ومنهم : 

4 - أبو عمر : أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد المعروف 
بابن الجسور » الأموي ولاء » محدث مكثر ثقة » سمع أبا علي 
الحسن بن سلمة » وأبا بكر » أحمد بن الفضل الدينوري ووهب 
ابن مسرة » ومحمد بن معاوية القرشي » وقاسم ؛ مي 
وسمع منه خلق كثير من أجلهم أبو محمد علي بن أحمد : 
وابن عبد البر » كانت وفاته رحمه الله سنة 5١٠١‏ ه . اه من 


مقدمة التمهيد . 
وهناك شيوخ كبار قد اقتفى ابن عبد البر أثرهم وان كان لم 
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سوا لزي 0" 
0 الحجة لشت رئيس لاد الل وفقيهها كي 
تإلك غير الاستكاف وروايته أخهر الروايات 4 وفنئ المتداولة 
الآن بين الأيدي » وسمع من ابنوهب ٠‏ وابن القاسم ء وابن 
عيينة » ونافعاً القارىء والليث بن سعد ؛ وغيرهم وعنه أخذ 
ابناؤه : عبد الله » وإسحاق ٠»‏ وبنحيى » وابن حبيب وتفقه به 
من لا يحصى كيرة ع ومنهم العقبي » وابن مزين » واين 
وضاح » وبقى بن مخلد . وثمن حدث عنه أبنه عبيد 
الله » وبه وبعيسى بن دينار انتشر مذهب مالك بالأندلس » 
توي سنة 775 ه عن 87 سنة . اه من الشجرة الز كية . 


وقال صاحب مقدمة التمهيد : هو يحيى بن نحيى بن 
كثير بن وسلاس » يكنى : أبا محمد » ويكتى أبوه » يحيى : 
بأني عيسى » وهو من مصموده طنجة » أسلم جده » وسلاس 
على يد يزيد , بن أني عامر الليبي الكناني » فكان ولاؤه فيهم 
فهو : بتي بالولاء » رحل إلى المشرق » وهو ابن 18 سنة » 
وسمع من الإمام مالك الموطأ » غير أبواب من كتاب الإعتكاف 
حدث بها عن زياد » وأعجب مالك سمت بحيى » وعقله » 
فسماه العاقل وأوصاه عند وداعه بطلب منه » فقال : عليك 
بالنصيحة لله » ولكتابه » ولآئمة المسلمين . وعامتهم » ولم 
يغادر المدينة حتّى توثي الإمام مالك فحضر جنازته سنة 11/9 ه , 


؟/ا 


وحمل معه علماً كثيراً كا سمع من أبن عييئة ونافع بن 
القارىء » وعاد إلى الاندلس بعلم غزير » ان أ 
أسباب انتشار مذهب مالك بالمغرب والأندلس « توي رحمه الله 
سنة 784 ه . أه من المقدمة كج . 


والإمام ابن عبد البر : قد اقتفى أثر يحيى هذا ني الموطأ » 
واختار الاعتماد على روايته لأسباب بينها بقوله #واعا اعتيدت 
على رواية يحيى بن يحيبى خاصة » لموضعه عند أهل بلدنا من 
الثقة والدين » والفضل ٠‏ والعلم » والفهم » ولكثرة استعمالهم 
لروايته وراثة عن شيوخهم » وعلمائهم إلا أن يسقط من روايته 
حديث من أمهات أحاديث الأحكام ونحوها » فاذكره من غير 
روايته إن شاء الله . اه من مقدمة ابن عبد البر للتمهيد/ ج ٠١/١‏ 


هذا وقد رأينا السبب واضحاً في ان الإمام ابن عبد البر 
إنما اقتفى أثر يحيى هذا وقلده في روايته للموطأ الصفات البارزة 
التي تحلى بها هذا العالم الجليل + واثي. لم تتوفر في نظر أبن 
عبد البر إلا فيه من عامة أهل بلده » ونعلم في ابن عبد البر من 
اهام ررق لأسيو لأقة اندلو وجدها يعر أو لو رادت 
الثقة عنده في غيره ممن رووا الموطأ في اي بلد كان لما تردد في 
الانجاه إلى تلك الرواية ولكانت هي منشده » ولم يلتفت لا إلى 
المجتمع ولا إلى البيئة » كلا . فهو الرجل الشهم الذي لا ينثي 
ولا شري إلا إل مارير اهو اتحضى الطر» القاقت . 


نف 


الفصل الثاني 
نبذة عن حياة بعض تلامذته الذين تأثروا به ممن أخذوا عنه 
مباشرة » أو اقتفوا أثره فيما بعد 


فممن أخنوا عه هاشرة: 


١‏ أبو عبد الله : محمد بن أني نصر ء بن فتوح الأسدي 
المعروف بالحميدي الأندلسي الإمام الفقيه الحافظ العالم المشهور 
المؤرخ ٠‏ أخذ عن ابن عبد البر » والي الوليد الباجي » وأني 
العباس العذر ي وغيرهم » ورحل فسمع بافريقية » ومصر ء 
ومكة ٠‏ والشام واستوطن بغداد » ألف كتاب الجمع و 
الصحيحين البخاري ومسلم 4 وله تاريخ ني علماء الأندلس 
سماه جذوة المقتبس » وغير ذلك » أدرك الحافظ أبا بكر 
الخطيب » وروى عنه » وعنه روى أبو بكر المذكور » مولده 
سنة 4 هء وتوقي سنة /48 ه . ام من شجرة النور 
ص 17757 . وسيأتي ما قال في ابن عبد البر » في باب ما قيل فيه 
من الثناء ., 


؟! ‏ وأبو عا : الحسين بن محمد الغساني » المعروف 
0 الفقيه “ ؛ الحافظ إمام المحدثين في وقته » وكبير 


العلماء العاملين » أخذ عن ألي الوليد الباجي 4 والا لا 3 
وابن الجذاء , وسراج بن عبد الله 4 وابنه أي مروان 4 وأني 


>, 


عباس العذري ٠‏ وحاتم الطرابلسي » وأبي عبد الله بن عتاب » 
رحل الناس اليه » وسمعوا عنه » منهم القاضي أبو عبد الله بن 
عيسى التنيسي ٠‏ وأبو القاسم » وحدث عنه القاضي عياض » 
وأجازه ؛ وأخذ عنه أبو عبد الله بن خصلة ؛ وأبو محمد بن 
برطلة وأبو إسحاق بن فرحون » القاضي » وابن ع سعاده » وأبو 
الحسن بن هذيل » ومن لا يعدون كثرة » ألف كتاب المهمل ؛ 
و ييز المشكل + وله تأليف في قوله صلى الله عليه وسلم 
«لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على ا حق ) الحديث. وله جزء 
منتخب من تاريخ ابن الفرضي » وتأليف في تسمية شيوخ ابن 
داود » وتأليف في شيوخ النسائي » وكتاب في ضبط رجال 
الصحيح وفهرسه » مولده سنة /811 ه وتوقي سنة 444 ه . اه 
من المصدر السابق / ٠ ١7‏ وسيأتي قوله ني أني عمر ني باب 


ما قيل فيه . 


الحافظ د ال ا 
فأكثر » وكان من أثبت"النامن عنه. + توق سئة 44.4 ه . اه من 
مقدمة التمهيد اللمحقق ريز . 


؛ - وأبو بكر سفيان بن العاص » وهو آخر من حدث 
عنه من الجلة » وكان سنده مما يتنافس فيه . توفي سنة 87١‏ ه , 


وممن قارنوا أبا عمر ( وأخذوا عنه وقلدوه في بعض آثاره 
العلمية : 


ه ‏ أبو محمد بن حزم : وهو علي بن أحمد بن سعيد بن 
حرم الظاهري » عالم الأندلس وأحد أعلامها , » كان خلق 
كثير بالأندلس ينتسبون إلى مذهبه » يقال لهم الحزمية » ولد 
سنة 85" ه بقرطبة وكانت له ولأبيه رئاسة الوزراء وتديير 
الملك فزهد فيها وانصرف إلى العلم » ؛ فكان من صدور الباحثين » 
فقيهاً حافظاً : انتقد العلماء والفقهاء » فأجمعوا على تضايله 
وبغضه فأقصته الملوك وطاردته فرحل إلى بادية في الأندلس 
فتوفي بها سئنة 585 ه وكان يقال : لمناق .ابن جزم أوسيف 
الحجاج شقيقان : والذي يمنا من أمره أنه أولا تتلمذ على 
شيخنا ابن عبد البر » ثم أخيراً قلده في النقل في بعض تأليفه 
وذلك يكير جداً في كتابه السيرة » قال الدكتور شوقي ضيف 
في مقدمته كتاب الدرر في اختصار المغازي والسير » لأني عمر 
ابن عبد البر . ئ 

قال : ونحن لا تملك من هذا الكتاب يعنى « كتاب السيرة 
لابن حزم » صورة كاملة أو وافية تدلنا إلى أي مدى اعتمد ابن 
حي عا . ولكن اقل الفايلة لظا يا ابر ريد نامر 
من كتاب ألي عمر المذكور تؤكد : ان ابن حزم قد نقل عن 
شيخه نقولا متفرقة في شي ء قليل من التصرف » إلى أن قال : 

ولو ان ناشري الكتاب رأوا نسخة كتاب ابن عبد البر 
لجزموا بأن ابن حزم نقل عنه منذ حديثه عن المبعث ص 44 
أكثر صحف كتابه مع تصرف قليل هنا وهناك » اه الغرض 
منه ص ١5‏ 15. 


الا 


وهنا فحول اقتفوا أثره ولم يعاصروه ٠‏ وهم عالم 
لا يحصى كثرة ولكن نقتصر منهم على أفراد من مشاهير هم . 


فمنهم : 

١‏ الإمام أ بو الوليد ابن رشد الشهير بالحفيد صاحب 
نقاة ا لكيه وا التتض وهو : قاضي الجماعة : محمد بن 
أحمد بن ألي الوليد بن رشد الغرناطي الفقيه الأديب العالم 
الجليل الحافظ المتقن الحكيم حكى عنه أنه لم يدع النظر » ولآ 
القراءة منذ عقل إلا ليلة وفاة والده وليلة بنائه بزوجته » أخذ 
ا اا ل ل 
القاسم ابن بشكوال ٠‏ وأبي مروان بن مسرة ٠‏ وأبي جعفر ابن 
ل و 
الكلام » وكان يفزع اليه ني الطب ها يفزع اليه في الفتوى في 
الفقه » تاليفه تنوف. على الستين منها : بدابة المجتهد » أجاد فيه 
وأفاد » وكتابه الكليات في الطب الجليل » ترجم في أوربا وطبع 
واختصر المستصفى في الأصول لأي حامد الغزاللي مولده سنة 
اهم ه وتوفي سنة ه4ه ه . اه باختصار وجيز من شجرة 
النور / .١5!-1١55‏ 


والذي يبمنا من ذكره انه قد اعتمد في كتابه المل ر 
بداية المجتهد إعتماداً كاملا على كتاب الاستذكار لمذاهب 
فقهاء الأمصار لأني عمر ابن عبد البر . 

فقد صرح في غير موضع منه أنه اعتمد في في كل ما نقل 


/ا/ا 


فيه إعتماداً كاملا على كتاب ألي عمر ابن عبد البر «الاستذكار) 
وعلى سبيل المثال فمن أراد الوقوف على حقيقة ذلك فليطلع على 
آخر كتاب الطهارة من كتابه المذكور » قبيل كتاب ١‏ الصلاة » 
بعدة أسطر فسيجد العبارة المذكورة كما هي : وإني قد قرأت 
الكتاب من أوله إلى منتهاه عدة مرات فوجدته ينسب القول فيه 
دائماً إلى كتاب أني عمر المذكور » وذلك كثير جداً . 

وثمن قلدوه أيضاً ولم يعاصروه : 

؟ ‏ ابن سيد الناس ٠»‏ فقد اقتفى أثره اقتفاء كاملا في سير ته 
المعروفة المسماة « عيون الآثر » . 

يقول الأستاذ الدكتور شوتي ضيف في مقدمته : ولعل 
أهم من خلفوا ابن عبد البر افادة من سيرته ابن سيد الناس 
المتوق سنة 74 للهجرة فقد جعلها نصب عينيه في سير ته النبوية 
المطولة التي سماها « عيون الأثر » ني فنون المغازي » والشمائل , 
والسير » وفيها بنقل فقراً » وفصولا كثيرة عن ابن عبد البر » 
مصرحاً باسمه غالبا » وقد راجعه كثيراً في أسماء الأعلام : 
وي جوانب مختلفة من مادة سيرته وآرائه وهو دائماً ينوه به 
حتى اذا انبى كتابه » وأخذ ني ذكر أسانيد الكتب التي استقى 
منها سيرته » أو كتابه » قال : ما كان فيه عن أني عمر » فمن 
كتاب الدرر بي اختصار المغازي والسير » وهو مما رويته عن 
والدي رحمه الله » عن شيخه أي الحسين محمد بن أحمد بن 
السراج عن خاله » أبي بكر بن خير » عن أني الحجاج 
الشنتمري ٠‏ عن أي علي الغساني » عنه » ومعنى ذلك ان نقوله 
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م ال ا 
ممصي محري ريض 
إذ يلتقى به في كثير من الأحاديث النبوية الي ساقها في خبر 
المبعث ولا نصل إلى حديث ابن عبد البر عن المجاهر ب ين بالظلم 
رموك الله ولكل من آمن به حتى نجد ابن سيد الناس ينقل عنه 


إلى أن قال : وببذه النقول الكثيرة عن ابن عبد البر 4 
حولت سيرة ابن سيد الناس فيها إلى ما يشبه نسخة من كتاب 
الدرر في اختصار المغازي والسير . اه من المصدر . 


وكذلك قد قلده واقتفى أثره فيما بعد الحافظ ابن حجر 
الذي صار أميراً للمؤمنين في الحديث والذي قد ولد بعد وفاة 
ابن عبد البر ب )”1١(‏ سنوات فانه قد قلده في كتابه الإصابة في 
معرفة الصحابة » قد بناه على كتاب أبي عمر ابن عبد البر 
١‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب » وهذأ معروف عند الجميع 
فلشهرته بين العامة والخاصة لا داعي لتوضيح ذلك وتبييئله » 
فتبيينه جره للغموض . والله أعلم . 


4ذ7, 


الباب الر ابع 
البحث عن آثار ه العلمية 


تمهيد 
في آثاره بصفة عامة 


كانت حياة أي عمر ابن عبد البر 0 
عليها ونفع الناس بها » وهذه كتب التراجم التي نحدثت 
تسب إليه طائفة جيرة من الكتب . وهذه الآثار التي خلفها 
رحمه الله تدل على مكانته السامية في الفقه » والحديث واللغة » 
والأدب ؛ وعلوم الأنساب والسير » فهو صاحب التآليف 
المفيدة الجامعة رام الدراية والرواية . 

أحد أن يشق غباره في التحقيق ؛ والتمحيص ؛ 
تقد كان بعر لا ساحل له في علم الث حائر قب البق ف 
مضعاره + امتضلعا من. علوم اللغة وأصول الشرريعة .ومن م 
كان بصيراً بالفقه قه والرأي ٠»‏ ذا بسطة في الاحتجاج لما يختاره 


/٠ 


من الآثار ومن ثم كانت كتبه في كل فن مطبوعة بطابع 
الاستقلال في التفكير تبدو فيها شخصيته واضحة نزبية تمعن 
اجتهاد مببي على تدبر و تمحيص". 

وقل نفع الله بتاليفه ( ومصنماته » الدار سين والطالبين 
لمختلف أنواع العلوم اذ كانت عدية النظائر » والأشباه لكيرة 
فوائدها ؛ وجم معلوماتبا 2 وذلك سبب شهرتما » وعزتما 
فقد وفق الله مؤلفها » وأعانه وسدده فكان مقتدراً على البحث 
بدقة وجلاء » يقبل ويرفض عن بينة . ومن ألقى نظرة فاحصة 
على مؤلفاته الكثيرة » واطلع على ما بالأيدي منها » عرف 
سر شهرته » وعلم سبب خلود ذكره في مآثره » فقد أصبح 
لما عفر ده 6 مر جعاً 2 علوم السنة والفقه 4 والأنساب 4 
والمير > والفر اعات» 

وأا ما كانت الحقيقة فإننا نستطيع أن نصنف كتبه » وأن 

ليه 

ل ل له 
والفقه 4 وآخر في الأدب 4 وآخر في السير 4 والتواريخ 4 
وآخر ني الأنساب » وأشتات في علوم أخرق:. 

فمن كتبه في علوم القرآن ( البيان عن تلاوة القرآن ) 
في قراءة نافع 4 وأبي عمرو بن العلاء والانصاف فيما بين 


١4م/‏ الكافي ل 1" 


العلماء في قراءة بسم الله الرحمن ن الرحيم من الخلاف . وهذه 
لأخيرة قد نشرها ني ضمن الامغة كار في كاب الصلاة . 
المعاني والأسانيد ) وهو ينشر الآن في المغرب » وقد صدرت 
منه حبّى الآن خمسة أجزاء . 

وكتاب ( الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار ) و 
بالقاهرة الآن . ينشره المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وقد 
صدر منه حّى الآن مجلدان . 

ومنها « كتاب التقصي أو تجريد التمهيد » طبعه القدسي 
بالقاهرة . 

ومنها « كتاب اختلاف أصحاب مالك بن أنس » واختلاف 
روايا” نهم عنه ) لم يطبع قط وهو مخطوط بالخز انة العامة الملكية 
ا 

ومنها « كتاب الكائي قُ الفقه المالكي ) وهو الذي نقدمه 
للقراء لأول مرة والله الحمد . 


ومنها « كتاب الأجوبة عن المسائل المستغربة ) من كتاب 
البخاري 


ومن كتبه قٍ السير » والتواريخ : 
كتاب الدرر 2 اختصار المغاز ي والسير » نشره المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة . 


ىم 


والاستيعاب في أسماء الأصحاب » طبع عدة مرات . 

والقصد » والأمم في معرفة أنساب العرب ٠‏ والبربر » 
والعجم . نشره القدسي . 

والانتقاء » في فضائل الثلاثة الفقهاء : مالك : والشافعي » 
وألي حنيفة . نشره القدسي . 

وجامع بيان العلم وفضله » نشر عدة مرات في القاهرة . 

والانباه على قبائل الرواة . نشره القدسي . 

والفقل والنقلدءت ونا جاء في أوصافهم . 

وكتاب الشواهد في إثبات خبر الواحد . 

وكتاب الاشراف في الفرائض . 

وكتاب اختصار التمييز لمسلم . 

وكتاب اختصار أحمد بن سعيد . 

وأكثر هذه الكتب مفقودة لا يوجد ها أثر . 
وسنعطي كلمة موجزة عن التعريف بأشهر هذه المؤلفات . 


آذه 


الفصل الأول 
كتاب التمهيد 


١‏ - فأشهر هذه المؤلفات ٠»‏ وأعمها نفعاً هو كتاب التمهيد 
لا في الموطأ من المعاني والأسانيد . 

قال 2 مقدمته : الحمد لله الأول والآخر » الشفاهر 
والباطن» القادر القاهر » شكراً على تفضله وهدايته » وفزعاً إلى 
توفيقه » وكفايته . . . إلى أن قال : 


أما بعد » فإني رأيت كل من قصد إلى تخريج ما في موطأ 
هاللقه بن النسس و تعمة الله من سخددييةة شوك الله صل الله. .عليه 
وسلم ؛ قصد بزعمه إلى المسند » وأضرب عن المنقطع والمرسل» 
ل إلي مما جمع في سائر البلدان » 

ف على اختلاف الأزمان » فلم أر جامعيه وقفوا عندما 
ل المتقطع 
شيئاً في باب المتصل ٠»‏ وأتوا بالمرسل مع المسند » وكل من 
يتفقه منهم الك وينتحله . اذا سألت من شئت منهم عن 
مراسيل الموطأ قالوا امع ا جد اك ا لد 
ناقليها » وأمانة مرسليها . وصدقوا فيما قالوه من ذلك » 
اكنها تجلا وتوا تسر رضم باطز ابم عن الراس لمن والتطوي: 

وأصل مذهب مالك رحمه الله » والذي عليه جماعة 
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أصحابنا المالكيين ان مرسل الثقة نجب به الحجة 4 ويلزم به 
العمل . كما يحب بالمسند سواء . قال : 


وأجمع أهل العلم من أهل الفقه » والأثر في جميع 
الأمصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل » وإيجاب 
العمل به إذا ثبت » ولم ينسخه غيره من أثر » أو إجماع » 
وعلى هذا جميع الفقهاء ء في كل عصر من لدن الصحابة إلى 
يومنا هذا » إل الخوارج وطوائف من أهل البدع رد 
لا تعد نخلافاً . 


قال : وقد أ- جمع المسلمون على جواز قبول الواحد السائل 
لتقي :لا جره العا اراح ١١‏ امسطتاء قينا ل بعلم - 
وقبول خبر الواحد العدل » فيما بخبر به مثله » وقد ذكر 
الحجة عليهم في ردهم أخبار الاحاد جماعة من أثمة الجماعة » 
وعلماء المسلمين » قال : وقد أفردت لذلك كتاباً موعباً كافياً » 
والحمد لله . 


قال : ولأئمة الأمصار في إنفاذ الحكم بخبر الواحد العدل 
مذاهب متقاربة بعد إجماعهم على ما ذكرت لك من قبوله . 
وإنجاب العمل به دون القطع على مغيبه ٠.‏ 

فجملة مذهب مالك في ذلك إنجاب العمل ممسلئله » 
ومرسله » ما لم يعترضه العمل الظاهر ببلده » ولا يبلي في 
ذلك عن خالفه في سائر الأمضاد :ب ألا ترى إلى إبجابه العمل 
حديث التفليس 3 وحدريث المصراة 4 وحديث أي العقيس » 


هم 


في لبن الفحل » وقد خالفه في ذلك بالمدينة وغيرها جماعة من 
العلماء وكذلك المرسل عنده سواء ألا تراه يرسل حديث الشفعة » 
ويعمل به ويرسل حديث اليمين مع الشاهد » ويوجب القول به » 
ويرسل حديث ناقة البراء بن عازب في جنايات الموائى » 
ويرى العمل به » ولا يرى العمل بحديث خيار المتبايعين » ولا 
بنجاسة ولوغ الكلب » ولم يدر ما حقيقة حقيقة ذلك كله لما اعثر ضهما 
عنده من العمل. 

قلت : وقد رتب أبو عمر أحاديث التمهيد على أسماء 
شيوخ الإمام مالك فرتبهم على ترتيب حروف المعجم © فيذكر 
الراوي ويذكر تر جمته وعدد الأحاديث الو خرجها مالك بي 
موطته عت + ثم يلك الحديث يتئدة م م يشرحة شرا وافياً . 

ولتأخذ مثالا واحداً من هذا الصنيع ليعطينا صورة حية عن 


اال م 


الحديث الثاني : ابراههم. بن أني عبلة 


ابراهيم بن ألي عبلة أبو إسحاق » وقد قيل أبو إسماعيل »: 
وقبل إنه عقيلي من. بي عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة » وقد قيل : إنه تميمي فالله أعلم . 

واسم أي عبلة شمير بن يقظان بن المرنحل معدود في التابعين » 


1م 


رأى ابن عمر ء وأدرك أنس بن مالك » وأبا امامة » وربيب 
عبادة بن الصامت , أبا أبي بن أم حرام » وروى عنهم » 
واختلف في سماعه من وائلة ؛ بن الأسقع » » سكن الشام » وعمر 
طويلا ومات في خلافة ألي - جعفر المنصور سنة ١67‏ ه وكان 
ثقة فاضلا له أدب ومعرفة وكان بقول الشعر الحسن . روى 
عنه جلة : مالك » ويونس بن يزيد » وبكر بن مضر مالك 
عنه في الموطأ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث 
واحد مرسل وهو: 

مالك عن ابراهيم بن ألي عبلة عن طلحة بن عبيد الله بن 
كريز ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :ماارؤي الشيطان 
يوماً هو فيه أصغر » ولا أحقر » ولا أدحر ٠»‏ ولا أغيظ منه 
يوم عرفة » وما ذلك إلا لما رأى من تنزل الرحمة » وتجاوز الله 
عن الذنوب العظام » إلا ما رأى يوم بدر ٠‏ قيل : وفاعران 
يوم بدر يا رسول الله ؟ 


فقال : أما انه رأى جبريل يزع الملائكة هكذا . 

ال ا 

00000011 
لم شر لد سيت أ سرك وه 


وطلحة بن عبيد الله بن كريز هذا خزاعي من أنفسهم تابعي 
مدلي ثقة سمع من ابن عمر وغيره » وقال البخاري طلحة بن 


/ام/ 


هذا حديث حسن في فضل شهود ذلك الموقف المبارك » 
وفيه دليل على الترغيب في الحج » ومعنى هذا الحديث محفوظ 
من وجوه كثيرة وفيه دليل على أن كل من شهد تلك المشاهد 
يغفر الله له إن شاء الله » وفيه ان شهود بدر » أفضل من كل 
عمل يعمله الإنسان بعده » إلى يوم ويه 
فرضاً لتقا اقول كان مدعل إن ل ول ل 
الوداع ل 
ار ال ا 
وأما قوله : أصغر » وأحقر » وأغيظ » فمستغن عن التفسير . 
لوضوح معاني ذلك عند العامة والخاصة » وأما قوله أدحر » 
فمعناه أبعد عن الخير 3 وأهون » والأدحر المطرود المبعد من 
الخير » المهان » يقال : ادحره عنك أي اظرده » وأبعده . 

قال : وأما قوله : يزع الملائكة » فقال أهل اللغة : معنى 
يزع يكف وعنع » الا أنها ها هنا ععتى يعبيهم ويرتبهم 
للقتال » ويصفهم © وفيه معنى الكف لأنه يمنعهم عن الكلام 
ذا بشت بعضهم عل بعص .»ترج ,يعضهم ,عن يدن 
في الترتيب . 

قالوا : ومنه قول الله عز وجل : « وحشر لسليمان جنوده 
من الجن ٠‏ والآنس ٠‏ والطير فهم يوزعون » وقد تكنى العرب 
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ال ل 
والرجر . 
قال النابغة : 
على حين عاتبت المشيب على الصبا 
وقال لبيد العامري : 
اذا “الموء: اشر ليله مين افع ظ 
قضى عملا 4 والمرء ما عاش عامل 
فقولا له إن كان يعقل أمره ظ 
ألما يزعك الدهر . امك هابل 


زاك قارط الاو 
دموع وزعنا غربها بالأصابع 
وقال آخر : 
وقد لاح في عارضيك المشيب ٠‏ 
ومثلك بالشيب قد ي وزع 
وقال آخر : 


ولا يزع النفس اللجوج عن الموى 
٠‏ من الناس إلا وافر العقل كاملبه 


5 


وقال آخر : 


امنع فؤادك ان يميل بك اللهوى 
واشدد يديك بحبل دينك واتزع 


وروى محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن 
الزبير » عن أبيه عن جده عن أسماء بنت أني بكر » قالت : 
سا و 0 
ل عي » قال د 
اك 
بمنعها ان 3: 0 
ساق انمي . كل د الل الامج 
ل ا 0 الإماء 
اكر مما يزع القرآن ») اي من الناس ٠»‏ قال ا 

ما يزع ؟ قال : يكف . 


وذكر ابن على الحلواني في كتاب المعرفة له قال : 
حدثنا عفان قال : اخبرنا اسماعيل يعني ابن علية عن ابن 


ان 


يع الناس لا 8 0 ما ع مؤلاء عن إلا 0 
ل ا ا ا : حدثنا 
لمر 
انطلق به إلى النار » فلقيه ملك آخر » وهو يزعه » فقال : 
تزع هذا ؟ نعم الرجل لو كان يصليمن الليل ؛ قال فكان بعد 
ذاك يطيل الصلاة باليل . 

'ومنه الحديث الذي يروي عن أبي بكر الصديق ان صح 
عنه أنه قال : ولا أقيد من وزعه الله ) قال ذلك في بعض عماله . 

وقد رويت آثار في معنى حديث ابراهيم بن ألي عبلة هذا 
في يوم عرفة انا ذاكر منها ما حضزني ذكره بحسن عون ري 
لا اله إلا هو . 

حدثنا أبو القاسم أحمد بن فتح قال : حدثنا حمزه بن محمد 
ند : حدثنا إسحاق , بن أبراهيم بن يونس ء* 
قال : حدثنا أحمد بن عيسى الود نا اب وه قال 


احم امج ل الس و 


5 ا ل سن ل 
وأخبرنا أحمد بن فتح بن عبد الله قال : حدثنا حمزة 


4١ 


الكنانى ي : قال : حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقي قال : حدثنا 
عيسى بن ابراهيم قال : حدثنا عبد الله بن وهب عن مخرمة بن 
بكير عن أبيه عن يونس » وهو ابن يوسف عن سعيد بن 
ابيب عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
١‏ ما من يوم أكار أن يعتق ق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة » 
وان لدت م يادي م اللانكة». 

وهذا يدل على انهم مغفور لهم » لأنه لا يباهي بأهل 
تا ولد رب را ون اد + واللقراق توا اع . 

وروى ابن المبارك عن ألي بكر بن عثمان » قال حدثئني 
أبو عقيل عن عائشة نشة قالت : « يوم عرفة يوم المباهاة » قيل لها : 
وما يوم المباهاة ؟ قالت و 
تم يدعو ملائكته ويقول ؛: انظروا إلى عبادي شعثا غبراً . بعت 
هر زمرلا اموا ع وبحت اليه كا! لاسراب ٠‏ بأنوتر 
من كل فج عميق يسألوني أن أعتقهم من النار » فقد أعتقتهم » 
فلم ير يوم أكير ان يعتق فيه من النار من يوم عرفة » . 

حدثنا يعيش بن سعيد الوراق » وعبد الوارث بن سفيان 
قالا : حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا محمد بن اسماعيل 
الترمذي ٠‏ قال : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا مرزوق مولى 
طلحة عن أني ي الزيير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : ١‏ اذا كان يوم عرفة ينزل الله إلى السماء الدنيا 
نام ب اللائكة فقول : انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً 
غبراً من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم فتقول 


؟3_ 


الملائكة يا رب فلان وفلان هو قال: فيقول : قد غفرت 
ا ا ال ل 
م 
سر رن ل 
مع الحركة الأولى . » فاذا كانت الدفعة العظمى فعند ذلك يضع 
اجات رات ب اودر والشبور » قال : فيجتمع 
اليه شياطينه » فيقولون مالك ؟ فيقول قومي فتنتهم منذ ستين 
سنة » وسبعين سنة غفر لهم في طرفة عين » . 

وقال مجاهد : كانوا يرون أن الرحمة تتزل عند دفعه الؤمام 
عقبة غرافة 4 أشتين نابو ميرك قاسم بن محمد قال : حدثنا 
خالد بن سعد » قال حدثنا أحمد بن عمرو بن منصور » وحدثنا 
أبو عبد الله عبيد بن محمد قال : أخبر نا عبد الله بن مسرور قال : 
و ا 00 ل ل 
مجاهد عن أني هريرة قال اقل عون انل لل عروسل ” 
ان الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء » يقول لحم : أنظروا 
إلى عبادي جاؤوني شعثاً غبراً » أشهدكم أي قد غفرت هم » . 

حيو عساو محمد » قال : حدثنا عبد الله بن مسرور » 
قال حدثنا عيسى بن مسكين قال حدثنا محمد بن عبد الله بن 
سنجر الج رجالي وأخبر نا سلمة بن سعيد » ومحمد بن حذيفة » 
قالا : حدثنا محمد بن الحسين قال : حدثنا الحسن بن الحباب أبو 
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علي المقري قال حدثنا الحسن بن عرفة » قال : حدثنا هشام بن 
عبد الملك الطيالسبي » قال : حدثنا عبد القاهر بن السري السلمي 
قال : حدثني ابن لكنانة بن عباس بن مرداس عن أبيه عن جده 
عباس بن مرداس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ دعا 
عشية عرفة لأمته بالمغفرة » والرحمة فأكثر الدعاء فأجابه الله 
أني قد فعلت + إلا ظلم بعضهم بعضاً » فأما ذنوبهم بيني وبينهم 
فقد غفرتها لحم » فقال أي رب إنك قادر ان تثيب هذا المظلوم 
خيراً من مظلمته » وتغفر لهذا الظالم قال : فلم يحبه تلك العشية 
فلما كان غداة المزدلفة » أعاد الدعاء فأجابه : إني قد غفرت 
لهم ) قال : ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم » » فقال له 
أصحابه : يا رسول الله تبسمت في ساعة لم تكن تتبسم فيها ؟ 
قال : ١‏ تبسمت من عدو الله ابليس لما عرف أنه قد استجاب الله 
لي في امتي » أهوى يدعو بالويل » والثبور » ويحي التراب على 


٠ ) رأسه‎ 


حدثنا أبو عثمان سعيد بن سيد » قال حدثنا أبو عيسى 
فحلون » قال : حد حدثنا عبد الرحمن بن عبيد البصري » قال : 
حدثنا ابن أي الشوارب القرشي الأموي » قال : أخبرنا عبد 
القاهر بن السري السلمي قال : حدثنا ابن لكنانة بن عباس بن 
مرداس السلمي عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم 
١‏ دعا لأمته عشية عر فة بالمغفرة فأجاب الله أني قد فعلت إلا د 
بعضهم بعضاً فلما كان غداة المز دلفة » أعاد الدعاء » فقال يا رب 
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انلك قادر ان تثيب المظلوم خيراً من مظلمته وتعفو عن الظالم 
فأجابه الله أني قد فعلت » ثم التفت الينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مبتسماً » فقلنا يا نبي الله ما الذي أضحكك » قال « ان 
ابليس عدو الله لما علم ان الله عز وجل » قد شفعني في أمتي 
أهوى يدعو بالويل » والثبور » ويحثو التراب على رأسه ؛ . 


وروى مسلم بن ابراهيم ؛ قال : أخبرنا كعب بن فروخ 
الرقاشي ٠‏ قال : حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال : 
١‏ ليس يوم أكبر عتيقاً من يوم عرفة ) . 

هكذا ذكره موقوفاً » وأخبر نا عبد الوارث بن سفيان قال : 
حدثنا قاسم بن اصبغ » قال : حدثنا محمد بن عبد السلام الخشي 
قال : حدثنا أبو جعفر بن وهب المسعري » قال : حدثنا اسحاق 
ابن سليمان الرازي » قال: حدثنا سلمة بن بخت عن عكرمة 
عن ابن عباس ٠‏ قال : , ان يوم عرفة يوم يباهي الله ملائكته 
في السماء بأهل الأرض ٠‏ يقول تبارك وتعالى : عبادي جاؤوني 
شعثاً غبراً 0 يروني » وعزلي لأغفرن لهم » وهو 
يوم الحج الأكبر ) 

قال أبو عمر : 

اختلف في تأويل قول الله عز وجل يوم الحج الأكبر : 
فقيل يوم عرفة وقيل يوم النحر » قال بهذا جماعة و بهذا 
جماعة:8.وروئ شن خديث غمرو يبن 'هرة عن :مرة بن شراحيل 
عن رجل من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم » قال : 


ات 


خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة غداة يوم النحر 
غل ثاقه عجر اء .فيال : « هل تدرون » أي يوم هذا » هذا 
يوم الحج الأكبر ») رواه شعبة » وغيره عن عمرو بن مرة 
ومن حديث ابن إسحاق عن الحرث عن علي قال : سئل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر » فقال : : يوم 
النحر » وروى جعفر ابن أني وحشية عن سعيد بن جبير « الحج 
الأكبر يوم النحر» 0 
يوم الحج الأكبر قال حين الحج أيامه كلها وابن جريح عن 
مجاهد مثله » ومعمر عن الحسن اعا سمي الحج الأكبر لأنه 
حج فيه أبو بكر » ونبذت فيه العهود . وقال ابن جريح عن 
ابن طاوس عن أبيه انه قيل له ما الحج الأكبر » قال : « يوم 
عرفة » وهو اليوم الأكبر » عرفة ». 

لقال أو م 

وروي عن النبي صل الله عليه وسلم انه قال : « يوم الحج 
الأكبر يوم عرفة » وهو قول ابن عباس » وطاوس » وروي 
عه عل اله عليه وسلم اله قال : يو م الحج الأكبر يوم النحر ) 
من حديث علي وألي هريرة » وابن عمر » ورجل من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم . 

ولا خلاف عند مالك وأصحابه أن يوم الحج الأكير بوم 
النحر » واختلف أصحاب الشافعي ني ذلك » فقالت طائفة 
يوم الحج الأكبر يوم عرفة » وقال بعضهم يوم النحر » وكذلك 
اختلف أصحاب أي حنيفة » وليس عنه شي ء منصوص . 
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وذكر الثوري في جامعه ني يوم الحج الأكبر » قال حدثنا 
ليث عن مجاهد ‏ قال : ١‏ الحج الأكبر يوم النحر » والحج 
الأصغر العمرة ). 

أخير نا عبد الله بن محمد ابو بوسق © قال :.حدثنا حيبى 
ابن مالك » قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن زبر » قال حدثنا 
محمد بن خريم » قال : حدثنا أبو عبد الغنى الحسن بن على » 
قال : حدثنا عبد الرزاق » قال أخبرنا مالك عن ألي الزناد عن 
الأعرج عن أني هريرة » فقال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « اذا كان يوم عرفة غفر الله للحاج المخلص » واذا 
كانت ليلة مزدلفة غفر الله للتجار » واذا كان يوم منى غفر الله 
للجمالين واذا كان عند جمرة العقبة غفر الله للسئوال » ولا 
يشهد ذلك الموقف خلق ثمن قال لا اله إلا الله إلا غفر الله له » . 

وحدثنا محمد بن خلف بن قاسم » حدثنا علي بن الحسين بن 
بندار حدثنا سعيد بن عبد العزيز بن مروان » قال سمعت 
الحسن بن علي بن معان الصنعاني ‏ حدثنا عبد الرزاق حدثنا مالك 
عن أب الزناد عن الأعرج عن ألي هر يرةعن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قال:؛ اذا كان يوم عرفة » وذكر الحديثمثله سواء. 

وحدثنا خلف بن قاسم حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد 
القاضي وعلي بن محمد بن اسماعيل الطومي بمكة قالا : : حدثنا 
محمد بن خريم حدثنا أبو عبد الغني الحسن بن علي حدثنا عبد 
الرزاق أخبرنا مالك عن أي الزناد عن الأعرج عن أني هريرة ؛ 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذا كان يوم عرفة 
غفر الله للحاج ٠‏ واذا كان ليلة المزدلفة غفر الله للتجار » واذا 


٠  يفاكلا‎ / 


كان يوم منى غفر الله للجمالين » واذا كان عند جمرة العقبة 
غفر الله للسئوال » ولا يشهد ذلك الموقف خلق ممن قال لا اله 
إلا الله إلا غفر له ) . 

قال أبو عض 

ا 000 000 
من هذا الوجه » وأبو عبد الغني لا أعرفه وأهل العلم ما زالوا 
يساحون أنفسهم في رواية الرغائب, » والفضائل عن كل أحد 
وانما كانوا يتشددون في أحاديث الأحكام . 

أخبرنا علي بن ابراهيم قال حدثنا الحسن بن ر* شيق قال 
حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة » قال انا مدي عدرل 
العربي » قال : حدثنا عطاف بن خالد .المخزومي عن اسماعيل 
إبن داقع عن انس بن مالك قال: كنت مع رسوك ابن صل الله 

عليه وسلم في مسجد الخيف قاعداً فأتاه رجل من الأنصار » 
ورجل من ثقيف فذكر حديثاً فيه طول ٠»‏ وفيه « وأما وقوفك 
عشية عرفة فان الله ببط إلى سماء الدنيا م يباهي بكم الملائكة : 
فيقول : هؤلاء عبادي جاؤوني شعثاً شفعاً يرجون رحمتي » 
ومغفرني ؛ فلو كانت ذنوبهم كعدد الرمل > وكعدد القطر ‏ 
وكزبد البحر ٠»‏ لغفرتمها » أفيضوا عبادي مغفوراً لكم » ولن 


لي 
نا امن ين 2 0 0 


ا ل موفق البغدادي 
قال حدثنا أحمد بن سيبويه المروزي ٠»‏ قال حدثنا ابن المبارك 
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عن سفيان الثوري عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك قال : 
مر ان صل ا لوطل الراك وكا وان د 
تؤوب » فقال لياتيال: اتدل النامزييه فقام بلال فقال : 
ا لي ا ل 
فقال : معاشر الناس أتاني جبر يل آنفاً فأقرأني من ربي السلام . 
وقال : ان الله غفر لأهل عرفات ٠»‏ وأهل المشعر 4 وصمن 
عنهم التبعات » فقام عمر بن الخطاب فقال : يا رسول الله هذا 
لنا خاص » فقال هذا لكم » ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة , 
فقال عمر رضي الله عنه كير خير الله وطاب ») . 

وروي عن سالم بن عبد الله بن عمر » أنه رأى سائلا 
يسأل يوم عرفة » فقال : يا عاجز . في هذا اليوم تسأل غير الله » 
وذكر الحمداني » فقال : خطب عمر بن عبد العزيز بعرفة 
0 : إنكم قد جئتم ف لكر اراعك راق لون :. 

فم الثياب » وليس السابق وا م يت زان راح 

2 . وروى سفيان عن داود بن أني 
هند عن ابن سيرين قال : كانوا يرجون في ذلك الموقف الحمل 
م 

وإلى هنا » انتهى الكلام على هذا الحديث العظيم » وبانتهائه 
نكتفي بهذا النموذج من كتاب التمهيد » وقد أعطانا صورة حية 
عن البحث الواسع الذي ينتهجه أبو عمر رحمه الله في هذه 
الموسوعة . 9 

9 ننتقل إلى التعريف بالموسوعة الثانية الي هي كتاب 
الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار . 
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الفصل الثاني 
البحث بي كتابه الاستذكار الذي هو اختصار للتمهيد 


ونذكر ما ذكره المؤلف في سبب تأليفه » قال رحمه الله : 

قال أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
النمري رحمة الله عليه : الحمد لله رب العالمين الذي لا يبلغ و وصف 
عفان ارا عون وكيد لل معطي المفكرون ١‏ لك أن 
قال : أحمده كثيراً » عدد خلقه وكلماته » وملء أراضة 
لع ا 0 

عليه وسلم وعلى 1 له أجمعين » وعلى جميع النبيين » والمرسلين 
وسلم تسليماً . 

أما بعد » فان جماعة من أهل العلم » وطلبه والعناية به من 
إخواننا نفعهم الله وإيانا عا علمنا » سألونا في مواطن كثيرة 
مشافهة » ومنهم من سألني ذلك من آافاق نائية مكاتبة » ان 
أصرف هم كتاب التمهيد عل أبوا اموا + ونسقه ء وأحيف 
هم منه تكرار شواهده » وطرقه » وأصل لحم شرح المسند , 
والمرسل اللذين قصدت إلى شرحهما خاصة في التمهيد بشرح 
جميع ما في الموطأ من أقاويل الصحابة والتابعين : وما لمالك فيه 
من قوله الذي بنى عليه مذهبه واختاره من أقاويل سلف أهل 
بلده » الذين هم الحجة عنده على من خالفهم » وأذكر على كل 


ل ب ل م التنازع 

ف معانيه ٠‏ حتى يتم شرح كتابه الموطأً مستوعباً مستقصى بعون 
5 ان شاء الله » على شرط الابجاز والاختصار » وطرح ما 
في الشواهد من التكرار » إذ ذلك كله ممهد مبسوط في كتاب 
التمهيد والحمد لله . 

واقتصرت في هذا الكتاب من الحجة والشاهد على ففر 
دالة » وعيون مبنية » ونكت كافية ليكون أقرب إلى حفظ 
الحافظ » وفهم المطالع ان شاء الله . 

قال : وأما أسماء الرجال ؛ فقّد أفردنا للصحابة رضوان الله 
عليهم كتاباً موعباً ‏ وكل من جرى ذكره في مسند الموطأً » 
أو مرسله » فقد وقع التعريف به أيضاً في التمهيد وما كان من 
غير هم » فيأتي التعريف بأحوالهم في هذا الكتاب إن شاء الله . 


قال : وإلى الله أرغب في حسن العون على ذلك » وعلى كل 
ما يرضاه من قول وعمل صالح » وأضرع اليه في السلامة من 
الزلل » والخطل » وان بجعلني ممن يريد بقوله وفعله كله , 
رودا اررا ا بط 


ثم ذكر عدة آثار مروية عن الإهام الشافعي رحمه الله 

بشأن ا الموطأ » والتنويه بقدره ومكانته عند العلماء 
ثم قال : ولم أذكر في كتاني هذا شيئاً من معاني النقل 
وغوائله » وعلم طرقه وعلله » ولا من فضائل مالك رحمه الله 


٠١٠١١١ 


وأعارة » إذ ذاك كله مذكور أتم 0 وأكله في كتاب 
التمهيد » زالحمد لله . 


ل أن ال 

وقصدت من روايات الموطأ في كتاني إلى رواية يحبى بن 
يحيى الأندلسي » فجعلت رسوم كتاني هذا على رسوم كتابه ؛ 
ونسق أبوابه للعلة الى ذكرناها في التمهيد » ؛ على أنه سينظم ببذه 
الرواية كثير من اختلاف الرواية عن مالك ني موطثئه على حسب 
ما يقود اليه القول في ذلك بحول الله . 

م ذكر الاشاند الى تروق با لوطا كلها شال:: 

م م ا 
ال 
عن مالك . 
را رأف لي نعلي عن روهت بز بيزة ١‏ رن يده 
عن ابن وضاح عن بحيى عن مالك . 

ثم ساق بقية الأسانيد » ثم قال + 


باب وقوت الصلاة 


- مالك عن ابن شهاب ان عمر بن عبد العزيز آخر 
5 يوماً فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره ان المغيرة بن 
شعبة أخر الصلاة يوماً وهو بالكوفة : فدخل عليه أبو مسعود 
الأنصاري » فقال : ما هذا يا مغيرة ؟ أليس قد علمت ان 
جبريل نزل فصلى : فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم 
صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ثم صلى فصلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى 
اله عليه وسلم » ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ثم قال سنا امت . فقال عمر بن عبد العزيز : اعلم ما نحدث 
به يا عروة » أو ان جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقت الصلاة » قال عروة : كذلك كان بشير بن أني 
مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه . 


؟ ‏ قال عروة : ولقد حدثتي عائشة زوج النبي صلى الله 
عليه وسلم » ان رسول الله صلى الله عليه وسلم » كان يصلي 
العصر » والشمس في حجرتما » قبل ان تظهر . 

قال أبو عمر : هذا الحديث متصل صحيح » مسند عند 
جماعة أهل العلم بالنقل .وقد ذكرنا في كتاب التمهيد ان ( أن) 
في هذا الموضع بمعنى عن ٠‏ وان المسند المعنعن محمول على 
0 يبين الاتصال » وقد بان في هذا الحديث اتصاله 
لمجالسة بعض رواته بعضاً . 


قال : وقد ذكرنا مشاهدة ابن شهاب للقصة عند عمر بن 
عبد العزيز مع عروة بن الزبير وي هذا الحديث من أصحاب 
ابن شهاب » معمر بن راشد » والليث بن سعد » وسفيان بن 
عيينة » وشعيب ابن ألي حمزة ٠‏ وابن جريج . 
ثم ساق أبو عمر عدة روايات لهذا الحديث بأسانيد متعددة » 
م قال : وبي هذه الرواية ( يعني إحدى الروايات لهذا الحديث ) 
عن عروة بيان واضح ان صلاة جبريل عليه السلام » ني حين 
تعليمه له الصلاة في أول فرض وقتها كانت في يومين لوقتين » 
وقتين لكل صلاة » وكذلك رواه معمر عن عبد الله بن أبي 
بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه » ان جبريل نزل فصلى » فذكر 
مثله سواء إلا أنه مرسل ٠‏ وكذلك رواه الثوري عن عبد الله 
ابن أني بكر » ويحيى بن سعيد عن ألي بكر بن حزم مثله 
مير لسرا الحو حي لز فم 
مرتين » لوقتين في يومين 

م قال أبوعمر عمر: ولم تختلف الاثار . ولا أهل العلم 
بالختر » والسير » ان الصلاة انما فرضت على النبي صلى الله 
عليه وسلم بمكة حين أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى ثم عرج 4 نا سدم ادع ا من لح .قل 
الصلوات لأوقاتها إلا أ: نهم اختلفوا في هيثتها حين فرضت . 

فروي عن عائشة انها فرضت رععتين ركعتين ؛ ثم زيد في 
صلاة الحضر » فآ كلت أربعاً . ومن رواة حديثنا هذا من يقول: 
زيد فيها بالمدينة وأقرت صلاة السفر » على ركعتين » وبذلك 


١٠١ 


قال الشعبي ٠‏ والحسن البصري بي رواية » وميمون بن مهران » 
ومحمد بن إسحاق » وروي عن ابن عباس انها فرضت في 
الحضر أربعاً » وني السفر ركعتين » وقال نافع بن جبير بن 
مطعم ) وكان أحد علماء قريش بالنسب وأيام العرب » والفقه» 
زهو وال لشن رواة ابن عاين. »وهو يروي عند إهامة جرويل 
بالنبي عليه السلام ان الصلاة فرضت في أول ما فرضت أربعاً 
إلا المغرب فإنها فرضت ثلاثاً » والصبح ركعتين » وكذلك 
قال الحسن البصري ني رواية » وهو قول ابن جريج . 

وروي عن النبي عليه السلام من حديث أنس بن مالك 
القشير ي ما يدل على ذلك وهو قوله : ان الله وضع عن المسافر 
الصوم » وشطر الصلاة » ووضع لا يكون إلا من مام قبله 

وي حديث عبد الله بن أي ليل عن عمر بن الخطاب » 
قال: فرضت الصلاة ني الحضر أربعاً : وي السفر ركعتين » 
وقد ذكرنا هذا الخبر في باب قصر الصلاة وذكرنا علة إسناده 
وهو حديث حسن فدل هذا كله على أن القصر كان من أريع 
إلى اثنتين » وعلى ان الأصل كان أربعاً لا ركعتين » والله 
أعلم . 

ونكتفي هذه النبذة من كتات الاستذكار لمذاهب فقهاء 
الأمصار . 


الفصل الثالث 
ذكر مسائل فقهية ظهر فيها طابع ابن عبد البر كنجتهد 


وهى أراؤه وترجيحاته الفقهية في كتابه ) الكائي ) فقلك 
التقطت منها نبذ النموذج القليل لنأخذ منه صورة واضحة عن 
مدى اجتهاده رحمه الله . 

المسألة الأولى : 

١‏ قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله » في باب الوضوء: 
واستحب مالك لصاحب سلس البول أو المذي » الوضوء لكل 
صلاة استحباباً » قال أبو عمر : وهو الأحوط عندي قياساً على 
الصلاة لأنه يصلى ٠‏ وبوله بقطر » فكذلك يتوضأ - وبوله 
يقطر » ولا يكلف إلا ما يقدر . 
القهقهة لا تنقض الوضوء في غير الصلاة » فكذلك لا تنقضه 
في الصلاة » والحديث فيها لا يصح . 

* - وقال في نفس الباب أيضاً : واذا وطىء بالغ » أو 
غير بالغ : فالغسل على البالغ منهما ذكراً كان أو انبى ٠‏ ولا 
غسل على غير البالغ . 

قال : ومن أصحابنا من لا يرى على المرأة غسلا إذا وطئها 


٠١١ 


صي : إلا أن تتزل ؛ وجعله كالإصيع تستدخله » قال أبو 
ا : والصحيح ما ذكرت لك » وقد أجمعوا على الغسل في 
الرجل يطأ الصغيرة اذا أولج فيها » وان لم ينزل . 


4 - ومن باب النجاسات قال أبو عمر : والتنزه عن رجيع 
كل حيرات أحب إلي الخرووج من الاختلاف في ذلك » وللاحتياط 
للصالاة - قلت : وهذه من المسائل الي مال فيها إلى مذهب 
الشافعي كما ذكروا عنه ان فيه ميولا لبعض آراء الشافعي رحمهما 
الله جميعاً رحمة واسعة » وتلك مئنة من فقهه . 


ه - ومن باب أقل ما يجحزىء من الغسل » قال أ عمن 
قد قال بترك التدلك بي الغسل جماعة من فقهاء التابعين بالمدينة 
على ظاهر حديث عائشة » وميمونة رضي الله عنهما في غسل 
الني عليه السلام ولم تذكرا تدلكا » ولكن المشهور من مذهب 
مالك أنه لا يجحزئه حتى يتدلك ٠»‏ قال أبو عمر دست 
إن شاء الله قياساً على غسل الوجه . 

5 ومن باب المسح على الخفين » قال ابو عمر رحمه 
الله : ويمسح على الجرموقين ؛ ولا بمسح أحد على الجوربين ». 
فإن كان الجور بان مجلدين كالخفين مسح عليهما » وقد روي 
عن مالك منع المسح على الجوربين + وان كانا مجلدين » قال 
ابو عمر : والأول ؛ أصح . 


0 ومن باب التيمم : قال أبو عمر : ولو تيمم إلى الكوعين 
فقد. اختلف أهل المدينة 2». وأصحاب مالك في ذلك 57 


١٠١ 7ع‎ 


لا شيء عليه قلحي لي الوفت اوهو عضيل مدهت ابن 
القاسم » وقيل يعيد على كل حال : اذا لم يتيمم إلى المرفقين » 
وهو قول ابن ع وابن عبد الحكم ل قال 
وهر : وهو أحب إلي . 


6 - ومن نفس الباب أيضاً : قال : ومن تيمم بعد طلبه الماء 
وعدمه » ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة » بطل تيممه فإن 
ل ل ا ا 
فيها » ولا شيء عليه إلا أنه يستأنف الوضوء لما يستقبل من 
صلواته . وقد قيل يقطع ما هو فيه من الصلاة ؛ ويتوضاً» ويستأنف 
علان ا لاله لا عور ل ان بصا بعك لات ايع )ون 
واجد ماء هما لا يجوز له ابتداؤها بالتيمم» وهو واجد ماء 
كالمعتدة بالشهور » يظهر لا الدم لا يحوز لها ان تعتد بما مضى 

من الشهور » وتستأنف عدتها بالجيض » » قال أبو عمر » وكان 
سحنون بميل إلى هذا » وهو قول صحيح ب النظر » والاحتياط» 
والأول قول مالك وعليه أكير أهل الحجاز . 

4 ومن باب الحيض : قال في مسألة تصنيف حيض 
المستحاضة قال : ومنهن امرأة اتصل بها الدم » وزادت على 
خمسة عشر يوماً » وكانت ممن تميز دمها » فترى منه اسود 
محتدماً منتناً ومنه أصفر رقيقاً منتزفاً » قال : فحيضتها منه الأسود 
الشخين المحتدم » وما بعده استحاضة » وثي هذه قال مالك : 
تعمل على التمييز بين الدمين على تغيير الدمين لا على الأيام الي 
كانت تحيضهن »: وسواء رأت الدم ني أيام طهرها » أو بعدها 
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لع ده 

تترك له الصلاة عدد الليالي والأيام اللي كانت نحيضهن من 
7 » لا تزيد عليها » وقد قيل انها تستظهر بثلاث : وقيل : 
انها تقعد إلى أقصى أمد الخيض » قال أبو عمر : والأول 
أصوب ان شاء الله . 

٠‏ - وني المسألة الي تليها قال : : ومنهن امرأة اتصل بها 
الدم » وأطبق عليها ولم تميز دم حيضها فإنما تقعد عن تلك 
0 2 تغتسل من دم استحاضتها غير انها تذكر أيامها المعتادة » 

تستثفر وتصل وقد قيل في هذه : انها تقعد أيام لداتها » وقيل 
. كالمبتدئة وقيل : إنما تعتد ستاً أو سبعاً » وهذا القول 
أضعفها » والأول أصحها من جهة الآثر » والنظر » و كلها 
أقاويل أهل المدينة 

تومت ناك كراقيت القياةة ص روعاف لتخم يد 
الصلاتين الظهر والعصر » والمغرب والعشاء في وقت احداهما 
للمسافر جد به السير »أو لم يحد » وقد قبل لا يجمع إلا من 
جد به السير » يؤخر الأولى » ويقدم الثانية » وإلى هذا ذهب 
يت د ل مايه 
والمزدلفة » وذلك سفر » ولحديث معاذ بن جبل في جمع 
رسول الله صل الله عليه وسلم في غزوة تبوك نازلا غير سافر 
قال ابن شهاب : سألت سالم بن عبد الله هل يجمع بين الصلاتين 
في السفر ؟ فقال لي : ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة . 


ومن باب الصلاة في الأوقات المنهى عنها فيها قال 
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أبو عمر : ومن أتى المسجد وقد ر كع ركعتي الفجر في بيته فإن 
شاء ركع الركعتين نحية المسجد . ؛ وان شاء جلس كل ذلك 
مباح له » وقد قبل لا يركعهما » وكلاهما صحيح عن مالك . 
والآأول أولى » وأحوط ان شاء الله . 


١‏ - ومن باب الاحرام للصلاة قال أبو عمر :وان كبر 

المأموم للركوع وكان قد قدسها عن تكبيرة الإحراء مضى على 
صلاته مع إمامه في المشهور من مذهب مالك استحباباً ثم أعاد 
الصلاة انجاراً واحتياطاً . والقياس ان يبتدىء الإحرام ؛ فيصل ما 
أدرك » ويقضي ما فاته . 
٠‏ قال أبو عمر : ولأصحاب مالك اختلاف في المأموم ينسى 
تكبيرة الإحرام ثم يذكرها وقد صلى مع إمامه بعض صلاته » 
قال أبو عمر : وف إجما حل ان ارد بور سل 
واحد ها إل حرام ا يقضي على صواب ١‏ افا ف 
في المأموم 2 لالع الذي يصحبه القياس والنظر 
اليه 

5 ومن باب القراءة : قال ابو عمر : وروي عن مالك 
أنه قال : من لم يقرأ بفانحة الكتاب في ركعتين م ن صلاته فسدت 
صلاته » وروي عنه وعن جماعة من أهل المديثة أن من لم 
يقرأها في كل ركعة فسدت صلاته إلا أن يكون مأموماً » قال 
الو عه : وهذا هو الصحيح من القول ني ذلك عندنا » وهذا 
لا نرى لمن سها عن قزاءتها في ركعة إلا أن يلغيها » ويأني بركعة 
بدلا منها كن أسقط سجدة سواء . قال : وهذا:هو الاختيار 
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لابن القاسم من أقوال فيها . 

١‏ ومن باب القراءة أيضاً قال أنو عنمن : واذا نسي 
الإمام قراءة أم القرآن في صلاته فلا صلاة له ولا لمن خلفه »2 
وان كانوا قد قرأوا » وهو بمنزلة من لم يكبر للإحرام » وكبر 
من خلفه » قال : ولا يصح ما روي عن عمر في ذلك بل قد 
صح أنه أعاد الصلاة الي لم يقرأ فيها » قال أبو عمر : وقل 
ذكرنا ذلك عنه في موضعه من كتاب التمهيد . ش 

5 - ومن باب الركوع والسجود » قال أبو عمر : ولا 
جزىء ركوع ولا سجود ولا وقوف بعد الركوع ولا 
جلوس .بين السجدتين حتى يعتدل راكعاً » وواقفاً » وساجداً , 
وجالساً » قال : وهذا هو الصحيح في الآثر » وعليه جمهور 
العلماء » وأهل النظر » وهي رواية ل ف 
عن مالك . 

1د تومو بان نعي الاو فال ود ل : ثم يرفع رأسه 
ليخلاك ناما روتوك مع اولع ارأسها لع الله ان تجملة ٠.‏ 1 
قيل : لا يقولها حتّى ستوي قانماً » والأول هو المذهب 
الصحيح » » فان كان منفرداً قال را 
ريا ولك اليد كرف شاء- + قال ابو عمر : وادخال الواو هنا 
أصح من جهة الأثر واليه ذهب مالك في اختياره . 

- ويف باب الإمامة قال أبق قسن + وزوي :عن مالك : 
أنه اذاصل الإعام لمرضه بقوم أصحاء ء فقاموا خلفه جاز ذلك 
اذا كان أحدهم يتقدمهم مقتدياً بالقاعد » واقفاً » ويأتمون هم 
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وقوفاً بذلك القائم كما صنع أبو بكر ؛ والناس مع النبي عليه 
السلام . 

قال أبو عمر : وهذا صحيح لأن كلا يؤدي فرضه على 
قدر طاقته وقال بهذا جماعة من أهل المدينة » وغيرهم » وهو 
الصحيبح ان شاء الله لأنبا آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ قال : وقد أوضحنا ذلك في كتاب التمهيد » 
والحمد لله . 

9 ومن باب إعادة الصلاة في الجماعة » قال أبو عمر : 
ومن صلى وحده بم وجد جماعة تصلي تلك الصلاة التي صلاها 
منفرداً لم يخرج حتى يصليها معهم » قال : وهذا في كل صلاة 
إلا المغرب وحدها » قال واس أكل الدية بن رأ إنانهاد 
المغرب وغيرها » قال أبو عه : والأول عندنا عليه العمل لأن 
النافلة لا تكون وتراً في غير الوتر » وإتما تكون متنى مثنى »2 
قال أبو عمر ولا قول لمن قال من أصحابنا وغيرهم يعيد 
المغرب ٠»‏ ويشفعها بر كعة » ولا لمن قال : يعيدها ثانية فتكون 

٠‏ - ومن باب من أصابه حدث في صلاته » قال أو 
عمر : وروي عن مالك وطائفة من أصحابه أنهم كانوا لا يرون 
للراعف إلا أن يبتدىء صلاته لاستدباره القبلة عامداً » وكان 
مالك ستحب هذا » وقال أبو عمر : وهو المختار عندي وبه 
ار ا كارن 
الاختلاف . 
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1 ت ومن نفس الباب: + قال أبو غمر + ومن شلك ي 
و 0 : ينصرف وهو بمنزلة من أيقن 
بالحدث . لأن الصلاة لا تؤدى بطهارة مشكوك فيها وهو 
محصيل مذهب مالك » وقيل يتمادى » ولا شيء عليه حتى 
يوقن بأن يسمع صوتآ أو يحد ريحاً قال أبو عمر : وهذا أصح في 
النظر » وأقوى من طريق الأثر » وكل ذلك عن أهل المدينة . 

ومن باب السهو » قال أبو عمر : ومن ذكر أنه سها 
عن سجدة من صلاته أو عن ركعة أو عن قراءة فاتحة الكتاب » 
ولم يذكر ذلك حتى سلم » استأنف صلاته إن كان تكلم أو 
طال أمره » وان ذكر ذلك قبل ان يسلم أو بأثر السلام قبل أن 
يحدث أو يتكلم أتى بر كعة وسجد لاسهو » هذه زروابة أشهب © 
وغيره عن مالك فيما سها عن قراءة أم القرآن من ركعة » قال 
أبو عمر : وهو الصحيح » وبه آخذ . 

3 ومن نفس الباب أيضاً قال أبو عمر رحمه الله : ومن 
لزمه سجود سهو قبل السلام لقيامه من اثنتين ساهياً » فلم يسجد 
حتى سلم ثم ذكره فان كان لم يتكلم » ولم يحدث » ولم 
يتباعد أمره سجد » وإن كان شيء ء من ذلك أعاد الصلاة . 

قال : ولا تعاد الصلاة من أجل سجدتي السهو ني غير هذا 
الملوضع . عندنا لأن من سها عن قراءة أم القرآن في ركعه 
-- عندنا إلغاؤها على اختيار ابن القاسم ورواية أشهب 
عن مالك » ومن أصحابه من لا يرى إعادة الصلاة على من لم 
يسجد لسهوه ني القيام من اثنتين » قال أبو عمر : وهو قول 
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يعضده القياس و بالله التوفيق . 

4 - ومن باب في ثياب المصلي : قال أبو عمر : أما قول 
ابن الماجشون ني تمادي الذي يرى في ثوبه نجاسة وهو ني الصلاة 
ثم رأى عليه الإعادة مع ذلك » فقول لا وجه له » يغني ظاهره 

عن القول في رده » وأما قوله ا الع 
أبداً على كل حال وان خرج الوقت : فقول صحيح . 
إيجاب ا 0 
محمد بن مسلمة » واللمغيرة المخزومي وابن ن القاسم » واين 
كنانة » وهو الصحيح عندنا فيمن صلى بثوب نجس عامداً ؛ 
وهو قادر على ثوب طاهر انه يعيد أبداً . 

وأما أشهب . فقال : لا يعيد المتعمد » ولا النابى لذلك 
إلا ني الوقت » وقد روي عن ابن القاسم مثل ذلك » والصحيح 
ما ذكرت للك . 

ه” ‏ ومن باب صلاة التطوع » قال أبو عمر رحممه الله ؛ 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليٍ من الليل إحدى 
عقية ركية روت لنها بواحدة: و قال أبوىغمر : وكذلك ينبغي 
ان يكون قبل الوتر صلاة » وأقل ذلك ركعتان » قال : وصلاة 
الليل مئنى في النوافل كلها قال : وكره جماعة من العلماء الوتر 
بواحدة لم يتقدمها ثيء » وسموها البتراء » ورخص في ذلك 
اخرون ...ومن اوت بواحدة ليس قبلها شيء من أنمة المدينة 
عثمان بن عفان » وسعد بن ألي وقاص » وعبد الله بن عمر » 
وابن عباس » ومعاوية » وقال به جماعة من العلماء » ولكن 
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الذي اختاره مالك أولى لأنه لم يحفظ أحد عن الني عليه السلام 
آثة أوثر بواعلة + قال أو عمر وشت أحى :ان مها : 

5 ومن باب صلاة العيدين قال أبو عمر : والموالاة 
بالتكبير التتابع فيه » وذلك أن يقول : الله أكبر » الله أكبر » 
الله أكبر » وان شاء قال :الله أكبر » الله أكبر » لا اله إلا 
الله » الله أكبر » الحمد لله » قال أبو عمر : وهو أحب إلي 
وهو الصحيح عند مالك . 

ل ومن باب الجنائز » قال أبو عمر : واختلف قول 
مالك في المطلقة الرجعية » فروي عنه أنه يغسل كل واحد منهما 
صاحبه اذا مات ني العدة » وروي عنه أنه لا يغسله » قال 
أبو عمر : وهو أحب الي . 

- ومن باب زكاة العين » قال أبو عمر في مسألة ضم 
الديئار إلى الدرهم » والدرهم إلى الدينار في الزكاة المسألة 
المعمول بها بي المذهب » قال أبو عمر : ومن أهل العلم جماعة 
بالمدينة وغيرها لا يرون ضم الدينار إلى الدرهم » ولا الدرهم 
إلى الدينار ويعتبرون النصاب في كل واحد منهما ٠‏ قال 
أبو عمر : وهو صحيح في النظر لانهما جنسان لا يحري فيهما 
الربا » ويحوز فيهما التفاضل دون النساء . 

"> ومن كتاب الصيام 4 قال أادغسن 2 بوكان مالك 
جعل اطباق الجنون كالاغماء والحيض فقد قال : ومن أغمي 
عليه في شهر رمضان ؛ أو جن فيه ثم أفاق » قضى الصوم » ولم 
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الذي بحن م يفيق ويعتريه ذلك حيناً بعد حين » فهذا الذي 


٠م‏ ومن الكتاب أيضاً » قال : روى ابن القاسم عن 
مالك فيمن بلغ وهو مجنون فمكث ستتين » ثم أفاق أنه يقضي 
صيام تلك السنين » ولا يقضي الصلاة كالحائض سواء » وقال 
ابن حبيب إنما ذلك فيما قل من السنين مثل الخمس » ونحوها » 
وأما ما طال عدده » مثل العشر » والخمس عشرة » فان ذلك 
لا قضاء عليه . هكذا فسره ابن حبيب وهو غير معروف عن 
مالك » ولا له في النظر حظ أيضاً . لأن مثل هذا من التحديد 
لات إلا ترقية قال أبى:عمر. : والمحفوظ عن مالك فيمن 
بلغ مجنوناً أو صحيحاً ثم جد بعد بلوغه » وأتى عليه رمضان في 
حال جنونه » ثم صح وبرىء ؛ ان القضاء لازم له من صومه 
خاصة . وقال عبد الملك بن عبد العزيز 0 
عليه ؛ وان بلغ صحيحاً م جن فأتى عليه رمضان في جنونه م 
أفاق فعليه القضاء . وقال أبو عمر : والذي أقول به أن القلم 
مرفوع عن المجنون حتى يفيق » وعن الصبي حتى يحتلم » كا 
لد الى بعل لاه و1 لمان روا علد تيجا 121 كان 
في رمضان في تلك الحالة حتى يفيق المجنون » ويحتلم الصبي 
وعلى هذا أكير الرواة . 


: ومن كتاب الصيام أيضاً » قال أبو عمر رحمه الله‎ - ١ 
, بعدها حكى كل أقوال فقهاء المذهب في حد البلوغ‎ 
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وقال أصبع : والذي نقول به ان حد البلوغ الذي يازم أبه 
الفرائض : والحدود خمس عشرة سنة » وذلك أحب إل لآنه 
يسهم به في الجهاد لمن حضر القتال » وأجنح لحديث ابن عمر 
إذ عرض :توغ الخندق وكات ابن خمس.عشرة سنة . فاجيز , 
ولم بجر يوم أحدء لأنه كان ابن أربع عشرة سنة . 

قال أبو عمر : هذا فيمن عرف مولده » وأما من جهل 
مولده ؛ وعدم منه الاحتلام أو جحده » فالعمل فيه على ما 
روي عن أسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » أنه كتب 
إلى أمراء الأجناد : ان لا يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه 
الموابي » وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه » في غلام سرق : 
انظروا فإن كان قد اخضر مئزره فاقطعوه . وقال عطية القرطي: 
عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بي قربظة » فكل من 
أنبت منهم قتله بحكم سعد بن معاذ » ومن لم ينبت منهم 
استحياه » فكنت فيمن لم ينبت فتركني . 

ومن باب صوم المسافر » قال أبو عمر : ومن بيت 
الصيام في سفره فأصبح صائماً » فليس له أن يفطر » وان فطر 
فعليه القضاء لا غير ٠‏ رواه ابن أني أويس عن مالك : وقد قيل 
عليه القضاء والكفارة » رواه ابن القاسم » والآأول أصح عندي 
وبه أقول لأن الأصل في المسافر الإباحة والتخيير » وهو على 
أصله في فطره » وقال المغيرة وعبد الملك : ان أفطر لجماع 
فعليه الكفارة » وان أفطر بأكل أو شرب فليس عليه كفارة . 

مم ومن باب ما يحرم على الصائم . قال أبو عمر : 
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وكل ما وصل إلى الجوف » من وجور أو سعوط » أو حقنة » 
أفطر » وعليه ني ذلك كله القضاء لا غير » وقد قيل : القضا 
في الحقيقة » استحباب لا إيجاب : وهو عندنا الصواب لأن 
الفطر » ما دخل من الفم ووصل إلى الحلق » والجوف . 
اوبات م 


ذه اليعة عنن لكيه زنك سيت ذلك يليد رانين 


قال أبو عمر : وهو القياس عندي على أصلهم في 
هدبة معه » وتقديمه صيامه في أول إحر امه . 


هل وثي باب فيمن فاته الحج ٠‏ قال أبو عمر : واذا 
اخطأت الجماعة هلال ذي الحجة فوقفوا قبل عرفة بيوم » 
أو وقفوا يوم النحر ؛ اجزأهم ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « أضحاكم يوم تضحون » وفطركم يوم تفطرون ») 
اي باجتهادكم » أخرجه أبو داود والدارقطي عن أي هريرة 
عدم لطر كم خل أضخا كم .. 

ومن كتاب الأشربة » قال أبو عمر : ولا يخلل أحد 
ان شاء » وقد قيل : لا يأكلها إلا أن تعود خلا » بغير ص: 
رضى الله عنه » قال أبو عمر » وبه أقول . 

لال - ومن باب مختصر القول ني المكاسب » قال أبو عمر 
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رضي الله عنه وكشي الخجام لبن حرام لأن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؛ أعطاه على ذلك ؛ ولا يعطيه حراماً. واختلااف 
الاثار فيه عن النى عليه السلام يدل على ان فيه بعض الدناءة . 


 ”8‏ ومن باب من يحل وطؤها بملك اليمين » قال 
أبو عمر : وكل من نظر إلىجارية » فأبصر منها غير وجهها وكفيها؛ 
مثل ان ينظر إلى شعرها » أو صدرها » أو ساقها . أو شيء 
من محاسنها » تلذذاً حرمت بذلك على أبيه وابنه » وحرمت عند 
مالك عليه أمها ٠‏ وابنتها » وكذلك اذا لمسها شهوة » وقد 
قيل : لا يحرم الا بالمسيس قال أبو عمر : والأول أحوط » 
والآخر أقيس . وأصح في النظر ان شاء الله . 


.و" ومن باب نكاح امرأة قد فجر بها الناكح أو بأمها » 
قال أبق عم ,رحمة الله ا ل 
أو ابنتها لم يحرم عليه نكاح امها لذلك » ولا نكاح ابنتها : 
وهذا هو الصحيح من قول مالك » وهو قول أهل الحجاز , 
وقد روي عنه ان الزنى يحرم الأم » والابنة » وأنه في ذلك 
منزلة الوطء الحلال : وهو قول أهل العراق ؛ والآول أصح ‏ 
0 :قال أ عمو : لآن الله 

قال : « وأمهات نسائكم ) وليس التي زنى بها من نسائه » ولا 
ابنتها من ربائبه . 

٠‏ - ومن باب النفقات » قال أبو عمر : ولو أعسر 
بنفقتها بعد الدخول او بعد ان دعي إلى البناء ٠‏ فلم يجد شيئاً 
ينفق منه عليها » وأرادت فراقه » فرق بينهما ان طلبت ذلك 


الل 


بعد أن يؤجله ني ذلك ما رآه الحاكم » ولا يكون ذلك | لا أياماً 
ثلاثة » أو جمعة وقيل ثلاثين يوماً » وقيل شهرين . 

قال أبو عمر : والتوقيت فيه خطأ » وإتما فيه اجتهاد الخاكم 
على ما يراه من حاجة المرأة وصبرها والجوع لا صبر عليه . 


١؛‏ - ومن باب المفقود » وحكم امرأته » قال أبو عمر 
رحمه الله : وان نكحت امرأته » ولم يدخل بها العاقد عليهاء م 
قدم زوجها ففيها قولان : أحدهما أنه لا سبيل له اليها » والثاني 
أنه أحق بها ما لم يدخل بها الذي تزوجها » قال : وهو أصح 
ل 
الخطاب رضي الله عنه وكلا القولين قالهما مالك » وطائفة 
يخا رهن 


؟؛ ‏ ومن باب ألفاظ الطلاق » قال أبو عمر : وم 
اعتقد بقلبه الطلاق ولم ينطق به لسائه فيس بشيء » هذا هو 
الأشهر عن مالك » وقد روي عنه أنه يلزمه الطلاق اذا نواه 
بقلبه كا يكفر بقلبه وان لم ينطق به لسانه » قال أبو عمر : 
والأول أصح في النظر » وطريق الأثر لقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ١‏ تجاوز الله لأمي عما وسوست به نفوسها ما لم 
ينطو قالسان » أو تعمل يل ):. 


كان ومع تفي البانيه # قال اومن + :و اما الكتاباك 
يك لجل امراك الحا بيب اراحلية :الو بان + 
أو بتة » أو أنت علي حرام أو الحقي بأهلك » أو قد وهبتك 
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لأهلك » أو أخليت سبيلك » أو لا سبيل لي عليك » أو قد 
سرحتك » أو أنا منك بات » أو بائن » فهذه ألفاظ كلها 
ثلاث » ثلاث عند مالك بي كل من دخل بها » لا ينوي فيها 
قائلها » وينوي في غير المدخول بها » وقد روي عن مالك 
وطائفة من أصحابه » وهو قول جماعة من أهل المدينة أنه 
ينوي في هذه الألفاظ كلها » ويلزم من الطلاق ما قال . قال 
550 : وهذا القول عندي بالصواب أولى . 

5 ومن باب العدة ».قال أبو عمر : وعدة المبتحاضة 
سنة ؛ سواء علمت دم حيضها من دم استحاضتها » ميزت ذلك 
ع م ل ا ا 0 
سنة منها تسعة أشهر ». استبراء » وثلاثة عدة » وقد قيل :| 
المستحاضة إذا كان دمها ينتفصل يط ا د 
وادبارها » اعتدت ثلاثة قروء » قال أبو عمر: وهذا أصح في 
النظر » وأثبت في القياس . 

ه؛: ‏ ومن باب المغارسة » قال أبو عمر رحمه الله : 
مسألة » ومن بذر بذراً في أرضه فأتى السيل فاحتمل بذره » 
وطرحه في أرض غيره » فنبت » فهو لصاحب الأرض الي 
حاو روات اح رد اوه امقر 
لصاحب البذر ؛ وعليه له كراء مثل الأرض » قال أبو عمر 
وهو عندي أصح وأقبس . 

5كدد زم عا ما اتتعقك فيه الوكالة- © قال أبى عم : 
واختلف قول مالك بي الو كيل يعزله مو كله » ويشهد بعزله » 
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فينفذ ما وكل به بعد ذلك » وهو لا يعلم » فروي عنه ان 
تصرفه بعد ذلك مردود ؛ سواء علم بالعزل » أو لم يعلم » 
وهو قول اخ القاسم » قال أبو عمر : وبه أقول قياساً على 
اتفاقهم أنه لق وكلة ببيع شبيء ثم باعه الموكل » ذلك خروج 
للوكيل عن الو كالة » وعزل » وان لم يعلم . 


وروي عن مالك : أنه ان علم بالعزل » فتصرفه باطل : 
يي ا ا لت 
عنده عزله . 


- ومن باب تعارض الشهادات » قال أبو عمر رحمه 
الله ؛ فان شهد عدلان على رجل أنه قتل رجلا في تاريخ أرخوه » 
وشهد عدلان خحران ان المشهود عليه بالقتل كان ع القتل 
بأرض بعيدة عن ذلك الموضع فشهادة المثبتين للقتل أولى . 

ال ل لي ادا 
بل ذلك مانع من قبول شهادتهم 

قال أبو عمر سس بح ا 
يدر بها الحد . ولا ينبغي ان يقدم على الدم إلا باليقين دون 
الشك » قال أبو عمر : وقد احتج اسماعيل على عبد الملك 
بقوله في رجل قال : دمي عند فلان » فشهد قوم عدول ان 
القاتل كان بأرض بعيدة يومئذ » قال عبد الملك » بطلت القسامة 
وقال اسماعيل : هذا من قوله » يوجب التوقيف عن الشهادة 
الأولى . 
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8 - ومن باب الحدود ء قال أبو عمر : ومن أقر بالزنى 
مرة واحدة وأقام على إقراره لزمه الحد » فإن رجع عن إقراره 
ذلك إلى شبهة سقط عنه الحد . وان أكذب نفسه » ولم يرجع 
إلى شبهة فقد اختلف قول مالك بي ذلك » فمرة قال يقام 
عليه الحد » ان لم يرجع إلى شبهة » ومرة قاللا يقام عليه الحد . 

قال أبو عمر : وهو الصحيح قياساً على رجوع الشهود قبل 
التحكيم وقد بينا هذا في التمهيد » والحمد لله . 

8 ومن باب الجنايات » قال أبو عمر : ولو عض 
رجل يد رجل فانتزع المعضوض يده من عاضها » فقلع في ذلك 
ثنيته كان ضامناً عند مالك : ومعنى ذلك عند أصحابه انه كان 
قادراً على تخليص يده من غير قلع سن » فلذلك ضمن . 

قال أبو عمر : والذي عليه جمهور العلماء » أنه لا ضمان 
اي ل ل 

الل حا و لقي ع ايت 
أبق عله : ومن جهة القياس أنه فعل ما كان له فعله . ١‏ 
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تتمة 
إلحاق مسألة من مسائل العلم والأدب 2 عمر 
خارجة عن مسائل كتاب الكاني ألحقناها مبن إتماماً للفائدة 


وهي مسألة علمية من نوادر المسائل العلمية له رحمه الله 
ينبغي نشرها والاطلاع عليها لا فيها من الإفادة » أحببت ان 
ألحقها بتلك المسائل الفقهية التي أفرزتها من كتاب الكافي حتى 
تتم الفائدة للقارىء الكريم . 

والمسألة قد أفى وطت ردمة ط راض ارين 
جهلة زمانه كانوا يعيبون عليه أكل طعام السلطان » وقبول 
جوائزه » فرد عليهم ارو ل ا ا 
هذا نصها من كتاب نفح الطيب للمقري ١5١/1١‏ ط 
ازهرية . 

قال المقري : وذكر القرطبي صاحب التذكرة في كتابه 

قمع الحرص بالزهد والقناعة » ما صورته روينا ان الامام 
ل بن عبد البر » رضي الله تعالى عنه بلغه وهو بشاطبة ان 
أقواماً عابوه بأكل طعام السلطان » وقبول جوائزه » فقال : 


قل لمن ينكر أكلي طعام الأمراء 
أنت من جهلك هذا في محل السفهاء 
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قال أبو عمر : لأن الاقتداء بالصالحين من الصحابة 
والتابعين » وأئمة الفتوى من المسلمين من السلف الماضين » هو 
ملاك الدين » فقد كان زيد بن ثانت وكان من الراسخين في 
العلم يقبل جوائر معاوية » وابنه يزيد » وكان ابن عمر رضي 
الله عنهما مع ورعه وفضله يقبل هدايا صهره المختار ابن أني 
ا ل ل 
مغر وكات قدا انل يغلا ار حل سألمده نال 4 ان 'لى كارا 
حك ائريا ود حب في مكسبه الحرام يدعوني إلى طعامه » 
أفأجيبه » قال ل 
بعينه حراماً . وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه حين سثئل 
عن جوائز السلاطين الحم ظبي زكي » وكان الشعبي ٠‏ وهو من 
كبار التابعين وعلمائهم يؤدب بني عبد الملك بن مروان ويقبل 
جوائره » ويأكل طعامه . وكان إبراهيم النخعي » وسائر 
علماء الكوفة والحسن البصري » مع زهده وورعه »© وسائر 
علماء البصرة : أو سلمة بن عبد الرحمن وان بن عثمان + 
والفقهاء السبعة بالمدينة حاشا سعيد بن المسيب يقبلون جوائرز 
السلطان ؛ وكان ابن شهاب يقبلها ويتقلب في جوائزهم . 
وكانت أكتثر كسه ع وكذلك أبق الزثات م وكنان مالك 
وأبو يوسف » والشافعي » وعيرهم ابن القهاء الحجاز » والعراق 
يقبلون جوائز السلاطين والأمراء » وكان سفيان الثوري مع 
ورعه وفضله يقول : جوائز السلطان أحب إلي من مسألة الإخوان 
لأن الإخوان يمنون » والسلطان لا يمن » ومثل هذا عن العلماء 
والفضلاء كثير » وقد جمع الناس فيه أبواباً » ولأحمد بن 


١؟ه‎ 


خالد فقيه الأندلس وعالمها في ذلك كتاب حمله على وضعه 
وجمعه طعن أهل بلده عليه في قبوله جوائز عبد الرحمن ن الناصر 
إذ نقله إلى المدينة بقرطبة '» وأسكنه داراً من دور الجامع » 
قربه » وأجرى عليه الرزق من الطعام والإدام » والناض » 
وله ولمثله في بيت المال حظ » والمسئول عن التخليط فيه هو 
السلطان .22 

كما قال عبد الله بن مسعود : لك المهنأ وعليه اللأثم ما لم 
تعلم الشيء بعينه حر امآ . ومعنى قول ابن مسعودهذا قد أجمع 
العلماء عليه فمن علم بشيء بعينه حرامآً مأخوذاً من غير حله » 
كالجريمة وغيرها وشبهها من الطعام أو الدابة وما كان مثل 
ذلك كله من الأشياء المتعينة غصباً أو سرقة » أو مأخوذة بظلم 
بين لا شبهة فيه » فهذا الذي لم يختلف أحد في نجريعه , 
وسقوط عدالة آكله وأخذه وتملكه , وما أعلم من علما 
التابعين أحداً تورع عن جوائز السلطان إلا سعيد بن المسيب 
بالمدينة » ومحمد بن سيرين بالبصرة وهما قد ذهبا مثلا في 
التورع » وسلك سبيلهما في ذلك أحمد بن حنبل ٠‏ وأهل الزهد 
والورع » والتقشف رحمة الله عليهم اجمعين . 

والزهد في الدنيا من أفضل الفضائل » ولا يحل لمن وفقه الله 
تعالى وزهد فيها » ان يحرم ما أباح الله تعالى منها . والعجب 

من أهل زماننا يعيبون الشبهات وهم ستحلون المحرمات »2 
ومثالهم عندي كالذين سألوا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى 
عنهما عن المحرم يقتل الفزاد » والحلمة » فقال للسائلين له من 
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أنتم : فقالوا : من أهل الكوفة فقال : تسألوني عن هذا وانتم 
قتلتم الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما . 

وروى عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما 
أتاك من غير مسألة فكله » وتموله ». وروي هذا الحديث أيضاً 


عن عب الله إن عمر رضي الله تعاللى عنهما لكين كبر 
ا ؛» فكله وتموله . وروى أبو سعيد الخدري وجابر بن 


عد دعن اللي 0 
أحدهما : إنما هو رزق رزقك الله تعالى به » وفي لفظ بعض 
الرواة » ولا ترد على الله رزقه . 

وهذا كله مبنى على ما أجمعوا عليه » وهو الحق » فمن 
عرف الشيء المحرم بعينه فإنه لا يحل له . اه 

وصل الله على نبينا محمد وعلى آ له وصحبه وسلم تسليماً . 

هذا والجدير بالذكر هنا هو ان يعلم أني قد اعتمدت في 
امدق على لاك فخ امور يانه وكلها غيارة: عن اتبتيخة واحدة 
لأن الأهالي الذين بملكونمها أناس متجاورون أهل محلة واحدة 
يتدارسون العلم ويتناقلونه فيما بينهم » ولذا فهي في الحقيقة 
عار وض عه واعده ١‏ اجام بمضها كن يعسن لدي 
يذكر . ثم قابلتها بالنسخة المغربية الكائنة بالخز انة الملكية العامة 
الي 0 السيد الكتاني بالرباط العاصمة المغربية وببقايا من 
ننه أحرى غرنة بجنا نرجودةا فكتنة الترزونين بفاس . ولعل 


١ 


اام 50 الثاني 

4 سنة "7١‏ ه أي بعد وفاة المؤلف عائة وسبع وستين ١١17/١‏ ) 
سنة » والخطة الي انتهجتها للمقابلة وكا قد أشرت اليها من 
قبل هي كالاني : 


-- ١ 


نقلت الكتاب كله من ألفه إلى يائه من الخط الموريتاني 
لعتيق الذي يشبه إلى حد كبير الخط الكوني » فنقلت 
النسخة الموريتانية كاملة بفروعها منه إلى الخط المشرقي 


| المتداول بين الدارسين 


عارضتها يعني النسخ الثلاث الموريتانية بعضها مع البعض 
الآخر حتّى صححت منهن نسخة كاملة أو قريبة من 
الكمال . 

قابلت هذه النسخة المستخلصة مع النسختين الملكية والفاسية 
فما وجدت من زيادة في إحداهما على النسخة الموريتانية 
أثبته في المئن بين قوسين وأشرت إلى مصدره في الهامش » 
وما وجدت من جملة أو مفرد أو حرف في أحدهما 
520 لأسلوب الكتاب ومقابله في الأخرى ني 
الأنسب في الأصل بين قوسين مشيراً إلى مصدره 
وذكرت الآخر ني الامش مع مصدره ليعلم اني لم ل 
جهداً ولم أقصر عن واجب ولله الحمد كله وهو آمن . 
وقد رمزت للنسخة الموريتانية ب « مور ) وللنسخة المغربية 
ب « مغ ) وما كان من النسخة الفاسية فصرحت با . 
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؛ - خرجت الآيات على سورها في المصحف الشريف . 
هما غويجت الأحاذية والقار ان لا بتجاوز المؤلف: أن 
يذكر متنها للاستدلال على مسائله . ظ 
١‏ - ترجمت الأعلام الذين ذكرهم المؤلف أمام آرامهم الفقهية. 
٠‏ - شرحت المفردات المستعجمة في صلة الكتاب . 
واخيراً أسأل الله تعالى له القبول وان ينفع به الاسلام 
المحقق 
د / محمد ولد ماديك . 
الموريتاني 


1  يفاكلا‎ 8 


ىو 5 


خامفة 
وفاته وثناء العلماء عليه 


واسعة إلى مدينة شاطبة وبها أدر كته المنية ليلة الجمعة آخر ربيع 
الثاني سنة *451 ه عن خمس وتسعين سنة » وخمسة أيام رحمه 
الله رحمة واسعة وأجزل ثوابه آمين . اه من مقدمة التمهيد . 
قلت ل الاريخ ان كم الاماديي د 
3 لبغدادي حافظ ال م يأني الفدر مق الك سيحانه 
وتعالى عليهما في سئة واحدة » وكانت تلك مصببة جليلة على 


العالم الاسلامي آن ذاك » ولكن الله العلي القدير قد وضع 
ابر كة في آثارهما إلى يوم القيامة اه. 


ثناء العلماء عليه 


انتزع أبوءعمن أن غيل البز رحمه الله الثناء من أقرانه » 
والحفظ والاتقان » وبما خلفه من أثر كبير ني مؤلفاته العديدة 
الضخمة الشهيرة . 
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فيقول فيه أبو الوليد الباجي : لم يكن بالأندلس مثل أني 
ل 
كعد الى ار سه 
فكيف أحسن منه . 

وقال ابن ع أيضاً: ومن أدركنا من أهل العلم على 
ابن سليمان » ويوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر . 

وقال ابن سكرة : سمعت أبا الوليد الباجي يقول : أبو عمر 
أحفظ أهل المغرب . 

وقال الغساني : سمعت أبا عمر ابن عبد البر يقول : لم 
يكن ببلدنا أحد مثل قاسم بن محمد » وأحمد بن خالد الحباب » 
ال اسان ول يكن د صر ابن عبد البر بدومما » ولا 
متخلفاً عنهما . 

وقال الحميدي : أبو عمر فقيه حافظ مكير عالم بالقراءات 
وبالخلاف وبعلو م الحديث والرجال » قديم السماع 6 عمل قي 
الفقه إلى أقوال الشافعي رحمة الله عليه . 

وقال أبن فرحون ابو عد ان شيخ غلهاء الأندلس 
وكبير محدثيها وأحفظ من كان فيها لسنة مأثورة ساد أهل الزمان 

وقال الذههى في تذكرة الحفاظ : كان ابن عبد البر » بي 


١١ 


أول أمره ظاهرياً » أثريً ثم صار مالكياً مع. ميل كثير إلى فقه 
الشافعي بي مسائل لا ينكر له ذلك . 

وقال ابن العماد في الشذرات: ليس لأهل المغرب أحفظ منه 
مع الثقة » والدين» والنزاهة» والتبحريالفقه» والعربية» والاخبار. 

وقال ابن خلكان : ابو عمر ابن عبد البر إمام عصره في 
الحديث والآثر وما يتعلق مهما . 

وقال ابن بشكوال : لم يكن في الأندلس مثله في الحديث .. 

وقال ابن سعيد بي المغرب : الحافظ أبو عمر يوسف بن 
عبد البر النمري إمام الأندلس ف علم الشريعة » ورواية 
الحديث » وفاضلها الذي حاز قصب السبق » إلى أن قال: انظر 
إلى آثاره تغنيك عن أخباره . 

وقال الفتح بن خاقان في مطمح الأنفس : أبو عمر يوسف 
ابن عبد الله بن عبد البر إمام الأندلس » وعاللها الذي التاحت 
به معالمها » » صحح المثن والسند » وميز المرسل من المسند » 
وفرق بين الموصول والمنقطع » وكسا الملة منه نور ساطع » حصر 
الرواة وأحصى الضعفاء منهم والثقات » ججد في : 1 
الست بوسدد مه راتكن اكيت رارق ين الي 
والتوقيف ؛ والاتقان» والتثقيف » وشرح المقفل واستدرك المغفل 2 
ا ا 0 
والأنفس على تفضيله متفقة 0 

الاح انار لج در امو حيو انين يلات 
والمزايا ما يجعله أحد الأثمة الأعلام . 


١ 


كَاثَالكاق 


ليث 


فيه انهل المديكة المتالى 


الي 
يا يساما لعقات لعَمصَاوِظ امب لنَاوّ اير 
قد ١‏ 2 )لس 9 58 ٠‏ م|/|*ى| ك7 
أجلم سف بر بدا شر دجب الغو ليق 
طلللر رأه وَيِوَاه منَازِل رض اق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة المؤلف 


بسم الله الرحمن الرحيم ) وصللى الله على سيدنا ومولانا 
محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً " . 

قال ( الشيخ ) " الفقيه الحافظ أبو عمر ( يوسف ) " بن 
عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري رضى الله عنه ) © . 
نفسه الرحمة ٠‏ وجعل الوسط هذه الأمة » © من علينا بالابمان 
وصيرنا من أهله وهدانا للاسلام وعلمنا شرائعه » وفضلنا 


. جملة الصلاة كلها من النسخة مور‎ )١( 

(9) الزيادة من النسخة مور . 

(*) الزيادة هن النسخة مور . 

(5) الحملة من النسخة « مغ » وثي « مور ) رحمه الله . 

)( الحملة من النسخة « مغ » وفي « مور » وجعلنا الوسط من هذه الأمة والأول أجود . 


١ 


بالقرآن « وتعبدنا 0 بأحكامه » وحجعلنا من أمة محمل نبيه 
ورسوله ونخاتم أنبيائه » وألحمنا لقاع سن فلها لخد كرا زا هر 
أهله » وأحمده شاكراً لما سلف من آلائه وملتمساً للمزيد من 
نعمائه واستعينه على رعاية ما استودعنا من حقوقه » وأرغب : 
إليه في العون على توفيقه « وصلى الله على سيدنا محمد رسوله )"" . 


أما بعد فان بعض إخواننا من أهل الطلب و ١‏ العناية » ”" 
والرغبة في الزيادة من التعلم سألني أن أجمع له كتاباً مختصراً 
امتترجيت " الدال او هي أسيدن .اواك لا يق طنها 

من الفروع والبينات ني فوائد الأحكام ومعرفة الحلال والحرام 
يكوث جاسا مهذيا وكانيً مقرب وغتصرا مبويا يستذكر به عند 
الاشتغال « وما يدرك الانسان من الملال ) ©“ 2 ١‏ ويكفي ) 0 

عن المؤلفات الطوال ويقوم مقام المذا كرة عند عدم المدارسة 
فرأيت أن أجيبه إلى ذلك لما رجوت فيه من و عون » ”" العالم 


المقتصر 4 ونفع الطالب انترشن القوناها لثوات الله عز وجل 


6 الحملة من « مغ » وفي « مور ») وتعمدنا . 

69 الحملة من مغ وني « مور ») وصلٍ الله على محمد وآله وسلم تسليماً كثيراً . 

فر اللفظ ل « مغ » وثي « مور » والرعاية . 

0( اللفظ من ١‏ مغ » وني ١‏ مور » جامع المسائل . 

© الحملة من « مغ ) وي « مور ) وما يدرك للانسان هن الملال وثي النسخة الاخرى 
( عند الملال ) . 

(5) الحملة من مغ وني ١‏ مور) ويغي . 

69 اللفظ ل ١‏ مغ ) وف « مور ) ولفع . 


إمرل 


في تقريبه على من أراده واعتمدت فيه على و علم © ( أهل 
المدينة وسلكت فيه « مسلك » " مذهب الإمام أي عبد الله 
مالك © بن أنس رحمه الله . 


. هذا لفظ النسخة « مغ ) ولفظ « مور ) على جميع اهل المدينة‎ )١( 

6 هذا لفظ « مغ » ولفظ « مور » واعتمدت فيه على جميع أهل المدينة وسلكت فيه مذهب 

(8) مالك قال ابن عبد البر في مقدمة التمهيد نقلا عن البخاري في التاريخ هو امام المذهب 
مالك بن انس بن مالك بن ابى عامر الاصبحى كنيته ابو عبد الله حليف عبد الرحمن 
ابن عثمان بن عبيد الله التيمى القرفى ابن اخنى طلحة بن عبيد الله » قال ابن عبد البر : 
لا اعلم في نسبه اختلافآ بين اهل العلم بالانساب انه مالك بن انس بن مالك بن ابي 
عامر بن عمرو بن الحارث بن عثمان بن حنبل بن عمرو بن الحارث » وهو ذو 
اصبح الا ان بعضهم قال في عثمان غيمان بالغين المنقوطة والياء وي حنبل جتيل وقد 
قيل : سحل والصواب حتيل . كذلك ذكره ابو محمد الحسن بن احمد بن يعقوب 
الحمداني قال ابو عمر وانا استغرب نسب مالك إلى ذي اصبح » واعتقد ان فيه نقصاناً 
كثيراً لأن ذا اصبح قديم جداً إلى ان قال ابو عمر : وقيل في اسم امه انما العالية بنت 
شريك من الازد وحمل به سنتين وقيل ثلاث ني بطن امه ومن صفاته » انه كان اشقر 
شديد البياض ربعة إلى الطول كبير الرأس اصلع ول يكن بالطويل رحمة الله ورضوانه 
عليه » قال ابو عمر : ولد مالك رحمه الله سنة ثلاث وتسعين فيما ذكره ابن بكير » 
وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ولد مالك سنة اربع وتسعين قال محمد : وفيها ولد 
الليث بن سعد » قال ابو عمر : ولا خلاف انه مات سنة تسع وسبعين ومائثة » وفيها 
مات حماد بن زيد » قال ابو رفاعة عمارة بن وثيمة بن مومسى ولد مالك في ربيع 
الآخر سنة اربع وتسعين وتوثي بالمدينة لعشر خلون من ربيع الاول سنة تسع وسبعين 
ومائة مرض يوم الاحد ومات يوم الاحد لتمام اثنين وعشرين يوماً » وغسله ابن 
كنانة وسعيد بن داود بن زنبر . قال حبيب وكنت انا وابنه فى بن مالك نصب الماء » 
ونزل ني قبره جماعة واوصى رحمه الله ان يكفن في ثياب ييض ويصلى عليه في موضع 
الجنائزفصلى عليه عبد العزيز بن محمد بن ابراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس »> 


١ 


لا صح له من جمع مذاهب أسلافه من أهل بلده مع 

حسن الاختيار وضبط الاثار » فأتيت فيه با لا , ا 
أحب أن يسم بالعلم نفسه و« اقتطعته ) 7 ع اكد 
ومذهب المدنيين » واقتصرت على الأصح علماً والأوثق نقلا 
فعولت منها على سبعة « قوانين ) " . دون ما سواها وهي 
الموطأ 2 وافخرة ف خالت ابن عبد الحكم والمبسوطة لاسماعيل 
« القاضي ) "وكوي كن ال رعس لمكي ” 
وموطأ ابن وهب . 


« وفيه من كتاب ابن المواز » ومختصر الوقار » ومن 
العتبة » والواضحة بقية صالهة ) 9 


وكان واليا على المدينة من قبل ابيه محمد وبلغ كفنه خمسة دانير وترك من الناض 
(5519) ديناراً و( )٠٠٠١‏ درهم » اه من التمهيد . 
قلت : وأما فضله وجلالة قدره فأعظم واوسع من ان نحصره في هذا الموجز قال ابن 
عينية نرى ان هذا الحديث الذي يروىعن الني صلى الله عليه وسلم « تضرب الا كباد 
فلا يجدون اعلم من عالم المدينة » انه مالك قال ابن عبد البر : الاخبار في امامة مالك 
وحفظه واتقانه وورعه وثقته اكثر من ان تحصر . اه فهذه عيون مقتضبة من حياته 
رحمه الله لا يحتمل المقام اوسع منها . 

(1) هذا لفظ النسخة « مغ » ولفظ النسخة « مور » واقطعته وما اثبتناه اجود لغة . 

689 الزيادة من النسخة « مور » وهي ساقطة من « مغ » ودون ساقطة من « مور » والذي 
فيهاوفا :. 

فو الزيادة من النسخة « مغ » وساقطة من « مور » . 1 

(1). ما بين القوسين هو عبارة ١‏ مغ » وعبارة « مور » وكتاب ... الخ دون فيه ودون من . 
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شكل يمثل أول صفحة من النسخة الموريتانية الأولى . وهي نسخة 1ل الشيخ سيدي 


شكل ثل صفحة من ه سط النسخة الموريتانية 


شكل يمثل الصفحة الأولى لإحدى النسخ الموريتانية . وهي نسخة الشيخ البتاني 


شكل بمثل صفحة من وسط النسخة الفاسية المغربية وفيها كتاب الغصب 


وبداية ذكر الآسانيد التي استقى المؤلف منها الكتاب آنا ذكر في المقدمة 


شكل بمثل الصفحة الأخيرة من النسخة الفاسية المغربية وفيه تاريخ انتهاء نسخها وإثبات نسبة الكتاب 
للمؤلف رحمه الله 


باب ما يوجب الوضوء من الأحداث”" 
وما لا يوجبه منها على ما بميز إلى الصلاة 


الذي يوجب الوضوء عند أهل المدينة: مالك وأصحابه» أربعة 
أنواع : « أحدها ما خرج ») © من أحد المخرجين من ريح أو 
غائط أو بول أو مذي و ودي و ماخلا ) ©) المي فانه بوجب 
ا 0 الله عز وجل ,أو جاء أحد منكم 

من الغائط . ) وذلك كناية عن كل ما يخرج من الفرجين ما 
ادا رعو دود ا اح عورا نادراً غباً مثل الدم 
والدود » والحصاة التي لا أذى عليها وما كان مثل ذلك 4 
لأن الإشارة بذلك عند مالك إلى ما عهد دائماً متردداً دون ما 
لم يعهد . 


)0 العنوان ساقط من نسخة « مور » وثابت في ١‏ مغ ). 
00( هذا لفظ نسخة « مغ » ولفظ « مور » وهو هما يخرج . 
9و6 اللفظ ( ١‏ مغ » ولفظ « مور » فأما المي . 

)ع( الآية رقم 4# من سورة النساء ورقم ” من سورة المائدة . 


م اكاني 2 ١‏ 


والنوع الثاني ما غلب على العمل من الاغماء » والنوم 
الثقيل »: والسكر » والصرع ٠‏ فان كان النوم خفيفا لا يخا 
العقل » ولا يغمره فان استثقل نوماً فقد وجب عليه الوضوء 
ولا يكاد الجالس ولا المحتبي ١‏ يستقلان ) " . 


والحجة « في ذلك » '" ان النوم يوجب الوضوء قول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس 
بده في وضره » ' فد لعلى ان الوضوء على من انتبه من نومه وقال 
زيد بن أسلم ني قول الله عز وجل 9 يا اها الذين آمنوا اذا قمتم 
إلى الصلاة ” ) » قال : يريد قمتم من المضاجع يعني النوم . 
وقال صفوان بن عسال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
)0 أن لا نتزع خفافنا من غائط ولا بول ولا نتزعهما اذ هن 
جنابة » *" فسوى بين البول والغائط والنوم في هذا الحديث 


(9) اللفظ ل ١‏ مغ » واللام والنون ساقطتان من ١‏ مور 0 

لع الزيادة ل « مور » وهي ساقطة من « مغ » 

(9) الحديث خرجه الشيخان عن ابي هريرة ولفظ مسلم ١‏ اذا استيقظ احدكم بدل اذا 
قام ولفظه كذلك » فلا يغمس يده ثي الاناء « بدل وضوئه ) وزاد حى يغسلها ثلاثاً 
فانه لا يدري اين باتت يده . اه من بلوغ المرام . 
قال في نيل الاوطار وللحديث طرق منها عند ابن عدي بزيادة « فليرقه » وقال الما 
منكرة ومنها عند ابن خزيعة وابن حيان والبيهقى بزيادة « اين باتت يده منه ) قال 
ابن مندة هذه الزيادة رواتها ثقات ولا اراها محفوظة . اه مل الغرض منه . 

(:) هو جزء من الاية رقم ” من سورة المائدة . 

(ه) الحديث : قال المجد بن تيمية في منتقى الاخبار رواه احمد وابن خزيعة عمة وقال الحطابي 
هو صحيح الاسناد قال الشوكاني في نيل الاوطار واخرجه النسائي والترمذي وابن - 


اال 


والنوم كالحدث ولكنه لا يقوى قوة الحدث لأن الحدث قليله 
وكثيره وصغيره وكبيره سواء في نقض الطهارة وقليل النوم 
متجاوز عنه لا حكم له » والدليل على الفرق بينهما قوله صلى 
الله عليه وسلم « وكاء السه العينان فاذا نامت العينان استطلق 
الوكاء فمن نام فليتوضاً » ” 


فدلنا بقوله « عليه السلام » " على أن النوم اذا استحكم 
ونامت«العينان اك لم يؤمن الخد ثبي الأغلب والأغلب أصل 5 


أمور الدين والدنيا »والنادر لا يراعى. ومن لم يستثقل نوماً واعا 
اعتراه النعاس سنة فقد أمن منه الحدث . وأقل أحوال النائم 


المستثقل ان يدخله الشك بي الوضوء فلا يجوز له ان يستفتح 
الصلاة بغير وضوء .. مستيقن وهذا على مذهب مالك وجمهور 
أصحابه ولذلك دليل آخر وهو قول اسن بن مالك « وكان 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونه في صلاة 


خزيمة وصححاه ورواه الشافعيوابن ماجة وابن حيان والدارقطي والبيهقي وحكى 
الترمذي عن البخاري انه حديث حسن قالالشوكاني ومداره على عاصم ابن ابي النجود 
وهو صدوق سبيء الحفظ وقد تابعه جماعة فرواه عنه اكثر من اربعين نفساً . اه . 

)١(‏ الحديث : قال الحافظ بن حجر ني بلوغ المرام : رواه احمد » والطبراني عن معاوية 
قال وزاد الطبراني ومن نام فليتوض أ قال : وهذه الزيادة في هذا الحديث عند ابي 
داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء ) قال ( وبي كلا الاسنادين ضعف قال 
ابن تيمية في المنتقى : الحديث رواه احمد والدارقطي قال : والسه اسم الحلقة الدبر 

قال الشوكاني.وسئل احمد عن حديث علي وحديث معاوية في هذا الباب فقال حديث 

علي اثبت واقوى ») . . أه . منه . 

(9) الزيادة من النسخة «مغ ). 

(م6) هذا لفظ النسخة « مغ ) ولفظ « مور » العين بالافراد . 
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العشاء فينامون حتى تخفق رؤوسهم ولا يتوضئون 0" فهذا 
يدلك على أن النوم ليس كالحدث «١‏ ومن أرتد ثم راجع الاسلام 
لزمه الوضوء » وقد قيل ان الوضوء ههنا استحباب ان لم 
يكن منه حدث ) " , 

والنوع الثالث ١‏ الملامسة » وهي ما دون الجماع من دواعي 
الجماع فمن قبل امرأة لشهوة كانت من ذوات محارمه أو 
غير هن وجب عليه الوضوء التذ أ م لم يلئذ فان. كانت من ذوات 
حارمه فقبلها رحمة وبراً كالام » ( والابنة والأخت فلا وضوء 
عليه إلا أن يقصد إلى ما لا ينبغى فيلتذ ويشتهى » ومن قصد إلى 
لمس امرأة فلمسها بيده انتقض وضوءه اذا التذ بلمسها من فوق 
القومة الزقق الحفيك أو من نه وميو اسن فنها عند مالك 
شعرها أو سائر جسدها اذا التذ بلمس ذلك منها وليس لمس 
المرأة للرجل وهو لا يريد ذلك بموجب عليه شيئاً إلا أن يلتذ 
بذلك ويريده وهذا كله قول مالك وأكثر أصحابه » ومن أهل 
المدينة من قال : ليس علامس من لمس من فوق الثوب لأنه 
اعمس الوه . 

والقائلون ببذا يقولون بإيحاب الوضوء على كل قاصد إلى 
ملامسة النساء التذ أو لم يلتذ اذا كان عامداً لذلك فباشر بيده : 


6 الحديث قال في بلوغ المرام اخرجه ابو داود. وصححه الدارقطي واصله في مسلم 
لت وزاد ابن تيمية ئي المنتقى ( الاخيرة ) بعد العشاء يعبى العشاء الاخيرة . 

ف ما بين القوسين ثابت في النسخة ‏ مغ » وضائع من « مور » . 

م ما بين القوسين ثابت في « مغ » وضائع من.« مور ؛ . 


١18 


وني الموطأ لابن مسعود وابن عمر وهو مذهب عمر إيجاب 
الوضوء من الملامسة » والقبلة دون اشتراط لذة وهذا كله علم 
أهل المدينة . وأما أهل العراق فان الملامسة عندهم الجماع وذكر 
ابن وهب عن عائشة وسعيد بن المسيب وابن شهاب ويحبى 
ابن سغية ووليعة واب عزعز روزي ان اسلم ومالك و اليك , 
وعبد العزيز بن أي سلمة إيجاب الوضوء من القبلة ولم يذكر 
عن واحد منهم اعتبار اللذة . 

والنوع الرايع : مس الرجل لذكره بباطن الكف قاصداً 
لذلك فان فعل ذلك فاعل وجب عليه الوضوء « وكذلك أن مسه 
قاصداً من بالغ غيره » '" ولا ثثي ء على من مس فرج البهيمة و 
فرج الصي والصبية واختلف عن مالك فيمن مس ١‏ فرجه » "' 
ناسياً أو بظاهر كفه وهو مع ذلك يستحب منه الوضوء » ومن 
أصحابه من يجعل مسه من باب الملامسة » ويعتبر في ذلك اللذة 
ويوجب الوضوء منه وإعادة الصلاة في الوقت وبعده كالملامس 
المتقدم ذكرة وكان مالك لا يوجب إعادة الصلاة منه إلا في 
الوقت . وروي عن ابن عمر انه أعاد الصلاة منه بعد خروج 
الوقت وقال به جماعة من المدنيين من أصحاب مالك وغيرهم » 
حل عن ولك ل سس 101ة تسل انرز د اف 
ذلك كالرجل ” على ما ذكرنا من اختلاف أحوال الرجل في 


. » ما بين القوسين زيادة من « مغ‎ )١( 
. لفظ « مغ » ولفظ « مور » ذكره ناسياً‎ 69 
. 9غ لفظ « مغ » ولفظ « مور » مثل الرجل‎ 
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ذلك وعليها الوضوء وهو الأشهر . وروي عنه انه خفف ذلك 
ولم يوجب منه " وضوء إلا أ تلطف وفسر الألطاف 
بالالتذاذ وقال اسماعيل '" بن اويس سألت مالك بن أنس 
عن المرأة إذا ممست فرجها أعليها الوضوء قال « مالك » "© اذا 
الطفت وجب عليها الوضوء فقلت له ما الطفت ؟ قال تدخل 
يدها بين الشفرين « ويوجب الوضوء عند مالك الشك في الحدث 
وهو من باب الاستثقال بالنوم » هذا اذا لم يكن الشك في ذلك 
كثيراً ويستنكحه » وأكثر أهل المدينة وغيرهم لا يوجبون الوضوء 
بالشكولا)' يرون الشلك عملا وقد كان بعض شيوخ العراقيين من 
المالكيين يقولون ان الوضوء عند مالك على من أيقن بالوضوء 


ري ا 0 


احتلاماً ولم يدر متّى نزل ذلك به أنه لا يعيد الصلاة إلا من 
احدث نومة نامها وهذا طرح منه لأعمال الشك على ما روي 


عن عمر رضي الله عنه » وما سلس من البول والمذي او الودي 


وجرى على غير العادة فلا وضوء في شبىء منه ١‏ ويستحب ) © 


)00 هذا لفظ «١‏ مغ » ولفظ «١‏ مور ) ول يوجب فيه . 


(؟). اسماعيل بن اويس هو ابو عبد الله ابن عم الامام مالك وابن اخته وزوج ابنته سمع 
اباه واخاه وخاله مالكاً وجماعة روى عنه جماعة منهم اسماعيل القاضي وابن حبيب 
وابن وضاح وخرج له البخاري ومسلم محله الصدق وكان مغفلا" توي سنة 775 وقيل 
0 ه. اهمن الديباج المذهب . ش 

مم« الزيادة من « مور »). 

(4) ها بين الموسين ساقط من « مور ) وثابت في « مغ ) . 

)ره( اللفظ [ ١‏ مغ » ولفظ «١‏ مور ») واستحب مالك . 
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مالك لسلس البول والمذي الوضوء لكل صلاة « وغيره نجعل 
الوضوء في ذلك إيجاباً لكل صلاة لا استحباباً » ” وهو الأحوط 
عندي قياساً على الصلاة لأنه يصلى وبوله يقطر فكذلك يتوضأ 
وتوله تقطن نولا كلش" إلا ما “نقد :فاق كان سلين؛ ملاية 
لشهوة متصلة وطول عزبة وجب عليه الوضوء لكل صلاة 
عند مالك وغيره وواجب ( حم حينئذ » " عليه التسري أو التكاح 
ان قدر » ومن 0 
الوضوء ٠»‏ وكذلك اذا بال صاحب سلس بول بول العادة فعليه 
الوضوء .. وما خرج من غير المخرجين من سائر الجسد م 
الدماء وغيرها فلا وضوء في شيء منها والرعاف والقيء والقاس 
والفصد والحجامة وعصر الجراح وما أشة ذلك كله لا وضوء 
في شيء منها ولا وضوء في كل ما مسته النار » ولما أجمع 
العلماء على أن القهقهة لا تنقض الوضوء في غير الصلاة فكذلك 
لا تنقضه بي الصلاة والحديث فيها لا يصح . اه . 


باب ما يوجب الغسل 


557 الغسل إترال لماء الدافق من الرجل والمرأة في النوم 
واليقظة جامع أو لم يجامع وكذلك يوجبه ايلاج الحشفة ومغيب 


)0( ما بين القوسين زيادة من « مغ » على ١‏ مور ). 
0( اللفظة زيادة من « مور ) على ( مغ )ء 


لك 0 


الختان في فرج مباح أو محظور « وسواء » " انزل أو لم يتزل 
١‏ وفي المحظور مع الغسل العام وجوبه أحكام ستأتي في كتاب 
الحدود إن شاء الله » ' ويوجب الغسل أيضاً على النساء معما 
تقدم ذكره الطهر من الحيض والنفاس. ويجب الغسل على الكافر 
اذا أسلم الا أن يكون إسلامه قبل احتلامه فان كان ذلك فغسله 
حينئذ مستحب ولاحتلامه واجب » ومتى ما أسلم بعد بلوغه 
لزمه أن ينوي بغسله الجنابة هذا « نحصيل ) ؟ مذهب مالك 
و« قد)© قال بعض المتأخرين من أصحابه غسله مستحب لأن 
الاسلام هدم ما قبله ويقطع ما سلف من معاني الكفر » وهذا 
ليس بشيء لأن الوضوء يلزمه اذا قام إلى الصلاة بعد إسلامه 
رحا سود يطو الاي امسر از اد ل الت 

ولو مرة «واحدة )© » لأنه مخاطب بالغسل اذا قام إلى الصلاة 


ا ا ماد 

عليه وسلم في أمر قيس بن عاصم حين أسلم بالغسل » وأجاز 
ابن القاسم ادر ان يغتسل قبل إظهار الشهادة ) " بلسانه إذا 
اعتقد الإسلام بقلبه به وهو قول ضعيف قُ النظر مخالف للأثر وذلك 


. ) مغ‎ ١ الزيادة من‎ )١( 

0( ما بين القوسين زيادة من « مغ ») . 

() اللفظة زيادة من « مور ». 

(4) الحرف زيادة من « مور ). 

(©) ما بين القوسين زيادة من « مغ ) . 

(5) اللفظة زيادة من « مور ») . 

49 ما بين القوسين ثابت في ««خ » وساقط من « مور ) مبيض له . 
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ان أحداً لا يكون بالنية مسلماً دون القول حبّى يلفظ شهادة 
الامان و كلمة الإسلام ويكون قلبه مصدقا للسانه في ذلك فكما 
لا يكون مسلماً حتى. يشهد بشهادة الحق فكذلك لا يكون متطهراً 
ولا مصلياً حتى ينطق بالشهادة واتما تعتقده الافتدة من الإسلام 
والاعان ما تنطق به الألسنة والإيعان عندنا الإقرار بالاسان 
والتصديق بالقلب وإبما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يدعو الناس إلى أن يقولوا لا اله إلا الله وقال عليه السلام من قال 
لا اله إلا الله صادقاً من قلبه دخل الجنة . 


وقال للسوداء أتشهدين أن لا إله إلا الله وأفي رسول الله 
والآثار بهذا المعنى كثيرة جداً وهذا قول جماعة أهل السنة في 
الايمان إنه قول باللسان وتصديق بالقلب ويزكو بالعمل قال الله 
عز وجل ١‏ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه » واذا 
حاضت المرأة الجنب لم تغتسل حتى تطهر من حيضتها ويجزثما 
غسل واحد لجنابتها وحيضتها وان نوت بغسلها « الحيض 
وحده ) " اجزأها » فهذا كله غسل يجب على الحي 00 
الميت واجب كدفنه والصلاة عليه ومن قام به من الأحياء سقط 
بذلك فرضه واجزأ . 


وأما الغسل المستحب والمسنون فغسل الجمعة والعيدين 
والإحرام بالحج . وكان ابن عمر يغتسل لدحوله مكة ولوقوفه 
عشية عرفة وكثير من أصحاب مالك يستحبون ذلك ويروونه 
© عالط الفح و راف « مور ) الحيضة وحدها . 


١ 


عنه وكان مالك أيضاً يستحب الغسل من غسل الميت ثم سكت 
عنه لحديث أسماء بنت عميس في غسلها زوجها أبا بكر رضي 
اللشاحنة وفي اها “مق كور ها .من" المبانجر ري :وال نضار: وكاتوا 
يومئذ متوافرين » هل عليها من غسل ؟ قالوا لا » واذا وطىء 
بالغ أو غير بالغ فالغسل على البالغ منهما ذكراً كان أو انى ولا 
غسل على غير البالغ وسيآتي ذكر حد البلوغ في أول كتاب 
الصيام ان شاء الله » ومن أصحابنا من لا يرى على المرأة غسلا 
اذا وطئها صبي إلا أن تنزل وجعله كالإصبع تستدخله والصحيح 
ما ذكرت لك وقد أجمعوا على الغسل ني الرجل يطأ الصغيرة اذا 
أولج فيها وان لم يتزل .ومن حرج منه المي من غير لذة ولا 
يرة لاد عل لوطل الوضوه إلا ان كود مانا ليكول 
حكمه ما تقدم « ذكره ) ' " «ومتى ) " اغتسل لالتقاء الختانين 
وصلى ثم خرج منه الماء الدافق فقد اختلف ١‏ ني ذلك عن مالك 
وأصحابه فقيل لا غسل عليه وانما عليه الوضوء لا غير وهو 
نتحصيل المذهب وقيل عليه الغسل وهو الأحوط ولا إعادة 
عليه لما صلى ) ” ا 


6 الزيادة من « مغ 1. 

6 هذا لفظ « مغ » وعبارة « مور ) ومن اغتسل .. الخ . 

رم« ما بين القوسين ثابت في النسحة « مغ » ساقط من « مور » او بعبارة أخرى ضائع 
مبيض له . 
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( باب حكم الماء وما ينجسه وما يفسده ) 4 


الماء نوعان : جار وراكد فالجاري اذا وقعت فيه نجاسة 
جرى بها فما بعدها منه طاهر » والراكد على ضربين اذا كان 
طاهراً احدهما ماء يحل به التطهر للصلاة وتطهر به النجاسة 
وهو الطاهر " المطهر » والآخر ماء طاهر جائز شربه ولا يجوز 
التطهر به للصلاة ولا يغسل به نحاسة فهو طاهر غير مطهر » فأما 
الطاهر المطهر الذي يجوز به الوضوء وتغسل به النجاسات فهو 
الماء القراح الصافي « مثل » " ماء السماء والأنهار والبحار 
والعيون والأبار وما عرفه الناس ١‏ ماء » © مطلقاً غير مضاف 
إلى شىء خالطه كما خلقه الله عز وجل صافياً ولا يضره لون 
أوضة ١‏ آم « الماء » ” الطاهر الذي لايتطهر به فهو ماء أضيف 
إلى شيء من الأشياء الطاهرة تخالطه » أو باستخراج حتى غير 
ذلك الشيء اسمه ولونه وطعمه وريحه مثل ماء بل فيه خبز أو 
نقع فيه تين أو زيت أو تمر أو جلد أو مسه زعفران أو زيت 
أو ماء ورد أو عصارة شيء أو غير ذلك ثما غير منه طعماً أو 
لونآً أو راحة وغلب عليه فاذا كان شيء من ذلك فقد حرم 


)١(‏ العنوان كله ساقط من النسخة « مور » وترك له بياض وهو ثابت بحروفه ني النسخة 
« مغ ). 

6 اللفظة ثابتة في ١‏ مور ) وساقطة من ١‏ مغ ) . 

(6) عبارة 9 مغ » وعبارة « مور » من ماء . 

(14) ثابتة ِي « مور » وساقطة من « مغ ). 

زه( ثابتة في « مغ » وساقطة من ١‏ مور ». 


١ هه‎ 


الوضوء بذلك الماء والتطهر به وصار في حكم ١‏ «المرق) ”" لا بي 
حكم الماء وأنا شر به فحلال وما خالط الماء عبدهم مما 0580 


فغلب عليه صار الحكم له لا للماء فان غلب الماء كان الحكم 
للماء لا له فان وقع بي الماء ثبي ء ء من النجاسة فغير لونه أو طعمه 
أو ريحه فهو حرام لا يحل شربه ولا قربه ولا استعماله في شيء 
يحناج إلى طهارة وهذا ثما لا خلاف فيه بين العلماء.فان سقطت 
في الماء نجاسة أو مات فيه حيوان فلم يغير لونه ولا طعمه ولا 
ريحه فهو طاهر مطهر وسواء كان الاء قليلا أو كثيراً عند 
المدنيين » واستحب بعضهم ان ينزح من ذلك الماء ان كان في 
بثر أو نحوها دلاء لتطيب النفس عليه ولا يحدون ني الدلاء حداً 
لا يتعدى ويكرهون استعمال ذلك الماء قبل نزح الدلاء فان 
استعمله أحد في غسل أو وضوء جاز اذا كان حاله ما وصفنا 
وقد كان بعض أصحاب مالك يرى لمن توضاً بهذا الماء وان لم 
يتغير أن يتيمم فيجمع بين الطهارتين احتياطاً فان لم يفعل وصلى 
بذلك الوضوء أجزأه » فهذا كله يدلك على أن أقواههم ني ذلك 
خرجت على الاستحباب لا على التحريم والايجاب . 
ل 0 
بقليل النجاسة والماء الكثير لا بفسده إلا ما غير لونه أو طعمه 
أو ريحه ولم يحدوا ني ذلك حداً يمجعلونه فرقاً بين القليل والكثير 
الو را ات وا ار 


)١(‏ هذا لفظ « مغ » ولفظ « مور ) العرق. 


الم ا 


ان كان « يسيراً إلا في الوقت خاصة » "2 فدل أيضاً على ان 
ذلك منهم استحباب . وذهب اسماعيل بن اسحاق ١‏ القاضي ) 
« ومن تبعه من المالكيين البغداديين إلى القول الأول لعموم 
قول الله عز وجل : وأنزلنا من السماء ماء طهوراً ) '" . 


ويكون بمعنى ما طهر غيره مثل الضروب والقئول وشبهه 
وقال عز وجل : وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به » ولم 
يفرق مالك وأصحابه بين الماء تقع فيه النجاسة وبين النجاسة 
يرد الماء عليها راكداً كان الماء أو غير راكد. يقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء وقد روي لا ينجسه 
شيء إلا ما غلب عليه فغير طعمه أو ريحه أو لونه ' ويكره 
نوو التضرالي:اوسائر 'الكفان والمامن «خيرا وها أكل اليف 
ومن توضاً بسؤرها فلا شىء عليه حتى يستيقن النجاسة » والماء 
حيث ما وجد صافياً غير مضاف فهو على طهارته حتّى يصح أنه 
قد حلت فيه نجاسة وتغير الماء بالطين والحمأة لا يضره اذا لم 
يكن في شيء من ذلك نحاسة وما مات في الماء مما لا دم له سائل 
كالعقرب والذباب والخنافس والجنادب والزنبور وبنات وردان 
والجراد فلا يضر الماء ان لم يغير ريحه فان انتن لم يتوضاً به 


)0( الحملة من النسخة « مغ » ومبيض ا في « مور» . 

فق كل ما بين القوسين هو من «١‏ مغ ) وترك له بياض في ١‏ مور » . 

(م) الحديث قال ابن حجر بي بلوغ المرام أخرجه ابن ماجد عن ابى امامه الباهل و ضعفه 
ابو حاتم » قال الشوكاني ني نيل الاوطار وانخحرجه الشافعي في الام والنسائي. وابن ماجه 
والدارقطاي والحاكم والبيهقي وقد صححه يحيى بن معين وابن حزم والحاكم . 


١ /اه‎ 


وكذلك ما كان له دم سائل من دواب الماء كالحوت والضفدع 

بفسد ذلك الماء موته فيه إلا أن تتغير رائمحته فان تغيرت رانحته 
أو أنتن لم يجر يجز التطهر به ولا الوضوء منه وليس بنجس عند 
مالك والماء اا طاهر ذا كانة أعضاء المتوضىء به طاهرة 
إلا أن مالكاً وجماعة من الفقهاء الجلة كانوا يكرهون الوضوء 
به وقال مالك « رحمه الله » 9 لا خير فيه ولا أحب لأحد ان 
يتوضأ به فان فعل وصلى لم أر عليه إعادة الصلاة وليتوضاً لما 
يستقبل وكذلك عنده الماء الذي يلغ فيه الكلب لا يتوضأ به أحد 
وهو يجد ماء غيره . وقد اضطرب فيه قوله وهذا هو الصحيح 
من مذهبه في ذلك وقد كان يفرق بين ما يجوز اتخاذه من 
الكلاب وبين ما لا يجوز منها اتخاذه في غسل الإناء من ولوغه 
ونحصيل مذهبه أنه طاهر عنده لا ينجس ولوغه شيئاً ولغ فيه 
طعاماً أو غيره إلا أنه استحب إهراق ما ولغ فيه من الماء ليسارة 
ل ا 
كل حال تعبداً هذا ما استقر عليه مذهبه عند المناظرين عليه : 
من أصحابه. وذكر ابن وهب في موطته قال قاللي مالك:لا يتوضأ 
بسئور الكلب ضارياً كان أو غير ضار إلا أن يكون الماء كثيراً 
مثل الحياض الكبار » ومن كان معه إناءان أحدهما نجس 
لا يعرفه بعينه فان توضاً بالواحد وصلى ثم غسل أعضاءه من الثاني 
وتوضأ به وصلى فقد قبل ذلك » وقيل ١‏ إنه  »‏ مبرق الإناء 


)1١(‏ الزيادة من النسخة «مغ). 
(؟) الزيادة من النسخة ( مغ). 


١مل‎ 


الواحد ثم يحصل الثاني ماء مشكوكاً فيه فلا يؤثر فيه الشك لأنه 
على طهارته فيتوضأً به ولا شيء عليه اذا كان الماء لا أثر فيه 
للنجاسة ولم ( يتغير منه لون ولا طعم ولا ريح وهذا أصح 
5 حي عسل كي مهيا ى يستيقن: التبجاسة «فيه اذ : استوقلت 
غسلت وأما النضح فلا يطهر نجاسة ) ”' وإنما هو لقطع الوسوسة 
و كأنه سنة طهارة ما شك فيه مما لا يلزم فيه طهارة . 


باب في الاستنجاء بالاحجار 


. ازالة النجاسة من الأبدان والثياب سنة مو كدة عند مالك 
وأصحابه وعند غيرهم فرض وهو قول أي الفرج " ولا يجوز 
تطهيرها بغير الماء إلا من مخرج الغائط والبول خاصة فان 
المخرجين مخصوصان بالأحجار » والاستنجاء بالأحجار رخصة 
والماء أطهر وأطيب وأحب . ويستنجى من الغائط والبول 
بثلاثة أحجار لا يكون واحد منها ما قد استنجي به بل تكون 
نقية وما أنقى عند مالك من الأحجار أجزأ وتستيحي الوتر ولا 
بأس بالاقتصار على حجر واحد اذا أنقى ولا يحزىء عند أكثر 
المدنيين دون ثلاثة أحجار » وهو اختيار ألي الفرج فان لم توجد 


. » ما بين القوسين زيادة من النسخة « مغ » ومبيض له في النسخة « مور‎ )١( 

(؟) ابو الفرج هو عمر بن محمذ الليي البغدادي الامام الفقيه الحافظ العمدة الثقة تفقه 
بالقاضي اسماعيل وكان من كتابه وعنه اخذ ابو بكر الاببري وابن السكن وغيرهما 
ألف الحاوي في مذهب مالك » واللمع في اصول الفقه وتوفي سنة ١ه‏ . 


الك | 


الأحجار ولا الماء فكل ما ينقي من جواهر الأرض وغيرها 
يقوم مقامها إلا العظم والروث وما يجوز أكله فلا يجوز الاستنجاء 
به . ويكره الاستنجاء بالحممة ولا يجوز لأحد ان يستنجي بيمينه 
ومن صلى بغير استنجاء فعليه الاعادة قال مالك ني الوقت وإنما 
الأحجار طهارة للمخرج وما فيه وعليه فاذا تعدى الأذى المخرج 
فحكمه حكم سائر الجسد ولا يزيله إلا الماء وجائز الاستجمار 
في الحضر والسفر مع وجود الماء وعدمه ولا يستنجى من الريح . 


باب النجاسات وغسلها 


والنجاسات « كل ما خرج ) '" من مخرجي بني آدم ومن 
مخرجي ما لا يؤكل حمه من الحبيوان وكذلك القيء المتغير 
والحمر امي > كلها إلاها لاحم له أو كان من دراب ابر > 
ولم يختلف قول مالك وأصحابه في بعر ما يؤكل لحمه أنه 
ليس بنجس وكذلك بوله عند أكثرهم واختلف قول مالك 
ا ل م 
قوله في نجاسة بول ما لا يو كل لحمه من الدواب وكذلك اختلف 
قوله في ذرق الطير التي تأكل الجيف على أنه يرى أكل الطير 
كله » والتتزه عن رجيع يع كل حيوان أحب إلي الخروج من 
الاختلاف بي ذلك 0 والاحتياط للصلاة » وما يبس من 
النجاسات ولم يلصق بثوب ولا أرض ولا بدن فلا حكم له , 


)020 هذه عبارة ( مغ ( وعبارة.( مور ) والنجاسات كلها ما خرج 5 


1 


وأما"القيؤان: كله" ف عينه فليسن لج 0 ( منه » نجاسة إلا 
الخرير توحدة:وقد فقيل ان الشترين لبن تشحس عا والاول 
أصح ١‏ فان احتبس » " من لعابه أو شعره أو شيء منه في بدن 
أو ثوب نجسه إلا في مماسته الماء فان الماء « ليبس كسائر /) © 
الأشياء يعو عليه فصتت التريهن عه تغيره وسئور كل 
حيوان خ غير الخترير طاهر عند مالك في الماء وغيره » © إلا أن 
الأصل في الماء مراعاة تغيره بالنجاسة فلا يضره ولوغ ٠‏ الخترير 
فيه ان لم يغيره على اختلاف من أصحابنا في سئور الختزير :. 
والصحيح ما ذكرت لك : ومن أهل المدينة جماعة تذهب إلى 
أن الكلب نجس كله بي سئوره وعينه كالختزير ومذهب مالك 
في الكلب أنه طاهر ) © على ما قدمت لك في باب الماء وما 
اصاب الثوب أو البدن من النجاسات غسل حتى تزول عينه وان 
ا ل ل 
وبقي آثره» ويسير الدم معفوعنه اذا كان كد م البراغيث ونحوه. 
واختلف قول مالك في دم الحيض فمره جعله كالبول والمذي 
والغائط ومرة جعله كسائر الدماء . وليس على الحائفض غسل 
ثوبها إلا أن ترى فيه دماً فان كان مصبوغاً وشكت فيه غساته 
استحباباً وان أيقنت بالنجاسة فيه غسلته واجباً وان كان أبيض 


00( هي زيادة من « مغ ) . 

6/9 زيادة من ( مغ ) .. 

(0) زيادة من ( ثم ). 

49 زيادة من « مغ ) . 

() كل الذي بين القوسين زيادة من ١‏ مغ ) ومبيض له بي ١‏ مور ). 


١١  يفاكلا ا‎ 


فلا شيء عليها إلا أن تكون النجاسة من لونه ولم تظهر فيه. 00 
أيقن بنجاسة في جهة من ثوبه غسل تلك الجهة وان أيقن بها في 
ثوبه وجهل موضعها غسله كله . 

وان كانت النجاسة ذات راحة سعى في ازالة رانحتها 
وتطهيرها واذا كانت النجاسة مائعة فصب عليها الماء حتّى يغلبها 
ويزيلها طهر موضعها من الأرض والثوب والبدن . ومن أحرق 
نجاسة كان الرماد نجساً ولا تزيل النجاسة النار ولا شيء غير 
الماء إلا ما ذكرنا من الاستنجاء وما قدمنا ذكره من اخختلاف 
قوله في مسح الخف من «١‏ روث » " الدواب فمرة أجازه ومرة 
امر بغسله وان أصاب الخف بول أو عذرة رطبة فلا بد من 
غسل ذلك ولا يغسل صاحب السلس ما أصاب ثوبه من ذلك 
إلا أن يكثر ذلك ويفحش ولو كلف غسل ما لا يرقا ولا ينقطع 
كان ذلك حرجاً ولم يجعل الله في الدين من حرج وعليه أن 
يتوق ذلك بالخرق واللفائف . 


00 الزيادة من « مغ » 


(؟) الحديث الذي اشار اليه المؤلف متفق عليه من حديث حذيفة بن اليمان ولفظه قال 
رسول الله صلل الله عليه وسلم ( لا تشر بوا قِ آلية الذهب والفضة ولا تأكلوا فيح 


بكجل 


أعلم للتشبه بالأعاجم والجبابرة على ما بينته في كتاب: التمهيك:: 
لا لنجاسة فيها » ومن توضأ فيها اجزأه وضوؤه وكان عاصياً 
باستعياها بويد قبل عل ل ا فد 
والأول )0 اشهر ) 0 ش 

وكل جلد زكي فجائز استعماله لاوضوء وغيره . وكان مالك 
يكره الوضوء في إناء جلد الميتة بعد الدباغ على اختلاف من 
قوله ومرة قال الال ات ره إن حاص ل ره ه الصلاة 
عليه وبيعه . وتابعه على ذلك جماعة ‏ .من أصحابه وأما 0 
المدنيين فعلى اباحة ذلك واجازته وقد قال صلى الله عليه وسلم 
) أعا إهاب دبغ فقد طهر ) وهو اختيار ابن وهب » وجلد 
الختزير لا يطهر بدباغ ولا غيره لأنه محرم الزكاة . 


- صحافهما إنها لم ني الدنيا ولكم ني الآخخرة » اه من بلوغ المرام قال في نيل الاوطار : 
قال ابن مندة : الحديث مع على صحته . ْ 

69 هذا لفظ « مغ » ولفظ و مور » والاول اكثر . 

(0) الحديث قال في بلوغ المرام : خرجه الأربعة ببذا اللفظ عن ابن عباس ورواية مسلم 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اذا دبغ الإهاب فقد طهر » ومن رواية 
سلمة بن المحبق رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : دباغ جلود 
الميتة طهورها. قال الحافظ : صححه ابن حبان . قال الشيخ الفقي في تعليقه على بلوغ 
المرام : وقد اخرجه احمد » وابو داود » والنسائي والبيهقي عن سلمه بألفاظ اخرى اه. 
قال في منتقى الاخبار : رواه احمد ومسلم وابن ماجة والترمذي قال المجد وقال 
اسحاق عن النضر بن شميل : انما يقال الإهاب لد ما يؤكل لحمه . 


رذدل 


باب النية « وتفريق الوضوء » " 


ال ار ع ا 

حيض إلا بنية من ذلك » ومن توضاأ تبرداً أو اغتسل تيرداً أو 
د وهو لا نية له في ذلك فلا بجزئه وضورهع" واذا 
قصد بنية الوضوء إلى « صلاة ) '" بينها جاز ان يصلي بها غير ها 
وليس التيمم كذلك :سال حكنه .بات اثاضاء الله.. 


والوضوء للفريضة والنافلة والصلاة على الجنائز ومس 
المصحف سواء لأنه رفع « حدث ») © ليستباح به ما منع منه غير 
المتوضىء فاذا قصد بالنية إلى ذلك صل به المكتوبة» والأصل في 
ذلك عند مالك وجمهور أصحابه ان كل ما لا يجوز استباحته 
وعمله إلا بوضوء فالوضوء له يصلى به كل صلاة لأنه رفع 
الحدث بذلك وكل ما جاز عمله واستباحته بغير وضوء فلا جوز 
أن يصلى بالوضوء له صلاة نافلة ولا مكتوبة ولا على جنازة إلا 
أن ينوي المتوضىء لذلك رفع |الحدث فهذه جملة مذهب مالك . 
وقد روي عنه غير ذلك فيمن توضأ للنوم أو للدخول على 
الأمبرء والصحيح ما ذكر ناه ولا يجزىءٍ عل الحعة عر عسل 
الجنابة في نحصيل مذهب مالك ومن أصحابه جماعة أجازوا 


. ) مابين القوسين زيادة من « مغ‎ )١( 

(5) كل ما بين هذين القوسين فهو من زيادات « مغ » وساقط من « مور ) . 

(0) هذا لفظ ( مغ ) بتذكير الصلاة © وجميع نسخ ( مور) تزيد الالف واللام للتعريف. 
69 هذا لفظ « مغ ) ولفظ « مور » للحدث . 


كل 


ذلك . ومن اغتسل للجنابة ذاكراً الجمعة وقاصداً بالغسل اليها 
أيضاً مع الجنابة اجزأه منهما ولو لم يذكر الجمعة في غسله 
لسااام حل ياد العم را رص داك ممعية وال 
بعض المتأخرين من المالكيين ان نوى بغسله الجنابة والجمعة 
جميعاً لم يحزه عن واحد منهما لأنه خلط الفرض بالبكة وهنا 
خلاف مالك وخلاف جمهور السلف وليس بشبيء » وقد روي 
عن ابن عمر أنه كان يغتسل للجنابة والجمعة « غسلا واحداً )" 
وذكر سنيد قال حدثنا الفرج بن فضالة قال : سألت العلاء بن 
بجحزرىء و ذلك عنه ) ؟ فقّال « قال )" مكحول اذا فعل ذلك 
فله أجران « ولا يجوز  »‏ تفريق الوضوء ولا الغسل من غير 
الماء بى ما لم يطل ذلك فإن طال ) ذلك (( 9 استأنف وضوءه 1 


ومن نسى شيئاً من وضوئه وأو غسله » 7" قضاه وحده 
طال أو لم يطل ولم يعد مفرقاً»ومن تعمد تفريق وضوئه أو 


.) الزيادة من « مغ‎ )١( 

00( ما بين القوسين ثابت في ١‏ مغ ) مبيض له في ١‏ مور » . 
م( زيادة من « مغ ) . 

)( هذا لفظ « مغ » ولفظ « مور » ولا يجرىء . 

() زيادة من مغ . 

(5) زيادة من « مور »). 


غسله أو تيممه تفريقاً بينآ لم يجزه عند مالك وكان عليه استثنافه 
وبجحزىء ازالة النجاسة بغير نية . 


باب الوضوء على ماله 


يبدأ المتوضىء فيغسل يديه مرتين أو ثلاثاً قبل أن 00 
قُ الإناء ويقدم التسمية قبل ذلك أو مع ذلك يقول بسم 
ا ل ل ل رف الا 
افيمضمض ) 7 منهما ويستنشق ونشر وان مضمض دن 
غوف واستشق ستنشق من أخرى فلا بأس.ويبالغ ني الاستنشاق 0 ما لم 
يكن صائماً » '' يدخل الماء خياشيمه يفعل ذلك ثلاثاً ويتمضمض 
ثلاثاً وان دلك أسنانه فحسن ثم يغسل وجهه ثلاثاً والوجه ما بين 
منابت شعر الرأس والذقن . واخحتلف « 2 البياض الذي بين 
العارض والآذن »4 9 والذي أحب له ان يغسله ويغسل ظاهر 

لحيته وليس «عليه تخليلها ويكفي السد له ما مر عليها من الماء 
مع إمراره يده عليها : ويغسل يديه ثلاثاً ثلاثاً وليس عليه ريك 
حاتمه اذا كان سلساً ويدخل المرفقين في الغسل ثم يمسح رأسه 
كله ) ” ' يضم يديه عليه ولا يرفعهما عن فوذيه يبدأ بمقدم رأسه 


6 الفاء فقط زيادة من « مغ » والذي في « مور» يتمضمضى . 
(؟) ما بين القوسين زيادة من ( مغ ) مبيض له في « مور ). 
(*) ما بين القوسين زيادة من (١‏ مغ) . 

62 كل هذه الحمل مبيض طا في ١‏ مور » وثابتة في « مغ» . 


١11 


إلى قفاه ثم يرد يديه إلى حيث بدأ حتى يعمه ‏ ولا فضيلة عند مالك 
في مسحه ثلاثاً كنا أنه لا بمسح عنده في التيمم الوجه واليدين 
ركم واشدة كلك حل لحلل بود اقل مده فى كراد 
المسح ي ذلك . 

وأما سائر الأعضاء فلا يجب الاقتصار على اثنين لفضل 
الثلاث في ذلك وأفضل الوضوء ثلاثاً ثلاثاً وما زاد عليها وهي 
نارقة فتعك. اساءة وبدعة + والوضوغة طرين شرتين أنضل نه 
أنرة واخذة بومر#اسابفة وى ويةسل وليه ثلانا ثلانا أيضا 
أو حتى ينقيهما ويعمهما بالغسل ويدخل الكعبين في الغسل 
والكعبان هما العظمان الناتئان عند مجمع الساق والقدم » وان 
ا لي من الكعب غسله » وكذلك المرافق لمن « بان 
فيه ) ٠. ١‏ ف حل ذا يلي ان واوا لايق اهما انيه 
سقط فرضهما عنه وان خلل أصابع رجليه ويديه فهو أفضل 
وان غمرهما حتى. تيقن أن الماء قد دخل فيما بينهما وعم ذلك 
اجزأه اذا عرك بعضهما ببعض . وترتيب الوضوء مسنون وقيل 
مستحب وتحصيل هذهب مالك فيه أنه مسنون لأنه اذا نكس 
المرء وضوءه وذكر ذلك قبل صلاته لزمه عنده ان أن به على 
الرتبة وكذلك « ان ذكره  )‏ بعد صلاته رتبه لما يستقبل ولم 
يعد صلاته وهذا حكم السنن وقد كان مالك يوجب الترتيب 


)١(‏ هذا لفظ « مغ ) وعبارة « مور) أن نابه قطع ؛ 
00( هذه عبارة « مور » وعبارة « مغ » وان لم يبن سقط فرضههما . 
(") الزيادة من « عور ). 


بذجل 


م رجع عنه وقال به أبو مصعب الزهري صاحبه © , 


باب أقل ما يجزىء من عمل الوضوء 


. أقل ما يجزىء من عمل الوضوء ما نطق به القرآن قال الله 
عز وجل : يا أيها الذين آمنوا اذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم 
إلى الكعبين . 6( 


والغرض في تطهير « هذه  )»‏ الأعضاء مرة مرة سابغة 
مع النية على ما تقدم ذكره ويكون ماؤه طاهراً مطهراً يغسل 
وجهه مرة واحدة » ويغسل عارضيه إلى أصول اذنيه ويتفقد 
باطن مارنه وشاربه » وما على الذقن من الشعر » وان لم يغسل 
ما استرسل من شعر اللحية اجزأه ما مر « عليها » 9 من الماء 
ويغسل ذراعيه حتى يغسل المرفقين . واختلف أصحاب مالك 


)01 هو : احمد بن أبي بكر واسم أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن 
عبد الرحمن بن عوف الزهري من الطبقة الصغرى من اصحاب مالك المدنيين روى عن 
مالك الموطأ وغيره وتفقه بأصحابه المغيرة وابن دينار» وروى عن الدراوردي وغيره . 
وله مختصر بي قول مالك. ولي قضاء المدينة والكوفة. كان من اعلم اهل المدينة رويعنه 
انه قال : يا أهل المدينة لا تزالون ظاهرين على ارض العراق ما دمت لكم.روى عنه 
البخاري ومسلم وهو صدوق ثقة في الحديث مات سنة 747 بالمديئنة وعاش 7٠١‏ سنة . 

(0) الآية رقم ” من سورة المائدة . 

فر زيادة من « مور ). 

(4) هذا لفظ م مور ) وعبارة « مغ ) اجزأه ما مر عليه » بالتذ كير . 


1١14 


وسائر أهل المدينة ؛ في عموم مسح الرأس فمنهم من قال : 
لايخرىء مسح بعض الرأس ؛ وهوقول مالك المشهور ؛ ومنهم 
من أجاز مسح بعضه + وذكر أبو الفرج عن محمد بن مسلمة 
أنه. قال : لا يحرىء ان بممسح دون ثلثه واليه ذهب أبو الفرج 
( والذي حكاه عن محمد بن مسلمة وهم والله أعلم ات 
لمحمد بن مسلمة ومنهم من يرويه عن مالك انه ان أسقط من 
مسح رأسه ثلئه فما دون أنه يحزيه » ولا يجزيه ان كان امترواء 
من الرأ س أكثر من ثلثه ني المسح» ”" هذا قول محمد بن مسلمة 
فيما ذكر اسماعيل بي المبسوط » فلهذا قلنا انها ذكرة أبق 
الفرج وهم وما ذكره اسماعيل عنه يشبه أصول مالك في 
استدارة الثلث في مواضع كثيرة من كتبه وأصول مذاهبه وما 
زاد على الثلث عنده فكثيراً يراعى ذلك ويعتبره ولا يلغيه في شي ء 
من مذاهبه فكأنه والله أعلم أيقن أنه لا يكاد أحد يسلم ٠‏ ن أن 
درك الشدية لسر ون ادر اسه لك ممنطه يد اجنها د لجال 
الثلث فما دونه ني حكم ذلك واجزأه عنده اذا أتى على مسح 
الثلثين فأكثر هذا وساسا دهت الم رن سلما وعراء 
إلى مالك والله أعلم وقد يخرج قول أني يي الفرج على أصل مالك 
والله أعلم في استدارة الثلث وقد أو ضحت ذلك كنات 


التمهيد » والمسح عندي ليس شأنه الاستيعاب . 

ويغسل رجليه مع الكعبين وقد أدى فرض طهارته ومن 
ل ار صلى غسل ما نسي وأعاد صلاته 
010 كل ما بين هذين القوسين ساقط من « مور » مبيض له فيها وهو ثابت في ١‏ مغ » . 


اكجل 


وكذلك لو لم يصل لا يغسل إلا ما نسي ومن تعمد ترك ذلك 
استأنف الوضوء وأعاد صلاته » ومتى لم يأت بالماء على كل 
عضو مغسول فلا يحزئه لأنه يكون ماسحاً لما قد أمر بغسله 
والإسباغ فرض وهو الاتيان بالماء على العضو المغسول حتى 
بالل رارر وعب راتر ررح رطام برو 


باب سنن الوضوء وآدابه 


المضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح الآذنين سنة كل 
ذلك ومن نسي شيئاً منها حتى صلى فلا إعادة عليه وينبغي له أن 
يستأنف ما نسي منها لما يستقبل ومن نسي من المفروض شيئاً 
حتّى صلى أتى به وأعاد الصلاة . وفرض الوضوء ما ذكرنا بي 
الباب قبل هذا ويأخذ المتوضىء لأذنيه ماء جديداً فتمسنحهما 
باطنهما وظاهرهما وان ترك مسح داخل اذنيه فلا شيء عليه 
كل قير قدرى لمكو انه اد سيهات اوسن قولنا الأذنان 

مق الرأس: اي اتيما: مسوكتتان لأ معبولتان. © وستحب لكل 
اا سرح سد أر واقي سر ابيا ل . 
قبل غسل يديه ولا يدخلهما في إنائه وذلك لمن استيقظ من نومه 
أوكد في الاستحباب » " والندب لأن النص ورد فيه ولو 
أحدث في إضعاف وضوئه أو غسله استحب له مالك ان يعيد 
غسل يديه فان لم يفعل فلا حرج ١‏ عليه » ”" وكل من كانت 


. ) مابين القوسين زيادة من « مغ » على « مور‎ )١( 
.) (؟) حرف عليه زيادة من «هور )على « مغ‎ 
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يده سالمة من النجاسة لم يضره ان يدخلها ني إناء وضوئه فان 
كانت فيها نجاسة فقد مضى في باب الاء حكم ذلك واليد 
خدراة جر لبدرا رقا لفح انها اونا لكك سائر الأشياء 
الطاهرة « وكل شيء على أصله حتى يتبين فيه ) " غير ذلك . 
ويستحب السواك لكل صلاة ومع تغير الفم وقد ١‏ قيل : 
السواك وكان سواكهم الأراك والبشام وكل ما يحلو الأسنان 
ويطيب نكهة الفم فمثل ذلك ويكره للرجال التزين بزينة 
النساء ) ' ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لغائط ولا بول في 
ام رياو حدر وإنا اورت التاد رع ين يا ركد اله 
إلى القبلة » وقد قيل عن مالك : ان السطوح بمتزلة البيوت 
ال لي الله حسن 
على كل حال والتعوذ من الشيطان عند دخول الخلاء حسن 
وحمد الله عند الخروج منه وعلى كل حال حسن ومستحب 
ومرغوب فيه ومندوب اليه . روينا عن رسول عه 
وسلم انه كان يقول اذا دخل الخلاء «اللهم إني أعوذ بك من الخبث 
والخبائث © © وأنه كان يقول أيضاً دفي ذلك ) © الهم اي 


60 ما بين القوسين زيادة من « مغ ) . 

6/9 الزيادة من النسخة « مغ » هكذا وفيها خلل ما هو واضح والله اعلم . 

(م) الحديث قال الحافظ في بلوغ المرام : أخرجه السبعة بهذا اللفظ عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه قال ابن تيمية في المتقى : ولسعيد بن منصور في سننه كان صل الله عليه وسلم 
يقول سه م الله اللهم اني اعوذ بك من الحبث والحبائث . قال في نيل الاوطار واللحبث 
جفع خبيث واخيانت جيم خحيثة قال الخطابي وابن حبان وغيرهما : يريد ذكران 
الشياطين وإنامهم 

)0( ا اا 


1١ا/ا‎ 


00 3 3 الرجس امن الخيث الحيت الغيطان 0_0 
القع . وعافاني ) 0 5 


وروي عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا خرج 
من الخلاء : « غفرانك اللهم غفرانك » " ولا يقرأ الجنب ولا 
الحائض شيئاً من القرآن على اختلاف عن مالك وأصحابه في 
قراءة الحائض . وأما الجنب يمكنه الطهر بالماء أو بالصعيد فلا 
يقرأ حتى يرفع « حدث » " الجنابة بأحدهما » وأكثر العلماء 
على ان الحائض والجنب لا يقرءان شيئاً من القرآن ولو قرأت 
الخائض لصلت » واما المصحف فلا بمسه أحد قاصداً إليه مباشراً 
له أو غير مباشر إلا وهوعلى طهارة؛ ورخص لعلم الصبيان فيما 
اضطر إليه من ذلك لما يلحقه من المشقة في الوضوء له » وفضل 
الجنب والحائض طاهر مطهر اذا لم يلحقه نجاسة وهما طاهران 
في أنفسهما وإنما غسلهما عبادة والنفساء بمنزلة الخائض وعرق 
كل واحد منهما ومن الجنب لا بأس به واذا لم يكن بأس 


)١(‏ الحديث قال ني المنتقى يعبى ابن تيمية أخرجه ابن حبان عن انس قال الشوكاني وقد 
رواه ايضاً النسائي وابن السى عن ابي ذر قال : ورمز له السيوطي بصحته . 

0( الحديث قال في منتقى الاخبار : رواه الحمسة الا النسائي ولفظه كما ني بلوغ المرام عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الغائط قال : 
« غفرانك » قال الحافظ ابن حجر : اخرجه الخمسة وصححه ابو حاتم والحاكم قال 
الشوكاني 2 وقال بي البدر المنير : رواه الدارمى وصححه ابن خزعة وابن حبان اه . 

م هذه زيادة من نسخة « مور » على « مغ ) . 


1١ا/‎ 


بفضل الحائض فغير الحائض أحرى ان يتوضاً « بفضلها » " 
ووضوء الجنب عند النوم حسن وليس بواجب وأكله وشربه قبل 
الغسل جائز اذا غسل يديه ويتنظف من الأذى . 


باب صفة الغسل على كماله وحكم المغتسل 


كال الفسل ان يغسل الجنب يديه قبل ان يدخلهما في 
الإناء ثلاثاً حتى ينقيهما ويذكر اسم الله ويتوضأ وضوءه للصلاة 
والمضمضة والاستنشاق والاستنثار سنة في غسل الجنابة كما 
هو ني الوضوه م يخلل أصول شعر رأسه ولحيته بالماء ويصب 
عليه الماء ويضغثه م لتك ارود 
شعره » وعم جميعه ثم يغسل جسده ” . يبدأ ان شاء عيامنه 
ويصب الماء على أعضائه بيديه أو بالإناء ويتدلك « حتئ يعم 
جميع جسده ) " بالماء وإمرار اليد عليه » وكذلك غسل المرأة 


00 الذي في جميع النسخ الموريتانية « بفضله » بتذكير الضمير » والذي في « مغ » تأنيثئه 
5 أثبتنا بي الاصل » وسبب ذلك اننا نعتقد ان النسخ الموريتانية اصلها النسخة المغربية 
فلذا نثبت دائماً لفظ النسخة المغربية ئي الصلب بين قوسين ونشير إلى اللفظ الآخر في 
الامش . 

(؟) معنى يضغئه : بمجمعه ومنه الضغث » وحشيش مختلط رطبها بيابسها والأصل ني 
الضغث ان يكون له قضبان يمجمعها اصل ثم كثر حى استعمل فيما يجمع ومنه اضغاث 
احلام اي اخلاط مناحات واحدها ضغث حلم لانه يشبه الرؤيا الصادقة وليس منها .اه 
من المصباح المنير . 

فو زيادة من « مغ » مبيض ا بي ١‏ مور ). 

6 زيادة من « مغ » ترك ها بياض في ١*ور»).‏ 


١ 


من الحيض والنفاس «١‏ والجنابة مراع وي ( 9" كل واحد 
« منهما ان يتعهد مغابنه ) " وأعكانه وما تغضن منه بصب 
١‏ الماء والأسباغ  »‏ وليس على المرأة نقض شعرها عند غسلها 
ويجزئها الحني والضغث مع كل حثية وقد قيل ان من غمر 
جسده بي الماء بالصب اخ مع نية القصد لأداء فر ضه 
اجزأه وان لم يعم جسده بالتدلك اذا عمه بالغسل والأول 
«أصوب وهو المذهب  )‏ وليس لقدر ما يتوضأ به المحدث 
وحن ب حي وا الا محري 16 الوم نا كيه 
والاسراف «١‏ فيه ) ١‏ '" مذموم والوضوء قبل قبل الغسل من الجنابة سنة 
لا حتم ومن خرج منه ماء دافق بعد الغسل دون شهوة اجزأه 
الوضوء » ومن اغتسل في ماء راكد من جنابة بعد أن غسل ما به 

ف اذى كوه لم داك لقان مر روه قر افيا وهو 


مع ذلك طاهر على ما تقدم ذكره . 


باب أقل ما يجرىء من الغسل 7 
أقل ذلك ان يأتي بالماء على جميع بدنه وبعم رأسه ولحيته 


60 زيادة من « مغ » مبيض لا في « مور ) . 

| 62 زيادة من « مع ).2 

(0) زيادة من « مغ ) . 

(#4) هذا لفظ ( مغ ) ولفظ « مور » والاول تحصيل المذهب . 
(ه) الر يادة من « مغ ) . 

(5) هذا لفظ ( مغ ) ولفظ « مور » والاسراف منه. 
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حتى يوقن ببلل جميعها ويجري الماء في أصول شعره ان كان ذا 
شعر من رجل أو امرأة ويغسل الضفائر ويمر يديه على جميع 
بدنه ولا يجزيه في المشهور من مذهب مالك غير ذلك وذكر أبو 
الفرج رحمه الله أنه يجري عند مالك ان ينغمس الرجل في الماء 
إذا طال مكثه فيه أو والى بصب الماء على نفسه حتى يعم بدنه 
قال : وهذا ينوب للمغتسل عن إمرار يديه عل جد فاك : وإلى 
هذا المعنى ذهب مالك قال : واهما أمر بامرار اليد على البدن 
في الغسل لأنه لا يكاد من لم يمر يديه يسلم من سكب الماء عن 

ل 0 
قد قال بترك التدلك ني الغسل جماعة من فقهاء التابعين بالمدينة 
على ظاهر حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما في غسل 
ابي عليه السلام ولم يذكرا تدلكاً » ولكن المشهور من مذهب 
مالك أنه لا بجزيه حبّى يتدلك وهو الصحيح ان شاء الله قياساً على 
غسل الوجه ومن ترك شيئاً من غسله من رأسه إلى طرف قدمه 
اميا غسله متى ما ذكر وأعاد ما صلى قبل ذلك وان تركه عام 
استأنف الغسل وقد اختلف أهل المدينة قدا في تبعيض الغسل 
فأجازه من سلفهم طائفة اذا كان ذلك الغسل بنية الغسل وأباه 


الآأخرون وبه قال مالك وأصحابه . 


١7و‎ 


باب المسح على الخفين 


كل من ١‏ توضاً فأ كمل » ” " وضوءه ثم لبس خفيه » جاز 
له إذا أحدث أن يمسح عليهما ولا يجوز . 0 
أل قلعية: فى عقن ونهما طاهز ان بهن الو ضوف ...واه 
« أنه بمسح على خفيه ) ”© ومن لبس خفيه بطهارة التيمم لم 
يجز له المسح عليهما » وكذلك من لبس احدهما قبل تمام غسل 
ال ا ا وود اه 
وقد قيل : له المسح لأن كل : جل لم تدخل ني الخف إلا بعد 
سوار .لزن وى ليتف ون ارد ف جاده عست اظيا ب 
اختلاف » والرجال والنساء » والمسافر » والحاضر في المسح 
على الخفين سواء يمسح كل واحد منهما ما بدا له من غير 
توقيت » اذا كان الخفان قد نجحاوزا الكعبين ؛ ولم يكونا 
مخرقين خرقاً فاحشاً » والبسير من الخرق » معفو عنه » ولا 
يجوز المسح على خف لم يبلغ الكعب » فاذا بلغ الكعب مسح 
عليه لاد ذلا بصيرة لصره ٠‏ واللرع انيت عل لين إل 
أن يكون مضطراً إلى لباسهما فيلبسهما ويفتدي فان كان ذلك 
مسح عليهما ؛ وان لبسهما من غير ضرورة لم يمسح لأنه عاص 
بلبسهما » والخفان اللذان يجوز للمحرم لبامتهنا لا غوز لأحد 
المسح عليهما لقصورهما عن الكعبين » وقد روى أبو مصعب 
عن مالك : انه أجاز للمحرم المسح على خفيه » وان كانا دون 


00 هذه زيادة من « مغ ) . ْ 
ليق زيادة من « مغ ) مبيض ا في ١‏ مور ». 


1/1 


الكعبين » ونحصيل مذهبه ما قدمت لك » وقد روي عن مالك 
في رسالته إلى هارون " التوقيت ني المسح علل الخفين » ولا 
بثبت ذلك عنه عند أصحابه » وقد قال به جماعة من علماء 
المدينة وغيرها » والتوقيت : ثلاثة 0 بلاليها المسافر: خسن 
عاترة كاوه لرثرم وليل المقيم ٠‏ خمس صلوات » والمشهور 
عن مالك > .وأهل المنينة ان لا ترقت فى م اك 
وان المسافر بمسح ما شاء ما لم ينب » ويستحب له أن لا : 
أكر من جمعه لغسل الجمعة وقد قيل عنه المح أكار من 
جمعه ولا يجوز لمن مسح على خفيه ثم ترعهما أن يصلي حتى 
يغسل قدميه ؛ ومن تزع خفيه أو احدهما بعد أن كان 
عليهما غسل رجليه مكانه فان كان أخر ذلك » استأنف 
الوضوء » وكيفية المسح : ان يمسح على ظهور الخفين وبطونهما » 
فيضع يدا على الخف , ويداً نخته » وبمسح إلى مقدم المؤخر 
وأصل الساق , ولا يتبع غضون الخف » وان جعل يده الشفلى 
من مؤخر الرجل إلى أطراف الأصابع » كان وجهاً » وكيف 
0 ويبلغ بالمسح ل أوأك استوعين عب المسح 
كره له و اجر أه عنه ع بو عرق مس ظهون الخون 14لا 
يجزىء مسح بطونهما وان مسح بطونهما. دون :ظهورهما لم 
بجزه . وكره مالك الاقتصار على الظهور خاصة واستحب أن فعله 


69 هاروث اأرشيد : بن المهدي هو الخايفة العباسي » اشهر خافاء هذه الدولة بويع له 
٠سنة‏ ٠«لااه‏ » كان عاقلا “حكيماً 3 مدبراً مولعا عطالعة. التاريخ والأدبيات .#انسعت 


قُ عصره. دائزة العلم والصناعة . 4 وصارت عا صدمته. يغداد غركز المعارف الا نسانية 
الجميع اقطار الارض . توي سنة “97١ه‏ . اه من دائرة القرن العشزين ج للروادة. 


ا الكافي ‏ ؟١‏ 


ان يعيد ني الوقث » وبمسح على الجرموقين 2 ولا يمسح أحد 
على الجوربين " . 

فان كان الجوربان مجلدين كالخفين مسح عليهما » وقد 
روي عن مالك : مع السح على الجورين وأن كان علدين » 
والاول أصح 000 : اختلف قوله بي المسح على «خفين ) ”ا 
تحتهما خفان » فروي عنه إجازة المسح على الأعليين » » لآن علة 
المسح على الخفين الأسفلين موجودة في الخفين الأعليين فان 

مسح الأعلبين مسح على الاسفلين فان نزعهما غسل رجليه » 
ا ل ا ره 
ولم يغسل رجليه » وقد مضى الحكم في ذلك . ا 
من قدم خفه إلى ساقه لم يضره فإن خرجت الرجل كلها أو 
جلها نزع خفيه جميعاً » وغسل رجليه » وهذا هو المشهور من 
مذهب مالك » وقد روى عنه أشهب " أنه يغسل الرجل التي 


)١(‏ الحرموق : الذي يلبس فوق اللحف وقاية له وقيل : هو اللحف الصغيرء وقيل: هو 
فارسي معرب عن شرموزة واب1يم لا تجتمع مع القاف في كلمة عربية الا ان تكون 
بلك عراتا عر جلبرو نك ارقا حا منت لجالا سج راطق : 
والخرامقة : قوم بالموصل اصلهم من العجم » اه من اقرب الموارد ج 1١18-١‏ . 

(؟) الحورب : لفافة الرجل » فارسي معرب جمعه جوارب» وجواربة » يقال جاؤوا في 
يديهم جر ب ء وي ارجلهم جوارب » اهمن اقرب الموارد ج 1117-١‏ . 

لوغ زيادة من « مغ » مبيض لا في « مور ). 

(4) هو : ابو عمر اشهب بن عبد العزيز القيسي العامري المصري الفقيه الثبت العالم 
الجامع بين بين الورع » والصدق» انتهت اليه رئاسة مصربعد موت ابن التقاسم »روى عن 
الليث» ومالك وبه تفقه» وعنه بنو عبد الحكم وسحنون برج عنه اصحاب السئن,- 


ليق 


ظهرتث وحدها » والأول ذكره ابن القاسم 9 » وابن عبد 
الحكم 7" وهو نحصيل المذهب . 


ويجوز المسح على جبائر الفك » والكسر » وعلى عصائب 
الجراح » ولا يجوز على خضاب ولا غيره ما لا ضرر في نزعه » 
وعلى الماسح على الجبائر اذا صح غسل موضع المسح فإن آخر 
ذلك استأنف الغسل » والوضوء » وقد قيل : يحزئه غسل 
الموة ضع وان طال » وائما بمسح على الجبائر والعصائب اذا قلت 
الجر لي اليد + لاما اذا سأرت فيه قر ريون يار ايه حللك 
التيمم » دون غسل المواضع الصحيحة من جسده » ويمسح على 
العصائب والجبائر » من شدهما على وضوء » وعلى غير وضوءء 
بخلاف المسح على الخفين لآأنها طهارة ضرورة واذا نزعهما 


مولده سنة ٠15ه‏ ووفاته بمصر ١ه‏ بعد موت الشافعي ‏ 01840 يوماً . اه من الشجرة 
الزكية ص 8ه . 

(1) هو : ابو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم ٠‏ العتقي المصري الحافظ الحجة الفقيه ابت 
الناس في مالك واعلمهم بأقواله صحبه عشرين سنة وتفقه به » روى عن الليث وابن 
الماجشون ومسلم بن خالد » خخرج عنه البخاري في صحيحه » اذ عنه : اصبغ » 
ويحبى بن دينار » وى بن يحبى الاندلسي وابن عبد الحكم واسد بن الفرات » 
وسحنون » مولده سنة /17ه ووفاته سنة ١191ه‏ بمصر. اه من شجرة النور ص 88 . 

(؟) هو : ابو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن اعين الفقيه الحافظ الحجة » سمع الليث وابن 
عبينة » وعبد الرزاق والقعنبى » افضت اليه الرئاسة بمصر بعد اشهب » روى عن مالك 
الموطأ وكان من اعلم اصحابه بمختلف قوله » روى عنه جماعة كابن حبيب » وابن 
المواز والربيع بن سليمان له تآليف منها المختصر الكبير » والاوسط والصغير » ولد 
عمصر سنة 608١ه‏ وتوي بها سنة 5١71ه‏ وقبره بجانب قبر الامام الشافعي رحمهما الله 
تعالى . اه من شجرة النور ص 8ه . 


7و1 


لزمه ما يلزم من نزع خفيه فإن نزعهما ثم أعادهما أعاد ا 
عليهما في الخال » ولا يجوز اأحد اموس امطاب ولا حبار 
لل 


باب التيمم 
كل من عدم الماء فلم يحدة بعد طلبه » ولا قدر عليه جاز له 
التيمم في السفز والحضر » ومن خاف خروج الوقت في معالجة 
“لان تمه نامضل والسفر » وان أدرك هذا خاصة الماء 
في الوقت » أعاد استحباباً » ولا يتيمم أحد ني حضر لخوف 
قوتت العتلاة عل 'الجتارة: :+ تومق .ريسا لاف مد المسافرين لم 
جع عدمالك ادق اخ الوقت استحباباً » ومن يكم ن مله 
تيمم في أول الوقت » ومن كان بين الراجي وَالخائف تيمم » 
وقد استحب طائفة من أصحاب مالك التيمم في وسط الوقت 
للجميع » ولو .ته مم مسافر لا يحد الماء في أول الوقت قت لم يخرج 
كك إن كن ميو للق لاد ا ا ل 
ومن خاف على نفسه من الماء » كالمحصوب » والمجدور , 
وصاحب الجراح الكثيرة تد تيمم » ومن لم يكن معه من الماء إلا 
ل 
يرجو الماء ؛ فهو كن لا ماء له » ويتيمم وكذلك ان خاف 

العطش على غيره » وخشي ذهاب نفسه . 


والجنب الصحيح اذا خاف من. شدة البرد التلف تيمم" : 
وكذلك المريض » اذا خاف الزيادة في مرضه ».أو تأخر برئه » 
أو لم يحد من يناوله الماء تيمم وليس على أحد أن يشتري الماء 
لوضوئه بأكر. من قيمته أضعافاً ( ولا حد فيما يزاد) "" فيه إلا 
ال لت 
ا ل ظ 
الو اه 
على العصائب » والجبائر » واجزأه » ولا يجزىء التيمم إلا بنية 
والتيمم للجنابة » وللحدث » وللفريضة » والنافلة سواء إلا أنه 
اس اه 
00 . واصهمة التيمم » ان يضرت بيديه 0 الصيمد 
الطاهر ؛ ثم يمسح بهما وجهه » ويعمه بإمرار يديه عليه » ثم 
ضربة أخرى بيديه » بمسح اليمنى باليسرى ٠‏ واليسرى باليمنى 
إلى المرفقين ا بيمنى يديه فيمسحها لمر منهما » 
ويجري باطن أصابع اليسرى » وكفه على ظاهر راحته اليمنى » 
وذراعه إلى مرفقه » بم. يمر . باطن إمبامه اليسرى على ظاهر 
امبامه اليمى 3 ويفعل في بذه اليسرى باليمنى كذلك» وان قدم 
قُ - يسرى يديه على الينى كر له واجرا أه» وكذلك أن نكسن 


5 الزيادة من ( مخ ) 50 في «عور). 
(؟) الزيادة من ( مغ ) ومبيض لا في « مور ). 


الما 


التيمم » فمسح يديه قبل وجهه » وهذا أشد كراهية » وقد 
مضى في الوضوء هذا المعنى » ولو مسح وجهه وذراعيه بضربة 
واحدة اجزأه ؛ ولو تيمم إلى الكوعين فقد اختلف أهل 
المدينة وأصحاب مالك في ذلك » فقيل لا شيء عليه » وقيل يعيد 
في الوقت » وهو محصيل مذهب ابن القاسم . 


وقيل: يعيد على كل حال اذا لم يتيمم إلى المرفقين » وهو 
قول ابن نافع " وابن عبد الحكم وابن سحنون ‏ وهذا 
أحب إلي . 


والتيمم للرجال » والنساء سواء » ويلزم الحائض ان تنوي 
بتيممها الطهر من حيضتها » ومن تيمم على صعيد نجس أعاد 
أبدا © وقيل ف الوقث: »..وهذا اذا كانت التحاسة غير ظاهرة 
في الصعيد » فان كانت ظاهرة » وتيمم عليها أعاد أبداً . 
والصعيد كل ما اتصل بالأرض وصعد عليها من السباخ » 


00 ابن نافع : هو ابو محمد عبد الله بن نافع الصائغ المدني القرشي المخزومي مولاهم » 
سمع مالكاً » وابن ابي ذئب » وهشام بن عروة » وغيرهم قال ابن سعد : لزم مالكاً 
لزوماً شديداً » وعنه يحبى بن >ى » وله تفسير ني الموطأ . توفي بالمديئة سئة 185 . اه 
من تعليق الدكتور مصطفى كال وصفي على الشر ح الصغير للشيخ الصاوي . 

لج ]/ءهم. 

(0) ابن سحنون : هو ابو عبد الله محمد بن سحنون الامام بن الامام شيخ الاسلام الفقيه 
الحافظ ولد سنة ٠١7‏ ه تفقه بأبيه » وسمع من ابن حسان وغيره » واخذ عنه خلق 
كثير منهم : ابن القطان » وابن زياد وله تآليف كثيرة منها : كتابه الكبير الخامع 
لفنون من العلم وكتابه المسند ني الحديث وتفسير الموطأ » توني سنة ههلاه . اه من 
المصدر السابق ص 747 . 


185 


والحجارة والحصاة والثلج الملتثم على وجه الأرض . واختلف 
قوله في التيمم على الثلج » وكل تراب صعد » وليس غبار الثياب 
بصعيد اذا كان فيها . وأفضل الصعيد أرض الحرث » ولا 
يتيمم أحد لصلاة إلا بعد دخول وقتها وبعد طلب الماء لها » فاذا 
عدمه تيمم » ويلزمه التيمم لكل صلاة مكتوبة » لآنه يلزمه 
الطلب للماء اذا دخل وقت الصلاة » فاذا عدم الماء » دخل 
فيمن خوطب بالتيمم بقول الله عز وجل : «فلم نجدوا ماء فتيمموا 
صعيداً طيباً» '" ولا يصلى صلاتي فرض » ولا صلوات مكتوبة 
بتيمم واحدءاإلا أن يكون في وقت ا سوم ور اشرق فاده 
صلوات » فذكرها في غير وقتها فجائز ان يصليها كلها بتيمم 
واحد » ومن أهل المدينة » وأصحاب مالك من يقول : يتيمم 
للفوائت أيضاً لكل صلاة منها تعن وه عه قافنها بالذكز 
واحد ومن رأى التيمم لكل صلاة من الفوائت و قو 3 
يحب إلا بانقضاء الأولى وإنما يحب التيمم بدخول الوقت » لأن 
أصلهم أنه لا يتيمم لكل صلاة مكتوبة قبل دخول وقتها » وأما 
النوافل فجائز أن يصلِي منها ما شاء بتيمم واحد » اذا اتصل 
ذلك » ويتنفل بعد المكتوبة في الفور بالتيمم ما أحب » وان 
تنفل قبلها استأنف التيمم لها عند مالك » وأكثر أصحابه » 
ولا يصلي الصبح بتيمم ركعتي الفجر » وكذلك من تيمم لنافلة 
لم يصل بذلك التيمم شيئاً من الفرائض » ومن شرط التيمم أن 
يكون متصلا بالصلاة » ومن تيمم بعد طلب الماء » وعدمه 


69 هو جزء من الآية رقم 48 من سورة النساء » ومن الآية رقم * من سورة المائدة . 


رذ 


نم جاء الماء قبل٠«دخوله‏ في الصلاة بطل.تيممه » فان افتتح الصلاة 
م طلع عليه الماء فلا يقطع صلاته ويتمادى فيها ولا شبيء عليه 
إلا أنه يستأنف الوضوء لما يستقبل من صلواته. وقدقيل : يقطع 
ما.هو فيه من الصلاة + ويتوضاً بالماء » ويستأنف صلاته. لأنه 
لا يجوز له ان يصلي بعض صلاته بالتيمم وهو واجد ماء » كا 
لا يجوز له ان يبتدثها بالتيمم » وهو واجد ماء ©» كالمعتدة 
بالشهور يظهز با الدم » ولا يجوز لها ان تعتد بما مضى .من 
الشهون نانفك عدتبا بالحيض » وكان سحنون "" ميل 
إلى هذا : ش شْ 

وك مم ف لقره راسف زاكر لافرلالكة 
وعليه أكر أهل الحجاز ولو اجتمع في شفر جنب » وحائض » 
وميت وليس معهم من الماء ما يكفي أحدهم » فأيهم سلمه 
لصاحبه فلا حرج عليه اذا كانوا شركاء فيه » وفرض الآخرين 
التيمم » وقيل ان الميت أولى بالماء على طريق الاستحباب لأن 
الحي يجد الماء فيتطهر به بعد » واذا دفن الميت » » فليس كذلك ع 
زقَيْل بل الحى أولى به لآن غسله كد . ' 


د 
2 


(1) . هو :“ابو سعيد عبد السلام سحنون بن سعيد التنوخي حمصي الاصل » اجتمعت فيه 
الفضائل وكان عابداً اماماً عالماً جليلا” » ولد سنة ١ه‏ اخذ.عن اثمة من اهل المشرق » 

, والمغرب كاين راشد » وابن وهب وابن عييئة ؤوكيع » وابن الماجشون ومطرف » 
واشهب واخدذ عنة ابن عيدوس » وانتهت اليه الرياسة 5 العلم » ومدونلته عليها 
الاعتماد » مات وهو بي القضاء سنة ١75٠‏ ه وقبره بالقتزوان معروف »اه من تعليق: 


الدكتور مصطفى كال على الشرح الصغير - ج/851/5 ..: 


كال 


باب الحيض ٠‏ والاستحاضة » والنفاس 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أي حبيش 
فاذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة » "© وأجمع العلماء على 
ان الحائض لا تصلي 3 ولا تصوم ما دام حيضها يحبسها . 
واجمعوا أيضاً على أنها لا تقضي الصلاة » وتقضي الصوم . 
وتقضي الخائض والنفساء كل صلاة طهرت في وقتها 4 ولا 
تجوز مضاجعتها إلا إذا كان عليها مئزرها » قال مالك » ولا 
يجامعها اذا رأت الطهر جتى تغتسل . والحائض » والنفساء في 
ذلك سواء » وأكثر الحيض خمسة عشر يوماً » وليس لأقله حد. 


وكل دم ظهر من الرحم فهو حيض قليلا كان أو كثيراً » 
ولو دفعة واحدة حى يتجاوز مقدار ايض فيعلم حريكل أنه 


+ الحديث لفظه كما في منتقى الاخبار لابن تيمية: « عن عائشة رضي الله عنها قالت‎ )١( 
قالت.فاطمة بنت ابي خبيش ارسول الله صلى الله عليه وسلم اني امرأة استحاض فلا‎ 
» اطهر » أفأدع الصلاة ؟ فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اتما ذلك عرق‎ 
وليس. بحيضة » فاذا اقبلت الحيضة فاتركي الصلاة » فاذا ذهب قدرها فاغسلٍ عنك‎ 
: الدم صل ) رواه البخاري » والنسائي » وابو داود » قال وللجماعة الا ابن ماجة‎ 
«فاذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة فاذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي» . زاد المرمذي‎ 
وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت » وفي رواية للبخاري « ولكن‎ ١ في رواية‎ 
: دعي الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي » قال الشوكاني‎ 

والحديث فيه دلالة على ان المرأة اذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة انها تعتبر 

دمالحيض وتعمل على اقباله وادباره » فاذا انقضى قدره اغتسلت منه ثم صار حكم 
دم الاستخاضة حكم الحدث فتتوضأ لكل صلاة ولا تصلي بذلك الوضوء اكار من 
فريضة واحدة . اه من نيل الاوطار ج "١4-1١‏ حلي . 


مما 


استحاضة » والصفرة والكدرة عند مالك حيض في أيام الحيض » 
وني غير أيام الحيض + وقد قيل إنما تكون كالحيض في أيام 
الحيض » وني غير أيام ... ... وقيل تكون كالحيض . 
اش ره والأول تحصيل مذهبه واختلف أصحاب مالك 
في أقل الطهر الذي تعتد به المطلقة » فقال بعضهم. : سبعة أيام 
أو تمانية » وقال بعضهم : عشرة » وقال بعضهم : أقله خمسة 
أيام وقال بعضهم : أقله خمسة عشر يوماً » وعلى هذا أكثر 
العلماء » وليس لكثرة الطهر حد » وأما النفاس » فلا حد 
لأقله » وأكثره ستون يوماً عند مالك » وجماعة من فقهاء 
الحجاز » وروي عن جماعة من الصحابة ان أكثر مدة النفاس : 
أربعون يوماً » وهو قول الليث » وقد روى عن مالك في أكثر 
النفاس : أنه مردود إلى عرف النساء » وقال محمد بن مسلمة : 
أقصى ما نحيض النساء خمسة عشر يوماً » وأدناه ثلاثة أيام 2 
وقال غيره من المدنيين : أدنى الحيض يوم وليلة » وعلى حسب 
اختلافهم في الطهر مراعاتم/ ع ب لاسن ا اماف كان طهر 
كاملا كان الدم بعده حيضاً مستأنقً » وان كان مقداره لا 
أقل الطهر ألغي ولم يحتسب به » وأضيف الدم الأول إلى الثاني » 
وجعل حيضة منقطعة تغتسل منها المرأة عند إدبار الدم » وإقبال 
الطهر يوماً كان أو أ كثر » وتصلي » فاذا عاد الدم اليها كفنت 
عن الصلاة وضمته إلى أيام دمها » وعدته من حيضتها » فاذا 
زاد على مقدار 6 الحيض عدته استحاضة » والمستحاضة 
#الطاهر اتصل وتصيوم »«وياتها زوجها +ار ابض في الساء 
على أصناف : 


كما 


١‏ - فمنهن : المبتدئة بالحيض » فاذا رأت الدم » كفت عن 
الصلاة إلى تمام خمسة عشر يوماً » فان انقطع فيها او فيما دونمها 
فهو حيض كله لا تصلى معه » فان زاد على الخمسة عشر يوماً 
فهو دم فساد » واستحاضة » وتغتسل عندانقضاء الخمسة عشر 
يوماً » وتصل » ويغشاها زوجها » وأحكامها أحكام المستحاضة 
وسواء عند مالك كانت مبتدثة بالدم أو كانت لها أيام معروفة . 
هذه رواية ابن وهب عن مالك وعليها أكثر أهل المدينة » إلا أن 
منهم من يقول : ان المبتدئة اذا اغتسلت قضت صلوات تلك 
الأيام إلا أقل ما تكون فيه المرأة حائضاً من الأيام » لأن الصلاة 
لا تتر كها إلا ببقين » وهو احتياط والأول ‏ هو المذهب . 
وقد قيل فيمن استمر بها الدم بعد أيام حيضتها المعروفة انما 
تستظهر بثلاث » وقيل تستظهر ما بينها وبين أكثر الحيض » 
وقد قيل : لا تترك الصلاة بعد أيامها » ولكنها لا يأتيها زوجها 
حتى تتم لها خمسة عشر يوماً » ولو تمادى ذلك بها . وروى ابن 
القاسم عن مالك ني التي لها أيام معروفة انها اذا زادت عليها 
استظهرت بثلاثة أيام » إلا أن تكون الثلاثة الأيام تتجاوز بها 
الخمسة عشر يوماً فان كان ذلك لم تتجاوز الخمسة عشر يوماً 
ثم تغتسل وتصل » وتكون مستحاضة بعد ذلك » قال : وان 
كانت ... ... ... ...لطا » جلست مقدار حيض لداتمها 
من النساء » ثم استظهرت بثلاثة أيام استظهار التي لا أيام معروفة. 


؟ ‏ ومنهن : امرأة لما أيام ترى الدم فيها » وتختلف ببا 
الأيام فيطول عدد أيامها » ويقصر » فإنها تقعد عن الصلاة 


/اما 


:اذا رات لدم وتصلي اواك الطهر. » كالمبتدئة وقيل : 
:تستظهر على أكثر أيامها » وقيل :بل على أقلها » وقيل : 
الا تستظهر » واذا زاد دمها على خمسة عشر يوماً رجعت إلى 
.أقل العادة : ومن كانت لما عادة في أيام حيضتها » فانقطع دمها 
قبل مخسام تلك الأيام عاد كي اغتسلت- عند انقطاع 
به وصلت . ٠‏ 


ددن : امرأة اتصل بها الدم » وزادت على خمسة 
.عشر. يوماً » وكانت ممن. تميز دمها فترى منه أسود محتدماً منتناً » 
ومنه أصفر رقيقآ منتزفاً » فحيضتها منه الأسود الئخين المحتدم » 
وما .يعله استحاضة » وي هذه قال مالك : تعمل التمييز بين 
الدمين .على تغير الدمين لا على الأيام الي كانت نحيضها » 
وسواء بوت الدم في أيام طهرها أو بعدها اذا كان دماً تنكره 
من دم الاستحاضة وترى أنه دم حيض » تترك له الصلاة عدد 
اللبالي والآيام التي كانت تحيضهن من الشهر لا تزيد عليها ؛ 
وقد قبل : انها تستظهر بثلاث » وقيل : انها تقعد إلى أقصى 
أمد الخيض » والأول أصوب إن شاء الله » ثم تغتسل » ولا 
ع اران وز لصا بر 
أياتها العروفة لها . 

0 4 - ومنهن. : امرأة اتصل با الدم ء وأطيق عليها » ولم 
ميز دم حيضها » فإنها تقعد عدد تلك الأيام » ثم تغتسل من 
دم :اشتخاضتها غير انها تذكر أيامها المعتادة . . .. 000 
وتستفس واتصلٍ » وقد قبل في هذه : انها تقعد أيام لداتها » وقبل 


لمخ ا 


انها كالمبتدئة وقيل اننا تقعد محا .© أو سيعا + وهذا القول 
أضعفها » والأول أصحها من جهة الأثر » والنظر » وكلها 
أقاويل أهل المدينة. واذا أدبر دم الحيض وانقطع » وأقبل دم 
الاستحاضة » اغتسلت كغسل الحائض اذا طهرت » وكذلك 
من انتقل حكمها من الحيض إلى الاستحاضة اغتسلت ولا غسل 
على مستحاضة » وتتوضأ لكل صلاة وليس ذلك عليها عند 
مالك بواجب » ويستحسنه لحا » وعند غيره من أهل المدينة 
هو : واجب عليها » ولو أفاقت المستحاضة من علتها علتها » وانقطع 
دم الاستحاضة عنها » لم .يكن عليها غسل . ومن. أهل: العلم 
من يستحب لا الغسل » وقد روي ذلك عن مالك . والمستحاضة 
طاهر » تصلٍ وتصوم » وتطوف بالبيت » وتقرأ في المصحف 
ويجامعها زوجها ان شاء ما دامت تصلي في استحاضتها لوحكم 
سلس البول » والمذي اذا كات دانماً لا ينقطع ١‏ 

الممبتحاضة 2 ستيحن لهما "مالك الوضوء لكل صلاة:) وغياه 
يوجبه» فان خرج المذي الشهوة » أو البول لعادة وجب الوضوء 
ا اي ل 
د ْ 


1 


كتاب الصلاة 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
وصلٍ الله على سيدنا محمد وآله وصحابته وسلم تسليماً 


باب مواقيت الصلاة 


أول وقت الظهر حين تزول الشمس عن كبد السماء » 
وعلامة الزوال في الأرض رجوع الظل وطوله بعد طحي 
قصره » عند انتصاف النهار » فمن كان وحده استحب له أن 
يصل في أول الوقت » ويستحب لمساجد الجماعات تأخيرها 
حتى يتمكن وقتها بمضي ربع القاثم من الظل » وكذلك يستحب 
ماحد الجماعات تأخير العصر والعشاء قليلا لاجتماع الناس . 
0 للمنفردين افضل في كل صلاة . ثم لاا يزال 

قت الظهر قائماً إلى أن يصير ظل كل شيء مثله » واذا كان 
الك عون رفت الظهر » ودخصل وقت العصر » ولا فصل 
بينهما ثم لا يزال وقت العصر ممدوداً إلى أن يصير ظل كل 
شيء مثليه وانما المثل والمثلان ني الزائد على المقدار الذي تزول 
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عليه الشمس وذلك الوؤقت المختار ومن فاته ذلك فقد فاته وفت 
الاختيار » وما دامت الشمس بيضاء نقية » م 
مختار أيضاً عندنا » واختلف فيمن أدرك ركعة من العصر قبل 
غروب الشمس » وهو مقيم لا عذر له فقيل هو عاص بتأخيره 
صلاة العصر إلى ذلك الوقت » وقيل : ليس بعاص ولكنه ترك 
الوقت المختار . 

وأما المغرب فلا وقت الما إلا وقت واحد عند غيبوبة الشمس 
ودخول الليل » هذا هو المشهور من مذهب مالك وأصحابه » 
وجمهور أهل المدينة في وقت المغرب في الحضر. ومالك في 
وقتها قول ثان : انه من صلاها قبل مغيب الشفق فقد صلاها في 
وقتها » في الحضر » والسفر والأول عنه أشهر » وعليه العمل » 
والرجل اذا حضر عشاؤه أز + ويك البول » أو الغائط » وقد 
حضرت الصلاة 7 اقيمت »2 أن بدأ بالعشاء وبالخلاء قبل 
الصلاة » والفضل ا مر غوب فيه تعجيل المغرب والتقليستق) 5+ ري 
بالصبح » وتعجيل المغرب أوكد . ووقت صلاة العشاء » 0 
مغيب الشفق وهي الحمرة الي تكون في المغرب بعد غروب 1 
الشمس » ثم لا يزال وقتها المختار به ممدوداً إلى ثلث الليل » 
وقيل إلى نصف الليل » والأول قول مالك » ومن صلاها 
قبل الفجر فقد صلاها بي وقتها عند مالك » وان كره له ذلك » 
ويكره النوم قبلها » والحديث بعدها » إلا لدارس علم أو 
فاعل خير . 

وأول وقت صلاة الصبح : اذا طلع الفجر المعترض في 
أفق المشرق » وهو أول بياض النهار » ثم لا يزال وقتها ممدوداً 


151١ 


قائماً حتّى سفر » فاذا أسفر فقّد فات وقفت الاختيار » ولا 
امرك كوا م ركو باك و 
إتيانه بر كعة منها » وقال مالك : الصلاة الوسطى صلاة.الصبح » 
انار نك عاذ المح قد خارل بشت لل عليه باد دن 
الصلوات غير صلاة الصبح ؛ فإنه صلاها بعد طلوع الشمس 
فهذه أوقات الرفاهية . 

وأما من كان مضطراً » أو معذوراً مثل الصي يحتلم » 
والكافر يسلم » والحائض تطهر ٠‏ والمغمى عليه يفيق » فإن 
ارو لاتير كرو لاوا رواحي ودر مين 
العصر . 

وإ أدرك قل الارويع مقا رين راجن الور 1 
والعصر » وكذلك : ان ادركوا قبل الفجر اربع ركعات صلوا 
المغرب والعشاء ؛ وان كان أقل من ذلك صلوا العشاء . 
ظ وراعي مالك للحائض فراغها من غسلها اذا لم يكن معها 
تفريط » ثم أدركت ركعة على حسب ما وصفنا » وغيره 
لا بجعل عليها في الغسل حداً» ويسقط: ذلك عنها كالجنب والصبح 
ل م ا ال ل ل 

بين المغرب والعشاء ليلة المطر » رخصة » وتوسعة . وصلاة 
كل واحدة لوقتها أحب إلي لمن لم يكن مسافراً إلا في مسجد 
الني عليه السلام » وهذه رواية أهل المدينة عن مالك رواها 
زياد ' أيضاً عنه » ولكن تحصيل مذهبه عند أكثر أصحابه 


00 هو : ابوعبد الله زياد بن عبد الرحمن القرطبي المعروف بشيطون الامام الحافظل حت 


كم 


ات ال 0 في كل بلد بالمدينة وغيرها » 
وقد قيل : لا يجمع بالمدينة » ولا بغيرها إلا في مسجد النبي 
صلى الله عليه وسلّم . والطين » والظلمة اذا اجتمعا عند مالك 
كالمطر يجمع لذلك بين الصلاتين » وحكم الجمع في المطر 
تؤخر الأولى وتقدم الثانية » ويصليان في وسط الوقت أذانين 
وإقامتين » أو بأذان واحد وإقامتين » كل ذلك قد روي عن 
مالك » ومن لم يدرك الأولى لم يصل الثانية إلا في وقتها على 
اختلاف من قول مالك في ذلك » وكذلك اختلف قوله في وقت 
انصرافهم » فقيل : ينصرفون عند مغيب الشفق © وقيل 
ينص رفون » وعليهم أسفار » واختار ابن القاسم لمن أدرك العشاء 
مع الجماعة وكان قد صلى المغرب في بيته ان يصليها معهم ولو 
لم يدرك العشاء معهم » لم يصل العشاء حتى .يغيب الشفق » ولا 
يجمع بين الظهر والعصر ني مطر عند مالك وأصحابه » وجائز 
الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر » والمغرب والعشاء » بي 
وقت احداهما للمسافر » جد به السير » أو لم يحد » وقد قيل : 
لا يجمع إلا من جد به السير يؤخر الآولى ويقدم الثانية » وإلى 
هذا ذهب ابن القاسم ٠‏ والقول الأول أصح لإجماعهم على 
مثل ذلك في الصلاتين بعرفة وا مز دلفة » وذلك سفر . 


- المتنهنن فيه الاندلس » سمع من مالك الموطأ وله عنه كتب في الفتوى معروفة بسماع 
زياد » روى عن الليث وابن عيينة » وهو اول من ادخل الاندلس ال موطأ » وعنه اذ 
عى بن حى وغيره > مات سنة *191اه أه من الشجرة ص 7" . 


١١  يفاكلا كل‎ 


ولحديث معاذ (© بن جبل في جمع رسول الله صلى الله عليه 


و ا ا يا » قال ابن شهاب : 
سألت:: 


سالم '" بن عبد الله : هل يجمع بين الصلاتين في في السفر ؟ 


00) 


(00 


م 


هو : معاذ بن جبل الانصاري اللتزرجي » يكى أبا عبد الرحمن إمام الفقهاء وسيد 
العلماء . شهد بدراً » والعقبة » وكان درأ لذبي طليه تددم على اليمن » اخرج ابن 
حبان والترمذي عن أبى هريرة يرفعه : نعم الرجل معاذ بن جبل » كان عقبياً » بدريا» 
ال ل ل ل 0 
بالحلال والحرام معاذ » وي الصحيح : استقرئوا القرآن من أربعة : ابن مسعود » 
وسالم مولى ابي حذيفة » وابي » ومعاذ . وصح عن عمر انه قال : من اراد الفقه » 
فليأت معاذا اح رايا باك 13 عر بورح زر و باصن بعيوا 
سنة 18ه . اه من الشجرة الزكية ج ؟ - 8١‏ / 87 . 

الحديث رواه الامام ابن القيم في الهدى بجميع طرقه واستوفى البحث فيها بما لا مزيد 
عليه » وانتهى إلى انه حسن لغيره ولفظه قال : وقد روي عنه يغزوة تبوك : انه 
كان اذا زاغت الشمس قبل ان يرتحل جمع بين الظهر والعصر ء وان ارتحل قبل ان 
تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر ء فيصيلهما جميعآ وكذلك ني المغرب 2 
والعشاء » إلى أن قال وقد اختلف في هذا الحديث ؛ فمن مصحح له » ومن محسن » 
ومن قادح فيه وجعله موضوعاً كالمحاكم واسناده عنده يعني الحاكم على شرط الصحيح 
لكنه رماه بعلة عجيبة ؛ فساقه الخاكم بعد هذا الكلام » » ثم قال الحا كم : هذا الحديث 
رواته أئمة ثقات وهو شاذ الاسناد والمتن » ؛ لكن ابن القيم تتبع ذلك كله حتى اثبت انه 
لا تقل درجته عن ان يكون حسناً لغيره » ومن ن أراد الاطلاع على كلامه النفيس 
فليرجع إلى المدى ج ١‏ - ص 17 . ش 

هو : سال بن عبد الله بن عمر بن الحطاب رضي الله عنهم » احد فقهاء المدينة السبعة 


. الذين انتهت الهم رئاسة الفقه ن سادات التابعين » وعلماتمم وثقاهم » كانت 
ين انتهت اليهم بها ومن بع مهم وثقامهم 


وفاته سنة 5١١ه‏ . اه من تبذيب التهذيب ج " والوفيات 198/17 . 
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فقال لي : ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة » ويجمع المريض أيضاً » 


ويجمع من به سلس البول في شدة البرد » اذا أضر به الوضوء 
بالماء البارد . 


باب الأوقات 


الي تكره فيها عندنا النوافل من الصلوات دون المكتوبات 


أما المكتوبات » وهي المفتر ضات من الصلوات » فمن 
نام عنها او نسيها صلاها في كل وقت على ما نذكره في بابه 
من هذا الكتاب ان شاء الله » وقد بينا الحجة على المخالف في 
ذلك في كتاب التمهيد ( والحمد لله 34 والصلاة على الجنائر 
يأقي ذكرها » وحكمها في كتاب الجنائز ان شاء الله . 


وأما الصلوات المسنونات » وسائر النوافل » والتطو 
فلا يصلى شيء من ذلك عند طلوع الشمس » ولا عند غروبها » 
وجائز عند مالك الصلاة عند استوائها في يوم الجمعة وغيره »؛ 
ولا يتنفل أحد بصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس »2 
ولا بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس » وليس بي اللبل 
وقت يكره فيه الصلاة » ولا صلاة نافلة بعد الفجر إلا ركعتي 
الفجر » ومن دخل المسجد بعد صلاة العصر وقد صلاها » 
أو بعد الصبح وقد صلاها » فلا يركع الركعتين نحية المسجد 
قبل غروب الشمس » ولا قبل طلوعها وان دخل المسجد » وقد 
فاته فيه العصر او الصبح جاز له اذا كان ني الوقت سعة ان يركع 
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قبل ان ؛ يصلي المكتوبة » فان صلاها فلا يتنفل بعدها » ومن 
أى السعد وقد ركع ركعتي الفجر في بيته فان شاء ر 
الركعتين نحية المسجد + وان شاء جلس »ع 000 
وفك قي : لا يركعهما » وكلاهما صحيح عن مالك » والأول 
أولى واحفظ إن شاء الله » ولا يركع أحد عنده يوم الجمعة » 
إذا دخل المسجد والإمام يخطب ٠»‏ وكل وقت يكره فيه 
التطوع فلا يركع عند مالك فيه ركعتا الطواف » ولا يسجد فيه 
سجدة التلاوة » ومن طاف بعد العصر أو الصبح أخر عند 
مالك الركوع حتى تطلع الشمس أو تغرب ثم ركعهما قبل صلاة 
المغرب إن شاء أو بعدها ولا يتنفل قبلها . 

وأما سجود التلاوة فلا يسجدها ذلك الوقت ٠١‏ ولا شيء 

عليه وقد قيل : إنه إذا خرج الوقت المنهي عن الصلاة فيه عاد 
قدو الحدة اوسن درن انا اذه الكووق) ركز 
شي ء من معاني هذا الباب . 

باب الأذان والإقامة ‏ 

الأذان سنة مؤكدة » وليس بفريضة » وهو على أهل 
المصر » وحيث الأمراء والخطباء والجماعات أوكد منه على 
غير هم من المسافرين وأهل العذر » ولا أذان إلا للمكتوبات » 
ولا يؤذن لنافلة » ولا لصلاة مسنونة » ولا لصلاة مكتوية فائتة 
تقضى في غير وقتها » ولكن يقام لها ولا يؤذن لصلاة قبل 
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دخول وقتها إلا الصبح وحدها . ولا يؤذن ا إلا بعد ثلي 

الليل إلى طلوع الفجر » وان اذن لما قبل ذلك أعاد . وقد قيل : 
سدس الليل » واستحب ان يكون من المؤذنين من يقع .أذانه لها 
مع الفجر او بعده » فان لم يكن فلا بأس ان يؤذن ها قبل 
الفجر والاختيار : ان يؤذن لها مؤذن آخر مع الصباح ء وان 
اذن قبل دخول الوقت لغيرها لزمه إعادة الأذان . 


والآذان : سبع عشرة كلمة : الله أكبر مرتين » أشهد ألا 
إله إلا الله مرتين » أشهد أن محمداً رسول الله مرتين » ثم يرجع 
فيزيد في صوته فيقول : أشهد ألا إله إلا الله مرتين أشهد أن 
محمداً رسول الله مرتين » حي على الصلاة مرتين » حي على 
الفلاح مرتين » الله أكبر الله أكير » لا اله إلا الله » ويزيد 
في أذان الصبح خاصة بعد قوله حي على الفلاح مرتين : الصلاة 
خير من النوم هرتين + 

والإقامة : عشر كلمات ٠‏ وهي : الله أكبر الله أكبر » 
أشهد ألا إله إلا الله » أشهد ان محمداً رسول اله حي على 
الصلاة » حي على الفلاح ؛ قد قامت الصلاة » الله أكير 
الله أكبر » لا اله إلا الله . والإقامة كلها فرادى إلا قوله الله 
أكبر في أول الإقامة وفي آخرها » فإنه مرتين مرتين » وآخر 
الأذان » وآخر الإقامة » لا اله إلا الله » والإقامة اوكد من 
الأذان » ويجزىء الأذان على غير طهارة ( ولا يقيم أحد الاج 
طاهراً ولا بأس بالأذان للمسافر راكباً » ولا يقيم إلا بالأرض » 
فان أقام راكباً ثم نزل للصلاة كره له ذلك » واجزأته صلاته 
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وبئس ما فعل » وجائز أذان رجل وإقامة غيره » وان أقام 
المؤذن فذلك خير » ولايؤذن في كل مسجد ولكل صلاة إلا 
عالم بالأوقات . 

وليس على النساء أذان ولا إقامة » وان اقامت المرأة فلا 
مجهر » ومن وجد الناس قد فرغوا من الصلاة أقام » ولم 
1ن ار حها قن لوا ولا في سينا رو ل ااانا 
لم تفسد صلاته » وقد أساء في ترك سنة مؤكدة من سنن 


صلاته » و ليستغفر الله . 


باب استقبال القبلة 


ولا تجوز صلاة فريضة إلى غير القبلة إلا أن يكون في 
شدة الخوف والمقاتلة » ومن لم يستقبل القبلة وهو عالم بها قادر 
عليها بطلت صلاته » وحكم استقبال القبلة على وجهين احدهما : 
ان يراها ويعاينها فيلزمه استقبالحها واصابتها » وقصد جهتها 
مجميع بدنه » والآخر ان تكون الكعبة بحيث لاا يراها فيلزمه 
التوجه نحوها وتلقاوها بالدلائل » وهي : الشمس. ؛ والقمر » 
والنجوم ٠»‏ والرياح » وكل ما يمكن به معرفة جهتها . و 
غابت عنه وصللى غير مجتهد إلى غير ناحيتها » وهو ممن يمكنه 
الاجتهاد ؛ فلا صلاة له فإذا صلى مجتهداً مستدلا م انكشف له 
بعد الفراغ من. صلاته انه صلى إلى غير القبلة 8 الصلاة ان 
كان في وقتها » وليس ذلك بواجب عليه لأنه قد أدى فرضه 
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على ما أمر به » ولذا لم ير مالك عليه الإعادة اذا لم يبن له 
خطأ إلا بعد خروج الوقت » والكمال يستدرك في الوقت 
استدلالا بالسنة فيمن صلى وحده ثم أدرك تلك الصلاة في وقتها 
في جماعة أنه يعيدها معهم حاشا المغرب عند مالك وليس له 
أن يعيدها في جماعة بعد خروج وقتها وانما يعيد ني الوقت 
استحباباً من استدبر القبلة مجنهداً » أو شرق » أو غرب جداً 

وأما من تيامن أو تياسر قليلا مجتهداً فلا إعادة عليه في وقت 
ولا غير ه : وللمسافر ان يتنق| راكع حتنا توجهت به 
راحلته وجائز له عند مالك ان يفتتح صلاته على الدابة إلى غير 
القبلة كما له ذلك بعد الافتتاح . 

ويكره ان تصلى المكتوبة في الكعبة » وفي الحجر » ويستحب 
لمن فعل ذلك الإعادة في الوقت » ولا بأس بالنافلة فيها » وأما 
الصلاة على ظهرها فقد اختلف فيها » والقياس ان يعيد من 
فعل ذلك لأنه لم يستقبل شيئاً منها » ولا يتنفل ني السفينة إلى 
غير القبلة . 


باب إحرام الصلاة 


ولا صلاة عندنا إلا بإحرام » ولا يكون أحد داخلا ني 
الصلاة إلا بتكبيرة ينوي بها افتتاح الصلاة مع التكبير » والاختيار 
عندي ان تتقدم النية التكبير بلا فصل » ونحصيل مذهب مالك 
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ا ل ل ا 
نيته » وان غابت عنه إلى أن يصرفها إلى غير ذلك » والتكبير : 
الله أكير » لا بجحرئه غير هذا اللفظ » ومن سها وهو منفرد 
في صلاته عن تكبيرة الإحرام كبر حين يذكرها وابتدأ الصلاة 
تلك الساعة فان نسي الإمام تكبيرة الإحرام حتى صلى بطلت 
صلاته وصلاة من خافه » وأعاد وأعاد من خلفه » وان كانوا 
أحرموا فإن ذكر وهو ني الصلاة قطع وقطعوا ؛ وأعلمهم يما 
نزل به واستأنف إقامة الصلاة » ولو لم يقطع ؛ ولكنه استأنف 
التكبير جهراً » وكبروا بعده اجزأهم لانه لم يكن في صلاة » 
ومن أحرم قبل إمامه فهو كن لم يحرم ولا يكبر الأموم حتى 
يفرغ الإمام من التكبير . ؛ فان كبر قبله أعاد التكبير بعده » ولم 
يقطع بسلام ولا كلام 6 وان كير المأموم للركوع وكان قد 
جا عن لك الإ نض عل ملاته ح رناده لي سقو 
من مذهب مالك استحباباً » ثم أعاد الصلاة إيجاباً » واحتياطاً ؛ 
والقياس ان يبتدىء الإحرام فيصل ما أدرك ويقضي ما فات » 
ولأصحاب مالك اختلاف في المأموم ينسى تكبيرة الإحرام ثم 
يذكرها وقد صلى مع إمامه بعض صلاته وني إجماعهم على أن 
تفرد والإمام لا صلاة لواحد منهما إلا بإحرام ما بقثمي على 
صواب ما اختلفوا فيه في المأموم » والصحيح الذي يصحبه 
القياس والنظر » والأثر هو الأصل . 


باب القراءة 


لا بد من قراءة فاتحة الكتاب للإمام والمتفرد بي. كل ركعة 

من الفريضة » والنافلة » لا يحزىء عنها غيرها » ولا يقرأ فيها 

بسم الله الرحمن الرحيم ء لا سراً ولا جهراً » وهو المشهور 
عن مالك وتحصيل مذهبه عند أصحابه » وقد ذكر اسداعيل 
عن أني ثابت عن ابن نافع عن مالك قال : وان جهر في الفريضة 

ببسم الله الرحمن ن الرحيم فلا حرج » ومن أهل المدينة من 
1 : لا بد فيها من بسم الله الرحمن الرحيم » منهم ابن 
عمر » وابن شهاب » ومن قرأ عند مالك وأصحابه بسم الله 
لبجب اريم و الإوائل باوص من القرآن فلا بأس » وروي 
عن مالك أنه قال : من لم يقرأ بفانحة الكتاب ف ركعتين من 
صلاته فسدت صلاته . وروي عنه وعن جماعة من أهل 
المدينة : ان من لم يقرأها ني كل ركعة فسدت صلاته إلا أن 
يكون مأموماً » وهو الصحيح م من القول في ذلك عندنا » ولهذا 

لا نرى لمن سها عن قراءتها في ركعة إلا أن يلغيها ٠‏ ويأنٍ 
بركعة بدلا منها » كن أسقط سجدة سواء » وهو الاختيار لابن 
القاسم من أقوال فيها » وأما الملأموم ل 
لإجما عهم على أنه إذا أدركه راكعاً أنه ب يكبر ويركع » ولا يقرأ 
0 القراءة خلف إمامه في صلاة 
السر : الظهر » والعصر » والثالثة من المغرب والأخيرتين من 
العشاء » فان فعل فقد أساء ولا شيء عليه عند مالك وأصحابه 
وأمنا اذا جهر الإمام فلا قراءة بفاحة الكتاب ولا بغيرها قال الله 
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حو او ساك اراسي ال الفا ؟ وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما لي أنازع القرآن » ' " وقال في 
الإمام ١غ‏ فاذا قرأ فأنصتوا ( 9 


وما زاد على قراءة الفائحة سنة » ولا يقرأ في الأخيرتين من 
صلاة الأربع إلا بالحمد وحدها » وكذلك الثالثة من المغرب . 
وأما سائر ركعات الصلوات ففرأ فيها الحمد وسورة ولا حد 
اب القرآن في صلاته فلا صلاة 
ناولا ل له ران اا قد قار وهو عنزلة من لم يكبر 
للاحرام » وكبر من خلفه » ولا يصح ما روي عن عمر في 
ذلك بل قد صح أنه أعاد الصلاة تي لم يقرأ ها » وقد رن 
ذلك عنه من وجوه في موضعه من التمهيد » ومن قرأ في ركعة 
بأم القرآن وحدها في ناقة لا حراج فيها بولا نقصان أول 

كانت الركعة أو آخر » والسنة ان يقرأ معها سورة في,الأوليين : 

من كل صلاة » وني كلتا الركعتين من صلاة الصبح واي 

سور قرأ معها 4 اجزأ عنه 3 وللعلماء في استحباب القراءة 
في الصلوات ليس منها شيءابلازم + لأن رسول الله ضلى ال 

. من سورة الاعراف‎ 7١4 هو : صدر الآية رقم‎ )١( 

)6( الحديث عن ابي هريرة اخرجه ابو داود » والنسائي » والترمذي وقال : حديث 
. حسن . اه من منتقى الاخبار لابن تيمية . قال الشوكاني : واخرجه ايضاً مالك بي 
الموطأ » والشافعي واحمد » وابن ماجه » وابن حبان . اه من نيل الاوطار . | 

(6) الحديث : كما في منتقى الاخبار لابن تيمية رواه الامام احمد عن ابي موسى الاشعري. 
قال الشوكاني : وهذا اللفظ ثابت عند ابي داود وابن ماجه والنسائي » وقال مسلم 
هو صحيح . اه من نيل الاوطار ج ١/79‏ . 
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عليه وآله وسلم : لم يوقف على شيء من ذلك » وكل من 
اختار في ذلك شيئاً فعلى حسب ما روي » والروايات في ذلك 
مختلفة جداً كلها تدل على التخيير من غير توقيت »© وقد بينا 
ذلك في كتاب التمهيد وبالله التوفيق . 


تدز فنا اننا 


باب الركوع والسجود 


عر كر و سرد ور روت بقار او 
ولا جلوس بين السجدتين حتى يعتدل راكعاً 4 وواقفاً 3 
وساجداً » وجالساً » وهذا هو الصحيح في الأثر وعليه 
جمهور العلماء وأهل النظر » وهي رواية ابن وهب وأبي 
مصعب عن مالك ؛ ويسجد على جبهته وأنفه » ويجرئه أن 
يسجد على جبهته دون أنفه » ولا يحزئه إذا لم يسجد على جبهته 
ويقبض يديه على ر كبتيه في ركوعه وذلك سنة الركوع م 
الرا كم _ والساجد والرافع في حال عمله حين يبوي راكعاً 
وساجداً » وحين ينهض من سجوده وركوعه » ويستحب له 
مالك وأصحابه اذا قام من اثنتين ان لا يكبر حتى يعتدل قائماً » 
ويكره السجود على كور العمامة وان كانت طاقة او طاقتين 
مثل الثياب الي تستر الركب والقدمين فلا بأس وينبغي ان يباشر 
بدي الأرض » أو:ما سجد عليه فان البديخ تسجدات: كا يسحد 
لرج ‏ وعدل ادن 5لا نرج لىالعاد 410 د رواج البازين 
والجلسة الوسطى بدليل السنة في ذلك . 


رح 


باب التشهد والجلوس 


الجلوس للتشهد : ان يفضي بوركه الأيسر إلى الأرض 
وينصب قدمه اليمنى على صدرها » ويجعل باطن الإبهام على 
الأرض لا ظاهره ويجعل قدمه اليسرى تحت ساقه اليمنى و 
كفيه على فخذيه ويقبض أصابع يده اليمى الا تي تل الي 
ان لراسلها شيرج إن شاك رقع تر له 
البسرى مبسوطة . وجلسة المرأة في الصلاة كجلوس الرجل سواءء 
وكذلك فعلها كله بي صلاتما لا تخالفه إلا في الاباس ٠»‏ وكلتا 
الجلستين في الصلاة سواء للرجال والنساء » والانصراف بين 
السجدتين على نحو ذلك . 

والتشهد ان يقول ١:‏ التحيات لله الزاكيات لله الطيبات 
الصلوات لله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته ؛ السلام 
علينا وعل عباد الله الصالحين » أشهد ان لا اله إلا الله وحده 
لاشريك لهب وأشهد: ان عمد عبدة ووسو له .هذا تنهد 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أحب الينا » وان تشهد 
أحد بتشهد ابن مسعود » أو. بتشهد ابن عباس أو غير هما ثما 
ثبت عن النبي صل الله عليه وسلم في التشهد فلا حرج » ولو 
سها عنه ساه حتّى سلم » لم يكن عليه عند مالك شيء © وقد 
3 : يسجد سجدتي السهو » وقال أبو مصعب وحلده من بين 
أصحاب مالك : يعيد من لم يتشهد » وأما السلام ففرض 
واجب ». ومن تعمد تركه فسدت صلاته » ومن سها عنه 
عندنا حبتّى طال أمره أو العف كان عليه إعادة الصلاة » ومن 
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قر رحد ساس زا مور 

والسلام ان يقول : السلام عليكم مرة واحدة » لا يجزئه إلا 
ل ل" 
, عليه وسلم : ١‏ نحريم الصلاة التكبير » وتحليلها التسليم / 
ويلزمه ان ينوي بسلامه الخروج من صلاته والتحليل منها » 
والإمام والمتفرد يسلمان واحدة » وسنة السلام ان يشير إلى 
ينه بآخره قليلا ونحذفه ولا يطوله » وستحب للمأموم ان 
كان أحد عن يساره ان يرد عليه مثل سلامه » وكذلك يفعل 
إمامه » فان قصر عن ذلك فلا حرج . والاختيار للمأموم ان 
يسلم اثنتين ينوي بالأولى التحليل » والخروج من صلاته . 
وبالثانية الرد على الإمام » وان كان عن يساره من سلم عليه 
نوى الرد بها عليه » وينبغي لكل مسلم ان لا يترك الصلاة على 
النبي صلى الله عليه وآ له وسلم مع تشهده في آخر صلاته » وقبل 
سلامه » فان ذلك مرغوب فيه » ومندوب اليه وأحرى ان 
ستجاب له دعاؤه . فان لم يفعل لم تفسد عليه صلاته » وقد 
أساء » كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد 
سيم ل ا 
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)١(‏ نص الحديث هما في منتقى الاخيار لابن تيمية عن على رضى الله عله ان النى عليه 
السلام قال : « مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير » وتحليلها التسليم “لابق 
تيمية رواه الحمسة الا النسائي » وقال الترمذي : هذا أصح شيء في هذا الباب » 
واحسن . اه من نيل الاوطار . 

(؟) الحديث رواه ابو داود عن ابن مسعود مرفوعاً ان الني صلى الله عليه وسلم كان 
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باب هيئة الصلاة بكماا 


كمال الصلاة بعد | إسباغ الوضوء » واستقبال القبلة » التكبير 
مع النية ورفع اليدين - مع التكبير حذو المنكبين » ووضع 
لمي منهما عل السري آر ارنبافا كل ذلك سنة في الصسا” 
م القراءة بأم القرآن » فاذا فرغ منها قال :اميق مرا أو 
ا 0 
الإمام آمين : فالمدنيون يروون عنه ذلك » والمصريون بأبونه 
عنه » ولم يختلفوا في المأموم والمنفرد انهما يقولانها » ويقرأ في 
الصبح وي الأوليين من غيرها بأم القرآن وسورة معها » ويجهر 
فيما نبجهر فيه ان كان ليلا . وكذلك صلاة الصبح » والجمعة » 
والإسرار فيما يسر فيه من صلاة النهار ولا تستفتح المكتوبة 
بشيء من الذكر غير تكبيرة الإحرام » والقراءة بآخرها " ثم 
بركع فان رفع يديه فحسن » والا فلا حرج » فاذا اعتدل 
ا 00 حد في ذلك عند مالك وغيره 

بقول : أقل الكمال ثلاث تسبيحات » وقد روى ذلك أبو 
مسحب تن كال :ناسو اد بتر 1 جنال العم و 


يجلس في الركعتين الاوليين كأنه على الرضف ححى يقوم . قال ابن قدامة في المغي 
والرضف : الحجارة المحماة . اه المغني والشرح الكبير ص 01/5 . 

)١(‏ والقراءة بآخرها » معناه انه لا يدعو بشيء بين التكبير والقراءة بفاتحة الكتاب » بل 
يتول + وه غير اليد كارت الاين » داعو مزاده بقوله + ووالقراءة بالحرهاء 
ل ا 0 
في ذلك الموضع 


الم 


الركوع » وسبحان ربي الأعلى في السجود » وان عظم الله بغير 
ذلك فلا بأس » ثم يرفع رأسه فيعتدل قائماً ويقول مع رفع 
رأسه » سمع الله لمن حمده » وقد قيل : لايقولها حتّى ستوي 
قائماً » والأول هو المذهب الصحبح » فان كان منفر دا قال 
ذلك ربئا لك الحمد » أو رينا ولك الحمد كيف شاء ع 
وإدخال الواو هنا أصح من جهة الأثر » وإليه ذهب مالك 
في اختياره » وإن شاء رفع يديه ©» وأن شاء لم يرع » 
وان كان مأموماً لم يقل سمع الله لمن حمده , وقال : 
ربنا ولك الحمد . ويقنت ني صلاة الصبح الإمام والمأموم . 
والمنفرد » إن شاء قبل الركوع » وإن شاء بعده » كل ذلك 
واسع والأشهر عن مالك القنوت قبل الركوع » وهو نحصيل 
مذهبه » والقنوت بالصورتين عند مالك : اللهم إنا نستعينك 
واللهم وإياك نعبد » وان قنت بغيرهما فلا حرج »2 ولا بأس 
برفعم الصوت بي القنوت ون لم يقنت افلا اي .عليه 2 
ينحط للسجود بالتكبير فان وقع منه إلى الأرض ركبتاه. م 
يداه » ثم وجهه فحسن » وإلا فلا حرج في الرتبة في ذلك » 
ولا حرج فيه عندنا » ويقول سبحان ربي الأعلى وإن شاء دعا 
فهو موضع الدعاء وأقل الكمال ثلاث تسبيحات » أو قدرها 
من الدعاء وليس لأكثره حد » إلا أن من كان إماماً لم يطول 
على الناس ولم يرفع رأسه بالتكبيرة حتّى يستوي قاعداً على 
رجله اليسرى وينصب اليمنى ثم ينحط بالتكبير إلى السجدة 
الثانية كالأولى » ثم يقوم إلى ركعته الثانية » فيفعل فيها وفي 
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تحردةا ل ااقين 510 درل » ناذا وك دين اده 
جلس كالجلوس بين السجدتين » وتشهد » » م قام إلى الأخير تين 
مكبراً » حتى ينهض قائماً » ويستحب مالك ان لا يكبر حتى 
يستوي قئماً فيسر فيهما بالقراءة على كل حال ٠‏ ولا يزيد 

فيهما على فانحة الكتاب في كل واحدة منهما . ؛ فان زاد لم يحرم 

عليه ولم تفسدصلاته ثم يتشهدئي آخر صلاته وجلوسه بي ذلك مثل 
جلوسه تي التشهد الأول » فان استقبل بأصابع رجليه القبلة في 
الضاوة © قتضيي اليد » وخفض اليسرى فلا بأس بذاك 
أيضاً » ويدعو بعد تشهده إن شاء بما شاء بما يصلح + امود 
الدين والدنيا » ولا يطيل إن كان إماماً ثم يسلم على ما تقدم 
في الباب قبل هذا » ولا بأس بالدعاء في كل أحوال الصلاة » 
قائماً وساجداً » وجالساً بين السجدتين » ويكره الدعاء في الركوع 
كنا تكره فيه القراءة فإن دعا راكعاً فلا حرج ولو سمى أحداً 
اخوله ووم طم رو 


عيو 
: 


باب أقل ما يجرىء من عمل الصلاة 


وأقل ما يجحزىء من عمل الصلاة التكبير للاحرام مع النية 
للصلاة بعينها بعينها » والقراءة بعد التكبير اه الكتاب برك 
حتى يطمئن راكعاً » ثم يرفع رأسه حتى يعتدل قائماً و يسجد 
حتى يطمئن ساجداً » ثم يقعد حتى يطمئن قاعداً.» ثم يسجد 
أخرى كذلك ويم صلاته كلها على هذا . ويسلم تسليمة 
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واحدة » وقد أدى فرضه » الا ان ابن القاسم يرى جملة تكبير 
ا :واصجود 1 ٠‏ ويرخض من ذلك في 0 
فرض عندنا في الصلاة 0_0 الاحرام وقراءة ا 
القرآن » في كل ركعة » والقيام والركوع » والسجود على ما 
وصفنا » والجلسة الأخيرة » والتسليم » ورتبة السجود بعد 
الركوع » ولا تنعقد ركعة إلا بسجدتيها جميعاً . 


باب سترة المصلي 

السئرة في الصلاة سنة » وقيل : سنة في كل موضع 
لا يؤمن فيه المروربين يدي المصلي + وأما الصحراء » والسطوح 
وحيث يؤمن المرور فلا بأس بالصلاة فيها من غير سترة » وأقل 
السئرة ذراع في غلظ رمح يحو و م عاد براي اليه 
به والشغل م٠‏ ا 5 
جعله سترته اذا سلم من آفته » وينبغي ان يدنو المصلي من 
سترته ولا يبعد عنها ولا يقطع صلاة المصلي شيء ثما يمرر 
يديه » ولا يقطع الصلاة إلا ما يفسدها من الحدث وشبهه » ولا 
يجوز لأحد ان يمر بين يدي المصلي إلا ان يكون خلف إمام » 
فإن كان خلف إمام لم يضره ذلك لآن الرخصة في ذلك وردت؛, 
والكراهية شديدة في المار بين يدي المصلي وفاعل ذلك عامداً 
آثم » ومن أكثر من ذلك واستخف به كانت فيه جرحة ويلزم 
المصلي دفع المار بين بديه وبين نف 1 اذا كان إهاها. 6 أو 


١6  يفاكلا‎ 0 


منفرداً » وليس عليه أن يمشي شيئاً إليه » وإنما يدفعه اذا مر 
بين يديه » فان سبقه لم يرده » وليس عليه ان يبلغ في مرافعته 
إلى عمل تفسد به صلاته . 

ومن لا يجوز ان يمر بين يديه لم يجز له ان يتناول من بذيه 


شيئاً » ويكره الصلاة إلى النيام » والحلق لما يخشى منهم من 
الحدث » والغلط . 


باب الإمامة 


السك يو ا سد 

ثز ان لم يكن يلحن في أم القرآن لحناً يحل المعنى . 
را الائتمام بامرأة ولا خنى مشكل 2 ولا كافر 2 57 
ال را ا حال من 
الأحوال إلا الأمي : مثله ولا يؤم أمي ذا قراءة » ولا يوم 
سكران »© وينبغي ان يختار الإمام الراتب فيكون فقيهاً عالاً 
بأحكام الصلاة محسنآ بالقرآن سالاً من البدع ٠»‏ والكبائر » 
ورب المنزل أولى بالإمامة فيه ان كان بحسن الصلاة من الفقيه » 
وغيره » ولا يتقدمه في منزله أحد إلا بإذنه » ولا يوم العبد ني 
الجمعة » والعبد عند مالك وأكثر أصحابه » لا يكون عندهم 
إماماً راتباً » و من أهل المدينة جماعة يجيزون ذلك » وتسقط عن 
لمأموم مع إمامه قراءة أم القرآن اذا أدركه راكعاً فركع قبل أن 
يرفع الإمام رأسه » ويسقط عنه قول سمع الله لمن حمده » 
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ويحمل الإمام عن المأموم السهو » كله وكل ما كان في الصلاة 
مسنوناً والقراءة في الصلاة كلها في الجهر ساقطة عنه وفي صلاة 
السر تستحب له » وليست عند مالك بواجبة عليه » وغيره 
يوجب فاتحة الكتاب عليه في ذلك » والإمام يؤتم به في كل 
حالاته ما لم يكن ساهياً » أو مفسداً لصلاته » وائما جعل 
الإمام ليؤتم به ولا يضر المأموم انتقاض هيئة صلاته ورة 
جلوسها » وقيامها لأنه امو باتباع إمامه » ولا بأس بإمامة 
الأعمى ( والأعرج والأشل ِ والأقطع ظ والخصي إذا 
كان كل واحد منهم عالاً بالصلاة » وقد قبل غير هذا » في 
الخصي والأشل والعبد على جهة الاستحباب والاختيار والصواب 
لك ااا وا او احير ال 
الأبدان إلا ما ذكرنا من الاستحسان » وإلا لكن إذا أقام 
حروف أم القرآن 8 الصلاة خلفه » وجائز إمامة المسافر 
الحضريين » والحضري للمسافرين » والأفضل عند مالك إذا 
اجتمع حضر يود ومسافرون ان يكون [مائهم من المسافرين + فاذا 
سلم الإمام المسافر أتم من خلفه م من أهل الإقامة فرادى صلاة 
ل ا ا 
كل من ائتم من المسافريق. كقيم :ان ابي الات © وقبل بعد 

تسن ارات رح حي يوان رض الزدها ميت 
اذا أدرك مع الإمام الحضري ركعة منها » فان لم يدرك ركعة 
صلى صلاة مسافر » ومن أم واحداً فالسنة ان يقوم عن ,ينه » 
فان أم اثنين قاما خلفه ولا يجوز ان يتقدم أحد أمامه » فان فعل 
كره له ذلك ولا إعادة عند مالك عليه » وقد روي عن مالك 
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الك لق صل ابيق لاق إمامة سو اغين اقموووة أعا نونو الأول 
نحصيل مذهبه » وقد أجمع العلماء على أن الجماعة لا يجوز 
لها أن يكون إمامها خلفها متعمداً » وكل من رأى إمامه أو 
سمعه » وعرف خفضه ورفعه وكان خلفه جاز أن يأتم به في 
غير الجمعة » اتصلت الصفوف به أو لم تتصل اذا ركع ب ركوعه ‏ 
وسجد سجوده ولم يختلط شيء من ذلك عليه وسواء كان 
بينهما نبر أو طريق أو لم يكن » ولا يجوز عند مالك ان يكون 
الإمام ني علو إلا ان يكون معه بعض المأمومين » ويكون سائرهم 
أسفل . ومن صلى خلف الصف وحده فلا إعادة عليه » وينبغى 
للامام ان لا يكبر حتى تعتدل الصفوف وتستوي ولو تكلم بين 
الإقامة والإحرام بيسير الكلام لم يضر ذلك إن شاء الله . 
ويستحب لإمام الجماعة والعشيرة » اذا سلم من صلاته أن 
يقوم من مجلسه وان صلى بأهله أو بغيرهم في بيته أو في رحله 
فان شاء قام وهو احب الينا وان شاء قعد » وقد روي عن مالك 
انه لا يثبت في مقامه في بيته صلى أو في المسجد » اذا سلم من 
صلاته يجماعة وكان إمامهم » ومن صلى بالناس جنباً أو على 
غير وضوء وهو ساه لم يضر القوم ذلك » وصلاتهم ماضية لأنهم 
لم يكلفوا علم ما غاب عنهم من أمره فان تعمد ذلك أفسد 
عليهم عند مالك وأكير أصحابه » ويعيد هو صلاته على كل 
حال » ومن أهل المدينة من لا يرى عليهم شيئاً في نسيانه ولا في 
عمده لأنهم لم يكلفوا علم ما غاب عنهم من أمره واذا اختلفت 
نية الإمام والمأموم في فرضين أو ني فرض ونافلة فالصلاة عند 
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مالك صلاة الإمام » ويعيد المأموم صلاته الا أن تكون نافلة أو 
صلاة سنة » ولا يحوز عند مالك لأحد أن يصلي فرضاً يخالف 
فيه فرض إمامه خلفه » ولا أن يصل الفرض - خلف متنفل ولا 
خلف من لا نجب الصلاة عليه لصغره . وجائز صلاة النافلة خلف 
بولج تلم ازااتكان يعد معدو الصلاة ويتحفظ م الأماس: : 

وجائز للمتنفل ان يأتم من يصلٍ الفرض» واذا اجتمع ووم 
ومتيمم تقدم المتوضىء » وان تقدم المتيمم كره ذلك وأجزأ , 
ولايؤم أغلف حتى يختتن إلا من كان مثله فان أحسن الصلاة 
والقراءة وتقدم في صلاة 0 إمامته » واجزأت . والذي 
لا يرقأ جرحه أو سلس بوله فلا يؤم الأصحاء » ولا يؤم أعراني 
حضرياً إلا أن يكون مثله أو فوقه في معرفةاحدود الصلاة » وإذا 
مرض الإمام فلم يطق القيام صلى بهم غيره وان كانوا في العذر 
سواء صلى جالساً وصلوا خلفه جلوملاً » ولا يؤم القيام أحد 
جالساً في الأشهر من مذهب مالك ؛ وروي عنه فيقوم أصحاء » 
صلوا قياماً خلف إمام مريض قاعداً 0 يعيدون صلاتهم في 
الوقت وروي عنه أنه صل رمام ري بقوم أصحاء ‏ 
فقاموا خلفه جاز ذلك » اذا كان أحدهم 00 مقتدياً 
بالقاعد واقفاً » ويأتمون هم وقوفاً بذلك القائم كما صنع أبو بكر 
ل لالم ل 
كلا يؤدي فرضه على قدر طاقته » وقال بهذا جماعة من أهل 
المدينة » وغيرهم » وهؤ الصحيح إن شاء الله لآنها آخر صلاة 
صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 
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وقد أوضحنا ذلك في كتاب التمهيد » والحمد لله . ومن 
أحدث ني صلاته عامداً » أفسد على من خلفه عند مالك » فان 
سبقه الحدث بطلت صلاته وحده ويستحب له ان ستخلف من 
يم بهم فان لم يفعل رجع ا 1 وقدموا رجلا منهم 
فأنم بهم ( فان لم يفعلوا » وصلوا أفذاذاً اجزأتهم صلاتهم 
إلا في الجمعة وحدها فاهم ان صلوا فرادى بعد انصراف 
إمامهم لم نجزهم صلاتهم » وسواء كان خروجه بعد أن صلى 
ا ل ا 0 

العاف ان فدد قل 1 نهم أن صلوا معه في الجمعة ركعة تامة ثم 
أحدت في الثائية وأتوا وراص :اجر اتيم وهر قرل انيت 


53 95 92 
تننخ سا نا 


باب حكم المأموم تفوته بعض صلاة إمامه 


كل من فاته ثبي ء ء من صلاته مع الإمام فانه يبي في ركوعه . 
وسجوده وبقضي في قراءته » وما أدرك فهو آخر صلاته » 
ويقضي أوها كا صنع إمامه » وقيل : ان ما أدرك » فهو أول 
صلاته لكنه لا يفعل فيما يقضي إلا ما فعل إمامه » وكلا القولين 
صحبح عن أثمة أهل المدينة » وعن مالك وأصحابه رحمهم 
الله » وقد كان القياس على قول من قال : ان ما أدرك فهو أول 
صلاته أن يكون بانياً في قراءته فلا يقرأ من فاتته ركعتان من 
الظهر فيما يقضي إلا أم القرآن وحدها ولكنهم لا يقولون _ 
ذلك ؛ وقد قاله بعض المتأخرين من الفقهاء الحجازيين منهم 
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عبد الملك ”© بن عبد العزيز بن أبي سلمة . 


وقد ذكرنا معاي القولين 4 ووجوههما 4 والحجة لكل 


واحد منهما في كتاب الاستذكار » وي كتاب التمهيد » عند 
قوله صلى الله عليه وسلم ١‏ ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) 
وروي ١ما‏ فاتكم فاقضوا ) " فاذا أدرك الرجل ركعة من صلاة 


00 
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هو : عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون كنيته ابو مروان » 
واسم ابي سلمة ميمون : ويقال : دينار مولى بي تيم من قريش ثم لآل المنكدر . 
والماجشون : هو أبو سلمة » والماجشون بالفارسية المورد سمي بذلك لحمرة ي وجهه . 
كان عبد الملك فتيهاً فصيحاً دارت عليه الفتيا في ايامه إلى ان مات وعلى أبيه قبله فهو 
فقيه ابن فقيه » وكان مفتي اهل المدينة ني زمانه » وكان ضرير البصر ويقال : انه 


.عمى آخر عمره » قال يبى بن اكثم القاضي : عبد الملك بحر لا تكدره الدلاء » 


. 
٠. 


فما أجاز منها اجزت وما رد هنها رددت. توي عبد الملك سنة ؟711ه . اه من الديباج 
ص غ١‏ مختصراً . 

الحديث اورده ابن تيمية في منتقى الاخبار بروايتين عن صحابيين وكل من الروايتين 
غاية في الصحة . 

الرواية الاولل : 

رجال » فلما صلى قال : ما شأنكم ؟ قالوا : استعجلنا إلى الصلاة » قال : فلا تفعلوا » 


اذا أتييم الصلاة فعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا « متفق عليه ) . 
اأرواية الثانية : 

عن ابي هريرة عن النبي عليه السلام انه قال : «اذا سمعم الاقامة فامشوا إلى الصلاة 
وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا ذما ادركم فصلوا وما فاتكم فأتموا» رواهح- 


ا 


الظهر » أو العصر أو العشاء » ثم سلم إمامه » قام بغير تكبير » 
وكذلك كل من أدرك ركعة واحدة من كل صلاة أو فاتته 
ركعة واحدة من كل. صلاة » قام بغير تكبير » إلا المغرب 
في فوات الركعة » فانه اذا سلم إمامه إن شاء قام بتكبير إن 
شاء لم يكبر » وان كبر فلا حرج » » م يقرأ بأم القرآن وسورة » 
ويسر في الظهر ؛ والعصر » ويجهر ني العشاء ؛ ويركع ويسجد , 
ويجلس ٠‏ لآنها له ثانية » فاذا تشهد قام فقرأ بأم القرآن وسورة » 
لأنها ثانية في قضائه » وثالثة في بنائه ويسر في الظهر والعصر » 
ويجهر في العشاء » فاذا سجد قام إلى رابعة © فقرأ بأم القرآن 
وحدها سرأ » وهذا يبين لك ما ذكرنا من القضاء في القراءة 
والبناء في الركوع 1 والسجود . 

واذا أدرك ركعة من المغرب قام اذا سلم الإمام بغير تكبير 
وان كبر فلا حرج » وقرأ بأم القرآن وسورة جهراً » ثم 
ركع » وسجد » وجلس » وتشهد لآنها له ثانية » ثم يقوم 
فيقرأ بأم القرآن وسورة جهراً لأنها ثانية مما بقضي ويركع 
ويسجد » ويجلس » ويتشهد ويسلم لأنها آخر صلاته » وصلاة 
المغرب من فاته منها ركعة ولمن أدرك منها ركعة جلوس كلها » 
وذلك سنتها » ومن فاتته ركعة من الصلوات من صلاة الصبح 
وغيرها ني ذلك سواء قضاها بأم القرآن وسورة على ما صنع 


- الجماعة الا العرمذي » ولفظ النسائي » واحمد في رواية « فاقضوا » وني رواية لمسلم 
0 اذا ثوب بالصلاة فلا بسعون اليها اول 5 م ولكن ليمش وعاء مه السكيئة والوقار فصل 
ما أدركت واقض ما سبقك » . اه من ثيل الاوطار «/ 187 . 
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فيها إمامه سراء وجهراًء وقام اليها بغير تكبير »وان كبر فلا 
حرج . ومن فاتته ركعتان قام بتكبير » إلا المغرب فانه من 
اله منها ركمتات قام بخير تكير عل ما قذمت لك ذذكره ولو 
كبر لم يخرج » وكذلك لو لم يقم بغير تكبير من أدرك 
ركعتين من الظهر » والعصر ٠‏ والعشاء » لم يخرج أيضاً » 
والأولى ان يقو م بتكبيرها هنا » وعلى المأموم اذا فاته بعض 
لصلاة أن بحرم قاماًبتكبير ينوي به الدخول في صلاته »م 
يصير مع الإمام في حالة من الركوع أو القيام أو الجلوس » فإن 
وجده جالساً في آخر صلاته كان مخيراً في الدخول معه , 
وأحب إلي أن يدخل معه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
١‏ ما أدركتم فصلوا » ولا يجوز لأحد أن يتبع إمامه » فيما يعلم 
أنه زيادة في صلاته » وحسبه ان لم ينصرف الإمام إلى اذكاره 
ل م 
مالك من خروجه على إمامته فيسلم لنفسه » وذلك ما لم تكن 
ار 0 
فان شكوا لز مهم اتباعه » وان أيقنوا بنى كل واحد على يقين 
ل ل 
الإمام الرجوع اليهم ومن اتبع إمامه عامداً فيما يعلم خطأه 
بطلت صلاته » ومن وجد الإمام جالساً في آخر صلاته » فدخل 
بتكبير سقطت عنه الإقامة إذا سلم إمامه وبنى على تكبير ته التي 
نوى بها الدخول ني صلاته » فان لم يدخل بتكبير فليستأنف 
الإقامة اذا سلم الإمام . 


17 ؟ 


باب إعادة الصلاة في جماعة لمن صلى وحده 
وإعادة الجماعة ني المسجد 


من صلى في جماعة فلا يعيد في جماعة إلا ني المسجد 
الحرام » أو مسجد النني عليه السلام » لأن العلة ‏ والله أعلم ‏ 
2 إعادة المنفرد إدراك ما فاته من فضل الجماعة وسنتها 2 
والمصلى في جماعة قد أدرك ذلك كله » فلا معنى لإعادته )2 
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا تعاد صلاة في يوم 
واحد مرتين) '" معناه عندنا لمن صلى في جماعة ان لا يعيد في 
جماعة أخرى » لأن ذلك لو جاز ني واحدة لجاز في أكثر 
إلى ما لا نباية له » وإنما أمر المنفرد بالإعادة في جماعة لانفراده : 
فاستحال ان تقاس الجماعة عليه » وجمهور الفقهاء على مثل 
قول مالك ني ذلك . 

ومن صلى وحده » ثم وجد جماعة تصلي تلك الصلاة بعينها 
: في وقتها فحسن له أن يدخل فيصليها معهم . ولو كان في 
مسجد أو غيره فأقيمت تلك الصلاة الي صلاها منفرداً 
يخرج حتى يصليها معهم » وهذا ني كل صلاة إلا المغرب 
وحدها ؛ ومن أهل المدينة من رأى ان تعاد المغرب » وغيرها 
والأول : عندنا عليه العمل » لأن النافلة لا تكون وتراً في غير 


(0""الحديك + تعرجة ابواداود + والساي وارة خوهة تواين سان عو ابن عو رفن 
الله عنهما » ولفظه كما في منتقى الاخبار لابن تيمية « لا تصلوا صلاة في يوم مرتين ) 
اه من نيل الاوطار . ج #/ ٠١7‏ ط حلبى . ك' 


51 


الوتر » وإتما تكون مثنى مثنى ا 
وغيرهم : يعيد المغرب » ويشفعها بركعة » ولا لمن قال : 
يعيدهأ انية فتكون ستة » ولأصحابنا في هذا المعنى قولان : 
أسدهها ان إحدى الصلاتين فريضة والأخرى نافلة » بغير 
تعيين » والثاني ان الثانية نافلة » وكل ذلك مروي عن مالك » 
وكذلك اختلفوا فيمن أعاد صلاته الي صلاها وحده » مع إمام 
م ذكر أن الأولى من صلاته كانت على غير وضوء على قولين » 
0 ان الثانية نجزئه لفرضه » والأخرى أنما 
لا نجزئه » وعليه الإعادة » وهذا عندي إذا كان في حين صلاته 
مع الجماعة معتقداً أنه قد أدى فرضه فيها ثم بان له انها كانت 
على غير وضوء » وأما إذا دخل مع الجماعة لأداء فرضه وسنة 
الجماعة فلا شيء عليه في فساد الأولى » ولو كانت الثانية التي 
مع الجماعة على غير وضوء وكاتكه الأول ابي صلى وحده 
على وضوء اجزأته الأولى وهو القياس لما قد أوضحنا في كتاب 
الاستذكار » وني التمهيد وقد أجمع أصحابنا على أن من صلى 
وحده لا يكون إماماً ني تلك الصلاة لغيره وني هذا ما يوضح لك 
إن شاء الله تعالى أنبا نافلة عندهم » ومن صلى وحده وأدرك 
الناس جلوساً ني تلك الصلاة أنه لا يدخل معهم حتى يعلم ان 
ذلك ليس آخر صلاتهم لأنه لا يؤمر التعول مدقم 1 أن 
يدرك ركعة تامة من صلاتهم فإن دخل في آخر صلاتهم صلى ‏ 
بذلك الإحرام ركعتين نافلة له » ولا فرق بين إمام المسجد اذا 
صلى وحده وغيره ممن ليس بإمام لان الإعادة إئما وردت السنة 
مها لما فات المنفر د من فضل الجماعة » وعلى عمومها في كل 
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منفرد » وقد روي في الإمام خاصة : أنه يعيد والصواب ما 
ذ كرت للك 

ويكره ه أهل العلم : ان تصلٍ جماعة بعد جماعة في مسجد 
واحد اذا كان لذلك المسجد إمام راتب » وقد اختلف في إمام 
المسجد اذا صلى وحده » ثم أتى قوم بعده ٠‏ فقيل يجمعون » 
وقبل : لا مجمعون وقد قيل : ان المؤذن الراتب حكمه ني ذلك 

الإمام الراتب وليس بشيء » وإتما معنى قول مالك في 
ذلك ان يكون المؤذن ٠‏ هو الإمام الراتب » والله أعلم » ولم 
يختلفوا أن جماعة لو تقدمت فصلت ثم جاء الإمام الراتب 
بعدهم بي جماعة ان له ان يصلي بم جماعة . 


باب فيمن أصابه حدث ني الصلاة 


ومن أصابه حدث في صلاته وتيقنه انصرف » فان كان 
إماماً استخلف من يعمل بالقوم بائي عمل الصلاة » ويقوم مقام 
الذي استخلفه سواء » ثم توضأ المحدث ٠‏ وابتدأ الصلاة وكذلك 
الملأموم ينصرف إذا أصابه ذلك » فيتؤضاً ويبتدىء الصلاة » 
ولا يبي أحد في الحدث . ومن أحدث في التشهد. قبل السلامء 
بطلت صلاته ولو جهل الإمام الاستخلاف أو لم يره قدم القوم 
لأنفسهم من يتم بهم » ولو كان المستخلف قد فاته. بعض صلاة 
الإمام لم مجر له أن يصنع إلا ما كان الإمام ينع » ولا يجلس 
ولا يقوم إلا حيث كان المحدث يجلس ويقوم » فاذا تل صلاة 


7 "1 


الإمام أشار اليهم فثبتوا قعوداً وقام فأتم لنفسه ما فاته وسلم بهم 

ويبني الراعف عند جماعة من أهل المدينة على ما صلى ا 
بعد أن يغسل عنه الدم هذا ان لم يتكلم » فان تك 5 
وان كان رعافه قبل تمام ركعة ابتدأ صلاته تكلم أو لم يتكلم ؛ 
ولا يبني المنفرد الراعف بحال وإنما يبني من صلى في جماعة 
ركعة تامة فصاعداً إماماً كان أو مأموماً هذا كله تحصيل مذهب 
مالك عند جمهور أصحابه » وقال محمد بن مسلمة : يبي على 
القليل والكثير ؛ واذا صلى ركعة كاملة » وبعض أخرى ثم 
احووك الم جراد جر رلا وى وير 
الآولى 


وقال محمد » وعبد الملك : يببى على ما مضى من الثانية ولا 
يبتدتها » ومن رعف خلف إمام » وخرج فغسل الدم عنه وقد 
كان صل عه ر كمه ثامة ‏ صلى الثانية في المكان الذي غسل فيه 
الدم عنه أو في أقرب المواضع اليه » وليس عليه أن يرجع إلى 
المسجد » إلا أنه يستحب اذا طمع في إدراك ركعة مع الإمام 
ا جيرفت الفرويمةا جلها ى كر السحيعة :1 قاما الحم حت 
وحده بالركعة الى فاتته وتكون له جمعة . 


الإمام ء ولم يطمع في إدراك الركعة الثانية معه » لم يكن عليه 
أن بأ المسجد وابتداً صلاته ظهراً » وان عاد إليه فأدرك معه 


ركعة بسجدتيها بنى عليها أخرى وتمت له جمعة » ولا يبي 8 
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الجمعة عند أكثر أصحاب مالك إلا في الجامع » وهو قول مالك» 
لأنها لا تكون إلا فيه وروي عن مالك وطائفة من أصحابه أنهم 
كانوا لا يرون للراعف إلا أن يبتدىء صلاته لاستدباره القبلة 
عامدا ؛ وكان مالك يستحب هذا » وهو المختار عندي 


الاختلاف ولم يختلفوا أنه إذا تكلم عامداً بعد خروجه بطلت 
صلاته » ومن كثر رعافه أومأ لركوعه » وسجوده ء والقىء 
لا يبني فيه عندنا أحد.ولكنه يبدىء . 

ولو أصاب الإمام حدث في خطبة الجمعة » قدم رجلا 
فأتم بهم الخطبة وصلى وان كان قد اتمها قدم من يصلي إلا أن 
يكون قريباً فيتتظر حتى يتوضأ ويصلٍ بهم وان كان بعيداً لم 

ومن شك في الحدث وهو في صلاته فقد قيل : بنصرف 
عنزلة من أيقن بالحدث » لأن الصلاة لا تؤدى بطهارة مشكوك 
فيها وهو نحصيل مذهب مالك ٠»‏ وقيل : يتمادى » ولا شيء 
عليه حتى يوقن بأن يسمع صوتاً » أو يجد ريحاً » وهذا أ 
في النظر وأقوى من طريق الأثر » وكل ذلك علم أهل المدينة . 


الله 


باب فيمن نسي صلاة ثم ذكرها 
او نام عنها ثم انتبه اليها 


ومن نسبي صلاة مكتوبة » أو نام عنها » فليصلها إذا 
ذكرها فذلك وقتها اي حين ذكرها من ليل أو نمار » بعد 
الصبح » ؛ أو بعد العصر » أو عند الطلوع أو الغروب ٠‏ ويصلي 
صلاة الليل في النهار على سنتها وصلاة النهار بي الليل على سنتها 
كما كان سيصليها في وقتها » ولا يعتبر وقت ذكرها » ولو 
لعي جا مم ات م 
فيها صحيحاً ثم ذكرها مريضاً صلاها جالسا اذا لم يقدر على 
أكثر من ذلك » فان ذكرها في آخر وت أخرى وخشي إن 
صلاها فوت التى في وقتها فليصل الفائتة » وان فاتت هذه » 
هذا قول مالك وأكثر أصحابه وجماعة من أهل المدينة . 

ومن أهل المدينة جماعة وهم الأكر يقولون : إنه ان حشي 
فوت صلاة وقته بدأ بها وبه يقول من أصحاب مالك » عبد الله 
ابن وهب واليه ذهب محمد بن عبد الحكم . ٠‏ 

فان ذكرها وهو في صلاة انبدمت عليه » فان ذكرها في 
ا 0 حم 
انبدمت عل عليه » وبطلت على من خلفه » هذا هو الظاهر من 
لعو رار ل 0 1 
لأن قوله فيمن ذكر صلاة في صلاة قد صلى منها ركعة أنه 
يضيف اليها أخرى ويسلم . ولو ذكرها في صلاة قد مضى منها 


اركف 


ثلاث ركعات أضاف اليها رابعة وسلم » وصارت نافلة غير 
فاسدة » ولو انهدمت عليه كما ذكروا وبطلت لم يؤمر بأن 
بضيف اليها ركعة أخرى كما لو أحدث بعد عقد ركعة لم 
يضف اليها أخرى » ويدلك على ذلك أيضاً من مذهبه قوله 
فيمن ذكر صلوات كثيرة أكثر من صلاة يوم وليلة وهو في 
صلاة انما لا تنهدم عليهء وهي صحيحة له يتمادى فيها ونجزيه 
من فرضه » ثم يقضي بعد ما ذكر . 

وقد روي عن مالك في من ذكر صلاة أو أكثر إلى خمس 
صلوات أن الإمام في هذه يستخلف كالمحدث » ولا ثبيء على 
من خلفه والقطع عندنا في هذا الباب إنما هو من طريق الترتيب » 
لأن الصلاة المذكورة » وصلاة الوقت كأنبما صلاتان استدركتا 
في الوقت فالواجب ان يبدأ بالأولى منهما » ولا يلزم الترتيب 

عندهم في أكثر من صلاة يوم وليلة » وما زاد على صلاة يوم 
وليلة فحكمه حكم صلاة يومه . 

ونحصيل مذهب مالك رحمه الله : ان الترتيب مستحب في 
المنسيات وليس بواجب والله أعلم . 

ولم يختلف قول مالك وأصحابه فيمن ذكر صلاة أو 
صلاتين أو ثلاثاً » وهو ني صلاة أنه يقطع على ما وصفنا : 
وكذلك لو ذكر مثل ذلك من عدد الصلوات الفائتات بي آخر 
وقت أنه يبدأ بالفوائت نت لأنها حكمها حكم الصلاة الواحدة ؛ 
وان كانت كثيرة أكير من صلاة يوم وليلة بدأ بصلاة وقته » 
ولم تفسد عليه صلاته الي ذكرهن فيها ويدلك أيضاً على أن 
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القطع استحباب أنه لو بدأ بصلاة الوقت مع ذكره لثلاث 
صلوات كان مسيئاً » ولم تكن عليه إعادتما إلا في الوقت » 
ولو اتدمت يدت لورحية إغادتيا ندا تين 


والترتيب واجب وجوب سنة مع الذكر » وساقط مع 
لوو سج الاو دري اتاد ل ارم 
وليلة خمس صلوات » فان عرف الصلاة بع بعينها ولم يعرف من 
اي يوم هي صلاها ولم يضره جهل اليوم » ومن ذكر صلاة 
صبح فنسيها فصلاها بعد الظهر والعصر ني حين ذكرها ؛ وأعاد 
شير وامصر استحيلً ‏ ؛ فان لم يذكرها إلا بعد الغروب أعادها 


500 ؛ ولم يكن صلى الصبح لنسيان ونسي 
العصر من ذلك اليوم ثم ذكره بعد غروب الشمس صل الصبح 
والعصر ء فقط . 

ومن ذكر صلوات كثيرة أكثر من صلوات يوم وليلة في 
وقت صلاة لا يمكنه أن يأتي بالصلوات إلا ووقت هذه قد فات 
بد بالتي حضر وقتها فان كان الذي نسي خمس صلوات أو 
أدنى منهن بدأ ببن ثم صلى بعدهن الصلوات التي حضر وقتها ؛ 
ومن ذكر صلاتين نسيهما من يومين ظهراً وعصراً لا يدري 
أيتهما أولا بدأ بأيتهما شاء وختم بها ثلاث صلوات » ولو 
كانت إحداهما سفربة والأخرى حمر 4 والمسألة نحالفىها 
لايدري أيتهما نسي ني الحضر ولا أيتهما نسي في السفر » ولا 
أيتهما قبل صاحبتها » صلى ست صلوات ان شاء صلى الظهر 


١5  يفاكلا‎ "6 


والعصر للحضر] مرة وصلاهما للسفر مرتين » وإن شاء صلاهما 
للسفر مرة وللحضر مرتين . 
١‏ وم: ن أهل المدينة » وغيرها من لا يرى على من نسي ظهراً 
وعضر أ هق يوهي مختافين سفرية كاك «أعدلةا متنا ىت حضرية 
جهل الأولى منهما أو علمها إلا صلاتين فقط يصلي كل واحدة 
منهما وينوي بها الي فاتته على هيئتها » والنية لما بالظهر » أو 
العصر » ولا يرى عليه غير ذلك . 

والأول مذهب مالك » ومن صلى صلاة وهو في سفر قد 
كان نسيها في الحضر . صلاها صلاة حضر على ما فاتته » ولو 
ذكرها في الحضر وقد كان نسيها بي السفر صلاها سفرية على 
ما فاتته أيضاً . 


باب السهو في الصلاة 


م لا ١‏ لسو ل 
بنى على اليقين وهو الأقل » وسجد سجدتني في السهو بعد السلام , 
ولو سجد قبله لم يضره » والأول اختيار مالك . ولو شك في 
قر ص من إضلاتة. + :ولم رددره بعينه. + عله الإنجرام والنيه: » 
وأحرم ينوي الدخحول بي صلاته بم صلى وسجد لسهوه بعد 
سلامهء ولو [ م يسجدلم يكن عليه شيء » ولو ايقن أنه أحرمٍ لصلاته » 
امسقم انرما ل بور ف بعك جر لد لض الكتاب نان يبنا + 
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ولو أيقن أنه أحرم بنية الصلاة أو أنه قرأ فاتحة الكتاب » وشلك 
بعد ذلك في فرض من صلاته لا يدريه » أنزله الركوع وبنى 
عليه ؛ وسجد بعد سلامه ثم هكذا أبداً إذا جهل الفرض بعينه » 
ومن سها عن شيء من فرضه ولم يأت به لم ينب عنه سجود 
السهو» ومن شك في فرض من صلاته يعرفه بعينه هل عمله » 
أو لا ؟ أتى به وبنى عليه ما بعده وسجد لسهوه بعد سلامه . ومن 
سها عن شيء ء من سئن صلاته » سجد لسهوه وناب له ذلك 
عنه » وأما ما كان من زينة الصلاة » وفضل زائد فيها فلا 
سجود فيه على مر تكبه أو در اوج قن االماتةة أو سها عنه . 
وفرائض الصلاة الي لا بد منها بعد كمال الطهارة 
ينها » وج إل ةلكيه الإحرا »ورا أ 
القران والركوع 3 والرفع منه ©» والسجود »2 ردقه - امه 
والاعتدال » والطمأنينة في ذلك كله » والجلسة الأحرة 3 
والسلام » وقد قيل ان الاعتدال والطمأنينة في الرفع من الركوع ؛ 
والسجود » ليستا بواجب ٠‏ والصحيح ما قدمت لك » وقد 
أوضحنا ذلك في كتاب الاستذكار » وفي كتاب التمهيد » 
وسنن الصلاة قراءة سورة مع أم القرآن » والتكبير كله سوى 
تكبيرة الإحرام 2 0 ؛ وعليه جمهور الفقهاء 
وكذلك وق أبو:وبلاعن :ا بن القاسم فيمن نسي التكبير كله إلا 
ل لد 
مما رواه سحئون وعيسبى '" 


- عيسى كثيرون جدآء ويصعب جداً ان ن,تدي إلى ما يعنيه المؤولف منهم  لذا اعرضنا‎ )١( 


يدن 


وقد بينا الحجة في كتان الاستذكار 4 وي كات التمهيد 


ثم الجلسة الأولى » والتشهد ني كلتا الجلستين » والجهر فيما 
يجهر فيه » والسر فيما يسر فيه » وني السجود لمن ترك شيئاً 
من سان الصلاة اختلاف بين أصحاب مالك وغيرهم من أهل 
اليك راق سو بول عر مجو ري ا 
وكل ذلك حسن » ومنهم من رأى الإعادة على من ترك ذلك 
جاهلا أو عامداً » وهذا ليس بثبيء . 


ونحصيل المذهب : ان السجود بي التكبير المسنون » وسائر 


المشونات استحباب » وهو اختيار الوق 4 » وابن 
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صفحاً عن جميعهم . تجنباً لغلط المبني على الحدس والظن » ويعكن ان نجعله : 

عيسى بن دينار اخو عبد الرحمن يكى ابا محمد » رحل فسمع من ابن القّاسم وصحبه 
وعول عليه وانصرف إلى الاندلس » وكانت الفتيا تدور عليه لا يتقدمه في وقته احد 
في قرطبة وكانت له فيها رياسة بعد انصرافه من المشرق وكان ابن القاسم يعظمه ويجله 
ويصفه بالفقه والورع ٠‏ توي سنة م »؛ وهو من الطبقة الثانية من افريقيا. 
الديباج /10/8 . 

الامبري : اثئان عراقيان من الطبقة الثامنة كبير » وصغير » تتلمذ الصغير على الكبير 
ثم مات قبله » الكبير كنيته : ابو بكر » والصغير كنيته ابو جعفر » ويشتركان ني 
الاسم » واسم الاب » واللقب فكل منهما اسمه : محمد بن عبد الله الاببري » فالكبير 
انتهت اليه رياسة العلم ببغداد » ومن اشهر شيوخه » ابو الفرج والدارقطني » 
والباقلاني والقاضي عبد الوهاب » واشهر تلاميذه الاصيلي » وابن القصار واشهر 
تصانيفه شرح المختصر الكبير والصغير لابن عبد الحكم ؛ توني في شوال سنة ممم 
عن نيف وتمانين سنة . ويعرف الثاني بالامبري الصغير » وبابن الخحصاص » كان 
فقيهاً اصولياً ؛ اشهر شيوخه » سميه الكبير » وابن زيد المروزي » واشهر تلاميده : 
الاصيلي. له كتاب كبير في مسائل الخلاف » وتعليق المختصر الكبير »توفي في حياة ت 
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الجلات 4 


وأما زينة الصلاة » وفضيلتها » فرفع اليدين » والتسبيح بي 
الركوع والسجود وقول آمين » والقنوت » والدعاء للمؤمنين » 
والمؤمنات » ولا سجود على أحد نسي شيئاً من ذلك » ومن 
سجد ي شيء من ذلك متأولا لم تفسد صلاته » ومن قام من 
اثنتين ساهياً ثم ذكر بعدما اعتدل قائماً مضى » ولم يجلس » 
وسجد لسهوه قبل السلام » وكذلك كل نقصان يسجد له قبل 
السلام . 

واذا كان السهو زيادة سجد بعد السلام » ومن اجتمع 
عليه سهوان زيادة ونقصان سجد لما قبل السلام » ويجزىء 

من السهو كله وان كثر سجدتان » ومن زاد في صلاته ساهياً » 

ثم تذكر » » قطع ذلك وجلس » وسلم » وسجد لسهوه بعد 
لاح ع رح دي أح صر ع يتنه ل صلا أن دم 
ركعة » أو عن قراءة فاتحة الكتاب ولم يذكر ذلك حتى سلم 
استأنف صلاته ان كان تكلم أو طال أمره » ولا يصلح هذا 
صلاته » وان ذكر ذلك قبل ان يسلم او بإثر السلام قبل أن 


حا شيخه الابري سنة 8508م . اه من تعليق الد كتور مصطفى كمال علي الصاوي على 


60 ابن |الخلاب : عرائي من الطبقة السابعة ابو التقاسم عبيك الله 0 الحسن بن الحلاب 
الامام الاصولي» تفقه بالامبري » وكان من أحفظ أصحابه وأنبلهم » وتفقه به القاضي 
عبد الوهاب له كتاب 5 مسائل لحلاف 4 وكتاب التفريع 5 المذهب مشهر معتمك 
توق سنة 8/اه . اه من المصدر السايق ص 85٠‏ . 
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بحدث او يتكلم » أتى بركعة وسجد للسهو . هذه رواية 
أشهت وغيره فيمن سها عن قراءة أم القرآن من ركعة وهو 
الصحيح » وبه آخذ . 

ومن سها عن قراءة فاتحة الكتاب في الركعة الأولى حتى ركع 
فذكر ذلك وهو راكع رفع رأسه فقرأها . وركع وسجد »ء 
ولم يحتسب بالركوع الأول » ولا بقيامه فيه وسجد اذا سلم 
لسهوه بعد سلامه » وان ركع » وسجد » ثم قام فذكر ذلك 
جعل الثانية أولى » وأتم صلاته وسجد بعد سلامه لسهوه » وان 
سها الإمام ولم يسه المأموم سجد مع إمامه لسهوه وسواء أدرك 
ذلك السهو مع إمامه وحضر أم لا 6 اذا ادرلة مخ .ضلاده 
ركعة تامة . 

ومن فاتته ركعة أو أكثر ؛ وكان على الإمام سجود السهو 
قبل السلام » سجد معه فاذا سلم الإمام قام لقضاء ما عليه . 
وكذلك لو كان الإمام من يرى السجود كله قبل السلام سجد 
معه كم قضى ما عليه . 

واذا سلم الإمام وسجد لسهوه بعد السلام لم يسجد معه 
الأموم لآنه لم يسلم » ولكنه يقوم فيقضي ما عليه » فاذا 
سجد » ومن لزمه سجود سهو » قبل السلام لقيامه من اثنتين 
ساهياً فلم يسجد حتى سلم ثم ذكره فان كان لم يتكلم » ولم 
يحدث ولم يتباعد أمره سجد وان كان شيء من ذلك أعاد 
الصلاة . 

ولا تعاد الصلاة من أجل سجدتي السهو ني غير هذا الموضع 


1. 


عن لذن ع ن سه ا عن قراءة أم القرآن في ركعة الصحيح عندنا 
الغا ها على اختيار ابن القاسم » ورواية أشهب عن مالك . 

ومن أصحابه من لا يرى إعادة الصلاة على من لم يسجد 
لسهوه في القيام من اثنتين وهو قول يعضده القياس » وبالله 
التوفيق . 

ومن نبي ثلاث تكبيرات فصاعداً » ولم يسجد لم يجب 
عليه إعادة لقيام الأدلة على أن تكبير الصلاة فيما عدأ الإحراء 
مسئون مستحب غير واجب » فلذلك قلنا : إنه لا تعاد الصلاة 
عندنا من سجود السهو قبل السلام في غير السجود للقيام من 
اثنتين » ومن ن قام من اثنتين » واعتدل قائما م بعد اكوم 
سجد بعد سلامه ولا ثبيء عليه » وكان الأولى به أن لا يرجع 
بعد اعتداله قائماً » ويسجد قبل السلام ولا وجه لقول من قال 

من أصحابنا ان صلاته قد فسدت برجوعه » لأنه رجع إلى أصل 
لشي و علد اال بي ره 
أيضاً قبل السلام والأول تحصيل المذهب . 


ومن نسي سجود السهو بعد السلام سجده م اها ذكره ولولم 
يسجد لم يجب عليه شيء ؛ ولم يخافوا فين قرأ سورين أو 
ثلاثاً مع أم القرآن في الأوليين وقرأ بالحمد وسورة في الأخريين 
بدا بدت أ" لا نيد عرد ين سجؤود ترا سيره للا ورا 
شذت عن أصلهم واتبعها منهم من جهل الأصل . 

ومن كان عليه سجود السهو قبل السلام لنقصان تكبيرة 
أو تكبيرتين أو لسر في موضع جهر » ونحو ذلك فلم يسجد 


لضن 


سجد أيضاً مبتّى ما ذكر ». ولا شيء عليه » وقد قيل : إنه 

طال وتباعد أو تكلم أو انتقض وضوؤه فلا شيء عليه.ومن ن سها 
عن التشهد فلا شيء عليه وهو خفيف عند مالك » وأحب إلي 

أن يسجد ني ذلك : وقاله سحنون » وروي أيضاً عن مالك 

ورأى أبو مصعب أن يعيد في ذلك . 


والسهو بي النافلة كالسهو في الفريضة » ومن سها فلم يدر 
أجلوسه من شفعه أو من وتره فان كان قد تشهد وسلم سجد 
الود بلس وا ار ع مي ا د لي 
قيل : ليس سجود سهو » ويقوم الناس لقضاء ما عليهم بعد 
سلام الإمام » وفراغه من التسليمتين ان كان ممن يسلم تسليمتين . 

وأكر أهل المدينة يقولون : إنه يقوم لقضاء ء ما عليه إذا 
سلم الإمام التسليمة الأولى ولو كان على الإمام سجود السهو 
بعد السلام » وكان بعض من خلفه قد فاته بعض صلاته فان 
شاء قام بعد سلامه إذ لا يسجد معه » وإن شاء انتظر فراغه من 
سجوده » ومن ظن أن الإمام قد قضى صلاته فقام بقضي ما 
فاته » فان رجع إلى الإمام قبل سلام الإمام فلا سجود عليه » 
وان لم يرجع إلى الإمام حتى سلم الإمام فلا يعتد بما عمله قبل 
سلام الإمام » وليسجد سجدني السهو بعد السلام في قول مالك » 
وقال ابن القاسم يسجد قبل السلام وقال المغيرة ”© وعبد الملك : 
(1) هو : المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي الامام الفقيه أحد من دارت عليهم الفتوى 


بالمدينة بعد مالك » الثقة الامين » سمع اباه » وهشام بن عروة » وابا الزناد » ومالكا 
خرج له البخاري » ولد سنة 14١ه.‏ وتو سنة /18ه. اه من الشجرة الزكية ص5ه . 


قرم 


لا سجود عليه . 


ومن سها عن السلام حتى قام كان وحده أو مع إمام فان 
ذكر مكاله رجع كير م خلش +«فتشهد م شيلم م سعد بعد 
السلام وان لم يذكر حتى تباعد أو انتقض وضوؤه أعاد الصلاة 
وان سها في نافلة » وقام في الثالثة فلير جع ما لم يطمئن راكعاً » 
ويسجد بعد السلام » وان اطمأن راكعاً فليمض حتى يتم اربعا » 
نم يسجد سجدتين قبل السلام ؛ لآنه اجتمع عليه سهوان » وذلك 
أنه نقص من الأوليين السلام » وزاد الركعتين الآخير يرتين » هذه 
لوا ان عي شك وعيزم ص جات وله ار لقاع 
اذا اطمأن راكعاً مضى وسجد بعد السلام » والصواب ما ذكره 
ابن عبد الحكم . 

م د لات ده سعد تون المع ل رلا 
شي ء عليه . 

ومن سها عن سجدة من كل ركعة من صلاته فلم يذكر 
ذلك الا وهو جالس ب التشهد وقد صلى أربع ركعات بأربع 
سحدات: سجد: وهو حالس شجدة واحلدة يتم ليها راكعته 
الأخيرة » ويجعلها أولى ويبني به عليها إنمام صلاته » لآن الركعة 
لا تنعقدعند مالك وأكثر أهل العلم إلا بتمام سجدتيها » ويسجد 
بعد السلام » وقيل يسجد قبل السلام » ولو لم يسجد السجدة 
وأتى بركعة اجزأه . 

ومن استنكحه الشك فليس عليه أن يبني على شكه وليله 
عن ذلك » ولو سجد سجدتين بعد السلام كان أحب الينا » 


انضرف 


ومن لا يعتريه ذلك إلا غباً فليبن على يقينه . 

ومن أيقن بشيء عمله في صلاته فلم يترك يقينه لغيره من 
المخبرين » وان شلك رجع إلى من يصدقه » ويثق بقوله . 

ومن سها عن سجدة من أول صلاته ثم ذكرها فليخر 
لما لم يلال و ارر كن اانه راكنا ورج يد لال 
وان ذكرها بعدما اطمأن فليلغها » ويبتدىء ركعة مكاتها » 
ويكون كأنه دخل ني الصلاة تلك الساعة » وقد قيل : إنه يخر 
ساجداً وان اطمأن في الثانية ما لم يرفع رأسه منها » ومن سها 
عن سجدة من ركعة لا يعرفها وذكر ذلك وهو في آخر صلاته 
سجد ؛ وقام فأتى بركعة عند ابن القاسم ثم سجد بعد سلامه , 
ولو أ ى بركعة فقط اجزأه عند أشهب » ومن سها عن شيء 
من مكتوية حتى دخل في نافلة فليعد إلى ما نسي يتمه ويسجد 
بعد السلا ما نك ل الال .ار يطول لاسن يا وا 
نك لي اك وروي لت ا إلى 
المكتوبة وان ركع في النافلة ومن دخل مع الإمام في مكتوبة ولم 
يسلم من نافلة فليقطع بسلام متى ما ذكر ثم يبتدىء صلاته تلك 
الساعة فان لم يفعل حتى يفرغ من صلاته مع الإمام أعاد 
الصلاة . 

ومن تيمم في الصلاة » ففيه لأصحابنا ثلاثة أقوال : أحدها 
ينتعا بعلا السلاة > :و الناي كيلة: © بوالزالك : لا شيء عليه » 
ومن غفل مع إمام بنعاس » أو سهو » أو زحام » وقد كان 
كبر للاحرام معه فلم يركع حبّى ركع الإمام » وسجد وذلك 
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في أول ركعة » فان ظن أنه يدركه قبل أن يرفع رأسه من آخر 
سجدة من ركعته تلك » فليركع وليلحقه وإلا فلا يعتد با ؛ 
وليقض رحعته اذا فرغ ماع بد ل 
ركفة بهنها الجن ركع معة +افان ابن ويرك فعه لاد عه واد 
درك قل ا يفرع من سجود تاك الركعة هذ في الجممة وحدع 
لأن لها حرمة ليست لغيرها » هذه رواية ابن عبد الحكم » 
وغيره » والقياس ان الجمعة وغيرها في ذلك سواء وي هذه 
المسألة لمالك وأصحابه ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنه يركع بعده ويسجد » ويتبعه ان فرغ من فعل 
اخ ا ل وذلك قبل ان يرفع رأسه 

آخخر محوط الأول ويه ال 

والثاني : ان يقضي الركعة لفوت ركوعها معه كالجمعة . 

والثالث : أنه يركع ويسجد متبعاً له ما لم يرفع رأسه من 


ركوع الثانية . 
ولو سها ع م ل يه ب 
ويتبعه ما لم يطمئن في الركعة الثانية » والثاني : أنه يتبعه بعمل 


السجود ما لم يرفع رأسه من ركوع الثانية ومن استخلفه امام في 
الظهر أو مثلها » وقد صلى ركعتين منها وهو لم يعقد معه شيئاً 
من صلاته إلا أنه أحرم قبل حدثه » فلما صلى هذا المستخلف 
بالقوم ركعتين وقعد ني رابعتهم انصرف إليه الذي استخلفه 
فأخبره أنه بقيت عليه سجدة من إحدى الركعتين الأوليين » » فان 
استيقن القوم ان تلك الركعتين كانتا كل واحدة منهما بسجدتين 


نارق 


لم يلتفتوا إلى قوله » وقام هذا المستخلف وحده فقضى ما عليه 
وسلم بم » وأن شكوا قاموا معه فصلى بهم ركعة بأم القرآن 
وجدها لآنها آخر صلاتهم ء ثم يقوم هو ويقعد القوم فيأئي 
لشسة ركه بر يه ام امراك رس :لاله سا دل 
قبل السلام لإسقاطه السورة مع ا م القرآن في إحدى ركعتي قضائه 
وقيامه في ثانيته لأن الإمام الأول لم محصل له إلا ركعة واحدة ؛ 
وقد قام هذا في ثانيته » ويتشهدني السجود بعد السلام » وهو 
مخير بي الذي قبل السلام » ان شاء تشهد » وان شاء لم يتشهد , 
فكلاهما قد روي عن مالك . 


باب صلاة المريض » والسكران ٠‏ والمغمى عليه يفيق 
والحائض تطهر 


لا يجوز لأحد أن يصلي فريضة جالساً » وهو يقدر فيها 
على القيام » ومن لم يستطع القيام في الصلاة صلى متربعاً » ثم 
برع وسحنحعن تدر جات اذالم يقد عل على ذلك أومأ » 
وجعل السجود اخفض من الركوع » وثنى رجله اذا 3 
السجود » واذا جلس للتشهد جلس كا يجلس الصحيح » 
قدر » وجلوسه أيضاً بين السجدتين كجلوس الصحيح 1 
يسقط عنه ما لم يقدر على عمله » ويصلي على ما يمكنه » ولا 
إعادة عليه » وان لم يقدر على على الجلوس صلى راقداً رجلاه في 
القبلة » ووجهه اليها » أو على جنبه الأيمن يومىء بصلاته كلها 


فى 


إيماء » فان لم يقدر على الايماء فهو مغمى عليه » إلا أنه لا تسقط 
الصلاة عنه ومعه شىء من عقله » واذا خاف المريض أن يغلب 
على عقله أو تشتد حاله جاز له الجمع بين الصلاتين على سنة 
اح لقان شل اوور عر ريداقم الالية ارا 
وكذلك عند مالك لو شق عليه الوضوء لأنه أعذر من المسافر » 
ولا بأس بصلاة المريض على السرير » وعلى الفراش وكل صلاة 
تركها السكران أو صلاها أو بعضها في حالة سكره » وتمكن 
الخمر من رأسه فعليه قضاؤها » ولا يقضي المغمى عليه شيئاً من 
الصلوات لأنه ذاهب العقل » ومن ذهب عقله فليس بمخاطب » 
فان أفاق المغمى عليه ني وقت صلاة يدرك منها ركعة لزمه 
قضاؤها فان كان أخر صلاة بعد دخول وقنها حتى أغمي 
عليه » وقد أمكنه ان يصليها فعليه قضاؤها » وقد قيل : لا قضاء 
عليه فيها إلا أن يغمى عليه في وقت لو أراد ان يصليها لم يتمها 
إلا بعد خروج وقتها » أو لم يدرك منها ركعة قبل خروج 
وقتها وكذلك الخائض وهذا مذهب مالك » وسواء عنده 
حاضت المرأة ني أول الصلاة أو في آخرها » الصلاة ساقطة 
عنها » مثل ذلك ان نحيض وقد بقي من النهار قدر خمس 
ركعات فان كان ذلك سقط عنها الظهر » والعصر » وان 
حاضت وقد بقي عليها من النهار قدر أربع ركعات فدون إلى 
ركعة » ولم تكن صلت الظهر والعصر فعليها قضاء الظهر » 
لأنها حاضت بعد خروج وقتها » ويسقط العصر ء لأنها حاضت 
في وقتها » وان حاضت من الليل وقد بقي عليها قبل الفجر قدر 
أربع ركعات سقط عنها المغرب » والعشاء » لحيضتها في آخر 


خرف 


وقتها » فان بقى عليها قدر ثلاث ركعات أو ما دون الركعة » 
قضت المغرب لأنها لم تحض في وقتها » وان حاضت قبل 
طلوع الشمس بركعة سقط الصبح . ومن أهل المدينة من 
يقول : ان أتى عليها بعد دخول وقت الصلاة مقدار ما تصليها 
فيه ثم حاضت ولم تصل » » فعليها قضاؤها » وهو أحوط » وبه 
أقول »2 ؛ لأن الصلاة عندنا تحب بأول الوقت » والمرأة في سعة 
إلى آخره » ولو وجبت بآخره ما زعم المخالف ما اجزأت 
صلاة من صلى في أوله » إذ صلى ما لم تجب عليه » ونحصيل 


باب في ثياب المصلي وطهارتما » وموضع صلاته 


لا بحوز لأحد ان يصلى عرياناً » وهو يجد ما يستره » وأقل 
ما تجوز فيه صلاة الرجل من اللباس ما يستر ما بين السرة والركبة 
وهى منه العورة » وأقل ما يجزىء المرأة الحرة ما يواريها .* 
كلها » إلا وجهها وكفيها . وإحرامها في ذلك في حجها 
وعمرتها » وما سوى ذلك فهو عورة. وعورة الأمة كعورة 
الرجل إلا أنه يكره النظر إلى ما تحت ثيابها لغير سيدها » وتأمل 
تديها وصدرها وما يدعو إلى الفتنة منها » ويستحب لها كشف 
رأسها . . ويكرهة هلها كشف جسدها » وكل من كان فيها شعبة 

من الرق فهي كالأمة » ويستحب لأم الولد » والمكاتبة ان 
ار 


رف 


لال لجان انر الف العادة. ١ر0‏ 
الجملة » وليس من فرائض الصلاة ولكنه من سننه ننها » والأول 
ال ل ل يد 
لمن قدر علي عليها » وما نبالي تقدم فرضها قبل الصلاة أو بعين 
الصلاة إذ هو من فرائضها » وقد بينا ذلك في كتاب التمهيد . 

و ينبغي ان يتجمل بأحسن الثياب في الصلاة » ويستحب 
للامام أكل ذلك وأفضله وأحسنه زينة كالرداء وشبهه » واذا 
لم يحد المسافر أو غيره ما يواري به عورته صلى عرياناً قئماً كما 
اهن خم الف ادب والرجل والمرأة في ذلك سواء » ولا 
عاى ف أحذا أن يصلي جالساً وهو يقدر على القيام فان كان 
العراة جماعة صلوا أفذاذاً » فان كانوا في ليل مظلم صلوا 
جماعة » وتقدمهم أحدهم » وقد قيل انهم يصلون نبارأً جماعة 
يغضون أبصارهم ٠»‏ ويقوم إمامهم وسطهم ٠‏ والأول قول 
مالك . 

وان وجد العريان ما يواري به أحد فرجيه وارى قبله . 
وقد قال بعض أصحابنا : يوارى أي فرجيه شاء » ومن وجد 
ف 'الصلاة وهس تعريان اثوياً استتر بيه .وابتدا ضلاته ولم بين :+ 
وان وجده في الوقت فلا شيء عليه . 

ولو صلت الآمة مكشوفة الرأس لم تكن عليها إعادة : 
وأما الحرة فتعيد. 2 “2 


واختلف في قدم' المرأة فقيل : هي عورة » وقيل ليس 
بعورة والأول أصح وهو قول مالك » ويازم المصلي ان تكون 
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لاه ظافرة ومو صخ وقوفه » وركوعه وسجوده طاهر كل 
ذلك» ولا يصلي أحد بثوب نجس لجس ولا على ثوب نجس » ولا 
ل رشن أصابتها نجاسة » وسواء يبست أو لم تيبس حتى 
يطهرها الماء » وغسل النجاسة من الثياب والبدن » وموضع 
الصلاة سنة مؤكدة عند مالك » وقد قيل : ان ذلك فرض » 
والقائلون بالقول الأول من السلف أكثر » ولذلك رأى مالك 
الإعادة على من صلى بثوب نجس ما دام في الوقت لا غير 
طلباً الكمال على المعنى الذي ذكرنا 0 
بن حل عه لوا ضع عن إلا أن ركو عليةما يسار 


وكل ثوب طاهر ٠»‏ فجائز الصلاة به وعليه ما لم يكن 
حريراً. والصلاة ني ثوب الحرير اذا لم يحد غيره أولى من الصلاة 

في الثوب النجس وني هذا بين أصحاب مالك اختلاف كثير » 
وهذا أولى ما قيل به في ذلك » ومن لم يجد إلا ثوب فيه نجاسة 
عل فهو لم يصل عزياا وأعاة قي الوقت: وسددمق مويق 
ثوب الحرير صلاته اذا وجد غيره في الوقت استحباباً . وقد 
قيل : ان من لم يستر عورته بي الصلاة إلا ثوب الحرير وحده ء 
وهو واجد غيره أعاد صلاته أبداً في الوقت وبعده لأنه استباحهاء 
ل ا ل ل 
أو في ثوب حرير من غير ضرورة فقد أساء ولا إعادة عليه » 


وليستغفر الله . 


ومن رأى على ثوبه دما , يسيراً مضى على صلاته » ولا 
شي ء عليه » وان كان كثيراً قطع صلاته وغسل ثوبه أو لبس 


5 


غيره واستأنف الصلاة » وقليل الرجيع : والبول ؛ والمذي ؛ 
والني » والودي تعاد منه الصلاة في الوقت وكذلك الدم الكثير » 
وها اليسير من الدم فلا تعاد منه الصلاة . والدماء كلها عند ماللك 
سواء » وهو تحصيل مذهبه عند أكير أصحابه افو أصحابه من 
بجعل دم الحيض كالبول » ويرويه عن مالك ٠»‏ والنجاسات 
كلها سوى الدم إذا دخل المصلي بشي ء منها في صلاته نافيا 
ثم رآها فان لم يمككن طرح الثوب عنه قطع صلاته وأخذ ثوب 
غيره أو غسل النجاسة عيذ 4 وزأشنا نفك هنااته ونان أمكنه 
طرحه وهو في الصلاة طرحه ومضى في صلاته . 

وقال عبد الملك : من رأى نجاسة في ثوبه وهو في الصلاة 
لم يقطعها وتمادى فيها ثم أعادها في الوقت ؛ وان لم يذكر ذلك 
حتى فرع من صلاته أعادها أيضاً في الوقت استحباباً وان تعمد 
ترك الإعادة حتى خرج الوقت أعادها على كل حال » وقال أبو 
عمر : : أما قول ابن الماجشون في تمادي الذي يرى في ثوبه 
نجاسة وهو في الصلاة ثم رأى عليه الإعادة مع ذلك فقول لا وجه 
له » يني ظاهره عن القول في رده ٠‏ وأما قوله : ان تعمد ترك 
الإعادة أعاد أبداً على كل حال وان خرج الوقت فقول صحيح 
في إيجاب الإعادة على من صل بثوب نجس عامداً » وهو قول 
محمد بن مسلمة: ». والمغيرة المخزومي ٠:‏ وابن ل القاسم ‏ وابن 
كنانة ؛ وهو الصحيح |عندنا فيمن صلى بثوب نجس عامداً وهو 
قادر على ثوب طاهر أنه بعيد أبداً ؛ وأما أشهب فال : لاا بعيدك ' 
المتعمد ولا الناسي لذلك إلا في الوقت . وقد روي عن ابن 


 يفناكلا‎ "4 


القاسم مثل ذلك ؛ والصحيح ما ذكرت لك . 

وان بسط المصلٍ على موضع النجاسة حصيراً او ثو 
طاهراً صفيقاً جازت صلاثه عليه » ويكره مالك الصلاة ٠‏ 
البيع » والكنائس إلا هن ضرورة لنجاستها » وكل موضع 
طاهر فجائز الصلاة فيه لعموم قول رسول الهتضل الله عليه 

وسلم « جعلت لي الأرض «سجداً وطهوراً فحيث ما أدركتك 

الصلاة فصل » " . 

وتكره الصلاة في معاطن الإبل كان عليها ستراً أو لم يكن 
ولا إعادة على من صلى فيها . والفرق بينها وبين مراح البقر 
والغنم عبادة لا نظر فيها » واستحب مالك وغيره الصلاة على 
الأرض وما تنبته مثل البردي » والحلفاء » وشبهها لأنه أقرب 
إلى اتواضمع وإتما كرهت الصلاة بي المقبرة القدمة دون الجديدة 
توقعاً لعظام الميتة وها خالطها ولا شن بالصلاة ُ المقيرة 
الجديدة لأن ذلك ومن فيهاء وف قوله صلى الله عليه وعلى آله 
وسام « جعلت لي الأرض مسجداً وتربتها طهوراً » دليل على 
ان كل موضع طاهر يجوز ان يصلى عليه » ويتيمم ؛ وبالله 
التوفيق . 


ا ع ا 


1 3 


)١(‏ الحديث : متفق عليه عن جابر رضي الله عنه » ولفظه بتمامه « أعطيت خخمساً لم 
بعطهن أحد قبل » نصرت بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لي الارض مسجداً وطهورا 
فأما رجل ادركته الصلاة فليصل . واحلت لي الغنائم : واعطيت الشفاعة . وكان 
الي يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة ». اه من بلوغ المرام وحاشيته 
للش.خ محمد حامد القَتّى . ص 48 ط . سلفية . 
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باب ما يفسد الصلاة جملة 


الذي يفسد الصلاة الحدث من الريح : والبول ٠‏ والغائط ؛ 
وكل ما قدمنا ذكره في باب الأحداث في أول الكتاب »ع 
والقهقهة تفسدها دون التبسم » ويفسدها نجاسة الثوب أو البدن ؛ 
أو الموضع الذي يصلى فيه عامداً » وكشف العورة قادراً على 
السثرة ؛ وقق النية للصلاة وترك استقبال القبلة في غير خوف أو 
الزيادة فيها عامداً في عدد الركعات أو السجدات أو سائر 
الحركات 7 و التقديم أو التأخير 4 2 رتبة الصلاة » عام 
منها » وكذلك نقص شىء منها عامداً أو ساهياً اذا كان من 
فرائض الصلاة » ولم يعد اليه قُ الحين ويصله بصلاته » 
وكذلك كل عمل مباين لها مثل الكلام الذي ليس بدعاء ولا 
تسبيح من كلام الآدميين إذا كان عامداً في غير إصلاح الصلاة ؛ 
فإن كان في إصلاح الضلذة وشأنا لم يفسدها عند بعضصن 
أصحاب مالك » وقد قيل : إنه يفسدها قليل الكلام عامداً 
وكثيره وان كان في شأن الصلاة وغير شأ | » وكذلك قليل 
الأكل والشرب يفسدها » والعمل الكثير يفسدها ٠»‏ والقليل 
متجاوز عنه » ويعذر المصلي فيما نسي من كلام أو عمل وفيما 
زاد من صلاته » وفيما قدم أو أخر ناسياً » وبسجد لسهوه في 
ذلك كله ولا يفسدها المشي الخفيف إل الفرج » قبل الركوع . 
وراكعا » ولا يدب ساجداً ولا جالساً . 

والنفخ في الصلاة عند مالك مكروه » ولا يقطع الصلاة »؛ 
وكذلك الأنين ذكره ابن عبد الحكم عنه » وهي رواية ابن 


اانا 


وهب في النفخ؛ وبه قال اشهب ؛ وروى ابن القاسم عن مالك 
قال الخ مزلةالكلام : وهذا عندي اذا فهمت وسمعت من 
7 ال مجاء . قطع صلاة دمن تعمده دول الساهي ٠‏ ولا 

يفتح المصر لى القراءة على ٠‏ ن ليس في صلاة ٠‏ ولا على مصليٍ في 
35 أخرى وجائز ان يفتح على إهامه » ولا يفسد صلاته 
تلاوت القرآن على كل حال من الأحوال » ولا شيء من الدعاء: 
والابتهال . 


باب صلاة السفر 

صلاة المسافر ركعتان إلا المغرب ٠‏ ولا يقصر أحد صلاته 
حتى يكون سفره طاعة أو مباحاً » وتكون مسافته تمانية وأر بعين 
ميلا فصاعداً . براً كان أو بحراً في سفر واحد » ذاهباً أو 
راجعاً . ومن كان سفره أقل من ذلك في بدايته أو رجعته . 
بقصر »2 والقصر في السفر سنة مؤكدة » والرجال والنساء قُ 
ذلك سواء » ليس للمسافر ان يتم الصلاة في مثل هذه المسافة » 
فإن فعل فقِد أمناء عند هاللق” وجماغة من أهل المدينة » ويعيد 
عند مالك في الوقت استحباباً . ومن أهل المدينة من لايرى عليه 
إعادة ونجعله مخيراً في التمام والقصر ٠‏ والقول الأول أصوب 
إن شاء الله . لآنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الي لم 
يزل عليها في أسفاره كلها » ومن أتم ساهياً سجد لسهوه ؛ 
ويكون المسافر مقيمآ بالنية ولا يكون مسافراً إلا بالعمل والنية 
ولا يقصر حتى يجاوز بيوت القرية » ولا يكون بين يديه شبيء 
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منها » متصلا أو ما يشبه الاتصال » وكذلك يقصر حتى يبلغ 
ذلك : ولو احتاط فبلغ المصر . وأتم في بقية من الوقت كان 
أحب إلي . 

وقد قيل : لا بقصر حتى يبلغ ثلاثة أميال ان كان ٠وضعه‏ 
ال ل ل 
ينوي القصر في حين الإحرام : فان افتتح الصلاة بنية القصر 
م عزم على القام في أضعاف صلاته جعلها نافة وان كان ذلك 
مامه كس أخرى وجعلها نافلة وسلم 

م صلى صلاة مقيم : قال الأسري وابن ن الجلاب : هذا 
0 أعلم استحسان : ولو بى على صلاته وأتمها اجزأته 
صلاته » وهو عندي كما قالا. » لأنا ظهر سفرية أو حضرية 
وكذلك سائر الصلوات 'الخمس 

ومن صلى وراء مق مقيم » أتم » وكذلك ان أدرك معه ركعة 
أتم ا ا 1 عد ام بع كك 
القصر» ؛ وما لم د ينو المسافر إقامة أربعة أيام قصر إلا أن يمر بأهله 
وماله ومنزله » « ونية المسافر إقامة ثلاثة أيام فما دون لا يخرجه 
عن حكم السفر » . 

ومن سها : عن الظهر . والعصر . في سفره وقدم الحضر 
من يومه » وقد بي من النهار مقدار خمس ركعات » صلاهما 
جميعاً حضريتين وان كان الذي بقي عليه مقدار أربع ركعات » 
والمسالة بحالها » صلى الظهر سفرية والعصر حضرية مى ما 
ذكرهما وان قدم وبقي عليه من الليل قبل طلوع الفجر أربع 
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ركعات » أو ثلاث ركعات صل العشاء صلاة حضر » لأن 
المغرب لا يقصر وقد اغترقت ما بقي من الوقت » وهذا على 
قول من قال من أصحابنا آخر الوقت لأول الصلاتين ؛ وهم 
الأكر. وسنذكر في هذا الباب من وان 
شاء الله . ومن سافر ا وهو ناس للظهر والعصر ٠‏ 
وقد بقي عليه من النهار قدر ابتار لات ملوها يا ا 
سفر : وأن كان الذي بقي عليه من النهار قدر ركعتين أو 
ركعة » صلى الظهر صلاة حضر ٠‏ والعصر ركعتين . وان سافر 
ليلا ناسياً للمغرب والعشاء » فخرج وقد بقي عليه م ن الليل 
قبل طلوع الفجر قدر أربع ركعات صلى بالمغرب ثلاثاً لأنبا 
لا تقصر » و صبى العشاء ركعتين لإدرا كه منها ١‏ في وقتها ركعة . فإن 
سافر وقد بقي عليه من اللبل قدن ثلاث ركفات أو أدنى إل ركمة . 
وهو ناس للمغرب والعشاء » وذكرهما حينئذث فقد اختلف 
قول مالك في ذلك : فروى عنه أنه يصلى العشاء الأخيرة صلاة 
حضر لأنه يقدم المغرب عليها فينقضى له الوقت ٠‏ ويصلي 
العشاء بعد خروج وقتها فيلزمه التمام فيها وهذا هو الأولى عندنا 
والأحوط . 

وروي عنه أنه يصليها صلاة سفر اعتباراً بالخائض ». 
والمغمى عليه على أصله؛ على أنه . .. قد اختلف أصحابه في مسافرة 
طهرت وقد بقي عليها من من الليل ثلاث ر كعات فقال ابن القاسم 
وأشهب » وأصيغ ”' تصلي العشاء » ولا شي ء ء عليها للمغرب »2 


6 هو : ابو عبد الله اصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع المصري الامام الثقة المحدث » ح 


ال 


واختاره ابن حبيب © » قال : وقال عبد الله بن عبد الحكم : 


واسجيوق 


ع الصلاتان جمعاً ع وذكر ابن عندوس © 


ليل أريع ركعات أنه يصلي المغرب ٠‏ والعشاء » قال : 1-0 
59 من شوك ا الوقت لآخر الصلاتين » 
ولا شيء عليه غير العشاء . 


00) 


6 


م 


روى عن الدراودي » وسمع ابن القاسم واشهب وابن وهب ء وتفقه معهم . وكان 
كاتِياً لابن وهب » روى عنه البخاري » وغيره ء وتفقه به ابن المواز » وابن حبيب » 
قال ابن الماجشون :ما اخرجت مصر مثل اصبغ »من كتبه تفسير حديث الموطأ والموازية. 
توني بمصر سنة هلاه » اه من تعليق الشرح الصغير للدكتور كمال ج 687/4 . 
هو : ابو مروان عبد الملك بن حبيب السلمى القرطبي البيري الفقيه الثقة انتهت اليه 
رئاسة الاندلس بعد يحبى بن يحبى. سمع ابن الماجشون » ومطرفاً » وعبد الله بن عبد 
الحكم » وعبد الله بن دينار » وسمع منه ابن وضاح رابن ماد » من كتبه الواضحة 
ِي الفقه والسنن » لم يؤلف مثلها » مات في ذي الوجة سنة 84؟ه . اه من الشجرة 
الزكية ص 78 . 

هو : محمد بن أبراهيم بن عبد الله بن عبدوس اليه الزاهد : من اهل قيروان » اخل 
عن سحنون وتفقه به الحداسي بن نصر » وكان أفقه اهل عصره » وهو قرين ابن 
المواز » وابن سحئون وابن عبد الحكم » له كتاب المجموعة معتمد في المذهب » 
وشرح المدونة » توي سنة ٠95ه‏ . اه من تعليق الدكتور كمال على الشرح الصغير 
ج 8605/4 . 

هو : ابو الحسن علي بن زياد التونسي الثقة ا حافظ الامين المرجوع اليه في الفتوى. لم يكن 
في افريقية في عصره » مثله سمع من الليث والثوري ومالك » وعنه روى الموطأ ومنه 
مع البهلول بن راشد » واسد بن الفرات » وسحئون مات سنة «187ه . اه من 


الشجرة ص ل 
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وذكر لني الحيى عن ابن الماع أنه اتات قوله في 
ذلك ٠‏ فمرة قال : آخر الوقت لآخر الصلاتين » ومرة قال : 
آخر الوقت للفائتة منها » ولحم في هذا الباب كثير مسن 
الاضطراب . والاحتياط فيه أولى ما عمل به » وعول عليه » 
وذلك ان يكون المسافر اذا خرج إلى سفره في وقت لا يمكنه 
صلاة إلا بعد خروج الوقت لاشتغاله يما يازمه تقديمه عليها 
م 0 ولو أن مسافراً صل , 
عسافرين ومقيمين » ٠»‏ سلم المسافرون سلامه من الركعتين » ش 
وقام المقيمون فأتموا لأنفسهم فرادى, ؛ ولو قدموا من يتم منهم 
فسدت صلاتهم عند مالك وأكثر أهل العلم : واذا اجتمع 
مسافرون ومقيمون . فالأولى ان يتقدم بهم مسافر » وإن 
تقدم بهم مقيم أتموا كلهم اذا أدركوا ركعة + وبالله التوفيق . 


باب صلاة الجمعة 


صلاة الجمعة فرض وحتم على كل هن في المصر » من 

سل وعلى كل من سمع 
النداء » وان كان خارج المصر . وليست على المسافرين ولا 
عن الفادت بولا حل السب سا هن كار أحن الم ٠‏ رامن 
شهدها من هؤلاء كلهم ٠‏ أجزأته لآن سقوطها عنهم رخصة + 
وتوسعة علبهم “وحت الجمعة انها على كل م ن كان صحيحاً 
قادرأ على السعي اليها بالمصر » أو نخارجاً م ن المصر » على ثلاثة 
أميال فدون ٠‏ لأنه قد يسمع النداء بالليل مع سكونه » ونداوة 
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الصوت من مثل هذه المسافة والله أعلم . وتجب الجمعة أيضاً على 
أهل القرى اذا كانت القرية كثيرة فيها سوق ؛ وجامع وأزقة 
وعدد تقام به الجمعة عشرون ٠‏ ولم يحد مالك في ذلك شيئاً . 
وحد فيه بعض أصحابه ثلاثين » ومن أهل المدينة من حد في 
ذلك أر بعين ومنهم من قال : خمسين» ومنهم من قال: نجوز 
بقلاثة سو الإمام ولغيرهم في ذلك أقاويل غير هذه » والاحتياط 
في هذا أولى » ولا تحب الجمعة بي القرى الصغار » ولا على 
أهل العمود والقياطين . وللجمعة شروط ٠‏ هي فرائضها لا تتم 
إلا بها » وهى : المصر . أو ما يشبهه من ديار الإقامة : 
والإمام » والخطبة » والجماعة : والوقت ٠‏ واليوم والمسجد 
عند مالك أو مكانه ان عدم . 


وتصح الجمعة , ا ا ا 
بغير جماعة . ولا بغير إمام من أوها إلى آخرها . إلا لمأموم : 
أدرك ركعة منها : ولا تصلى إلا بعد الزوال في يومها » ولا 
تصلى إلا في المسجد ؛ أو في رحابه » أو الطرق المتصلة به » دون 
م| بمنع الناس ٠‏ دن ادندوله ::والغسل للجمعة سنة »“وليس بواجب 
لدلائل قد بينتها في كتاب التمهيد » ولا يغتسل لا أحد قبل 
الفجر ٠‏ ولا يحوز عند مالك الغسل لها إلا مع الرواح اليها , 
إن عسل ها يعد لفن .14 ور اج اليها كره له مالك رواحه 
ذلك الوقت واجراة مدنا لانعاله برو . والذي يستحبه 
مالك ان يغتسل ويروح في الوقت المعهود » وان تأخر رواحه » 
ولم يتصل بغسله أعاد غسله في حين رواحه » فان لم يفعل كان 


الل 


كن شهد الجمعة على غير غسل » ولا شيء عليه . ونجوز عند 
ل ا ع ل ا 
الفجر» وان لم يتصل الغسل بالرواح والطيب. والتجمل بالثياب 
في الجمعة والعيدين سنة مستحبة يندب اليها من قدر عليها . 
ووقت الجمعة وقت الظهر » ولا نجوز قبل الزوال . 


والآذان الواجب لما : اذا جلس الإمام على المنبر فإن أذن 
مؤذن في صومعة وأذن غيره بين يدي الإهام ؛ فلا بأس لأنه 
قد عمل به قدعاً في المدينة » والأذان الثاني : أوكد من الأول 2 
وعنده يحرم البيع » وقد قيل : لا يجوز البيع من وقت جلوس 
الإمام على المنبر حتّى تصلى الجمعة . 

وروى: ابن نافم عن مالك : قال : لا بأس بالبيع. والشراء 
بعد التأذين الأول من يوم الجمعة » أنه اا كان تأذينان : 
فزيد الثالث وإنما يكره البيع والشراء بعد التأذين الذي بعد 
قعود الإمام . 

وقال ابن القاسم مثله » وزاد : فأما التأذين الأول فلا أرى 
به بأس إلا أن يترك احتياطاً » قال ابن القاسم : سألت مالك غير 
مرة » فال : إنما هو التأذين الذي هو بعد قعود الإمام » وهو 
في سائر النهار » قبل وبعد جائز 


والخطبة يوم الجمعة قبل الصلاة خطبتان يفصل بينهما 
بجلسة خفيفة قدر ما يقرأ قل هو الله أحد . ويجلس في أول 
الخطبة منتظراً للأذان من بين بديه . 
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وقال مالك : الأذان بين يدي الإمام ليس م ن الام القدم». 
وقال غيره : هو أصل الأذان في الجمعة ٠‏ ولا يجزىء إلا 
ما يقع عليه اسم خطبة» »هذا أ صح ما قيل بي ذلك » ولو خطب 
ا ا 
عليه إذا صلى طاهراً » والجلسة بين الخطبتين سنة وكذلاك 
الجلسة قبل الخطبة » وقد قيل : ان الجلسة قبل الخطبة مستحبة » 
لا مسنونة » والسكوت للخطبة واجب على من سمعها وجوب 
سنة » والسنة ان يسكت لا من سمع » ومن لم يسمع . وهما 
إن شاء الله في الأجر سواء » ومن تكلم حيئئذ فقد لغا » ولا 
تفسد صلاته بذلك » والقراءة في صلاة الجمعة بعد فانحة الكتاب 
بسورة الجمعة في الركعة الآولى » وني الثانية بسبح اسم ربك 
الأعلى أو هل أتاك حديث الغاشية » و اذا جاءك المنافقون 
كل ذلك حسن مستحب . أو بما شاء » ولا ينبغي ان ترك 
سورة الجمعة إلا من ضرورة ؛ ولو قرأ غيرها من غير ضرورة 
لم تفسد صلاته ٠‏ وقد أساء . 

ولو افتتح الإمام الجمعة بعدد تام 0-3 ثم انفضوا عنه 
حاشا اثنين سواه » أتمها جمعة . وقد قيل ؛ لا يتمها إلا بعدد 
تصح بهم الجمعة ؛ وإلا أتمها ظهراً » وقد قيل إنه إذاعقد منها 
ركعة بجماعة تجب بمثلها الجمعة » م انفضوا عنه » وبقي وحده 
انه يتمها جمعة ؛ والآول قول مالك » ومن أدرك مع الإمام 
من صلاة الجمعة ركعة أضاف اليها أخرى واحدة ونمثت 
جمعة : ومن لم يدرك الركعة فقد فاتته الجمعة ويصلي الظهر 
وحلذه . : 
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الت 


وان أحدث فيها الإمام ؛ لم يقدم إلا من لم ابعقة زر كفة + 

ل د عليه فرض الجمعة » ولا نجوز 
من المصر ء ٠‏ إلا في موضع واحد » 0 

000 فيه جامعان بإمامين : قك قدمهما الإمام » فقد قيل - 
ذلك جائز والأول هو المذهب . 

ولا يتخلف أحد عن الجمعة ممن عليه إتيائبا إلا بعذر 
لا يمكنه معه الاتيان اليها مثل المرض الحابس» أو خوف الزيادة 
في المرض ٠»‏ أو خوف جور السلطان عليه في مال أو بدن » 
دون القضاء عليه نحق . 


والمطر الوابل مع الوحل عذر ؛ ان لم ينقطع : ولو تخلف 
عنها متخلف على ولي حميم قد حضرته الوفاة » ولم يكن عنده 
تو انف جرت كرظن نه ١‏ وقد ول لابن 
عمر : ومن تخلف بغير عذر يصلى بعد الإمام ولا يجزيه ان 
يصل قبله وهو في تخلفه عنها مع إمكانه لذلك عاص لله بفعله . 
وكل من فاتته الجمعة بعذر أو بغير عذر صلى الظهر أربعاً » ولا 
يصلي الظهر جماعة يوم الجمعة إلا من لا تجب عليه » وان 
صلاها المرضى والمحبوسون جماعة فلا بأس . ولا يسافر 
أحد يوم الجمعة بعد الزوال حتى تصلى الجمعة . ولا بأس أن 
يسافر قبل الزوال ٠‏ والاختيار ان لا يسافر بعد طلوع الفجر من 
يوم الجمعة حبّى يصلي الجمعة اذا كان حاضراً غير «سافر . 

وللامام المسافر أن يجمع بقربه من عمله اذا كانت نجب 
فيها الجمعة » فإن لم تكن نجحب فيها الجمعة اجزأته ومن معه 


ا 


فخ المسافويق ٠‏ ويتم أهل ا حضر صلاتمهم ظهراً يبنون ولا 
يعيدون ؛ ذكره ابن عبد الحكم » وهو معنى قوله في الموطأ : 
وهو أصح شيء في هذه المسألة » وقيل عليهم الإعادة دونه , 
وقيل : يعيد : ويعيدون ٠‏ وقيل يعيد جميعهم في الوقت 
صلامم مسافرين » وحضريين . اه 


باب صلاة الخو ف 


واذا حضرت الصلاة بحضرة ا 
العدو ان يغشاهم قبل فراغهم ويبجم عليهم قبل تمام صلاتهم : 
00 يكن العدو بينهم وبين القبلة » عرفهم الإمام كيف يصلون» 
ثم أمرهم بالأذان » وجعلهم طائفتين » طائفة تأخذ سلاحها 
ا د ل ل 2 
تقام | لصلاة فيصل بهم ركعة ٠‏ ثم يقوم ني الثانية فيثبت قالماً 
ويطيل الفراءة ويشير اليهم ان خشي النسيان عليهم » فيقومول 
يتمون لأنفسهم ركعة يخففون قراءتها » ويسلمون » فيذهبون 
إلى مصاف أولئك » وتأني الطائفة ثفة الي لم تصل فيحر مون وراء 
الإمام » فيصلي بهم تلك الركعة التي بقيت عليه » ثم 
فيقومون يقضون 0 لأنفسهم قدا : : وإن شاء ترك خارف 
ا . ويقومون فيتمون لأنفسهم ركعة ثانية 

يتشهدون ويسم : بهم » وكلا القولين لنمة أهل الممدينة » وقال 
با جميعا مال 4 وا 2 00 لما كر سار 
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ركعة وسلموا وانصرفوا إلى مقام م فأكر هو | واه 
إمامهم وهو واقف وصلى بهم ركعة ثم قضوا ركعتين »وإن شاء 
الإمام انتظرهم جالساً حتّى يحس . هم فيقوم فيحرمون وراءه . 
وان شاء قام إلى الثالثة انظح قائحاً . فاذا أحرموا خلفه 
صلى بهم ركعة وان صلوا في الحضر أتموا الصلاة وينتظرهم 
اذا قام في الثالثة وهو الأشهر عند مالك » ولو انتظرهم جالساً 
قللدها ذكرنا لم يكن ار سوق 
القيلة تيوت ان العمل عليه صفهع العام صدين بضل بجع 
لل ا ل رةه 
بهم كلهم . فإن كان الخوف أشد من ذلك والتحمت الخرب 
صلوا رجالا وركباناً » سعياً وركضاً مستقبيبي القبلة وغير 
مستقبليها » كل واحد منهم على قدر طاقته يومىء أيضاً ويشير 
إشارة بر كوعه وسجوده » ولا بد من فائحة الكتاب في قراءة 
ركعة ولا إعادة عليهم وان أمنوا إلا من أمن منهم ني ضعف 
صلاته أتم الصلاة على هيثتها ولو ابتدأ كان حش وهو ألو 
إلي » ومن خاف لصاً أو سبعاً وهو راكب جاز له ان يصلي 
على دابته إلى القبلة وغيرها اذا استيقن ذلك ٠‏ فان أشكل عليه 
أعاد صلاته إذا أمن ؛ وان انهز م القوم على ضعفهم أو أقل غير 
منحرفين ولا متميزين إلى فئة فثة ل يجزهم أن بعصلواً صلاة شدة 
الخوف .. والله أعلم . . 
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باب صلاة التطوع والسئن 


كل صلاة بعد الخمس نافلة وتطوع » ومن ذلك سنة ». 
ومن السئن ما بعضها آكد من بعض وإنما يعرف الم كد من 
ذلك بمواظبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فعله » وآكد 
السئن ما صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة وذلك 
العيدان والاستسقاء وصلاة كسوف الشمس » وكذلك الوتر » 
وهو لصلاة الليل ووقته من بعد صلاة العشاء إلى أن يصلي الصبح. 
جائز في صلاة الليل الإقامة والجماعة وان كان الإنفراد فيها 
أفضل ٠»‏ ورععتا الفجر أيضاً ما كان رسول الله صلى الله عليه 
اس كي و وكيد 
ليستا بسنة ٠‏ وانما هما من الرغائب المستحبة والصحيح ما 
ذكرنا » وجائز الوتر بعد الفجر وغير جائز ان يصلى بعد صلاة 
الصبح ٠‏ ويكره تأخيره إلى طلوع الفجر وآخر الليل أفضل 
للقيام. كله للوثروغيره لن: قدر .عليه غ:ووقت ركعي الفجر 
بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح ومن ركعهما أو احداهما 
قبل الفجر لم بجزه . وقيام شهر رمضان سنة » وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد ابتدأها ثم تركها خشية ان تفرض على 
أمته » وسنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمحضر من 
الصحابة فلم ينكر ذلك عليه أحد : وأجمعوا على العمل بما 
لقوله صلى الله عليه وسلم ”" : ( عليكم بسني وسنة الخلفاء 


)١(‏ الحديث : قطعة من حديث العرباض بن سارية رضى الله عنه الذي كان بي الموعظة 
العظرمة الي ذرفتمنها العيون ووجلت منها القلوب وفيها قال صل الله عليه وسلم - 


هن" 


الراشدين من بعدي ) وقال : ( اقتدوا بالذين من بعدي أ 
يكو عور ا 


فلهذا قلنا ان قيام شهر رمضان سنة وأقل قيام شهر رمضان 
اثنتا عشرة ركعة مثنى مثنى »2 م الوتر » وهي كانت صلاة 
رسول الله صلى الله عليه 0 في رمضان وغيره. واستحب 
جماعة من العلماء والسلف الصالح بالمدينة عشرين ركعة والوتر » 
واستحب منهم آخرون ستاً وثلاثين ركعة والوتر » وهو اختيار 
مالك يتروايه ابن القادتم غنه . ولا قنوت في شهر رمضان ولا 
غيره في السنة كلها إلا ني الصبح وحدها . وقد روي عن مالك 
إجازة القنوت ني النصف الأخير من شهر رمضان والقول الأول 
نحصيل مذهبه عد أضهانه » والقراءة في قيام شهر رمضان 
بعشر من الآيات الطوال ويزيد في الآبات القصار » ويقرأ 
السور على نسق المصحف ,٠‏ ولا بأس بالصلاة بين الإشفاع اذا 
كان يجلس بينهما فإن كان يطيل صلاته فلا يصلى أحد بينهما 


م 


5 ( أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة) الحديث اخرجه الامام احمد وابو داود وابن 
ماجة والخاكم وصححه البيهقي! والرمذي وقال حسن صحيح » انتهى من وصايا 
الرسول صلى الله عليه وسلم ص 8١‏ . 

60 الحديث رواه الامام احمد والشرمذي وابن ماجة عن حذيفة رضي الله عنه زاد العميلٍ 
ام و ا ا ا 
بالذين من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وتعهدوا بعهد ابن 
مسعود قال وببذا اللفظ اخرجه الترمذي عن ابن مسعود والطبراني عن أنس انتهى 
من كشف الحفاج ج /١‏ ص 1٠١‏ . 


حلا 


ولا بصل غير صلاة الإمام إل الفريضة لمن لم يفتكا مع الإمام 
لآأن المسحد أوالم مي 


ومن فاتته ركعة من الإشفاع مع الإمام قام اذا سلم الإمام » 
تقل عه أعرى ناد ان اللي م لا يصل إشفاعه صللى 
الالح بينحن ب توح الإباء الف ان كان تمن يصلي إشفاعه 
قام معه فخفف قراءة تلك الركعة وركوعها وسجودها و 
الف العاذةان ولام حل وها ولا يكل اضفر در 

من أربع ركعات » والاختيار ان يكون تطوعه كله مثتى مثثى 
في الإشفاع وغيرها. ومن فاتته العشاء في في رمضان ثم أتى انا 
في الإشفاع فلييداً المساء فاساها وله ركان بم ل الله صلى 


لله عليه وسلم يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها 
بواحدة 9" , 


وكذلك :: ينبغى أن يكون قبل الوتر صلاة 4 وأقل ذلك 
م مثنى مثنى بي النوافل كلها وكره 
جماعة من العلماء الوتر بواحدة . لم يتقدمها شيء » وسموها 
البتراء ورخص في ذلك آخرون » ومن ور بواحدة ليس 


60 الحديث : متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها ولفظه كنا ني بلوغ المرام عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد ني رمضان 
ولا ني غيره على أحدى عشرة ركعة » ويصلى أربعاً فلا تسأل عن حسئهن وطولحن 
م يصلي اربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثاً » قالت عائشة : قلت 
يا رسول الله أتنام قبل ان توتر » قال : يا عائشة إن عيي تنامان ولا. ينام قبي . انتهى 

من بلوغ المرام ص 97 . 


١7  يفاكلا اه"‎ 


قبلها شىء من ائمة أهل المدينة عثمان بن عفان "© » وسعد 
ابن ألي وقاص " وعبد الله بن عباس " ومعاوية " . وقال به 


(00) 


69 


م١‎ 


60 


هو : عثمان بن عفان بن العاص القرشي الاموي احد السابقين الاولين إلى الاسلام 


وأحد العشرة المبشرين بالحنة عرف بشدة الورع وكثرة البذل في سبيل الله وهو الذي 
جهز جيش العسرة » شهد جميع المشاهد الا بدراً » فضرب له النبي فيها بسهم واعتبره 
حاضراً لأنه خلفه لتمريض رقية بنت النبي صل الله عليه وسلم زوجته رضي الله عنه » 
وبايع عنه رسول الله صل الله عليه وسلم يوم الحديبية فضرب بإحدى يديه الاخرى وقال 
اللهم هذه يد عثمان وتزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم رقية وام كلثوم فسمى بذلك 
ذا النورين » ولي الحلافة بعد عمر رضي الله عنهما » قتل مظلوماً رضي الله عنه سئة 
خمس وثلاثين من الحجرة وله من العمر اثنتان وثمانون ( 87 ) انتهى من الاستيعاب 
ج / ص 14> : 

هو : ابو اسحاق سعد بن ابي وقاص القرشي الزهري من السابقين الاولين إلى الاسلام 
وأحد العشرة المبشرين بالحنة » شهد بدراً وسائر المشاهد » وهو أول من رمى بسهم 
ِي الاسلام كان مجاب الدعوة ولاه عمر رضي الله عنه الكوفة وكان قائد الحيوش يوم 
القادسية توثي بالمدينة ودفن بالبقيع رضي الله عنة سنة خمس وخمسين من الحمجرة (ههه) 
انتهى من الاستيعاب ج /١7‏ ص 18 . 

هو : ابوالعباس عبد الله بن العباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم امه ام الفضل 
لبابة بنت الحارث الملالية ولد قبل اللمجرة بثلاث سنين وكان من اعيان علماء الصحابة 
ومن أعلمهم يتفسير القرآن وكان عمر يقدمه مع الشيوخ » وهو شاب ضمه الني صلى 
الله عليه وسلم إلى صدره وقال : اللهم فته ني الدين وعلمه التأويل . توني سنة 58 من 
المجرة بالطائف . انتهى من شجر النور الزكية ص /94١‏ جزء 7١‏ . 

هو: معاوية بن ابي سفيان بن حرب القرشي الأموي امير المؤمنين تولى الحلافة بعد 
تنازل الحسن بن علي له عنها رضي الله عنه حقنآ لدماء المسلمين » وتصديقاً لقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه : 

إن ابي هذا سيد وسيجمع الله به بين ذئتين عظيمتين من المسلمين . ولاه عمر الشام 
بعد موت أخيه يزيد واستمر به والياً إلى ان بويع له بالحلافة سنة اربعين من الهجرة 
ثم استمر خليفة للمسلمين حى مظة ٠١‏ من الهجرة فمات في رجب منها - رحمه الله 
تعالى ‏ انتهى من شجرة النور ص ( )9٠‏ . 
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جماعة من العلماء ولكن الذي اختاره مالك أولى لأنه لم يحفظ 
أحد عن الني صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بواحدة وستته 
أحق أن متثل . 

ومن صلى خلف إمام يوتر بثلاث لا يفصل بينهما بسلام 
فلا يخالفه لاختلاف النقل في ذلك عن النبي صلى الله عليه 
وسلم » ولقوله 9 إما جعل الإمام ليؤتم به»”, ولا حد في القراءة 
في الوتر » وكان مالك يستحب أن يقرأ في الوتر في الأولين من 
الثلاث بأم القرآن » وقل هو الله أحد في كل ركعة منها » ويقرأ 
في الثالثة بأم القرآن وقل هو الله أحد » وقل أعوذ برب الفلق » 
وقل أعوذ برب الناس ٠‏ ولا قضاء على من ترك شيئاً من النوافل 
او نسيه إلا أن ركعتي الفجر من أحب قضاهما بعد طلوع 
الشمس » فلا بأس ولا يقضي أحد الوتر » ولا يصليها بعد 
صلاة الصبح ؛ ومن نسي أن يركع رحعتي الفجر في بيته » 
ورجد لاسن بي الصلاة فليدخل معهم » وان صلاهما خارج 
امسجد عا بأه لا يفوته الركوع مع الإمام في الركع الاية. 
فحسن © واألا قلا » وكذلك الوتر لمن نسيه ووجد الناس في 
صلاة الصبح » ولو لم يوتر ولم يركع ركعتي الفجر » قدم 


2. 


الوتر ثم ان أدرك ما ذكرنا صلى ركعتي الفجر » والا فلا .. 


» الحديث نخرجه ابو داود عن ابي هريرة » قال الحافظ بن حجر ني بلوغ المرام‎ )١( 
. 55 وأصله ني الصحيحين . اه من بلوغ المرام ص‎ 
ولفظ الصحيحين كا في منتقى الاخبار « انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه‎ 
: فإذا كبر فكيروا 3 واذاركع فاركعوا , واذا قال سمع الله لمن حمده » فقولوا‎ 
اللهم ربنا لك الهمد .. واذا سجد فاسجدوا » واذا صلى قاعداً فصلوا قعودا‎ 
. ١6ا/‎ /# اجمعين) . اه من نيل الاوطار ج‎ 
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واختلف قول مالك فيمن كر الوتر » وهو في صلاة 
الصبح والذي يعضده أصول أهل المدينة : أنه يتمادى »2 ولا 
بقطع مكتوبته لوتره » لأنه لو ذكره بعد السلام لم يقضه » ولا 
ايت ارات ورا أو ف 111 
أحرم متيمماً » وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » 
يصلي قبل الظهر ركعتين وقبل العصر ركعتين » وبعد المغرب 
ركعتين وقبل صلاة الفجر بعد طلوعه ركعتين " . 


وكل ذلك في بيته » وكان اذا دخل المسجد في وقت يصلي 
فيه ركع ركعتين » وكان إذا قدم من سفر لم يدخل بيته حبى 
يني المسجد فيركع فيه ركعتين " وذلك كله حسن مندوب اليه 
ستجزل الأجر فاعله عليه » وأوكد ذلك كله عند مالك بعد 
الوتر ركعتا الفجر » وركعتان بعد المغرب » والتطوع كله بي 
البيوت أفضل » وإنما بنيت المساجد للفرائض التي يمجتمع لها , 


(0) الحديث : متفق عليه عن ابن عمر » ولفظه كما ني بلوغ المرام قال رضي الله عنه : 
حفظت من النبي صل الله عليه وسلم » عشر ركعات » ركعتين تين قبل الظهر وركعتين 
بعدها » وركعتين بعد المغرب ني بيته » وركعتين بعد العشاء في بيته » وركعتين قبل 
الصبح » وني رواية لما « وركعتين بعد الجمعة في بيته » . ولمسلم «وكان اذا طلع الفجر 
لا يصلي الاركعتين خفيفتين » . أه. 

(0) قال الامام ابن القيم ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن شقيق قال : سألت عائشةء هل 
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى ؟ قالت : لا الا ان يجيء من 
مغيبه . قال ابن القرم قوهها : الا ان يجيء من مغيبه » فهذا من أبين الامور على ان صلاته 
الضحى إنما كانت لسبب » فإنه كان صل الله عليه وآ له وسلم اذا قدم من سفر » بدأ 
بالمسجد فصل فيه ركعتين . اه من زاد العماد .١ ١9/1١‏ 
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ويؤذن » ومن تنفل نباراً في المسجد » فحسن له ذلك » ولم 
يره مالك كالليل . ولا أذان لشيء من النوافل » ولا لشيء من 
السئن . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفل على راحلته 
ويوتر على راحلته ويصلى المكتوبة بالأرض » وني هذا إبطال 
قول من جعل الوتر واجباً » ولا يتنفل الماشي لا إلى القبلة » 
ولا إلى غير ها عند مالك ٠‏ ولا يتنفل المضطجع على ظهره » ولا 
على جنبه إلا من علة » وجائز صلاة النافلة للمطيق وغير المطيق 
جالساً على أنه من أطاق القيام وتنفل جالساً كان له من الأجر 
مثل نصف صلاة القائم » وجلوس المتنفل في حال قيامه وغير 
ذلك من هيئة صلاته كالمريض الجالس » وقد تقدم ذكر ذلك 
في باب صلاة المريض . ويستحب لمصلى النافلة جالساً إذا دنا 
ركوعه ان يقوم فيقرأ ثلاثين آية أو نحوها ثم يركع قائماً فان لم 
يفعل فلا حرج » ومن قطع صلاة نافلة بغير عذر » قضاها عند 
مالك وان قطعها عليه عذر » أو حدث فلا شيء عليه . 


باب سجود القرآن 


عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة » في الاعراف 
سجدة» وي الرعدل سجدة » وي النحل سجدة» وبي ببى اسرائيل 
سجدة » وفي مريم سجدة : وني الحج نة احكنة وهي 
الأولى» وني الفرقان سجدةء وني النمل سجدة » وني الم تتزيل 
سجدة : وي ص سجدة » وي حم تنزيل سجدة عند قوله 
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ان كنتم اياه تعبدون » فان كان إمامه يسجد في قوله يسئمون 
الع 

والسجود سنة للتاللي » وللسامع اذا كان جالساً إليه » وليس 
وهو على التالي أوكد من المستمع ٠‏ إلا أن يكون التالي إماماً في 
الصلاة فيشتركان بي ذلك . 

ولا يسجد أحد للتلاوة إلا على طهارة » ومستقبل القبلة » 
ويكبر لها إن شاء » ولا تشهد فيها » ولا تسليم » ولا يسجد في 
وقت لا تجوز فيه الصلاة » هذا قوله.في موطئه » وهو نحصيل 
مذهبه عند أكثر أصحابه . 

وينبغي ان لا يقرأ في حين لا صلاة فيه فان قرأها فلا يسجد. 
ولا بأس بقراءة السجدة في النافلة والمكتوبة » إذا لم يخف أن 
بخلط على من خلفه » وقد روي عنه كراهة ذلك المنفرد 
وليس بشيء » لأنه لا يخشى عليه أن يخلط على غيره » وروى 
أشهب وابن نافع عن مالك أنه ان كان خلفه قليل من الناس » 
فلا بأس أن يسجد بهم لأنه لا بخلط عليهم » وروى ابن وهب 
عاك ا ا يرا لزنام مور بها بدي 101و 
ويسجد » قال يحيى بن عمر”" : وهو أحب إلي . ومن أهل 
(1) هو : ابو زكريا يحبى بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني الأندلسي القيرواني » الامام 

الثقة » ولد بالاندلس سنة 1ه » سمع سحنون » وبه تفقه » واصبغ بن الفرج » 

وغير ذلك ٠»‏ بلغت تصانيفه نحو اربعين » منها اختصاره المستخرج » وكتاب اصول 

السنن » وكتاب رد فيه على الشافعي » وتوثي رحمه الله سنة 94؟ه . اه من تعايق 

الدكتور كامل على الشرح الصغير ج 878/5 . 
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المديئنة قديماً وحدياً من يرى السجود ف الثانية م ن الحج ) 
وي سجدة والنجم » وفي اذا السماء الشقت » وي اقرأ بأسم 
ربك تتمة جيه ين اعاير وي 101 أو للر و واه ابن رقي عن 
مالك رفول ليه عند أفيهانه 1ن إلى عدرة ستحدة 
ليس في المفصل منها شيء » والله الموفق للصواب . 


باب صلاة العيدين 


ويستحب الغسل للعيدين » وكذلك يستحب الأكل قبل 
الفتور اق المضل نوم الفطر + يدود يوم النحر » وكذلك ستحب 
الرجوع من طريق أخرى إلا أنه أوكد من الأكل عند مالك » 
وأهل المدينة والمثى إلى الصلاة » والتكبير في طريقها وفيها , 
حتى يأخذ الإمام في الخطبة كل ذلك حسن مستحب مأمور به : 
وصلاة العيدين سنة مسنونة لا ينبغي تركها ٠‏ وهي على جميع 
أهل الافاق » وأهل الأمصار » وأهل القرى وأهل البادية . 
يبرزون إلى مصلاهم ». » فيصلونها هناك » ولا تصلى في المسجد 
إلامن ضرورة إلا أهل مكة ؛ فسنتهم صلاتها في المسجد الحرام » 
وليست على المسافرين ولا على أهل منى والحاج 2 لأنهم 
مسافرون مشغولون بغير ذلك ود بس شيرة اسامسد 
العيدين » وكذلك من يضبط نفسه من الصبيان » وترك شهودهن 
لا أحب إلي » لما حدث في الناس من التبرج »© ولا يتنفل في 
المصلى قبل الصلاة ولا بعدها إلا أن تصلى ني المسجدء فيصلي 
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الداخل لها فيه ركعتين نحية المسجد إن شاء » وان لم يفعل فلا 
حرج » ووقتها من حين نجوز صلاة النافلة بارنفاع الشمس 
وبياضها إلى زوال الشمس » ولا تصلى بعد ذلك لأن السنن 
لا تقضى » وسنتها ان لا تؤخر إلى ذلك الوقت إلا من ضرورة » 
وتعجيلها بعد ارتفاع الشمس بيضاء أفضل » ويستحبون أن 
تكون الصلاة يوم انحر أعجل منها يوم الفطر » والتجمل لما 
بالطيب » ور رفيع الثياب لمن قدر على ذلك حسن مسنون والرواح 
اليها بعد طلوع الشمس » ولا حرج على من راح قبل ذلك » 
ولا أذان فيها ولا إقامة » وكذلك سائر الصلوات المسنونات . 
والنوافل » ولا أذان ولا إقامة إلا في صلاة الفريضة»ومن أذن 
وأقام لم تفسد صلاته » ولكنه لم يأت بها على قديم سنتها » 
ديأ بالصلاة قبل الخطية .» وذات أل السنة + ريكب في الركية 
الأولى سبع تكبيرات » وف الركعة الثانية خمس تكبيرات سوى 
حا ل سر لقي ل ون أو 
الحجاز » وان جعلها سبعاً في الأولى لى بتكبيرة الإحرام فهو 
مذهب مالك » وذلك كله قبل القراءة » وليس بين التكبير ذ كر 
ولا دعاء ؛ ولا قول إلا السكوت دون حد » وذلك بقدر ما 
ينقطع تكبير من خلفه » فإن نسي التكبير » وقرأ ” م ذكر قبل 
ريس رم رار 
صلاته » وسجد بعد السلام لسهوه » وان لم يذكر ولم يسبح 
به حتّى ركع عمادى في صلاته وسجد قبل السلام لسهوه . 
ولا يقضي تكبير ركعة في أخرى » ولا توقيت فيها في 
القراءة وسنتها الجهر » فاذا سلم من الصلاة خطب خطبتين » 


تكف 


يفضل بينهما بجاسة خفيفة » ولا يجلس في أول الخطبة إذ 
لاينتظر أذاناً» وقد قيل إنه بجلس قبل خطبة العيد» والاستسقاء 
قياساً عند هم على الجمعة . ويكبر أيام التشريق من صلاة الظهر 
ا ل 0 
خلفها ثم يقطع , » ويفعل ذلك المسافرون والنساء والصبيان . 
ومن أهل :العلم بالمدينة وغيرها من يرى التكبير إلى صلاة 
العصر من آخر أيام التشريق يكبر أثرها ثم يقطع » وإن شاء 
والى المكبر بثلاث تكبيرات ٠»‏ وإن شاء هلل وحمد الله مع 
التكبير كل ذلك قول مالك » والموالاة بالتكبير التتابع فيه وذلك 
ان يقول : الله أكبر الله أكبر الله أكبر » وان شاء قال : الله أكبر 
الله أكبر لا اله إلا الله » الله أكبر ولله الحمد » وهو أحب إلي ) 
وهو صحيح عن مالك ؛ ولا يكبر إلا خلف الصلوات المكتوبات 
إلا أهل منى فإنهم يكبرون خلف النوافل أيضاً » ومن نسي 
التكبير » وتباعد عن موضع صلاته » فلا شيء عليه » ولو كبر 
كان حسناً» وان كان قريباً كبر. ومن فاتته صلاة العيد صلاها 
إن أحب في وقتها » وعلى ستتها . 


باب صلاة الكسوف 


صلاة الكسوف سنة مؤكدة » ووقتها وقت صلاة العيدين 
والاستقساء وقيل وقتها من طلوع الشمس إلى صلاة العصر 4 
لا تصلى بعد ذلك . وقيل وقتها من طلوع الشمس إلى غروبها 
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وكل ذلك قول مالك . والأول نحصيل مذهبه » وكل ذلك إذا 
كانت الشمس لم تنجل قبل ذلك . 

واذا خسفت الشمس نودي الصلاة رحمكم الله أو الصلاة 
جامعة من غير أذان ثم يدخلون المسجد لأنهبا لا تصلى إلا في 
المسجد » فيصل بهم الإمام بغير إقامة ركعتين في كل ركعة 
ركوعان » يكبر للإحرام ثم يقرأ 06 بفائحة الكتاب وسورة 
نحو سورة البقرة هم يركع ركوعاً طويلا نحو قراءته ثم يرفع 
زامه » وكون : سمع الله لمن حمده ثم يقرأ بفائحة الكتاب 
وسورة نحو من سورة آل عمران » م يركع نحو قراءته يُ 
الطول ثم يرفع فيقول و ل ل ل 
تامتين غير مطولتين . هذا قول مالك » وقال ا الاسم : 
يطول السجود آما يطول الركوع ٠‏ ثم يقوم إلى ركعة أخرى 
مثلها أو دونها قليلا »يقرأ فيها بنحو سورة النساء بعد فاتحة 
الكتاب واذا رفع من ركوعه الأول قرأ أيضاً فاتحة الكتاب ونحو 
سورة المائدة وأي سورة قرأ 0 » والاختيار عند مالك ما 
وصفنا » بم يسجد سجدتين على نحو ما ذكرنا » ويتشهد ويدعو 
ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم » ويسلم » ولا 
يتاب اليا وا ينها ولكن: رفبل. عل: انان 3 كخم 
ويعظهم ويأمرهم بالصدقة والصلاة والصوم » وان خشي 
لتثقيل على من خلفه خفف من قراءته وأتى بالصلاة على ستتها . 
ركعتين في كل ركعة ركوعان » ولا يطول ركوعه بعد القيام 
الثاني » والركوع الأول في كل ركعة أطول من الثاني » ولو 
كان انصرافهم من صلاتهم مع نجل الشمس كان أحسن » وان 
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فرغوا من صلاتهم قبل ذلك دعوا وصنعوا ما شاءوا » ولم 
يعيدوا الصلاة . 


وهي آبة يخوف الماضاد قطوين ان تانيا وأحقية 
وأناب . 


ولا تصلى صلاة الكسوف في يوم مرتين ولا جمع لخدوف 
القمر » ولكن يصلون افذاذاً ركعتين ركعتين حتى ينجلي » 
ولو صلى المنفرد فيها مثال صلاة كسوف الشمس فلا بأس 
فقد قال: ننه قوم من أهل المدينة واليه ذهب الليث بن سعد » 
وابخ أي سلب 


ولو جمع لا بإمام على هيئة صلاة كسوف الشمس لم 
يعنف فاعل ذلك فقد فعله ابن عباس وعمان » وجماعة من 
أهل المدينة » وذهب اليه من الفقهاء الشافعى 00 وجماعة 5 


ومن ادرك الر كوع الثانى من الركعة الاولى فقد ادرك 
الصلاة كلها ولا يقضى شيئاً منها : وان فاتته الركعة الاولى » 


)00 هو : محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب القرشي المطلبي » 
أمه : أزدية 2 ولد بالشام بغزة وقيل باليمن سنة 0ه وحمل إلى مكة فسكنها 4 
وتردد بالحجاز والعراق وغيرهما » استوطن مصر »2 وتوثي بها سنة 5١٠ه‏ . روى 
عن مالك ومسلم بن خالد » وابن عيينة وكثيرين غير هم » وروى عنه احمد بن حنبل 
والحميدي وابن السراج » والبويطي » والمزني » والربيع المؤذن والزعفراني » وغيرهم 
وكان حافظاً حفظ الموطأ في تسع ليال » خرج عن مكه وسكن هذيلا فتعلم لغتهم » 
وكانت افصح العرب » فضله ومآثره العلمية والادبية ابلغ من أننحصر تضيق بها الاسفار 
الكثيرة رحمه الله وإيانا والمسلمين آمين » قبره مشهور بالقرافة بمصر . اه من الديباج 
ص لاا 75١9-7١18‏ . 
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والركوع الاول من الثانية قضى ركعة واحدة لا غير » فيها 
ركوعان وقراءتان لآنه قد ادرك الركعة الثانية بإدراك الركوع 
الثاني ومن لم يدرك الركوع الثاني من كل ركعة من صلاة 
الكسوف فقد فاتته الركعة . 


باب صلاة الاستسقاء 

وصلاة الانشستاء سنة مستونة إذ اتسين الفيلة فى «زمالة 
أو تأخر نزول ماء السماء ني أوانه » وخشبي الناس فوات 
وفت زراعتهم او قحطت زروعهم فخافوا هلاكها يبرزون 
ضحوة في ثياب تواضع الى حيث تصلى العيد » وسنتها البروز 
اليها كالعيد » فيصلي بهم امامهم ركعتين بغير أذان ولا إقامة. 
يجهر فيهما بالقراءة ولا بد من فاتحة الكتاب في كلتا الر كعتين 
ويقرأ بعدها ما شاء من سور المفصل ولا يطول ويستحب له 
أن تكون قراءته بنحو سبح اسم ربك الأعلى » ووالشمس 
وضحاها ٠‏ واقرا باسم ربك » وما قرأ به بعد فاتحة الكتاب 
فحسن 6و التكبين فيها كسائر الصلوات لا كالعيد ٠‏ فإذا 
فرغ من الصلاة خطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة كما يفعل 
في الجمعة » هذا نحصيل مذهب مالك » وقد كان من قوله : 
إن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة كالجمعة » ثم رجع 
الى ما ذكرنا كالعيدين » ويخطب على عصا » ويقبل على 
الناس في الخطبة بوجهه فإذا فرغ منها او اشرف على الفراغ 
أعلمهم انه حول رداءه تأسياً برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
8 في ذلك : ورجاء نحويل حاهم الى ما يرجونه وأمرهم بتحويل 
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أرديتهم فيحولونها » وهم قعود » فيجعلون ما على اليمين 
منها على اليسار » وما يليهم منها الى السماء » ويحول هو 
رداءه كذلك أيضاً » وهو قائم مستقبل القبلة » ويدعو ؛ويكثر 
من الاستغفار قائماً وهم جلوس » يدعو وهم يؤمنون على 
دعائه » وحسن أن يكون من دعائه : ١‏ اللهم اليك نشكو ما 
نزل بنا من الجهد والبلاء » اللهم اسقنا من بر كات السماء ») 
ما تنبت لنا به الزرع » وتدر به الضرع » وتدفع به عنا الجهدء 
ولا تجعلنا من القانطين . اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً مريعاً غدقاً 
عاماً طبقاً دائماً نافعاً » يا ارحم الراحمين . ويحتهد بي الدعاء 
هو ومن معه باخلاص » ونية بعد ندم » وتوبة وإقلاع عن 
المعاصي » وخروج عن المظالم » فإنه أحرى أن يستجاب لهم » 
إن شاء الله , ظ 

ولا بأس بشهود النساء » والصبيان » واهل الكتاب قي 
الاستسقاء فان لم يسقوا فجائز لهم الخروج مرة بعد مرة في 
عام واحد مباح لحم ذلك مراراً عند مالك » لأنها رغبة الى الله 
عز وجل » ومن خرج قبل الإمام فلا بأس أن يركع » وليس 
ذلك عليه ومن لم يركع فلا حرج . 
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كتاب الجنائر 


بسم الله الرحمن الرحيم 
باب غسل الميت 


إغماض الميت سنة » وغسله واجب مثل مواراته والصلاة 
عليه ويحمل ذلك من قام به . والسنة في غسله : أن يغسل وتراً 
ثلاثاً أو خمساآ أو سبعاً » ولا يزاد على السبع إلا ان يحتاج الى 
ذلك ولا ينقص عن ثلاث في الاستحباب » والغسلة الواحدة 
نخرىء . 

57 الغاسل بغسل يديه ثم ينظفه من الأذى ثم يوضئه 
كوضوء الصلاة ثم يغسل رأسه يحثى عليه ثلاث حثيات ثم يفيض 
عليه الماء » ويقلبه ظهراً لبطن » ويستر عورته ولا يفضى ببده 
اليها إلا وعليها خرقة أو من فوق الثوب ٠‏ ويستحب أن تبدل 
الخرقة لكل غسلة ويعصر بطنه عصراً رفيقاً إن احتاج الى ذلك» 
فإن كان مجدوراً ؛ أو ذا جراح أو قروح أخذ عفوه : والاولى 
من الغسلات بالماء والسدر » والخطمى » والاشنان؛أو ما أشبه 


17 


ذلك بعد أن يغسل ما تحته من النجاسات » يغسل كما ذكرنا ثم 
بعد ذلك يغسل بالماء القراح إن شاء بارداً وإن شاء سختاً » ثم 
يغسل الثالثة بمثل ذلك : ونجعل فيها كافوراً إن امكن » وأقل 
ما يحزىء من غسله أن يغسل كما يغسل الحي من الجنابة وليس 
في ذلك حد » وإن لم يوجد للميت ماء يهم . 

ولا بأس أن, يحنط الميت بالمسك » والعنبر » ويجعل الحنوط 
في مفارقه » ومفاصله وداخل كفنه » ولا يجعل على ظاهره 2 
وإنما بقصد بذلك مواضع سجوده » وتغسل المرأة زوجها » 
ويغسلها » غسلت أسماء بنت عميس أبا بكر » وغسل علي "" 
فاطمة " » فإن طلقها طلاقاً باتاً لم تغسله ولم يغسلهاء ما دامت 


واختلف قول مالك في الرجعية فروى عنه أنه بغسل كل 


)١(‏ هو : ابو الحسن علي بن ابي طالب بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وربيبه » وزوج ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنهما وهو اول من اسلم من 
الصبيان وأحد العشرة المبشرين بالحنة ورابع الحلفاء الراشدين المهديين . شهد المشاهد 
كلها مع الرسول صل الله عليه وسلم اشتهر بالشجاعة الفائقة وبالفهم لغوامض المسائل 
وبسداد الرأي . توي شهيداً على يد ابن ملجمة الحارجي لعنه الله سنة ٠ه‏ . أه من 
الاستيعات جلا ص 73١‏ . : 

(0) هي : فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة نساء العام » امها 
خديجة بنت خويلد رضي الله عنها » كانت تكى ام أبيهاء زوجها من علي رضي الله 
عنه بعد بدر » وكانت أحب بنات الني صلى الله عليه وسلم اليه » توفيت بعد وفاة 
صلى الله عليه وسلم بستة اشهر رضي الله عنها وارضاها . اه من الاستيعاب 
ج1891//4 . 


اا" 


واحد منهما صاحبه إذا مات ني العدة » وروي عنه أنه 
لا يغسلها » وهو أحب الي » ولا بأس أن يغسل الرجل أمته ' 
وتغسل أم الولد سيدها » وإن اضطرت المرأة والرجل الى غسل 
ذوي المحارم غسل كل واحد منهما محرمه » من وراء ثوب 
ولم يطلع على عورته » ويغسل الرجل الطفلة الصغيرة بنت 
ثلاث سنين أو أربع » وتغسل المرأة الصي ني هذه السن » فإذا 
لم يكن مع المرأة نساء ولا ذو محرم بممها الرجال الى الكوعين , 
وإذا لم يكن مع الرجل رجال ولا ذو محرم من النساء يممه 
النساء الى المرفقين . 


باب الكفن 


ويكفن الرجل في ثلاثة أثواب ٠‏ فإن لم يكن معها قميص 
فحسن و كذلك إن لم يكن معها عمامة » وان قمص وعمم , 
فلا بأس » وتكفن المرأة في خمسة أثواب ؛ ويستحب الوتر 
في الكفن 4 وإن كفن في ثوب واحد اجزأ 4 ويكون من 
الكفن عند رأس الميت أكثر مما عند رجليه وأحب الأثواب 
الينا البياض ٠»‏ ولا يكفن في خز ء ولا ني وثي » ولا حرير 
إلا أن لا يوجد غيره» وأقل ما يجزىء من الكفن إن لم يوجد 
غيره » ما يوارى به ما بين سرته الى ركبتيه » ولا بأس بالمنك 
والكافور في الحنوط » ونتجمر أكفان الميت » ولا تتبع جنازته 
بمجمر ولا شيء من النار » والكفن وجميع مؤنة الميت من 


ا" 


رأس ماله يقدم على الدين إلا أن يكون رهناً إذا كان وسطأ 
لا سرف فيه » وإن أوصى أن يكفن فيما فيه سرف »؛ كانت 
الزيادة في ثلثه » ولا يكفن في ثوب نجس إلا ان لا يوجد 
غيره » ولا يمكن إزالة النجاسة عنه » ويكفن في الوسط من 
الثياب ملبوساً أو جديداً وكل ماجاز أن يلبسه الحي ويصلي 
فيه » جاز أن يكفن فيه الميت . 


باب من أولى بالصلاة على الميت 


أولى الناس بالصلاة على الميت الوالي اذا كان عدلا : 
والقاضى وسائر الامراء إذا كانوا عدولا » وأصحاب 
الصلوات » ولو حضر الخليفة لم يجز أن بتقدمه أحد وقد 
قدم الحسين " على جنازة أخيه الحسن " سعيد بن العاص" , 


)١(‏ هو : أبو عبد الله الحسين بن على بن ابى طالب ابن فاطمة الزهراء ريحانة الذي صلى 
الله عليه وسلم ؛ وسيد شباب اهل الحنة » وفضائله أسمىمن ان نحصرها أو قطرة منها 
ها هنا » قتل رضي الله عنه بكر بلاء على يد جيوش يزيد بن معاوية سنة ١ه‏ . 

(0) هو : أبو محمد الحسن بن علي بن ابي طالب ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة 
اازهراء كان اشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم » اصلح الله به بين فثتين من 
المسلمين اشرفتا على الهلاك ولد قي منتصف شهر رمضان سنة 7 ه » وتوقي سنة 19ه 
بالمدينة مسموماً » اللهم ارض عنه وعن أخيه واحشرنا معهم . آمين . 

() هو : ابو عثمان سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص القرشى الاموي » كان 
مجاه رين جلها نيه عتما ن قري فلت لكان القرآن > وى الكردة 6 وكا 
طبرستان » وولي مدينة لمعاوية وله فضائل جمة » مات بقصره بالعقيق بالمدينة 
سنة “!هه . اه من شجرة الور / 88 . 


١8  يفاكلا زفق‎ 


وهو يز المدينة فقال له تقدم 4 فلولا أنها سئة هأ قدمتلك 00 . 
ثم الأولياء الأقرب فالأقرب ع والأقعد فالأقعد اذا كانوا 


(1) الاثر : خرجه ابو محمد ابن حزم نحت المسألة رقم 84ه من كتابه المحلى في معرض 
رده لهذا الحكم ٠»‏ محتجاً عليه بعموم قوله تعالى : « وأوالق الارحام بعضهم اولى 
ببعض» حيث يرى في هذا العموم ان ولي الميت مهما كان حاله فهو أولى بالصلاة على 
وليه من السلطان فمن دونه » والمسألة قد بسطها نحت ذلك الرقم من كتابه المذكور 
وليس هذا محل بسطهاء فمن اراد الوقوف على كلامه فيها فليرجع إلى الرقم المشار اليه . 
اما زميله ابو عمر فهو ضده في حكمها كما رأيت اذ لا يرى في حكمها الاما يرى امامه 
«مالك) رحمه الله » وهو تقديم السلطان او نائبه للصلاة على ابدنازة لأمها امامه والسلطان 
صاحبها شرعاً كسائر الامامات » قلت ثانياً : والاثر ذكره كذلك الموفق ابن قدامة 
في كتابه الكاني في الفقه الحنبلي محتجاً به لحكم المسألة كنا صنع ابو عمر قال ابن قدامة : 
قال ابو حازم : شهدت حسيناً عليه السلام حين مات الحسن عليه السلام وهو يدفع 
في قفا سعيد بن العاص ٠‏ ويقول :«تقدم فلولا أنها سنة ما قدمتك ) قال : وسعيد امير 
المدينة يومئذ » قال ابن قدامة : لأنها إمامة في صلاة فأشبهت سائر الصلوات وقلت : 
ثالنا : والمعروف ان الصحابى اذا قال : من السنة كذا » او لولا الما سنة ان ذلك 
١‏ ينعيف مد رقل تنيت ل الدرسة بدا الا عن اله حبرل الى قينا 
للجميع بقوله او بفعله » تبياناً لا يحتمل سوى ذلك . وقلت رابعاً : ووجه استدلال 
الامامين «ابن عبد البر » وابن قدامة» بالاثر »ان التقدم على السلطان اومن ينوب عنه في 
هذا المقام لو كان معهودا للقوم اذ ذاك ولا محظور فيه شر عا لكان الحسين رضي الله عنه 
أولى بفعله ه ن أي احد سواه ولم يتردد فيه والتنبيه على فضل الحسين او على علمه وجلالة 
قدره ينقص من قدره . ومحل استدلالهما من الاثر قوله رضى الله عنه«فلولا انبا سنة 
ما قدمتاك ) . ١‏ 
وهنا محث نحوي يتعلق «١‏ لولا » يحب ان ننبه القارىء عليه . هو : ان القاعدة النحوية 
هي : ان ١‏ لولا ) حرف امتناع لوجود تدجل على جملتين » اولاهما : اسمية والثانية: 
فعلية » فيربط امتناع اللحواب بوجود الشرط » اذ قالوا ني التمثيل لذلك : ١‏ لولا 
زيد هلك عمرو» ومعناه عندهم لقد اشرف عمرو على الهلاك لولا زيد موجود» - 
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م ؛ والديانة . ومن أهل العلم مسن 


بقو 


:"الوق اش مخ 0 وهو قول الشافعي وغيره 


فأنقذه منه » فوجود زيد هو الذي منع عمرو من الملاك . 

قال الله تعالى : « فلولا انه كان من المسبحين للبث ني بطنه إلى يوم يبعثون ) معناه والله 
اعلم ان ني الله يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام » كان ممكناً ان يلبث في بطن 
الحوت الذي التقمه إلى ان تقوم الساعة لكن الله اخرجه من بطن الحوت بالتسبيح الذي 
قد صدر منه سابقاً قبل ان يلتقمه الحوت » وقبل ان يغادر القرية » بدون اذن له 
بالحروج منها . 

يعني فاولا ان التسبيح موجود لبقي ني بطن الحوت لكنه لم يبق في بطنه لوجود التسبيح 
ومثل ذلك موضوعنا هذا فان القاعدة تنطبق عليه تهاماً . 

فان قوله ‏ رضى الله عنه ‏ « فلولا انها سنة ما قدمتك » معناه الذي لا يمكن: ان يحمل 
على معنى نواه : تقدم ايها الامير فصل على جنازة أخي أن الجذة قدممت ابإناسلك 
فيها لمكَانك من السلطان» وما كان لي ان أعارض السنة » ولا ان اردها ألبتة ومن يمتثلها 
ان خالفتها انا ؟ ! . ش ش 
واذا كانت المسألة كما قررنا » فيكون طرح السئة الثابتة برعم تعاررضها مع عمومات 


القرآن امراً فيه شبه غلو » او افراط 2 او تنطع لآن ماحااي سوم الحو انه 


اعلم بالقرآن في جميع وجوهه من ابي محمد ابن حزم فمن فوقه » ولا أستئئي من 
مخلوق ولا أحاشيه علماً بأن الآبة إنما نزلت لنسخ التوارث بالتاخي الذي آخى به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين بين كل اثنين إبان قدومه المدينة للهجرة » 
وذلك التآخي والتوارث به هو المذكور في قوله تعالى في صدر سورة النساء » والذين 
00 الرمم هم تطبه » فنسخت هذه الآية » 0 0 
ببعض » 3 بين جمل هآ هذه ابآية امواريث 7 0 الله » الاية كنا ان القاعدة ري 
ما ها هنا كذلك فاننا نطالب ابا 00 
يحسم الازا بيننا وبينه » واني له ذلك رحمه الله وفنا قولا وعملا . 
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الأول قول مالك وأصحابه » والابن عند مالك أولى بالصلاة 
على الميت من أبيهء والآخ وابن الأخ عنده أولى من الجد» ثم 
ثر ثبب الولاية 2 ذلك كثر تيبها ف المواريث : وغير مالك بجعل 
الأب والجد أولى الناسن بذلك + واولياء المرأة أوى. بالضلاة 
عليها من زوجها ٠‏ وزوجها أولى بغسلها . وادخالها في قبرها 
غيره إذا كان له حال في الخير . والعلم . 


باب الصلاة على الميت 


الصلاة على كل مسلم إذا مات واجبة على من حضره وعلم به 
من المسلمين ٠‏ وإن قام بها منهم أقل جماعة سقط وجوبها عن 
غيرهم » ولم يحرج متخلفهم عنها » وفاز فاعل ذلك بأجرهاء 
وهكذا كالجهاد لا يستوي القاعد عنه والقائم به.ويصلى على الجنازة 
في كل وقت إلا مع طلوع الشمس ومع غروبا » ولا نجوز 
الصلاة على الجنازة إلا على طهر » والتكبير على الجنازة أربع 
تكبير ات يثني بعد الاولى على الله ويصلي على النبى صلى الله 
عليه وسلم » ويدعو له بعد الثانية » والثالثة » ويكبر الرابعة 
ويسلم تسليمة واحدة خفيفة يسمع بها نفسه كتسليمه من الصلاة 
المكتوبة لا يجهر به إذا صلى وحده : وكذلك سلام الامام على 
الجنازة وسلام من خلفه يسمع من يليه » وإن كان سلام من 
خلفه أعلى قليلا فلا بأس ٠‏ وقد قيل لو كان سلام من خلفه 
أخفى قليلا فلا بأس أيضاً » ومن وجد الإمام ني الدعاء قد 


كل" 


كبر فيكبر تكبيرة الإحرام . ويعتد بها من الأربع ثم يكبر 
تكبيرة . وقد روي عن مالك أنه لا يكبر حبى يكبر بتكبير 
الإمام وأمتحانه. .وسائر: العلناء عل هذين. :القولين أيضا': 
ومن فاته بعض التكبير قضى نسقاً متتابعاً إلا أن يترك الميت 
ولا يرفع فيأتي بما بقي عليه من الدعاء والتكبير » وليس في 
الصلاة على الجنازة قراءة عند مالك وأصحابه وجماعة من 
أهل المدينة وغير هم : وقال جماعة من كبراء أهل المدينة 
يقرأ بعدالتكبيرة الاولى بأم القرآن » وبعد الثانية يصلٍ على 
الني صلى الله عليه وسلم » ثم يدعو للميت بعد الثالثة , 
وهذا مشهود عن العلماء المدنيين هن الصحابة والتابعين . 


واقس :لزن لتساك منت فى درعز قف وان وموك اذ 
صلى الله عليه وسلم 00 افك الات 0 
والإجتهاد : إخلاص النية له لا الإكثار من غير اعتبار لآن الله 
لا يقبل الدعاء من قلب لاه : ولا ساه » وقد دعا النى صلى 
الله عليه وسلم » ودعا أصحابه ولم يكن دعاؤه ولا دعاؤهم 
شيئاً واحداً كل يدعو بماحضره » وتيسر له . فمن ذلك : 


)00 . الحديث رواه ابو داود»)وصححه ابن حبان عن ابي هريرة لكن بلفظ : «اخلصوا) 
بدل « اجتهدوا » . ولفظه كما يي بلوغ المرام عن ابي هريرة قال سمعت رسول الله 
صل الله عليه واله وسلم قال : « اذا صليم على الميت فأخلصوا له الدعاء » . اه من 
بأوغ المرام ص .١ 1١‏ 


يفن 


ر اللهم اغفر له . وارحمه » وعافه » واعف عنه » واغسله 
2 ن ذنوبه ٠»‏ هما يغسل الثوب . اللهم إن كان محسناً فزد في 
إحسانه » وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه . اللهم اغفر ينا وميتنا ؛ 
وشاهدنا » وغائبنا » وصغيرنا » وكبير نا » وذكرنا » وأنثانا . 
ا ا ا ل 
الراحمين) "©" . وحسن أن يقول : اللهم انه عبدك كان يشهد 
ال ا 

ف ألناننا اليلك ونال أفقن 14 كان الى رولك . اللهم بغناك 
دم فر الال اوح عر را وار عن سيئاته » 
وبلغه بفضلك ورحمتك الأمن حتى تبعثه الى جنتك . اللهم 
قه فتنة القبر » وعذاب النار ؛ اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا 
بعلذله . 


والدعاء كثير ويكره ه التطويل لقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : عق أم الناس فليخف ف" وهذا عام في كل إمام , فإن 
اجتمع جنائز في وقت واحد ». فجائر ثز أن يصلي على جميعهن 
3 وقث صلاة واحدة ويجعل الرجل ثما يلي الإمام والمرأة 


أمام الرجل مما يلي القبلة » وإذا اجتمع جنائر رجال ونساء 
وصبياك ( قدم الرجال مم يِل الإمام ثم الصبيان 4 ثم النساء » 


» الحديث : رواه مسلم والنسائي عن عوف بن مالك كا في منتقى الاخبار لابن تيمية‎ .)١( 
.. /"/ 4 قال الشوكاني : واخرجه ايضاً الترمذي مختصراً . اه من نيل الاوطار ج‎ 

(؟) الحديث متفق عليه عن ابي هريرة .اه من بلوغ المرام ص 917 . ط مصطفى محمد 
سنة /40 "1ه ', 
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ولا يصلى على من قتله الكفار في معركة الحرب ولا يغسل : 
ويدفن في ثيابه إذا مات في معركة : فإن حهل حياً ثم مرض 
ومات غسل وصلى عليه إلا أن يكون قد انفذت مقاتله في 
المعرفسة : 


واختلف ؛ في غسل من ثبت أنه أجنب منهم فقيل يغسل 
نلك جا هيه دن ون العودا و وق : لا يغسل على عموم السنة 
فيهم إذ ليس عليهم عبادة » ويصلى على سائر الشهداء 
كالمطعون ٠‏ والمبطون ومن ذكر معهما » ويغسلون كسائر 
الاموات ولا يصلى على من لم يستهل صارخاً ؛ وتعلم حياته؛ 
كرو نالك أن يضل عل الطفل. + وأن رك :وعطين مح 
ل ل ا 
بطن أمه ما لم يستهل صارخاً » وخالفه ابن وهب ٠‏ فقال : 
إن علمت حياته صلى عليه وعلى هذا أكرر العلماء » وجمهور 
الفقهاء إلا أن الاكثر من الفقهاء يورثونه ولا يورثون منه حتى 
يستهل صارخاً » وإن كان للطفل أب مسلم صلى عليه ودفن 

بع «المسلمين .وفك قبل : إن أسلم أحد ابويه صلى عليه » 
رن أشهر عن مالك » ولا بيصا لى على الصبي يسبى وحده 
إلا أن يعقل الاسلام لخبي الد وفك ررق الديوث عن مالك 
أنه إذا لم يكن معه أبواه أو أحدهما » واشتراه مسلم فهو 
على دينه ومن سبي مع ابويه فحكمه حكمها » وكذلك إن 

سبي مع أحدهما . 


وقد روى عن مالك وطائفة من أهل المدينة : أنه إذا ولد 
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ل 


في ملك مسلم فهو مسلم » وإن كان معه أبواه . 

ولا يصلل على العضو » ولكن يصلى على أكثر الجسد » 
ولو صلى أحد على الرأس أو العضو لم يحرج وكان حسنتاً : 
فإن صلى على عضو ثم وجد عضو آخرمنه لم , يصل عليه ء 
واجزأتهم تسد ات وه 
دعل لل خضو ترم ان ,لك روالجدة بوهم من 
يقول : إذا صلي على الرأس لم يصل على سائر الاعضاء » 
وكلها أقاويل حسان : من فعل بواحد منها لم يحرج » ويصلى 
على كل مسلم مجرم » وغير مجرم ٠‏ والقاتل نفسه وغيره 
"ني ذلك سواء . لا ترك الصلاة على أحدمن أهل القبلة . 

الا ا ع 1 وي لنفسه » ولا 
ا أرنتكية من الكبائر بمانع من إقامة إحياء السنة في الموقى 
أنه سنة واجبة على الكاقة وقيام من قم م يسقطها عن غيره. 

ويتأخر الإمام عن الصلاة على من أقا م عليه حد القتل » 
ويتأخر الفاضل المقتدى به عن الصلاة ا الى بدعتهم » 
وعن المجاهرين بالكبائر المستخفين بها » و كره مالك أن يصلي 
الإمام على من قتله في حد من الحدود » وقال يصلي عليه أهله؛ 
والمسلمون وذلك والله أعلم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
لم يصل بنمسه على ماعز الأسلمي " وغيره ممق أقام عليهم 


6 حديث ماعز الاسلمي : خرجه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه من طريق محمو ل له البي صل الله عليه وسلم 
خيراً ٠‏ وص! لى عايه » قال ابن تيمية ئي المنتقى : ورواه أحمد وأبو داود » والنسائى » 
والرمذي وصححه . وقالوا : « ونم يصل عليه » قال : ورواية الاثبات اولى» قيل : وقد عد 
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- صح عنه عليه الصلاة والسلام : انه صلى على الغامدية 2 وقال الامام احمد : ما نعلم 
ان الني صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على احد الا على الغال » وقاتل نفسه . اه 
من منتقى الاخبار لابن تيمية . 
قال الشوكاني : حديث جابر هذا اخرجه البخاري عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق 
عن معمر عن الزهري'عن ابي سلمة عنه » قال : ولم يقل يونس » وابن جريج عن 
الزهري « وصلى عليه » وعلل بعضهم هذه الزيادة بأن محمد بن >بى لم يذكرها » وهو 
اضبط من محمود بن غيلان » قال : وتابع محمد بن يبي نوح بن حبيب » وقال غيره 
كذا روى عن عبد الرزاق » والحسن عن علي » ومحمد بن المتوكل » ولم يذكروا 
الزيادة » وقال : ما ارى مسلماً ترك حديث محمود بن غيلان » الا لمخالفته هؤلاء » 
وقد خالف محموداً ايضاً : اسحق بن ابراهيم الحنظل المعروف بابن راهويه » وحميد 
ابن زنجويه » واحمد بن منصور الرمادي واسحاق بن ابراهيم الديري » فهؤلاء الثمانية 
من اصحاب عبد الرازق » قد خالفوا محموداً » وفيهم هؤلاء الحفاظ : اسحاق بن 
ابراهيم ؛ ومحمد بن يحبى الذهلي : وحميد بن زنجويه وقد اخرج الحديث مسلم في 
صحيحه عن اسحاق عن عبد الرزاق » ول يذكر لفظه غير انه قال نحو رواية عقيل » 
وحديث عقيل الذي اشار اليه فيه ذكر الصلاة » قال البيهقي » ورواه البخاري عن 
محمود بن غيلان عن عبد الرزاق الا انه قال : « فصلى عليه » وهو خطأ لاجماع 
اصحاب عبد الرزاق على خلافه ثم اجماع اصحاب الزهري على خلافه » وعلى هذا 
تكون زيادة قوله و وص عليه » شاذة . اه من نيل الاوطار ج 5/ 4ه . 
قلت : واذا تقرر وثبت با لا مرد له صحة ان هذه الزيادة شاذة بمخالفتها روايات 
الاثبات العدول واجداعاتهم المتعددة على ردها وانكارها فيكون حكم الحافظ 
ابن عبد البر بأن النني صلى الله عليه وسلم لم يصل على اي أحد قتله حداً حكماً مبنياً على 

.. العلم واليقين والاحاطة . ولا غرو فهو حافظ المغرب بدون مدافع » فرحمه الله 
ورضي عنه امين . 
فابن تيمية صاحب المنتقى نقل عن الامام أحمد 5 وأني داود» والنسائي والترمذي نفياً 
قاطعاً » اذ قالوا : ولم يصل عليه » والشوكاني : نقل عن ثمانية من اصحاب عيد 
الرزاق كل واحد منهم اثبت واعدل عند الجميع من محمود بن غيلان امهم انكروها 
انكاراً شديداً . وهذا يكفي اردها وعدم قبولها » وهذا واضح والله اعلم . 
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الحد » وقد قال في الغال : ٠‏ صلوا على صاحبكم ١‏ »"" ولا يصلٍ 
أهل العلم والفضل على أهل البدع ولا على من ارتكب 
الكبائر » واشتهر بها »ويصلي عليهم غيرهم . 


باب جامع في الجنائز 


المحرم إذا مات وغير المحرم سواء ؛ في غسله وكفنه 
عند مالك » وأكر أهل المدينة يخمر رأسه » ووجهه » ويجعل 
في حنوطه من الطيب مثل ما يجعل في غيره إذا كان متولي ذلك 
غير محرم ولو اضطر قوم الى أن يدفنوا جماعة في حفرة واحدة؛ 
أو قبر واحد جاز ذلك ويقد م الى القبلة أقرؤهم 2 وأفضلهم ؛ 
أتههم ول الرجل أام الراة ال البة فق ال ا 
يتقدمها إذا صلى بها . وليس على من رأى جنازة أن يقوم 
إليها. ومن شيع جنازة فلا ينصرف حتى يصلي عليها :ولا ينصرف 
من صلى عليها حبى يأذن له أهلها » إلا أن يطول ذلك »: 
ويضر به جلوسه فيما يخشى فواته من معاي دينه ودنياه . 


ومن صلى على ميت في المسجد لم يحرج » وأحب الينا 


(06 الحديث رواه الحمسة إلاالترهذي ولفظه : عن زيد بن خالد 'الحهني ان رجلا من المسلمين 
توثي بخيير » وانه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « صلوا على صاحبكم ) 
فتغيرت وجوه القوم لذلك » فلما رأى الذي بهم قال : ان صاحبكم غل في سبيل الله 
ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزاً من خرز اليهود ما يساوي درهمين » الحديث . 
قال الشوكاني : الحديث سكت عنه ابو داود والمنذري ورجال اسناده رجال الصحيح: 
اه من نيل الاوطار ج 4 / #ه ط حلي . 
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ا ل ار ال 
الأيمن مستقبل القبلة » فإن لم يمكن جعل على ظهره مستقبلا 
( القبلة ). والمشي أمام الجنارة فل إن شاء انع وهر الأففل 
د لكان اهل لماو جد اح لسري كل كيت 
تيسر » ويدخل الميت في قبره أولياؤه وأهل الصلاح » وليس 
لمن يدخله قبره ولا لمن حمل نعشه حد . 

ويستحب التعزية لأهل الميت » وإرسال الطعام إليهم ليلة 
دفنه ولا بأس بزيارة القبور للرجال » ويكره ذلك للنساء » 
وأرجو أن يكون أمر المتجالسة في ذلك خفيفاً ولا تحل النياحة». 
وأجرة النائحة وكسبها حرام 

وإذا هلك ذمى بين ظهرالي المسلمين » وليس له ه: ن أهل 
دنه مو ودقة 2 واراة المسلمون بغير صلاة منهم عليه » ولا 
غسل . ويكره مالك البكاء على الميت إلاما كان من حزن القلب » 
ودمع. العين وقد رخص فيه ما يمت » إذا كان قد احتضر » 
فإذا قضى فلا تبكين باكية » وجائز تسطيح القبور » وتسنيمهاء 


دكن 


كتاب الركاة 


ا 


باب فرض الزكاة » وعلى من نجب » وفيم نبجب 


تجب الزكاة على كل مسلم » حر ٠‏ تام الحرية + اذا ملك 
المقدار الذي نجب فيه الزكاة حولا تاماً » والصغير ٠»‏ والكبير » 
والذكر والآنى » والعاقل » والمعتوه عند مالك في ذلك سواء . 
ونجب الزكاة في ثلاثة أشياء : في العين الصامتة » وهى الذهب 
والورق . وني الماشية وهي الانعام : الابل » والبقر : 
0 » وسائر الحيوان 0 اشر ارو 

عض الثمار » على ما نفسره بعد بعون الله . فهذه : الأموال 
لني يجب الركاة في أعيانا نها . والمعنى والله أعلم فيها 5 
الأغلب موضوعة لطلب النماء » والزيادة بالتصرف والتقلب : 
وطلب الفضل ثبي النبات والنسل . دون الاقتيات لغير ذلك 


2 


ْ من المنافع » فمبّى عوض بغيرها من العروض معناها بالتجارة 
وطلب بالتصى فيها النماء » والزيادة حكم لما يحكمها على حسب 


ما يقي مفسراً » ملخصاً في أبوابه من هذا الكتاب إن شاء الله . 


باب زكاة الذهب والورق 


لا تحب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا : 
ويملكها ربا حولا كاملا » وزنة المثقال درهمان عدداً 
لا كيلا » ومبلغ الدرهم ست وثلاثون حبة من حبوب الشعيرء 
الممتلئة المتوسطة غير الخارجة عن حد الاعتدال » في الزيادة 
ل لل ل 
بح حو ا ا لم ساسك 
وهو الدرهم بدرهمنا اليوم بالأندلس وهي خمسة وثلاثون 
ديناراً دراهم بوزننا » وقد قيل ا و 
ونصف . فعلى هذا تجب الزكاة في سبعة وثلاثين ديناراً وأربعة 
دراهم 3 والقول الأول هو الأصل الصحيح عند جمهور 
العلماء » فاذا بلغ الورق هذا العدد وبلغ الذهب عشرين مثقالا . 
ففي كل واحد منهما ربع عشره يحب بتمام مرور الحول في 
ملك الحر المسلم فيجب في العشرين مثقالا نصف مثقال واحد 
وفي المائي درهم خمسة دراهم كيلا » وهي سبعة دراهم 
بدراهمنا » هذا إذا كانت الفضة لا يشوبما ما ليس من جنسها » 
فإن شاءا ما ليس من جنسها + فانظر فإن كان ذلك نزراً يسيراً 
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مستهلكاً في الفضة » فالزكاة يحالها واجبة فيها » ولا يلتفت إلى 
ما شابها لأنه لغو » لا تأثير له » وان كان الذي خالطها من 
غيرها جزء يمكن الوصول إلبسه ء فلا تجب الزكاة حيتكذ إلا 
بعد اعتبار ما في الدراهم من الورق » لأنما إذا كانت هكذا 
أشبهت الحلى من الذهب أو الورق المنظوم بالجواهر ؛ والخرز ؛ 
تبر ذلك فق الؤرق والذهت دون :ما خخالطهما + وكذلك 
الاعتبار في مقدار القطع في السرقة ٠‏ ومبلغ العتداف: : 

وأما الفضة فالسوداء » والبيضاء » والرديء والجيد منهج 
ا لي ا 
أكان الذهب أو الفضة مضروباً » أو سنائك + أو انقر ا تومن 
ملك من ذلك كله المقدار الذي ذكرنا أنه تجب فيه الزكاة فالزكاة 
فيه ربع عشره إذا حال الحول وكذلك لو كان حلياً لتجارة غير 
منظوم بحجارة » فان كان المصوغ حلياً متخذاً لزينة النساء من 
كسبهن 2 أو كنت أوفاتين »أو أرواحين ازدحون نولم 
يكن لتجارة » ولا لكراء سقطت عنه الزكاة . 

وقد قيل : إن الحلى إذا كان لرجل » ففيه الزكاة » وإذا 
كان لامرأة فلا زكاة فيه » وكذلك اختلف في حلى الكراء » 
وما صنع منه ليفر به من الزكاة لا لزينة النساء » ففيه الزكاة عند 
مالك » وأكثر أصحابه » وسيأتي ذكر زكاة الحلى للتجارة في 
باب زكاة التجارات إن شاء الله . 

آنا مده الذهب والفضة فمكروه قاذ ها والزكاة 
فيها واجبة » وصاحبها في حبسها آثم » وني حلية السروج » 
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واللجم ‏ والدوى والسكاكين » والمر اء » وما كان مثل ذلك 
فيه الزكاة » وأما حلية المصحف ٠‏ والسيف ٠‏ والخاتم » فلا 
زكاة قُ ذلك ( 3 كان السوف والمصاحف والخواتم 
للتجارة ففيها عن مالك روايتان » إحداهما : أنه لا زكاة 5 
حى تباع قفر كىن أعانا كالعروض 4 والأخرى أنه بكي 
حليها وزناً إذا حال عليها الحول » وينتظر بالنصول والمصاحفثف 
والفصوص بيعها ثم تزكى أتمانها بعد البيع إلا أن تكون مدارة . 
فيزكي المديرون وزن الخلية » وقيمة النصل » والمصحف 2 
ولنى كل عاج!. دان حل لجار لهل بالخر وو لحبجارة 
إذا كان في نزعه ضرر على صاحبه . 

وسنفرد لزكاة التجارة بالعروض باباً إن شاء الله . 

والذغت:والورق إذا الم تود زكاتهما فهي كتز + وكل “مان 
تؤدى منه الزكاة فليس بكنز 4 مدفوتناً كان أو غير 0 
وقدافان الله عز وجل : « والذين يكنزون الذهب والفضة 2 

في كتابه ما قال وحسبلك به وعيداً . 

وجائر أن يؤدى عن الذهب ورق » وعن الورق ذهب 
بقيمتها في الصرف ٠»‏ وقت أداتما ولا يحزئه أن يخرج غن 
نصف دينار خمسة دراهم إلا أن تكون قيمته » ويضم منه 
الجيد إلى الدلي من جنسه » ويضم الذهب إلى الورق ني الزكاة ٠‏ 
وكان مالك يرى ضمهما بالأجزاء لا على صرف الوقت . وتفسير 


(1) هو جزء من الآية رقم 4" من سورة التوبة . ' 


لام" 


ذلك : ان ينزل المثقال بدلا من عشره دراهم كيلا » ويجعل 
العشرة دراهم بدلا من المثقال . 
مثال ذلك ا ا ل 0 

فعليه فيهما جميعاً الزكاة» وكذلك لو كان عنده مثقال ذهب 
واحد ومائة درهم وتسعون درهماً كيلا : وجبت عليه فيهما 
الزكاة » وكذلك لو كان عنده تسعة عشر ديناراً مثاقيل عيوناً 
ذهباً » وعشرة دراهم كيلا فعلية الزكاة » وهكذا أبذاً على 
هذا الحساب . 


والدينار عند مالك ها هنا » وفي الجزية بعشرة دراهم : 
وي الديات والنكاح اثني عشر درهماً » ومن أهل العلم جماعة 
بالمدينة وغيرها » لا يرون ضم الدنانير إلى الدراهم ٠‏ ولا 
الدراهم إلى الدنانير » ويعتبرون النصاب في كل واحد منهما » 
وهو قول صحيح بي النظر لأنهما جنسان لا بحري فيهما الربا » 
ويجوز فيهما التفاضل دون النساء . 

وما زاد على العشرين مثقالا فبحساب ذلك لكل جزء من 
الزيادة حصتها من الزكاة » فيجب في أربعين مثقالا مثقال » 
م هكذا بي كل ما زاد بالحصة : والحساب » وكذلك ما زاد 
على المائتي دزعع: فيخضتها .ومن كان .دون اللتضاب» من 
الذهب وقيمته نصاباً من الورق أو كان له دون النصاب من 
الورق + وقيميه نضاباً من 'الذهت + اقلا زكاة عليه فى ثى مق 
ا 
مائة وخمسون درهماً لم تحب عليه زكاة » ومن اشترى بعشرة 
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ين ب مر درهم فحال عليها 


باب زكاة الفائدة » من العين » والعروض ٠‏ والماشية 


كل من استفاد مالا عيناً او عروضاً وهو حر بأي وجه 
كانت استفادته إياه عيراث أو هبة أو جائزة أو صلة أو دية 
نفس أو أرش جرح » أو جناية » أو وصية » أو صدقة » أو 
هدية » أو غلة مسكن أو خراج ج مكاتب أو عبد أو دابة أو مهر 
امرأة أو غلة ثمرة لا زكاة فيها أو ما قد زكى منها » أو زرع 
في أرض مبتاعة للتجارة أو غير التجارة أو مكتراة لغير تجحارة 
دون الي تكترى للتجارة أو ما انتزعه 0 
أولاده ما كان بأيديهم 3 أ نتاج ماشية لاز كاة فيها أو قله 
ا 9 
يطرأ له ويمنحه من ضروب الفوائدالتي لم يملك قبل عينها ء 
وسواء ملك أصلها أو لم يملكه . ؛ فلا زكاة في شيعمن ذلك 
كله حَتّى يقبض المستفيد ما استفاده منه عيئاً وينض عنده ثمن 
ما كان منه عرضاً ويحول عليه الحول » وهو في يده كذلك .. 
ولا يعتبر مالك رحمه الله في ذلك وقت حدوث الملك بالعقد في 
نكاح ولا ني أجرة ما أوجر من ذلك ولا ثمن ما كان منه عرضاً 
فباعه » وتأخر على الغريم نمنه ولا زكاة عليه عنده في شيء من 
ذلك كله حبّى يقبضه عيناً ويمكث حولا بعد بي يده إلا ما 


11  يفاكلا‎ 4 


يستخر ج من المعادن فإنه يزكي عنك استخر اجه 51 بصم 
بالزرع » وسكبين زكاة المعادن وزكاة التجارات قُ بابيهما 
من هذا الكتاب إن شاء الله . 


وسواء أقام المال المستفاد بالوجوه المذكورة سنين قبل 
القبضأم لا »لازكاة فيهحتى يقبض ثم يمر عليه في يد قابضه بعد 
نميه ل عوك نام .2 رلا أن كوت لماه بال اد ,كاير مناسية 
على قبضه فيتركه عامداً لذلك » فإن كان ذلك فعليه فيه زكاة 
لكل عام . 

وإن حبس عنه ففيه قولان » أحدهما : أنه لا زكاة عليه 
فيه حتّى يقبض » ويحول عليه الحول بعد » والاخر : أنه يزكيه 
لعام واحد » إذا قبضه » هذا تحصيل مذهب مالك عند أكثر 
أصحابه ومنهم من يقول في المير اث » والوديعة » وسائر مأ 
لايضمنه غير من هو له : أن عليه فيما استفاد من ذلك الزكاة 
وإن لم يقبضه إذا كان في ضمانه لا في ضمان من هو عنده 
يزكيه لما مضى من السنين » وهذا أصح إن شاء الله والى هذا 
ذهب سحنون » وهو قول المغيرة المخزومي وبه آأخذ . 

وأما الذي يزكي لعام واحد مما خرج من يد مالكه من 
العين سلفاً : ؛ أو في سلعة لتجارة ثم مكثت عنده سنين ثم قبضه» 
فهذا يزكي لعام واحد » وأما ربح المال عند مالك فإنه يزكي 
ل ل 
فيه الزكاة ثم ربح فيه ربحآ في آخر الحول » فإن الربح يزكى 

مع الأصل » وسواء كان أصل المال نيجحب فيه الزكاة أو 
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لذ" عه جا عزلو كاق كيار وانكدا إذا كان هو و عاقه لفان 
مقدار الزكاة » وحال على أصله الحول قال : فالز كاة في هذا 
واباطل احد الصلافة والكتال ع الأمهات او إننلي: كل 
عليها معها الحول إذا حال على الأمهات الحول . ومن ملك ماشية 
معلومة بعينها باستفادة » فإنه يزكيها من يوم علكها وإن الم 
يقبضها بخلاف ما ذكرنا من فوائد العين » ومن استفاد عشرة 
دنانير فأقامت عنده شهراً » م أفاد إليها عشرة أخرى فلا زكاة 
عليه في شيء منهما حتى يحول الحول على الأخرى منهما . 
وهما جميعاً بيده كاملين : ولو كان عنده مال يؤدي عنه 
اي يي م يه 
نتم بها ما فيه الزكاة » فلا زكاة عليه حتّى نحول عليهما 

هه تم النصاب يها . 

وق انلا داقائقاة أفيق "للقة اتناف التانش اع 4 
فإن استفاد بعد ذلكفائدة أخرى عيناً » استأنف بها حولا من 
يوم أفادها ولم يضفها إلى الفائدة الاولى وزكى كلا لحوله 
حتّى ينقصا جميعاً إلا ما لا زكاة فيه فيستأنف به الحول » فإن 
نجر فربح فيه مام النصاب زكاة . 


ومن كان تعلذه نضا بسن عن :ني أن وق 0ل آنا 
بعد مرور بعض الحول درهماً فما فوقه زكاة لحوله من أجل 
النصاب المذ كور » ولم يضمه إلى حول النصاب » ومن أفاد 
مالين كل واحد منهما دون النصاب فتجر في أحدهما وربح 
فيه ما يتم به النصاب » فإن كان ذلك بي المال الاول زكى كل 
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واحد منهما لحوله » وإن كان بي الثاني ضم الاول إليه وزكاه 
لحول الثاني » ومن استفاد عشرة دنانير فمكثت عنده شهراً أو 
شهرين أو أكثر ثم استفاد عشرة أخرى فضمهما استأنف بهما 
وبما ابتاع فيهما حولا من يوم ضمهما » وقد قيل : إنه إن ابتاع 
هما سلعة فباعها عند حلول حول العشرة الاولى بأربعين ديناراًء 
فالعشرة الاولى وما أصابها من الفضل وذلك عشرة أخرى 
فنصف دينار عن العشرين » فإذا تم حول العشرة الثانية أخرج 
زكاتها » وزكاة فضلها » وهو نصف دينار عن العشرين » 
وإن باعهما بأقل من أربعين ديناراً فلا زكاة عليه حتى يتم 
حول العشرة الثانية » لأن ما دون الاربعين إذا قسم نصفين 
على الفائدتين لم يحب في الاولى زكاة فلذلك ردت إلى حول 
الثانية » ومن كانت له عشرة دنائير فحال عليها الحول فباعها 
مائتي درهم أخرج الزكاة منها » وكذلك من كان له مائة 
درهم أو نحوها » مما يكون دون النصاب من الورق فباعها 
بعد حول الحول عليها عنده بنصاب من الذهب زكاه . 

وأما الفائدة في الماشية فتضم مع كال ال حول إلى النصاب 
أبداً بخلاف العين » فمن استفاد من الماشية » بم استفاد مسن 
جنسها فائدة أخرى نظرت فإن كانت الفائدة الاولى نصاباً 
قد أتى عليها حول ضم اليها الاخرى وزكاها بحول الاولى , 
وإن لم تكن الاولى نصاباً حين ثم حولها ضمها إلى الثانية واستقبل 
بها الحول من يوم أفاد الثانية » كانت الثانية نصاباً أو لم تكن 
إذا كان فيهما جميعاً نصابه » وسيأتي ذكر زكاة المواشى في 
موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله . 1 
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باب زكاة الديسن 


كل من كان له دين من قرض اقترضه ١‏ وأخرجه عيناً 
من يده أو من تمن سلعة كانت عنده للتجارة وهو غير مدير 
فباعها بدين فلا زكاة عليه فيه حتّى يقبضه » فإذا قبضه زكاه 
لحول واحد » وسواء أقام حولا أو احوالا عند الذي هو عليه؛ 
وليس عليه أن يخرج زكاته من غيره وأحب إلى أن كان على 
ملى أن يزكيه لحوله » ولا يجب ذلك عليه عند مالك قادرأ كان 
على أخذه أو غير قادر حتى يقبضه ؛ والذي أقول به : إن كان 
على ملل قد حل أجله » فتركه ولم يقبضه إن عليه زكاته » 
فإن كان وديعة » وهو يقدر على أخذه ففيه الز كاة » فإن تركه 
على هذا الحال سنين ثم قبضه زكاه لما مضى من الأعوام . 

وأما دين التاجر المدير لتجارته فإنه يزكيه إذا كان في ملل 
وثقة كما يقوم عروض تجارته لأنه ينض شيئاً بعد شيء » ولا 
يصل إليه ناضاً في وقت واحد » فمن ها هنا صار دين المدير » 
وعرضه كعين ناض كله » وإن كان دين المدير قرضاً لم يزكه 
حتى يقبضه كغير المدير . 

وأما امال الثاوي” »وهو: المجحود» المغصوب » والمدفون 
في صحراء » والضائع في مفازة أو غيرها ونحوذلك مما قد 
كان يئس منه صاحبه ثم وجده بعد سنين » فإنه يزكيه لكل 
سنة » وقد قيل : لا زكاة عليه فيه لما مضى » وإن ز كاه لعام 


. » الثاني‎ «١ وف نسخة اخرى‎ )١( 


رك 


واحد فحسن كل ذلك صحيح عن مالك . 


وقد روىعن ابن القاسم » وأشهب ». وسحنون اله 
يزكيه لما مضى من السنين إلا أمهم يفرقون بين المضمون ني ذلك 
وغير المضمون فيوجبون الزكاة في الغصوبات إذا رجعت لعام 
واحد : والآمانات » وما ليس بمضمون على أحد يزكى لما 
مضى من السنين » وهذا أعدل أقاويل المذهب . 


ومن كان له دين وعليه دين » جعل دينه في دينه إن كان 
يرنجى قضاؤه » وزكى ما بيده إن كان نصاباً » وسواء كان 
الدين عيناً أو عرضاً » ومن كان بيده عين وعليه من الدين 
مثله سقطت عنه الزكاة » فإن كان .له من العروض. ما يفي 
بذلك الدين زكى ما بيده وسواء كان عرضاً لتجارة أو لقنية : 
وكذلك أيضاً بجعل دينه في كتابة مكاتبه وقيل في رقبته ء 
وكذلك يجعله في رقبة مديره وقيل في خدمته . 


ومن كان عليه دين وله عرض وعين ٠»‏ جعل دينه في 
عر ضه وزكى عينه » فإن كان عرضه لا يفي بدينه ضم إليه 
من عينه ما يفى بدينه وزكى الفضل إن كان نصاباً بعد دينه . 


وكذلك من جعل دينه في دين عليه وفضل له ما فيه 
الزكاة زكاه » ومن كان بيده عين وعليه دين بقدر ما بيده 
فلما حال عليه الحول أبرأه رب الدين من دينه » ففيه قولان : 
أحدهما : أنه يري ما بيده في الحال » وهو أحب إلي » 
والآخر : له وسقي وسو لا بولا ست عل وول ع برو كناللة إن 
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وهب له عين أو عرض يساوي دينه . 

ومنعت مقدارها من الزكاة » وسواء كانت الزكاة الواجبة 
في ذمته وكانت عيناً أو ماشية أو حرثاً كل ذلك بمنع زكاة 
العين 


ومن استقرض مالا فتجر فيه حولا » وهو نصاب فربح فيه 
نصاباً آخر زكى عن الفضل ٠»‏ ولا زكاة عليه في الآأصل 
إلا أن يكون عنده عرض يفي به على ما مضى ذكره » وقد 
قيل : لا زكاة عليه فيهما جميعاً حتّى يحول على الفضل حول 
مستأنف » ولا يسقط الدين زكاة الماعة اول عق الأرضن م 
وإما بمنع زكاة الدنانير والدراهم » وصدقة الفطر تسقط بالدين 
ومن اقتضى من دينه بعد حلول الحول عليه ما نجب فيه الزكاة 
زكاه نم ما قبض منه من شيء بعد ذلك زكاه في حين قبضه » 
ع 0" 
ا ل يزكى زكاه معه » وإن لم يكن 

عنده لم يزكه » ما ارك هي ا 
ما اقتضاه فإن اقتضى منه قبل حلول الحول عليه نصاباً أو ما 
دونه » فلا زكاة عليه فيه إلا أن يبقى في يده حتى يحول الحول 
عليه » ومن كان له دين نجب فيه الز كاة » وحال عليه الحول 
عند الغريم فقبض منه فيه عرضاً لم يزكه » ولا تمنه إن باعه إلا 
بعد حلول حول عليه من يوم نض ثمنه إليه إلاأن ينوي به 
التجارة فيزكيه لأصله ولو كان الدين عشرين ديناراً » أو 
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مائ بي درهم قد حال عليها الحول فقبض في العشرين دينارآً 
أقل من مائتي درهم » أو المائتي درهم أقل من عشرين ديناراً 
لم يكن عليه في شيء من ذلك زكاة » لأنه إنما يعتبر ما يقبض 
منه يوم يقبضه . ولو وهب ذلك قبل قبضه سقطت زكاته » 
ومن التقط مالا فلا زكاة فيه عليه ما دام في يده بعينه » فإذا 
قبضه ربه بعد حول أو أحوال فعليه فيه زكاة واحدة » وقد 


قبل يز كيه ربه كل عام على ما تقدم ذكره . 


باب زكاة المعدن والركاز 


إذا بلغ ما يخرج من المعدن من الذهب عشرين مثقالا 2 
أو من الورق مائتي درهم . أخذ منه الزكاة مكانه » ولمم 
ا ل . ولا عنع 
الدين زكاة المعادن . ولا سقطها ء» ولايضم ما انقطع من 
المعدن من نيله » وعروقه ولم يتصل إلى ما خرج بعد » كلا 
لا يضم زرع عام إلى عام آخر » ومن كان له معدنان من 
ذهب وورق ضم ما يخرج من . أحدهما إلى الآخر وزكاه » 
وهذا كله فيما استخرج من ا بالكلفة » والعمل . 
والمشقة » وأما الندرة تندر منه بغير مشقة فهي ركاز » وحكمها 
حكم الركاز فيها الخمس » وقد روي عن مالك أن الندرة 
في المعدن حكمها كحكم ما يتكلف فيه العمل مما يستخرج من 
المعدن في الركاز » والأول نحصيل مذهبه » وعليه فتوى جمهور 
الفقهاء » لأن أصل الركاز ما ارتكز ني المعدن ما لا ينال بكبير 
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عمل » ولا كلفة من الذهب » والفضة » والركاز أيضاً : دفن 
الجاهلية في أرض العرب » أو في فياني الأرض التي ملكها 
المسلمون كرحري :وهو لزاضطه + .وفه اللخيسن: بعرت لق 
وجوه الخمس » فإن كان الإمام عدلا دفع اليه واجده خمسه 
بعد أن يأخذ أربعة أخماسه لنفسه » وان لم يكن الإمام عدلا 
صرف الواجد الخمس في الوجوه الي يصرف فيها خمس 
لغنيمة » وأما ما كان من ضرب الإسلام فهو كاللقطة » قال 
مالك ها وجدين الركان بي أرض العنوة فهو لفتتحها دون 
واجده » وما وجدي أرض الصلح 4 فهو لأهلها دون واجده 
أيضاً ودون سائر الناس إلا أن يكون واجده من أهل تلك الدار 
فهو له دونهم » ويخمس جميع ما وجد في أرض الصلح » 
قال ابن القاسم إلا أن يكون واجده من أهل الصلح , » فيكون 
ذلك له وقال غيره من أصحابه بل هو لجملة أهل الصلح . 

وما وجد في أرض الحرب من الركاز » فهو لجميع 
الجيش بعد إخراج خمسه وواجده واحد منهم » وليس هو 
له دونهم » ومن أهل المدينة » وأصحاب مالك من لا يفرق بين 
شي ء من ذلك » وقالوا : سواء وجدالركاز في أرض العنوة أو 
أرض الصلح ؛ أو أرض العرب أو أرض الحرب اذا لم يكن 
ملكا لاحد » ولا يدعيه أحد » فهو لواجده وفيه الخمس على 
عموم ظاهر الحديث . 


وهو قول الليث » وعبد الله بن نافع » والشافعي ٠‏ وعليه 
6 أهل العلم » ومن جهة القياس » كما ان مالك أرض 


يض 


العرب لا بملك ما فيها من الركاز » كذلك الغامون وغيرهم 
سواء » ولمالك في عرض الركاز » وجوهره قولان » أحدهما : 
أنه لا يخمس من الركاز إلا الذهب » والفضة فقط ». كلمعدن 
نبو اعدع بو الاخخر : انه يخمس كل ما وجد فيه من جوهر » 
وذهب» وفضة » ورصاص ٠»‏ ونحاس . وحديد» وغير ذلك 
مما يوجد فيه » وهو الصحيح . وعليه جمهور الفقهاء 


باب زكاة التجارات 


قد تقدم انه لا زكاة في غير العين » والحرث والماشية وأما 
العروض كلها من الدور والرقيق ٠:‏ والثياب » وأنواع المتاع 
والدواب » وسائر الحيوان » والعروض ٠»‏ فلا زكاة ي شيء 
منها إلا أن تبتاع للتجارة » فان ابتيعت للتجارة بنية التجارة 
فحكمها حكم الذهب والورق » اذا لم تنقل عنها نية التجارة 
إلى القنية يقومها التاجر إذا حال عليها الحول بقيمة الوقت » 
ويخرج زكاتها مما بيده من الناض ٠‏ هذا اذا كان مديراً » ونض 
له في مدة عامه شبيء من العين الذهب أو الورق يقومه بالأغلب 
من نعث دابل . ؛ فإن بلغ النصاب زكاه » ومن كان يبيع يع العروض 
بالعروض أبداً ولا ينض له شي من اين فيس علي عند مالك 
وأكثر أصحابه زكاة » وهو تحصيل مذ 


وقد روى ابن الماجشون 2 ومطرف 200 


- هو: ابومصعب مطرف بن عبدالله بن مطرف بن سليمان بن يسار الحلالي المدلي الثقة‎ )١( 


لا 


انه يقوم كل عام ويزكي نض له شبيء من العين أو لم ينض على 
ظاهر قول عمر في قصة حماس » قال ابن حبيب وكان ابن 
الماجشون ينكر رواية ابن القاسم في ذلك . 

وقال ابن نافغ وأشهب : انه ان نض له في رأس الحول 
مقدار نصاب من العين قوم سائر ما بيده من عروض التجارة » 
وان لم يكمل له النصاب عند رأس الحول لم يقوم حتى ينض 
نصاب ع وما ابتيع منها للتجارة هم صرف إلى الاتخاذ » 
والاقتناء » بطلت فيه الزكاة وعاد إلى أصله » ومن ن أبتاع سلعة 
للتجارة » ولم يكن من أهل الادارة فبارت عليه ولم يكن 
إه ناض جب عليه فيه الركاة + وتخيس السلقة :سين © وهر 
تلك الحال » فلا زكاة عليه فيها حتى يبيعها » ويزكي لعام 
واحد إذا باعها . وعروض التجارة عند مالك اذا كانت 
مدارة بخلافها أذ كانت غين. مداو :© .ونان "كانت" الركاة 
جارية فيها كلها لأن المدارة تزكى في كل عام » وغير ,المدارة 
إمما تزكى بعد البيع لعام واحد » وقد قال جماعة من أهل 
درن وهم : ان المدير وغيره سواء يقوم في كل عام ويزكي 
إذا كان تاجراً » وما بار وما لم يبر من سلعته إذا نوى به 
التجارة بعد أن يشتريها للتجارة سواء وهو قول صحيح .٠‏ إلى 
ما فيه من الاحتياط » لأن العين من الذهب والورق لااء لها إلا 


>0 الامين الفقيه المقدم الثبت روى عن جماعة منهم مالك وبه تفقه » وعنه ابو زرعة وابو 
حاتم الرازيان والبخاري وخرج له في الصحيح » قال الامام احمد : كانوا يقدمونه 
على اصحاب مالك » توق سنة 5ه وعمره "7م سلة . اه من شجرة النور ص لاه . 
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بطلب التجارة فيها » فاذا وضعت العين بي العروض للتجارة 
حكم لا بحكم العين فتزكى ني كل حول كما تزكى العين » 
وكل من انتظر بسلعته التي ابتاعها للتجارة » وجود الربح مى 
جاءه فهو مدير » وحكمه عند جمهور العلماء حكم المدير : 
وهو أشبه من حكم الدين الغائب الذي يزكيه لعام واحد » 
وأما قول مالك فما قدمت له . 

ومن اشترى عرضاً للقنية » ثم نوى به التجارة ثم باعه 
استقبل بثمنه حولا بعد قبضه ومن اشترى عرضاً للتجارة م 
نوى به القنية ثم باعه ففيه لمالك » وأصحابه » قولان : احدهما 
أنه يزكي الثمن عند قبضه والآخر أنه يستقبل به حولا بعد 

واذا كان مال التاجر بعضه مداراً » وبعضه يتربص به 
نفاق سلعته » فإن كان الأكير هو الذي يديره زكاه كله زكاة 
المدير » وحمل جميعه على الادارة » وان كان الآقل : هو 
المدار ترك كلا على حاله وزكى كل واحد منهما على سنته » 
ومنهم من جعل القليل في الوجهين جميعاً تبعاً للكثير . 

ومن اكترى أرضاً للتجارة فما فضل مما يخرجه بعد إخراج 
عشره أو نصف عشره فسبيله سبيل ما ابتاعه للتجارة إذا باعه » 
زكى ثمنه مكانه اذا مر به حول من يوم أخرج زكاته وما لم يبعه 
فلاتقويم عليه فيه إلا أن يكون مديراً فيقومه إذا » مر به حول من 
ا ا 0 
الذي يقوم فيه تجخارته أو خالفه « هذه » رواها اصبغ عن 


كن 


القاسم عن مالك » قال ابن حبيب : ورأيت اصيغ معجباً بها . 


ونجب الزكاة في حلى التجارة » ويراعى وزك ذهبه ء 
وورقه » دون قيمته » مصوغاً . يزكيه كل عام إذا كان 
ينفصل » ويقوم جوهره ان كان مديراً » وغير المدير يزكي 
وزن الورق » أو الذهب كل عام » ولا يزكي الجوهر » حتى 
يبيعه » وان أقام عنده سنين . 

06 وبال صوعن والطاف م دلا اتان.: وكن 
ممن يدير فإن كان من حلى الذهب أو الورق » وكان مما يجوز 
ا و ا م 4 

جميعه إن شاء بالذهب أو بالورق ثم زكى القيمة مع ما يزكي 

او لق يدان كان أكثره الذهب قوم جميعه بالورق ثم 
زكاه بربع عشره » وكذلك إن كان أكثره الورق قوم جميعه 
بالذهب ثم زكاه بربع عشره » وإن كان فيه من الذهب والورق 
ما لا يجوز بيعه بأحدهما لغلبتهما على قيمته » واستوائهما في 
الجزءين الغالبين عليه قومهما بعرض مم قوم العرض من النقد بم 
ا ا ل ل 
يجوز له بيعه به » وإن كان ممن لا يدير لم يزكه حتى يبيعه 
فإذا باعة فيضن الثمن المبيم به على قيمة جوهره » وذهبه ١‏ 
ورقه » فما صار لذهبه أو ورقه زكاه للأعوام الخالية كلها ؛ 
وما أصاب الجوهر زكاه لعام واحد » وقد قيل : إذا كان ما فيه 
من الذهب والورق تبعاً الجوهر زكى جميع الثمن لعام واحد ؛ 
وقد قيل : انه كالعرض يقومه كله المدير » ويزكيه » ولا 


لكان 


يزكيه غير المديرحبى يبيعه » وكلاهما قول مالك : والأول أولى 
بالصواب . 
واذا حال الحول على مال القراض أخرجت الزكاة من 
جميعه فإن قسم وأخذ العامل ربحه قبل حلول الحول 2 
به حولا بعد قبضه» ولا يجوز للعامل ان يركي المال إذا كان ربه 
غائباً لأنه ربما كان عليه دين يمنع الزكاة » أو لعله قد مات . 
ولا يزكى مال القراض حتى بحضر جميعه وينض » وبحضر 
ربه الا أن يكون مديراً فيزكى زكاة المدير بحضرة ربه » ومتى 
وجبت الزكاة على رب المال في مال القراض بمرور الحول 
وجبت في جملة المال » وسواء كان في حصة العامل ما تجب 
فيه الزكاة أم لا » ومتى سقطت الزكاة عن رب امال لدين أو 
2 ه سقطت عن العامل » وان كان على العامل دين يغترف 
ربحه سققطت الزكاة عنه » وفيها اختلاف ووجوه قد ذكرناها 
مع مسائل غيرها من زكاة القراض بي باب القراض 
باب النية في اخراج الزكاة وتعجيلها 
واخراجها قبل وقتها ونقلها عن موضعها 
لا يحرىء إخراج الزكاة إلا بنية عند اخراجها 4 وفقسمتها 4 
إلا ما.يتولى العاشر » والمصرف أخذه بغير حضرة صاحبه فإنه 


يبجرئه وكذلك ما أجيره المصرف عليه اجزأ عنه » ومن وجبت 
عليه زكاة فعزلها » وأخرجها », فتلفت منه بغير تفريط قبل أن 


كن 


تمكنه قسمتها ودفعها إلى أهلها أو إلى الوالي فلا شيء عليه . 

ومن وجبت عليه زكاة فلم يخرجها عند محلها » وفرط فيها 
ثم أخرجها فضاعت قبل أن يسلمها إلى أهلها » فعليه ضمامما 
لأنه في تأخيره لها عن وقتها تعلقت بذمته » وما تعلق بذمته 
لم يسقط بتلف ماله » ولو تلف المال كله دون المخرج منه 
2 الزكاة وذلك بعد الحول لزمه انفاذه إذا كان قد ابرزه » 
وأخر جه وينبغي أن لايخرج أحد زكاة ماله عن فقراء موضعه» 
وهو المختار له الا أن يبلغه حاجة شديدة عن مو ضع غير مو ضعه 
هي أشد من حاجة أهل بلده فلا بأس أن ينقلها إلى موضع 
الحاجة » وسد الخلة » ولو نقلها إلى ذي رحم محتاج لم 
يخرج إن شاء الله . ٠‏ 

ومن عجل إخراج زكاته قبل محلها فضاعت قبل محلها لم 
تجزه ولا يجوز عندنا إخراج الزكاة قبل أن يحول الحول عليه » 
إلا بالأيام اليسيرة » ومن فعل ذلك كان عند مالك كمن صلى 
قبل الوقت » لأنه قد يمكن أن يحول عليه الحول » وقد تلف 
ماله » فيصير تطوعاً وتكون نيته في اخراجها كلا نية » وقد 
يمكن أن يستغنى الذي أخذها قبل حلول حوها فلا يكون من 
أهلها . 

وأما تقديم كفارات اليمين قبل الحنث » وتقديم زكاة الفطر 
قبل الفطر بيسير » فلا بأس بذلك لاثار وردت يجواز ذلك . 


باب زكاة الثمار 


لازكاة في شيء من الثمار غير النخل » والكرم » دون ما 
سواهما ثما ذ كر 5 نص القرآن معهما من الرمان وغيره »© 
وكذلك الجوز واللوز » والتين » وسائر ثمار الفواكه » غيزها 
إذا كانت لا ندخر » للقوت غالباً » وما ادخر منها للقوت غالياً 
ففيه الزكاة عند المتأخرين البغداديين وغير هم من المالكيين » 
وهو نحصيل مذهب مالك عندهم . 

فعلى هذا نجب الزكاة في التين اليابس لأنه مقتات عند 
الحاجة ويدخر داهماً » وأما غير التين مما ذكر نا معه من الفواكه » 
فلا يدخر إلا نادراً » ولا يكون قوتاً في الأغلب والله أعلم . 

وكان عبد الملك بن حبيب يذهب إلى ذلك في زكاة التين » 
وكان مالك يرى الزكاة بي الزيتون والجلجلان ”© وحب الماشر » 
وحب الفجل على أن يخرج العشر من زيتها بعد عمله . 

ولا نجب الزكاة في التمر » والعنب » ولا فيما ذكرنا من 
التين عند من أوجبها من المالكيين حتى يبلغ كل واحد منهما 
بعد الجفوف والحال الي يبقى عليها خمسة أوسق فاذا بلغ ذلك 
فالواجب من الزكاة العشر » فيما سقته السماء » والأنمار » 
والعيون أو كان بعلا » وأما ما سقى بالنضح » وبالدالية » 
(1) الحلجلان : هو حب السمسم » وهو المراد من حديث ابن عمر « كان يدهن 


بالحلجلان » وقيل : هو السمسم في قشره قبل ان يخحصد. والخلجلان يقال: لثمرة 
الكزبرة » أه من اقرب الموارد . 
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فنصف العشر » ولا شيء فيما استهلك من 1 عن الخل ورطيا + 
أو من العنب » أو الزرع أخضر قبل بدو صلاحه » وما 
استهلكه منه ربه بعد بدو صلاحه » أو بعدما أفرك © الزرع 
حسب عليه » وما أعطاه ربه منه في حصاده وجذاذه » ومن 
وأصحابه . 


ا الفقهاء : يخالفونه في ذلك » ولا يوجبون الزكاة إلا 


والزكاة تحب في الثمرة بطيب أولها » وبدو صلاحها » 
فمن وهب ثمرة بعد بدو صلاحها فزكاتها على واهبها » وان 
وهبها قبل فالزكاة عل الموهوب له » وإذا مات رب الثمرة 
بعد الازهاء » فالزكاة واجبة فيها » وان مات قبل اعتبر في 
حصة كل وارث مقدار النصاب كاملا . ومن امورق:, كرة 
اميا ن مسس شاحضي ع دكات عن قري هد دربي 
ثمرة بعد بدو صلاحها » فزكاتما على البائع يتبع بها » ولا شيء 
على المشئر ي فيها » وجائز للبائع تصديقه في مبلغها » » إذا كان 
مسلماً فان لم يوجد عند البائع شيء ؛ وكانت الثمرة موجودة 
بيد المشتر ي أخذت الزكاة منه » ورجع بذلك على البائع » وقد 
قيل : لا تبعة على المشتر ي فيها والبيع صحيح على كل حال » 


)١(‏ أفرك الزرع » صار فريكاً » وذلك حين يصلح ان يفرك فيوكل » واستفرك الحب 
في السنبل سمن » واشتد . اه من المصدر السابق : ى ظ/١١941.‏ 


و6٠‏ الكافي ب ٠١‏ 


وفيها اختلاف كثير » ولكن العمل على هذا وهو نحصيل 


وجائز للبائع تصديق المشتري إذا أخبره »ع عا جذ من 
التمر » أو زبب من الزبيب ليخرج الزكاة على ذلك » إذا كان 
المشتر ي مسلمأ » وان كان غير مسلم » فليجتهد حتى يقف على 
صحة ذلك » ويخرص النخل والكرم إذا أزهيا » » فما كان منه 
يفي عند الجذاذ بخمسة أوسق خلى بينه وبين أهله . » فإن لحقته 
جانئحة بعد الخرص » وقبل الجذاذ سقطت الزكاة عنه إلا أن 
يكون فيما بقى منه خمسة أوسق فصاعداً . 

والمشهور من مذهب مالك أنه لا يترك الخارص شيئاً في 
خرصه من تمر النخل » أو العنب إلا خرصه » وقد روى بعض 
المدنيين أنه يخفف في الخرص ٠»‏ ويترك للعرايا » والصلة » 
ونحوها » وذكره ابن عبد الحكم أيضاً . 

وان كان التمر والزبيب جيداً كله » أخذ منه » وان كان 
ل ا 0 
والحبوب الأعلى من الصنف عن أدناه » ولا يخرج الأدنى عن 
الأعل ولا مشج + مه يقردا تكرة اكز دن الكيلة :وا 
بيع من الثمر أخضر اعتبر » وتوخى وخرص يابساً وأخحرجت 
زكاته على ذلك الخرص زبيباً » وعمرا » وحبأ هذا فيما يبقى » 
وما يتناهى بيع قبل تناهيه » وقيل إنه يخرج زكاته من تمنه إن بيع 
أو قيمته ان استهلك عشراً أو نصف عشر . 


ا 


وأما ما لا بت يتتمر من تمر النخل » ولا يتزبب من العنب ؛ 
ولا يعصر من الزيتون فإنه يخرج زكاته من ثمنه لا يكلف غير 
ذلك صاحبه » ولا يراعى فيه بلوع ثمنه عشرين مثقالا » أو 
مائتي درهم وإنما يراعى فيه بلوغ مقدار خمسة أوسق ٠‏ فإن 
باغها أخذ من الثمن العشر في البدل كله وفيما سقته السماء أو 
سقي بساقية عين أو نبر » وأما ما سقي بالنواضح والدوالي 
فنصف العشر. وإذا وجد رب الثمرة زيادة على خرص الخارص» 
أخرج زكاتها لقلة إصابة الخارص وقد قيل لا شيء عليه إلا في 
الاستحبان » والآول أول لآ الخرص ظن وها وجده يقرث. > 
وان ادعى النقص من الخرص لم يصدق ٠‏ ولا ينقص من 
الخرص لأنه لا يؤمن الناس على نقص ذلك . 

والعنب الجبلي إذا لم يكن في ملك مالك فلا زكاة فيه فإن 
حازه أحد » وحظر عليه ففيه الزكاة » ولا زكاة في البقول » 
ولا بي الخضر ولا فيما لا يدخر » ولا بقنات من الفواكه » 
وغيرها . 


باب زكاة الحبوب 


الحبوب الي تؤخدذ منها الزكاة » القمح » والشعير » 
والسلت » والذرة » والدخحن » والأرز » والعلس 00 ٠‏ وهي : 


(1) العلس بالتحريك : ضرب من البر » تكون الحبتان والثلاث في القشر . اه من 
المصباح ج 581/5 اميرية . 


الاشقالية » والتنهنية والقطاني كلها » وهى : الحمص » والفول» 
واللوبيا » والعدس والجلبان » والبسيلة » والترمس » وكل ما 
كان من الحبوب يشبه ما ذكرنا ثما يزرعه الناس ٠‏ ويأكلونه » 
نيا » ومطبوخاً » بعلاج » وبغير علاج قوتاً عند ضرورة » أو 
غير ضرورة » أو إداماً كان من الحبوب المزروعة » وبلغ ما 
تخرج الآرض منه خمسة أوسق » من صنف واحد » أخل منه 
العشر » إذا كان بعلا » أو سقى بنهر أو عين » فإن سقى بغير 
ذلك فنصف العشر » والوسق ستون 0 
أمداد بمد النبي لماه والعادم و ركد روطس رئاث 
بالبغدادي بزيادة شي ء لطيف » » ومبلغ الخمسة شق أل هن 
ومائتا مد بمد النبي عليه الصلاة والسلام » وهي بالوزن ألف 
رطل وستمائة رطل بالبغدادي . 

ا 0 
غير جنسه وكان مالك يضم القطاني كلها بعضها إلى بعض جعلها 
بي ذلك صنفاً واحداً » وهي عنده في البيوع أصناف شتى 

فالقمح والشعير » والسلت عنده صنف واحد في البيوع » 
وي الزكاة يضم بعضها إلى بعض » والدخن صنف » والذرة » 
والأرز صنف » والعلس صنف » ولا يؤخذ صنف عن 
غيره » وما سقى سيحاً ونضحاً فاستوى سقياه ففيه ثلاثة 
أرباع ؛ وقيل : إنه يجعل الأقل تبعاً للأكثر » وقيل بل تكون 
زكاته بالذي تمت به حياته » فيجعل الأول تبعاً للآخر » وكل 
ذلك قول مالك » ومن باع زرعاً قائماً بعد أن يبس واستحصد 


0 


فالزكاة على البائع يأني عثل مكيلة عشرة من حيث شاء 
للمسا كين » والبيع صحيح لم يختلف ي ف ذلك قول مالك » 
وعليه جماعة أصحابه » وعلى البائع أن يسأل المشتري عن مكيلة 
ما حصل منه ليخرج ز كاة ذلك عنه ولا يجوز بيع الزرع على 
غير القطع أخضر » ولا فريكاً » فإن اشترى أرضاً فيها زرع 
لم يطب فالزكاة على المشتري » فإن اشترطها على البائع لم يجرء 
ولو كان الزرع ثما جوز بيعه لاستحصاده واستغنائه عن 
الماء:: 6 :واشتررط البائع :زكاتة على المشتري باز أن كانت الضفقة 
ف الروع ع وان كان الزوع قد صخل باشتراط المشتري الله نع 
الأصل » فقد اختلف قول مالك وأصحابه في ذلك » والقول 
عندي ان ذلك لا يجوز لما يدخله من الجهل والغرر » وهو عند 
ابن القاسم ال الاك والثمرة » وذلك عنده غير 
جائز 4 اوقلا ااذه أشهت وغيره » وما بيع من الفول 
والحمص والجلبان أخضر نحرى مقدار ذلك ناس واخرجت 
زكاته حباً وما أكل من ذلك أخضر » تحرى ذلك أيضاً » 
وأخرجت زكاته » وما أكلت الدواب » والبقر منه عند الدرس 
وغيره لم بحسب ثبيء من ذلك على صاحبه وبالله التوفيق : 


زكاة المواثى 
باب زكاة الابل . 


إذا بلختها ففيها شاة حلول الوك عليها ي::ملاك:مالكها ل 
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تسع »وي عشر شاتان إلى أربع عشرة» وني خمس عشرة ثلاث 
شياه إلى تسع عشرة »وي عشرين أربع شياه إلى أربع وعشرين » 
وني خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلائين فان لم 
توجد بنت محاض » فابن لبون ذكر » فان لم يوجد عنده » 
كلف ابنة محاض » وثي ست وثلاثين بنت لبون إلى خمس 
وأربعين » وفي ست وأربعين حقة إلى ستين ؛ والحقة هي التي 
دخلت بي السنة الرابعة إلى استكمالها » وصلحت للحمل وضراب 
الفحل » وي إحدى وستين جذعة إلى خمس وسبعين » وفي ست 
وسبعين ابئتا لبون إلى تسعين » وفي إحدى وتسعين حقتان إلى 
عشرين ومائة » فإذا زادت على عشرين ومائة ففى كل أربعين 
ينث لبون > وى كل تعيسين حتقة بالغة :ما بلغت + ولا خلاف آن 
بن ثلاثين ومائة حقة واحدة وابنتى لبون » واختلف فيما بين 
العشرين ومائة إلى الثلاثين ومائة » فقيل ليس فيها إلا ثلاث 
بنات لبون حتى تبلغ ثلاثين ومائة وهو الصحيح وبه أقول . 


وقبل بل فيها حقتان حتى تبلغ ثلاثين ومائة » وقيل : 
الساعي مخير فيما زاد على العشرين ومائة حتى تبلغ ثلاثين ومائة 
فان شاء أخذ حفن +:وان شاء اخل قلات ينات لون .> كا أنه 
مخير إذا بلغت مائتين في أربع حقاق أو خمس بنات لبون . 
وهذا كله قول مالك وأصحابه الخيار في ذلك إلى الساعى إذا 
وجد السنين أو فقدهما فإن وجد احداهما لم يكلف رب الابل 
غير ذلك » وقد ذكرنا أسنان الإبل وأسنان فرائضها مستوعبة 
في كتاب التمهيد » وني الاستذكار » أيضاً . 
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فإن لم توجد السن عند صاحب الابل لزمه أن يأتي بها عند 
مالك ويحبر على ذلك ٠‏ وكان مالك يراعي جيء الساعي وعلى 
ذلك خرجت أجوبته فيما سثل من ذلك عنه . وذلك لأنه كان 
خروج السعاة معهوداً عندهم ني وقت لا يختلف في الأغلب » 
وكان من أداها قبل خروجهم ضمنوه » وأما أهل العلم اليوم » 
فإنهم لا يراعون مجر يء الساعي » وإنعا يراعون كمال الحول » 
وعند ذلك كان خروج السعاة . ولو تحرج الساعي قبل نمام حول 
لم تحب بخروجه زكاة » ولو أخذها من أهلها قبل أن تجب 
عليهم وذلك قبل حلول الحول لم نجز عند مالك ولا غيره 

عنهم » وكان عليهم اعادتها عند تمام الحول لأنه ظلم ظلموا به 
إلا أن تكون قبل الحول بيسير» فإن كان الإمام عدلاً لم تدفع 
الزكاة إلا إليه » وكذلك ان خحشي رب الماشية تضمين الساعي 
إياه » ولم يصدقه فيما أخرج من زكاته ء انتظره بما » ووسعه 
ذلك إن شاء الله » فإن غاب عنه سنين ثم أتاه صدقه على ما وجد 
عنده لكل عام مذ مضى مضى إلا أن يقول إنه لم يكمل عنده ذلك العدد 
إلا في مقامه ذلك فيصدقه لذلك العام على ما وجد عنده ويقبل 
قوله فيما غاب عنه إلا أن يكون فاراً فلا يقبل قوله » ويصدقه 
على ما وجد عنده لكل سنة فر فيها عنه » وقد قيل إنه يصدقه 
على ما وجد عنده فاراً كان أو غير فار » وقيل : يقبل قوله في 
كل ما غاب عنه فاراً أو غير فار » وكل ذلك قد روي عن 
مالك وأصحابه » والأول : أصوب وهو تحصيل المذهب . 

ولا بأس أن يذبح منها ما شاء » ويبيع ما لم يرد بذلك 
الفرار من الصدقة » وفصلان الإبل مضمومة إلى الامهات 


لدلضسن 


كانت الأمهات نصاباً أو دونه » والإبل العراب » والبخت » 
والسوام والعوامل كل ذلك سواء عند مالك » ومن حالت عليه 
أحوال في ماشيته ولم يؤد زكاتماء أدى زكاة الحول منها ثم نظر 
إلى ما بقي منها فإن كانت فيه الزكاة زكى الحول الثاني » وإلا 
لم يزك. 


والشاة المأخوذة في تسع من الإبل » قيل هي عن الخمس 
والأربع عفو » وقيل هي مأخوذة عن التسع » وكذلك القول 
في الأوقاص كلها ما بين النصابين في الماشية . 

والغنم المأخوذة في صدقة الإبل الجذع » والثني ني ذلك 
سواء من الضأن والمعز بخلاف الضحايا » والحدايا » ولا وز 
في نحصيل مذهب مالك إن كانت عجافاً كلها أن يؤخذ منها . 
ولا يجوز منها إلا ما يجوز من الضحايا في سلامته من العيوب » 
وقد روي عن ابن القاسم أن عمان بن الحكم " سأل مالكاً عن 
الساعى يجد ماشية الرجل عجافاً كلها » فقال : يأخذ منها » وإن 
كانت عجافاً » قال أصبغ : وهو قول ابن وه بوذكره عن 
مالك » وابن شهاب جميعاً » قال سحنون : وهو قول المخزومي. 


(1) عثمان بن الحكم : الخذامي مشهور من اصحاب مالك المصريين » وهو اول من ادخل 
علم مالك مصرء ولم تنبت مصر أنبل منه . روى عن مالك ومومى بن عقيل » وابن 
جريج » وروى عنه ابن وهب » توي سنة 1517ه . اه منالديباج ص ١88‏ 
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باب صدقة البقر 


لا زكاة في البقر حتى يبلغ ثلاثين رأساً سائمة كانت أو 
عاملة عند مالك » فإذا بلغتها ففيها بحلول الحول تبيع جذع أو 
جذعة» وف أربعين مسنة» وي ستين تبيعان » وي سبعين تبيع 
ومسنة » وي تمانين مسنتان » وف تسعين ثلاثة تبائع » وي ماثة 
تبيعان ومسنة » وني ما زاد على ذلك كل ثلاثين تبيع » وني 
كل أربعين مسنة » ولا شيء ني الأوقاص من ذلك » والتبيع 
ما قد استغنى عن أمه بنفسه وهو الجذع أكبره ابن سنتين 2 
وأحت إلى أن يكوق:ذ كراءومجرئ: الآنى تبيعة » والمسنة الثنية 
فصاعداً بنت أربع سنين » ونحوها » والبقر والجواميس » 
سواء ‏ والعجول مضمومة العدد إلى أمهانا "كا تضم الفصلان؛ 
والسخال كانت نا لمات نصاياً أم لا فإن ماتت يك | امات 
وبقيت العجول وجبت الزكاة فيها إذا كانت نصاباً . ووجب 
عل ريا امالك دقع «المن منها تبيع من ثلاثين أو مسنة من 
أربعين . 


باب زكاة الغنم 
لا زكاة فيما دون أربعين من الغنم » فإذا بلغتها » وحال 
عليها الحول ففيها شاة جذعة أو ثنية » والجذع من الغنم أقله 
ابن شتة أشهر ( وأكبره ابن سنة وكل ما كان فوق هذه 
السن » فأحرى أن يجزىء ولا شيء فيما زاد على الأربعين 


الحنين 


من الغنم غير الشاة الواحدة حتّى تبلغ عشرين ومائثة 2 وي 
إحدى وعشرين ومائة شاتان إلى مائتين » وفي إحدى ومائتين 
ثلاث شياه فإن زادت ففي كل مائة شاة » وليس في الثلاثمائة 
إلا ثلاث شياه كا ني الأربع ماثة أربع شياه » وفي الخمسمائة 
خمس شياه » ولم يختلف العلماء في ضم الضأن » والمعز » 
في الصدقة لآن الحديث ورد بذكر الغنم » والغنم الضأن والمعز 
فإن استويا أخذ الساعي من أهما شاء » ويأخذ من كل واحدة 
ما وجب فيها إن وجب فيها الزكاة منفرة » وإن كثرت بأحد 
الجنسين 2 أخذ منه وتسلم الشاة إلى المساكين حية ولا نجزئه 
مذبوحة » وتعد وترد على رب الماشية السخلة إذا ولدت 
قبل الحول » أو قبل إخراج الصدقة ولا تؤخذ السخلة » وإنما 
تؤخذ الجذعة » والثنية » وذلك الوسط وهو العدل » وتضم 
السخال إلى أمهانها كانت الأمهات نصاباً أو لم تكن » فإن ماتت 
الامهات وبقيت السخال وجبت فيها الزكاة إذا كانت نصاياً 
ولم يؤخذ منها » ووجب على ربها دفع السن عند مالك عنها ‏ 
ثنية أو جذعة » وقد قال المغيرة ومحمد بن مسلمة : يؤخذ منها 
إن كانت أربعين واحدة » وكذلك لو كانت معيبة كلها أخذ 
منها » ولم يكلف غيرها فإن كانت الغنم خياراً كلها مثل أن 
تكون رباباً كلها أو ماخضاً كلها كان لربها الاتيان بالوسط إلا 
أن يطوع بالدفع من خيارها وإن كانت شراراً كلها كلفه 
الساعي الإتيان بالوسط بدلا عنها » إلا أن نراق الساعي الأخذ 
هذه نطارا لأهل الصدقة » فيأخذ منها فإن كانت عادة الإخام 
إخراج السعاة لقبض صدقات الماشية » فإن السنة في ذلك أن 
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الساعي يأني أهل المواشي البسارل +«ويافي «وشتحت 
أن بكرن ذلك في الر بيع حين تطلع العريا » وأما أهل الذمة 
فإهم ستجلبون لأداء ا » ولا يمضي إليهم في أخذها 
لأن ذلك ذلة وصغار » وأما الزكاة فطهر وإيمان . 


باب زكاة الخلطاء 


لا يحل للساعي أن يجمع غنم غير الخلطاء ء لتكثر الصدقة 
ولا يحل لآربابها جمعها عند قدوم المصدق لتقل الصدقة » ولا 
بفرق المصدق غنم الخلطاء » لتكثر الصدقة » ولا يفرقها أربابها 
عند قدوم الساعي لتقل الصدقة . 

والخلطة : أن تكون غنم كل واحد منهم يعرفها بعينها , 
ولكنها مختلطة في مرعاها وفحلها ومسقاها » ودلوها » وثي 
راعيها ومراحها » فإذا كان كذلك زكوا جميعاً زكاة الواحد 
وذلك إذا كان لكل واحد منهم نصاب ماشية تحب فيه الزكاة » 
وحال عليهم حول فإن لم يكن لواحد منهم نصاب لم نجب 
عليهم زكاة ؛ وسواء عند مالك كانت خلطتهما في أول الحول» 
أو وسطه أو آخره » إذا 0 الساعى مهما » وهما مختلطان 
زكاهما دكاة الشليطين 5 كا الواخة + 

والصفات الموجبة لحكم الخلطة ست : الراعي » والمسرح» 
والفحل » والمراح » والمبيت » والمسقى وهو الدلوء وأقل 
ما يكونان به خليطين » من هذه الأوصاف وصفان فصاعداً » 
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وقد قبل إن الراعي وحده إذا اجتمعا عليه كانا به خليطين لأمهما 
يجتمعان بالراعي على أكثر أوصاف الخلطة . 

وعند غير مالك من أهل المدينة » لا يزكيان زكاة الخليطين » 
إلا أن يختلطا عاماً كاملا » وقد قال بذلك بعض أصحاب 
مالك » ومن أهل المدينة طائفة يقولون : إن في كل أربعين من 
الغنم بين عشرة خلطاء أو أكبر شاة » وقول مالك أولى بالصواب 
عندنا إن شاء الله لقوله صلى الله عليه وسلم 0 
0 

من البقر شيء ) "" 

واختلفوا أيضاً في الشريكين ني الغنم تكون بينهما مشاعة 
لا يعرف أحدهما ما له منها بعينه » فقيل يزكيان زكاة الواحد » 
من غير اعتبار للنصاب » وقيل لا نجب عليهما زكاة حتى يكون 
لكل منهما نصاب وهو قول مالك . 

وكذلك الشريكان في الذهب» والورق » وما أخرجت 
الأرض يعتبر في ذلك كله ملك المالك في تمام النصاب » لقوله 


(1) الحديث : لم أجده بهذا السياق » ولعل المؤلف لفقه من عدة احاديث في هذا الباب 
ففي حديث جابر ؛ عند احمد ومسلم ( ليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقة) 
وني حديث ابي سعيد الحدري عند احمد والبخاري ورد ذكر الابل ايضاً » وورد 
ذكر القن ديت رناة ضند المي » وورد ذكر الغنم ني حديث أنس الطويل الذي 
هو اصل الزكوات في الانعام » رواه احمد » والنسائي»ء والبخاري » وابو داود . 


والله أعلم . 


تحن 


صلى الله عليه وسلم : « ليس فيما دون خمسة أوسق » ولا خمس 
أواقي ولا خمس ذود صدقة ) ” 

فإن كان لأحد الخليطين نصاب وللآخر دون النصاب » 
فأخحذ الساعي الزكاة من غَنم الذي له دون النصاب ردها عليه 
صاحب النصاب لأنه لا تأثير عند مالك للخلطة فيما دون 
النصاب » فإن كان لأحدهما نصاب » وللآخر نصاب أكير 
منه » زكيا زكاة المالك الواحد وترادا ف الزكاة بينهما على عدد 
أمواطيا + "مثل. أن.ركون لأحدهما أريعون + :وللاحر انون 
فعليهما شاة » على صاحب الأربعين ثلثها » وعلى صاحب 
الثمانين ثلثاها أو يكون لأحدهما أربعون » وللآخر خمسون » 
فتجب عليهما شاة على صاحب الأربعين منها أربعة أجزاء من 
تسعة » وعلى صاحب الخمسين خمسة أجزاء من تسعة » وهكذا 
اك + 

ولو كان لأحد الخليطين غم لا خليط له فيها » ضمها 
إلى غنمه » كأنه به خليط لخليطه » وإذا لم يكن لما نصاب 
فأخذ الساعي من أحدهما شاة كانت المصيبة من صاحبها لأنه 

لا تأويل فيه » ولا ذهب أحد إليه » ولو كان النصاب 

ل ا اي 1 
أكثر » فأخذ الساعى منها شاة متأولا » ذاهباً إلى مذهب من 
رأى ذلك من أهل العلم » ترادونما » والخلطاء في الإبل » 
00 الحديث متفق عليه من حديث ابي سعيد الحدري رضي الله عنه كا في عمدة 

الاحكام / ١ه‏ 
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والبقر » كالخلطاء في الغنم » فلو كان لرجل ماثة بقرة » 
لاخر أربعون وهما خليطان ترادا بينهما بالسوية ة على المائة 
حصتها » وعلى الأربعين حصتها » » فلو كانت عشرون ومائة 
من الإبل لخليطين لأحدهما خمسة » وسائرها لخليطه وفيها 
حقتان » وقيمة الحقتين على التمثيل ماثتا درهم فان المي 
درهم تقسم على أربعة وعشرين جزءاً » فما أصاب جزءاً من 
أربعة وعشرين من المائتي درهم فعلى رب الخمسة » لأنه يملك 
جزءاً من أر بعة وعشرين جز ءاً م فق ذللك: 


ولوكان لأحدالخليطين خمس من الإبل » وللآئخر تسع » 
ففيها لمالك قولان : أحدهما : ان على كل واحد منهما شاة » 
والآخخر : ان عليهما شاتان » ويترادان بينهما على عددهما » 
وإلى هذا رجع مالك . ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم : 
لايفرق بين مجتمع ولا يمجمع بين مفترق خشية الصدقة » '" ان 
يكون ثلاثة نفر » لكل واحد منهم أربعون شاة » فوجبت على 
كل واحد منهم في غنمه شاة فإذا جاءهم المصدق جمعوها لثلا 
يكون عليهم فيها الا شاة واحدة » فنهوا عن ذلك » وقوله 
ولا يفرق بين مجتمع » ان يكون الخليطان يكون لكل واحد 
منهما مائة شاة وشاة » فيكون عليهما في ذلك ثلاث شياه » 
فإذا أظلهما المصدق ». فرقا غنمهما فلم يكن على كل واحد 
() الحديث : قطعة من ولي الى لطر الور صل لي مات ارا » وقد 

خرجه البخاري في صحيحه بكماله . انظر : منتقى الاخبار لابن تيمية في باب زكاة 

السائمة . 
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منهما إلا شاة واحدة . 

وقد يحتمل وجهاً آخخر » وهو : ان لا يفرق الساعي بين 
ثلاثة خلطاء » في عشرين وماثة شاة » وإتما عليهم شاة » لأأنها 
إذا افترقت كان فيها ثلاث شياه » ولا مجمع بين مفترق رجلان 
لكل واحد منهما مائة شاة وشاة » فإذا تركاهما مفترقين » 
ففيهما شاتان » فان جمعاهما ففيها ثلاث شياه » وقد يحتمل 
غير هذا من المعاني يطول ذ كرها مغناها كلها واحد.. 


باب افتراق المال ٠»‏ والمادلة به » وغير ذلك 


إذا كان الزرضل ماشية بللا 6ببوالهماقية تياد لسر + يمه 
5 الزكاة » وكذلك الزرع والثمار » والذهب » والورق » 
وجميع ما تجب فيه الزكاة يضم كل شيء من ذلك إلى جنسه في 
الزركاة » ومن كان عنده من الذهب أو الورق نصاب 3 اقام 
عنده بعض الحول ثم ابتاع به من الماشية نصاباً » استقبل بالماشية 
حولا من يوم الاشتراء » وقد قيل إنه يبنيها على حول العين » 
وكذلك لو كان عنده نصاب ماشية بعض حول فباعه بنصاب 
من العين 3 والجواب فيها على هذين القولين » وأحب أن 
لايبني في كلتيهماء ويستأنف لأنه جنس آخر وفرض مختلف » 
وأما الذي يبي فيه على حول الأول فهو ما بيع من الجنسين 
يجنسه مما يضم بي الزكاة كالضأن » والمعز » ولا يضم جنس 
من الماشية إلى جنس غيره » فلو باع نصاب ماشية قد أقام 


ملحن 


على وجهين عند مالك مرويين عنه» أحدهما : يبي » والآخر 
لا يبي ويستأنف بما صار إليه حولا وأما إذا باع إلا بإبل أو 
بقراً ببقر » أو غنمآً بغنم » فإنه يبني على حول الأول » ولا 
يستقبل حولا » وهذا كله فيما ابتيع للقنية » أو للتجارة » لأن 
العين والماشية تحب الزكاة في أعيانهما للتجارة وغير التجارة » 
وما ابتيع من الماشية للتجارة كانت زكة الماشية أولى بها » وألزم 
ا 1 الل 1 
لا يؤدي زكاتما إلا منها » ولا بجبر على غير ذلك . 

ومن ترك أن يزكي ماله أحوالا فعليه اخراج الزكاة عنه لما 
مضى من أحواله إلى أن يبقى أقل ما تجب فيه الزكاة » ولا يجوز 
أن تخرج صدقة قرية عن فقراء أهلها فان فعل ذلك فاعل » 
راي وسيل الو م 

ي الرجل صدقته بعد أن تقبض منه » ولا يجوز شراؤة خا 
ذل أن شحها أعلها.. إذا لخد الساعي فى اسن برها + آر 
5 بدلا منها أجزأ ذلك » » وكان كحاكم 


باب صدقة الفطر 
زكاة الفطر واجبة على كل حر » وعيتك 6 صنغين أو 
كبير » ذكر أو أنبى من المسلمين » إلا أن العبد يؤدي عنه 
سيده » والصغير يؤدي عنه من تلزمه نفقته » أو من يلى ماله 


رن 


إذا كان واجداً لها قادراً عدبا ل حرو الفنسسن ين آخر 
بو .من زرمضان .. 

واختلف أهل المدينة وأصحاب مالك ثي الوقت الذي نجب 
فيه زكاة الفطر » على من نجب عليه » واختلف أيضاً قول 
مالك في ذلك » على قولين أحدهما : انها نبجب بغروب الشمس 
من ليلة الفطر » والقول الآخر : انها تحب بطلوع الفجر من 
يوم الفطر » فمن ولد له مولود أو ملك عبداً » أو نكح امرأة . 
ودخل بها قبل الفجر من يوم الفطر لزمه عندهم زكاة الفطر 2 
وكذلك لو أسلم كافر قبل طلوع الفجر من يوم الفطر لزمه زكاة 
الفطر » وما كان بعد ذلك لم يازمه » وني القول الأول إذا 
ولدله ولد » أو ملك عبداً بعد غروب الشمس لم تجب عليه 
فيه زكاة الفطر . وعن مالك أجوبة بخلاف هذين الأصلين في 
المولود يولد يوم الفطر » والمملوك يملك يوم الفطر » ونحو 
ذلك ؛ منهم من جعلها استحباباً » ومنهم من جعلها وهماً . 
لخروجها عن أصله في ذلك » ويستحب إخراجها قبل الغدو 2 
إلى صلاة العيد » ولا يجوز إخراجها قبل يوم الفطر إلا بالمدة 
البسيرة ؛ مثل اليوم واليومين ونحو ذلك » والأفضل أن 
يخرجها يوم الفطر قبل الصلاة وبعدها . ومن طلع له الفجر من 
يوم الفطر » وليس له بعد قوت عياله ما يؤدي به زكاة الفطر » 
فهو معسر » ولا زكاة عليه » فإن أيسر بها بعد لم تجب عليه 
وقد قيل: إنها نجب على الغني والفقير» ومعناه عندنا إذا قدر عليها 
الفقير كنا وصفنا والله أعلم » وقال مالك “تعلق إذا كل 
من يسلفه ويؤدي » ويستحب للفقير إذا أخذ من الزكاة أو 


؟١‎  يفاكلا‎ ١ 


غيرها يوم الفطر ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم وليلة 
ل 
ومن فرط بي زكاة الفطر ممن نجب عليه فهي دين عليه يؤديها 
أبدأ » ويخرجها الرجل عن نفسه وعن كل من يحبر على نفقته 
إذا كانوا مسلمين » ومعنى قولنا يحبر على نفقته أي في الشريعة 
لا فيما أوجبه على نفسه مثل الأجير وشبهه . 

وإذا كانت امرأة ممن يلزمه لما خادمان أو أكثر لشرفها » 
أو ارتفاع حالها كان عليه أن يخرج زكاة الفطر عن كل من 
يلز مه , منهم نفقته » وان كانت الزوجة غير مدخول با لم. 
لزم زوجها إخراج زكاة الفطر عنها » إذا لم يد إلى البناء 
بها » وان كان الاباء والأبناء فقراء لزمت زكاة الفطر عنهم 
كل من يلزمه من ٠‏ الاباء والبنين النفقة عليهم . 

ومقدار زكاة الفطر صاع بصاع ابي عليه الصلاة والسلام ( 
وهو أربعة امداد بمده صلى الله عليه وسلم » عن كل صغير » 
أو كبير » حر وعبد » مسلم » دون الكافر على ما ذكرنا » 
ويجب على السادات عن عبيدهم . 

واختلف قول مالك في وجوبها على سيد المكاتب على قولين 
أحدهما : نجب » والثاني : لا نجب » وتحصيل مذهبه وهو 
الأشهر عنه أنها تجب عليه عن مكاتبه كما تجب عليه عن عبيده » 
لأن المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء » وكان عبد الله 


ابن عمر يخرج زكاة الفطر عن عبيده » ولا يخرجها عن 
مكاتبيه » وهو القياس لأنه منفرد بكسبه » ولا نفقة له على 


نقون 


سيده » وهو قول جمهور أهل العلم . 
ولا يجحزىء أقل من صاع عند جماعة من أهل المدينة » منهم 
مالك وغيره . 
| من الحبوب المقتاتة كلها دون السويق » والدقيق والخبر » 
ومن أهل العلم من أهل المدينة جماعة منهم سعيد بن المسيب 
وطائفة بجزىء عندهم من البر » خاصة مدان » ومن غيره لا بد 
من صاع وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين » ولا يحزىء 
فيها ولا في غيرها من الزكاة القيمة عند أهل المدينة وهو الصحبح 
عن مالك » وأكير أصحابه . وقد روى عنه وعن طائفة من 
أصحابه أنه نجزىء القيمة عمن أخر جها في زكاة الفطر قياساً على 
جواز فعل الساعي إذا أخذ عن السن غيرها أو بدل العين منها 
لالص بصي”ض 
مذهب مالك وأهل المدينة . 
وإذا كان عبد بين رجلين أن جميعاً عنه زكاة الفطر 
صاعاً واحداً بينهما » وقد قيل : صاع عن كل واحد منهما » 
والأول نحصيل مذهبه وهو الافس والأصح » وان كان 
عبد بين جماعة شركاء أدى كل عن حصته » وان كان نصفه 
حراً » فإن أدى مالك نصفه عن جميعه » والا أدى عن نفسه 
حصة جريته؛ وأدى السيد عما بملكه منه؛ وقد قيل لا شي ء 
على العبد إذا كان بعضه حراً» ويؤدي السيد عن حصته فقط » 
وقبل الصاع كله على سيده » وزكة العبد المخدم على مالك ر قبته 
وقد قيل على المخدم » والأول أصح . 


انخننا 


وزكاة عبيد القراض على رب الال » وقد قيل تخرج 
الزكاة عنهم من القراض وما بقي فهو رأس المال ٠‏ وإذا بيع 
العبد بيعاً فاسداً فزكاة الفطر عنه على الذي ضمانه منه » و نفقته 
عليه » ونجور دفع الصاع إن المسكين الواحد 6 أو سكين 
فأكر » ويحوز دفع آصع إلى مسكين واحد » ولا يدفع شيء 
لا بالك سس حر ير ' ويجوز دفعها إلى الصغير ؛ 
والكبير » ولا بأس أن يدفعها إلى أقاربه إذا لم تلزمه نفقتهم » 
والصدقة على الأقارب الفقراء أفضل منها على غيرهم . وقد روى 
عن مالك خلاف ظاهر هذا 2 والأصح ما ذكرت لك . 
قحب ساف ضر اجها لكان الى هل دعن القمد 
وعن عياله فإن اخرجها أهله عنه اجزأه » ويحوز للمرأة أن 
تدفع زكاة الفطر عنها إلى زوجها إذا كان فقيراً ولا جور 
الا ل ا ل 

عض اهل العلم إل .أن زكاة التطن وااجبة بالمركة” ٠‏ القوله عل » 
0 : قد أفلح من تزكى » وذكر اسم ربه فصلى » '" قالوا : 
هي صدقة الفطر . وصلاة العيد » وليس هذا بالتأويل المجتمع 
عليه 6 والذي عليه جمهور أهل العلم. . وجماعة فمهاء 
الأمضار ١‏ 0 اسار قا . ارجيارد لان عل الا هاه 
الس وي ارود كوا مر 


() الايتان رقم 5 - ١19‏ من سورة الأعلى . 
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وذكر الطبري ”' عن يونس بن عبد الأعلى عن أشهب عن 
مالك قال : هي فرض » وي سماع زياد بن عبد الرحمن » 
قال : سئل مالك عن تفسير قول الله تعالى : « أقيموا الصلاة 
وآتوا الركاة ) ") أي زكاة هي الي قرنت بالصلاة» قال : 
فسمعته يقول : هي زكاة الأموال كلها » من الذهب + والورق؛ 
والشمار » والحبوب » والمواثي وزكاة الفطر » وتلا 0 
من أموالهم صدقة تطهرهم ١‏ وتزكيهم : ا لبا 


باب قسم الصدقات 


ليس لأحد أن يعطى من زكاة ماله لغير من سمى الله تعالى 
في كتابه في قوله عز وجل : ١‏ إنما الصدقات للفقراء » والمساكين 
والعاملين عليها عليها » والمؤلفة قلوبهم الو ار ان واكار اي 
اسل ان ينوا الج افر جه عن فده 9 وقد سقط منها 
حق المؤلفة قلوبهم ؛ لأن الله تعالى قد أغنى الاسلام وأهله عن 
أن يتألف عليه 9 أحد » ولو اضطر الإمام ف فقت من 


)١(‏ الطبري : هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري صاحب التفسير 
الكبير » والتاريخ المشهور » كان اماماً ني ذنون كثيرة وكان مجتهداً لم يقلد احداً » 
ذكره الشيرازي 'ي طبقات الفقهاء في جملة المجتهدين » ولد سنة 574 ه يآبل 
طبر ستان وتوف سنة "٠١‏ . اه من دائرة المَرن العشرين ج د/51748 . 

(؟) هو صدر الآية رقم ٠١١‏ من سورة البقرة . 

(©) الآية رقم ٠١‏ من سورة التوبة . 

(4) الآية رقم "٠0‏ من سورة التوبة . 


مين 


الأوقات : أن يتألف كافراً » يرجى نفعه وتخثبى شوكته جاز 
أن يعطى من أموال الصدقات. ويسقط العاملون لمن فرقها عن 
نفسه » وأما الفقراء والمساكين فليس في الفرق بينهما نص » 
ومذهبه يدل عل انهما عنده سواء بمعبى واحد وهم الذين 
ملك أحدهم ما لا يكفيه » ولا يقوم بمئونته » وقيل الفقير أشد 
حالا من المسكين » وقيل المسكين أشد فقراً » والعاملون عليها 
السعاة على الصدقات وجباتها » يدفع اليهم منها أجرة معلومة » 
قدر عملهم ؛ ولا يستأجرون يجزء منها للجهالة بقدره » وفي 
الرقاب معناه : في عتق الرقاب ٠‏ فيجوز للامام أن يشتري رقاباً 
من مال الصدقة » ويكون ولاؤهم لجماعة المسلمين » وان 
اشتراهم صاحب الزكاة وأعتقهم جاز ذلك . هذا تحصيل مذهب 
مالك » وقد روي عن مالك من رواية المدنيين وزياد عنه أنه 
يعان منه المكاتب في أخذ كتابته بما يعتق به » وعلى هذا أكثر 
العلماء في تأويل قول الله عز » وجل : ٠‏ وق الرقاب 4 وأما 
الغارمون ؛ فهم الذين عليهم م ن الدين مثل ما بأيديهم من 
لال + أو أكثر وهم من قد أدان في واجب » أو مباح فإ 
كان كذلك جاز أن يعطوا من الصدقة ما يقضون به ديونهم » 

أو بعضها ٠‏ فإن لم يكن لهم أموال فهم فقراء غارمون يستحقون 
الأخذ بالوصفين جميعاً إلا أنهم ليسوا عندنا بذوي سهمين . 
لآن الصدقات عندنا ليست مقسومة سهاما مائية + وخيرها:. 

وإنما المعنى في الاية اعلام من تجوز له الصدقة » فمن 
وضعها في صنف من الأصناف الي 0 الله عز وجل 3 
أجزأه » وأما قوله عز وجل «١‏ وني سبيل الله ) فهم الغزاة 


رضن 


وموضع الرباط » يعطون ما ينفقون في غزوهم » كانوا أغنياء 
أو فقراء وهو قول 1 العلماء وهو نحصيل مذهب مالك 


رحمه الله . 


وقال ابن عمر 00000 بن السبيل : 
كل من قطع به ني سبيل بر أو سبيل سياحة » وسواء كان غناً 
أو فقيراً ببلده إذا قطع به بغير بلده دفع إليه من الصدقة ما 
يكفيه ويبلغه » ويحل ذلك إليه » وليس عليه صرفه في وجوه 
الصدقة إذا عاد إلى بلده . 


فهذه وجوه الصدقات المفروضات وهي الزكأة » 
لا تعطى إلا لمؤلاء» ولا يجوز العدول عن جميعهم » وهم سبعة 
أصناف لسقوط المؤلفة فإن فرقها صاحبها فستة أصناف ٠»‏ فإن 
قسمها عليهم : وسوى بينهم فيها كان حسناً » وجائز ئز أن 
يفضل منها صنف على صنئف ها يجوز تفضيل شخص هن 
الفقراء على شخص ؛ وان وضعها في صنف واحد غير العاملين 
عليها اجزأه » وقال مالك : لا يحلى قريب » ولا تمنع من 
ا ل ار لس 
تفققة. + بولا "عبد ولا هديرا ولا مكاتا إلا آن: يعطئ في آخر 
كتابته ما يعتق به على اختلاف من قول مالك في ذلك » ونحصيل 
المذهب أن لا يعطى منها مكاتب شيئاً » ولا يعطى منها كافر » 
فقير » ولا في دين ميت فقير » ولا في شراء مصحف » ولا 
في حج » ولا ني عمرة » ولا في بنيان مسجد » ولا في كفن 
ميت » ولا في فك أسير » وقد قيل إنه لو فك منها أسيراً 


فس 


رجوت ان يجزىء » والأول تحصيل المذهب . 


ومن له دار وخادم ليس فيهما ان بيعا فضل عن دار مثله 
وخادم مثله فليس بغني وجائز له أن يأخذ من الزكاة » وإن 
فضل له من تمن خادمه وزاد على دار مثله وخادم مثله أربعون 
درهماً لم نحرم عليه الزكاة 3 وليس لا يعطى منها الواحد » 
حد ولا أرى أن يعطى منها أحد أكثر من مائتي درهم استحباباً ؛ 
فإن أعطاه ما تحب فيه الزكاة أو فوقه جاز عند مالك » وقال 
عبد الملك : لا يدفع اليه نصاب وينقص منه شيء ؛ وجائز عند 
مالك دفعها إلى من يملك نصاباً لا كفاية له فيه لكثرة عياله » 
وضعف تصرفه . 

ولا نحل الصدقة المفروضة لأحد من بني هاشم » وهم آل 
أبي طالب وآل العباس ومن كان مثلهم ممن ينسب بنسبتهم 
من هاشم وينبغي أن لا تخرج الزكاة عن موضع سكنى المزكي » 
وموضع المال إلا إلى ذي حاجة شدبدة او قريب محتاج لا تلز مه 
نفقته » فإن أخرج أحد شيئاً من زكاة ماله عن موضعها إلى 
غير هؤلاء ووضعها ني أهلها فلا إعادة عليه . 

واختلف قول مالك وأصحابه وأهل المدينة قبلهم » فيمن 
أعطى من زكاته غنياً أو عبداً أو كافراً وهو لا يعرفه على 
قولين : احدهما : انه قد اجتهد ولا شىء عليه » والآخر : انه 
لا يحزئه لآنه لم يضعها حيث أمر » وهو قياس على قول مالك 
في كفارة اليمين . لأنه قال : ان أعطى ني كفارات الابمان » 


تلض 


غنياً » أو كافراً » أو عبداً لم يزه » وعليه الاعادة » وروى 
أسد عن ابن القاسم أنه فرق بين الغني ؛ والكافر » فجوز مأ 
أعطى للغني على الجهل به ولم يجوز ما أعطيه الكافر . 


أن 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


كتاب الصيام 


باب على من يجب الصيام » وذكر حد البلوغ 
الذي يوجب الفرائض والحدود 


يحب الصيام على كل محتلم » أو حائض من النساء الأحرار 
والفبيد المسلمين اإذا كانوا حي تمعلوت عل عتوقم بإطاق 
الجنون والعته » والتوسوس ٠‏ وكان مالك يجعل إطباق الجنون » 
كالإغماء والحيض » فقال : من أغمي عليه في شهر رمضان أو 
جن فيه ثم أفاق قضى الصوم » ولم يقض الصلاة » وهذا 
عندي والله أعلم » في المجنون الذي يحن ثم _يفيق ويعتريه 
ذلك حيناً بعد حين 2 فهذا الذي يشبه أن يكون كلمغمى 
ب عليه » إلا أن ابن القاسم روى عن مالك في من بلغ وهو 
جنون مطبق فمكث سنين ٠‏ ثم أفاق : أنه يقضي صيام تلك 
السنين » ولا يقضي الصلاة كالحخائض سواء . وقال ابن حبيب 


2-0 نوم 


انما ذلك فيما قل من السنين مثل الخمس ونحوها ٠‏ وأما 
ما طال عدده من السنين مثل العشر والخمس عشرة » فإن ذلك 
لا قضاء عليه؛ هكذا فسره ابن حبيب وهو غير معروف عن 
قار انحط اا ار مام ن التحديد 
لشت حت إن حرينا ارالطوط حجن مالك مدن يلع علرا ار 
صحيحاً » ثم جن بعد بلوغه وأتى عليه رمضان في حال جنونه 
ثم صح وبرىء ان القضاء لازم له في صومه خاصة . 

وال عيد المللق بو عبد العردرر : ان بلغ مجنوناً فلا قضاء 
عليه وان بلغ صحيحاً ثم جن فأتى عليه رمضان في جنونه » م 
أفاق فعليه القضاء » وقال أبو تعر © والدى أقول به أن القلم 
مرفوع عن المجنون حتى يفيق » وعن الصي حتى يحتلم كما 
ثبت عن الني صلى الله عليه وسلم » ولا صيام على واحد منهما 
إذا كان في رمضان ف تلك الحال حتى يفيق المجنون ويحتلم 
الصي » وعلى هذا أكثر الرواة » ولا يجب الصيام » ولا الصلاة» 
ولاسائر فروض الأبدان على من لم يكن بالغاً . 

وحد البلوغ عند مالك رحمه الله بي الرجال الاحتلام . 
أو. الإنبات أو يأني عليه من الزمان ما يعلم أنه لا يبلغه إلا 
محتلماً » وحد البلوغ في النساء الحيض أو الاحتلام أيضاً 1 
الإنبات أو الحمل » أو يأتي عليها من الزمان ما يعلم به أنها قد 
بلغت في الأغلب . 

وقد روي عن مالك إإان لخدو لتقام إلا «بالونيات ١‏ 


ما لم يحتلم الرجل أو تحيض المرأة » أو يبلغ أحدهما من السن 


51 


ان مثله لا يبلغه حتى يحتلم فيكون عليه حينئذ الحد ع 
إذا أتى ما يحب فيه الحد » وقال أصبغ بن الفرج أخبرني ابن 
القاسم » قال : سمعت مالكاً يقول : العمل عندنا على حديث 
ا ا 00 لحددته ) قال 

: قال لي ابن القاسم : واحب إل أن لا يقام عليه الحد 
1 باجتماع الإنبات والبلوغ » قال اصبغ والذي نقول به أن 
حد البلوغ الذق: تارامع .يه الفرائضل ...مسن عثر قسن :ودللك 
ل ا م ل 0" 
حضر القتال » واحتج لحديث ابن عمر » إذ عرض عليه يوم 
الخندق » وكان ابن خمس عشرة سنة فأجيز » ولم يجز يوم 
أحد » لأنه كان ابن أربع عشرة سئة " . 

قال أبو عمر رحمه الله ل انا 
من جهل مولده » وعدم منه الاحتلام أو جحده فالعمل فيه 
على ما روى نافع عن أسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
انه كتب إلى أمراء الأجناد : أن لا يضربوا الجزية إلا غلى من 
جرت عليه المواسى 1 

وقال عثمان في غلام سرق : ١‏ انظروا فإن كان قد اخضر 
مئزره فاقطعوه » وقال عطية القرظي عرض رسول الله صلى الله 

عليه وسلم بي قريظة » » فكل من أنبت 1 منهم قتله بحكم سعد 


ا ان فكنت فيمن لم 


. ط سلفية‎ ١78 حديث ابن عمر : متفق عليه بين الشيخين . اه من بلوغ المرام ص‎ )١( 


خرن 


فيهم أن 
ا ا وا نو بول ادي نه 
وآله وسلم « لقد حكمت فيهم بحكم الله » © و 


ل ل 
الاحتلا م فقيل سبع عشرة سنة » وقيل عاني عشرة سنة وقيل ما 
هو أكر من ذللق ما يكثر » وقيل حيس عا سه دوين 
قال بهذا عبد الله بن وهب وعبد الملك بن الماجشون من أصحاب 
مالك » وهو قول عمر 6 العريز " 2 والاوزاعي " 
والشافعي وجماعة من أهل المدينة وغيرهم »2 “ولم يفرق 
هؤلاء بين الحدود » ووجوب الفرائض » ويستحب أهل العلم » 
أن يؤمر الغلام » والجارية بالصيام إذا أطاقاه 4 ومن 0 


ابن: سيخ سنين » ويضرب عليها ابن عشر . ومن أسلم » 
ا يت ا در 


(1) حديث عطية القرظي » » رواه الأربعة » وصححه ابن حبان والحاكم وقال على شرط 
يكن رخفي سور بان كر بن الع قي عرص إقضة بكرا يراه العاد 
ج // . 

(0) هو ابو حفص : عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الاموي » احد الحلفاء 
الراشدين وقيل : هو خامسهم » وهو اعدل امير للمؤمنين ني دولة بي أمية وكان 
عالاً ورعاً حريصاً على مصالح المسلمين عموماً توي سنة ١١٠ه‏ . اه من وفيات 
الاعيان باختصار شديد جا ص  . 7١5‏ / 

فرغ هو : عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي » ولد يبعلبك سنة 88ه وكان اماماً من اجل 
ائمة الاسلام ني الفقه والحديث » واسع العلم قيل انه اقنى في سبعين مسألة » وكان 
صاحب مذهب ورأي خاص يعرف مذهبه باسمه الا ان مذهبه اندثر » توي سنة 
لاهاه . اه من وفيات الاعيان ج" ص77١‏ . 


تذخا 


مضى » فإن كان ذلك في بعض النهار » لم يقض ذلك اليوم 
إلا في الاختيار . 


. باب ما يوجب الصيام وحكم النية فيه 


لاهن مناغ شور ونان إلا باستكمال شعبان ثلائين 
يوماً » ان لم ير الحلال قبل ذلك » فإن رئي الهلال وجب 
الصيام » ولا يقبل بي رؤية الهلال لرمضان إلا من يقبل في هلال 
شوال » وذلك : رجلان عدلان » فأكير ولا يقبل في ذلك 
شهادة النساء » ولا العبيد » فان كانت السماء مغيمة فلا خلااف 
عند مالك وأصحابه » أنه يقبل في رؤية الحلال رجلان عدلان » 
.في مصر جامع كان ذلك أى”غيز مصر » وان كانت السماء 
صاحية » لا حائل دون منظر الملال ؛ فيها » فزعم رجلان 
عدلان أنبما رأياه صر جامع ٠‏ فقد قيل : يحكم بشهادتهما 
على الناس بالصيام هما يحكم بمثل تلك الشهادة في سائر 0 
وقد قيل ان انفرادهما في الصحو » دون الو ا 
موضع ظنة » ولا تقبل شهادة ظنين 
- ومن قال هذا من أصحاب مالك وغيرهم يقول : 
لا يقبل في الصحو إلا الجم الغفير والعدد . 0 
الرجلان في علة الغم وشبهه » والأول تحصيل مذهب مالك »؛ 
وهو المشهور عنه » وعليه العمل . وإذا رأى الهلال في مدينة أو 
بلد » رؤية ظاهرة ٠‏ أو ثبتت رؤيته بشهادة قاطعة » ثم نقل 
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ذلك عنهم إلى غيرهم بشهادة شاهدين » لزمهم الصوم وام 
يح لهم الفطر » وقال عبد الملك مثل ذلك بي الرؤية الظاهرة » 
وقال ف الشهادة : لا يلز م ذلك إلا أهل البلد الذين ثبتت عندهم 
1 بذلك عليهم . إلا أن تكون الشهادة 
ثبتت عند الإمام الأعظم فيلزم الناس كلهم الصيام » هذا 
تحصيل المذهب عند الالكيين البغداديين وقد قيل : لكل بلد 
رؤية أهله » لا يكلفون غير ذلك وقد قيل فيما نأى وبعد عن 
البلدان إذا ثبتت الشهادة نباراً » لزم الناس الكف عن الأكل 
وقضوا يوماً » وان كان ذلك لحلال شوال » وجب الفطر » 
وصلاة العيدين قبل الزوال » والحلال برى قبل الزوال © أو 
بعده سواء هو لليلة القابلة » ولذلك لا يفطر من رأى هلال 
شوال نباراً » ويحب فيمن رأى هلال رمضان بارا . ٠‏ 
ومن رأى هلال رمضان وحده صام ‏ وان أفطر لزمه 
القضاء والكفارة إذا كان فطره متعمداً » ومن رأى هلال شوال 
وحده أفطر سراً خوفاً من التهمة وذريعة لآهل البدع ولا يجوز 
صوم شهر رمضان إلا بأن يبيت له الصوم ما بين _غرؤب 
الشمس إلى طلوع الفجر بنية وكذلك كل صوم واجب ؛ وغير 
واجب ٠‏ لإعا الأعمال بالنيات » فالفرض والتطوع لا يصح 
سرح لابن + اط قل طليح لدر ٠.‏ وال بستحي الت 
الزام التبييت في كل ليلة من رمضان » وقال : يحرئه التبييت في 
اود بش مد ان للد تدص نيدي اونا رج كن لامك ” 
إلا أن المسافر 3 والحائيض والمريض ذا أفطر أحدهم بعلة 
سفر. » أو مرض أو حيض ثم أراد الصيام لم نجزه نيته الي كان 


م 


قد عقدها لصوم رمضان » ني أوله » ويلزمه أن يحرد النية لما 
فى ننه "وكل “ضرم متصل بثل صنام: الظهار: 3 أو كفارة 
القتل » أو صيام كفارة الفطر عمداً في رمضان » أو صيام 
شهر أو أيام متتابعة في نذر » فتجزئه النية في أول ذلك كله دون 
تجديد نية لكل ليلة منه عند مالك . 


وكذلك من كانت عادته صوم يوم الاثنين » والخميس » 
ونحو ذلك وجملة مذهبه ان ما لم يكن معيناً وجوبه من الصيام 
لم يصح إلا بنية من الليل » وما كان وجوبه بي وقت بعينه 
وكان يعمله قبل وقته » أو بدخول وقته صام » واستغنى عن 
التبييت . ظ 

والتبييت عندنا ف الفريضة والنافلة سواء » على حسب ما 
قدمنا من أصل المذهب ٠»‏ ومن أصحاب مالك » وأهل المدينة 
من يرى التبيبت واجباً في كل ليلة من كل سفر » واجب في 
السفر » والحضر » وقد روى ذلك أيضاً عن مالك » وقول مالك 
في المغمى عليه يقضي بصحة هذه الرواية عنه » والأول نحصيل 
مذهبه . ومن نوى بصوم رمضان التطوع لم يحزه » مسافراً 
كان أو حاضراً » و كذلك لو نواه عن صيام شهر عليه نذراً لم 
بجزه عن رمضان » ولا عن نذره » ولا يصام في رمضان غيره » 
وبق كان عاية ا وضاة رمضاد + فلم عضة احدى دخل رمضتان 
آخر فصام هذا عن ذلك » ففيها لمالك ثلاثة ئة أقوال » أحدها » 
أنه يحزئه عن هذا وعليه قضاء ذلك » والاخر أنه عن ذلك » 
وعليه قضاء هذا » والثالث: أنه لا يجرئه عن واحد منهما. » وعليه 


إن 


على كل حال أن يطعم عن الأول إن كان مفرطاً » وقد قيل : 
0 بإطعام ستين مسكيناً لأنه كالمفطر عامداً » قال ذلك 


بعض أصحاب مالك وهو قول لا وجه له ولا سلف لقائله . 

وأما الأسير الذي تلتبس عليه الشهور » فاذا انكشف له أنه 
صام رمضان بقصد منه اليه » ان صادفه اجزأه وإن صام بعده 
أو صام قبله لم يجزه فإن كان ذلك سنين لم يحره صوم السنة 
الآولى » وان كان شعبان في الثانية » قضى عن الأول » وهكذا 
في كل سنة اجزأه صومه وقضى يوم الفطر من كل شهر » ولو 
صام الأسير غيره قاصداً إلى شهر رمضان بنيته » واجتهاده » 
لم يحزه . 


باب صوم المسافر 4 والمريض 
ومن له عدر باغماء أو غيرة 


. ليس للمسافر ان يفطر إلا في سفر يقصر في مثله الصلاة » 
وقد تقدم ذكر المسافة في كتاب الصلاة » وكذلك ان نوى 
الإقامة » وهو مسافر أربعة أيام فصاعداً صام » والمسافر مخير 

في الصوم أو الفطر فان صام في السفر أجزأه » والصوم عندنا 
أفضل فيه من الفطر لمن قدر عليه » ولا يحوز ان يصوم متطوعاً 
في سفره » ويترك الفرض في رمضان . ولا يفطر المسافر حتّى 
ينهض مسافراً » ولا يجوز لأحد أن يبيت الفطر وهو حاضر 
لسفره في غده » ومن اختار الصوم في رمضان في سفره لزمه 
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التبييت كل ليلة » ومن أصبح صائماً ثم خرج مسافراً فلا يفطر , 
فان أفطر » وذلك في رمضان ء فعليه القضاء » لا غير » وقد 
قيل : والكفارة وليس ذلك بالقوى في أثر ولا نظر » والذي 
عليه جمهور العلماء أن لا كفارة عليه » وإنما عليه القضاء 
لا غيرء وان كان متطوعاً فلا شيء عليه » وان أفطر قبل أن 
بخرج لعزمه على سفره ٠‏ فعليه القضاء » والكفارة » وقد 
قال عبد الملك بن الماجشون : لا كفارة في هذه أيضاً » وذكرٍ 
ان أنساً فعله » وان الحسن أفتى به ومن بيتالصيام في سفره فأصبح 
صائماً فليس له أن يفطر » وان أفطر فعليه القضاء لا غير » 
رواه ابن ألي أويس عن مالك » وقد قيل : عليه القضاء 2 
والكفارة » رواه ابن القاسم » والأول أصح عندي وبه أقول 
لأن الأصل ني المسافر الإباحة والتخيير وهو على أصله » وهو 
متأول في فطره » وقال المغيرة وعبد الملك ان أفطر لجماع 
فعليه الكفارة » وان أفطر بأكل أو شرب فليس عليه كفارة . ولا 
بفطر المريض حتى تصيبه مشقة غير محتملة » وليس لذلك حد » 
والله أعلم ا لي ل ل عن 
التي له أن يفطر فيها اجزأه . 

وول رخص أعادة إضوم أيام من رمضان لمرض أو سفر 
ففرط فيها حتّى دخل عليه رمضان آخحر » وهو قادر عن 
صيامها » فانه اذا أفطر من رمضان صام تلك الأيام وأطعم مع 
ذلك كل يوم مداً لكل مسكين بمد النني عليه السلام » ولو 
مات قبل أن يقضي ي تللك الأأيام أحببت للورثة أن يطعموا عنه 
لذلك إذا فرط أن يوصي وليس ذلك عليهم بواجب وعليه 


لالض 


واجب أن يوصي بذلك » ولو كان معذوراً بمرض أو سفر 
حتى دخل رمضان آخر لم يكن عليه شيء . 

ولا تقوم وخ اراي جره 0ك ووسر كاه اليك 
وليه أو لم يكن . 

قفا سولق للها اين و 

والاحتلام لا يفسد الصوم » والحيض يفسده » وان حاضت 
المرأة في بعض النهار بطل صومها » ولزمها قضاء يومها » ومن 
أصبح جنباً في رمضان » أو أصبحت وقد طهرت من الليل 
من حيضتها فنوى كل واحد منهما الصوم قبل أن يغتسل لم 
00 مالك ٠‏ وابن القاسم » وقال عبد 

: إذا طهررت الحائض قبل الفجر فأخرت غسلها حتى 

مر ا ا ني 
كالذي يصبح جنباً فيصوم », لأن الاحتلام لا ينقض الصوم » 
والحيضة تنقضه . هكذا ذكره أبو الفرج في كتابه عن عبد 
الملك ؛ ثم قال : وقال محمد بن مسلمة اذا فرطت في الغسل حتى 
طم القسدرضيامت ذلك ادوم اوداك ابن اللجلاج خن نيد 
املك انها ان طهرت قبل الفجر في وقت بيمكنها فيه الغسل » 
ففرطت ولم تغتسل حتى أصبحت لم يضرها كالجنب وان 
سسا ب مس تسيو نرم 
محمد بن مسلمة في هذه تصوم وتقضي . هكذا كن بر 
ا ا 0 
القاسم وعليه أكبر أصحاب مالك » وهو قول جمهور العلماء . 


طفن 


قال مالك اذا طهرت امرأة ليلا في رمضان » فلم تدر أكان 
ذلك قبل الفجر أو بعده صامت وقضت ذلك اليوم » ولا تترك 
المستحاضة الصو م إلا ني الأيام التي ها ان تترك فبها الصلاة : 
والحائض تقضي الصوم ولا تفضي الصلاة » وليس على المسافر 
المفطر في سفره إذا قدم بلده في بعض النهار ان يكف عن 
الطعام » وكذلك الحائض تطهر في يوم من رمضان » بعد 
الفجر ؛ ولو قدم مسافر في رمضان » فوجد امرأته قد طهرت 
كان له وطؤها ان شاء » ومن عجز عن الصيام بكبر أفطر » 
وأطعم عن كل يوم مد قمح » ان كان قوته » والا فمن قوته 
ما كان بمد النبي صلى الله عليه وسلم » وذلك عند مالك 
استحباب وعند غيره يجاب . والحامل كالمريض تفطر » 
وتقضي » ولو أطعمت مع ذلك كان أحسن ٠»‏ وذلك إذا 
خشيت على نفسها » أو على ما في بطنها بطنها » ولم. تطق الصوم. » 
وأما لماه ضع إذا خافت على ولدها فائها تفطر » وتقضي الأيام 
الى قد ١‏ وطح م اع ف اليك ع القضاء » 
وهو أعدل الأقاويل ني ذلك إن شاء الله 0 م 
كله أو أكثره في رمضان » » لم يحزه عند مالك صومه » وسواء 
كان قبل الفجر أو بعد الفجر . 

ومن أغمي عليه يسيراً من يومه أجزأه صوم ذلك اليوم ؛ 
وسواء أبضاً كان الاغماء اليسير قبل الفجر أو بعده » وقد 
قيل : إن اغماءه ان كان قبل الفجر » ولم يفق حبى طلع الفجر 
لم يحزه يسيراً كان أو كثيراً » وقد قيل : ان الإغماء بعد الفجر 
لمن بيت الصوم لا يضره يسيراً كان أو كثيراً » وهذا أولى 
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بالصواب إن شاء الله » وكل ذلك قول مالك وأصحابه إلا عبد 
الملك » فإنه شرط في الإغماء انه ان اتصل بمرض قبله أو بعده : 
وإلا فهو كالنائم والله أعلم . اه 


باب ما بحرم على الصائم » ويفسد صومه . وما لا يفسده 


معنى الصيام في الشريعة الإمساك عن الأكل والشرب 
والجماع وذلك فرضه . وسنته : ان يجتنب الصائم قول 00 
والغبية +, والخنا +:.وما لا يصلح “من القول: والعمل: . 
أكل أو شرب 7 جامع ناسنا 3 أو حتهداً متأولا في 0 
رمضان ؛ فليس عليه إلا القضاء وكذلك كل صوم واجب » 
وان كان متطوعاً فلا شيء عليه » وقد قيل : ان جامع ناسياً في 
شهر رمضان ؛ فعليه الكفارة مع القضاء ؛ قاله عبد الملك ورواه 
عن مالك » والأول تحصيل مذهبه . 

والاحتلام من الرجال والنساء لا يفسد الصيام » والحيض 
إذا طرأ على الصوم أفسده » ولا يصح الصوم معه » وتقضيدٍ 
الحائض بعد طهرها ؛ ومن أكل أو شرب أو جامع عامداً ذاكراً 
لصومه » فان كان صومه تطوعاً » فعليه القضاء » وكذلك كل 
صوم واجب غير رمضان لا كفارة على المفطر فيه عامداً » و إتما 
فيه الإم والمعصية » وان كان ذلك ني رمضان فعليه الكفارة 
مع القضاء » والكفارة في ذلك عتق رقبة » أو صيام شهرين 
متتابعين » أو إطعام ستين مسكيناً » أي هذه الثلاثة فعل اجزأه 
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واسثحب مالك الاطعام في ذلك . 

والاطعام ستون مدا لستين مسكينا بمد البي عليه الصلاة 
والسلام وهذا أقل ما يجزئه من الاطعام » وان أطعم مداً ونصفاً» 
أو مدين لكل مسكين فحسن ٠»‏ ولا يزيد على مدين بمد الني 
صلى الله عليه وآله وسلم .ولا يجزئه ان يطعم أقل من ستين 
مسكيناً طعام الستين مسكيناً » ولا يجزئه أن يكرر الأيام على 
مسكين واحد ستين يوماً » ولا بحزئه أن يطعم أقل من ستين 
مسكينآً » وجائز أن يطعم أولئك المساكين بأعيانهم في كفارة 
أخرى عن يوم آخر قريب أو بعيد » وسواء جامع في الفرج أو 
دون الفرج إذا أنزل » وكذلك إذا قبل عامداً ا لمس. عامدا 
فأتزل » والتقاء الختانين يوجب الكفارة » ويفسد الصوم أنزل 
أو لم يتزل » وكذلك إذا غابت الحشفة في فرج آدمي أو بهيمة 
من قبل أو دبر عامداً في رمضان » فعليه القضاء مع الكفارة » 
وان جامع امرأته وهي طائعة كان عليها الكفارة أيضاً عن 
عنبها فق العضاءاة ولا نجزئهما كفارة واحدة عند مالك 
وأصحابه وان أكرهها على ذلك لزمه الكفارة عنها » كفارة تامة 
سوى كفارته عن نفسه » هذا تحصيل مذهب مالك وعليه أكير 
أصحابه » وقال سحنون : لا كفارة عليه عنها » لأنما لا كفارة 
عليها وقد سقطت عنها بإكراهها وعليه مع ذلك القضاء » 
والعبد 'والآمة لا يكفران إلا بالصوم » قال مالك : ولو ملكا 
شيا فأطعما منه رجوت أن يجزئهما : ولا فرق عند مالك 
وأصحابه بين المفطر عامداً بأكل أو شرب » أو جماع قُ 
وجوب الكفارة التي ذكرنا مع القضاء . 


5 


'واختلف قوله وقول أصحابه فيمن رفع نية الصوم في 

فضي اللبار متعييدا 4 أو توف الفظر إلا أنه لم يأكل ولم 
ا 
كفارة » وقيل لا قضاء ولا كفارة حتّى يفعل شيئاً من الأكل 
والشرب » وان قل عامداً ذاكراً لصومه وهذه أصحها : وقال 
سحنون : انما يكفر من بيت الفطر » فأما من نواه في نهاره فلا 
يضره ؛ وإنما يقضي استحباباً » وكل من لزمته الكفارة فالقضاء 
عليه واجب » لا تسقطه عنه الكفارة » وسواء كانت عتقاً أو 
إطعاماً أو صيام شهرين » وان أفطر في يومين أو أيام عامداً 
فعليه لكل يوم كفارة سواء كفر قبل الوطء الثاني ام لا . 


ومن أفطر في رمضان ناسياً ثم أكل في يومه ذلك » أو 
جامع متعمداً » فان كان متأولا فيقضي ولا كفارة ٠‏ وان 
كان قاصداً لمتك حرمة صومه جرأة وتهاوناً » فعليه الكفارة مع 
القضاء » وقد كان يجب على أصل مالك : ان لا يكفر » لآن 

من أكل ناسياً فهو عنده مفطر يقضى يومه ذلك » فأي حرمة 
هتك » وهو مفطر » وعند غير مالك : ليس بمفطر كل من 
أكل ناسياً لصومه ؛ وقال عبد الملك من أكل ناسياً أو شرب * 

ثم أكل متعمداً في يومه ذلك فلا كفارة عليه فإن جامع عامداً 
لون ذلك شرم شرف ين الأ كل بها هار الجا » وهو 
خلاف أصل مالك » وخروج إلى قول الشافعي . 


ومن أفطر يوماً من قضاء رمضان ناسياً لم يكن عليه نيء 
غير قضائه ويستحب أن يتمادى فيه للاختلاف » م يقضيه » 


ردي 


ل ار 00 
يتمادى , لأنه لا معنى لكفه كما يكف عنه الصائم ها هنا » 
حر د عانم جنا داج ملا وق ).وا تاه 
فلا خلاف عن مالك وأصحابه انها لا تحب في ذلك وهو قول 
جمهور العلماء » قال مالك : ليس على من أفطر يوماً من قضاء 
رمضان بإصابة أهله أو غير ذلك كفارة » وإنما عليه قضاء ذلك 
البوم » هذا معنى قوله في موطته » وكذلك روى ابن القاسم 
عنه في كتاب الظهار من المدونة »وروى عنه في غير ذلك الموضع 
من كتبه ان من أفطر في قضاء رمضان فعليه يومان » وكان ابن 
القاسم يفتي به » ثم رجع عنه » وروى يحيى بن يحيى عن ابن 
ا ب ا ا ب د 
أفطره عمداً ثم أفطره في قضائه عمداً ان عليه يومين كالحج » 
ولو كان فطره بعذر أو إباحة لم يكن عليه إن أفطره في قضائه 
عمداً إلا يوم واحد » وذلك أنه قال ابن القاسم : إذا صام 
الرجل يوماً متطوعاً » ثم أفطر من غير عذر ٠»‏ كان عليه 
قضاؤه ثم ان أفطر أيضاً عمداً كان عليه قضاء يومين . 

قال : فأما الذي يفطر عمداً في رمضان من مرض أو سفر 
م يقضي صيامه فيفطر يوماً ا ء عمداً فانما عليه أن 
عي برنا عكا اد ار يا في قضاء كان عليه مكانه 
صيام يومين كن أفسد حجه بإصابة أهله » وحج قابلا فأفسد 
حجه أيضاً بإصابة أهله كان عليه حجتان ٠»‏ قال أبو عمر » 
ولدخالت لواحن اريريه الك او ليان ضع قاين 
على أصل مختلف فيه . 
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والصواب عندي ٠‏ والله أعلم أنه ليس عليه في الوجهين إلا 
قضاء يوم لآنه يوم واحد أفسده مرتين فإذا لم يخلص لصاحبه 
ما أراد من قضائه ٠‏ كان عليه أن يأني به يوماً سالماً حتّى يصح له 
قضاؤٌه . ش 

وكل ما وصل إلى الجوف من وجور »ء أو سعوط » أو 
حقنة » أفطره وعليه في ذلك كله القضاء لا غير » وقد قيل : 
القضاء في الحقنة استحباب لا ايجحاب » وهو عندنا الصواب » 
لآن الفطر ما دخل من الفم. ووصل إلى الحلق » والجوف . ومن 
استقاء عامداً فعليه القضاء لا غير » ومن ذرعه القيء فلا شي ء 
عليه إذا لم يزدرد شيئاً من ذلك إلى جوفه . ومن الا 
نواة عامداً » فعليه القضاء لا غير » وقال المتأخرون من 
المالكيين : ان القضاء في مزدرد الحصاة عامداً » وني المستقيء 
عامداً استحباب » لان الحصاة والفيء ع ليسا بطعام 2 والصيام 
إعا هو المنع من الطعسام والشراب والجماع » وقال بعضهم 
عليه القضاء والكفارة لأنه مفطر عامداً » والذي 0 عليه 


- 


السلف وجمهور العلماء والخلفاء فيمن قاء عامدا | 
أفطر عامداً وعليه القضاء . 


وروي أن الني عليه الصلاة والسلام قاء » فأفطر " . 


)00 حديث أن الني صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر » قال الشوكاني : قال معدان ابن ابي 
طلحة الراوي له عن ابي الدرداء » فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فقلت .له :. ان أبا 
الدرداء اخبرلي فذكره » فقال : صدق أنا صببت عليه وضوءه » قال ابن منده اسناد 
صحيح متصل ٠‏ قال الثْر مذي : جوده حسين المعلم وهو اصح شيء في هذا الباب» - 


تجن 


وقال ابن عمر :. ومن استقاء وهو صاثم. فعليه القضاء ومن 
ذرعه القيء فلا شيء عليه » وروي مثل ذلك من حديث أني 
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

ومن كانت عادته أن , 52207 
وتكره القبلة للصائم من أجل ما يخاف عليه. من التطرف إلى 
الجماع » والانزال » فإن قل وسلي فلو اليه عليه » ومن 
قبل وأمذى فعليه القضاء 3 والقضاء أيضاً ها هنا استحباب » 
ومن رعشي عليه طيام هر ين متتا بعين لكفارة فطر رمضان 
كار ظوار أو اقل ع لافطا ها برا اليكان العدام امن 
أوله إلا أن تكون امرأة فتحيض » أو تنفس فان لا أن تبنى 
إذا وصلت ذلك بطهرها » وكذلك المريض له 
ا ال 
نأسها ...... 4 


باب ما لا يجوز صومه من الأآيام 
لا بحوز صو و الفطر » ولا يوم الأضحى لأحد من 
الناس وكذللك أيام التشريق إلا أن المتمتع إذا لم يجد هدياً وجب 
محرا ا أي براي بي ار 


5 وكذلك قال أحمد. ء قال اليهقي 00 
على القيء عامداً » وكأنه كان عليه السلام صائماً متطوعاً . 
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رخص له مالك واصحابه في صيام أيام التشريق » وقد قيل:: 
لا جوز صومها لأحد» كالفطر والأضحى سواء لنهي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها " . 

والأول قول مالك » وهو الأولى لأنها من أيام الحج » وقد 
قال الله عز وجل : ١‏ فصيام ثلاثة أيام في الحج ) '" » وقد روي 
ذلك عن ابن عمر » وعائشة » وهو قول ابن شهاب »2 
وعروة 17 ولا يسيع أحد رضيام ام م دحي 1< ء 
وذكر يوسف بن عمر قولين فيمن أفطر في النذر ناسياً » هل 
يحب عليه الإمساك أو يجوز له أكله » فيصومه عند مالك من 
دوف أو نين صيام ذي الحجة » ومن كان عليه صيام متتابع 
فمرض ثم صح » وقوي على الصيام في ذلك اليوم » فإنه يصومه 
وببني عل عبابه الذي ضابهني الظهار:» أو الكل ولا يتفي 


(1) حديث النهي عن صيام أيام التشريق رواه مسلم عن نبيشة الهذلي » ان النبي قال : أيام 
التشريق ايام ١اكل‏ وشرب وذكر الله عز وجل. وروى البخازي عن عائشة وابن عمْر 
رضي الله عنهما » انبما قالا : لم يرخص في ايام التشريق ان يصمن الا لمن لم يجد 
الحدي . اه من بلوغ المرام / ١41‏ ط سلفية . وئي منتقى الاخبار لابن تيمية عن كعب 
ابن مالك ان الني عليه الصلاة والسلام بعثه » وأوس بن الحدثان ايام التشريق فناديا : 
لك ال ل ل 

6/9 هو جزء الآية رقم 195 من سورة البقرة . 0 : 

(0) هو : ابو عبد الله عروة بن الزبير وموم الفرقي الأسدي الإمام الفقيه الك 
الوريع العابد ؛ م ن أجل أثمة التابعين » وهو أحد الفقهاء السبعة المشهورين الذين يسمون 
فتهاء المدينة السبعة روى كثير] من الأحاديث وأكثر من روى عنه أم المؤمنين السيدة 
عالقة الذيقة ربت الصدرق رمي تعن الجميع مالف اه من وفيات 
الأعيان ج” / ص 6" , 


5 / 


ع 


فيه رمضان ٠‏ ولا يجوز لأحد صوم يوم الشك خوفاً من أن 
ع اس د 00 أ 
فأما مع الشلك فلا . 


باب كت النذر 


من نذر صوم سنة بعينها لم يصم يوم الفطر ولا أيام النحر 
الثلاثة ولا قضاء عليه في ذلك "ما لا يكون عليه قضاء رمضان 
وقد قيل إنه ان لم ينو ان لا قضاء عليه قضاها » والأول هو 
الصحبح وبه أقول ٠‏ وقيل إنه إن نوى ان يقضيها قضاها وإلا فلا 
وهذا أيضاً ليس بشيء لأنه لو تعمدها بالنذر ما لزمه شيء لأن 
صومها معصية ولا نذر في معصية وهو إذا نوى قضاءها فقد 
نذر صومها وهو أشبه عندي من قول من قال إذا نوى قضاءها 
فكأنه نذر أياماً عددها . ومن نذر صوم شهر بعينه غير رمضان 
:ولم يصمه كان عليه قضاؤه ولا كفارة عليه غير ذلك فان 
مرضه لم يقضه . وقد روى المدنيون عن مالك ان الفطر في النذر 
كالفطر في التطوع سواء ومن نذر صيام سنة بغير عينها ولم 
ينوها متصلة صام اثني عشر شهراً بالأهلة » وان لم يبتدىء من 
أول الشهر أتمه ثلاثين يوماً فان أر اد أن يصومها متتابعة الشهور 
وهو المستحب له لم يعتد بصوم رمضان من ذلك . ومن نذر صوم 
.بوم يجوز صيامه فعليه أن يصومه وان لم بجر صيامه 
لم يصمه ولم يكن عليه بذلك شيء من كفارة ولا غيرها 


لين 


ولو نذر صوم يوم بعينه ما عاش لزمه صومه وما أوفى منه شهر 
رمضان والأيام المنهي عن صيامها لم يكن عليه قضاؤه وني 
هذا اختلاف كثير والمختار ما قلت لك . وكان مالك بجيز لحن 
نذر صوم اليوم الثالث من أيام التشريق أو نذر صوم يوم ذىئ 
الحجة أو جعل على نفسه صوم يوم ما عاش فصادف.ذلك اليوم 
أنه يصو مه وستدىء فيه أيضاً صوم التابع ولا يقضي . عنده 
فيه يوماً من رمضان أحد ولا يصومه تطوعاً . وأما غير مالك من 
علماء أهل المدينة وغيرهم فإنهم بأبون من صيام ذلك اليوم في 
كل حال لنهي رسول الله صل الله عليه وسلم عن صيام أيام 

منى ولم يخص أوا من آخخرها » ومن نذر صوم يوم بغير عينه 
كرجل جعل عليه يوماً فأفطره بعذر أو بغير عذر قضاه. ولو 
كانت امرأة قضت ما وافى ذلك من أيام حيضتها . ولو نذر 
صوم يوم بعينه فمرضه فلا شيء عليه » إلا أن يكون نوى 
القضاء فإن فرط فيه فعليه القضاء وكذلك لو كانت امرأة نذرت 
صيام يوم بعينه ما عاشت ٠‏ فمرضت فيه » أو حاضت فإنه 
لا قضاء عليها فيما افطرته من حيض أو مرض إلا أن تكون 
نوت قضاءه وقيل تقضيه إلا أن تكون نوت ان لا قضاء عليها 
والأول أصح إن شاء الله . 


باب صيام التطوع 
ثز عند مالك صيام الدهر لمن قوي عليه إذا أفطر الأيام 
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التي .لا يجوز صيامها » ذكر ابن عبد الحكم عنه قال : لا بأس 
بسرد الصوم إذا أفطر م الفطر ويوم النحر وأيام التشريق 
لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها : وجائز صيام 
يوم الجمعة وغيره من أيام الجمعة » وجائز صيام يوم عرفة 
وفطره للحاج أفضل للقوة على الدعاء و صيام عاشوراء مرغوب 
فيه مندوب اليه وكذلك الترغيب والفضل في صوم يوم عر فة. بغير 
عرق وا صر بالصيام وأصبح صائماً لزمه الاعام .. فإن 
أفطر متعمداً فعليه القضاء وان أفطر بعذر مرض أو حيض أو 
نسيان فلا شيء عليه » وعلى الناسي الكف في بقية يومه عن 
الأكل والشرب والجماع . وصوم يوم الاثنين والخميس يستحب 
لم جاء فيهاء وصيام ثلاثة أيام من كل شهر حسن ولم يعرف 
مالك ضيام الأيام البيض ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة 
غطتر 6 وأنكر صيام ست من صدر شوال إنكا رأشديداً » ومن 
تطوع بالصوم في الحضر ثم سافر فأفطر وتطوع بالصوم في السفر 

م أفطر فعن مالك فيها روايتان الحا يا يا والاحيق 
8 بقضي وهو الفياش والاحتياط ان يقضي . 


باب جامع في الصيام 


ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور » والنهار الواجب 
صومه هو من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس » فإذا استيقن 
الصائم مغيبها خل .له الفطر فإن ظن:ان الشمس قد غزبت بغيم أو 


8 


بغيره فأفطر ثم ظهر ت الشمس » فعليه القضاء » ولو أفطر 
وو الك و عروي تقزم الكفاء + إلا أديكر دعاب 
عليها غروبها » ومن شك في طلوع الفجر لزمه عند مالك الكف 
عن الأكل فان أكل مع شكه فعليه القضاء كالناسي سواء لم 
بت كت ا رمد أهل العلم بالمدينة وغيرها من 
لا يرى عليه في ذلك شيئاً حتى يتبين له طلوع الفجر »ومن تسحر 
في قضاء رمضان ي ني الفجر أو بعده وهو يظنه ليلا ثم علم لم 
يازمه عند مالك صوم ذلك اليوم وأفطره وقضى يومه الذي كان 
عليه لا غير . والليل كله موضع للأكل والشرب والجماع لمن 
شاء » ومن أفطر في شهري التتابع لرض أو خيض أو نيان 
أو اجتهاد جاز له البناء وان ا ا اه الابتداء » وان 
تعمد صيام ذي الحجة مع علمه يوم النحر وأيام التشريق ابتدأً 
ولو صام ولم يتعمده ولكنه جهل فابتداً صيام الشهرين المتتابعين 
.ادي الحجة قضى يوم النحر وأيام التشريق وببى » وقد 
استحب له هاهنا الابتداء ولو صام شعبان ورمضان لكفارته 
وقوضه لم مزه صوم حصان عن .واج مهنا و فى ثلاثة 
أشهر شهرا لرمضان وشهري التتابع » لأن رمضان لا يصام فيه 
م ون ل ل 
هذا الكتاب ٠»‏ وقد قيل إنه يقضي شهري التتابع فقط ويجزئه 
رمضان . ومن أصبح صائماً ينوي قضاء يوم من رمضان ثم ذكر 
أنه قضاه أتم صومه ولم جز له فطره عند ابن القاسم وقياس قول 
مالع عسات أفيحاءه ان له أ نطو أندقاء إلا أنه سحن 
عي عي لاسر رو اا 


5١ ' 


يوم الأحد يظنه الاثنين له ذلك » قال مالك بمضي على صيامه 
فان شاء صام يوم الاثنين وان شاء ترك ولا بأس بالحجامة 
للصام إذا لم يخش الضعف عن تمام صومه والاثار المرفوعة 
مضطربة متعارضة ولا يحب أن يقضي بفطر من لم يأكل ولم 
يشرب ولم يجامع إلا بدليل لا معارض له ولا منازع ولا بأس 
بالسواك للصائم في النهار كله عند مالك إذا كان السواك يابساً 
ويكرهه إذا كان رطباً لثلا يصل منه إلى الحلق طعم وغير مالك 
يكرهه بالعشي لخلوف فم الصائم ولا يفرق القائلون بذلك بين 
ارحب رانس انل لس بطق ارقا اي رن واد 
وغيره في كتاب التمهيد والاستذكار » والحمد لله . 


باب الاعتكاف 


الاعتكاف في الشريعة هو القعود في المسجد عن التصرف 
في المكاسب وغيرها » وما يباح من الجماع وغيره ملازماً 
للمسجد. مقيماً . وأصل الاعتكاف في اللغة الاقامة» والاعتكاف 
هو بي العشر الأواخر من رمضان سنة . وفي غير رمضان 
حاثر ا 
وكل يوم يصح صومه فالاعتكاف فيه جائز » وكل يوم لا يصح 
صومه فالاعتكاف فيه باطل » ولا يجوز اعتكاف يوم العيد ولا 
أيام منى ؛ وأقل مدة الاعتكاف يوم وليلة والاختيار عند مالك 
أن لا يعتكف أحد أقل من عشرة أيام » ومن نذر اعتكاف 


> 


عشرة أيام مطلقة غير معينة » لزمه أن يأتي بها متتابعة » فان 
فرقها من عذر ببى » وان فرقها من غير عذر ابتدأ » ولا 
اعتكاف إلا في مسجد جماعة » ومن أراد ان يعتكف عشرة أيام 
ونذر ذلك لم يعتكف إلا بي المسجد الجامع » وان اعتكف في 
غيره لزمه الخروج إلى الجمعة وبطل اعتكافه عند مالك » وقال 
عبد الملك يخرج إلى الجمعة فيشهدها وبرجع مكانه ينمج 
ا 
ا ا 
اعتكافه » ولو دخل قبل طلوع الفجر اجزأه » واستحب مالك 
لمن اعتكف العشر الأواخر ان يبيت ليلة الفطر في المسجد حتى 
يغدو منه إلى المصلى » ولو مرض معتكف العشر الأواخر ثم 
أفاق قبل الفطر رجع إلى معتكفه فيبني على ما مضى فإن غشيه 
العيد انصرف إلى منزله لأنه يوم لا يصح اعتكافه » هذه رواية 
ابن القاسم وروى عنه ابن نافع أنه يفطر ويخرج إلى العيد مع 
الناس ثم يعود إلى معتكفه ولا يدخل منزله ولا يعتد بعقامه يوم 
العيد في المسجد من اعتكافه وإلى هذا ذهب عبد الملك » وقال : 
حكمه ني يوم الفطر ههنا كليل الصيام واختاره سحنون » ولو 
اعتكف خمساً من رمضان وخمساً من شوال خرج يوم الفطر 
من المسجد إلى أهله ثم عاد قبل غروب الشمس من يومه » وقال 
عبد الملك : يقيم ني المسجد يومه ولا يخرج إلى أهله ويكون 
لثىء إلا لحاجة الانسان او ما لا بد منه من قوته وطعامه ولا 


.م الكافي ‏ ؟؟ 


يخرج لعيادة مريض » ولا لشهود جنازة » وإذا لم يخرج لمثل 
هذا من أفعال البر » فأحرى ان لا يخرج لغير ذلك » ولو كانت 
عنده شهادة فدعي إلى أداتمها خرج فأداها اذا لم يكن غيره 
ينوب عنه فيها ؛ ثم استأنف الاعتكاف عند مالك وعند غيره 
يبي لأنه فرض أداه وعاد الى مكان اعتكافه » 00 
من ينوب عنه لم يخرج ء ولو أخرج ظلمآ أو أكره على ذلك 

بنى إذا لم يكن نذر أياماً متتابعة » والمرض والحيض إذا طراً 
على المعتكف بنى على اعتكافه ساعة يصح المريض وتطهر 
الحائض ويرجع كل واحد منهما إلى مسجده ساعتئذ في ليل أو 
نهار » ولا بأس أن يكتب في المسجد الكتاب الخفيف في حاجة 
لا بد له منها ويقرأ القرآن ولا يبيع ولا يشتري » ولا يشتغل 
بتجارة ولا عمل ولا حاجة تشغله عن الذكر » وعن ماله » 
كان لزومه للمسجد » ولا بأس أن يأمر من يكفيه أشغاله » 
وجائز المعتكف عقد النكاح » والتطيب بخلاف المحرم » ومن 
اشترط في اعتكافه مدة ذكرها وقال ان بدا لي خرجت لم 
ينفعه شرطه عند مالك ولزمه الاعتكاف على سنته » والذي يفسد 
ل ا ل ا ل 
تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) " فمن قبل أو باشر , 
ولم يتل فد اعتكاقه عند مالك وجماعة من أهل مدن . 
ومنهم من من قال : لا يفسد اعتكافه إلا بأن ينزل أو يولج » 
والأول أصح إن شاء الله » ومن أتى كبيرة في اعتكافه بشرب 


5 


خمر » أو غيره فسد اعتكافه » ومن أفطر في اعتكافه متعمداً 
فسد اعتكافه عند مالك » وهو قول من يقول » لا اعتكاف إلا 
بصوم ومن أجازه بغير صيام لم يفسد عنده بذلك » وبالله 
التوفيق . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب المج 


باب فرض الحج ومن يجب عليه 
ومتى يجب وما يجب فيه 

قال الله عز وجل : ١‏ ولله على الناس حج البيت من استطاع 
إليه سبيلا ) '" . 

بيجب الحج على كل من استطاع اليه سبيلا. من الرجال 
والنساء إذا كانوا أحراراً بالغين » غير مغلوب على عقوطهم » 
والاستطاعة القدرة بالبدن وما يبلغ من الزاد » راجلا » ورا كباًء 
إذا كان الطريق آمناً » وليس وجود الزاد والراحلة عند عدم 
الطاقة باستطاعة عند مالك » ومن عجز عنه ببدنه ولم يستمسك 
على راحلته سقط عنه عند مالك فرضه » ولم يلزمه ان بحج 


(1) هو جزء من الآية رقم 41 من سورة آل عمران . 
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عنه غيره من ماله » ولو حج من يتكفف الناس ممن لا شيء 
معه اجزأه » ولا بأس عند مالك بذلك » وكذلك عنده من كان 
عليه دين إذا كان له به وفاء أو كان يبرجو القضاء » ويبدأ 
الأعزب عنده بالحج قبل التكاح إذا لم يقدر عليهما جميعاً وليس 
على الرجل أن يستأذن أبويه في أداء فرض قد وجب عليه ولا 
بتطوع إلا بإذنهما أو إذن الباقي منهما . ولا يجب الحج إلا مرة 
في الدهر : ولا يحج أحد عن أحد لا عن صحيح ولا عن 
مريض في حياته » وجائز الحج عمن أوصى إذا مات » ومن 
أهل المدينة من أجاز الحج عن المريض الذي لا يرجى برؤه في 
حياته » ولم يره مالك » ومذهبه في الذي يستأجر عن نفسه من 
يحج عنه لمرض أو غيره » أنه لا يفسخ إجارته ولا يحب لأحد 
ان يؤاجر نفسه في الحج ومن مات قبل أن يحج لم يلزم ورثته 
ان يحجوا عنه ولا يحجوا من ماله أحداً فإن أوصى بذلك فوصيته 
في ثلثه » ولا يتطوع أحد بالحج قبل أداء فرضه » ولا بحج أحد 
عن غيره حتّى بحج عن نفسه » فإذا فعل اجزأ عنه عند مالك 
على كراهية منه وعند غيره لا جزىء . ومن تطوع بالحج قبل 
وعالء عات اك إن وه بات . ووقت الحج حين 
عمله وذلك قبل عرفة بيوم ويوم عرفة ووم النحر ويومان 
بعده لمن تعجل وثلاثة أيام لمن استكمل . وأشهر الحج التي جوز 
أن يحرم فيها به » شوال وذو القعدة وذو الحجة إلى ليلة النحر 
ل 1 لأحد أن بحر م بالحج في 

غير أخير احج وان قعل قد أساء ويلرمه ذلك علد عالت > 
ور لاك ضف اجر انه عمرة ولو اعتمر قبل أن بحج 


/ا؟ 


أجزأه » ولا بأس بذلك . والاختيار عند مالك . ان يبدأ بالخج 
إذا كان في وقته وقد اعتمررسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 
أن يحج ” » إلا أن حين نزول فرض الحج مختلف فيه » ووقت 
وجوب الحج عندنا ما بين أن يجب على المرء ء بالاستطاعة التي 
قدمنا ذكرها إلى أن يموت ولا يقضى عليه بالتفريط حتى يموت »2 
وقد قيل إنه يحب بأول أوقات الإمكان وأنه مفرط إن لم 
ببادر إلى أداء فرضه في فور استطاعته » و كلا القولين عن 
أصحاب مالك وغيرهم من أهل المدينة وغيرها . 

وقد اختلف أصحاب أي حضفة ) وأضحاب الشافعي على 
هذين القولين والصحيح عن الشافعي أنه على التراخي لا على 
الفور » وهو قول سحنون . وهو الصحيح عندي » والحجة 
فيه أقوى من جهة النظر ومن جهة الأثر » وقد ذكرتها في غير 
هذا الموضع » واذا أحرم بالحج والاحرام الاهلال والنية لا 
يقصد له من حج أو عمرة » وسواء تكلم بهذا أو لم يتكلم اذا 
اعتقده ونواه » حرم عليه حلق الشعر وتقليم م 


69 خرج أبو داود بسد رجاله رجال الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النني صلى الله 
عليه وسلم قد اعتمر قبل أن يحج عمرتين في ذي القعدة وعمرة في شوال . اه من نيل 
الاوطار . 

(0) هو ادبن زاج وزو انام لبهي الحذي الشهون وانه م ٠م‏ بالكوفة 
ونشأ بها » وكان يبيع اللخر » ويطلب العلم وهو قي صباه ” م انقطع للتدريس والافتاء . 
وو 0 . من مؤلفاته : 
المسند في الحديث » والمخارج في الفقه » توي سنة ٠ه.اه‏ من وفيات الاعيان 
ج/0 1 . 
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المخيط ٠»‏ وقتل الصيد » وأكله إن صاده » أو صيد من أجله 
ووطء النساء والتلذذ بشيء منهن والطيب » والتلبية في الحج 
مسنونة غير مفروضة ء ومن تراكها في حجة كله ». فعليه دم » 
وان تركها حينآً وأتى بها حيناً » فلا شي ء عليه . 

وفرائض احج أريع ) أولها الاحرام على حسب ما وصفنا » 
والثاني الوقوف بعرفة تباراً أو ليلا » ولا يحزىء عند مالك 
وأصحابه الوقوف بالنهار عن الوقوف بالليل » ولا بد من الجمع 
بينهما بالوقوف » أو الوقوف ليلا » وعند جمهور العلماء 
يجزىء النهار من الليل إذا كان بعد الزوال ٠‏ والليل من النهار 
من فاته الوقوف بالنهار » وبه أقول الحديث عروة بن مضرس »2 
ولأن أكثر أهل العلم عليه » ولا يجزىء الوقوف بالتهار قبل 
الزروال بإجماع ولا حكم له » وإتما أول وقت الوقوف بعد 
جمع الصلاتين : الظهر والعصر »2 في أول وقت الظهر 2 
وأقل ما يمجزىء من الوقوف بها أن يدخلها الحاج قاصداً اليها 
ا و ' لم يقف بها ولم يدع » وأجاز مالك وقوفه 
بها مع ما عليه » والثالث السعي بين الصفا والمروة » والرابع 
طواف الإفاضة يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة هذا قول مالك 
شار أهل العلم كافة في طواف الافاضة » وروى ابن وهب »؛ 
وابن نافم وأشهب عن مالك قال : من نمبي الطواف بالبيت 
والسعي بين الصفا والمروة حين يقدم من مكة فليس عليه ان 
يرجع من منزله وليهد » قال : وان كان الطواف الواجب هو 
طواف الافاضة فلير جع من حديث ذكر وان كان من الاندلس» 
حتّى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة » وليهد » وان 


0 


0 بجع قطادة وف م ترا وا علافانة زقاك 
روا لأنه الطواف الى م قال اسماعيل بن 
الا سو لص اب ل ا 0 
المي وعن كل من بحرم بالحج من مكة ». قال : والطواف 
الواجب الذي لا يسقط بوجه من الوجوه » طواف الإفاضة » 
وهو الطواف الذي يكون بعد عرفة » قال الله عز » وجل » 
( ثم ليقضوا تفثهم » وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق)”" 
قال : فهذا هو الطواف المفترض في كتاب الله » وهو طواف 
الافاضة » وهو الذي يحل به الحاج من إحرامه كله . قال أبو 
عمر : ما ذكره اسماعيل في طواف الافاضة » هو قول مالك 
عنه » وهو قول جمهور أهل العلم من فقهاء الحجاز » والعراق» 
واجب » وطواف الافاضة واجب » وقال ابن القاسم في غير 
موضع من المدونة ورواه أيضاً عن مالك : الطواف الواجب 
طواف القادم بمكة » وقال الطوافان الواجبان طواف الدخول 
المتصل بالسعي وطواف الإفاضة » فسماهما جميعاً واجبين في 
مواضع من الأسدية » وقال : من نسبي الطواف في حين دخول 
مكة أو نسي شوط منه أو نسي السعي أو شوطاً منه » حتى رجع 
إلى بلده ثم ذكره » فإن لم يكن أصاب النساء رجع إلى مكة 


() الاية رقم 79 من سورة الحج . 


انا 


حتى يطوف بالبيت ويركع ويسعى بين الصفا والمروة © ثم 
هدي » وان أصاب النساء رجع قفطاف وسعى ثم اعتمر » 
وأهدى وهو كقوله فيمن نبي طواف الإفاضة سواء » وسوى 
في ذلك بين من نسي شوطا من طواف القادم مكة وبين من 
نبي من السعي شوطاً ؛ فعلى هذه الرواية عنده الطوافان جميعاً 
واجبان » والسعي أيضاً لأ نكل ما لا بد منه من عمله والانصراف 
إليه » ولا يجبر بالدم فهو فرض لا شك عندهم فيه . ومن قال 
اطرائك راص ارام رواحت تييع و ا 
عليه فيه ما نفسده ولم يذكر ذلك حتّى رجع إلى بلده » ويدلك 
على ذلك من قول مالك ما ذكره ابن عبد الحكم عنه فيمن أهل 
بالحج من مكة وهو من أهلها أو غيرهم أنه لا يطوف ولا يسعى 
حتى يرجع من منى لأنه لا يطوف الحاج المكي بالبيت ويسعى 
قبل عرفة إلا إذا قدم من من الحل » قال فإن طاف الذي أحرم 
من مكة وسعى قبل خروجه إلى منى فليعد ذلك إذا رجع من 
منى بعد رمي الجمرة » فان لم يفعل حتّى يخرج إلى بلاده 
فليهد هدياً » قال أبو عمر معلوم عند الجميع أنه لو طاف 
للإفاضة وسعى لم يؤمر ببدي لأنه قد رمى الجمرة عبى بعد 
وقوفه بعرفة وقال ابن عبد الحكم في موضع آخر من كتابه ان 
طاف الذي يحرم من مكة أعاد الطواف قبل أن يصدر فإن 
ا ل ا ا ا 
طواف الذي يحرم بالحج من مكة وسعيه في حين خروجه من 
مكة إلى منى ينوب عنده مع الدم عن طواف الإفاضة فيما ذكره 


كين 


ابن عبد الحكم عن مالك » وكذلك ذكر أبو الفرج عنه كان 
طواف القادم من الحل وسعيه أولى بذلك لآنه وضع الطواف في 
موضعه ولم يضعه الذي شأنه أن يحرم من مكة في موضعه . 
وروى ابن القاسم وغيره عن مالك فيمن طاف طواف 
الإفاضة على غير وضوء أنه يرجع من بلده فيفيض إلا أن يكون 
طاف تطوعاً بعد فعل ذلك » وكذلك ذكر أبو الفرج إلا أنه 
لم يقل بعد ذلك » وقد أجمع مالك وأصحابه على أن طواف 
لقاع فراقي اران راعسا مطاف عل تير وتو لاوج 
بعده بطواف » طافه قبل خروجه من مكة » أنه يجزئه تطوعه 
عن الواجب المفترض عليه من طوافه » وكذلك أجمعوا ان من 
فعل في حجه شيئآً تطوع به من عمل الحج ء وذلك الشيء 
واجب بي الحج قد جاء وقته فإن تطوعه ذلك يصير للواجب » 
لا التطوع » لآنه عمل من عمل الحج ؛ في حين المج بخلاف 
الصلاة » فإذا كان التطوع ينوب قُ الحج عن الفرض لا 
وصفنا كان الطواف لدخول مكة أحرى أن ينوب عن طواف 
الإفاضة مع الدم » لأن أقل أحواله أن يكون سنة » فهو أقوى 
من التطوع » إلا أن اسماعيل وغيره » وهو مذهب ابن القاسم ؛ 
لآ ينوت عندهم عن طواف الافاضة إلا ما كان من الطواف 
بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر أو بعده للوداع » كان الطواف 
أو تطوعاً»ورواية ابن عبد الحكم عن مالك بخلاف ذلك » لأن 
فيها ان طواف الدخول مع السعي ينوب عن طواف الإفاضة لمن 
لجان قت لفن لق ري سرك ا اي 
لمن لم يطف » ولم يسع حين دخوله مكة مع الحدى أيضاً عن 
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راف لقنو اور 7ا 11 013 زعا حر ارا في الاوك 
واجب وطواف الإفاضة واجب لأن بعضها ينوب عن بعض 

على ما وصفنا ولآنه قد روي مالك أله جع لل لبي 
أحدهما بن لبو لا بيخي إني ا لحني عل يا اتكرنا ا اولان 
الله عر ؛ وجل لم يفرض على ال حاج إلا طوافاً واحداً بقوله : 
«وأذن في الناس بالحج ) 0 وقال في سياق الآية ( ثم ليقضوا 
لي ابروا نموره والطوفوا اليف الغو زو الوان بعلم 
الابة وغيرها عندهم » لا توجب رتبة إلا بتوقيف » ومن 
طاف بالبيت يوم التروية فقد طاف للحج في وقته وحين عمله » 
وأما من قال من أصحابنا إنه لا يجحزىء من طواف الإفاضة إلا 
١‏ داري وخر لتر ا ف 1 
لله تعالى ذكر الحج وقال ( ثم ليقضوا تفة تفئهم ) وهو كل ما يحل 
منه الحاج برمي الجمرة ( وليوفوا لا يا د 
عليهم ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) » فذكر ذلك بعد إلقاء التفث وهو 
عطف بالواو على ثم » وثم توجب الرتبة » فلا يكون الطواف 
المفترض الواجب إلا بعد ذلك » لان الأكير من العلماء يعتدون 
بالنية في عمل الحج» وهو عندهم كالصلاة وسائر الفرائض ولا 
بجزىء عندهم التطوع فيه عن الفرض » وقول مالك وأصحابه 
ما قدمنا ذكره » وبالله التوفيق . 


ننس 


باب العمل في الحج 


إذا وصل الحاج إلى الميقات الذي وقت رسول الله صلى 
ا لامو 
بعد أن يغتسل » م أحرم » وسنفرد للمواقيت وحكمها بايا 
بعد هذا إن شاء الله . 

ويستحب له أن يكون إحرامه بأثر صلاة يصليها قاصداً 
لذلك ولو أحرم بأثر صلاة مكتوبة أو نافلة أجزأه وأحب إلى 
مالك أن يركع ركعتينٍ ان كان وقتاً يركع فيه 3 ثم يحرم » ومن 
لم يفعل وأحرم دون أن يصلِ أو في غير وقت صلاة فلا حرج ؛, 
والاختيار ما ذكرنا وان لم يخف فوتاً فحسن أن ينتظر وقتأ 
يجوز فيه الركوع » ثم يركع ويخرج ء فاذا استوت به راحلته 
ا 
شاء من حج أو عمرة » والإهلال ان يقول : لبيك اللهم لبيك م 
للك لآ شريلة للك بنك إن الحمد والنعمة لك » والملك 
لاشريك لك » وينوي ما شاء من حج أو عمرة»وان زاد فقال 
لبيك إله الحق أو زاد ما كان ابن عمر يزيده في التلبية وهو قوله 
لبيك لبيك » وسعديك والخير بيديك » والرغباء اليك » 
والعمل » فلا بأس » وان ساق هدياً قلده نعلا وأشعره » وان 
قدر جلله في- ميقاته قبل اهلاله . وسنفرد للهدي وأحكامه باباً 
بعد أن شاء الله . 0 

وإفراد الحج عندنا أفضل وهو الاختيار ومن تمتع بالعمرة 
إلى الحج فلا حرج ٠‏ وكذلك القران ٠‏ والقران ان يقر بين 


5 


الحج والعمرة ني إحرامه فيقول لبيك اللهم بعمرة وحجة معاً 
وآن نوى الجمع بينهما بقلبه ولم ينطق به لسائه اجزآه 
والأحسن أن يذكر ذلك ولو اهرة واتحدة أ هرات © :وسيآق 
ذكر التمتع والقران وحكمهما في باب مفرد بعد هذا الكتاب 
بعون الله . 


ثم لا يزال المحرم ل او ل 
كل درت بن الأزقى و ويد رض لزنا وأدير الطلوات 
النوافل والمكتوبات وفي متزله » وكيف ما أمكنه ما لم يضر 
بنفسه » فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها ولا عليه ان يشق ق على 
نفسه ي رفع صوته » وقال مالك لا يرفع المحرم صوته بالاهلال 
في مساجد الجماعة » ليسمع نفسه ومن يليه إلا المسجد الحرام » 
ومسجد منى هذه رواية ابن القاسم عنه وروى عنه ابن نافع أنه 
ل ل 
أن يسمعن أنفسهن ويكره لن رفع أصواتمن 

ولا يزال المحرم يلبي كذلك حتى يأني مكة فيدخلها من 
و ا ور 
وكذلك يستحب له أن يغتسل بذي طوى لدخول مكة » فإذا 
رأى البيت قال اللهم زد هذا البيت شرفا وتعظيماً ومهابة 
وتكرعاً » وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمر » :* تشريفاً 
وتعظيماً وتكراً ومهابة وليس هذا القول من سنن الحج » ولا 
من أمره » ولم' يعرفه مالك فيما ذكر عنه بعض أصحابه » وقد 
لامح ل وم بر ارو رو 


لذن 


مالك أيضاً وأول ما يبدأ به إذا قدم مكة دخول المسجد الطواف 
بالبيت سبعاً يرمل منهن ني ثلاث ويمشي أربعاً » والرمل هو 
الخب دون شدة السعي » ولى : نسبى أن يرمل بالثلاثة ئة الأطواف » 
لم يرمل ني شي ء من الأربعة لأنها مواضع مشي لا رمل فيها » 
واو تعفد زكارمل بعتن راط كلها ل يكن عليه 
شيء لأنه لم يسقط شيئاً من نفس العمل » وإنما أسقط هيئة 
عمل » فقد قيل عليه الدم » والأول تحصيل المذهب » واستحب 
مالك الكف عن التلبية في الطواف للحج ٠‏ فان فعل لم ير به 
بأساً » قال ولا بأس بذلك على الصفا والمروة » قال وأما 
المعتمر فلا يلبي ني طواف ولا سعي ويبدا ني طوافه باستلام 
الحجر الأسود » فان لم يصل إليه كبر تلقاءه ويقول عند 
ابتدائه الطواف واستلامه الحجر بسم الله الرحمن الرحيم والله 
أكبر ٠‏ اللهم إعاناً بك » وتصديقاً بكتابك » ووفاء بعهدك 
واتباعاً لسنة نبيك » محمد صلى الله عليه وسلم » وان لم 
يفعل ذلك فلا حرج » ويقول كلما حاذى الحجر الأسود في 
الثلاثة الأشواط التي برعل فيها ء الهم اجعله حجا ميروراً ؛ 
وذنباً مغفوراً » وسعياً مشكوراً ويقول ني الأربعة الأطواف 
اللهم اغفر وارحم » واعف عما تعلم فإنك الأعز الأكرم , 
اللهم آثنا بي الدنية حسنة » وي الآخرة حسنة » وقنا عذاب 
النار . 

وان لم يفعل ذلك فلا حرج وليس عند مالك في شي ء من 
ذلك كله قول موقت »2 وإذا ابتدأ الطواف من الجر الاسواة 
أو حذاءه أخذ عن بمينه إذا استلمه وجعل البيت عن يساره » 


لكان 


م يطوف حتى ينتهي اليه » فان لم بطف كما ذكرنا ونكس 
طوافه لم يجزه وكان عليه إعادته على حسب ما يأني ذكره » ولا 
بحزئه أقل من سبعة أطواف كلها من وراء الحجر ويستلم 
الحجر في أطوافه كلها كر موسي اهز يار 6 
تجوز له بها الصلاة لآن الطواف صلاة على ما روي في الحديث: 
« الطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق 
إلا بخير » " فإذا فرغ من طوافه صلى خلف المقام إن أمكنه 
ركعتين وإلا فحيث تيسر له من المسجد ما خلا الحجر يقرأ 
فيهما مع أم القرآن بقل هو الله أحد » وقل يا أبها الكافرون » 
وان قرأ بغيرهما فلا حرج ٠‏ ثم يعود إلى الركن الأسود » 
سام ال ل م 
يبدو له البيت إن قدر على ذلك ومقام النساء منهما أسفلمن مقا 
الرجال » فيذكر الله عليها بالتهليل والتكبير والدعاء ع 
فهذه سنة الذكر في الطواف والسعي » دون التلبية » ولو للبى 
ا 
ث تكبيرات ويستحب غيره من العلماء لمن رقى على الصفا 
لامك ارا رو 0 
الحمد لله على ما هدانا » وعلى ما أبلانا وأولانا » لا اله إلا الله 
وحده لا شريك له » له الملك » وله الحمد » يحبي ويميت » 


الصلاة إلا أن الله أحل فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق الا يخير . 


يننا 


وهو حي لا يموت ٠‏ ببده الخير » وهو على كل شيء قدير , 

لا اله إلا الله » ولا نعبد إلا أياه مخلصين له الدين ولو كره 
الكافرون ٠‏ ثم يدعو بما شاء » وان شاء كرر هذا القول » 

ويك ويدعو بين التكبير با شاء من وين :ودنيا' م ريترل عن 
الصفا فيمشي حتى إذا كان في بطن المسيل دون الميل الآخضر 
المعلق في ركن المسجد بنحو من خمسة أذرع سعى سعياً حتى 

يخرج من المسيل » ويحاذي اللميلين الأخضرين بفناء المسجد » 

م يمشي فيرقى على المروة حتى يبدو له البيت إن بدا ثم يصنع 
عليهما مثل ما صنع على الصفا ويعد ذلك شوطاً واحدا ثم يأني 
بتمام سبعة أشواط على هذه الصفة بعد الاقبال من الصفا شوطاً 
والرجوع من المروة شوطاً حتى يتمها سبعاً يبدأ بالصفا ويختم 
بالمروة » ويذكر الله كثيراً على كل واحدة منهما. وان بد 
بالمروة ألعَى ذلك الشوط وبنى على الصفا حتى يتم سعيه سبعاً 
ويقوم على الصفا والمروة ولا يجلس إلا من عذر وأقل ما يحزئه 
أن يستوئي ما بينهما مشياً أو سعياً » وإن لم يذكر الله فيهما : 

وليس على النساء رمل بالبيت » ولا الاشتداد بين الصفا والمروة» 

وءشين على هيئتين وينبغي للمشهورة بالجمال ألا تطوف إلا 
لبلا وان طاقت نبار؟ وأمدلت كوبا عل وجهها سحب ذلك 
ها وطافت في ستر. ولا يجرىء السعي بين الصفا والمروة إلا بنية 
لما قصد له من حج أو عمرة ولا يجوز إلا بعد طواف الدخول 
أو بعد طواف الافاضة أو بعد طواف تام على طهارة وان كان 
تطوعاً عند مالك © ولا ينبغي عنده مع ذلك ان يجعل أحد 
سعيه إلا بعد طواف الدخول أو بعد طواف الافاضة »2 فإن ٠‏ 
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نبي أن يصل سعيه بأحد هذين الطوافين حتى تباعد » وأتى 
م ل ل 

ولو سعى على غير طهارة فمكروه لماذلك » وحرته مع 
ذلك ان كان طوافه الذي وصله به على طهارة » لأن الطواف 
لا يجرىء إلا على طهارة وني ثياب طاهرة إلا أن من طاف على 
غير وضوء فلا طواف له ومن طاف ف ثياب غير طاهرة أعاد 
ما لم يبعد » فإن طال أو تباعد فلا شيء عليه . ولا يتحدث 
أحد بي طوافه ولا يأكل ولا يشرب في أضعافه فان ذلك مكروه 
له واقلال الكلام في الطواف سنة » ولا يضر من تكلم فيه في 
حاجته وإنما يؤمر بإقلال الكلام فيه للاقبال على الذكر » ولا 
يقرا عند مالك فى الطواف إلا أن يكون شيعا بسبيا “التتكر عل 
اختلاف في ذلك من قول مالك ونحصيل مذهبه أنه لا يقرأ في 
الطواف وغيره ولا يرى بقراءة القرآن في الطواف بأساً ولا 
يقطع طوافه بصلاة نافلة ولا جنازة » ويقطع للفريضة ٠‏ فإذا 
فرغ بنى فإن تنفل قبل أن يتمه ابتدأ ولو بقي عليه من طوافه 
شوط ونحوه فطافه بعد الإقامة وقبل الإحرا م بالصلاة لم يحرج 
إن شاء الله ٠‏ ولا يجوز تقديم السعي على الطواف ولا تفريق 
أحدهما عن الآخر فإن فرقهما تفريقاً فاحشاً أعادهما جميعاً » 
وان ذكر عند فراغه أعاد السعى حتّى يطوف بعد الطواف 
وليس عليه غير ذلك . ومن قدم مكة في وقت ضيق يخشى أن 
اشتغل بالطواف أن يفوته الوقوف بعرفة قبل الفجر وهذا هو 
الذي يسميه أصحابنا المراهق » ترك الطواف والسعى فإذا 
انصرف من منى إلى مكة لطواف الإفاضة سعى بعده متصلا به 
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وان ترك طواف الدخول وهو غير مراهق » وخرج إلى مى 
0 الود 
ل ا ل 
لإهلاله مها من مكة من أهلها كان أو متمتعاً فلا يطوف ولا 
يسعى حتى يرجع من منى لأنه لا يطوف بالبيت ويسعى بين 
الصفا والمروة إلا من جاء من الحل فإن أحرم من مكة وطاف 
وسعى أعاد السعي بعد طواف الإفاضة فان لم يعده حتى رجع 
إلى بلاده فليهد هدياً ويجزيه عند مالك وأكثر أصحابه» وليس 
هو بمنزلة من طاف طواف الدخول على غير وضوء وسعى بعده 
هذا رم إليه من بلده ان لم يسع مع طواف الإفاضة وان 
لصيل ااام لو 0 
اث بشدد فين تراك لسمي بي الصا والمروة ولا يبلغ هما 
الغرض ٠‏ وقد بلغني أنه ربما لبى في 

لك سس ل طول اليب 
0 5 مقي عل ع د شو اراق أحدد ف عي 
عليه را ل له ل » بقيا على 
إحر امهما إلى يوم النحر » والمتمتع حكمه إذا طاف وسعى ان 
بحاو قى أو يقصر ء ثم هو حلال إلى يوم التروية » وسبألٍ حكم 
للحي وحكمه وحكم القران في باب بعد هذا إن شاء الله , 


نا 


ويستحب لأهل مكة أن لا يؤخروا إحرامهم إلى يوم التروية 
فاذا جاء نوم اوري وام للدي با روم عرفة » وهو 
اليوم الذي يدعوه عامة أهل بلدنا يوم منى ابد 
إلى منى فوافوا بها صلاة الظهر ثم صلوا . بها العصر والمغرب 
والعشاء والعيخ كل صدلاة ل : وقتها + ورائو ا لنبا نو االزييتا: من 
ليلة عرفة سنة » وهو عند مالك مستحب » ومن غدا يوم عرفة 
من مكة اليها ولم يأت منى قبلها فلا شيء عليه عنده ثم غدوا 
إلى عرفة بعد طلوع الشمس كل أحد على قدر طاقته ليوافق 
صلاة الظهر ني أول وقتها بعرفة وإذا زالت الشمس قطع 
المحرمون التلبية إلا من أحر م بالحج بعر فة فإنه لا + يزال يلي حى 
يرمي جمرة العقبة اناس اجر ين لاض فال ا 
انه يقطع التلبية إذا زالت الشمس يوم عرفة » وقد قال إذا وقف 
بعرفة وقال مرة أخرى إذا راح إلى الموقف وقال أيضاً إذا راح 
إلى المسجد » وكل ذلك : إذا دخل الحرم . ومن أحرم بالعمرة 

من الميقات قطع التلبية إذا دخل الحرم وأما من أحرم من 
الحتراة يسور د :ننه يقس لعلية اناد حل بوت مه وار 
أحرم بها من التنعهم قطعها اذا رأى البيت ٠»‏ هذا قول مالك 
وغيره » يقول : لا يقطع المعتمر التلبية حتى يدل المسجد 
ويأخذ في الطواف » وكل ذلك حسن معمول به إلا أن الاختيار 
عند مالك قطع التلبية للحاج عند زوال الشمس من يوم عرفة » 
وقال في موطثه على ذلك الأمر عندنا » ويجمع الإمام بالناس 
بين صلاني الظهر والعصر في أول وقت الظهر بعرفة بعد أن 
يخطب بهم خطبة يعرفهم فيها الوقوف بعرفة والدفع منها إلى 


"١ 


الردفة © ويعلمهم وت ب لد ين قدر يومهم وموقفهم » 
ولا يلي ي خطبته » ويتحرى بفراغه منها فراغ المؤذنين 
بالأذان 3 ا بين الصلاتين بأذانين وإقامتين » لكل صلاة 
منهما أذان وإقامة » كليلة المطر » فهو تحصيل مذهب مالك » 
وقد روي عنه » وقال بعض أصحابه إنه يجمع بين الصلاتين 
بعرفة بأذان وإقامتين قال عبد الملك وعلى هذا أكير العلماء » 
وذلك محفوظ ني حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم » 

ولا يتطوع أحد بعد الصلاة » وصلاتهم صلاة سفر » لا يجهر 
فيها بالقراءة في يوم جمعة كان ذلك أو غيره ‏ ولا يصلي الحاج 
صلاة عيد بمى ولا صلاة جمعة وليس عليهم أضحية وسنتهم 
الهمدي لا ينتظرون فيه إمامهم » فاذا فرغوا من الصلاتين في أول 
وقت الظهر راحوا إلى الموقف » وعرفة كلها : جبالها وسهوها 
موقف إلا بطن عرنة يقفون للدعاء بالمغفرة وحط الاوزار وتقبل 
الأعمال وما شاءوا من الدعاء للدين والدنيا إلى أن تغرب الشمس. 
والوقوف بها راكباً عند مالك لمن قدر عليه أفضل » وحيث 
ما وقف من سهل أو جبل فسواء الا بطن عرنة » وعرفة ما 
جاوز بطن عرنة الذي فيه المسجد إلى الجبال كلها التي عليها » 
ومن وقف بعرفة فلا يجزئه الوقوف في المسجد ويجزي عند 
مالك وأكير أصحابه على كر اهيتهم لذلك. وقال اصبغ 
لا يحزىء الوقوف في المسجد لأنه من بطن عر نة؛ وبطن عرنة هو 
الوادي الذي د المسجد » ولا معتمد بعرفة قبل الزوال وإبا 
العمل في الوقواف:بها بعد الزوال » إلى ان تغيب الشمس وهم 
بها ومن دفع قبل غروب الشمس لزمه عند مالك الرجوع اليها 


تفن 


والوقوف با ليلا » فإن لم يفعل حتى طلع الفجر فقد فاته 
الوقوف وفاته بفوته الحج كله » ومن فاته الوقوف بها نهار بعد 
الزوال ووقف ليلا فعليه دم إذا كان قادراً على الوقوف » 
وان كان مراهقاً معذوراً فلا ثبىء عليه » فإذا استيقن الإمام 
والناس غروب الشمس بعرفة » دفع . بهم الإمام إلى المزدلفة وهي 

المشعر اخرام وه جمع كل هذا ا لموضع فيسير الام 
بالناس سير العنق فاذا وجد أحدهم فرجة زاد فوق العنق شيئا 

حتى يأني المزدلفة » فيصلى بها الإمام والئاس المغرب والعشاء 
جمعاً على ما ذكرنا من الأذان والإقامة لكل صلاة وهو قول 
مالك وقد ذكرنا الاختلاف في ذلك في كتاب التمهيد » ومن 
لم يدفع مع الإمام من عرفة فليصل المغرب في وقتها والعشاء 
في وقتها » ولو عادى إلى المزدلفة فجمع بين الصلاتين بها وحده 
لم يخرج لأنه سفر » ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
الصلاة أمامك فلهذا أجزنا ان يؤخر الصلاة حتّى 5 المزدلفة 
ولا يصلي قبلها » والأول قول مالك » ثم يبيت بها حتى يصبح 
فإن لم يبت بها فعليه دم ومن قام بها أكثر ليله فلا شيء عليه » 
لآن المبيت ليلة النحر سنة مؤكدة. عند مالك وأصحابه لا فرض »2 
ويبيت الناس كلهم بها تلك الليلة إلى آخرها » ورخص الضعفة 
أن يخرجوا منها بل الفجر > ون 0 
لسن الي نالل رضن م ال دلق ب ار ال 
ادر رد كرت 1 انه لماو ل لخادت 


تفن 


الجمار إن أمكنهم » فاذا أصبحوا صلوا الصبح مغلسين بها 
ووقفوا عند المشعر الحرام حتّى يسفروا قليلا للذكر والدعاء ثم 
نمضوا إلى منى قبل طلوع الشمس ني الأسفار الأعلى » وليس 
السئة ان يسفروا جد . والمزدلفة كلها جبالحها وشعاببها وبطونما 
منزل وموقف » وليس اللأزمان من المزدلفة؛ والدفع منها على 
هيئة الدفع من عرفة » ويستحب له أن يحرك ببطن محسر قدر 
رمية بحجر . فإن لم يفعل فلا حرج ٠»‏ فإذا أتوا منى وذلك 
غدوة يوم النحر » رموا جمرة العقبة بها ضحى ذلك اليوم . 
ركباناً ان قدروا ولا يستحب الركوب في غيرها من الجمار » 
ويزعوها سيع خصيات رد ل حا وسار ابي 

كيف تيسر له » من أسفل العقبة أو من أعلاها » ووقت رمي 
هذه الجمرة من طلوع الفجر إلى زوال الشمس ولا يجوز 
تأخير ها بعد الزوال إلا لمريض أو ناس » ولا دم على من رمى 
بها قبل الغروب وإن كان مسيئاًء فإذا طلع الفجر من يوم النحر 
حل النحر والرمي بمى فإذا رمى جمرة العقبة لم يقفعندها لدعاء 
ولا لغيره؛ ولكنه يعجل الانصراف إلى تحر هديه ان كان معه 
فينحره بمتى ثم يحلق رأسه أو يقصر » والحلق أفضل ولا يحلق 
حتى ينحر هديه » فان حلق قبل أن ينحر أو نحر قبل أن يحلق 
أو قبل أن يرمي فلا حرج » ولا يحلق حتى يرمى » فإن حلق 
قبل الرمي فعليه عند مالك الفدية » ويحل برمي جمرة العقبة 
كل ما حرم عليه من اللباس والفتك كله إلا النساء والطيب 
والصيد عند مالك » ومن تطيب عنده بعد الرمي وقبل الافاضة 
لم ير عليه فدية لما جاء في ذلك » ومن صاد عنده بعد أن 


ين 


رمى جمرة العقبة وقبل ان يفيض كان عليه الجزاء. و 

الحاج التلبية بأول حصاة يرميها من جمرة العقبة وعلى هذا أ كثر 
أهل العلم بالمدينة وغيرها » وثبت ذلك عن الني صلى الله عليه 
وسلم » وهو جائز مباح عند مالك ٠‏ إلا أن مذهبه ما قدمت 
لك لما ذكره في موطثه عن علي بن ألي طالب أنه كان يقطع 
التلبية في الحج إذا زاغت الشمس يوم عرفة . وعن عائشة انها 
كانت تترك التلبية اذا راحت إلى الموقف . وكان ابن عمر يدع 
التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف البيت ويسعى ثم 
يلي حى بغدو من منى إلعرفة وكل ذلك واسع عند مالك 
ومن حلق أو قصر فليعم بذلك رأسه كله » ولا يحزرئه الاقتصار 
على بعضه والرجال والنساء في ذلك سواء » إلا أن سنة النساء 
التقصير وليس عليهن حلاق في حج ولا في عمرةءفإن اذاهن 
القمل حلقن » وليس لا يقصر من الشعر حد في الطول والقصر » 
ود عض راس أو مخرواار اده تار كلاق ود الفنل ل 
حينئذ إلى التقصير . وحصى الجمار مثل حصى الخذف ثبت 

ذلك عن النبي صل الله عليه وسلم » وقدر ذلك أصغر من 
الاتملة قليلا » طولا وعرضاً » وكان مالك يستحب أكثر من 
ذلك قليلا » ولا حرج بي ذلك إن شاء الله » فإذا رمى جمرة 
العقبة يوم النحر ونحر وحلق انصرف إلى مكة لطواف الافاضة » 
فطاف بالبيت سبعاً على حسب ما ذكرنا في طواف الدخول 
إلا الرمل فإنه لا يرمل إلا في طواف دخول مكة خاصة » ولا 
سعي بين الصفا والمروة » ان كان قد سعى مع طواف الدخول 
راد ل يك سس لاسا ع و ارقا اث سود ٠‏ منى 


نفننا 


فيبيت بها ليالي منى كلها فان بات بمكة ولم يبت يمى فعليه دم 
وكذلك ان ترك المبيت بمى ليلة من لياليها كاملة أو جلها , 
ولا بأس بتأخير الافاضة إلى آخر أيام التشريق والفضل ني 
د رو ل 
من طواف الافاضة فقد تم حجه وقضى نسكه وحل له كل 
عي م خم عليه من اللتماف والت بوالصياء وغير. ذلك .4 ولم 
ببق عليه من نسكه غير الرمي والمبيت بمنى » ووداع البيت » 
م ينصرف بعد طواف الإفاضة إلى منى لرمي الجمار » وذكر 
لله ني الأيام المعدودات ٠‏ وهي أيام التشريق وهي الثلاثة الأيام 
بعد يوم النحر » وهي أيام الرمي » وأيام منى كل ذلك اسم لها , 
فمن تعجل منها في يومين فلا إثم عليه » ومن تأخر إلى اليوم 
الثالث فلا إنم عليه » ولا يبيت أحد من الحجاج فيها إلا بمنى ولا 
يطوف أحد طواف الإفاضة قبل أن يرمي جمرة العقبة » فإن 
أفاض قبل الرمي فليرم ء ثم ليحلق » ثم ليفض » فإن لم يفعل 
فلا حرج و كذلك من أفاض قبل الحلاق والفضل كله ني الاتيان 
بكل شيء ء على رتبته » والرمي في هذه الثلاثة الأيام بعد الزوال 
في كل يوم منها . ومن رمى فيها قبل الزوال أعاد الام 
كل يوم منها ثلاث جمرات كل جمرة منها بسبع حصيات 
ماشياً يكبر ني ذلك كله أيضاً مع كل حصاة يفعل ذلك ني كل 
يوم من هذه الآيام » إلا أن يتعجل في يومين منها ويستحب 
له أن يرميها بعد الزوال وقبل صلاة الظهر » والنهار كله لما 
وقت فإن رماها بعد الغروب فقد أساء وأثم » إن لم يكن له 
عذر مرض أو نسيان » واختلف قول مالك ني ايحاب الدم عليه 


إن 
ا 


لذلك ويكون وجهه في حال رميه إلى الكعبة » ويرتب الجمرات 
ويجمعهن ولا يفرقهن ولا ينكسهن » يبدأ بالجمرة الأولى 
فيرميها بسبع حصيات رمياً ولا يضعها وضعاً » ولا يرمي 
بحصاتين أو أكثر في مرة » فإن فعل عد حصاة واحدة ٠»‏ فإذا 
فرغ من رميها بسيع حصيات ٠»‏ تقدم امامها فوقف طويلا 
للدعاء بما تيسر » ثم يرمي الثانية » وهي الوسطى وينصرف عنها 
ذات الشمال ي بطن المسيل 2 ويطيل الوقوف عندها للدعاء » 
ثم يرمي الثالثة بموضع جمرة العقبة بسبع حصيات أيضاً يرميها 
من أسفلها » ولا يقف عندها » ولو رماها من فوقها اجزأه » 
دكن لشي اال سسا مهاه رم لاكري رفي 
الجمار التكبير دون غيره من الذكر » ويرمى بي الجمار في أيام 
منى ماشياً بخلاف جمرة النحر » وتكون الجمار طاهرة غير 
نجسة ولا ما قد رمي به قبل » فإن رمى ما قدر في بدالم اكرافه 
وقد قال عنه ابن القاسم ان كان ذلك في حصاة واحدة أجزأه 
ونزلت بابن القاسم فأفقى بهذا » ولا ينبغي أن تؤخذ الجمار 
من حصى المسجد الحرام ويستحب أهل العلم أخذها من المزدلفة ؛ 
ار سر ا ل ل 
غير الحجر » وإذا أخذ حصاة الجمار من موضع طاهر , 
لم اجلوات زر ل بسر لبس لحا ري قري 
به » فقد روى عن مالك أنه قال أساء واجزأ عنه امن 
الجمار فرمى الآخيرة تم الوسطى ثم الأولى أعاد الوسطى ثم 
لحار كال ميزس اوسن ل ار أل ارس 
ثم الآخرة وكذلك لو رمى الوسطى ثم الآخرة ثم الأولى أعاد 


او 


الوسطى ثم الآخرة ولو رمى الأولى ثم الأخيرة ثم الوسطى أعاد 
الأخيرة فقط ». وان لم يذكر حتى باحق أعاد الرسى تكله 
وكذلك ان فرق الرمى تفريقاً فاحشاً أعاده كله » وقد قيل إن 
ابوس اا ستصر ال رن 
بقي في يده حصاة لا يدري من أي الجمار هي جعلها من 
الأولى ورمى بعدها الوسطى والأخيرة » فان طال 0 
جميعاً . ولا ينصرف أحد إلى بلده حتى يودع البيت بالطواف 
سبعاً فان ذلك سئة ونسك » لا يسقط إلا عن الحائض وحدها »2 
وهو عند مالك مستحب لا يرى فيه دماً » وعند غيره سنة يجبر 
بالدم » ولا ينصرف اليها عند مالك من تباعد عنها » وقد كان 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرد من لم يودع البيت من مر 
الظهران » وينبغي أن يكون وداعه للبيت متصلا بنهوضه عنه بعد 
كل عمل يعمله من سائر ما يحتاج إليه في خروجه . وان اشتغل 
بعد الوداع فاشترى أو باع وما يتلبث فيه أو عاد مريضاً أو زار 
أخاً وأقام عنده أو نحو ذلك كله » عاد للوداع حتّى يكون 
ل ل ارد 0 
يقيم بعكة بعد وداعه إلا مقام مجتاز » ويستحب له اذا فرغ من 
ركعتى الطواف ان يقف بين الركن والباب » أو حيث أمكنه 
فيحمد الله ويشكره على ما من به عليه وهداه إليه ويكثر من 
الدعاء فيما شاء من دين ودنيا » ويجتهد في ذلك فإنه موضع 
رغبة ومكان إجابة إن شاء الله وليكن من دعائه إن شاء :| 
إني عبدك حملتني على ما سخرت بنعمتك لعبادك وما كانوا 
له مقرنين حبى بلغتي بيتك الحرام وقضيت عني فريضتك » فإن 


ليكلا 


كنة شار كتق فيلت .ورضيت فازدد عبني رضى والا فمن 
الآن قبل انثنائي عن بيتك غير متبدل بك ولا اع قلف 
اللهم قي شر نفسي وكل ما ينقص أجري » أو يحبط عملي » 
واجمع لي خيري الدنيا والآخرة وأطولي البعد وسهل لي الحزن 
واقدمنى ي سالا إلى أهلي سالمين يا أرحم الراحمين » ويصلي على 
الي صل الله عليه وسلم وينصرف . 


باب المواقيت في الحج وحكمها 


وقت رسول الله صلق الله عليه وسلم لأهل المدينة ذو 
الحليفة '" فهي ميقات أهلها وميقات كل من مر بها » مريداً 
للحج ٠‏ قاصداً إلى البيت . ولأهل الشام ومصر والمغرب 
الجحفة » إذا سلكوا طريق الساحل ٠»‏ وإلا فذو الحليفة ان 
مروا بها . ولأهل اليمن يلملم . ولأهل ند قرن . ووقت 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأهل العراق ذات عرق ». 
وقد روي ان الني صلى الله عليه وسلم وقت ذلك » فميقات 
أهل العراق وبلاد فارس وما وراءها من بلاد خراسان كلها 
ذات عرق » وان أحرموا من العقيق فجسن » ومن أهل من 
ار ا را 


)١(‏ الحديث متفق عليه بين البخاري ومسلم من حديي ابن عمر وابن عباس رضي الله 
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والمواقيت لأهلها » وكل من مر بها من غير أهلها » ممن أراد 
حجاً أو عمرة» ومن كان منزله دون الميقات إلى مكة أهل من 

متزله : ولا يحب مالك لأحد أن يحرم قبل ميقاته » فإن فعل 
لزمه وكره ذلك له وغيره من أهل العلم بالمدينة وغيرها 
لا يكرهه» والمكي يحرم بحجة من مكة ويحرم لعمرته من أي 
الحل شاء » ومن سلك على غير طريق المواقيت برا أو بحرا , 

أحرم من حذوها » ومن كان من غير أهل الشام أو مصر أو 
المغرب فمر بذي الحليفة مريداً لحج أو عمرة فإن تعداه إلى 
الجحفة أو غيرها فعليه دم » وليس ذلك على من كانت الجحفة 
ميقاته » والاختيار لأهل الشام والمغرب إذا مروا بذي الحليفة 
مريدين لحج أو عمرة :ان يحرموا منها :قاد أخروا إحرامهم إلى 
الجحفة فلا شي ء عليهم وليس لمن أراد حجاً أو عمرة أو غيره 
أن يجاوز الميقات إلا محرماً » ومن جاوز الميقات لحاجة له دون 
اي ل د ل لل 1 
له وعزم على الإحرام بحج أو عمرة » أحرم من مكانه ولا 
رجوع عليه قريبآً كان أو بعيداً » ولا شيء عليه ولو جاوز 
بك ل و ل 0 
لآ دم 5 عليه » وكلاهما قول مالك » ومن جاوز الميقات مريداً 
الح أو مره رح إل جكانة لاخر م لاك حرام بجا 
فعليه دم » وسواء تعمد ذلك أو نسيه أو جهله » ولا يرجع من 

ل ا 0 
قد لرمه الدم 4 بولا وجه لرجوعه ٠»‏ وإما يرجع عند مالك 
مريداً الحج أو العمرة إلى ميقاته ما لم يحرم » فإن أحرم لم 


ان 


يرجع وعليه دم وكذلك عنده من شارف مكة غير محرم لم 
يرجع أيضاً » وأحرم من مكانه وأتى بالدم » ومن لم يشارف 
مكة ولكنه خاف فوات الحج ان رجع إلى الميقات أحرم من 
موضعه ذلك وكان عليه دم لمجاوزته الميقات مريدا للحج أو 
العمرة حلالا والدم في هذا الباب كله لا ينوب عنه طعام وإئما 
فيه الهدي أو الصيام » كلمتمتع سواء عند مالك » ومن أردف 
الحج على العمرة بعد أن جاوز الميقات غير مريد لحج ولا 
عمرة » فلا شيء عليه غير دم القران » ومن كان منزله خحلف 
الميقات دون مكة . فأخر الإحرام عن منزله » فهو بمتزلة من 
أخر الإحرام عن ميقاته في سائر ما ذكرنا من أحكامه » ولا 
يجوز لغير مكى ان يدخل مكة حلالا وأقل ما عليه في دخوها 
عمرة » إلا أن يكون من أهل القرى المجاورة لا المترددين 
بالحطب والفواكه إليها » كأهل جدة وعسفان وقديد ومر 
الظهران » فلا بأس بدخول هؤلاء بغير إحرام » وكذلك من 
خرج من مكة ورجع آليها من قريب لحاجة » والغسل عند 
الميقات للاحرام سنة مسنونة » ويغتسل كل محرم لذلك حتى 
الحائض والنفساء . 


تن تنا كنا 


باب الافراد والتمتع والقران 


الإحرام بالحج على ثلاثة أوجه كلها مباح جائز » وهي 
إفراد الحج والتمتع بالعمرة 4 إلى الحج والقران 4 وعرى جمع 


لكر 


العمرة والحج معأ » وإحرام رابع وهو افراد العمرة في غير 
أشهر الحج لمن يريد ني عامه حجاً » فأما إفراد الحج فهو ان يبل 
الانسان بالحج خالصاً من موضعه أو من ميقات بلده » ثم بمضي 
في عمل حجه حتى يتمه على حسب ما ذكرنا في باب العمل 
في الحج » وهو الأفضل عند مالك وهو أفضل عنده من القران 
ومن التمة والتمع هو : ان يعتمر الانسان في أشهر الحج . 
أو يتحلل من عمرته في أشهر الحج وان كان قد أحرم بها في 
غيرها » ثم حج من عامه ذلك قبل الرجوع إلى بلده » فإذا فعل 
ذلك كان متمتعاً ووجب عليه ما استيسر من اهدي » هذا ان لم 
يكن أهله حاضري المسجد الحرا م » وهم عند مالك أهل مكة 
ا 0 
المسجد الحرام وتمتع_فلا هدي عليه ولا صيام » وكذلك كل 
من كان من سائر الافاق وكانت عمرته في غير أشهر الحج 
لا شيء عليه أيضأءوكل من رجع إلى بلده بعد عمرته في أشهر 
الحج ثم حج من عامه » فلا شيء عليه » لأنه جاء بالعمرة في 
سففر » وبالحج بي سفر ثان » والهدي إثما وجب والله أعلم على 

غير المي إذا اعتمر وحج من عامه ولم ينصرف إلى بلده 
لإسقاطه عه السفرين إلى البيت من بلده فان رجع إلى غير 
بلده ثم حج من عامه كان متمتعاً وعليه ما استيسر من الحدي إلا 
أن يكون الآفق الذي انصرف إليه في البعد مثل أفقه أو نحوه 
فان كان كذلك فلا شيء عليه » ويستحب للمتمتع هدي بدنة 
أو بقرة وتجزىء شاة فان لم يحد هدياً صام ثلاثة ة أيام في الحج 
بعد إحرامه به آخرها يوم عرفة » ولا يحزئه أن يصوم بعد 


لذن 


عزالة لسر وس ون الع ل يم ل ا اه 
ما بين إحر امه بالحج إلى يوم عرفة فإن لم يفعل صام أيام التشريق 
عند مالك وجماعة من أهل المدينة ومنهم من لا يجيز له صيام 
أيام التشريق لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام 
أيام منى » والاختيار له عند مالك تقديم الصيام في أول الإحرام 
الحو ان لم ع 1 عرق يا بعاد لك 1217 افيه 
موصولة إن شاء أو غير موصولة » ومعنى قوله عز » وجل : 
«وسبعة إذا رجعتم) يعني من منى عند مالك أقام بمكة أولا ويصوم 
الثلاثة أيام في احج المتمة والقارن والمفسد لحجه والذي يفوته 
فيقضيه والنابي لحلق رأسه من العمرة » كل هؤلاء يصوم إذا 
لم يحد الحدي ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع » وكذلك من 
تعدى الميقات عند مالك » وأما من وطىء أهله بعد رمي جمرة 
العقبة وقبل الإفاضة أو ترك المبيت في المزدلفة . “أو ترك رفئ 
جمرة أو عجز عن بعض المشي إلى . .. فكل هؤلاء إذا لم يجد 
المدي صام ثلاثة وسبعة بعدها حيث شاء في احج وغير الحج 
بمكة وغيرها » ولا إطعام في شيء من هذه الدماء وإما هو 
هدي أو صيام » وهذا كله تحصيل مذهب مالك عند أصحابه » 
ومن خرج من بلده يريد المقام بمكة فدخلها في أشهر الحج بعمرة 
م أقام بها حيّى حج فعليه دم المتعة في ذلك العام » ثم لا دم عليه 
ا لو ل لو 
و ل 
له بمكة أهل وبغيرها أهل توقف فيه مالك وقال + هوام 

مشكللات الأمور 6 واستحب له أن أت بدم المتعة ان تمتع 


نينا 


ا ا ل ل ل 
فليس عليه دم المتعة عند مالك » وقال أشهب ذلك عليه واجب 
وهو القياس عندي على أصلهم في سياقه هديه معه وتقدعه 
صيامه في أول إحرامه. والقران ان يحرم بعمرة وحجة معاً 
يجمعهما بإحرام واحد يقول لبيك اللهم لبيك بعمرة وحجة معاً 
على ما قدمنا ذكره أو يعقد على ذلك نية فإن أحرم بعمرة ثم 
أردفها بحج قبل أن يبتدىء الطواف بالبيت كان قارناً » وكذلك 
لو أردف الحج على العمرة ما لم يركع ركعي الطواف كل 
ذلك قول مالك وأصحابه » وعلى القارن هدي ويستحب له أن 
هدي بدنة أو بقرة وتجزئه شاة وهو في ذلك كالمتمتع ولا يصح 
الإحرام بحجتين ولا بعمرتين معاً ولا يجوز إدخال حج على حج 
ولا عمرة على حج » وإذا طاف المعتمر شوطا واحداً لعمرته 
ثم أحرم بالحج صار قارناً وسقط عنهبائي عمرته ولزمه دم القران» 
كلت بن عع الوق أسراط سوك أ لوال ص 
قبل ركوعه » وقال أشهب اذا طاف لعمر ته شوطاً واحداً لم 
يلزمه الإحرام به ولم يكن قارناً ومضى على عمرته حتى يتمها » 
م يحرم بالحج إن شاء . فان فرغ من طوافه وركوعه » ثم أحرم 
بالحج قبل سعيه ففيه قولان أحدهما أنه قارن مبطل لعمرته يلزمه 
دم القران والآخر أنه يتمادى ني عمرته ولا شيء عليه إلا أن 
بشاء أن حر م بالحج بعد ذلك » ولو أحرم باخ بعد طوافة 
0 قارناً 
وكان متمتعاً ان كانت عمرته ني أشهر الحج وعليه دمان دم 
لتمتعه » ودم لتأخير حلاقه » وكلاهما هدي » فإن لم يجد ما 
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استيسر ميك صام كم ذكرنا ( ويئوب الطعام والصيام من 

ل ل ا 
مدخل العام اق غير هما ( وهدي المتمتع والقران على 
التر تيب 4 وأها كفارة الصيد ونسك الأذى فكلاهما على 
التخيير » و من أحرم بعمرة وساق هديا تطوع به ثم أدخل الحج 
على العمرة فصار قارناً اجزأه هدي عمرته عن هدي قرانه : 
وقد قيل فيه لا يجزئه » وعليه هدي القران » وكلاهما قول 
مالك ء» وإذا حاضت المرأة قبل أن تطوف بالبيت وقد كانت 
أحرمت بعمرة ولم تكن حجت فريضتها وارادت العام قضاء 
+ أخرييك بالحج 0 0 جم 
تطهر وتطوف وتسعى 1 كي رت يي - 
مستأنفة وان اقتصرت على قرانها اجزأها عن حجتها وعمرتمها . 
وبجزي القارن أن بطوف لحجته وعمرته طوافاً واحدا وسعياً 
واحداً كالمفرد سواء » وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال : 
ومن قرن فأخر طوافه حتّى صدر فذلك بجزئه لعمرته وحجته 
وإفاضته ووداعه إذا كان ذلك عند خروجه وان قتل القارن 
صيداً لم يكن عليه إلا جزاء واحد » وفيما يفتدي منه فدية 
واحدة . ولا يحل القارن الحج مع العمرة حتى يحل منهما 
جمعا مع اناس بوم انحر ء ومن قر من أهل مكة كن تع 
منهم 2 ولا هدي 1 عليه » وأكثر أصحاب مالك لا يرون على 
المي إذا قرن دماً ويروونه عن مالك ؛ ومنهم من يرى ذلك 
عليه» وكان مالك يقول : لا أحب للمكي أن يقرن قال: وما 
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المكي إذا قرن إلا من الحل فإن لم يكن قارناً أحرم من مكة » 

ولو أحرم من خارج الحرم لم يضره لآنه زاد » وقد قبل لا بأس 

أن يحرم القارن المكي + ن مكة » والقول الأول رواية ابن القاسم 
واحنا لات مدر لا كزع هنا إلا اله 


باب ما لا جناح على المحرم في فعله 


لا بأس على المحرم بقتل كل ما عدا على الناس في الأغلب 
مثل الأسد والذئب ب والنمر والفهد » وكذلك لا بأس عليه بقتل 
الحيات والمتارف والفارة والغراب والحدأة إلا أن مالكاً قال 
لا يقتل الغراب ولا الحدأة إلا أن يضراه ويقتل الفارة والعقرب 
والحية وان لم تضره » ولا بأس أن يحتجم المحرم إذا لم يحلق 
مواضع محاجمه ٠‏ وله أن يفقأ دمله » وينكأ جرحه » ويعصر 
بثره » ويقطع عرقه إن احتاج إلى ذلك كله », وقد قيل 
لامحتجم المحرم إلا من ضرورة»ولا بأس أن بأخذ من شارب 
الحلال وأظفاره وأما ان محلق د شعر حلال أو محرم فلا » ٠»‏ لا 
يخاف عليه من قتل الدواب . ومن أيقن من المحرمين أنه سلم 
عند حلق رأس الحلال من قتل الدواب فلا شيء عليه ولا بأس 
ان يلقي دواب الآأرض عن نفسه مثل البرغوث وشبهه من القراد 


ونا 


اد والحلم ولا يلقي شيئاً من ذلك عن بعيره ؛ فإن 

فعل أطعم شيئاً ولا يلقي القملة وشبهها من دواب جسده عن 
نفسه . وصيد البحر حلال للمحرم والطائي منه وغير الطاقي سواءء 
ولا بأس أن يدهن المحرم باطن كفيه وقدميه بالزيت والسمن » 
ولو دهن بذلك رأسه أو باطن ساقيه افتدى عند مالك » ولا 
بأس أن يغتسل المحرم تبرداً كما يغتسل جنباً إلا أنه لا يغمس 
في الماء رأسه » هذا قول ابن القاسم وروايته عن مالك وأجاز 
ابن وهب وأشهب ذلك » وعلى جواز الانغماس أكثر العلماء » 
وان دخل المحرم الحمام التداوي به دون التنظيف فيه فلا بأس 

ل لد م الحمام لينقي درنه » فإن فعل افتدى 
عد نالك او ليع ان عيذ اشم ل ججاف انا ركان اه 
شيئاً من الدواب » فأحب إلى أن يفتدي » والوجه عند مالك 
في غسل المحرم رأسه أن يصب عليه ويحرك شعره بيديه وما 
تساقط من شعر لحيته ورأسه في وضوئه أو غسله فلا شيء عليه 
سو ا كي ل ب ا 

ن يستظل المحرم بظل الفساطيط والبيوت وشبهها وجائز أن 
ع ام ام م 
فإن فعل فقد اختلف قول مالك ني ذلك » وأصحه عنه ان 
الفدية عليه استحباباً غير واجبة . 


يكنا 


باب جملة ما على المحرم اجتنابه ثما لا بفسد حجته 
والحكم في ذلك 

لا يتطيب المحرم ولا يأكل شيئاً فيه طيب إلا أن لا يوجد 
للطيب طعم ولا راحة » ولا يلبس ثوباً مسه طيب زعفران 
أو غيره حتى يذهب لون الطيب وريحه منه » وأفضل ما يلبسه 
المحرم من الثياب البيض » ولا يكتحل بكحل فيه طيب » ولا 
يلبس المحرم قميصاً ولا مخيطاً ولا عمامة ولا سراويل ولا خفين 
إلا أن يعدم النعلين فيقطع حينئذ الخفين أسفل من الكعبين 
ولسهما وك وجد العلى غالين جد : جار له باس الخين 
المقطوعين ولا بأس أن يأتزر كا له أن يرتدي إلا أنه يكره له 
أن يستثغر بالمؤتزر عند الركوب والنزول » فان فعل فلا شىء 
عليه ولا يشد فوق مئزره تكة ولا خيطاًء ولا بأس بلبسه المهماز 
والمنطقة لحفظه نفقته » فان نفدت نفقته ألقاها والا افتدى ان 
أمسكها » وإحرام الرجل ني رأسه ووجهه » والمرأة تلبس ما 
شاءت من الثياب غير القفازين والبرقع والنقاب ولا تغطي 
وجهها وإحرامها في وجهها وكفيها » ولا بأس بسدل ثوبها 
على وجهها لتستره من غيرها ولتسدله من فوق رأسها ولا ترفعه 
من نحت ذقنها ولا تشده على رأسها بإبرة ولا غيرها » ولا 
يحلق المحرم رأسه ولا رأس غيره من محرم أو حلال ولا يقتل 
د ا عر 0 
أو جسده أطعم قبضة من طعا م » ولا يطلي ولا يقلم أظفاره : 
إن عل اخنا ما كر ي هذا الاب افد ولا يحل اليه 
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الحمام قاصداً إلى إلقاء درنه » فان فعل ذلك فعليه الفدية » وكل 
ما فيه معنى الرفاهية وإزالة الشعث وإنقاء الدرن فهو من إلقَاء 
التفث » وحكمه حكم لباس الثياب وحلق الشعر وتقايم الأظفار 
واستعمال الطيب » فإن فعل ذلك كله أو شيئاً منه ناسياً أو 
جاهلا أو مضطراً في فور واحد فعليه في جميعه فدية واحدة » 
وان فرقه في مواطن كثيرة فعليه لكل شيء فدية إلا أن يكون 
في مرض واحد » فكرر استعمال ما يحتاج إليه من ذلك فإن كان 
كذلك ففدية واحدة » ولا ينبغي لأحد أن يأني شيئآ مما أمرنا 
باجتناية من غير ضسرورة ليشارة الفدية عليه + ونا الرخصة في 
ذلك للعسرورة ر اموي درطي بس من ون ما بامعين ان 

حنطة لكل مسكين أو يصوم ثلاثة أيام أو ينسك ك بشاة وهو عير 
في ذلك كله » إن شاء فعل حيث شاء » والاختيار ان بأتي 
بالفدية حيث وجبت عليه » وسواء فعل شيئاً ما ذكرنا في هذا 
الباب ناسياً أو عامداً عند مالك » وان أطعم عو اال درة 
مقدارالمدين من الحنطة فأطعم ذلك مسكيناً » والنسيكة ما تكون 
ضحية قال مالك ولا يحب ني الفدية جذع وينوب الإطعام 
والصيام 2 فدية الأذى وجزاء الصيد دون سائر الدماء والتخيير 
فيهما دون ما سواهما » ومن افتدى قبل أن يجب عليه لم يبجزه » 
ومن اكتحل بكحل لا طيب فيه لضرورة فلا شيء عليه » 
وان كان لعن شرورة فعليه الفدية تقال عبد الاك لمق 
ا ل ل لسر اين 


ا ل ا 1 


-_ 


من هذا الباب ففيه صدقة وليس فيه دم » ولو قلم ظفرأأوا حدا 


امن 


ولا ينكح غيره » ولا يخطب لنفسه ولا لغيره » والمرأة والرجل 
في ذلك سواء » وللمحرم أن يراجع امرأته ولو كانت محرمة . 


باب ما ينهىعنه المحرم من الصيد 


ليس للمحرم قتل شيء من الصيد » ولا ذبحه » ولا أكل 
شيء منه إذا صاده أو صيد من أجله » إلا أن الجزاء على من 
أكل صيداً صيد من أجله استحباب » وهو على كل من قتل 
الصيد أكله أو لم يأكله إيجاب » وكذلك لو أكل ما صاده 
المحرم ففيه الجزاء وهو مع ذلك ميته عند مالك » ولا يحل له 
الصيد حتى يطوف طواف الإفاضة » وان كان معتمراً فحتى 
يتم سعيه وأن صاد قبل ذلك فعليه الجزاء » ولا يجوز له شراء 
صيد ولا ملكه ولا حبسه في يده » ومن أحرم وعنده صيد لم 
يزل ملكه عنه » ولم يجز له ذيحه حتّى بحل من إحرامه ولا 
يعسكه بعد إحر امه في يده ولا يصحبه في رفقته » فإن أمسكه 
في يده فعليه إرساله » فان لم يرسله حتّى مات في يده فعليه 
جزاؤه فان أرسله فلا شيء عليه . ومن اشترى طائراً وهو محرم 
فقصه فإنه يرسله في موضع يكبر فيه ريشه فإن فعل » لم يكن 
عليه شيء » وان لم يخرج ريشه ولم يكبر جزاه . ولو نازع 
محرم حلالا صيدً بي يده ليرسله فمات » فعلى الممسك منهما 
جزاؤه » ولو كانا محرمين كان على كل واحد منهما جزاء 


ان 


كامل » ومن حفر برا للسبع فوقع فيه صيد وتلف » فعليه 
جزاؤه » ولو كانت البثر لغير ذلك في فنائه أو غير فنائه لم 
يكن عليه شيء . ولو نشب صيد في أطناب فسطاط محرم فعطب 
لم يكن عليه شيء عند مالك وقال ابن القاسم يجزيه » ومن 
رآه الصيد ففزع منه فعطب فلا جزاء عليه » وقال ابن القاسم 
عليه جز اؤه » ومن أفزع الصيد فعليه عندهما جزاؤه ان مات ٠‏ 
ومن لم يأمر باصطياد صيد ولا صيد من أجله » جاز له أكله 
ولم يكن عليه شيء » وسواء عند مالك ما يؤكل ححمه من 
الصيد وما لا يؤكل » كل ذلك لا يجوز للمحرم قتله . وكل من 
ساعد قاتل الصيد ني الحرم أو ني الإحرام فعليه الجزاء . وإذا 
اضطر المحرم وخشي ذهاب نفسه من الجوع » أكل الميتة ولم 
يصطد . وما صاده المحرم وذبحه من الصيد فهو ميتة لا يأ كله عند 
مالك حلال ولا محرم ولا يكره ما صاده الحلال للمحرم إلا ما 
كان من ذلك بعد إحرامه وأما ما صاده قبل الإحرام فلا بأس 
به . ولو دل محرم حلالا على صيد أو ناوله را أو سيفاً فقتل به 
الصيد فقد أنم ولا جزاء عليه » وقتل المحرم الصيد خطأ أو 
عمداً سواء في وجوب الجزاء » واذا قتل حلال وحرام صيداً 
فعلى الحرام جزاء كامل إلا أن يكون ني الحرم فيكون على _كل 
واحد منهما جزاء كامل . ومن كان في الحل ورمى صيداً في 
الحرم 3 أو كان في الحرم ورمى صيداً في الحل » فعليه 
جزاوه 4 ولا كل :“ولو أزسل. كلبه في ارم على صيد 
فصاده في الحل لم يؤكل وعليه جزاؤه ؛ ولو أرسل كلبه في 
الحل على صيد فقتله الكلب ني الحرم فلا جزاء عليه إلا أن 
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يكون أرسله بقرب الحرم » ولا يؤكل عند مالك في الوجهين 
جميعاً . ومن قتل صيداً » ثم أكله » فليس عليه إلا جزاء واحد 
والجزاء عندنا كفارة لا فدية » واذا قتل قوم محرمون أو محلون 
في الحرم صيداً واحداً فعلى كل واحد منهم الجزاء والحلال 
فيما يصيده في الحرم كالمحرم في الحل والحرم وحرمه الحرم 
والإحرام إذا اجتمعا لم يحب بهما إلا جزاء واحد » والقارن 
والفرد ي ذلك سواء ؛ وما كان للمحرم قتله من الصيد فجائر 
للحلال قتله في الحرم ولا يذبح المحرم شيا من الطير الممتانسن 
إذا كان أصله مستوحشأ ولا حمام الأبراج ٠‏ وأما الدجاج 
والأوز فمثل البقر والغم ؛ ولا يجوز لحلال ولا لحرام قطع 
شيء من شجر الحرم المباح ولا كسره » ولا أن يحش في 
الحرم »ولا بأس بقطع كل ما غرسه الآدميون من النخل والشجر. 
وقد رخص ف الرعي في الحرم وني الهش من شجره للغنم ولا 
كفارة على من قطع شيئاً من شجر الحرم عند مالك » وكره 
مالك للمحرم قتل الضبع والثعلب والهر » ورأى على من قتل 
شيئاً منهما الجزاء » والطير المستوحش كله : سباعه وغير سباعه » 
يجزيما المحرم اذا قتل شيئاً منها إلا الحدأة والغراب وكره له 
قتل الخنزرير والقرد والوزغ فإن خاف شيئاً من ذلك على نفسه 
أو ماله جاز له قتله . وفرق مالك بين فراخ الغربان وصغار الحيات 
والفار فأجاز قتل الصغير من الفأر والحية والعقرب » وكره قتل 
فراخ الغربان لأنما لا تضر في صغرها » وقد قال في الحية 
الصغيرة لا يقتلها المحرم ٠‏ قال ولا يقتل المحرم من دواب 
الأرض إلا ما يخافه على نفسه » ولا يقرد المحرم دابته ولا 


كن 


بعيره عند مالك أخذ فيه بقول ابن عمر وخالفه غيره فأجازوه 
إتباعاً لعمر » ويجوز عند مالك للمحرم طرح العلق عن الدابة 
والبعير وعن نفسه ولا يجوز عنده قتل الزنبور » ولا البق ولا 
الذباب ومن قتل شيئاً من ذلك أطعم ما تيسر » ومن قتل جرادة 
فعليه حفنة من طعام وني الكثير منه قيمته من الطعام وغير مالك 
لا يكره للمحرم قتل شيء من الحيوان المستوحش ولا سائر 
دواب الآأرض وهوامها إلا ما كان صيدا يؤكل . 


باب الحكم قي جزاء الصيد 


ما قتل المحرم من الصيد » فعليه جزاؤه وما يجزي من 
الصيد شيئان دواب وطير فيجزي ما كان من الدواب بنظيره 
من الغتم 4 ففى النعامة بدنة وي حمار الوحش وبقر الوحش 
بقرة وي الظبى شاة » وأقل ما يحزىء من الجزاء عند مالك ما 
استيسر من اهدي وكان ضحية 4 وذلك الجذع من الضأن 
والئني ما سواه » وما لم يبلغ جزاؤه ذلك ففيه إطعام أو صيام 
وفي صغار الصيد عند مالك مثل ما في كباره ولا يفدي ثبىء 
عنده بعناق ولا بجفرة » قال مالك وذلك مثل الدية الصغير 
الجزاء عنده كفارة لا دية 4 ولذلك يوجب على الجماعة إذا 
اشتر كوا بي قتل صيد جزاء كاملا على كل واحد منهم » 
وهذا مجرى الكفارة على الصغير والكبير لا مجرى الدبة » وني 
الضب عنده واليربوع قيمتهما طعاماً ومن أهل المدينة من يخالفه 


نكض 


في صغار الصيد » وفي اعتبار الجذع والثني » ويقول بقول عمر 
في الأرنب عناق وني اليربوع جفرة وني الحمام كله قيمته إلا 
حمام مكة خاصة فإن في الحمامة منه شاة إتباعاً السلف في ذلك » 
والدبس والغمري كله حمام . وحكى ابن عبد الحكم عن مالك 
ان في حمام مكة وفراخها : شاة » قال وكذلك حمام الحرم 
قال : وفي حمام الحل حكومة قال : ومن أحرم من مكة فأغلق 
باب بيته على حمام فمات فعليه في كل فرخ شاة » وف بيض 
النعامة عشر من الدية عند مالك وني بيض الحمامة المكية عنده 
عشر تمن الشاة وأكر العلماء يرون في بيض كل طائر القيمة » 
ومن قتل صيداً بعد صيد فعليه كل مرة جزاؤه » ومن صاد 
صيداً فقطع يده أو رجله أو شيئاً من أعضائه وسلمت نفسه 
وصح ولحق بالصيد فلا شيء عليه وقد قيل عليه من الجزاء 
بقدر ما نقصه والأول قول مالك . 

ولو ذهب فلم يدر ما فعل فعليه جزاؤه ولو زمن الصيد 
ولم يلحق بالصيد » أو تركه تخوفاً فعليه جزاؤه جزاء كاملا 
وكفارة الصيد على التخبير لا على الترتيب يحكم بها على قاتله 
حكمان ذوا عدل يخيران المحكوم عليه » فإن اختار اللهحدي أو 
الإطعام أو الصيام حكما عليه بمثل ما يختار موسراً كان أو 
معسراً فإن لم يحكم عليه حكمان فهو بالخيار أيضاً » فإن 
اختار الحدي حكما عليه بما مضى من السنة ني ذلك لا يعدلان 
عنها وان اختار الحكم بالطعام حكما عليه بقيمة الصيد طعاماً 
بسعر موضعه الذي اصيب فيه فإن لم تر الملا :لاه 


فيطعم كل مسكين بمد النبي عليه السلام » وان اختار الصيام 
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حكماً عليه ان يصوم مكان كل مد يوم بالغا ما بلغ من الأيام » 
. ولا ينظر في ذلك إلى شهرين ولا إلى أكثر ويقوم الصيد حيث 
أصيب طعاماً ولا يقو م المثل من النعم فإن قوم الصيد دراهم ثم 
دحت التراق ددا ان د الاوك سوب عد داه لويم 
إلى الحكمين والإطعام في الموضع الذي أصاب فيه الصيد حرماً 
كان أو غير حرم . راك 5 عمسي رار امج 
إليه مما يوجد فيه الطعام » هذا هو المختار ألا يذبح الجزاء ولا 
بطعم عنه إلا حيث وجبت الجزاء » وأما الصيام فجائز بكل 
مكان » ولو أطعم في كل مكان اجزأ عند مالك ويطعم كل 
مسكين مدا أو يصوم مكان كل مد يوماً ويستأنف الحكم في 
كل ما مضت فيه حكومة أو لم تمض » ولو اجتزأ بحكومة 
الصحابة فيما حكموا به من جزاء الصيد كان حسناً . وقد روي 
عن مالك أنه ما عدا حمام مكة وحمار الوحش والظبي والنعامة 
لا بد فيه من الحكومة ويجترىء ني هذه الأربع حكومة من 
مضى من السلف رحمهم الله . 


باب ذكر ما يفسد الحج والعمرة 
والحكم في ذلك 
قال الله عز وجل: ١‏ الحج أشهر معلومات » فمن فرض فيهن 
الحج فلا رفث "" » الآبة « قال مالك : الرفث اصابة النساء » 
6 الآية رقم 191 من سورة البقرة . 
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فخرام عل المحوم وطء النساء » ومن أحرم بحج أو عمرة 
ليس ل ديعا انر انس و باذ مها يي رن لم يك 
محرمة » والذي يفسد إحرامه عند مالك إنزال الماء الدافق » ما 
لم يكن احتلاماً » وكذلك مغيب الحشفة وكذلك عند مالك من 
قبل أو باشر أو أدام النظر فأنزل » ومن نظر نظرة فأنزل لم 
يكن عليه غير الحدي ومن قبل أو باشر ولم ينزل فعليه دم , 
وتجزىء شاه وقد قيل لا يفسد الحج إلا ما يوجب المهر والحد » 
والأول قول مالك وفساد الحج يكون بما ذكرنا من الوطء 
والإنزال قبل الوقوف بعرفة عند جماعة أهل العلم بالمدينة 
وغيرها » وكذلك عند مالك من وطىء بعد عرفة قبل رمي 
جمرة العقبة ناسياً أو عامداً إلا أن يكون أفاض قبل ذلك فإن 
كان قد طاف للإفاضة قبل الرمى » والإفاضة عند مالك إذا كان 
ذلك منه يوم النحر في أوله أو آخره » وأما إذا كان وطؤه 
بعد يوم النحر فحجه تام وعليه العمرة » والحج » ان لم يكن 
طاف للؤفاضة ولا رمى ء وان كان قد طاف ولم يرم كان 
عليه الهدي خاصة وهذا كله تحصيل مذهب مالك وعليه أكر 
أصحابه ومنهم من قال إنه ان وطىء يوم النحر قبل الرمي فسد 
حجه » وسواء كان قد أفاض قبل ذلك أو لم يفض » وهذا 
قول ابن وهب وأشهب والأول أصوب » وقال اسماعيل بن 
إسحاق » قول مالك فيمن وطىء ء قبل الإفاضة بعد رمي الجمرة 
ان عليه العمرة والهدي قول مستحسن على ما روي عن ابن 
عباس وعكرمة وفسره عبد الملك : ليكون طوافه بالبيت في 
إحرام صحيح » واما القياس في ذلك فما روي عن عمر بن 
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الخطاب وعن غير واحد من التابعين فيمن وقع على امرأته وهو 
حاج قبل ان يطوف بالبيت ان عليه الحج م 6 
بالبيت واجب لا يجوز أن يتركه بوجه من الوجوه » قال الله 
عز وجل : « وأذن في الناس بالحج »  "‏ إلى قوله : « وليطوفوا 
بالبيت العتيق » » فكان هذا الطواف واجباً وهو طواف الإفاضة» 
قال : فلما كان هذا الطواف واجباً في كتاب الله ثم غشي الحاج 
قبل أن يفعله كان مفسداً لحجه ولا يحب في القياس ان يكون 
الطواف الصحيح للعمرة يقوم متام الطواف الذي كان واجباآً 
لقح لكت درب من امسن لنوتر يمالك 4 ليها 
مع بذلك عليه هذا كله كلام اسماعيل في مختصره المبسوط 
له وقد قال ابن نافع عن مالك الطواف الواجب هو طواف 
الإفاضة واليه يرجع من لم يطفه من بلده ولو كان من الأندلس 
حتى يطوفه » ومن أفسد حجه بشيء ثما ذكر فقد انتقض 
إحرامه وفسد حجه وعليه ان يمضي في حجته حتى يكملها 
ويحل منها بما يحل به من لم يفسد حجه سواء ثم عليه بدها 
بحجة أخرى من قابل والهدي وسواء كان حجه فرضاً أو تطوعاً 
ولا يجوز له المقام على إحرامه إلى قابل ليقضي به حجه فإن أقام 
إلى قابل على إحر امه فحج به كان حجه فاسداً » وعليه قضاؤه . 
ولا يحوز له أن يحدد في حجه الفاسد إحراماً يقضي به ما أفسد 
وهو على حجه الفاسد حتى يتمه ثم يقضيه من قابل ويبدي ولا 
شيء عليه من قضاء الإحرام الذي جدده جاهلا لقضاء ما أفسده 
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في عامه » فان لم يجد الهدي صام : ثلاثة أيام في الحج وسبعة 
إذا رجع وكل من وجب عليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة 
إذا رجع لعدم قدرته على الحدي لم يكن عليه أن يطعم وإتما 
هو هدي أو صيام » ويبل المفسد لحجه من حيث كان أهل 
اوراس ع ل ب ا 
ليقات لم يكن عليه عند مالك أن يحرم إلا من الميقات وكذلك 
ا 
وهدي ويفترقان في حج قابل من حيث أحرما وكذلك العمرة , 
ومن أفسد حجه قارناً قضاه قارناً وان أفسده مفرداً قضاه مفرداً 
ولا يقضي إفراداً عن قران وكذلك لا يقضي قراناً عن إفراد عند 
مالك » وقال عبد الملك يجحزئه ولا يفرق القارن حجه فيتمتع في 
قضاء ما أفسد قارناً » وعل القارن ذا أفسد حجه هدي الفساد 
وهدي لقرانه في حجه القضاء يسوقهما جميعاً حين يحرم لحجة 
القضاء ولو قدم هدي الفساد كره له مالك ذلك واجزأه واذا 
أفسد القارن حجه ولم يحد هدياً صام ستة أيام في الحج وأربعة 
عشر إذا رجع » ويفرق بين الستة بالفطر إن شاء . ومن وطىء 
عند مالك قبل نمام السبعة الأشواط من طواف الإفاضة ناسياً 
لشوط أو شوطين وقد كان رمى الجمرة فهو بمتزلة من لم 
يطف وعليه عنده العمرة والحدي ؛ ولو وطىء بعد تمام الطواف 
قبل أن يركع الركعتين أعاد الإفاضة فطاف وركع ثم اعتمر 
وأهدى فإن كان قد رجع إلى أهله ركع ركعتين حيث كان 
وأهدى . وان جامع المعتمر قبل مام الطواف والسعي فد أفسد 
عمرته وان جامع بعد مام السعي وقبل الحلاق فعليه دم وعمرته 


يرا 


نالا ورين أسك عمرته فى تزهاتحق إكبها # يندا واهدي 
هدياً. وإذا ذكر المعتمر بعد تمام عمرته أنه طاف على غير طهارة 
في أكثر ظنه تطهر وطاف وسعى وأمر الموبى على رأسه وأهدى. 
ولو وطىء أهله ثم ذكر أن طوافه وسعيه لعمرته كان جنباً أو 
على غير وضوء كان عليه بدل عمرته والحدي . ومن وطىء 
مراراً وهو محرم فليس عليه إلا هدي واحد وان أكره امرأته 
على الوطء وهي محرمة كان عليه أن يحجها ويبدي عنها ٠‏ يما 
بدي عن نفسه. وان طاوعته فعليها ان تحج ومهدي » ومن أفسد 
بالوطء حجه ثم قضاه فأفسد بالوطء حجة القضاء أيضاً كان 
عليه قضاؤها ووجب عليه حجتان قاله مالك وابن القاسم وهو 
تحصيل المذهب وقال ابن وهب عليه حجة واحدة وهديان » 
وقال عبد الملك ليس عليه إلا حجة واحدة قضاء نجزىء منهما 
جميعاً كأنبما جميعاً واحداً أفسده مرتين قال : وإتما الثالي من 
المدي هو الأول لأنه أراده فلم يتم له فبقي عليه آنا هو ذكره 
ابن المواز عن عبد الملك . 


باب فيمن فاته احج بحصر مرض أو عدو 
أو خطأ في عدة أيام العشر 
من أحصره المرض فإنه لا يحله إلا الطواف بالبيت والسعي 
بين الصفا والمروة والحلاق ولو أقام سنين فاذا وصل البيت بعد 
فوات الحج عمل عمل العمرة وقطع التلبية عند دخوله الحرم ؛ 


ال 


وكذلك الذي فاته الحج سواء بأي وجه فاته وعليهما جميعاً حج 
قابل والهدي للفوات يسوق هديه مع حجة القضاء ولا يجزىء 
واحد منهما الحدي الذي ساقه معه حين أحصر بالمرض لو فاته 
الحج فإن لم يجد الحدي صام صوم المتمتع ثلاثة أيام في الحج 
وسبعة إذا رجع تلك عشرة كاملة ولا ينبغي لمن فاته احج لمرض 
ولكن يؤخره إلى حجة القضاء ان كان ممن يرى على المحصر 
بعدو هديا فقد رآه بعض أصحاب مالك وجماعة من العلماء 
وان عجله كرهه له مالك واجزأ عنه ومن أصحابه من قال : 
لا يحزئه ووجه قوله ضعيف وقول مالك أصح » وأما من 
أحصر بعدو غالب من فتنة أو غيرها فلهم قتال العدو ونم 
وحلق كل واحد منهم وحل وسواء كان ذلك اق الحل أو 
الحرم ولا هدي على واحد منهم ولا قضاء بحج ولا عمرة إلا 
أن يكون ضرورة لم يكن حج فيكون عليه الحج على حسب 
وجوبه عليه وكذلك العمرة عند من أوجبها فرضاً » ومن أهل 
المدينة من يقول ان الهمدي على المحصر بعدو واجب ولا بحل 
إلا مهدي أو شرك في دم أقله سبع بدنة أو بقرة ثم يحلق ء وأما 
مالك فلا هدي عنده على من حصره العدو إلا أن يكون ساقه 
فينحره والحلاق سنة ونسك يجب على الحاج المقيم على حجه : 
وعلى من فاته الحج وعلى من احصر في الحج وأقام على حجه 
إلى قابل فإنه يحج ولا هدي عليه » وليس ذلك كن فسد حجه 
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لأنه لا يقام على حج فاسد ء وكل من فاته الحج نحلل بعمل 
مره ول اح من قابل والهدي » فإن لم يجحد الهدي صام 
ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع . والاحصار بمكة وغيرها 
سواء لمن صد عن البيت بعد أن أحرم وفوات الحج بفوت عرفة 
فمن وقف بعرفة على سنة الوقوف بها من بعد صلاة الظهر إلى 
طلوع الفجر أو أدرك الوقوف بها ليلا ولو أقل ساعة قبل طلوع 
الفجر فلم يفته الحج ومن لم يدرك شيئاً من ذلك فقد فاته الحج 
وليس عليه عمل ما بقي من مناسك الحج وهو عند مالك بالخيار 
إن شاء أقام على إحرامه إلى قابل فأتم حجه واجزأه ولا شيء 
لي رم او 0 

ان يتحلل ولا يقيم على إحرامه إلى قابل وقد استحب مالك لمن 
أقام على إحرامه إلى قابل أن يبل أيضاً احتياطاً وان أقام على 
إحرامه ولم يتحلل منه حتى دخلت شهور الحج من#قابل لم 
يجز له التحلل ولزمه المقام حتى يحج . ومن قدم مكة فطاف وسعى 
عن ترجه م رع قا ل قر رقا ل وك الطواف الأو 
وسعيه عن طواف تحلله وليطف وليسع مرة أخرى لتحلله » 
وإذا اخطأت الجماعة هلال ذي الحجة فوقفوا قبل عرفة بيوم 
أو وقفوا يوم النحر أجزأهم » قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ٠‏ أضحا كم حين تضحون وفطركم حين تفطرون»”" أي 
باجتهاد كم . وروي عن ابن عباس والحسن البصري في قول 


:1٠١١/117؟جج الحديث خرجه ابو داود » والدارقطى . اه من تفسير القرطي‎ )١( 


.ك1 الكافي ‏ 551 


الله عز وجل : « ما جعل عليكم في الدين من حرج»”" قالا هذا 
في تقديم الأهلة وتأخيرها في الفطر والأضحى والصوم . 


0 


باب الهدي 


تقلد المدي وتشعر » وكذلك البقر ان كان لا أسنمة وإلا 
قلدت ولم تشعر » والغه لا تقلد ولا تشعر » فمن كان من 
أهل المدينة وساق هدياً قلده » وأشعره بذي الحليفة وكذلك 
سائر أهل الآفاق يقلدون ويشعرون حيث يحرمون » والتقليد 
أن يجعل في عنقها حبل فيه نعل أو نعلان والاشعار الشق « يشق 
في سنامها الأيسر عند مالك » وعند غيره في الأيعن » وكلاهما 
حسن وقد روي عن مالك في الأعن والأول أشهر عنه » وإذا 
قلد المدي أو أشعره فقد وجب ولا جوز بيعه ولا هبته » وان 
اك ا لا ل دا 
والضحايا إلا الجذع من الضأن والنني مما سواه ٠‏ والدم في 
الحج على وجهين مخفو تسل لفاي ا تراه 
صبك أو دم متعة أو قران وما وجب لتجاوز الميقات أو ترك 

مى الجمار والمبيت عنى والمزدلفة وما أشبه ذلك من نقصان 
ماك الح ٠‏ وأماادم انك ته ما كان ا تخي ادي ف 
الأذى ما يوجبه إلغاء التفث وطلب رفاهة النفس على ما قدمنا 
ذكره في باب ما يجتنبه المحرم 


)00 الآية رقم 8/ا من سورة الحج . 


والحدي هديان : واجب وتنطوع » ويؤكل م ن الحدي كله 
واجبه وتطوعه إلا أربعة أشياء )جز اء الصيد 0('4) وفية 
الأذى » (”) ونذر المساكين . (4) وهدي التطوع إذا عطب 
قبل محله » وأما الحدي الواجب إذا عطب قبل محله فإنه يأكل منه 
صاحبه إن شاء لآن عليه بدله » ولا بدل عليه في غير الواجب 
ان عطب قبل محله إلا أن يأكل منه؛ومن أكل من هدي لا يجوز 
الأكل منه ففيه قولان : احدهما أنه يبدل اهدي كله » والآخر 
أنه لا يبدل إلا مقدار ما أكل منه والأول أشهر عن مالك » 
والآخر اختيار عبد الملك بن عبد العزيز وهو قول الشافعي » 
وقد روي عن مالك أنه ان أكل من نذر المساكين شيئاً لم يكن 
عليه إلا مقدار ما أكل وان أكل من جزاء الصيد أو من فدية 
الأذى جزاه كله وأتى بفديته كاملة » والحهدي على من قرن 
أو تمتع أو فسد حجه أو ترك الرمي أو نحو ذلك « بدنة » فإن 
لم بحد فبقرة » فإن لم يحد فشاة فإن لم يحد فصيام دون إطعام , 
ولو أهدى شاة كره له مالك ذلك واجزأه » وإذا حدث بالهدي 
عيب بعد التقليد أجزأ وقد قيل لا يبجزىء » والأول تحصيل 
مذهب مالك » فإن. قلده وبه عيب لا يجزىء مثله ولم يكن 
علم به رجع بأرشه على بائعه واستعان به في تمن غيره » وان 
كان الحدي تطوعاً فقيل يصنع بالأرش ما شاء » وقيل إنه يصرفه 
في هدي مثله ان بلغه والاا تصدق به . والسنة ان ينحر الهدي 
التطوع إذا عطب قبل محله " م يضع قلادته في دمه ويخلي بين 
لح وي الوه راس به سوه يد ل 
يتصدق » فان أكل أو أطعم أو تصدق فالأشهر عن مالك أنه 
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إن أكل منه شيئاً ضمنه كله » ولا ينحر هدي التطوع قبل يوم 
النحر فإن فعل لم يجزه عند مالك » ومن ساق هدياً واجباً فضل 
قبل الوقوف بعرفة ثم وجده بى ففيه عن مالك روايتان احداهما 
ينحره يى ثم يبدله بهدي آخر ينحره بمكة بعد خروجه أيام 
منى والآخر أنه يؤخره وينحره بمكة ويجزئه عن واحد » وهذا 
أولى » ومن ضل هديه ولم يجد غيره أخر الصيام إلى منى ثم 
صام » ولو وجد من يسلفه كان حسناً أن يستلف منه وان أخر 
الصيام حتى رجع إلى بلده فقدر على الهدي أهدى ولم يصم . 
ولا تركب البدنة إلا من ضرورة ولا يشرب من لبنها إلا كذلك 
بعد ري فصيلها ولا يشترك القوم في الهدايا ولا الضحايا » 
وقد روي عن مالك أنه يشترك في هدي المعتمرين وني التطوع 
دون الواجب ٠»‏ وعند غير مالك يشترك السبعة في البدنة والبقرة 
في اهدي والتطوع وي الواجب » ولا ينحر الحهدي إلا بعمنى 
ومكة » ولا ينحر منه بمنى إلا ما وقف بعرفة وان فاته ان يقف 
بعرفة ساقه من الل فينحره بمكة بعد خروجه من منى وان 
نحره بمكة في أيام منى اجزأه وإذا أخطأ رجلان حاجان هديهما 
فذبح كل واحد منهما هدي صاحبه عن نفسه وكانا قد اوقفاهما 
بعرفة اجزأهما ولم يكن عليهما ثبيء » ولو كانا معتمرين 
ضمن كل واحد منهما قيمة ما ذبح ولم يحز عن واحد منهما 
واستأنفا المدي وليس وقف الباعة وقفاً ولا بد أن يقفه هو 
بنفسه أو يأمر من يقفه فإن وقف بأمره فسواء البائع في ذلك 
حينئذ وغيره »2 وينحر البدن قيامأ مقيدة ولا يعقلها إلا أن 
تصعب ولا تعرقب إلا أن يخاف أن يضعف عنها ولا يقوى 


1.5 


عليها وتنحر باركه أفضل من أن تعرقب ٠»‏ وتضجع البقر 

ارلا بحر أحد ول اد يعلد لإذا ل العا عل 
التحر بمنى ا 
حاج ومكة لكل معتمر » ولو نحر الحاج . بمكة والمعتمر يمى لم 
يخرج واحد منهما إن شاء الله . 


باب ما لا يجبر بالدم دون الاتيان به 


/! قد تقدم ني أول كتاب الحج بتعبين فرائضه » وهي أريع 
اوها الإحرام ثم الوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي بين 
الصفا والمروة » فمن لم ينو حجاً ولا عمرة ولا أحرم بواحد 
منهما بنيته له وقصد اليه فلا حج له » ومن لم يقف بعرفة أقل 
وقت ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر من يوم النحر فلا 
حج له » ومن لم يطف طواف الإفاضة رجع إليه من بلاده قال 
مالك في موطثه من نسي طواف الإفاضة حتى يخرج من مكة 
ويرجع إلى بلده كان عليه أن يرجع فيفيض » وان كان أصاب 
النساء رجع فأفاض ثم اعتمر وأهدى ولم يذكر مالك طوافه 
قبل ولا بعد ولا راعى شيئاً من ذلك » وهذا مذهب أهل المدينة 

من أصحابه وغيرهم وأما أهل مصر والمغرب فجملة مذهب 
مالك عندهم في ذاك ت ان الطواف في حين دخول مكة وطواف 
الإفاضة كلاهما عنده واجب وكلاهما ينوب عن الآخر مع 
الهدي لمن نسي ذلك ولم يأت به حتى رجع إلى بلاده» والتطوع 


3 .-0 


أيضاً في ذلك ينوب عنده عن الواجب وطواف الصدر أبضا 
كذلك على ما بينا عنه ني صدر هذا الكتاب فمن لم يطف 
لدخوله مكة ناسياً أو تاركاً أو طافه ولم يكمله سبعاً أو طافه 
منكوساً أو على غير طهارة أو أحدث فيه فتوضاً وبنى ولم 
يستأنف أو طافه بغير نية لما قصده من حج أو عمرة أو لم يدخل 
الحجر في طوافه أو لم يكمله من الحجر اليه لم يجحزه في ذلك 
كله طوافه وكان في حكم من لم يطف ولزمه الرجوع اليه قريباً 
كان أو بعيداً إلا أن يكون طاف بعده للافاضة وسعى أو طاف 
تطوعاً وسعى فإن كان طاف تطوعاً ثم أبعد ولبس الثياب ووطىء 
النساء كان عليه دم وكان له طوافه تطوعاً عما وجب عليه » 
وكذلك لو عرض له مثل ذلك في طواف الإفاضة عاد اليه ولو 
من بلده لأنه فرض واجب فطافه إلا أن يكون طاف بعده 
تطوعاً أو للوداع فيجزئه عند مالك من العودة وعليه دم » ومن 
أآخر طوافه الموصول بالسعي قارناً كان أو مفرداً ثم طاف 
للإفاضة وصدر فلم يودع البيت اجزأه طواف الافاضة عن 
ذلك كله ان كان معه سعي » ولم يختلف قول مالك في وجوب 
الدم على من ترك طواف القدوم عامداً لأنه عنده من مسنونات 
الحج المؤكدات واختلف قوله إذا تركه أو ترك شيئاً من سنن 
الحج معذوراً فقال مرة عليه دم وقال مرة لا دم عليه » وأما 
طواف الوداع فهو عنده مستحب لا يجب على تاركه شيء » 
لآنه لا كان عمله بعد استباحه وطء النساء والصيد أشبه التطوع 
الذي لا شيء على تاركه » وقد تقدم اختلاف لفظ ما ني المدونة» 
وما ذكره أبو الفرج وما رواه ابن عبد الحكم في مراعاة 


1م 


الطواف التطوع أو غيره قبل الافاضة أو بعدها في أول باب من 
هذا الكتاب » وقال ابن القاسم لو طاف بغير نية وسعى كان 
عليه أن يعود فيطوف بنية ويسعى ؛ فان لم يفعل حتى رجع إلى 
بلاده أو تباعد اجزآه ذلك وكان عليه المدي » وهذا ما قدمت 
لك من أصلهم في عمل الحج أنه يجزىء فيه عندهم التطوع عن 


كمسج 3خ 1 نا 


عن وقته » فإن وطىء أهله اعتمر وأهدى وكل من سعى بأثر 
طواف لم يتم سبعاً أو بأثر طواف على غير طهارة كان كن لم 
يسع لأن من شرط السعي عند مالك وأصحابه ان يكون بأثر 
طواف مجزىء متصل به وعلى هذا الذي وصفنا حاله الرجوع 
من بلده حتى يأتي الطواف والسعي ٠‏ فإن كان لم يطف 
للإفاضة كان حراماً من النساء والطيب والصيد وكان عليه مع 
ذلك دم » وقد خفف مالك مرة عنه الدم في ذلك وجعله 
كالمراهق . وقد روي عن مالك فيمن طاف للإفاضة من غير 
سعي ولم يكن طاف ولا سعى قبل ذلك حتى خرج من مكة 
ان عليه عمرة وهدياً ويجرئه من ذلك كله ومن ترك من السعي 
ذراعاً لم يحزه حتى يسعى فيتم ما بين الصفا والمروة » فإن صار 
إلى بلده وكان «عتمراً كان حراماً من كل شيء وان كان 
حاجاً قد رمى الجمرة وحلق كان حراماً من النساء والطيب 
والصيد عند مالك م يرجع فيبتدىء طوافه وسعيه . ومن طاف 


ىت 


لعمرته على غير وضوء فهو كن لم يطف وعليه ان يرجع من 
بلده حراماً حتى يطوف ويسعى ويبدي لتأخيره السعي عن 
زمانه وليس 0 واجباً عليه . ولو طاف المتمتع أو الممكي قبل 
داك قد ب تلاعت ربع سا حو اده ا 
السعي الأول وعليه هدي ومن لم يسع بين الصفا والمروة حتى 
رمى الجمرة فقد حل له من الثياب وغيرها ما حل للذي طاف 
زسوعى . 


0 


باب الاجارة على الحج والعمرة والوصية بذلك 

الاجارة على على احج جائزة عن الميت إذا أوصى بها فإن كان 
الموصي لم بحج عن نفسه لم يجز أن يستأجر عنه صبي ولا عبد 
ويجوز ذلك ني التطوع » ومن تطوع بالحج أو العمرة عن غيره 
بعد أن حج عن نفسه » فحسن إذا كان عن الميت » وإذا أوصى 
أن بحج عنه وارثه فذلك جائز » وله إجارة مثله » وما زاد 
عل ذلك فهو وصية ان اجازه الور جا زوالا زجع ميوانا.. 

ويكره أن يتطو بع بالحج قبل أن يؤدي فرضه وان يؤاجر 
نفسه في ذلك » فإن فعل شيئاً من ذلك نفذ عند مالك » وإذا 
أوصى بوصايا فأخذ الوصي الثلث وقا سم الورثة ثم دفع المال 
نه من بج فتلعك الال أو تلت في يد الوص قاذ تبغة حل الرائة . 
والإجارة عند مالك ني الحج على وجهين : إجارة مضمونة 
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وإجارة على البلاغ فالمضمونة تكون على حجة موصوفة من 
مكان معلوم بأجرة معلومة فيكون له الفضل من نفقته وعليه 
لنقص » وان مات قبل الفراغ من الحج كان له من الأجرة 
بحساب ما عمل وأخذ البائي منه أو من ماله » وأجرة البلاغ : 

أن يدفع رجل إلى رجل آخر مالا ينفقه أي الحج عن الميت فإن 
فضل شيء رده على من استأجره وان عجز المال عن نفقته 
وجب على مستأجره مام نفقته وكذلك لو ضاع امال بعد 
الاحرام لزم من استأجره نفقته » ولو ضاع قبل أن يحرم رجع 
ولم ينفذ لوجهه وهذا الوجه أكثر أهل العلم لا يجيزونه » ومن 

أوصى أن يحج عنه رجل بعينه فأبى ذلك الرجل دفعت الحجة إلى 
غيره ان كان الموصى له لم بحج عن نفسه » وان كان قد 
حج عن نفسه بطلت الوصية ورجع المال ميراثاً . ومن أوصى أن 
بحج عنه بمال معلوم فوجد من يحج عنه بأقل رد الباقي على ورثته 
إلا أن يوصي بذلك لرجل بعينه فيكون المال كله له » ومن 
استأجر على أن يحج مفرداً فحج قارناً فأكثر أصحاب مالك 
على أنه يحزىء عن الموصي وعلى المستأجر الدم وقال ابن 
القاسم لا يحزىء وعليه الإعادة » ولو تمتع جاز على قول مالك 
وعلى قياس قول ابن قاسم لا يجزئه » والصواب عندي أنه 
يحزئه وعليه الدم » وليس للمستأجر في الحج أن يستأجر غيره 
إلا أن يجعل ذلك إليه أو يؤذن له فيه ؛ ولو استؤجر على الحج 
في عام بعينه فعاقه عائق وحج ني العام الذي يليه اجزأه » ويجوز 
الاستيجار على #حمرة كما يجوز على الحج . 


نر ا تنا 


1.5 


باب رمي الجمار 


قد تقدم في باب العمل في الحج ذكر وقت رمي جمرة 
العقبة انه من طلوع الشمس إلى زوامها » فمن نسي رمي جمرة 
العقبة يوم النحر حتّى أمسى » فيستحب له اهدي » وليس 
بواجب عليه » ومن نسيها يوم النحر ورماها أيام التشريق 
نحر بدنة » ومن نسي حصاة واحدة من جمرة حتى مضت أيام 
الرمي كان عليه شاة » فإن نبي الجمرة ة كلها كان عليه بقرة أو 
بدنة » ووقت الرمي في أيام منى من زوال الشمس إلى غروبما » 
ومن نسي رمي يوم من أيام منى أو آخره إلى الليل رمى ليلا » 
ولا شيء عليه هذا قوله في موطثه » وقد روي عنه ان عليه 
دما وليس بشيء لآنه لم بختلف قوله أنه لو رماه من الغد لم 
يكن عليه شيء ومن ترك الرمي يوماً ورمى يوماً بعده ثم ذكر 
ذلك؟اليوم الثالث بعد رميه رمى لليوم الذي ترك الرمي فيه » 
ل ا ا ل اطق 
والمريض اللذين لا يطيقان الرمي ويستحب للذي يرمي عنهما 
أن لا يرمي عن أحدهما حتى يرمي عن نفسه ولا يجوز أن 
يكون رميه عنه وعن غيره واحداً » ولو فعل لم يجزه عن نفسه 
ولا عن غيره » وينبغي للمريض أن يتحرى وقت الرمي فيكبر 
وإذا صح المريض في أيام الرمي رمى عن نفسه وعليه مع ذلك 
دم عند مالك » ومن ترك الرمي في يوم من أيام منى حتى 
انقضت فعليه دم ونجزئة شاة » ولو ترك الرمي :ني الأيام الثلاثة 
كلها فعليه بدنة أو بقرة في الاختيار » وتجزئه شاة » ويجوز 
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لرعاء الابل إذا رموا جمرة العقبة يوم النحر أن يخرجوا عن 
منى لرعيهم ويقيمون فيه يوم وليلة » ثم يأتون في الثالث من 
يوم النحر وهو يوم النفر الآول فيرمون لليوم الذي مضى 
ولليوم الذي هم فيه ويتعجلون إن شاءوا أو يقيموا » » فإن أقاموا 
رموا ني اليوم الرابع من يوم النحر ولأهل الآفاق أن يتعجلوا 

في اليوم الثالث من يوم النحر. وهو الثاني من أيام التشريق » 
يرمون بعد الزوال » وينفرون هارا ولا ينفرون ليلا » ويكره 
لأهل مكة التعجيل ني النفر الأول » وكذلك الاختيار لامام 
الحاج ان يقيم إلى النفر الثاني » ويكره له أن يكون نفره 
قبل ذلك . 


باب الحج بالصبيان 


لا يحب على من لم يبلغ من الرجال والنساء حج » وأجاز 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج بالصبيان الصغار » وقد 
بدي خض اموا ين معي ا قود 1لا كيه 
وبيان » فح ثر أن يحج بالصبيان الصغار ذكورهم وإنائهم » 
المراضع منهم وغير المرضع إلا أن المرضع ونحوه لا يحرد 
للاحرام ويحرد غيرهم من المتحركين بأنفسهم بجردون من 
الميقات وينوي أولياؤهم بذلك الإحرام ويجتنبون ما يحجتنب 
الكبار » ولا بأس أن يؤخر إحرا م الصي عن الميقات إلى الحرم 
أو إلى قربه زا نكل الى لى لعن اشن لالم كار 
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يلب عنه » وان احتاج إلى دواء فيه طيب أو احتاج إلى إماطة 
أذى فعله به وليه وفدى عنه . واختلف قول مالك وأصحابه في 
جره اليد قله المي + فال يعي هو كجناينة يكونا.ى 
ماله » وقال بعضهم هو ني مال الولي وهو الأشهر عن مالك » 
ويطاف بالصي ويسعى ويرمى عنه ان لم يستطع فعل ذلك 
بنفشه: + ول يراع عنه :وان قد ركع عن, نفسة: ولا طوف 
به إلا من طاف لنفسه » وجائز أن يسعى عنه من لم يسع لنفسه » 
ومن سعى بالصي د الي لود ال أجزأهما 
ذلك عند مالك » ويكره له أن يطوف به ينوي الطواف عنه 
وعن نفسه فإن فعل أعاد الطوافعن نفسه استحباباً ويجزىء عن 
الصي »؛ وقد قبل إنه يعيد عن نفسه إيجاباً وعن ن الصي استحباباً » 
ادر ما اليب وااتر ل عادهم و ارصن عه عن ايه 
كالقول بي الطواف عنه وعن نفسه » واذا حج الولي بالصغير 
فما زاد على نفقته في الحضر فمن مال وليه إذا لم يخف عليه 
ضيعة في الحضر » فإن خاف ذلك عليه فالنفقة كلها من مال 
الصي » وإذا بلغ الصي في حجته مضى عليها حتى يتمها ولا 
جز ئه عن فرضه . 


باب في حج العبد وذوات الزوج 
. ان استأذن العبد سيده في الحج فحسن ان يأذن 'له فإن لم 
يفعل فليس ذلك عليه » قال مالك فإن حج معه فلا نرى ان 
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بمنعه ولا يحج العبد إلا بأذن السيد » فإن أذنْ له فأحر م بالحجج 
لم كن ل سن رز جرم بر اننا جه لالس اسان و 
فخ إتحرافة أو تركه فإن فسخه فعليه القضاء إذا عتق » ولو 
أذن له سيده في القضاء وهو رقيق اجزأه ولو عتق فحج به 
ينوي القضاء والفريضة أجزأه عن القضاء ولم يجحزه عن الفريضة 
وحكم العبد إذا عتق بعد حجه أو بعد إحرامه بالحج كحكم 
الصي يبلغ بعد حجه أو في حجه » ولا يجرئه حجه ذلك عن 
حجة الاسلام » وإذا أعتق العبد ليلة عرفة ولم يكن أحرم 
فأحرم ووقف بعرفة اجزأه عن فرضه » فان كان أحرم بالحج 
قبل ذلك تمادى في حجه وليس له رفض إحرامه ونجديد إحرام 
آخر للوقوف بعرفة وعليه التمادي في حجه حتى يتمه ولا 
يحزئه عن حجة الإسلام وكذلك الصي يباغ ليلة عرفة ولم يكن 
أحرم سواء في ذلك » وليس على السيد جزاء ما قتل عبده 
المحرم من الصيد . ولو نذر العبد حجاً ثم عتق لزمه ما اعتقده 

من النذر في حال الرق » ومن بلغ من الصبيان أو عتق من 
العبيد بعد ليلة النحر فلا خلاف بين العلماء أنه يتمادى في حجه 
فيتمه ولا خرن عن كه الاسادم » وإذا أسلم الكافر وأدرك 
الوقوف بعرفة أجزأه عن حجة الإسلام وإذا تطوعت المرأة 
بالمج بغير اذن زوجها فحللها بعد إحرامها فعليها القضاء . وقال 
سحنون : لا قضاء على المرأة إذا طلقت ولا على العبد إذا عتق 
فيما حللا منه » ومن أكره امرأته على الوطء وفسد حجها 
ثم فارقها وتروجت لم يكن لزوجها منعها من أداء ما وجب 
عليها ومؤونتها على المطلق لما » لآنه لما أكرهها كان عليه أن 
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نحجها . ومن أذن لامرأته في الحج ثم أكرهها عل الوطم كان 
عليه أن نحجها » و من أذن لجاريته في الحج فأحرمت ثم باعها لم 
يكن للمشتري أن يحللها ولا أن بمنعها من المضي ني إحرامها 
وذلك عيب ان شاء رضى المشتر ي به وإن شاء رده . 


كرحن فنا 


باوجاف اجع 
الصبح إل أنه لا يكون إلا أسبوعا واحدا لأ لا يلوم الطاف 
أن يصلي بأثر كل أسبوع ركعتين ولا تطوع عنده بي هذين 
الوقتين » وجائز أن يركع الركعتين إذا غرريت الشتسن قبل صادة 
المغرب 3 وجائر أيضاً أن يؤخرهما حى يصلي المغرب 9 
ا أن رفت 1ل ء أسابيع 
تم يجمع ركوعها » ومن أفاض ني يوم جمعة فليرجع إلى مى 
ويدع الحيكة وذ زا طن ااراة الاين تشيضن و ان 
ود شح قري أن تون لك اعد ابا تاط ‏ ولالا.. 
المواز كيف يحبس عليها الكرى وحده يعرض ليقطع به في 
أهل مكة ومنى وسائر الآفاق إلا أهل عرفة وكذلك أهل منى 
لا يقصرون بمنى ويقصرون في غيرها من المشاهد كلها وكذلك 
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أهل المزدلفة لا يقصرون بها ويقصرون بعرفة ومنى » ويقصر 
أهل مكة بعرفة ومنى ويتمون بمكة » هذا قول مالك وأصحابه » 
وأما سائر أهل العلم فيقولون لا يقصر في شيء من تلك المشاهد 
إلا مسافر بينه وبين بلده مسافة يقصر في مثلها إذا كان سفره 
متصلا لم تنقضه إقامة. ويستحب المقام بالمحصب عند الصدر من 
منى قبل دخوله مكة ويصلي به الأوقات إلى العشاء الأخيرة , 
ثم يدخل مكة ليلا » ومن ترك ذلك فلا شيء عليه » ويستحب 
00 بالمعرس لمن قفل إلى المدينة والصلاة فيه ولو قدمه بي 
غير وقت صلاة انتظر به الصلاة إلا أن يخاف فوت رفقته فان 
كان ذلك جاز له أن ينفر قبل أن يصلي » ومن صدر من منى 
فطاف للإفاضة ونفر اجزأه ذلك عن إفاضته ووداعه » ودخول 
البيت كلما قدر عليه حسن » والصلاة فيه نافلة » حسن 2 
ولا يدخله أحد بنعلية » والمعتمر إذا انصرف بأثر سعيه وطوافه 
لم يكن عليه وداع . ويستحب لمن بات بمكة بعد أن ودع أن 
يعيد الوداع حين خروجه . ومن نسي طواف الإفاضة وقد ودع 
أجزأه وداعه عن إفاضته إذا بعد وإذا ارتد الرجل بعد أن حج 
ثم تاب عن ردته فعليه حجة أخرى » وأجاز مالك حج الأغلف » 
ولا بأس بأخذ إذخر الحرم والسناء للحلال والحرام وما جاز 
الحلال أن يفعله في شجر الحرم جاز للمحرم . 


باب خطب الحج 


116 


أوها قبل يوم التروية بيوم » وهو اليوم السابع من ذي الحجة . 
يخطب فيه الإمام بمكة خطبة واحدة بعد الظهر ويعلمهم فيها 
المناسك ٠»‏ والثانية يوم عرفة قبل الصلاة إذا سكت المؤذن من 
الأذان بين يدي الإمام 11 يفعل في الجمعة ؛ وهي خطبتان 
ميل ينهعا. لوس وإن شاء أذن المؤذن حين يجلس الإمام 
من الخطبة الأولى فيها » والثالثة : بمبى يوم ثاني النحر » وهو 
بوم القر » يخطب بعد الظهر : خطبة واحدة يعلمهم فيها بأن النفر 
الأول في الوم لاني من ذلك اليوم ولا خطية عند الك وأصحابه 
ل ار 
في خطبة الحج مثل قول مالك ؛ وكان الزهري يقؤل : الخطبة 
الثالثة إنما كانت يوم النحر فأخرها الأمراء للشغل . 


د ا 


باب العمرة 

العمرة عند مالك وأصحابه غير مفترضة » وهي عنده 
واجبة وجوب سنة » لا يجوز لأحد قدر عليها تركها » وهي 
أوكد من الوتر » ومن أهل المدينة جماعة يرونما مفتر ضة 
كالحج وهو قول ابن عمر وابن عباس » وجائر عملها قبل 
الحج ومعه وبعده في أشهر الحج وني غيرها . ومن كان حاجاً 
مفرداً لم يعتمر حتّى يفرغ من حجه » ولا يعتمر أحد من 
الحاج حتى تغرب الشمس من آآخر أيام التشريق » ولا بأس 
أن ييل أهل الأفاق في آياء التشريق بالعمرة » وأما الحج فلا : 


لحل 


فإن رمى في آخر أيام التشريق وأحرم بعمرة بعد رميه وقبل 
غروب الشمس لزمه الإحرام لحاء ومضى فيها حتى يتمها فإن 
أتمها قبل غروب الشمس لم نجزه فان أحرم بها قبل رميه لم 
يلزمه عملها ولا قضاؤها عند مالك وكره مالك العمرة في السنة 
الواحدة مراراً » وأجازها جماعة من علماء أهلالمدينة وغيرهم » 
وجائز عند مالك أن يعتمر في ذي الحجة وأخرى في المحرم 
وان قرب ما بينهما » والعمرة من الميقات أفضل منها من 
الجعرانة والتنعيم » ولا يجوز لمكي أن يحرم بعمرة حتى يخرج 
إلى الحل وعمل العمرة يعد الإحرام بها أن يلبي قاصداً إلى البيت 
فإذا أخذ ي. الطواف قطع التلبية وإن شاء قطعها ةراع الليث 
وإن شاء إذا دخل المسجد هذا كله لمن أحرم من التنعيم » وأما 

من أحرم من الميقات أو الجعرانة فقد بينا وجوه ذلك فيما 
9857 ؛ فإذا طاف سبعاً وسعى سبعاً على سنة 
الطواف والسعي على حسب ما قدمنا ذكره في الحج حلق رأسه 
وتمت عمرته » وان قصر من شعره اجزأ ذلك عنه » والحلاق 
أفضل 4 وقد مضى من أحكام العمرة في باب وجوب كح 
وباب التمتع ما فيه كفاية . 
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كتاب الضحايا 
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باب وجوب الأضحية وعلى ما تجب وما يحب فيها 


الأضحية عند مالك سنة تجب على كل من وجد سعة من 
الرجال والنساء الأحرار » وهي من السنة الم كدة الي حمل 
الناس عليها ولا يسا محون بي تركها كصلاة العيدين وشبهها 
وأهل الحاضرة والبادية والمقيم والمسافر في ذلك سواء ٠.‏ إلا 
الحاج عمى )2 فإنهم لا ضحية عليهم وسنتهم الهمدي » وقال 
مالك الصدقة بثمن الضحية بمنى أحب إلي ويضحى عن اليتيم 
طفلا كان أو بالغ كما تخرج عنه زكاة الفطر » ولا يضحى عن 
العبد » ولا عليه أن يضحي عن نفسه » ولا بأس أن يضحي 
الرجل عن أم ولده » والضحية عند مالك مخالفة للهدي لأن 
الهحدي يحب بالقول وبالتقليد وبالاشعار » ولا نجب الضحية 


ليل 


عنده إلا بالذبح خاصةءإلا أن يوجبها بالقول قبل ذلك » ومن 
مات يوم النحر قبل أن يضحي كانت ضحيته موروثة عنه 
كسائر ماله بخلاف اهدي ولو مات بعد ذيها لم برها عن 
ورثته » وصنعوا بها من الأكل والصدقة ما كان له أن , 

نيانولا سجرن يي عل جسن الو اكلم ونا اناي الح 
قبل ذبحها من العيوب كان على صاحبها بدلها بخلاف الحدي 
أيضاً » ومن وجد بضحيته عيباً ردها واشترى بثمنها مثلها » 
ولا يشتري بأقل من ذلك الثمن ولا بأس أن يبيع الرجل أضحيته 
ويشتري أفضل منها بأكثر من تمنها » ولا ينبغي أن ينقص منها 
شيئاً هذا إذالم يوجيها » ومن أخرج تنآ لأضحية وأوجبه 
لذلك فيستحب له أن لا يرد شيئاً منه إلى ماله » وان أخرجه بغير 
إنبجاب وفضل منه فضل » : صنع به ما شاء » ومن اشئر ى ضحية 
ال 0 راها سمينة 
فحدث بها عيب مفسد قبل أن يذبحها » ولو بعد أن أضجعها 
للذبح » لم تجز عنه » وكان عليه بدلها أن قدر عليها وما عرض 
لما بعد تما م زكاتها لم يضرها » ومن ضاعت أضحيته فأبدها ثم 
وفيس اااي اده » فليس عليه ذيحها » فإن ضاعت 
ولم يبدلها ووجدها في أيام الذبح ذيحها » وان وجدها بعد ذلك 
فالس عليه د ها وك قاله يضم اها شاء . ولا بأس أن يضحي 
الرجل عنه وعن أهل بيته بالشاة الواحدة » وكذلك البقرة 
والبدنة » وسواء كانوا عند مالك سبعة أو ا » إذا كان 
هو ينفرد بها ويشركهم في أجرها » ولا يجوز عنده أن يشترك 
اثنان فما فوقهما في ضحية واحدة » ولا في هدي واحد »ع 
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على أن يخرجوا الثمن من قبل أنفسهم ويقسموا اللحم على 
قدر ذلك » وهذا الوجه الذي كرهه مالك أجازه أكثر العلماء 

من أهل المدينة وغيرهم إذا كانوا سبعة فما دونهم واشتركوا 
في بدنة أو بقرة وإن كانوا أكثر من سبعة لم يجحز عن واحد 
منهم » والشاة لا نزي عندهم إلا عن واحد » وإذا اشترى 
م ا ا 

م أن يصطلحوا عليها ويقسموها ويضحي كل واحد منهم 
0 الي تصير إلنه وإن اختلطت فذبح كل واحد منهم 
ضحية غيره عن نفسه لم يحز ذلك عند مالك عن واحد منهم 
ويضمن كل واحد منهم ضحية صاحبه بقيمتها وكان على كل 
واحد منهم أن يضحي إن علم ذلك في أيام النحر . 


ب« ابد 2د 


باب سن الآضحية وأي الضحايا أفضل 
وما يتقى فيها من العيوب 

السن التي نمجزىء في الضحايا الجذع من الضأن فما فوقه . 
والتي فما فوقه من المعز والإبل والبقر » والجذع من الضأن 
ان يه اشير إل 2 وغرها + وأئل من الو زور القسان 
ستة أشهر وما زاد عليها عليها إلى العشر أبعد من الإشكال والئني من 
لمأن وللعر ما قدأتي وهر اين سستن.؛ أو دخل في تق ار 
تحوها وكذلك البقر » وقيل إذا دخل في السنة الثالثة فهو النني 
من البقر وقيل إذا دخل في الرابعة » والثنى من الإبل ما قد 
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ألقى ثنيته أيضاً وهو ابن خمس سنين وقيل ست سنين » وأفضل 
الضحايا عند مالك فحول الضأن ثم خصيانها ثم إناتها ثم فحول 
المعز ثم خخصيانها ثم إناتمها ثم البقر والابل » واما ني الحدايا 
فالإبل أفضل ثم البقر ثم المعز ثم الضأن » قال مالك الإبل في 
الهدايا أفضل ما تقرب به » وعند غير مالك الحدايا والضحايا في 
ذلك سواء الإبل مقدمة في الفضل عندهم ثم البقر ثم الضأن ثم 
المعز والعفراء أفضل من السوداء إذا ساوتها في الثمن والسمن 
ولا خلاف ان الثني من الضأن أفضل من الجذع .ويتقى في الضحايا 
من العيوب العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها وهي 
ل ع ء التي لا تنقى 
وهي الي لا شحم ها ولا مخ في عظامها الها والعيب اليسير 
اا م سس 
كانت مخلوقة بغير أذنين لم تجز » ولا بأس بالشق اليسير في 
0 وكذلك الفط السسبير كالميسم وشبهه والشق أهون من 
فان كان أكير الأذن مقطوعاً لم بحر والنصف عند 
ار ا ع ا 
أصله ان ما زاد على ثلثه كثير » ويخرج أيضاً على أصله أن 
الثلث كثير وان حكم الثلث حكم ما فوقه » ولا بأس عنده 
بالمثقوبة الأذن إذا كان ثقباً بسيراً وكذلك القطع والجدع إذا 
كان يسيراً ونبى رسول الله صلى الله عليه وسلم « أن يضحى 
بالشرقاء ولا بالخر قاء ولا بأعضب القرن » ”" والشرقاء المشقوقة 


[69 الحديث رواه الحمسة » وصححه الترمذي عن على رضى الله عنه . 
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الآأذن كلها بائنين أو أكنر والخرقاء أن يكون ني الأذن 
ثقب مستدير وني الحديث النهي عن أن يضحى بالمقابلة والمدابرة 
وتلك نحو الشرقاء والخرقاء » وقد قبل : القابلة أن يقطع من 
مقدم أذنها شيء ثم يترك معلقاً لا يبين كأنها زئمة » والمدابرة 
أن يصنع مثل ذلك بمؤخر الأذن من الشاة » والأعضب القرن 
إذا ذهب نصفه » ولا بأس أن يضحى عند مالك بالشاة الهيماء 
إذا كان سقوط أسناتها من الكبر والهرم وكانت سمينة فإن 
كانت ساقطة الأسنان وهي فتية لم يجز أن يضحي بها لأنه 
عيب غير خفيف » والنقصان كله مكروه » إلا أنه لا بأس 
بالخصي والأجم » وكره مالك المكسورة القرن إذا كان يدمى 
فإن لم يدم فهي مثل الجلحاء ولا بأس بها » وأما الأبتر فإن 
كان مستأصل الذنب لم يجز أن يضحي به وان كان القطع 
يسيراً كالطرف وشبهه فلا بأس به » وان قطع منه منه ثلثه أو أكثر 
لم بجر موه قبل ور مام يكن لاذنت لها وله موز 
الجرباء إذا كان لما مرضاً لأنه يضر بلحمها ولا بأس بالبدنة 
المدبورة إذا كان خفيفاً وان كان دبراً بينآً لم 42 ولا باس 
أن يضحى بالشاة النو لض 0 إذا كانت سمبية ٠.‏ والشاة الحمرة 
وهي الى بشمت من الأكل كالفرس إذا سئق من الشعير 
لابجوز أن يضحى بها لأنه بين مرضها. ومن وجدعيباً بضحيته بعد 
ذبحها كان عند البائع بها فان كان عيباً يجوز معه أخذ أرشه أخذ 
أرشه » وانتفع به وأجراه مجرى ضحيته ويستحب له أن يتصدق 


. الثول في الشاة اسئرخاء ني اعضائها بمنعها من ان تتبع الغغم وتستدير في مرتعها‎ )١( 


فى 


به فإن كان عيباً لا يحزىء معه صنع به ما شاء وإبدلها ان كان 


باب وقت ذبح الضحايا 


أيام الذبح يوم النحر ويومان بعده » وهي الآيام المعلومات 
وأوها أفضلها للذا؛ بح فيه ضحيته ثم الثاني م الثالث » ولا يضحى 
في اليوم الرابع 2 0 أهل المدينة . وقد روى عن 
بعضهم إجازة ذلك ولا يضحى بليل عند مالك وأصحابه » 
فإن فعل لم نجزه عندهم ومن ذبح يوم النحر قبل الصلاة لم 
نجزه » وكذلك عند مالك ان ذبح بعد الصلاة قبل الإمام لم 
يجزه أيضاً إلا أن يكون الإمام لم يذبح فيجزئه أن تحرى مقدار 
ذبح الإمام » بم يذبح وإذا انصرفوا من المصليٍ جاز الذبح فيما 
قرب وبعد وأهل البوادي يتحرون أقرب القرى والمدن اليهم 
فيذبحون بعد ذبح الإمام الذي يليهم » فإن نحروا فذبحوا قبل ذبح 
الإمام وبعد الصلاة فقد نجوا ولو كان ذلك قبل ذبح الإمام وبعد 
الصلاة أجزأهم وقد قبل عن مالك لا يحزئهم » والآأول نحصيل 


مذهبه . 


رقف 


باب العمل ني الضحايا 


الأفضل في ذبح الضحية أن يباشر الرجل ذبح ضحيته بيده 
ولا يأمر بذلك غيره » ل قاد جرع إدا ذج لغيه 
بأمره » وإذا كان له من يقوم بأمره كالابن والوكيل وذبح 
له بغير إذنه جاز وار جح رخل متحه قير إدلةصيمنها وغرم 
قيمتها ويبتاع بالقيمة ربها غيرها بدلا منها » ولو غصبها رجل 
فذبحها عن نفسه ضمن قيمتها ولم تجز عنه ويستحب له إذا 
ولدت الضحية ان يذبح ولدها معها وليس ذلك بواجب عند 
مالك ولا يذبح الضحية ولا النسك كله إلا مسلم فان ذبحها غير 
مسلم لم مجز » وقد قيل تجزىء الكراقة وعر زول اح 
ادن ميل اله 0 . ويأكل الرجل من أضحيته 
ويطعم الفقراء والأغنياء إن شاء : يا ومطبوخاً » ولا يطعم منها 
الخقسه] ويس ١‏ يلج متها . ويتض دن يدولا بلا بال بجا 
عند مالك » وقد بينا في كتاب التمهيد هذا المعنى عند قوله 
صلى الله عليه وسلم : ٠‏ كلوا وتصدقوا وادخروا»" ولا بأس 
بالانتفاع بجلود الضحايا ولا يباع شيء منها ولا يبادل لحمها 
ل ال ا 

شيئاً من لحمها على ذبحها وسلخها ؛ فان باع الجلد تصدق بثمنه 
وينبغي أن يعلم الرأس بعلامة لثلا يختلط في الفرن فان اختلطا 
فليحلل "كل :واتحد منهما امناحيه. نما ضار من فضل ذلك إلبه 


)0 الحديث متفق عليه عن عائشة رضى ي الله عنها . 


فق 


ولا ضمان عليه ولا بأس بشرب لبن الضحية ما لم يضر بها بعد 
و زلدعا مي وأا ور زواجي يذبحها . 


د 0 تن 
باب العقيقة 


اناا بغرن ل مرتسانا ال 1 الال بده 
سابعه ما يجوز ضحية من الأزواج الثمانية 4 ولا تكون من 
الوحش ولا من الطير » وقد قيل عن مالك : إنها لا تكون إلا 
من الغتم دون الإبل والبقر 4 ويتصدق بلحمها ويؤ كل منها 
الضحانا » واختلف عن -مالك أيبما. أو كد في السنة » 
الضحية أو العقيقة » فروي عنه الضحية » وروي عنه العقيقة 
أوكد : وكلاهما عندي سواء » لأنها من شرائع الإسلام فعلهما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأمر بهما » وأقرهما , 
وروي عنه معن بن عيسى فيمن كان سابع ابنه يوم النحر أنه 
الذي يولد فيه المولود في أيام أسبوعه إلا أن يولد قبل الفجر 
وإلا ألغى ذلك اليوم وكان يستحب أن يسمي الصي يوم السابع » 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ الغلام مرتهن بعقيقته » 
يذبح عنه يوم سابعه ويسمى ) " وقد أوضحنا معاني هذا الباب 
في كتاب التمهيد والحمد لله » ولا عقيقة بعد يوم السابع وهو 


. الحديث رواه احمد » والأربعة » وصححه التُرمذي‎ )١( 
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الأشهر عن مالك ٠‏ وقد روى أنه يعق عنه في سابع ثان إذا عاق 
عن الأول عائق » ويعق عن الغلام وعن الجارية بشاة » شاة 
عن كل واحد منهما هما عند مالك في ذلك سواء » ولو عق 
عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة كان حسناً وسواء كانت 
الغاة:ذ كرا أو انى. :و حاق رامن امو لوت والصندقة بوذ ههه 
فضة أو ذهباً لمن لا يقدر على العقيقة حسن وليس بواجب ولا 
سنة وتذبح العقيقة في صدر النهار » ومن ذيحها ليلا كان كن 
لسع نه م ا واي 
فيها من العيوب ما يتقى في الضحية » ويوكل منها ويطعم » 
ولا بأس بكسر عظمها . ولا يلطخ الصي بشيء ء من دمها . 
ا ا ال د 
أفضل من الني ٠‏ ولا يطعم منها ولا من الضحايا كافر » ولو 
دعا الناس اليها من غير مباهاة لم يكن بذلك بأس . 


فى 


كتاب الذبائح 


بسع الله الرعحمق الرحيو #وضل التدعل سيدنا مد وغل 
0 


باب الذكاة وحكمها 

كل مقدور عليه يجوز ذبحه صنفان أحدهما حكمة الذبح 
والاخر حكمة النحر ٠‏ والذبح أن يقطع الحلقوم والودجان 
ولا يراعي مالك قطع المريء وان قطع الودجين وأكر الحلقوم 
اجزأ عند أكثر أصحاب مالك » ومن لم يجز على ذلك ورفع 
يده قبل ممام بلوغ |الذكاة ثم رجع في الفرر فأ ككل الذكاة اجزأه 
ا ل ا و ا 
مستجمعة فيها » وينبغي أن تكون القاصمة إلى الرأس فإن لم 
تكن فلا بأس ؛ والنحر والطعن في اللبة ولو ذبح ما السنة في 
ذكاته النحر أو حر ما السنة في ذكاته الذبح من غير ضرورة 
لم يؤكل كراهية لا نحريكاً فإن كان من ضرورة فلا بأس به » 
وقال عبد العزيز بن أي سلمة وجماعة من أهل المدينة وغيرهم 


17 


ان ذلك جائز من غير ضرورة ولا بأس ان تنحر البقر وان تذبح 
من ضرورة وغير ضرورة والاختيار الذبح وأما الغنم فلا تتنحر 
إلا على ما ذ كرنا » وكذلك الإبل لا تذبح إلا على مأ وصفنا , 
ومن نسي أن يسمي على الذبيحة لم يضره ذلك ٠‏ ولا بأس 
بأكلها » وان ترك التسمية عامداً لم تؤكل عند مالك ومن أهل 
المدينة ‏ وغراهم من كال : لا يضر المسلم ترك التسمية عامداآ 
ولا ناسيآً لآنه ذبح بملته ودينه » ألا ترى أن المجوسي لو سمى 
لم ينفع ذلك شيئاً » ومن ذبح حيواناً من قفاه لم يؤكل » وذكاة 
الذبييحة ذكاة لجنينها إذا لم يدرك حياً » وكان قد نبت شعره » 
وتم خلقه » فإن لم يتم خلقه » ولم ينبت شعره لم يؤكل إلا أن 
يدرك حيأ فيذكى وما استوحش من الإنسي لم يجز في ذكاته 
إلا ما بجوز في ذكاة الإنسي وكذلك المتردي ني البئر لا تكون 
الذكاة فيه إلا فيما بين الحلق واللبة على سنة الذكاة » وقد خالف 
في هاتين المسألتين بعض أهل المدينة وغيرهم والصحيح ني ذلك 
ما ذهب إليه مالك » وأما المتردية والنطيحة والموقوذة وأكيلة 
السبع فإن كل واحدة من هذه اذا ذكيت وعينها تطرف ونفسها 
شري ولفاحرقت يذ روما ار ريعلا وحيا را تيد بارت 
ا وا 0 : تنتقض بينتها مثل أن تنخع فيظهر 
نخاعها أو تنتثة تنتشر أحشاة ؤها أو يقطع صلبها أو مو ضع . الذكاة 
ها اسع وي كته الساة باك اكد لأضحايا رسره - 
وهذا هو الصحبح في ذلك عن مالك ومن يرضى قوله من :أهل 
العلم في ذلك ولم يختلف العلماء في المريضة يبلغ منها المر ضن. 
مبلغاً لا يرجى معه لا بقاء » أنها تؤكل اذا ذكيت وفيها حياة » 


0 


قال ابن القاسم عن مالك اذا ذكيت المريضة ونفسها تجر .وان 
كان لا يرجى أن تعيش فلا بأس بها » وذكر ابن وهب في 
موطته قال : قال مالك في شاة تردت فكسرت وأدركها صاحبها 
وهي تتحرك فذبحها فسال الدم ولم تتحرك » قال : أرى ان 
كان صاحبها ذيحها ونفسها تجر وهي تطرف أن يأ كلها . ويستحب 
للمسلم أن يستقبل بذبيحته القبلة ومن ا ليه 
كنع علية. 


باب ما يجوز أن يذبح به 


كل شي ء يذ قفا له حا كل فى اللحود عزون اكد 
وبهر الدم جاز أكل ما ذبح به إلا فر والمن فإن ذلك خنق 
وال 3 جلك 13ل خرن ماوع لإا ا قلات لي مم 
بهما ذكاة واختلف ني العظم » فقيل لا 7 نقع به ذكاة على حال 
للنهي الوارد بي ذلك عن النبي عليه السلام 0 : إنه مكروه 
ويجوز على كراهيته » وقيل لا بأس أن بذكي بالعظم ان كان يفري. 


2 2 د 


باب من نجوز ذبيحته 
لا تجوز ذبيحة غير المسلمين وأهل الكتاب » ولا تؤ 
ذبيحة المرتد وان بود أو تنصر » والمجوس وأهل الأوثان وسائر 


احرف 


الكفار غير اليهود والنصارى سواء في تحريم ذباسحهم ولا تؤ 
يخ اران ولزن 1 بقل ,افد بقل حلت كر ود واايلة 
به مبلغ ما ذبح المرتد وكل من أطاق الذبح وجاء به على سنته 
من ذكر أو أنبى بالغ أو غير بالغ جاز ذبحه إذا كان مسلماً أو 
كتابياً » ويستحب أن لا يذبح إلا من ترضي حاله » وذ 
المسلم أفضل وف من ذبح الكتاني ؛ ولا يذبح نسكاً إلا 
مسلم » فإن ذبح النسك كتابي فقد اختلف فيه » ولا يجوز في 
تحصيل المذهب ٠‏ وقد أجازه أشهب . وقد ذكرنا حكم ما 
ذنحه المحر م في كتاب الحج . ومن تعدى من يجوز أكل ذبيحته 
ليج لا حك انارق غاص لع جوم كل اال سه 
ضمانه » وقد قبل عليه غرم ما نقصه الذبح » وقيل إن المغصوب 
منه والمسروق منه مير إن شاء ضمنه قيمة الذ, بح حيآ وأسلم إليه 
المذبوح ؛ وإن شاء ضمنه ما نقص الذبح وأخذ المذبوح . 


د 


كتاب الصيد 


بسم الله الرحمن الرحيم » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
ارم نتوين با 


باب ما يجوز أن بصطاد به من الجوارح المكلبة 
والسلاح القاطعة ومن يجوز صيدة 


الجوارح التي يجوز أن يصاد بها : الكلب » والفهد . 
والباز » والشوذنيق » والرخم » والعقاب » والشاهين » وسائر 
الصمّور وما 0 الطير » ولا بجوز صيد جارحة 
ليس معلماً » ولا صيد معلم شركة غير معلم إلا أن تدرك 
ذكاته » ولا يضر أكل المعلم من الصيد عند مالك » وأكثر أهل 
المدينة » وجائر عندهم أكل ما أكل منه الكلب المعلم من 
الصيد » ولو لم تبق إلا بضعة واحدة » وتعليمه عندهم أن 
يشلى فيشتلي ويزجر فينرجر ويرسل فيسترسل ويطيع إذا نبه 
ويسارع إذا صبح عليه » ويتكرر منه ذلك كله حتى يعلم منه أنه 


قرف 


قد فهم وتعلم فهذا حد التعليم لا ما سواه وليس بأن لا يأكل . 
والباز في ذلك والكلب سواء وما اصطاد المعلم بغير إرسال فلا 
ل( برو اكريما قاد ريال ماين مين 
وغيره إذا كان قاطعاً نافذاً 00-7 فالذكاة واقعة به.أين ما 
ره بأد كلها نات بهل بقتل السهم وسائر السلاح جائز أكله 
لأن الضرب بالسلاح وإرسال السهم الذي ينفذ المقاتل مباشرة 
الذابح للذبح وهذا كله بي الممتنع المنتوحش غير المقدور عليه » 
ا ل ا ل ل ا 
بحده وقتل جاز أكل ما قتل » وكذلك ما أصاب المعراض 
بعرضه لم يجز أكله إلا أن تدرك ذكاته » ومن نسبي التسمية 
على الإرسال فهو امن نسيها على الذبح وكذلك من تعمد ذلك 
فهو مُتعمده على الذبيحة » .وقد مضى ذكره ثي الذبائح » 
ومن جاز أكل ذبيحته جاز أكل صيده يجارحه وسلاحه » ولا 
يؤكل من صيد من .لا تؤكل ذبيحته إلا ما أدركت ذكاته .. 


باب جامع في الصيد 


.من رمى صيداً فوقع في الماء أو تردى من جبل أو رماه 


ضف 


في الهواء فوقع ني الأرض » فإن كان قد أصاب مقاتله وأنفذها 
قبل أن يقع إلى الأرض أو قبل أن يتردى أو يقع في الماء » فقد 
نمت ذكاته لآن ما بلغ منه مبلغ الذيع لم غرهاما ناله بعلا.وات 
كان ن لم ينفذ مقاتله فلا يؤكل إلا أن تدرك ذكاته وما شك فيه 
من ذلك لم يؤكل وما ضرب من الصيد فقطع بنصفين أو بان 
رأسه أكل جميعه وأكل الرأس والبدن » وان قطع بده أو 
رجله ومات من ذلك أكل كله حاشا يده أو رجله » وقد روي 
عن مالك وغيره من أهل المدينة أنه يؤكل جميعه قليله وكثيره 
لآن الضربة البينة الاصطياد ذكاة له » وما قطع من حي فهو 
ميته إذا عاش ذلك الي أو لم يكن صيداً » وكره مالك أكل 
ضيد أهل الكاتة ولع عرمه لقرل اطااعز وجل والثالها يكم 
ورماحكم » " يعنى أهل الايمان » وهو عند جمهور أهل, 
العلم مثل ذبائحهم » ولا بأس بالاصطياد بكلب المجوس» ومن 
أرسل كلبه فغاب عنه أو أرسل سهمه ولم يره ثم وجد الكلب 
أو السهم قد أنفذ مقاتل الصيد فلا بأس بأكله ما لم يبت خوفاً 
من أن يكون أعان عليه بعض دواب الأرض » وقد قيل : أن 
غاب عنه طويلا فلا يأكله سواء بات عنه أو لم يبت » وهذا 
قول من قال : كل ما أصميت ودع ما أنميت » وقد قيل: يأكله 
وان بات عنه إذا أصاب سهمه أو كلبه قد أنفذ مقاتله وهذا 
هو المعمول به في تحصيل المذهب » ولو أرسل كلبه على صيد 
فأخذ منها واحداً وقتله جاز أكله وإذا عدل الكلب في إرساله 


. هو جزء من الآبة رقم 44 من سورة المائدة‎ )١( 


ف الكافي ‏ 1/8 


عن الصيد إلى جيفة رآها ثم اندفع بعد ذلك من قبل نفسه دون 
أن يشليه مرسله لم يجز أكل ما قتل إذا كان بعد حين » واذا 
كان عدوله يسيراً كضرب من طلبه للصيد لم يضره وإذا انفلت 
الكلب في طلب الصيد فأشلاه صاحبه بعد ذلك أو زجره فلا 
بأكل ما صاده » وقد قيل إذا أشلاه بعد خروجه فانشلى وسمى 
عليه جاز أكل صيده » والأول قول مالك . ومن رأى شيئاً 
بظنه ختزيراً أو سبعاً فرمي على أنه خنزير فقتله فاذا هو صيد 
لم يؤكل وما أخذ من أفواه الكلاب حياً من الصيد قد عقرته 
الكلاب فلم تدرك ذكاته من غير تقصير حتى مات فإنه يؤكل 
الا أن يفرط في ذكاته فإنه لا يؤكل . وما صيد بالسهم 
المسموم لم يؤكل إلا أن يكون السهم بذاته قتله » وأنفذ 
مقاتله » فإن أنفذ مقاتله ١‏ قبل أن يسري السم فيه جاز 
أكله إلا أنه يكره أكله خوفاً من داء السم فإن أشكل أمره 
وجب الكف عنه ء. ولا يؤكل إلا أن يصح أن السهم قتله 
دون السم ء وما لم تنب فيه الكلاب ونجرحه لم يؤكل »2 
وقد قيل يؤكل إذا مات من صدمة الكلب » وان لم ينب فيه 
ولم بحرحه وهو قول أشهب » وقد روي عن مالك ذلك » 
وإذا ند البعير فلم يقدر على أخذه أو نحره أو ذيحه بين الحلق 
واللبة فيذكى لم يؤكل عند مالك وأصحابه » وعند سائر أهل 
العلم إذا استوحش المستأنس وند وامتنع جاز قتله بما يجوز به 
قتل الصيد . وإذا أرسل رجلان كلبين فاشتركا في قتل صيد 
كان بينهما وإذا نفذ أحدهما مقاتله قبل إدراك الآخر له فهو 
للأول الذي قتله دون الثاني. ولو أخذ رجل صيداً ثم أفلت منه 
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فصاده غيره فهو للأول » إلا أن يلحق بالوحش وعتنع فيكون 
من صاده ثانية وما وقع في الفخ والحبالة فلربها فان الجأ الصيد 
ليها أحد ول لذها لم جا له أحلها فرعا فيه شربكة وما وقع في 
الجيح المنصوب في الجبل من ذباب النحل فهو كا خحبالة والفخ 
وحمام الأبرجة ترد على أهلها ان استطيع على ذلك » وكذلك 
بحل الجباح وقد روي عنه وقاله بعض أصحابه وليس على ون 
حصل الحمام أو النحل عنده أن يرده ( وان وقعت سمكة في 
سفيئة فهي لاخذها دون رب السفينة » وليس لصاحب البركة 
ولخدي أل نع من صنينا سكها رذ أن كرن فل حار عليه : 
ولو الجأت الكلاب صيداً فدخل في بيت أحد أو داره فهو 
للصائد ومرسل الكللاب دون صاحب البيت » وان دخل في 
البيت من غير اضطرار الكلاب له فهو لرب البيت . 


#« عا د 


رةه 


كتاب الأطعمة 


بسم الله الرحمن الرحيم » وصل الله على سيدنا محمد وآ له 
وصحبه وسلم تسليماً . 


باب ما يحل أكله من الحيوان وما لا يحل منه 


لا يحل أكل ال حمار الأهلي ولا تعمل الذكاة فيه الحمه ولا 
لجلده ولا بد لمن أراد تطهير جلده من دباغه » ولا يؤكل عند 
مالك الحمار الوحشي إذا استأنس وعمل عليه وركب لأنه قد 
صار أهلياً ؛ وقد نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل 
لوم الخمر الأجلية ".وهو عند مالك عل أصله لااباى بأكله + 
وكما يؤكل الإنسي لو توحش فكذلك لا يمتنع من أكل الوحشي 
إذا تأنس » ولا تؤكل الخيل عند مالك كراهية لا تحرياً ولا 
يجوز أكل البغال كما لا يجوز أكل الحمر » ولا يؤكل الفيل 
ولا الفأر ولا الوزغ ولا يجوز أكل ذي ناب من السباع وكل 


. الحديث متفق عليه عن جابر رضى الله عنه‎ )١( 


نضى 


ما افترس وأكل اللحم فهو سبع هذا هو المشهور عن مالك 
د 1 لاك كن يوارج و عدا مثل 
الأسد والذئب والفهد والنمر والضبع » ولا در أكل ال هر 
وحشياً ولا إنسياً » وجائز أكل الأرنب » ولا بأس عند مالك 
بأكل الطبر كله سناعها وخين سباعها اما كان ففنها با كل التعيت 
وما لم يأكلها ذا مخلب كان أو غير ذي مخلب »ولا بأس بأكل 
ام رادو والورل » وجائز عند مالك أكل الحيات اذا 
ذكيت وكذلك الأفاعي والعظاية والقنفذ والضفد ومن علماء 
المدينة جماعة لا يحيزون أكل سباع الطير ولا ما أكل الجيف 
امي الم لمر ا الي ول 
ش الأرض وهوامها مثل الحيات والأوزاغ والفار وما 
ل ل لل 
الذكاة عندهم فيه » وهو قول أشهب وعروة وجماعة من 
المدنيين وغيرهم » ولا بأس بأكل ميت الحيتان طافياً أو راسباً . 
وصيد البحر كله حلال إلا أن مالكاً يكره خنزير الماء لاسمه 
وكذلك كلب الماء عنده » ولا بأس بأكل السرطان والسلحفاة 
والضفدع ولا يضر صيد المجوس للحيتان لآنها لا يحتاج _ إلى 
ذكاتها » ولا يؤكل عند مالك من الجراد ما مات حتف أنفه 
وإنما يؤكل منه عنده ما حصل موته بفعل آدمي أو معالجته 
كقطعه أو طرحه في النار وتحو ذلك » وغير مالك يجيز بجيز أكل 
الجراد كيف ما مات وحكمه عندهم حكم الحيتان . 
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باب ما يحل من طعام أهل الكتاب 
وغيرهم من أهل الكفر 


الذي يحل لنا من طعام أهل الكتاب ذباحهم وما لا بحرم 
علينا من سائر طعامهم غير الذبائح مما يحتاج إلى زكاة » وقد 
كان مالك يكره ما ذبحوه إذا وجد ما ذيحه المسلم وكره ان تكون 
لهم أسواق يبيعون فيها ما يذبحون وهذا منه رحمه الله تتزه » 
وكذلك ينبغي أن يتنزه عن ذبائح اليهودي والنصراني مع وجود 
ذيا؟ ل ل 
0 » والأصل أن ذبائح أهل الكتاب حلال وذلك ما 
لايختلف فيه لقول الله 0 وتعالى : ٠‏ وطعام الذين أوتوا 
الكتاب حل لكم » " وتأويله عند أهل العلم ذباسحهم واما ما 
حرم علينا من طعامهم فليس بداخل نحت عموم الخطاب وكره 
مالك شحوم اليهود وأكل ما نحروا من الابل وسائر كل ذي 
ظفر وأكثر أهل العلم لا يرون بذلك بأساً » ولا بأس بأكل 
طعام عبدة الأوثان المشركين ين والمجوس وسائر من لا كتاب له 

من الكفار ما لم يكن من ذبائحهم ولم يتج إلى ذكاة : إلا 
الجبن لما فيه من أبقحة الميتة » وإذا كان أب الصبي مجوسياً وأمه 
كتابية فحكمه أبيه عند مالك » وعند غيره لا تؤكل ذبيحة 
الصي إن كان أحد أبويه ممن لا تجوز ذبيحته » وكره مالك ما 
صنعه: الكفار لأعيادهم من الطعام وخشي أن يكون مما أهل 


(1) هوجزء من الآبة رقم 4 من سورة المائدة . 


يرط 


لغير الله به » ولا بأس بالشرب ني آنية الكفار كلهم إذا غسلت 
ونظفت ما لم تكن ذهبآً أو فضة أو جلد خنزير. وأجاز مالك 
00 العلم سعة الانتفاع بشعر الخنزير في الرز وغيره 

جمع المسلمون على تحريم لحمه وشحمه وكل شيء منه ما عدا 
ا 


باب حكم الميتة 


أكل كل ميتة من حيوان البر حرام ؛ إلا عند الاضطرار 
اليها لخوف ذهاب النفس » وجائز عند مالك للمضطر أن يشبع 

من الميتة ويتزود منها لحاجة اليها حتّى يجد الذكي أو غيره من 
الطعام الحلال فيحرم عليه ما بيده منها » وغيره لا يحيز له منها 
إلا ما حبس رمقه ويرد نفسه لأنه من كان في حاله تلك حل 
له أولا ومن كان في سفر معصية واضطر إلى الميتة لم يأكلها 
حتى يفارق المعصية » وقد قيل: بأكلها إذا خشي ذهاب نفسه . 
والميتة عند مالك أحل للمضطر المحرم من قتل الصيد في الحرم 
أو في الإحرام وأكله إلا أن تكون امب متغيرة الرائحة يخانا 
على نفسه منها فيصطاد حينئذ ني الحرم ويأكل ما يسك به نفسه 
على حكم الميتة عنده على ما قدمنا ذكره عنه » ومن وجل ميتة 
ومالا لغيره لم يحل له أكل اليتة إلا أن يخشى أن تقطع يده 
فان لم يخف ذلك أكل من مال غيره وضمنه إذا أيسر » وقد 
تن 1 سهان عله بلاحط إن والصير اي وجري الفنوان 
عليه كما لو اضطر إلى لقطة عنده » فأكلها قبل مرور الحول 
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4 اضيا لد واد 
ل ل ولم يحد ماء ولا مائعا حلالا فجائز له 

شرب الخمر ليدفع مها تلك الغصة وهذه شال أي الفرج 
القاضي من روايته وهي محفوظة له ولا تؤكل بيضة أخرجت 
من دجاجة ميتة وكذلك لبن الميتة لأنه في ظروف نجس لأنه 
يموت بموت الشاة . وإذا سلق بيض فوجد في بعضها فرخ لم 
يؤكل منه شيء لآنه نجس كله » وإذا وجد في البيضة دم حرم 
أكلها » وإذا وقعت ميتة أو شيء ء من النجاسات في طعام أو 
شراب أو مات فيه حيوان له دم » فإن كان الطعام أو الشراب 
جامداً طرحت الميتة والنجاسات وما حوها وانتفع بباقيه » وان 
كان ذائبا أريق كله وان كان زيتاً فلا بأس باستعماله ني الصابون 
للغسل » ولا بأس بالاستصباح به في غير المساجد » ولا يجوز 
أكله ولا بيعه » ولا تطهر الأدهان النجسة بغسلها وهذا تحصيل 
مذهب مالك وطائفة من المدنيين ومنهم من من أجاز غسل البان 
النجس والزيت النجس وليس لقائل ذلك سلف » وجائز أن 
كس لصي اوم د ل 
بمداس العاج وأمقاطك منهم عروة وابن كيت 6 0 
مذهب مالك كراهية ذلك » وجلود الميتة نجسة وهي بعد الدباغ 
طاهرة » إلا أن مالكاً مجعل طهارتها مخصوصة بالانتفاع بها 
واستعمالا في الياسات وي الماء وحده دون سائر المائعات وكان 
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يكره في خاصة نفسه استعمالحا في الماء ولم يضيق ذلك على غيره. 
ولا يحوز عنده بيعها ولا الصلاة عليها واما غيره من أهل المدينة 
فإنه يذهب في طهارة جلود الميتة إذا دبغت إلى أنبا طاهرة كاملة 

في كل شيء من البيع واستعمالها في الماء وغيره » وعلى هذا 
أكثر أهل العلم واليه ذهب عبد الله بن وهب لعموم قول الني 
عليه السلام : «أيما إهاب دبغ فقد طهر » » وما يؤكل لحمه وما 

لا يؤكل سواء في طهارة جلده بالدباغ عند مالك وأ كير أضيحاية : 
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الخمر شراب العنب المسكر » وكل شراب أسكر كثيره 
أو قليله فهو خمر » وكثيره وقليله حرام من جميع الأشربة » 
وهو قول جماعة من أهل الحجاز والشامءوما خالف هذا القول 
باطل بالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لقوله وقد سثل 
عن البتع وهو شراب العسل فقال : ٠‏ كل شراب أسكر فهو 
حرام » " » وقال صلى الله عليه وسلم 0 
وكل خمر حرا م » '" » وقال عليه السلام “ها أسكر كثيزه 
فقليله حرام ) ”ا وقال : ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه 
حرام » © والذي يحل من الأشربة ما لا يسكر كثيره من عصير 
لص دوعي قود الى كراب اقزر نا ل يقر برك ا 
به إذا طبخ طبخاً لا يسكر بعده الكثير منه ولا ينبغي أن ينقص 


00 الحديث رواه العرمذي عن عائشة رضي الله عنها . 
69 روأه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه . 

(0) عن ابن عمر » رواه احمد . 

)0( رواه احمد وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها . 


قف 


طبخه من ذهاب الثلثين. وكل شراب لا يسكر منه فهو مباح ما 
لم تكن عليه معاقرة » فإن كانت هناك معاقرة لم يجز والمعاقرة 
عند جماعة من أهل العلم مكروهة كراهية شديدة على الشراب 
لمباح وعلى غير المباح حرام ؛ ولا يخلل أحد خمراً فان خالها 
نت نا فول ل الود كلها رذ اد وف فل لاا كوا 
إلا أن تعود خلا بغير صنيع آدمي » وهو الأشهر عن عن مالك » 
وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبه أقول » وقد 
قيل إنها حرام إذا خللها الآدمي إلا أن يكون نصرانياً» ولا يجمع 
التمر والزبيب بنبيذ » ولا يخلط نبيذ عر ونبيذ زبيب » 
والخليطان من جميع الأشربة الي يصنعها الناس ٠‏ لا يجوز 
شربها إلا أنه لا يحد شاربها إذا لم يسكر الكثير منها » وسيأتي 
اس وروي ب وس لابو ار 
الخليطين لم يجى يجيء نحريم المسكر فلهذا صار شرب الخليطين 
مكروهاً ا . وصفة الخليطين انيع ببين. توعين 
يحتمل كل واحد منهما أن ينبذ على حدته وذلك أنه إذا جمع 
نيما أمرعة» العلاة إلى ذلك الشراب » والنهي عن ذلك 
كالنهي عن الانتباذ ني الأوعية الضاربة » وقد كره مالك أن 
يخلط من الأنبذة ما قد نبذ مفترقاً » كنبيذ تمر » ونبيذ زبيب » 
يجعلان في إناء واحد ثم يشربان معا وكان يكره إذا خلطا للخل 
أيضاً وكل صنفين من التمر والزبيب إذا خلطا في الانتباذ فهما 
خليطان كالزبيب الأحمر والأسود والتمر لحان والعجوة 
والبسر المطرق ولا بأس بشرب البتع إذا لم يسكر كثيره » وقد 
قيل فيه إنه من الخليطين والأول قول مالك وكره مالك الانتباذ 
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في الدباء والمزفت دون غيرهما من الأوعية»وغيره من العلماء 
يتالته فتجيز الأنياذ. ل كل وعاء للن قر بد حلوا حلا . ولا 
يحل لمسلم أن يملك خمراً ولا شراباً مسكراً ويراق عليه وتكسر 
ظروفها عنده أدبا له ويعاقب بقدر ما يعلم منه إلا أن يشربما 
فيضرب الحد تام نمانين جلدة » ومن أسلم وعنده خمر اريقت 
عليه » ولم يعاقب إلا أن يتقدم في ذلك إليه » ولا يحل 

أن يؤاجر نفسه أو دابته في شيء من عمل الخمر فان فعل 
تصدق بذلك وليستغفر الله . 


باب مختصر القول ني المككاسب 


من المكاسب المجتمع على تحريمها الربا ومهور البغاء » 
والسحت والرشاوي وأخذ الأجرة على النياحة والغناء » وعلى 
الكهانة وادعاء الغيب واخبار السماء وعلى الرمز واللعب والباطل 
كله » ومن كسب الخرا م المجتمع عليه أيضاً الغصب والسرقة 
ل ل شك ال ل اي رضي 
ما يستباح الناس قتله » وينبغي للمسلم أن يجتنب الشبهات . 
فان فعل ذلك فقد استبرأ لدينه » ولا يقطع بتحريم شيء من 
هات إذ ا نا ترعه وارتتعت الها يد رلور عه 
مع ذلك أفضل وأقرب للتقوى » ولو بايع رجل رجلا من يتهم 
مال حرام لم يفسخ بيعه إلا أن يكون البيع و قع على شي ء بعينه 
ل ل ] 
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طعام من ماله حلال وحرام وإذا كان الأغلب هينه 8 رام 
وجب اجتنابه في الورع ولا بقطع أنه حرام إلا أن يعرف شيء 
بعينه حراماً » وكسب اللحجا م ليس بحرام لآن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أعطاه على 9 ولا يعطيه حراماً واختلااف 


الآثار فيه عن الني صل الله عليه وسلم يدل على أن فيه بعض 
اللاناءة . ١‏ 
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كتاب الايمان والندور 


بسم الله الرحمن ن الرحيم . وصلى الله على سيدنا محمد وآ له 
وصحبه وسلم تسليماً . 


باب القول ني الابمان بالله عز وجل 

الامان بالله عند مالك رحمه الله ثلاثة » اثنان لا كفارة 
فيهما وهما اللغو والغموس . فأما اللغو فهو ان يحلف الرجل 
على الماضي أو الحاضر في الشيء يرى أنه صادق فيه ثم ينكشف 
له بخلاف ذلك فاذا كان ذلك فلا كفارة عليه » ولا يؤاخذ به 
إن شاء الله » ومثال ذلك أن يحلف على رجل يراه بعيداً أنه 
فلان ثم تبين أنه غيره أو يحلف على طائر أنه غراب ثم تبين له 
خلاف ما علم منه . وقد ذكر في موطته عن عائشة ما يدل على 
أن اللغو كل ما لا يعتقده الإنسان ولا يقصد به عقد اليمين نحو 
قول الرجل في درج كلامه لا والله وبلى والله غير معتقد 
لليمين » وقد قال بكلا الوجهين من أهل العلم جماعة من أهل 
المدينة وغيرها من السلف وأنمة الفتيا بأمضار المسلمين: > وقد 
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ذكرناهم في كتاب الاستذكار لمذأاهب علماء الأمصار » ولا 
لغو في عتق ولا طلاق وإتما اللغو في اليمين بالله عز وجل خاصة. 
وأما الغموس فهو : ان يتعمد الحالف الحلف على الماضى بما 
يعلم أنه فيه كاذب » فيقول والله لقد كان كذا أو لقد فعلت 
كذا وهو يعلم أنه لم يكن ولم يفعله فعلى هذا الاستغفار والتوبة 
ولا تلزمه كفارة . واليمين الثالثة الى فيها الكفارة هى اليمين 
المعقودة فيما يستقبل كقول الرجل : والله لا فعلت أو والله 
لأفعان » وفيها الاستثناء والكفارة » ومن حلف بالله أو باسم 

من أسماء الله مثل ان يقول ولا رحس ارصم لا والغفور 
الشكور أو لا والسميع البصير ونحو هذا من أسمائه تبارك 
زتقان أن حلت بسنا من سعاك حر اقول احاح عزن 
أو وقدرة الله أو وعظمة الله أو جلاله وما أشبه ذلك من صفاته 
نحو علم الله وكلامه أو بالقرآن على اختلاف من قوله في الحلف 
بالقرآن فحنث في شيء من ذلك فعليه كفارة يمين » وكذلك 
ان قال بحق الله أو بعهد الله أو بميثاقه أو كفالته إذا أراد بذلك 
اليمين فهي عند مالك نجري مجرى الصفات » ومن قال والله والله 
أو والله وار حمن اريم أو كيف كرر اليمين فهي بمين 
م ل ا ل 
حلف على شبيء واحد بميناً واحدة مر آم حنث لم يكن عليه 
إلا كفارة وأحدة » وان حلف على شي , واحد بان علق 
مثل ان يحلف بالعتق والطلاق وبالله العظيم ثم يحنث لزمه كل 
ما حلف به » ومن حلف على أشياء مختلفة يمينا واحدة ثم فعل 
شيئاً منها حنث في بمينه ولزمته الكفارة » ثم لا شيء عليه فيما 
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فعله بعد ذلك منها وقد قيل إنه لا يحنث حبى يفعل جميع ما 
حلف عليه . ومن قال على عهود الله أو مواثيق الله أو كفالات 
الله فعليه ثلاثة أيمان عند مالك واليمين بغير الله مكروهة منهي 
عنها ولا كفارة فيها وتصريح اليمين أن يقول ال حالف بالله أو 
تالله أو والله وان قال : أقسم بالله أو أشهد بالله أو أعزم بالله 
أو اخلك: بالل أو أقسىف :نالل أى شهدت أو عدفت أو حلفت 
في ذلك كله بالله فلا خلاف أنها يمين » وكذلك عند مالك 
وأصحابه ان قال أقسم أو أشهد أو أعزم أو أحلف ولم يقل 
ا م يك كوه 
أعزم بالله وكأنه لم يره ينآ إلا أن يكون أراد اليمين لأنه قد 

لا يكون على وجه الاستعانة وهذا أصح لأنه قول الرجل استعين 
بالله وأحول بالله ونحو هذا » وهذا ما لا يعده أحد ميناً » ومن 
قال : أقسمت عليك لتفعلن كذا فإن كان أراد مسألته فلا شيء 
عليه وان أراد عقد اليمين على نفسه حنث ان لم يفعل الذي أقسم 
عليه . ومن حلف بملة من الملل م حنث فلا شيء عليه » ومن 
قال : كفرت بالله أو هو يبودي أو نصراني ان كلمت فلاناً 
أو فعلت كذا فلا يمين عليه في شيء من ذلك وليستغفر الله » ومن 
حلف بالله او بصفة من صفات الله أو باسم من أسماء الله 
وقال إن شاء الله فقد استثى ولا شيء عليه » ومن استثى 
طباه ادل الاسساوساى ننه ركان تن لم علو 
ومن “قطع . بمينه ثم استثى بعد قطعه ينفعه استثناؤه إذا كان 
مختارا لقَطعها وان انقطع عليه ذلك بسعال أو عطاس أو تثاؤوب 
أو شبه ذلك » ثم وصل ,ينه واستثثى عقبها صح استثناؤه ولا 
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يكون الاستثناء الا لفظاً ولايصح الاستثناء بعشيئة الله عز وجل إلا 
في اليمين بالله وحدها دون عتق أو طلاق أو مشي إلى مكة دون 
سائر الأبمان كلها غير اليمين بالله وحده عند مالك وأصحابه » 
رقن تجلت لظالة و بس له .ليه و الي ل له وليه 
لسانه وشفتيه أو تكلم به لم ينفعه استثناؤه ذلك لآن النية عند 
مالك نية المحلوف له لأن اليمين حق له وإنما تقع على حسب ما 
يستوفيه له الحا كم لا على اختيار الحالف ا منه ©» 
هذا تحصيل مذهب مالك وقوله واختلف أصحابه المتأخرون فقال 
عدي بصع انسار تخوويي بالسجاي عليه ولك طلم 
المحلوف له وإتما صح استثناؤه لأن الأعان : تعتبر بالنيات » 
وقال , لا يصح ذلك ري انها وق 

5-0 أن الكلا ل يقم بالكلام دون ويه كود 


باب جامع في الأبمان 


من حلف على أمر ليفعلنه وعلق على ذلك بصفة » لم 
بحنث إلا بوجود الصفة » و قلك عند الاك وأصينانه ٠‏ بأقل 
ما يقع عليه اسم تلك الصفة » ولا يبر عندهم إلا بتمام ما حلف 
عليه » هذا هو المشهور عن مالك وهو نحصيل مذهبه عند عامة 
أصحابه » وقد قال بعض أصحابه ورواه عنه أنه يبر بوجود 
اسم الصفة » ومن أكره على فعل شبيء قد كان حلف ألا يفعله 
فلا كفارة عليه فإن فعله ساهياً فعليه الكفارة ومن حلف فقال : 
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الحلال علي حرام وحاثى امرأته بقلبه لم يلزمه شيء إلا آن 
يحلف لغريم له » فإن حلف بذلك لغريم له ففيها لمالك قولان 
أحدهما أنه لا تنفعه محاشاة امرأته بقلبه وتحرم عليه » والآخر 
ان ذلك ينفعه ولا يدخل ذلك في امرأته ان حاشاها بقلبه كما لو 
كانت بمينه لغير غريمه » ومن حرم على نفسه طعاماً أو شراباً 
أو أمة له أو شيئآ مما أحل الله له فليس بشيء ء ولا كفارة عليه 
في شي ء من ذلك إلا أنه ان نوى بتحريم الآأمة عتقها صارت 
حرة وحرم عليه وطؤها إلا بنكاح جديد بعد عتقها » ولو قال 
أزوجته إنها حرام لزمه ذلك وطلقت منه بثلاث ولا ينوي عند 
مالك ء ومن شك فلم يدر أحنث في بمين بالله أم لا فيحتاط له 
ويؤمر بكفارة يمين عند مالك وليس ذلك بواجب عليه » ومن 
حلف ألا يكلم رجلا فسلم عليه عامداً أو ساهياً أو سلم على 
جماعة هو فيهم فقد حنث في ذلك كله عند مالك » وان أرسل 
رسولا أو سلم عليه ني الصلاة لم يحنث ومن قال فأنا محرم 
بعمرة ان كلمت فلاناً فكلمه لزمه الإحرام بالعمرة في حين 
كلامه ولم يكن له تأخيره » ولو قال 0 
محرم بحجة ثم كلمه لزمه الحج وجاز له تأخير الإحرام إلى 
شهور الحج ان كان كلمه قبل ذلك ولا فرق بين قوله : أنا 
محرم أو أنا أحرم عند ابن القاسم » ومن حلف ألا يأكل 

شيئين فأكل أحدهما حنث عند مالك إلا أن يكون نوى الجمع 
ينهدا اتوم جلف عل ننه واحل الا رتاه سمل رعق يديه 
في المشهور عن مالك » وذكر ابن الجلاب المالكي قوله ويخرج 
فيها على مذهبه أيضاً قول آخر إنه لا يحنث حتى يفعل ذلك كله 
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وهو قول ابن كنانة» ومن حلف ألا يلبس ثوباً هو عليه » فإن 
نزعه مكانه لم يحنث وان استدام لبسه حنث إلا أن تكون له نية 
في مدة » وكذلك لو حلف ألا يركب دابة هو عليها ان لم 
ينزل مكانه حئث كالثوب سواء . ومن حلف ألا يأكل من 

رطب نخلة فأكل من تمرها حنث في ينه » 20 
لا يحنث ولو حلف ألا يأكل من تمرها فأكل من رطبها أو 
طلعها أو بسرها أو بلحها لم يحنث عندهم » ومن حلف ألا 
ا رح مس سد 
نية » ولو دخل المسجد لم يحنث ومن حلف إلا يأ كل بيضا 

لم يحنث بأكل ؛ بيض الحيتان » وقد قيل إنه يحنث والأول 
أثبت إلا أن يكون له نية وكذلك ان حلف آلا يأكل رؤوساً 
لم يحنث بأكل رؤوس الحيتان إلا أن ينوي ذلك » ويحنث 
عند مالك بأكل رؤوس الطير » وقال أشهب لا يحنث إلا بأكل 
ما يعمد من الرؤوس إن لم تكن له نية » ومن حلف ألا بأكل 
حنطة فطحنت وأكلها حنث وان زرعت وأكل من زرعها 
لم يحنث ومن حلف ألا يأكل لحمآ فأكل سمكا حنث وقال 
أشهب لا يحنث إلا بأكل لحوم الأنعام » ومن حلف ألا يأكل 
شحماً فأكل لحمآ لم يحنث عند مالك » ومن حلف ألا يأكل 
لحماً فأكل شحماً حنث عنده ومن حلف ألا يأكل خلا لم 
يحنث بأكل مرق فيه خل إلا أن يريد شيئاً دخله خل » ومن 
حلف ألا يأكل لبئاً أو سمناً فشربه حنث وكذلك إن حلف ألا 
يشربه فأكل حنث » ومن حلف ألا يأكل زبداً فأكل سمناً لم 
بحنث » واختلف أصحاب مالك فيمن حلف ألا يأكل شيئاً ما 
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فأكل ما يخرج منه أو ما كان أصله ولا يخرج منه اختلافاً 
كثيراً مضطر با ومن حلف ألا يفعل شيثاً فأمر غيره بفعله كالرجل 
بحلف ألا يبيع عبده فيأمر غيره ببيعه فإنه يحنث إذا باعه إلا ان 
يكون نوى مباشرة البيع بنفسه » ومن حلف الا يساكن إنساناً 
في دار فضربا بينهما جداراً أو فتح كل واحد منهما باباً غير 
باب صاحبه فلا حنث عليه » والأصل في هذا الباب مراعاة 
ما نوى احالف » » فإن لم تكن له نية نظر إلى بساط قصته وما 
أثاره على الحلف ثم حكم عليه بالأغلب من ذلك في نفوس 
أهل وقته ومن جاء مستفتياً في غير حكومة نوى ودين ولزمه 
ما نواه وقصده فأفهم هذا المعى فهو أصل هذا الباب » ومن 
لم يكن ليهينه بساط ولا نية فإنه يحنث بكل ما وقع عليه ذلك 
الاسم المحلوف عليه فقف على ذلك نصب الحكم إن شاء الله » 
ومن حلف بصدقة شيء من ماله وعينه مثل قوله : داري أو 
ثوبي هذا صدقة على المساكين ثم حنث أو حلف فقال : داري 
صدقة عليك أو على فلان ثم حنث في بمينه لم يقض عليه في 
وك ل ل 1 ان به وكذلك لو قال : داري 
صدقة على المساكين تطوع بذلك من غير بمين لم يحبر أيضاً 
على إخراجها عن ملكه إلى المساكين كما لو حنث فيها بيمين » 
ولكنه يندب إلى ذلك » وإما يحبر من تصدق بشيء من ماله 
على إنسان بعينه في غير حنث إذا أبى من إنفاذه جبر عليه وقضى 
به إذا كان لإنسان بعينه وطلبه وكان في غير بمين حنث » وهذا 
كله قول مالك وابن وهب وابن القاسم وأشهب . 


تير لخن تنا 
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باب القول في كفارة الأبمان 


من حلف بالله عز » وجل على شيء وحنث في بمينه فعليه 
الكفارة وهو فيها بالخيار » إن شاء أعتق رقبة مؤمنة ليس فيها 
شرك لغيره ولا عتاقة بعضها ولا عتق إلى أجل ولا كتابة ولا 
تدبير ولا تكون أم ولد ولا ممن يعتق عليه إذا ملكه ولا يكون 
بها من الهرم والزمانة ما يضر بها في الاكتساب ضرراً بيناً وان 
شاء أطعم عشرة مساكين من أجود ما يقتاته هو وأهله من الطعام 
لكل مسكين مد بمد النبي عليه السلام بالمدينة وغيرها وسطأ من 
الشبع وذلك رطلان من الخبز وي #من الداع اتيت ورشبهه 
دون اللحم وان أعطى :مدا ونضفاً أو مدا وثلناً عد التي عليه 
السلام لكل مسكين كان أحب إلي » والمد يجزئه ولا يحزئه إن 
كان يطعم مسكيناً واحداً عشرة أمداد ني اليوم ولا في أيام 
عدة ولا يجزئه إن أطعم خمسة مساكين ويكسو خمسة ولا بد 
من جنس واحد في الكفارة » وقد روي عن مالك جواز ذلك 
والأول نحصيل مذهبه وهو الأشهر عنه » وإن شاء كسا عشرة 
مساكين ثوباً ثوباً ان كانوا رجالا فقيمصاً قميصاً أو جبة جبة 
وان كانوا نساء فقميص وخمار » والأصل في ذلك ما تجوز 
به الصلاة ولا نجوز في ذلك القيمة فان لم يجحد شيئاً من ذلك 
كله صام ثلاثة ة أيام متتابعات » فإن فرقها أجزأت عنه ويازم 
التبييت لكل يوم منها والعبد لا تجرئه الكفارة بالعتق وان أذن 
له مولاه لأن الولاء للسيد وان كسا أو أطعمٍ بإذنه قال مالك : 
رجوت أن يحزئه وليس بالبين والصوم له أحب إلي وصومه 
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في كل كفارة كالحر » وعند غير مالك لا يجحزىء العبد إلا 
الصوم ولو كفر عن الحانث رجل بغير أمره أجزأ عنه عند 
مالك وأصحابه » وأحب إلي أن لا يكفر إلا بأمره » ولا يعطى 
من الكفارة إلا حر مسلم فقير أو مسكين ممن لا يجبر على النفقة 
عليه فان أطعم كافراً أو غنياً أو عبداً ثم تبين له لم يحزه وان 
كفر الحالف بالله قبل أن يحنث في بمينه أجزأ ذلك + وقد قبل 
إنه لا يجزئه والأول نحصيل مذهب مالك » وقد قيل أيضاً 
لا يجزئه في الصوم لآن عمل البدن لا يقدم قبل وقته. ويجزئه في 
غير ذلك تقديم الكفارة والكفارة بعد الحنث أحب إلي في كل 
ار الحو عور ل كرا ا 
كع اول ال لس 
اطيح لالت نلق كدر كبوياي 


حنئه ., 
باب النذور 
لا كفارة للنذر المسمى إلا بالوفاء 4 والنذر نذران : نذر 
وفاء ولا كفارة » ونذر الطاعة يكون مطلقاً ويكون معلقاً بشرط 
وصفة .فالمطلق مثل قوله الله علي أن أحج أو أصلي أو أصوم أو 
أعتق أو أتصدق ونحو ذلك من أفعال البر 3 فذلك لازم له 
الإتيان به » والمعلق بشرط يلزم بوجود الشرط والصفة » 
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وذلك نحو قوله : إن نجاني الله من كذا فعلي كذا لشيء يذكره 
من القربان إلى الله وطاعاته وكذلك قوله إن بلغني الله كذا أو 
ا ٠‏ الطاعات كذا ء» فيلزمه ذلك إن قدر عليه 
وإن عجز عنه انتظر المقدرة عليه . وأما المعصية فنحو أن يقول 
لله علي أن أزني أو أسرق أو أشرب خمراً أو أقتل فلانا المسلم 
شين دو ١‏ أو عو هذا من المعاصي صغائرها أو كبائرها فمن 
قال ذلك لم يجز له فعل شيء منه ولم يلزمه شيء ني ترك ذلك 
من كفارة ولا غيرها » ولا نذر لأحد فيما لا بملكه إلا أن 
يقول لله علي إن ملكت فلاناً لعبد غيره ان اعتقهء ولله علي إن 
شفاني الله أو شفى جسمي أو ردني من سفري وملكت فلاناً أن 
أعتقه ونحو هذا ء فإن هذا يلزمه » وليس هذا عند مالك من 
باب النذر فيما لا يملك ابن آدم » ومن نذر طاعة بشرط فعل 
متسر اا اس وك 
.“بقول :إن شر بك خمرا فل صدقة بكذا افلا جوز اله 
لع ا اوري ا ب 
ولو نذر طاعة بشرط عدم معصية لزمه الطاعة ولم بجر له فعل 
العضية: فإن فخل المعضية سقط عنه ,ناا علقة .جم من الطاعة مثال 
ذلك أن يقول د اق 
الو ح ا سر يه اي وك ل السرم لاي 
الخمر سقطت عنه الصدقة ولزم الإثم والحد » ولو جعل على 
نفسه فعل طاعة بشرط فعل طاعة أخرى كان مخيراً في فعل 
الأولى فتلزمه الثانية » أو في ترك الأولى فلا تلزمه الأخرى 
مثال ذلك قوله : ان حججت العام فعلي صدقة بكذا وكذا فإن 
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حج لزمته الصدقة » وان لم يحج لم يازمه شيء ء ولو قال ان 
لم يحج العام فعبلي صدقة بكذا كان بالخيار أيضاً إن شاء 

ولم تلزمه الصدقة وإن شاء ترك الحج ولزمته الصدقة » ومن 
لم يجعل لنذره مخرجاً لزمته كفارة يمين والنذر بي الرضى 
والغضب سواء . ولا استثناء ف النذر واليمين بالمئي إلى 
مكة عند مالك » ولا كفارة إلا الوفاء بالمشبي ان قدر عليه . 
والمشي إلى مكة لا يكون إلا في حج أو عمرة على حسب ما 
نوى الحالف في الحال فإن لم ينو شيئاً أجزأته العمرة » فإن 
أحرم بعمرة مششى حتى يفرغ من السعي بين الصفا والمروة بعد 
الطواف بالبيت » وان أحر م بحج مشى حبى يفيض بعد رمي 
جرف .٠لا‏ لتر ل اليس الج بنك وار و ا 
عند مالك جد كالتكا اح والطلاق والعتق » ومن حنث بالمثي 
رانك قسية التي ون اللاي حل لي لا يت د 
فإن مشبى من حيث حنث أهدى » ومن قال : علي المشي إلى 
بيت الله فهو للكعبة إلا أن ينوي مسجداً م ن المساجد » ومن 
حلف بثلاثين حجة أو أكثر فحنث حج ني كل عام » وأتى 
اكوا شد علي ذلك مزو ضار عدر ولا يد عله حر 
ذلك » ومن حلف بالمشي إلى مكة وحضرته الوفاة فأوصى أن 
3 عنه لم يمش عنه لأنه لا يمشبي أحد عن أحد وليهد 
يأ من ثلثه 2 وأكر أهل العلم بالمدينة وغيرها يفرقون 
بين النذر واليمين بالمثبي إلى مكة فيوجبون بالنذر الوفاء » 
ولا خلاف ني ذلك بين العلماء ويوجبون في اليمين بالمثى إلى 
مكة كفارة مثل كفارة اليمين بالله عز » وجل ٠‏ هذا قول 
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جماعة من الصحابة والتابعين وجمهور فقهاء المسلمين وقد أفى 
به ابن القاسم ابنه عبد الصمد وذكر له أنه قول الليث بن سعد » 
والمشهور عن ابن القاسم أنه لا كفارة عليه عنده في المي 
إلى مكة إلا المشي لمن قدر عليه وهو قول مالك . ومن نذر حجاً 
أو عمرة فعليه الوفاء به وان كان عليه حجة الاسلام بدأ با ثم 
بالنذور وان بدأ ام 0 والاختيار ان بدأ بغر ضه فإن 
كود لان التي لي المع و امعد نون بوش يف ود عل 

ما نوى واف ركه كا زعية الجمار أيام منى وان أخر طواف 
الإفاضة لم يركب في رميه للجمار » وليركب في حواتئجه بمى 
كما كان له في سائر البلدان والمناهل والحاجة يرجع اليها ي 
طريقه » ومن نذر أن بحج في عام بعينه ففاته فعليه قضاؤه وقد 
قيل لا قضاء عليه إذا كان في عام بعينه إلا أن يتركه عامداً 
قادراً » ومن نذر المشي إلى الكعبة وهو ضرورة مشى في عمرة 
م أهل بالحج من مكة فيقضى نذره وفرضه متمتعاً ان كانت 
بر و دي الت ادن من ل اله وري انافاه 
فرضه ففيها لمالك وأصحابه ثلاثة أقوال أحدها : ان مشيه 
لنذره وعليه أداء فرضه . والاآخر أنه يجزئه لفرضه ٠»‏ وعليه 
قضاء نذره » قاله المغيرة وعبد الملك . والثالث أنه لا يحرئه عن 
واحد منهما . ومن نذر أو حنث في بمين بالمشي إلى غير مكة 
مثل مصر أو الكوفة أو صنعاء أو عدن فلا شيء علية » ومن 
قال على المشى إلى الكعبة أو إلى بيت الله يريد الكعبة أو إلى مكة 


/ا5 


ل ل ل سواه 
عرفة أو الحرم لم يازمه شيء ء وقد قيل بل يلزمه الحج أو 
العا اا اك الراتيع ا ري في ار 
الني إذا ذكر غير مشاعر الحرم ٠‏ ولو قال علي الذعاب أ 
الإنطلاق أو المضي إلى مكة أو على إتيان مكة ففيها قولان : 
أحدهما أنه لا يازمه شيء » والاخر أنه يلزمه الحج أو العمرة » 
ومن نذر أن بمشي إلى مسجد من المساجد غير المسجد الحرام 
وحنث باليمين بذلك لم بلزمه لمشي اليه » فان "كان قربيا وأا 
الصلاة فيه أتاه فصلى فيه » وان كان بعيداً لا ينال إلا براحلة 
وزاد لم يعمل إليه مطياً ولا راحلة ولا زاداً وصلى في موضعه ولا 
شيء عليه إلا أن يكون نذر المثي إليه وجاز له اعمال المطي 
دون المثي » هذا كله قول مالك وأصحابه » وقد روى عن 
مالك فيمن نذر الصلاة ي موضع مرغوب فيه مثل الثغور 
وسواحل الرباط فإنه يركب اليه حتى يفعل فيه ما أوجب على 
نفسه . ومن مشى في حج أو عمرة ثم عجز عن المثي في 
أضعاف ذلك ركب عن عجزه ثم مشى إذا قدر » فإن كان ما 
ركبه كثيراً أعاد الحج والعمرة » وقضى ما ركبه وكشي فيه 
ويركب فيما مثبى حبّى يتصل مشيه » وان كان ما ركبه يسيراً 
فعليه الهدي » وليس عليه عوده . ومن نذر أن يمشي إلى مكة 
حافياً أو حبواً أو زحفاً مثى على قدميه متنعلا وأهدى وان 
نذر المشبي وهو كبير عاجز أو مريض مرضاً لا يرجى برؤه 
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ركب في نذره وأتى بالهدي بدلا من مشيه » وني الموطأ قال 
مالك » إذا عجز عن المشي مشى » وي المدونة أنه يجزئه إذا 
يئس من المي وأهدى .. وني الموطأ عن ابن عمر » وسعيد 
ابن المسيب وأبي سلمة أنه ان عجز ركب ولم يكن عليه ثبيء ؛ 
وعن عطاء انه عله المتاي لا قا 4 وروي عن عالق مكل ذلك 
وهر قر الو ورا + وين انر لعل يدنه ار بر 
عينه لم يذبحه إلا بمكة أو بمى ل و و نه 
كان أراد التعظيم لذلك البلد فليس بشيء ولا يلزمه شيء وان 
لم يرد ذلك ففيها لمالك قولان : أحدهما أنه ينحرها في الموضع 
الذي ذكر ويطعمها مساكين ذلك الموضع ل 
في مكانه ولا يسوقه إلى خيره لا تساق البدن إل إلى مكة أو منى ؛ 
ومن نذر بدئة لم يجزه إلا ثني من الابل أو ثنية فإن لم يجدها 
ففيها لمالك قولان » أحدهما أنه ينحر بقرة فإن لم يجد 
من الغنم جذاع من الضأن أو ثنيان من المعز فإن لم يحد فقد 
قيل : لا صيام عليه » وقيل عليه الصيام » واختلف أصحابه فيما ‏ 
يصام على_قولين أحدهما عشرة أيام 'والاآخر سبعون يوماً » 
والقول الآخر ان عليه بدنة. واجبة في .ذمته لا يحزئه الاتيان 
بغير ها مع القدرة عليها ولا مع العجز عنها » ومن قال على 
هدي فه يت فإن لم يكن نوى شيا فبدلة قن لم يمد قرة 
ا ا ا 
هديا أنه يحزئه شاة إلا أن ينوي بقرة أو بدنة » ومن نذر صيام 
غد أو يوم بعينه فمرض لم يكن عليه قضاؤه » فإن تركه لغير 
عذر كان عليه قضاؤه.» وكذلك من نذر صيام شهر بعينه فلم 
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تنج قطلية كقناقه :وان فرش سقط “عه وكدلف اتن 
لا تقضي أيامها منه. ومن نذر صوم شهر بعينه صام ما بين الهلالين 
بغير عدد وان صام بغير الأهلة صام ثلائين يوماً » ومن نذر 
صوماً بغير عدد فأقل ما يجزئه صوم يوم » ومن نذر صلاة 
فعليه الوفاء بها » وان لم يسم عدداً ولانواة فأقل ما جزئه 
ركعتان . ومن نذر صيام يوم الفطر أو يوم الأضحى لم يجز له 
صيامها لنهي الني صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولزمه الفطر » 
ولا قضاء عليه لأنه لا نذر في معصية وكذلك من نذر صيام 
الات الظرها ولا قاد عليه رفدا. اوقل ري اي ات 
أنه عليه القضاء: عنهما عنهما وليس ذلك بصحيح » ومذهب مالك في 
اليوم الثالث من أيام التشريق أنه يصومه من نذره » وقد مضىٍ 
القول 2 صيام النذر في كتاب الصيام . ومن نذر أن يتصدق 
ع اس ال ا 9 

بصدقة ماله فحنث لم يلزمه إلا إخراج ثلثه وقال ربيعه وابن 
. أني سلمة يحزئه أن يتصدق بربع عشر ماله » وقال ابن وهب 
ان كان الجالف بذلك موسراً فيجزئه ثلث ماله كما قال مالك » 
وان كان وسظاً فيطهر ماله بالزكاة كما قال ربيعة » وان 
كان مقلا فتجزئه كفارة بمين » وقال ابن عمر في من حنث 
في اليمين بصدقة ماله أنه يتصدق به كله » وقالت عائشة في 
جماعة من الصحابة والتابعين : نجحزئه كفارة بمين ولو نذر ان 
يتصدق بكل مال يكسبه أبداً فلا ثيء عليه إلا أن يضرب لذلك 
أجلا يبلغه عمره ني الأغلب فيلزمه حينئذ أن يتصدق بثلث 
كسبه » ومن نذر أن يتصدق بشيء بعينه من ماله لزمه الصدقة 


11 


<< 0 


به ان كانت ثلث ماله أو أقل » وان كان أكثر ففيها قولان 
مالك وأصحابه » أحدهما يتصدق به كله وهو الأشهر عنه » 
والآخر إنما يلزمه ثلثه لا غير » ومن نذر هدي رجل حر أهدى 
عنه » وقد قيل إنه لا شيء عليه وقيل إنه يحج به معه ان طاوعه 
على المسير مغه » وإلا فلا شيء عليه » ولو نذر عبد غيره لم 
يلزمه شيء » ولو نذر عبد نفسه باعه وأخرج نه في هدي . 
وكذلك إذا نذر هدي ما لا يبدى مثله باعه واشترى هدياً بثمنه. 
وقد قيل فيمن نذر هدي مسلم أو ذمي حراً أو عبداً أنه 
لا يلزمه شيء لأنها معصية » وقد بينا ذلك في كتاب التمهيد . 
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5 الجهاد 


نوا الله الرحمن ن الرحيم 
باب واجب الجهاد ونافلته 


الغزو » غزوان : غزو فرض » وغزو نافلة . والغرض ي 
الجهاد ينقسم أيضاً قسمين : أحدهما فرض عام متعين على 
كل أحد ممن يستطيع المدافعة والقتال وحمل السلاح من البالغين 
الأحرار وذلك ان يحل العدو بدار الاسلام محارباً حم » فإذا كان 
ذلك وجب على جميع ‏ أهل تلك الدار ان ينفروا ويخرجوا 
إليه خفافاً وثقالا وشباباً وشيوخاً ولا يتخلف أحد يقدر على 
الخروج من مقاتل أو مكثر » وان عجز أهل تلك البلدة عن 
القيام. بعدوهم. كان غل: من قاربهم وجاورهم ان يخرجوا قلوا 
أو كثروا على حسب ما نزم أهل تلك البلدة حتى يعلموا 
أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم وكذلك كل ٠‏ ن علم 
بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غيامهم لزمه 
شط حرو بهم درن كليم ليد عل لعن راض سل 


كت 


إذا قام بدفع العدو أهل الناحية الي نزل العدو عليها واحتل 
بها سقط الفرض عن الآخرين ن » ولو قارب العدو دار الاسلام 
ولم يدخلوها لزمهم أيضاً الخروج اليه . والقسم الثاني من واجب 
الجهاد فردض أيضاً على الإمام إغزاء طائفة إلى العدو وكل سنة 
مرة يخرج معهم بنفسه أو يخرج من يثق به ليدعوهم إلى 
الاسلام ويرغبهم ويكف أذاهم ويظهر دين الله عليهم ويقاتلهم 
حتى يدخلوا في الاسلام أو يعطوا الجزية فان أعطوها قبلها 
منهم وان أ بوا قاتلهم وفرض عل الناس بأموالهم وأنفسهم الخروج 
المذكور حتى يعلم ان في الخارجين من فيه كفاية بالعدو وقيام 
به فإذا كان ذلك سقط الفرض عن الباقين وكان الفضل للقائمين 
على القاعدين أجراً عظيماً وليس عليهم ان ينفروا كافة . وأما 
النافلة من الجهاد فإخراج طائفة بعد طائفة وبعث السرايا في 
أوقات العزة وعند إمكان الفر صة والارصاد لهم بالرباط في 

مواضع الخوف » وسأل العمري العابد وهو عبد الله بن عيذ 
العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنه مالك بن 
أنس فقال : يا أبا عبد الله أيسعنا التخلف عن قتال من خرج 
عن أحكام الله عز وجل وحكم بغيرها فقال مالك الآمر في ذلك 
إلى الكثرة والقلة » وقال أبو عمر جواب مالك هذا وان كان 
ف جهاد غير المشركين فإنه يشمل المشركين ويجمع الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر كأنه يقول من علم أنه إذا بارز 
العدو وقتلوه ولم ينل منهم شيئاً جاز له الإنصراف عنهم إلى 
ال ال ا 
رواه سفيان بن عيينة عن أني نجبح عن عطاء عن ابن عباس 


ذف 


قال من قر ين بو جين ققد فر ل ومن قر امن و50 فلم نمو 
يعني في القتال » قال سفيان فحدثت به ابن شبرمة فقال : 
هكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وقال ابن وهب : 
تيت ماركا بأل طق اشر قرت لطر ركد بود ل ريل 
بحرسون فيأتيهم العدو وهم يسير يقاتلون أو ينصرفون فيؤذنون 
أصحابهم ؟ قال : ان كانوا يقوون على. قتالهم قاتلوهم والا 
امراك لكاي "وموم 
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وكل من كان مريضاً به علة لا يستطيع النهوض معها . 
أو كان أعمى أو أعرج فكل هؤلاء يسعهم العذر في التخلف 

عن الغزو » ولا حرج عليهم وان كانوا موسرين وكذلك 
القوي الصحيح الجسم إذا كان لا يحد ما ينفق في سفره وما 
يترك لعياله » لا يحب على أحد من هؤلاء الخروج إلى الجهاد 
ولو كان ممن يستطيع الخروج وعليه دين لا يحد له وفاء أو له 
أبوان مسلمان يكرهان أو يكره ه أحدهما خروجه لم يكن له أن 
رع ولا بجحوز له أن يخرج إلا بإذنهما ولا ينبغي للامام أن 
بدع أحداً بخرج معه من الضعفاء ولا من المرضى إذا كان 
بخاف عجزه أو انقطاعه عن السير مع الجيش وليس الاستكثار 
لذن الأسحاء الأ نون رع فيه عام لذ عن المهفاء .ونا 
بحوز للامام أن يترك أحداً يخاف منه المسلمون بأن يكون عيناً 
عليهم أو دالا على شيء من عوراتهم ولا ينبغي له أن يستعين 
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بمشرك ولا يخرج من الدواب معه مالا ينتفع به ومالا يحتاج إليه. 


باب الجعالة على الغزو 


وقال مالك ني الجعائل في البعوث وهو : ان يجعل القاعد 
الخارج» مضى الناس على ذلك ولا بأس به إذا كانوا من أهل 
ديوان واحد لآن عد فاساحوي ره اذا لم يكونوا 
من ديوان واحد. ومعنى قول مالك هذا ان يقول الرجل لصاحبه 
من ديوانه خذ بعثئي وآخذ بعثك وأزيدك كذا وكذا نحو هذا , 
وكره مالك أن يؤجر الرجل نفسه أو فرسه في سبيل الله » وكره 
ان يعطيه الوالي الجعالة على ان يتقدم إلى الحصن فيقاتل ولا 
يكره لأهل العطايا نفسه ما أخذ على هذا الوجه»وكرهت طائفة 

ب أجل الارحوفيي الجتائل فاك عر محم بعرو 
بجعل يأخذه من قاعد متخلف لأن الغازي شيدق ايها مدر 
الغنيمة دون الذي أعطاه فكيف يحب له جعل فيما يفعله بنفسه 
ودينه ودنياه . والجهاد فرض ومن فعله فإا أدئ فرضه واذا 
جاءت الضرورة جازت المعاونة لا على وجه الاستئجار ولا على 
أخذ بدل من الغزو فمن أخذ جعلا رده وأسهم له ويحوز أخذ 
الجعل من السلطان لأنه شيء من حق الغازي يأخذه ولا بأس 
أن يستأجر الغازي يغزو معه ولا حرج على من آجر نفسه منه . 


1 الكافي دي 


باب من يقاتل من أهل الكفر حتى يدخل ني الاسلام 
أو يؤدي الجزية والحكم في قتالهم وقتلهم 


يقاتل جميع أهل الكفر من أهل الكتاب وغيرهم من القبط 
والترك والحبشة والفزارية والصقالبة والبربر والمجوس وسائر 
الكفار من العرب والعجم» يقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون . ويسترق العرب الكفار ان سبوا كا 
وقيل : لا تقبل الجزبة إلامن أهل الكتاب والمجوس لاغير من 
بين سائر أهل الكفر » ولا يقبل من غير هؤلاء إلا الاسلام أو 
القتل » قاله جماعة من أهل المدينة وأهل الحجاز والعراق واليه 
ذهب ابن وهب وهو قول الشافعي » وكل من بلغته دعوة 
الإسلام من الكفار لم يحنج إلى أن يدعى » وكل م ن لم تبلغه 
الدعوة لم يقاتل حتى يدعى إل الإسلام 4 وكان مالك سحب 
ألا يقاتل العدو حتى يدعوا إلى الإسلام بلغتهم الدعوة أو لم 
تبلغهم » إلا أن يعجلوا عن ذلك فيقاتلوا . ولا جوز تبييت من 
لم تبلغه الأدعوة » وما الروم فلا بأس بشييتهم لبلوغ دعوة 
انلام البهم اوقرات حارم 0 أبى من الدخول في 
الإسلام أو أنى إعطاء الجزية قوتل » فيقتل الرجال المقاتلة وغير 
المقاتلة اذا كانوا بالغين ولا يقتل النساء ولا الصبيان ولا العجائز 
ولا الشيوخ الزمنى ولا المجانين ويسبون فان كان الشيخ ذا 
رأي » ومكر » ومكيدة يؤلب بذلك على المسلمين جاز قتله » 
والا فلا . ولا يقتل أهل الصوامع والديارات ولا يؤخذ من 
رام إلا فضل عن كفتهم ؛ دان تصب انميق عل 
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أهل الحرب توقى قتل الأسير المسلم فيهم : وان أصاب في 
الغارة والتبييت شيخاً م ن الكفار أو طفلا أو امرأة لم يكن عليه 
شي ء ء من ديته ولا غيرها وان أصاب مؤمنآ أسيراً وهو لا يعلم 
كفر بعتق رقبة مؤمنة » ولا بأس بقطع شجر أهل الحرب 
وتحريق ديارهم والغارة عليهم . ولا يقتل شيء من البهاثم إلا 
ليؤكل. » واختلف في عقر مواشيهم والاختيار ما ذكرت لك » 
وقد قال مالك : إنه ما لا يقدر على التفور به من مو اشيهم 
ودوابهم ذبحت الماشية وعرقبت الدواب وأحرق المتاع ففي ذلك 
نكاية لهم وضعف وليس لامسلمين أن يفروا من ضعفهم فأقل 
فإن فروا اي ل ل 


2 2 2 


باب حكم الأسارى والسي 


للامام قتل الأسير العاقل وله أن يمن عليه فيترك قتله وله أن 
بفادي به إن كان في ذلك نصر للمسلمين والا لم يكن ذلك له . 
ومن استحياه بالمن عليه لم يحز له بعد ذلك قتله فإن أشكل عليه 
البالغ من الأسارى نظر إلى ما نحت إزاره فإن وجده قد أنبت 
فحكمه حكم المقاتلة يقتل أو يسترق وان لم ينبت فحكمه حكم 
الذرية والعبال لا بحوز قتله للنهى عن قتال النساء والصبيان 
ومن أسلم منهم بعد الأسارى وآمن فلا سبيل إلى قتله وهو 
ل ل ا 
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دينهما أبداً حتى يعبر عنه لسانه بالإسلام ويتلقنه تعليماً وسواء 
كان معه أبواه أو لم يكونا فان أسلم أحد أبويه فهو على دين 
أبية وَعَند. غيره عل حل جين العلممنهها وقة قبل اذد كانه مخ 
الصي أبواه أو أحدهما فهو على دينهما وان لم يكن معه أحد 
أبويه فهو مسلم على دين سيده » وروى أهل المدينة عن مالك : 
ان الصغير على دين سيده المسلم من نوع يقار يدرولا يعبررون 
ما اعتبره ابن القاسم في روايته من تلقينه الإسلام وقد أوضحنا 
هذه المسألة في كتاب التمهيد » وكتاب الاستذكار . وإذا سبيت 
المرأة ولها زوج أبطل السباء الزوجية » وحل وطؤها للذي انفرد 
بها في سهمه بملك بمينه إذا استبرأها وهذا اذا لم يكن زوجها 
في القسم والسباء » فان سبيا معاً ووقعا معاً في الغنيمة فقد اختلف 
في ذلك عند مالك وأصحابه على قولين أحدهما : ان الزوجين 
اذا سبياً معاً فهما كالذميين لا يفرق السباء بينهما » والآخر ان 
السباء قد قطع العصمة بينهما منفر دين سبياً أو معاً » وهذا أوضح 
وأولى بالصواب إن شاء الله » وقد بينا ذلك في كتاب التمهيد 
و ادي ب كر ا اس الك ا 

في القسم حتى يئغر أو يبلغ ماني سنين وكان ممن يعرف القيام 
ل ل 


باب الآمان والمهادنة 


وأمان كل مسلم حضر العسكر جائز لكل كافر وسواء 
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كان المسلم حراً أو عبداً أو امرأة إذا كان بالغاً عاقلا جاز أمانه » 
وقد قيل : أمان المرأة غير جائز إلا أن يجيزه الإمام وهذا مما 
انفرد به عبد الملك » والآول قول مالك وجمهور أهل العلم 
وقد أوضحنا وجهه في كتاب التمهيد ولا يجوز أمان غير 
المسلم ال ع او 
سلما وان كان كافراً قتل به اذا تعمد قتله . ن طلب من 
اي لان عل انكر د نما ودس اللوزة قل ذلك عند : 
وكل رسول طلب الأمان أعطيه وكذلك كل مستجير عا 
كلام الله أمن حتى يعلم ما عنده ويرد إلى مأمنه وإذا 
ابطر الإمام إلى مهادنة الكفار الحر بيين هادنهم إذا رأى ذلك 
نظراً مثل أن بخاصر حصنا فيكون 0 منه 
وتعذر أخذه ولم يطق الإقامة عليه تونبتا لوا أن يعطوه شيئا 
وينصرف عنهم فذلك جائر لأنه قد نال به من عدوه نيلا 
لا يطمع ني أكير منهء وإذا كان على غير هذا فلا يقبل منه إلا 
الجزية عن يد صاغراً فيكونون ذمة أو القتال» وأما مع ظهور 
حالهم وعز سلطانهم فلا يجوز إلا مع العجز عنهم وإذا خاف 
الإمام إن اشتغل بقتال ناحية أن يغلب 0 أخرق جار له 00 
والله أعلم » ويستحب ألا تكون مدة المهادنة أكثر من 
أشهر إلا مع العجز . 


اف 


باب مقام المسلم في دار الكفر وفدائه من أيدي العدو 


لايحل لمسلم أن يقيم في دار الكفر » وهو قادر على الخروج 
عنها ولا ينبغى ي له أن بنكح حربية ويقيم بدار يجري عليه فيها 
حكم الكفر » ولا بأس بإقامة العسكر ني دار الحرب محارباً 
لهم ما شاء ولا بأس ببقائه الشتوة وأكثر عندهم إذا أمن ورجا 
ا أطلق الأسير واستحلف على أن لا يخرج 

من بلادهم كان عليه الخروج فرضاً إذا قدر ويكفر بينه إذا 
لم يكن أكره عليها فان أكره عليها فلا كفارة عليه : واذا 
أعطى الأسير الكفار عهداً أن ير جع اليهم فلا يفعل وقد 
اختلف ني هذه المسألة والتي قبلها عن مالك وأصحابه » والصحيح 
من ذلك عندنا ما ذكرنا وهو اختيار المدنيين من أصحاب 
مالك » وروي أيضاً عنه ولو أسلم حربي مالا كرض الف 

خطأ قبل أن يخرج وهو لا يعلمه مسلماً فقد قيل عليه 
الدية والكفارة وقيل عليه الكفارة لاغير نحرير رقبة مؤمنة فإن 
لم بجد صام شهرين متتابعين. ولو تعمدقتله وهو لا يعلمه مسلماً 
كانت علية الدية والكفارة » ولو تعمد قتله وهو يعلمه ليا 
قتل به » وإذا جتى أسير مسلم على مثله من أسْرق المعلمين ها بوي 
حداً أو قصاصاً لم يسقط ذلك عنه دار الحرب » ولو قتل مسلم 
مسلماً عند التحا م الحرب وقال ظننته من العدو » وحلف على 
ذلك كانت عليه الدية والكفارة » ومن دخل دار الحرب في 
نجارة أو غير تجارة ففدى أسيراً من المسلمين من يد العدو يمال 
عن ابرح يد عليه كان له أن حل دلت من ماله إن كان 
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موسراً ويتبعه به دينآً إن كان معسراً » وسواء كان ذلك بإذنه 
أو بغير إذنه عند مالك وغيره لا يوجب عليه من ذلك إلا ما اذن 
فيه وما لم يأذن فيه جعل فاعله متطوعاً به » ولو وهب له عبد 
أو حر فلم يكافىء على واحد منهما لم يكن له الرجوع على 
الحر ولا على سيد العبد بشيء » فإن كاف عليهما أو على أحدهما 
بشي ء رجع به على الحر وكان سيد العبد مخيراً بين دفع المكافأة 
إليه أو إسلامه فيها » وإذا أسلم رهن من المشركين في أيدي 
المسلمون وكان ارتهانهم على أن يردوا اليهم فعليهم ردهم لبهم 
وغير مالك يأبى من ذلك وهو الصواب إن شاء الله . وقد روي 
ذلك عن مالك أيضاً وروى أهل المدينة عنه ان كل أسير مسلم 
يخرج به إلينا حربي بأمان أنه يؤخذ من يده بقيمته أحب أو 
كره ولا يترك يرجع به ان أعطى قيمته ولا يحل لجماعة 
المسلمين تركه ليرد إلى أرض الكفر وعليهم واجباً فداؤه . وقال 
مالك وابن ن القاسم في 0 يفدي أحدهما صاحبه 
لا يتراجعان إلا أن يكونا لم يعرف أحدهما صاحبه في حين 
الفداء » وكذلك العمات والخاللات وذوو المحارم إلا أن يكون 
من يعتق عليه فلا يرجع عليه بشيء علم أو لم يعلم » وإنما 
لا ين 
على التبرع والتطوع والله أعلم 


ل 


باب ني أكل طعام و وأخذ المباحات في دار الحرب 
لا بأس بأكل الطعام كله وذبح الماشية للأكل بدار الحرب 


الوا 


من احتاج إلى ذلك ولا ينبغي أن يأخذ أحد منه شيئآ إلا عند 
الحاجة اليه وله أن يعلف دوابه ما أحب ويأكل ما شاء » وليس 
في شيء من الطعام كله والإدام والعلف غلول ما داموا في دار 
الحرب لأنه مما أباحه الله عز وجل من الغنيمة على لسان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بنقل الاحاد العدول ونقل الكافة » 
فجائز أخذ ذلك بإذن الإمام و بغير إذنه وكذلك كل ما ناجو 
إليه من الكراع والسلاح ما دامت الحرب قائمة . ومن أخل من 
ذلك شيا ثم استغنى عنه رده في المغانم » وقد قال مالك : 

يتصدق بالكثير من ذلك ويأكل اليسير » وقيل : بأكله قليلا 
كان أو كثيراً والأول أصح ولا يجوز له بيعه فإن باعه فلا بد 
ل ا ا ل . وكل ما 
كان مباحاً في بلاد العدو ولا يملكه أحد منهم مثل الصيد 
الفح لسن الجر سن درن لا يلت عله وان لاحن 
ذلك كله جائز لا حرج فيه على من أذ شيئاً منه وهو أصح ما 
قبل في ذلك والله أعلم . 
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باب الغلول 
ليس لأحد من المسلمين أخذ شيء من المغنم غير الطعام على 
ما وصفنا إلا ما يصيبه في المغنم أو ما نفل من السلب وما عدا ذلك 
فهو غلول حرا م نار وعار وشنار » يأني به يوم القيامة » ومن 
غل شيئاً بن الت كعك وده ان يتيلك قرم متمق ول 


فت 


نحرق رحال الغال ولا متاعه ولا قطع عليه 3 ومن سرق من 
الغنيمة شيئاً بعد إحرازها فعليه القطع عند مالك وقال عبد الملك 
يعتبر ذلك فان كان فيه زائد على سهمه قدر ربع دينار قطع وإلا 
فلا قطع عليه وقال غيرهما لا قطع عليه لأنه شريك في مشاع 
خان فيه ولا قطع على خخائن » ومن أصاب جارية من المغنم كان 
عليه صداق مثلها يجعله في المغنم واختلف في وجوب الحد عليه 
فأوجبه مالك وأسقطه عبد الملك وغيره لما فيه من الشركة . ومن 
غل شيئاً ثم تاب بعد افتراق العسكر تصدق به على الفقراء 
المسلمين ولا بجوز لأحد أن ينتفع بدابة من المغنم ولا سلاح ولا 
قوت إلا من ضرورة اليه المدة اللطيفة وهذا أصح عندي. عن 
مالك » رواه على بن زياد » وعبد الله بن وهب وما خالف 
ذلك فلا وجه له لأن الله قد قسم الغنيمة على ما ذكر في كتابه 
وحرم غلول ثبيء منها فلا يحل منها إلا ما اتفق ق .عليه فيكون 
مستننى بالدليل وقد أوضحنا هذا في كتاب التمهيد . 
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باب ما حازه المشركون من أموال المسلمين 
ثم غنمه المسلمون 
نا أخة ارون وجارود هق أموال المتلمين غلية أ قير 
غلبة كالأسير المسلم يخلف في أيديهم مالا ونحو ذلك ما حصل 
بأيدهم من أموال المسلمين ثم غنمه عسكر المسلمين فمن وجد 
شيئاً من ماله وعلم ذلك لم يجعل في الغنيمة وكان صاحبه إن 


زفق 


أدركه قبل القسم أحق به يأخذه بغير شيء » وإن كان صاحبه 
غائباً وقف له ذا عرف بعينه وعرف صاحبه وما لم يعرف 
يدينه وسيم ع شجاء ريه فأقام الينة افيه أده بالقيمة. إن شاء 


الساكن مواء + وإذا ريطت عزو لدرضطل 1 الاسم جين عل 
فدائها فإن لم يقدر فداها الإمام من الخمس » ولا يجوز للذي 
صارت في قسمه أن يستحل فرجها وعليه أن يتبع سيدها بقيمتها 
أبداً ديناً إن كان معسراً » ومن ابتاع أم ولد رجل من العدو 
أخذها سيدها مما ابتاعها وإن كان أضعاف ثمنها » وقال المغيرة 
وعبد الملك يأخذها بالأقل من قيمتها أو ما فداها به » وما فات 
من العبيد في القسم بعتق أو أمة بولادة فلا سبيل إلى رده في 
الرق وقد قيل : ان صاحبه بأحذه بالقيمة وينقض العتق » 
وكذلك لو باعه أو رهنه نقض البيع واطبة » والأول نحصيل 
المذهب وعليه عامة أصحاب مالك » وإذا سبيت الحرة المسلمة 
أو الحرة الذمية أو الأمة المسلمة فولدت كل واحدة منهن بأرض 
العدو ثم غنمن بأولادهن فالحرة وولدها أحرار نز لتها والأمة 
وولدها يردان رقا لسيدهم والذمية مردودة إلى ذمتها وكذلك 
صغار ولدها وأما من بلغ الحلم منهم وأطاق القتال فهو فيء » 
روى مك باعي اي ابن وهب وقاله 
ابن القاسمٍ إلا في الكبار من ولد الحرة فإنهم عنده كالكبار 
من ولد الآمة وقال عبد الملك : صغار ولد جميعهن وكبارهم 
قي لأهل الإسلام . ٠.‏ ومن أسلم من أهل الحرب ثم غزا مع 
المسلمين فغنموا أهله وولده فأراهم فيئاً لأهل الإسلام . 
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باب قسم الغنائم ومن يسهم له 


إذا أحرز الموجفون وهم أهل العسكر أو السرية غنيمة 
عزل منها الخمس مسن قليلها وكثيرها » عينها وعرضها 
وأسلابها » ولا ينفل أحد شيئاً منها » وإتما النفل من الخمس 
بعد أن يبرد القتال فاذا أخرج خمس الغنيمة قسم أربعة أخماسها 
على الموجفين ممن 2 حضر القتال » وسواء قاتل أو لم يقاتل إذا 
كان عونا أو مدداً وكان حراً مسلماً » ولا حظ لكافر في شيء 

من الغنيمة » شهدها أو لم يشهدها إلا من الفيء ولا يسهم 

لعبد ولا لامرأة فإن حضرا الوقعة ورأى الإمام أن يرضخ لما 
بشي ء من الغنيمة فلا بأس بذلك » ولو كان الصي 4 ر نمن 
يطيق القتال أسهم له » والتاجر والأجين إن قاتلا أسهم هما ©» 
ومن اتتغل من الصيان يعجل يده وصيعته عن الفتال لم يسهم 
أذ قل وخيوها نان بحضر القتان مكثراً أو مقاتلا ثم مات قبل 
حصول الغنيمة فلورثته سهمه ٠‏ والقسمة للفارس ثلاثة أسهم 
له سهم ولفرسه سهمان وللراجل سهم » ومن غزا بأفراس لم 
بسهم منها إلا لواحد ولا يسهم لشي ء ء من الالات غير الفرس 
إتباعاً للأثر. ومن شهد الحرب فارساً أسهم له سهم الفارس , 
ولا يراعى عند أهل المدينة الدخول : إنما يرعى اللقاء فمن دخل 
فارساً وقاتل راجلا أسهم له سهم راجل والحجن والبراذين اذا 
قاربت العتاق في الخفة والسرعة بمنزلة الخيل » ولا يسهم 
لبغل » ولا لحمار » ومن مات بعد إحراز الغنيمة قبل القسم أو 
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مات فرسه أسهم له ولفرسه » وتقسم الغنائم في دار الحرب 
وهم أولى برخصها وهوالشأن في قسمتها . ومن دفع فرسه إلى 
رم ارا اجر ا و 1 
الفرس له دوك ريه > و[ل:دفغة له سهنم من سهامه فهي أجر 
مجهولة وله أجر مثله » وإن كانت أجرة معلومة جازت 0 
سرية خرجت من عسكر فغنمت ردت على العسكر » ولو 
ا ل 0 
قطعت الريح مراكب المسلمين فغنم بعضها وضل عنه أصحابه . 
شتركوا بي الغنيمة عند مالك . 


باب النفل 
لا نفل إلا من الخمس » وجائز النفل في أول مفتح وآخره 
على الاجتهاد » والنفل العطية يعطيها الإمام من رأىالغناء 
يرجوه فيه ولا نفل عند مالك إلا السلب للقاتل وما جرى مجراه 
ومحمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده : من قتل قتيلا 
فله سلبه ”" على أنه كان ذلك القول منه بعد أن برد القتال وليس 
عنده للقاتل سلب قتيله إلا أن ينادي بذلك الإمام وليبس ذلك 


على الإمام بواجب وإما ذلك منه على وجه الاجتهاد إن رأى 
ذلك وجي 4 لمرو 4 قال مالك ولم 


60 ا الله عنه , 


اع 


يبلغي أن رسول ل ال ا 
فله سلبه إلا يوم حنين قال : ولابلغي ذلك عن الخليفتين بعده » 
وقال ولو كان النفل قبل القتال لكان قتالا على الدنيا قال : ولم 
يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله 
سلبه إلا بعد أن برد القتال ومن أهل المدينة وغيرها من 
لجا ريق مح درن القن جا ١‏ بد الف بار قكلوا .دي الدمة 
والرححي عل وده الاجتهاد » والنفل عند هؤلاء على وجهين 
أحدهما السلب للقاتل وجائر عندهم ان ينادي بذلك الإمام قبل 
القتال لما فيه من التحريض وكذلك ما يغطيه. الإمام: لمن غير 
السلب نفلا عند الحرب لمن يرى منه بلاء حسناً وتحو ذلك » 
والثاني ما ينادي به الإمام في بداية من فعل كذا وكذا فله ربع 
ا لامك 0 عي 
عند مالك باطل لأنه لا نفل عنده إلا من الخمس » 
أوضحنا هذا الباب في كتاب التمهيد . 


اج الع 
باب المي ء وقسمته وقسمة الخمس 


الفنيء كل ما أخذ من كافر على الوجوه كلها بغير إيجحاف 
خيل ولا ركاب ولا قتال » ومنه جزية الجماجم وخراج 
الأرضين كلها ما كان منها صلحاً أو عنوة وما أخذ على المهادنة 
وما طرحته الريح من مراكب العدو . وكل ما حصل بأيدي 
للد من أسرال الكقار يير فتان عن ار هل ال ررد 


يفف 


والعمل في قسمة الفيء وقسمة خمس الغنيمة سواء والأمر عند 
مالك فيهها إلى الإمام. فإناراى ححيسهما لتو ارال تنزل بامشلهين 
فعل وان رأى قسمتهما أو أحدها قسمه كله بين الناس ويساوي 
فيه بين عر بيهم ومولاهم ويبدأ بالفقراء من رجال ونساء حتى 
00 ويعطى ذوو القربى من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يء منهم على ما يراه الإمام وليس لهم جزء معلوم واختلف 
ا + قن قراية وول اشصن اشعله رسام 
فأكثر الناس على إعطائه لأنه حق لحم وقال مالك : لا يعطى 
منه غير فقرائهم لأنه جعل لهم عوضاً من الصدقة . وذوو القربى 
بنو هاشم آل العباس وآل علي وآل عقيل وسائر بني هاشم 
يشركي عي هم فيه وبق كل مال في اللد الدي روعت 
هي فيه فاقة شديدة فينقل ذلك إلى أهل الفاقة حيث كانوا 
هما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أعوام الرماد وكانت 
حك جاه ار مسن ٠‏ ولد قن تعفاد ول عام ليد اكد 
الطاعون مع الجوع . وإذا لم يكن ما وصفنا ورأى الإمام إيقاف 
الفيء » ل ا 
وه ره وأقيء حلال للأغنياء ويساوى بين الناس فيه إلا أنه 
يؤر أهل الحاجة والفاقة والتفضيل فيه إنما يكون على قدر اللحاجة 
ويعطى مه أقرباء رسول الله صلى الله عليه وملم على قدر 
اجتهاد الإمام » وجائز أن يعطى منه الغرماء ما يؤدون به 
ديونهم » ويعطى منه الجائزة والصلة لمن كان لذلك أهلا ويرزق 
#ال 0 لسري ليجو لي وأولادهم 
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ٍ 


٠ 
يا في‎ 


' بتوقير الحظ منه أعظمهم ل وهن أل دن الفىء 
الدسران كا ن عله أن يدر إذا غزوا. 


باب الجزية وعشور أهل الذمة 


تؤخذ الجزية إلا من كافر حر بالغ ذكر قوي على 
0 ولا جزية على النساء ولا على الضبيان ولا على 
المجانين المغلوبيين على عقوهم ولا على الرهيان أهل الصوامع 
ولا على شيخ فان ولا على فقير . ولا يكلف الأغنياء الأداء عن 
النقراء » وتثبل الجزية عند مالك من كل كافر' كتاني وغبوسي 
ودثي وغيرهم من أصناف أهل الكفر عرباً وعجماً إلا المرتدين 
فإنه لا تقبل منهم جزية لأنهم لا يقرون على ردتهم » وإذا انتقل 
الكافر من ملة إل أخرى من الكفار أقر عليها وأخذت منه 
الجزية » ومقدار الجزية أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون 
درهماً على أهل الورق لا يز اد على ذلك ولا ينقص إلا لمن 
000 يزاد على هذا المقدار على أغنيائهم” 
اراس قرا إخدر ا عتطارة واوازوف وإ هذا وجح 
مالك .ومن بلغ منهم أخذت الجزية عند بلوغه ولا ينتظر به 
رن من لك رض سكم لطت عه الخو الور 
ولو أسلم قبل تمام الحول 1 أو بعده عند مالك . ومن غاب 
ا الال سر و 0 
في شيء مما بملك غير جزية رأسه وسواء كان عند مالك 


انث 


أو غير ه إلا أن يتجروا في بلاد غير بلادهم الي أقروا فيها . 
وصالحوا عليها فإن خرجوا تجاراً عن بلادهم إلى غيرها أخذ 
منهم العشر فيما تجروا مما قل أو كثر كل سفرة وصرفة إذا 
باعوا و 0 بأيديهم يؤخذ عشر الثمن ما اختلفوا 
إلى مكة والمدينة خاصة فإنه يؤخذ منهم من ذلك نصف العشر » 
وعدن كسدات سلعتة الم بعها لم بعرض لديوره مباعة إن اشام 
وان حملوا مالا فاشتروا به أخذ منهم عشر قيمة المتاع » وقد 
قيل عشر الثمن » ولو باعوا م اشتروا في مكان واحد لم يؤخذ 
منهم إلا عشر واحد وكذلك لو اشتروا ثم باعوا في موضع 
واحد » ولو باعوا في بلد م حملوا الثمن إلى بلد آخر فاشتروا 
به أخذ منهم عشران » عشر في البيع وعشر بي الشراء » وإذا 
أكرى الذمي إبله أو دوابه من بلده إلى بلد غيره أخذ منه عشر 
كرائه ني البلد الذي أكرى إليه قال مالك وقال ابن القساسم 
لا يؤخدذ منه شيء فيما أكرى إذا أكرى من بلده إلى غير بلده 
فان أكرى راجعاً إلى بلده أخذ منه » وقال أشهب لا شيء عليه 
في ذلك كله » وعبيد أهل الذمة إذا نجروا عتزلة أحرارهم 
سواء» ونجار أهل الحرب إذا دحلوا الينا بأمان مطلق للتجارة 
كتجار أهل الذمة في أخذ العشر منهم إلا أن يشترط عليهم في 
ل ا 
من لا يرى أن يؤخذ من أهل الذمة العشر في نجاراتمم إلا مرة 

في الحول مثل ما يؤخد من المسلمين وهو هع باه 
العزيز وجماعة من أئمة المذاهب والأول قول مالك وأصحابه . 
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باب حكم أهل الحرب إذا دخلوا إلينا بأمان 


ف ترج رن بلاة الحزيت إن يكذ الاتنلام رطلياءالاماة 
أعطيه وكذلك لو وجد فأخبر أنه جاء يطلب الأمان قبل منه فإن 
خرج أهل الحرب إليها على صلح بشيء قد رآه الإمام مجتهداً فيه 
فليس يتعر ضون في غيره وإلا فسبيلهم فيم قدموا به سبيل جار 
أهل الذمة إذا تحروا من بلد إلى بلد في أخذ العشر منهم بعل بيعهم 
حو اح لتر | دل ولا يعرض نهم 

بيع الختزير والخمر من أهل الذمة ويؤخذ منهم عشر تمن 
ل 0 ء سوى العشر المذكور ويمنعون 
من شراء كل شيء فيه قوة لهم على المسلمين من السلاح والخيل 
والسروج والنفط والحديد الذي يعمل منه السلاح وكل ما كان 
عدة من عذه الخريه وعنعوق. دن شراء د حور مماليك أهل الذمة 
دون إمائهم » وأما الخمر والختزير فلا يمنعون من شرائها فإن 
فصل منهم أحد راجعاً عن بلاد الإسلام فردته ريح أو سائر 
ما يغلبه على رجوعه فهو على أمانه ولا يزال مؤمناً حقى ير جع 
إلى بلاده وكذلك لو ألقته الربح إلى غير ذلك البلد من المسلمين 
كان على أمانه» هذا هو تحصيل مذهب مالك . وقد قال بعض 
أصحابه إنه ليس له أمان إن وقع بغير البلد الذي كان به والأول 
أصح » ومن خرج الينا من أهل الحرب مستأمناً فلا أمان له على 
شيء ما تركه بدار الحرب من أهل وولد ومال» وني الحربي 
بخرج مسلماً ويتخلف ولده وماله بدار الحرب ثم يغزو مع 
المسلمين فيغنمون ماله وولده اخحتلاف والذي اختاره من ذلك 


١‏ الكافي ل 


ان ولده الصغار مسلمون بإسلامه ولا سبيل اليهم ان غلب على 
داره وكذلك ما كان من ماله وديعة عند مسلم أو ذمي وما عدا 
ذلك فهو فيء وقد روي أيضاً ذلك عن مالك وروي عنه أنه 
أولى بماله كله قبل القسم بغير ثمن وبعد القسم بالثمن . وكلا 
الروايتين أصح من رواية أن القاسم عند أهل العلم ورواية 
ابن القاسم ان ماله وولده في ء للمسلمين »© ولو خرج حربي 
مستأمناآ ثم أسلم أحرز صغار ولده دون ماله » وتحصيل مذهب 
مالك ان ماله وولده فيء والأول أولى وبالله التوفيق » وروى 
مطر ف توعيك. املك تدميعاً عن مالك إذا جاء مستأمن بمسلم | 
يطلب به علجاً أو تمن لم ينيغ أن يترك يرجع به اليهم قال 
© مالك : ويجبر السلطان من هو في يديه على أخذه منه بقيمته ويمنع 
في ذلك من الزيادة » قال عبد الملك الزيادة الكثيرة بمنع منها 
ويزاد يسيراً ويتزع من الذي هو ني يده لكل من أراده بفداء 
مثله . 


فتوح الأرضين 
أرض العنوة موقوفة لمنافع المسلمين يحري خراجها وغلتها 
مجرى الفيء » توقف لنوائب المسلمين ويقر أهل العنوة في 
قراهم ويضرب عليهم الخراج على قدر احتمالهم في الأركين 


دود الدور ور كانت الأرقين لتبلين لا علكها اعداابدا رفي 


185 


عن موضعه دفعت الأرض التي كانت بيده إلى غيره ولم يرما 
عنه أحد من ورثته وليس لأهل العنوة احداث كنيسة وهم 
منزلة أهل الذمة وليبس لأهل الذمة إحداث كنيسة وقد قيل 
إنهم إذا كانوا ساكنين في موضع لهم وعر ا اللي كه 
فينتقلون مع متعاونين فإنهم يكونون على ما كانوا عليه ولا 
بمنعون إذا أقروا وسكنوا من كنيسة واحدة ال 
عليهم » وأما أرض الصلح فهي لأرباببا الذين صوحوا عليها 
وحسبهم وما صوحوا عليه مع جزية الرؤوس . ومن مات منهم 
ورثه ورثته . 

ومن أسلم منهم سقط الخراج عن أرضه كسقوط جزية 
رأسه وأرضه له وعليه فيها بعد ذلك ما على المسلمين في أرضهم . 


كد نا فنا 


باب في نقض أهل الذمة 
ومن له عهد العهد 


لو عاهد الإمام أهل بلد أو حصن ثم نقضوا ,عهدهم 
وامتنعوا من أداء ما يلزمهم من الجزية وغيرها وامتنعوا من 
ا و ل ا 
وجب على المسلمين غزوهم وقتالهم مع إمامهم فان قاتلوا وغلبوا 
ل 0 
وذريتهم فيء ولا خمس فيهم ولو خرجوا متلصصين قاطعين 
للطريق عنزلة المحاربين من 0 إذا لم منعوا الجزية ولو 


اذك 


خرجوا متظلمين نظر في أمرهم وردوا إلى الذمة وأنصفوا من 

ظالمهم ولا يسترق منهنم أحد وهم أحرار فان نقض بعضهم 7 
بعض فمن لم ينقض منهم فهو على عهده ولا يؤخل بنقض 
غيره وتعرف إقامتهم على العهد بإنكارهم على الناقضين ومن 
لد في أداء جزية أدب على تلدده وأخذت منه صاغراً . 53 


باب السيرة في أهل الذمة 


إذا أدى أهل الجزية جز ي: بتهم التي ضربت عليهم أو صوحوا 
عليها خلي بينهم وبين أمواهم كلها وبين كرومهم وعصيرها 
ما ستروا خمرهم ولم يعلنوا بيعها من مسلم ومنعوا من إظهار 
الخمر والخنزير في أسواق المسلمين ولم يمنعوا من ذلك إذا 
سار ود عنا في بيوتهم ولم يعر ض لهم في احكامهم ولا نجارتهم 
يما به م بالربا وان تحا كوا فالحاكم مخير إن شاء حكم بن: 
ها أتزل الله وإن شاء أعرض عنهم . وعلى الإمام أن يقاتل عنهم 
عدوهم ويستعين بهم في قتالهم ولاحظ لحم في الفيء وما 
صوحوا عليه في الكنائس لم يزيدوا عليها ولم بمنعوا من 
صلاح ما وهن منها ولا سبيل لهم إلى احداث غير ها ويؤخذون 

عن الس واقية عا ريون يوسن اللسلمن بو موه من التشيه 
بأهل الإسلام » وإن تظالموا , بينهم زجرهم الحا كم وقمعهم 
وأخذ لضعيفهم من قويهم لسري ع الي ولا يدعهم 
يظلم. بعضهم بعضاً فهو ما يجب عليه من الوفاء لحم بعهدهم ولا 


185 


بأمن: باشتز اء أولاد العدو منهم إذا لم تكن لحم ذمة » ولا يجوز 
ذلك ني أهل الذمة . 


اعد ا 


باب الحكم في أهل الردة 

ومن ارتد عن الإسلام استتيب ثلاثاً بعد أخذه فإن تاب 
وإلا قتل» وقتله أن تضرب عنقه . والرجال والنساء في ذلك 
سواء » ولو كانوا جماعة ارتدوا وامتنعوا قوتلوا » وان أخذوا 
ل ل ا 
بذلك كله » وان أرادوا أن يقروا على أن يؤدوا الجزية لم يقبل 
ذلك منهم ولا يقبل متهم إلا الإسلام أو القتل » ومن قتل منهم 
مات عل بوذت لم يرلة :ورلتة وكان ماله:قنا الجماعتة 
المسلمين ويجبر أولادهم الصغار على الإسلام ولا سترقون 
وإن أبوا قتلوا إذا بلغوا » وهو أ صح ما قبل في ذلك عندنا والله 
أعلم .و إذا ارتد أحد الز وجين أو 0 معاً بطل نكاحهما قب لالدخول 
أو بعده ولا يكون موقوفاً على اجتماع إسلامهما في العدة » 
وفرقة المرتد لامرأته فسخ بغير طلاق عند أكير المدنيين » وهو 
نحصيل مذهب مالك عند البغداديين من المالكيين » وروى ابن 
ل ل ئنة وإليه مال أهل المغرب من 
أصحابه . 


مع 


باب قتال أهل البغي من الخوارج وغيرهم 


ولو خرجت خارجة على الإما م باغية لا حجة لما » قاتلهم 
الإمام العادل بالمسلمين كافة » أو عن فيه كفاية ويدعوهم 
قبل ذلك إلى الطاعة والدخول ني الجماعة فان أبوا عن الرجوع 
والصلح قوتلوا » ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع منهز مهم ولا يذفف 
عل جرع نلا تي جارد ولا لوال . واذا قتل الباغي 
العادل أو العادل الباغي من هو وليه لم يتوارثا ولا يرث قاتل 
عمداً على حال » وقد قيل : ان العادل يرث الباغي قياساً على 
القصاص وما استهلكه البغاة الخوارج من دم أو مال ثم تابوا 
لم بوتحدوا به وما كان قائماً ردوه بعينه » هذا كله فيمن 
رج بتأويل يسوع لهءولو تغلبوا على بلد فأخذوا الصدقات 
وأقاموا الحدود وحكموا فيهم بالأحكام لم تنقض عليهم 
الصدقات ولا الحدود ولا ينقض من أحكامهم إلا ما ا 
خلافاً للكتاب أو السنة أو الإجماع كا ينقض من أحكام أهل 
العدل والسنة . 


عاو مد 


باب قتال اللصوص وقطاع الطريق 
إذا أخحاف ع السبيل وقطعوا الطريق وجب على الإمام 
قتالهم من غير أن بدلعوهم ووجب على المسلفين التعاون 
قتالهم وعلى كفهم عن أذى المسلمين » فان امهزموا لم يتبع منهم 
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مدير إلا أن يكون قتل أو أخذ مالا ٠‏ فإن كان ذلك أتبع ليؤخل 
ويقام عليه ما وجب بجنايته ولايذفف منهم على جريح إلا أن يكون 
قد قتل فإن أخذوا ووجد ني أيديهم مال لأحد بعينه رد إليه » 
وما أتلفوه من مال لأحد غرموه » ولا دية لمن قتلوا إذا قدر 
عليهم قبل التوبة والإمام غير فيهم إن شاء قل وإن شاء صلب 
وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفيهم من الأرض 
بالطلب لحم أبداً حتى يقيم الحدود عليهم وقد قيل ينفيهم من 
الأرض بالسجن » وهو الأشهر عن مالك » وليس الإمام مخيراً 
أن يحكم فيهم ببواه وإثما هو مخير ني العقوبات المذكور رات على 
قدر جرمهم وما جنوه وليس له أن يعفو عن القاتل منهم ولا 
بد من قتله مصلوباً أو غير مصلوب + وكذلك ليس له أن يعفو 
عن واحد منهم فيخل سبيله ولا ذلك لأحد سوى الإمام من 

اراك مد كلوه :ان ايقس الريك واد اال لم دل 
فان شاء الإمام قطع يده ورجله من خلاف وإن شاء قتله » 
وكذلك الذي أخاف الطريق وان لم يأخذ المال ولم يقتل جائز 
للامام أن يقتله على ما ذكرنا بسعيه في الأرض فساداً وجائز له 
أن يعاقيه ما يرى أنه يردعه ونيكوق تشريداً لغره.ء وأما الذي 
قد قتل في إخافة السبيل فلا بد من قتله على ما ذكرنا » والمباشر 
من المحار بين للجنايات والذي يكون عوناً لهم سواء في العقوبة 
يجتهد ني ذلك الإمام على ما نص الله ي كتابه من العقوبات 
فيهم خزياً لهم في الدنيا : ؛ فإن تابوا أو جاءوا تائبين من قبل أن 
يقدر عليهم لم يكن للامام عليهم سبيل وكان عليهم ما أتلفوه 


من مال أو دم لأولياء ذلك ويجوز لهم العفو عن ذلك والهبة 


يدك 


كسائر الجناة من غير المحاربين ؛ واختلف في شهادة المسلوبين : 

عل قطاع الطريق بعضهم البعض إذا كانوا عدولا فأجازها 
أكثر أصحابنا وأباها غير هم » وقد ذكرنا ذلك في الشهادات ؛ 
ويناشد اللص بالله عز وجل فإن كف ترك » وان أبى قوتل 
فإن أتت نت المقاتلة عليه فشر قتيل ودمه هدر ولا شبيء ء على قاتله » 
ومن قتل على ماله فشهيد وقد زدنا هذا الباب. بياناً في كتاب 
المرتدين والمحاربين » والحمد لله رب العالمين . 
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كتاب السبق والرمي 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


لا بحوز السبق إلا في ثلاث : في خف وهو البعير » وحافر 
ع اماد وه ال 

في الخيل والرمي أنه قوة على أهل الحرب » قال : 
ل حا يي ا ف رف لليف ير 
السبق على النجب والسبق على الخيل ولا يجوز السبق بي الرمى 
إلا بغاية معلومة ورشق معلوم ونوع معلوممن الاصابة مشترطة خسقاً 
أو إصابة بغير خسق » ولا يجوز ني الخيل والإبل إلا في غاية 
ل وأمر معلوم » والأسباق ثلاثة : سبق يعطيه الوالي والرجل 

غير الوالي م ن ماله متطوعاً فيجعل للسابق شك معلوفا فد سيق 
أخذه. وسبق يخرجه أحد المتسابقين دون صاحبه فإن سبقه صاحبه 
أخذه وان سبق هو صاحبه أحرز سبقه الذي أخرجه وحسن 
أن بمضيه في الوجه الذي أخرجه له ولا يرجعه إلى ماله » وقال 
مالك من سبق سبقاً على أنه إن نضل لم يعطهم شيئاً » وان لم 
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ينضل أعطى السبق فلا يعجبني ذلك ٠‏ وقد قال لا بأس به . 
والسبق الثالث اختلف فيه أصحابنا وهو : ان يخرج كل واحد 
شيئاً مثل ما يخرج صاحبه فأيهما سبق أحرز سبق صاحبه وهذا 
الوجه لا يجوز حتى يدخلا بينهما محللا يأمنان أن يسبقهما فإن 
سبق المحلل أحرز السبقين جميعاً وأخذهما وحده ولم يشركهما 
فى نت ل سسههاء وان مييق انيد المنسا بطان أ حرو بفيقهير أحد سدق 
صاحبه ولا شيء للمحلل فيه ولا شيء عليه ٠‏ وان سبق اثنان 
منهما الثالث كانا كن لم يسبق واحد »نهما وأيهما سبق صاحبه 
فله السبق على ما وصفنا » وقد قال » لا يؤخذ بقول سعيد بن 
المسيب ني المحلل ولا يجب المحلل في الخيل » ثم قال : ولا 
يجوز إلا بالمحلل وهو الأجود من قوله وهو قول سعيد بن 
المسيب وجمهور أهل العلم » وقد اختلف في ذلك قول مالك » 
وقد قال : إذا كان سبقاً لا يرجع فلا بأس به ويستحب أصحاب 
مالك لمن أحرز الاسباق أن يجعلها طعمة بي الوجه الذي أخرجها 
له ويبتاع بها طعاماً يأكله المجتمعون للسباق ولا يجوز التسابق 
حتى يكون الأمر واحداً معلوماً والسبق ني الرمي كالسبق في 
الخيل والإبل سواء فيما يحوز. ولايحمل على الخيل والابل 
في المسابقة إلا محتلم ولو ركبها أربابها كان أولى » وبالله التوفيق . 
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« كان أصحاب محمد ملت ينتظرونه في صلاة العشاء 
فينامون ») الحديث 

ومن قال لا إله إلا الله صادقاً » الحديث 

« قال للسوداء أتشهدين أن لا اله إلا الله وأني رسول الله » الحديث 


ه15 


لام 
/4 
١15‏ 
١18‏ 
١ *‏ 
١7 /‏ 
155 
١5‏ 


١ /ا‎ 
١ 6 
1١ه‎ 


1١ 
١5 
1١ه‎ 
1 
7و1‎ 
18 
19 
“6 
"١ 
"1 
وذ‎ 
>35 
هه"‎ 
"5 
ذا‎ 


372 
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١‏ - باب صفة الغسل على كاله وحكم المغتسل 

7 - باب المسح على الحفين 

” - ترجمة أشهب بن عبد العزيز القيسي 

- ترجمة ابن القاسم ْ 

8" - ترجمة ابن عبد الحكم 

5 - باب التيمم 

/ا" - ترجمة ابن نافع 

16" ترجمة ابن حون 

4" - ترجمة سحنون 

١‏ - باب الحيض والاستحاضة والنفاس 

١/ا ‏ كتاب الصلاة : باب المواقيت 

١‏ - ترجمة معاذ بن جبل الأنصاري االحررجى 

“ا ترجمة سالم بن عبد الله بن عمر ْ 

4 - باب الأوقات الي تكره فيها عدن النوافل من الصلوات 
دون المكتوبات 

هلا باب الأذان والإقامة 

5 باب استقبال القبلة 

/ا/ا ‏ باب إحرام الصلاة 
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باب القراءة 

باب الركوع والسجود 

باب التشهد والحلوس 

باب هيئة الصلاة بكماها 

باب أقل ما يجزىء من عمل الصلاة 

باب سيرة المصلي 

باب الإمامة - 

باب حكم المأموم تفوته بعض صلاة إمامه 

ترجمة عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون 

باب إعادة الصلاة في جماعة لمن صلى وحده وإعادة 
الناعةا فى المسيود 

باب فيمن أصابه حدث في الصلاة 

باب فيمن نسي صلاة ثم ذكرها أو نام عنها ثم انتبه اليها 
باب السهو ني الصلاة 

ترجمة عيسى بن دينار القرطبي 

ترجمة الأببري 

ترجمة ابن الحلاب 

ترجمة المغيرة المخزومي 

باب صلاة المريض والسكران والمغمى عليه يفيق 
والحائض تطهر 

باب في ثياب المصلي وطهارتها وموضع صلاته 
باب ما يفسد الصلاة جملة 

باب صلاة السفر 

ترجمة أصبغ بن الفرج 


٠‏ - ترجمة عبد الملك بن حبيب 


؟.ه 


٠١ 


ترجمة ابن عبدوس 

ترجمة علي بن زياد التونسي 
باب صلاة الجمعة 

باب صلاة الحوف 

باب صلاة التطوع والسن 
ترجمة عثمان بن عفان الحليفة رضي الله عنه 
ترجمة سعد بن أي وقاص 
ترتجمة عبد الله بن عبان 
ترجمة معاوية بن أبي سفيان 
باب سجود القرآن 

ترجمة يحيى بن عمر الأندلسي 
باب صلدة العيدين 

باب صلاة الكسوف 

ترجمة الإمام الشافعي 

باب صلاة الاستسقاء 

كتاب الحنائز 


ترجمة الإمام علي رضي الله عنه 

ترجمة فاطمة بنت الني َلثم ورضي الله عنها 
باب الكفن 

باب من أولى بالصلاة على الميت 

ترجمة عبد الله الحسين بن علي بن أي طالب ١‏ 
ترجمة الحسن بن علي بن أني طالب 

ترجمة أبو عثمان سعيد بن العاص 

مناقشة صربحة مع ابن حزم ني من هو أولى 
بالإمامة في صلاة الحنازة الإمام أو الوللي ؟ 


6.5 


/ 4" 
ا" 
انق 
إوندفا 
هده" 
يلحا 
للحا 
ايحن 
للحا 
"١‏ 
قض 
إركضا 
نين 
خض 
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فى 


فى 
ا" 
ف 
يفف 
رذف 
انففا 
فقا 


فق 


حقالا 
ال 
١‏ 


7 
4 
ل 
1 
يل 
يفل 
تفيل 


م 
1 
ل 
١‏ 
١‏ 
4 
11١‏ 
:1 


1١ 
١.5 


١. 
145 
/ا14‎ 


- باب الصلاة على الميت 

باب جامع في الحنائز 

كتاب الزكاة : باب فرض الزكاة وعلى من 
تجب وفيما نبجب 

باب زكاة الذهب والورق 

باب زكاة الفائدة من العين والعروض والماشية 

باب زكاة الدين 

- باب زكاة المعدن والركاز 

- باب زكاة التجارات 

- ترجمة مطرف 

باب النية في إخراج الزكاة وتعجيلها وإخراجها 

قبل وقتها ونقلها عن موضعها. 

باب زكاة الثمار 

باب زكاة الحبوب 

مو كاة الزاقى وباك ركاة الأب 

- ترجمة عثمان بن الحكم 

باب صدقة البقر 

باب زكاة الغم 

ل باب زكاة الخلطاء 

جد يابنة افر اق الماك واالناولة سرغي ذلك 

باب صدقة الفطر 

ترجمة الطبري 

باب قسم الصدقات 

كتاب الصيام 

باب على من يجب الصيام وذكر حد البلوغ 

الذي يوجبالفرائض والحدود 


2.5 


١64 


١5 
اك١‎ 
كا‎ 
دندل‎ 
55 
هكا‎ 


ككا 


.١5ا1/‎ 


58 
4 


ترجمة عمر بن عبد العزيز 

ترجمة الأوزاعي 

باب ما يوجب الصيام وحكم النية فيه 

باب صوم المسافر والمريض ومن له عذر الإغماء وغيره 
باب ما يحرم على الصائم ويفسد صومه وماءلا يفسده 
باب ما لا يحوز صومه من الأأيام 

ترجمة عروة بن الزبير 

باب جامع النذر 

باب صيام التطوع 

باب جامع الصيام 

باب الإعتكاف 

كتاب الحج : باب فرض الحج ومن يجب عليه 
ومبى يجب وما يجب فيه 

ترجمة أي حنيفة إمام المذهب الحنفي 

باب العمل في الحج 

باب المواقيت في الحج 

باب الإفراد والتمتع والقران 

باب ما لا جناح على المحرم في فعله 


باب جمنة ما على المحرم اجتنابه ما لا يفسد حجته والحكم 


في ذلك 

باب ما ينهى عنه المحرم من الصيد 

باب الحكم في جزاء الصيد 

باب ذكر ما يفسد الحج والعمرة والحكم في ذلك 
باب فيمن فاته الحج بحصر مرض أو عدو 

أو خطأ في عدة أيام العشر 


كمه 


اام 
84 


لمن 


18١ 
حيل‎ 
ديل‎ 


185 
1/8 
كا 
/ام١ا‏ 


مما 


خياد 


14 


باب الهدي 


باب ما لا نجير بالدم دون الاتيان به 

باب الإجارة على الحج والعمرة والوصية بذلك 
باب رمي الحمار 

باب الحج بالصبيان 

باب في حج العبد وذوات الزوج 


ابام اع 
باب خطب الحج 


باب العمرة 

كتاب الضحايا : باب وجوب الضحية » 
وعلى من نجب وما يجب فيها ٠‏ 
باب سن الأضحية وأي الضحايا أفضل 
وما يتقى فيها من العيوب 

باب وقت ذبح الضحايا 

باب العمل في الضحايا 

باب العقيقة 


كتاب الذبائح 


- باب ما يجوز أن يصطاد به من الحوارح المكلبة 


باب الذكاة وحكمها 
باب ما يجوز أن يذبح به 
باب من نجوز ذبيحته 
كتاب الصيد 


والسلاح القاطعة ومن يجوز صيده 
بان حامم في اليد 


/ا.ءة 


١ 
هه‎ 
ييف‎ 
5:٠ 
١١ 
١ 
1 
لحف‎ 
حلف‎ 


يل 


5 
رف 
ةم 
ه12 


يفف 


يفف 
خيك 
لحف 


لشف 


غرف 
ضف 


1١ 


حل 
1١47‏ 
1645 
ه04 
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١1 
1 
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0 
"0 
"0 
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7 
هه"‎ 
7 
"١ 
"0 
"4 
6 
»1١ 
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كتاب الأطعمة : باب ما نحل أكله من الحيوان 

ومالا بحل منه 

باب ما يحل من طعام أهل الكتاب وغيرهم من 1 الكفر 
باب حكم الميتة 

كتاب الأشربة: 


كتاب الأعان والنذور : باب القول 


في الأبمان بالله عز وجل 

باب جامع في الأبمان 

باب القول بي كفارة اليمين 

باب النذور 

كتاب الحهاد : باب واجب الحهاد ونافلته 

باب من له التخلف عن غزو العدو 

باب الحعالة على الغزو 

باب من يقاتل من أهل الكفر حبى يدخخل في 
الإسلام أو يؤدي الحزية والحكم ني قتالهم وقتلهم . 
باب حكم الأسرى والسبي 

باب الأمان والمهادنة 

باب مقام المسلم في دار الكفر وفدائه من أيدي العدو 
باب ني أكل الطعام وأخذ المباحات في دار الحرب 
باب الغلول 

باب ما حازه المشركون من أموال المسلمين ثم غنمه المسلمون 
باب قسم الغنام ومن يسهم له 

باب النفل 

باب الفيء وقسمته وقسمة الحمس 


ه٠.م‎ 


1" 
14" 
1" 
حل 
10" 
10" 
1" 
7" 
فف 


- باب الحزية وعشور أهل الذمة 

باب حكم أهل الحرب إذا دخلوا إلينا بأمان 
فتوح الأرضين 

- باب نقض أهل الذمة ومن له عهد العهد 
باب السيرة في أهل الذمة 

باب الحكم في أهل الردة 

- باب قتال أهل البغي من الحوارج وغير هم 
- قتال اللصوص وقطاع الطريق 

كتاب السبق والرمي 


بذ 7 ٠‏ 
فته اهم لالمكيكّة المتاليى 


ا 
اما لعلام لمَهيَاوْظ امب لق اير 
أي جم وس ف بربداشر تي يبال رالفروالقطيين 


طين لل نماه باه َال اه ميت 
هلال م_-ضلامّة إنت ارداق 


جْيقَوَقم نعي 
الكؤر كت شاصر ولرما البكاران 


ركسوناه فى الف مر ابإس اح لمان مع مرية السّرف الروك 
من جبايهة انلزام 


الطبعة الأولى 
وام /أؤا م 


كتاب الككائي 


في 
فقه أهل المدينة المالكي 
" 


كتاب الكاني 


3 
فقه أهل المدينة المالكى 
١‏ 


اا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


)0 باب السنة قي عقد النكاح والوكالة فيه والحكم 5 خطبة 
الرجل على خطبة أخيه ») 


غربته وقدر عليه » وامر الله عز وجل بالنكاح معناه عند 
جمهور العلماء الاباحة والندب والإرشاد لا الايجاب » ومن 
أراد نكاح امرأة فليس له عند مالك ان ينظر اليها ولا يتأمل 
محاسنها » وقد روي عنه أنه ينظر اليها وعليها ثيابها » ومن 
أباح من العلماء النظر اليها عند خطبتها فانه يبيح أن ينظر منها 
إلى وجهها وكفيها لان ذلك ليس عليها سئره في صلاتها » 
وينعقد النكا اح بغير شهود عند مالك كما ينعقد البيع اذا رضي 
الروع وللرأة كانت مالكة أمرها او يتيمة مالكة بمشنها وكا 
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ذلك بولي مرشد ويشهدون فيما يستقبلون » فاذا وقع التداعي 
في النكاح لم يثبت ببينة وليس فيه رد يمين ولا هو عند مالك 
موضع بمين » ومن فرض النكاح عند مالك اعلانه لحفظ 
النسب» والولي والصداق من أركان النكاح » وستنفرد لكل واحد 
منهما باباً كافياً إن شاء الله ٠‏ ونكاح السر لا يحوز ويفسخ قبل 
الدخول ؛ وبعده اذا وقع الا أن يعلن قبل أن يعتر عليه » وإن 
أسر التكاح ولم ينشر ولم يعلن به ثم أعلن في < حال ثائية وأظهر 

صح ولم يفسخ » وقال مالك لو شهد على النكاح رجلان 
واسككتما ذلك فكتماه كان نكاح سر » وقال بعض أصحابه 
إذااشيك عليه رجاون عدلوان: فقن حرج من السر » وهو قول 
جمهور الفقهاء ولا بد أن يباشر الرجل عقد نكاحه لنفسه أو 
يباشره عنه وكيله » والوكالة في النكاح حاف 8 إذا قش كر افرأة 
بعينها وسمى صداقا » وان جعل إليه أن يزوجه ممن يراه جاز 
إذا زوجه ممن يشبه أن تكون من نسائه والا لم يجز ؛» وكذلك 
المرأة اذا أذنت لوليها بي العقد عليها في رجل بعينه وسمت 
صداقاً فان جعلت إليه تزويجها ممن رآه جاز اذا زوجها من 
كنء ء إذا رضيت به بعد ذكره ها والا لم يجز ولا يزوجها من 
نفسه حتى يعرفها بذلك فترضى به وإذا وكل الأب من يعقد 
نكاح ابنته البكر فليس للوكيل ان يقبض الصداق إلا أن يكون 
الت بجذل دلك اله فى الرتكالة وكذاك السيد في أمته وكل وكيل 
وكل على شيء »؛ فليس له أن يزيد عليه وإنما ينتهي إلى ما 
جعل إليه إلا المأمور بالبيع فان له تقاضي . الثمن » وان لم يجعل 
ذلك اليه إذا لم ينه عنه » ومن عقد نكاحاً بوكالة ثم وقع الطلاق 


ه٠‎ 


فليس للوكيل أن يزوجها مرة أخرى إلا بتحديد الوكالة ممن 
يجب ذلك له ولا يجوز الخيار في التكاح » ولا النكاح الموقوف 
عل إجازة النا كح كالر جل ا الرجل بغير اذنه » وأجاز 
مالك نكاح العبد بغير اذن سيده اذا أجازه السيد قبل الدخول »2 
وسيأتي هذا المعنى مستوعباً في باب إنكاح العبيد والاماء؛ وجائز 
الجماعة أن يخطوا اقراواواحدة حنمن ومعر فين 1 لم براي 
07 منهم وتسكن اليه فان سكنت اليه وركنت نحوه لم يجز 
ره إن دجا سني بط لجنيا للك اوها اذا فل اه 
لغيره أن يخطبها ومن خطب أم رأة على خطبة أخيه بعد الركون 
والميل وتمام القول بينهما وعقد على ذلك نكاحه وطلب ذلك 
الأول اذى كن إليه وأذن فيه فسخ نكاح الثاني قبل الدخول 
وبعده كما لو تزوج زوجة غيره»روي ذلك عن مالك وقال به 
بعض أصحابه إنه يفسخ نكاحه قبل الدخول استحباباً لأنه تعدى 
ما ندب إليه وبشس ما صنع فان دخل بها مضى النكاح ولم 
يفسخ لانها امرأة لم يعقد عليها غيره وهذا هو تحصيل مذهب 
مالك والمأخوذ به » وعن أصحاب مالك في هذا الباب آراء 


مختلفة واضطراب . 


« باب الآباء وسائر الأولياء ا ( 
قال الله تبارك اسمه : « وأنكحوا الأيام ى منكم 720" . 
الآية ع وقال عز وجل : «فاذا بلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن 
)١(‏ هو جزء من الآية رقم 1 من سورة النور . 


اكه 


ينكحن أزواجهن» » نزلت في عضل معقل بن يسار أخته ومنعه 
ها أن ترجع إلى زوجها » وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ «لا نكاح إلا بولي» " وقال عليه السلام : «ايما امرأة 
نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل») , وقال: «الأيم أجق 
بنفسها من وليها ) وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : لا 
تنكح المرأة إلا باذن وليها أو ذوي الرأي من أهلها أو السلطان » 
وأنكح أبو بكر الصديق ابنته عائشة وهي صغيرة بنت ست أو 
سبع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ والولاية بي النكاح 
ولايتان » عامة وخاصة فالعامة هى أن المسلمين الأحرار في 
التكاح بعضم أولياء بعض بحق الديانة قال الله عز وجل » 
« والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) © 2 والولاية 
الخاصة ولاية النسب ولقرابة لقول الله عز وجل : «وأولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض) ” “ ولاولاية لاحد ني البكر مع 

أبيها ولا يفتات عليه في البكر من بناته ولا ا 
بخاطب ولا بخاطبين ولايتهم في ابنته حتى يظهر الحيف منه 
وفعله جائز عليها إلا أن يتبين أنه أضر بها ضرراً بيناً أكثر ذلك 
في البدن وفي خوف العنة عليها » وللرجل أن يزوج ابنته الصغيرة 
بكرا كانت أو ثيباً ما لم تبلغ المحيض بغير اذمها وكذلك عند 
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مالك له أن يزوج البكر البالغ كما يزوج الصغيرة على النظر بغير 
اذنيا: ولا:راى لكر مع أبيها ويستحب في البكر البالغ أن 
ا ل ب 0" 
وان زوجها وهي بكر بالغ كفؤاً بغير اذنها جاز عليها كما جوز 
على الصغيرة وقبض صداق البكر لابيها ليس اليها منه شيء 
والضداق :ا صغرة كانت أو كبيرة ليس لأبيها منه شيء» فان 
طلقت قبل الدخول كان لابيها العفو عن نصف الصداق وليس 
ذلك له قبل الطلاق وله عند مالك أن يختلعها من زوجها با 
ظهر له على وجه النظر » واختلف قول مالك في البكر المعنسة 
وهي التي ارتفعت سنها وعرفت مصالح أمورها فروي عنه 
أنها كالبكر الحديثة السن في جواز العقد عليها وروي عنه أنمها 
كالثيب في منع العقد عليها إلا باذنها هذا حكم الأب في ابنته 
البكر والصغيرة غير البكر » فأما الثيب البالغ فلا يعقد عليها 
نكاحاً إلا باذنها كما لا يزوجها غيره من أوليائها ولا فرق عند 
مالك بين الموطوءة بزنى أو بنكاح فاسد أو صحيح قبل البلوغ 
إذا كانت ذات أب في أن لابيها إنكاحها بغير اذنها كالبكر 
سواء اذا انصرفت بطلاق إلى أبيها قبل بلوغها فان أقامت البكر 
عند زوجها مدة طويلة أقلها سنة وشهدت مشاهد النساء ثم 
طلقها زوجها قبل أن بمسها ورجعت إلى أبيها لم يزوجها إلا 
برضاها فان كانت إقامتها عند زوجها يسيرة ولم عسها كان له 
أن يزوجها. بغير إذنها » وان وطئت البكر ب وطئاً يوجب 
المهر والعدة فقد صارت ثيباً وان وطئت بفجور فهو بمنزلة 
البكر » فان زوج الرجل ابنته الثيب بغير اذنها فلمالك في ذلك 


الك 


قولان » أحدهما ان النكاح باطل والاخر أنه ان أجازته بالقرب 
ا 

ليتيمة وليها حتى تبلغ الخيار في نفسها ويتقدم الناس في ذلك 
اا 0 
ان زوج اليتيمة وبا حاجة ملحة بي صلاح وغنى اذا بلغت 
عشر سنين ونحوها فلا بأس بذلك » قال ابن المواز لو رضيت 
بعد أن بلغت لم يجز حتى يفسخ ويستأنفون نكاحاً جديداً وقال 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أصح أقاويله ان لا تزوج 
اليتيمة حتّى تبلغ وترضى ولا يجوز لولي ولا وصي ولا لسلطان 
إنكاح البكر اليتيمة حتى تبلغ وتأذن فان فعل ذلك وزوجها أحد 
قبل بلوغها فعن مالك في ذلك ثلاث روايات إحداها أن التكاح 
اأطل ورم وان بلحت ها دي بحل » والثانية أنه عخائر ولما 
الخيار إذا بلغت في فسخه أو إقراره » ذكره ابن عبد الحكم 
عن مالك والثالثة ان كانت بها حاجة وفاقة وها في النكاح 
مصلاعة ركان لوا يوسا لجا الات وسنولا خبار اغا يعد 
البلوغ » وعلى كل م من أنكح البكر اليتيمة أن يعرفها بأن سكوتما 
اذن منها ورضى بنكاح الذي خطبها وأنها إن سكتت عندما 
علمت لزمها فان سكتت بعد معرفتها بذلك زوجت وعقد 
عليها وان نفرت وبكت أو قامت أو ظهر منها ما يدل على 
كراهية النكاح فلا تنكح مع ذلك » وأما الثيب فلا تنكح إلا 
باذنها 5 ا إذناً منها في نكاحها » والأب 
فيها كسائر الأولياء بها إلا أن له مزية فضل إنكاحها لآن سائر 
أوليائها به يدلون إليها وكان مالك يرى ان ابنها أحق بانكاحها 


:5ه 


من أبيها وسواء كان الابن من عصبتها أو من غير عصبتها 
وكذلك 7 الابن عنده أول من الأب والأب أو من الأخ 
والأخ وا بن الأخ أولى من الحد. الحد أولى من العم وغيره 
شولان ذلك الأب لم لاو م الكت لم بره م العم ثم بنوه ومن 
كان أقرب إلى المرأة بأن كان أولى 0 أو سواء كان 
لأب وأم أ لآب فان استويا 2 التعدد فالذي للأب والأم 
أو إلا أن يكون سفيهاً غير رضي الحال فانه لا ولاية لغير حر 
مسلم عاقل جائز الأمر » فان كان الأولياء في التعدد سواء كان 
أولاهم بذلك أفضلهم فان استووا : في الدرجة والفضل وتشاحوا 
نظر الحاكم ني ذلك فما رآه سداداً ونظراً أنفذه وعقده أو رده 
إلى من يعقده منهم » وقد قيل يأمر أحدهم بالعقد ولا يعقده 
هو مع ولي حاضر مرشد » والأول تحصيل المذهب لقوله صلى 
الله عليه وسلم في الأولياء « فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا 
ولي له » ولقول عمر المذكور ني أول الباب » فان لم يكن 
للمرأة عصبة فمولاها الذي أعتقها وعصبته عند عدمه ولا 
ولاية للمولى الأسفل على الأعلى وقد قيل إن المولى الأسفل 
داخل بي الولاية وليس بشيء فان لم يكن لا ولي من العصبة 
بنسب أو ولاء زوجها الحا كم بأمرها وأن زوج المرأة الأبعد 

من أوليائها والأقعد حاضر فان لم ينكر الأقعد شيئاً من ذلك 
ولا رده نفذ . وان أنكره وهي ثيب أو بكر بالغ يتيمة ولا 
وصي لها فقد اختلف قول مالك وأصحابه وجماعة من أهل 
المدينة في ذلك فقال منهم قائلون لا يرد وينفذ لأنه نكاح . انعقذ 
باذن ولي من الفخذ والعشيرة ومن قال هذا قال : إنما جاءت 


كنك 


الرتبة في الأولياء على الأفضال والأولى وذلك مستحب وليس 
بواجب وهذا نحصيل مذهب مالك عند أكبر أصحابه وإياه 
اختار إسماعيل بن إسحاق واتباعه » وقيل ينظر السلطان في 
ذلك ويسأل الولي الأقرب عن ما ينكره ثم ان رأى لقوله وجهاً 
أمضاه وان رأى رده رده » وقيل بل للأقعد رده واجازته 
على كل حال لأنه حق له وقيل للأقعد رده وإجازته ما لم 
يطل مكثها وتلد الأولاد وهذه كلها أقاويل أهل المدينة وأما 
الولي الأقعد فلو كان مجنوناآً أو سفيهاً زوجها من يليه من أوليائها 
وعد كالميت منهم » وكذلك اذا غاب أقرب أوليائها غيبة بعيدة 
او اغيبة لااترجئ له اوه سزيعة زوجها من يليه من الأولياء أو 
الحاكم وقد قيل اذا غاب أقرب أوليائها لم يكن للذي يليه 
تزويجها وزوجها الحاكم والأول قول مالك » واذا كان الوليان 
قد استويا في القعد وغاب أحدهما وفوضت المرأة عقد نكاحها 
إلى الخاضر لم يكن للغائب إن قدم أن ينكره ولو كانا حاضرين 
ففوضت أمرها إلى أحدهم لم يزوجها إلا باذن صاحبه » وإن 
اختلفا نظر الحاكم ني ذلك وأجاز عليها رأي أحسنهما نظرآً 
ها رواه ابن وهب عن مالك والوصية؛ بالنكاح جائزة كالوصية 
بالماك والوصي عند مالك أولى من الولي بالانكاح ويستحب له 
أن يشاور الولي ولو زوجها الولي باذن الوصي كان حسناً » 
وقد روي عن مالك ان الوصي في الثيب ولي من الأولياء وأنه 
ا الم ال 
لا يرى للوصي مدخلا في النكاح وليس الوصي عندهم بولي » 
ويقول هؤلاء : البضع إلى الأولياء والمال إلى الأوصياء ويجوز 


انين 


عند مالك للوصي أن يزوج وليته من نفسه وينبغي له أن يشهد 
على رضاها خوفاً من منازعتها فان لم يفعل وكانت مقرة جاز 
النكاح ٠‏ ولفظه أن يقول لها لقد تزوجتك على صداق كذا 
وكذا فتقول رضيت أو تكون بكراً فتسكت رضى بذلك 
وكذلك السيد في أمته اذا اعتقها وأراد نكاحها من نفسه وليس 
عليه عند مالك استئذان الحاكم بي ذلكءولا ولاية لاحد بقرابة 
الأم وحدها ولا ولاية لمسلم على كافر بالقرابة ابنة كانت أو 
أختاً أو غيرها من القرابات كلها ولا يلي عقد نكاحها من مسلم 
ولا نصراني وليل ذلك أهل دينها » وقد قيل إنه يوكل من 
أهل دينها من يلي عقد نكاحها » وجائز للمسلم العقد على عبده 
وأمته الكافرين وكل ولد يولد بينهما فهو على دين أبيه عند 
مالك وأصحابه » ولا تلى امرأة عقد نكاح لنفسها ولا لغيرها 
شريفة كانت أو دنية » اذن لها ني ذلك وليها أو لم يأذن » فان 
عفدت نكاحاً فسخ أبداً قبل الدخول وبعده » واختلف عن 
مالك ي كيفية فسخه » فروي عنه أن فسخه طلاق وهو 
اختيار ابن القاسم وروي عنه أنه فسخ بغير طلاق » واذا أرادت 
المرأة إنكاح أمتها استخلفت رجلا فزوجها بأمرها هذا هو 
الجائز عند مالك ولم يختلف قوله في المرأة أنه لا يجوز لها مباشرة 
العقد على امتها » ولا على يتيمة إن كانت وصياً » واختلف 
قوله في جواز مباشرتها العقد على عبدها ويتيمها فروي عنه أنه 
قال : اذا كانت المرأة وصياً باشرت عقد نكاح يتيمها دون 
يتيمتها وكذلك ا أن تباشر عقد نكاح عبدها دون أمتها » وإنما 
لآ تعقد على من لا يعقد على نفسه يوماً ما » ونحصيل مذهب 


/ا؟ىه 


مالك عند أكثر أصحابه أن اليها إذا كانت وصياً اختيار الأزواج 
ولا أن تفرض الصداق ثم يعقد النكاح أولياؤها أو السلطان 
وعلى هذا أكثر علماء أهل المدينة من أصحاب مالك وغيرهم » 
والعبد إذا كان وصياً على أيتام بمنزلتها فيما ذكرنا » واذا زوج 
المرأة غير وليها باذنها فان كانت شريفة لحا في الناس حال كان 
وليها بالخيار في فسخ نكاحها أو إقراره وإن كانت دنية كالمعتقة 
والسوداء والإسلامية ومن لا حال لما جاز نكاحها ولا خيار 
لوليها لان كل أحد كفو لما » وقد روي عن مالك أن الشريفة 
والدنية لا يزوجها إلا وليها أو السلطان » وروي عنه ان كل 
إمرأة مالكة أمر نفسها إذا وضعت نفسها عند كفؤ وكانت ثيباً 
فان السلطان يأمر وليها بانكاحها فان أبى زوجها السلطان » وفي 
مثل هذه ورد الحديث : انها احق بنفسها من وليها » وإذا زوج 
الولي المرأة بغير اذنها “م علمت بذلك فاجازته بقرب ذلك جاز 
وإلا لم يحز » وقد قيل إنه باطل على كل حال إذا عقد عليها 
بغير اذنها وإذا أذنت المرأة لوليين فزوجاها معاً من رجلين أو 
من واحد بعد واحد فلم يعلم أيهما قبل صاحبه فكلاهما نكاحه 
تسو قبل الدحول وفسخه بتطليقة وان سبق احدهما بالعقد 
كان أحق الا أن يدخل الآخر فيكون أحق ومن أنكح ابنه 
البالغ وهو حاضر صامت ثم قال : لم أرض صدق مع بمينه وان 
كان غائباً فرد سقط التكاح عنه وعن الأب كالأجني » وروى 
يحيى عن ابن القاسم فيمن زوج وليته وكانت الاشارة وإطعام 
الوليمة وإشهاد الأمر في دارها أو يرى أنها عالمة به م جحدت 
فاليمين عليها فان نكلت لزمها النكاح » وأما التي يرى أنها لم 


ليلدك 


تقارب علم ذلك فلا يمين عليها وتمام هذا المعنى في كتاب 
الدعوى . 


« باب إنكاح الصغير » 


وللرجل أن يزوج ابنه الصغير على النظر له وليس ذلك 
لغير الأب من الأولياء وللوصي عند مالك من إنكاح الطفل على 
وجه النظر له مثل ما للأب وقد روي عنه جواز عقد الولي 
والوصي على الصغير وأنهما ني ذلك كالآب في العقد والمبارات 
عليه » والمشهور عن مالك أن الولي ليس ني ذلك كالوصي وأن 
الوصي في ذلك كالآب على ما قدمنر ذكره ومن زوج ابنه 
صغيراً لا مال له فالصداق على الأب لأنه متطوع عنه بذلك » 
وان كان الابن ملياً فعليه الصداق ولا 57 على الأب منه 
شي ء مع يسار الابن إلا أن يضمنه متبرعاً فان ضمنه عنه فهي 
حمالة لا تلزمه إلا أن يوجد للابن مال وان قال عند ضمانه أنا 
أضمن ذلك في مالي على كل حال لزمه ذلك في عسر الابن 
وسره وتؤخل :ذلك إن-مات من راس مالة ولى أعبير الاين 
بالصداق عند الدخول وقد كان موسراً عند العقد فالصداق 

عليه ولا ينتقل الصداق إلى الأب بعسرة الابن اذا كان 
ملياً عند العقد ولو كان بعض الصداق مؤجلا والابن لا مال 
له ثم أيسر لم يلزمه شيء منه إذا كان الابن لا مال له في وقت 


9ه الكافي ‏ :5 


عقد النكاح » ولو ميدق الأب من ماله عن ابنه وقيضث 
المر أ لا ا قبل الدخول جع نصف المهر إلى الأب 
اميم ا 010 ل 
سك اليد ل الاب 55 


« باب النكاح في العدة ونكاح الشغار والمتعة » 
والنهارية ونكاح المحلل والمحرم 


قال الله عز وجل بعد أن رفع الجناح في التعريض بخطبة 
النساء « ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله )7 , 
وانعنيية الأمة على أنه لا يحوز عقد النكاح في العدة ونمبى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار ونكاح المتعة 
ونكاح المحرم ولعن المحلل والمحلل له ”" » وليس لاحد أن 
يخطب امرأة في عدتها وله أن يعرض لطا بغير تصريح نحو 
قوله : النساء من شأني وإفي خريص على الدكاح وان الله لسائق 
إليك خيراً » وما كان مثل ذلك وان قال : إلي فيها لراغب 
واني عليك لحريص فلا بأس ؛ ومن خطب امرأة في عدتها ولم 
يعقد معها: نكاحاً حتى انقضت فقد أساء ولا شيء عليه » وعقد 


. هو جزء من الآية رقم 77 من سورة البقرة‎ )١( 
. الحديث : رواه مسلم عن ابن عمر مرفوعاً‎ 69([ 


1ن 


التكاح في العدة حرام ومن عمد على معتدة نكاحاً في عدتما فهو 
مفسوخ على كل حال ويفرق بينهما فرقة فسخ من غير طلاق 
ولا ميراث بينهما لو مات أحدهما فان فرق بينهما قبل الدخول 
جاز له خطبتها بعد انقضاء عدتها وان لم يفرق بينهما إلا بعد 
دخوله بها ني عدتها لم يحل له نكاحها أبداً عند مالك وأصحابه 
على ها روي عن عمر في ذلك » فان عقد لحا في عدتها ولم يدخل 
بها إلا بعد انقضاء عدتها فقد اختلف عن مالك وأصحابه في 
تأبيد تحريمه ها هنا » فروي عنه أنه يفرق بينهما ولا ينكحها 
أيضاً أبداً لان وطأه لها كان بالعقد المنعقد عليها في عدتها فكأنه 
وطثها في عدتها وهو قول عبد العزيز ابن أي سلمة وهو نحصيل 
المذهب واختاره ابن القاسم وروي عن مالك أيضاً أنها تحل له 
خطبتها بعد انقضاء عدتها وهو قول المغيرة بن عبد الرحمن 
المخزومي ومحمد بن ابراهيم بن دينار » وقال عبد الملك بن 
الماجشون : وعلى المغيرة وابن دينار كانت تدور الفتيا بالمدينة 
يعني بعد مالك والله أعلم » واختلف فيما يحب عليها من العدة 
إذا فرق بينهما بعد دخو له بها فروى ابن القاسم عن مالك : أن 

يض 4 إن ثلاث سيقن وان للك لها م العيزن دين 
وسواء كان نكاحه إياها بعد حيضة أو بعد حيضتين انها عليها 
ثلاث حيض تستأنفها بعد الفرقة بينها وبين الثاني وروى عنه 
أهل المدينة أنها تتم بقية عدتها من أول حيضة كانت أو حيضتين 
أو أكير ثم تستأنف عدتها ثلاث حيض كاملة من الثاني على 
ما روي عن عمر في ذلكءفان كانت متوق عنها ودخل بما 
الثاني في عددتمها وفرق بينهما اعتدت بقية عدتمها أربعة أشهر 


اكه 


وعشراً من يوم مات عنها زوجها تستكمل فيها ثلاث حيض 
هذا تحصيل المذهب ٠؛‏ وأما على قول عمر فتستأنف ثلاث حيض 
بعد الأربعة الأشهر والعشر ؛ وان كان الناكح لها في العدة عالاً 
بالتحريم ودخل با ني العدة فقيل : إنه زان وعليه الحد ولا 
بلحق به الولد وله أن يتزوجها إذا انقضت عدتها وقيل الحد 
عنه ساقط والمهر لا لازم والولد به لاحق ويفرق بينهما ولا 
يتزوجها أبداً » وهو تحصيل مذهبه عند جمهور أصحابه»ولو 
جاءت المنكوحة في العدة بولد لاقل كير سار 
عقد عليها الثاني » فرق بينه وبينها و لم نحل له أبداً ورجع 
0 دينار ان كان لم يعلم أنه كات 
في العدة لانم | علمت ذلك وغرته؛ وان علم أنها في عدة وجهل 
التحر.م كان لها صداق كامل بما استحل منها وان علم التحريم 
فهو كالزاني في حك قولي مالك والولد لاحق بالأول في هذه 
المسألة على كل حال فان أنكره لاعنها وسيأني حكم لعانها في 
باب اللعان ؛ ونكاح الشغار مفسوخ على كل حال قبل الدخول 
وبعده وهو أن يزوج الرجل امرأة هو وليها على أن يزوجه 
لخو افر أة هو وللها على أن لا صداق لواحدة منهما » والشغار 
في العبيد والإماء كهو ني الأحرار سواء ويفسخ النكاح في ذلك 
وإن طال أمده فان دخل بوا حدة منهما فلها صداق مثلها مع 
امس واختلات عن + الك ل و سن لاق ار حدر لاق 
فروي عنه فيه الوجهان جميعاً واد ل ا 
إذا فسخ نكاحها » وان قال : زوجتك ابنتي يائة 5 عل أن 
تزوجني ابنتك عائة أو نحو هذا فسخ النكاح بينهما قبل البناء 


خرن 


امتعحاباً وفك بعد البناء تمهر 0 
لإحداهما مهراً ولم يسم للأخرى فسخ نكاح التي لم يسم لها 
صداق قبل الدخول وبعده وفسخ نكاح المسمى " قبل الدخول 
اا وتفوت بعد الدخول وكان لها صداق المثل » ونكاح 
المتعة باطل مفسوخ وهو ان يتزوج الرجل المرأة بشيء مني 
إل أجل معلوم بوما أو شهرا أو مدة بن الزمان معلومة على أن 
الزوجية تنقضى بانقضاء الأجل والفرقة في ذلك فسخ بغير 
طحن قل ل عولد وها بويت ب اليل المع 3 اللضون عد 
مالك فان لم يسم شيئاً أو سمى مانا نك نورقل 
فيه صداق المثل ويسقط فيه الحد ويلحق الولد وعليها العدة 
كاملة » وكذلك عند مالك نكاح النهارية حكمه عنده حكم 
نكاح المنعة في لزوم المهر ولحوق الولد ووجوب العدة مع 
الفسخ وهي الي تنكح على أنها تأي زوجها نباراً ولا تأتيه 
م طلقها 
ثلاثاً ليحلها لزوجها وأنها متى أصابها طلقها فهذا المحلل 
لذي ورد اخديظ عن لبي عله السائه للق 5 و5 من نكح 
امرأة ليحلها لزوجها فلا نحل لزوجها ان وطثها بذلك النكاح 
وسواء علما أو لم يعلما إذا قصدا النكاح لذلك ولا يقر على 
نكاحها ويفسخ قبل الدخول وبعده وإما الها 'نكاح رغبة لا 
قصد فيه للتحليل وشرط مالك وأكثر أصحابه أن يكون وطثه 
إياها مباحاً تاماً غير محظور لا تكون صائمة ولا محرمة ولا 
حائضاً ولا معتكفة فإن وطثها وطثاً تاماً مباحاً م طلقها أو مات 
عنها حلت للأول وإلا لم تحل له » ومدار نكاح المحلل على 


0 


الزوج الناكح وسواء شرط ذلك أو نواه ومى كان شيء من 
ذلك فسد نكاحه 0 المرأة زوجها 
لناكح ٠‏ وقد قبل انه ينبخي لهاذا علم أن الناكحح كا لذاك 
تزوجها أن بعنزه.عن :مر اجعتها © .وكذلك'المرأة اذا اشترطت 
ام الات و 1 ان 
المرأة ليس بيدها ثبي ء ا حل 
ا » وهو تشديد » وقال سالم والما 

بو الزناد ويحيى بن سعيد : جائز لارجل أن يتزوجها ليحلها 
ل وهو ا إذا اعتقده ولم يشترطه في 
عقد نكاحه وبين ذلك قوله إذا لم بعلم الزوجان والمعمول به 
قٍُ هذا البات م قدمنا ذكره 1 د 4 وما لا اح المحرم 
ل شو دل روح رجحل ولا ا احم ران ا 
هما الوطء بطواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة في احج . 
وأما المعتمر فمتّى يفرغ من سعيه بين الصفا والمروة فان نكح 
أحدهما أو نكحا فسخ النكاح قبل الدخول وبعده » واختلف 
في فسخه عن مالك فقيل : بطلاق وقيل عاه بغير طلاق وأصله 
الذي عليه يعمل أكثر أصحابه أن كل نكاح فاسد لا يصلح أن 
يقام عليه ولا للأولياء لو رضوه أن يجيزوه فهو فسخ بغير 
طلاق وكل نكاح لو رضي الأولياء أو غبرهم أن يجيزوه جاز 
وكانا على نكاحهما فذلك ا ل لي ا 
رجعة فيها » وأما ابن القاسم فذهب إلى أن كل نكاح اختلف فيه 
السلف أو قال يجوازه أحد من أثمة الفتوى بالأمصار فان الفسخ 


05 


فيه تطليقة بائئة ووجه الرواية عنه في فسخ نكاح المحرم بطلاق 
إما ذلك للاختلاف فيه فعلى هذا القول إن نكحها بعد كانت 
عنده على تطليقتين وعلى القول الأول تكون عنده على ثلاث 
وجائز الجكرة أن يراجع مر أته إذا كان طلاقه وجعاً قبل 
انه او مده والعرم ن قن كه لل جور له وطئها وليس 
من عقد نكاحاً ني إحرامه ووطيء ء ثم فسخ نكاحه مراجعتها في 
حال إحرامه ذلك ولا كان ليس للمحرم عقد نكاح ني حال 
إحرامه » فكذلك ليس له مراجعة من عقد نكاحها في إحرامه 
ال الى اوم الاو ا 1 
له وطؤهن حتى حل من إحرامه + ومد روي عن فالك تايرك 
التحريم فيه كالنكاح في العدة » والمشهور عنه أنه لا يتأبد فيه 
التحريم وأنه جائز له إذا حل من إحرامه أن ينكحها نكاحاً 


جديداً . 


( باب نخريم نكاح ذوات المحارم من ن النسب والاصهار (( 


لا يحل لاحد نكاح أمه ولا جداته لا من قبل أبيه ولا من 
قبل أمه وأن علون» ولا يحل لاحد نكاح ابنته ولا امرأة من بنات 
بناته وبنات بنيه وان سفلن ولا يحل لاحد نكاح أخته ولا امر 3 
من بنات إخوته واخواته وان سفلت ولا يحل له نكاح عمته ولا 
عمة عمته وان علت ولا نكاح خالته ولا خالة خالته وان علت 


ادن 


وجائز له نكاح ابنة العم وابنة العمة وابنة الخال وابنة الخالة 
وان سفلن ولا يحل له نكاح امرأة ولدتها امرأته التي قد دخل 
بها ولا ما ولده بنوها ذكورهم وإنائهم ولا يحل له نكاح امرأة 
نكحها أحد من ولده وولد ولده وان سفلوا وسواء دخل 
ببؤلاء أو لم يدخل ببن مات عنهن الآب أو الجد أو طلقهن » 
وكل امرأة حرمت عليك فابنتها حرام عليك إلا أربعاً بنت العمة 
وبنت الخالة وبنت حليلة الابن وبنت حليلة الأب . فان نكح 
امرأة من هؤلاء كلهن جاهلا فسخ نكاحه ولم يتوارثا ولا 
صداق ذا ان كان لم يدخل بها ولا نصف صداق فان دخل بما 
وعذرا بالجهالة كان لها صداقها المسمى وان لم يعذر أحداً وان 
عذر أحدهما سقط الحد عنه ومتى سقط الحد لحق الولد وان 
حدت المرأة فلا صداق لها ويحرم على الرجل كل من وطثها 
أبوه أو جده أو ابنه او ابن ابنه بمللك اليمين » والاماء كالنكاح 
سواء والقبلة عند مالك والمباشرة للذة أو مس الفرج يحرم على 
الابن ما يحرم بالوطء : وقد روي عنه أن القبلة لا تحرم وإنما 
يحرم الوطء . 


( باب ما يحرم الجمع بينه من النساء ») 


لا يحل أن يجمع الرجل بين امرأة وأختها شقيقة كانت أو 
لآم أو لأب وكذلك بنات أخيها وبنات أختها وان سفلن 
وكذلك عمتها وخالتها وعمة عمتها وخالة حالتها وان علت 


مه 


اذا آرت اتاقكر :هذا "الات خانظن إل لخدف المرانين وأننها 
رجلا فان كان يحل له لو كان رجلا نكاح قريبته تلك فلا بأس 
الح يما راك رمال ناحلالا لو كان احاتهةا رجا م 
كر السمع د بينهما وهذا من طريق النسب ٠‏ وأما غير النسب فلا 
بأس أن مجمع الرجل بين المرأة وربيبتها » ومن تزوج امرأة 
وابنتها في عقدة واحدة فسخ النكاح هما جميعاً قبل الدخول 
وبعده فان فسخ قبل الدخحول كان له ان يتروج بعد ذلك ايتهما 
شاء وإلى هذا ذهب ابن القاسم وقال عبد الملك وغيره يحل له 
نكات البنت ويحرم عليه نكاح الأم وان فسخ نكاحه بعد 
الدخول يبما لم تحل له واحدة منهما أبداً » ولو دخل باحداهما 
فسخ نكاحه وحل له نكاحها بعد ولم تحل له الأخرى أبداً 
والأصل المجتمع غلية: عند اهل المدينة في هذا 0 
ل 1 م يدخل 

عا ولا بأمن أن يتزوج الابنة اذا لم يدخل بالآم فان 0 بالام 
م حل له ابتها كانت الاب في حجره أو لم تكن في حجره 
ومن تزوج امرأة على من لا يجوز له أن يجمعها معها فتكاح 
الأولى صحبح ونكاح الثانية فاسد يفسخ أبداً وان ماتا لم 
يتوارثا ولا صداق لا ولا نصف صداق ما لم يدخل بها فان 
كان دخل بها كان لما صداقها كاملا وللأولى أبداً ميراثها 
كاملا وصداقها معجلا كاملا دخل أو لم يدخل لان الموت 
يوجب الصداق وليس كالطلاق وقال مالك من تزوج أما 
وابنتها في عقد واحد وسمى لكل واحدة صداقاً فسخ النكاح 
فإن دخل بهما حرمتا عليه » وان دخل بالآم منهما أو البنت 


يرك 


فسخ نكاح المدخول بها حتى تستبريء رحمها ثم يتزوجها إن 
شاء وحرمت عليه التي لم يدخل بها وقال به ابن القاسم وقال 
أشهب واب بن الماجشون ان دخل بالآم حرمتا جميعاً وان دخل 
بالبنت حرمت الم ثم نكح البنت بعد الاستبراء وقال مالك لو 
تروج بنتآ ثم تزوج أمها فبنى بها حرمتا عليه جميعاً » وقال ابن 
قاسم لان الأم حرمت بعقد لبنت ثم حوصت البنت بوطاء الأ 
قال مالك : ولو تزوج أما ولم يدخل بها ثم تزوج بنتاً ودخل با 
حرمت الأم ثم نكح البنت بعد الاستبراء إن أحبها ومعنى قوله 
هذا لان الأم من أمهات النساء والننت عقدت على فساد ومن 
ا ل 
العقد الثاني ولم يبطل الأول إلا بالجماع وأسبابه فمتى بطل 
ذلك لم يكن عليه من نصف الصداق شيء لأنها حر مة وقعت 
بغير طلاق يوجب شرط الصداق ولا بحل لاحد أن جمع 
بنكاح أكر من أربعة نسوة والعبد والحر في ذلك سواء وجائز 
عند مالك أن ينكح أربع نسوة وكل امرأتين لا يجوز الجمع 
بتهما بعقدالتكاح فلا يجوز الجمع يبتهما في الوطء لك اليمين: 
ومن وطأ أمة اك ث اليمين م أراد أن يطأ أختها أو عمتها أو 
رت ل لل ل له 
ذلك مما يحرم عليه وطثها هم يطأ الآخرى إن شاء فان أراد بعد 
ذلك وطء الأولى فعل بالثانية مثل ما فعل بالأولى فحلت له 
الأولى والوطء ها هنا في الأماء كالعقد على الحرائر 


يالك 


« باب الرضاع وحرمته ) 


الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة فكل من حرم نكاحها أو 
وطؤها بالولادة حرم بالررضاعة وكل امرأة بحرم نكاحها أو 
ل ا ا 
بذلك النسب من الرضاعة وكذلك الجمع ين - الأحتين من 
الر ضاعة وبين المرأة وعمتها أو خالتها من الرضاعة وحليلة الابن 

من الرضاعة كحليلة الابن من النسب وزوجات الأب من 
الرضاعة وما وطئه علك اليمين ا و 0 
التحرم سوام ومن لاا حرم عم ون النساء سي او اصبهر لم 
بحرم عليه برضاع » واذاارة لالع ان الا الوق 
فلا يحل له نكاح أحد من 0 قبله ولأ 
بأس أن ينكح أخوه بنتها 000 
أرضعت امرأة صبية لم يحل لاحد من بنيها أن يتزوجها وجائز 
من شاء منهم أن يتزوج أختها لأنه لا حرهة بينه وبينها » ولو 
ارضعت اهرأة ضيبا وللمر أتاليية كان ل ي الصي أن يتزوج 
ابنة |1 رأة وان كانت أخت ابنه لأنه لا حرمة بينه وبينها ولو 
أن جدة أرضعت بنت ابنتها لم تحل لابن خالتها لآم 1 ا امه 
ولو أن أخوين ولد لأحدهما غلام وللآاخر جارية فارضعت 
أمهما جذة: الضيين: أحدهما لم شاكنها: كما آنا أخ من 
رضاعة وان كانا ابني عم » وللمرأة أن تسافر مع ذوي محارمها 
من الرضاعة كا لها ذلك مع ذوي محارمها من النسب » وكل 
ما وصل إلى جوف الطفل أو الطفلة في الحولين من اللبن وان 


ان 


كان مصة واحدة حرم عند مالك وأ كثر أهل المدينة وما كان 
بعد الحولين فلا يحرم شيئاً ولو فصل الصي قبل الحولين واستغنى 

عن الرضاع بالطعام لم يكن لرضاعه بعد ذلك حرمة » وان 
كان ني الحولين والوجور والسعوط يحرم اذا وصل إلى الجوف 
في الحولين وما وصل من غير الحا سي 

من اللبن فلا يحرم شيئاً وإذا اختلط اللبن بغيره فالحكم للأغلب 
فتهها و المرأة العتحوز والي 0 كان مثلها يوطأ ودرت 
إحداهما بلبن فكل من رضغها ابن لها تقع الحرمة بذلك اللإن 
بينه وبينها فان كانت صبية صغيرة لا يوطأ مثلها وأتاها لبن لم 
تقع بذلك اللبن حرمة وكذلك الرجل لو در عليه لبن لم يحرم 
رضاعه شيئاً ولبن المرأة الميتة يحرم . 


« باب لبن الفحل » 


إذا أرضعت المرأة مولداً في الحولين صار ابنها وابن من 
أرضعته بلبته ولا يحل لذلك المولود أن ينكح امرأة من بنات 
أمه الي أرقيعه ولا عاك زوحيها ار يدها لأنه أبوه بذلك 
الرضاع ولا من قرابته إلا ما يحل له من بنات أبيه الذي ولده 
ولا يحل له أن ينكح امرأة من بنات زوجها من غيرها كما لا 
بحل له بناتها منه ولا من غيره وولد الولد وإن سفل ذلك بمنزلة 
الولد » فإن كان اللبن م ن إصابة حرام لم يحرم شيئاً من قبل 
الفحل وان كان لرجل امرأتان أو جاريتان فارضعت إحداهما 


ان 


غلاماً وأرضعت الأخرى جارية فهما أخوان لأب لا يتناكحان 
أبداً واللبن من الرجل قبل الفصال وبعده ما لم تنكح المراة 
فآن تكحت ولم بنقطع ينها حتى ولذت من الخ فال ننهما 
جميعا والحرمة به ثابتة بين المرضع وبين الزوجين جميعاً ما لم 
ينقطع الأول فإذا انقطع اللبن الأول ثم حدث لبن آخر كانت 
الجر مة للزروج الثاني دون الأول ومن أهل المدينة جماعة لا 
يقولون بلبن الفحل » والصحيح عندنا القول به لثبوته عن الني 
صلى الله عليه وسلم وهو قول ابن عباس . 


« باب من يحل وطثه من النساء بملك اليمين » 


كل امرأة يحرم نكاحها على رجل بنسب أو صهر أو 
و 4 ور 

فله وطثها بملك اليمين ان ملكها » والجمع ني الوطأ بين الأختين 
بملك اليمين كالجمع بينهما بالنكاح ؛ وعلى هذا جمهور العلماء 
وجماعة فقهاء الأمصار وعليه جرى العمل والفتيا والخلاف فيه 
شذوذ وكل من نظر إلى جارية فأبصر منها غير وجهها وكفيها 
مثل أن ينظر إلى شعرها أو صدرها أو ساقها أو شيء من ا 
محاسنها تلذذاً حرمت بذلك على أبيه وابنه وحرمت عند مالك 
عليه امها وابنتها وكذلك اذا لمسها شهوة » وقد قيل لا يحرم 
إلا بالمسيسن 6 :الأول أحواظ والآخر أقيس وأصح في النظر 
إن شاء الله » ولا بأس بوطء الأماء الكتابيات تملك اليمين » 


ه١‎ 


ولا يحوز وطء الأماء المجوسيات ولا غير الكتابيات بلك اليمين . 


« باب نكاح امرأة قد فجر بها الناكح أو بأمها أو بابنتها ) 
أو وطثها بشبهة 


لو أصاب رجل امرأة بالزنى لم يحرم عليه نكاحها بذلك » 
وكذلك لا تحرم عليه اذا زنى بابنتها وحسبه أن يقام عليه الحد 
1 ثم يدخل بامرأته » ومن زنى بامرأة ثم أراد نكاح أمها أو ابنتها 
عر علد كت انها للك ولا ركع دجا اوقتا ذر 
الصحبح من قول مالك وهو قول أهل الحجاز وقد روي عنه 
ان الزنى يحرم الأم والابنة وأنه ني ذلك بمنزلة الوطء الحلال 
وهو قول أهل العراق ‏ والأول أصح وعليه العمل عند فقهاء 
أهل المدينة لأن الله قال : وأمهات نسائكم " وليس التي زنى 
بها من نسائه ولا ابنتها من ربائبه ومن وطيء امرأة بشبهة لم 
يجز له نكاح أمها ولا ابنتها ولا أن يجمع بينها وبين اختها أو 
ل ا 0 
برعت مالك 


)00 هو جزء من الآية رقم 7 من سورة النساء . 


ردن 


باب نكاح الكتابيات وغيرهن من الكافرات ) 


ليس لمسلم أن يتزوج مشركة وثنية أو غير وثنية أو مجوسية» 
وحرام عليه وطء هؤلاء بنكاح أو ملك يمين وله أن يتزوج 
اليهودية والنصرانية وليس له أن يتزوج غيرهما من أهل الذمة 
وجائز أن يزوج الرجل عبده اليهودي بيهودية أو نصرانية » 
والنصراني بنصرانية ويهودية » ولا يجوز نكاح مرتدة ولا يجوز 
نكاح إماء أهل الكتاب لحر ولا لعبد مسلم واذا ارتد احد 
الزوجين أو ارتدا معاً بطل التكاح قبل الدخول وبعده ولا 
يكون موقوفاً على اجتماع اسلامهما ني العدة ولو تزوج المرتد 
او المرتدة بي ارتدادهما كان نكاحهما مفسوخاً بغير طلاق وقد 
اختلف في فرقة المرتد » والصواب في ذلك أنه فسخ بغير 
طلاق . 


« باب نكاح الحر للامة على الحرة والحرة على الامة ونكاحه » 
الامة المسلمة وهو يجد الطول إلى الحسرة 

لا يحوز للحر المسلم أن ينكح أمة غير مسلمة بحال » ولاله 

تزويج الأمة المسلمة حتّى لا يحد طولا لحرة او يخاف العنة وهو 

الرئ » فاذا كان ذلك جاز له أن بتروج واحدة منهن فقط 

فإن عدم الطول ولم يخش العنت لم يجز له نكاح الأمة وكذلك 

إن وجد الطول ولم بخش العنت لم يز له نكاح الأمة . 


5ه 


والطول المال وقد روي عن مالك في الذي يحد طولا لحرة أنه 
يتزوج أمة مع قدرته على طول الحرة وذلك ضعيف من قوله » 
وقد قال مرة أخرى ما هو بالحرام المبين وجوزه » وقد سئل 
مالك عن رجل يتزوج أمة وهو ممن يجد الطول فقال أرى أن 
يفرق بينهما فقيل له أنه يخاف العنت فقال السوط يضرب به 
ثم خففه بعد ذلك » وإذا تزوج الحر حرة على أمة نحته ولم 
تعلم الحرة بالأمة ففيها أيضاً عن مالك روايتان إحداهما أنما 
لا خيار لها لأنبا فرطت في تعرف ذلك والأخرى ان ها الخيار ) 
ومن كانت تحته أمتان فتزوج حرة عليهما وعلمت باحداهما 
ولم تعلم بالأخرى كان لها الخيار على إحدى الروايتين ولا 
خيار لها على الرواية الأخرى وأجاز مالك لمن نحته حرة أن 
يتزوج أمة وقال : التكاح ثابت والحرة بالخيار في نفسها بين 
إقامتها مع زوجها أو مفارقته وكان قوله قديماً إن ذلك باطل 
وأنه يفرق بينهما وهو الأحوط والأولى وقال عبد الملك الحرة 
بالخيار في فسخ نكاح الآمة وإقراره » وقال مالك إذا تزوج 
العبد الأمة على الحرة فلا خيار للحرة لأن الأمة من نسائه . 


« باب نكاح العبيد والاماء والمولى عليه » 


جائز عند مالك أن يتزوج العبد أربع نسوة » وهذا هو 
المشهور عنه » ونحصيل مذهبه » وقد روي عنه أنه لا يتزوج 
العبد إلا اثنتين وهو قول أكثر أهل العلم.ه وجائز أن يتزوج 


0 


العبد الحرة على الأمة والأمة على الحرة » وهو بي ذلك بخلاف 
الحر » وليس بواجب على أحد وجوب حتم أن يزوج عبده 
ولآ امه .ولا ود نكاح عبد ولا أمة إلا باذن سيدهما وكذلك 
ن فيه شيء من الرق » ولا يجوز لمن نصفها حر ونصفها مملوك 
٠ 0‏ لآنه لا يحل له وطتئها » وان 
تزوجها فولدها بمتزلتها » وقال مالك لا يجوز أن 0 الرجل 
ل ا 2 بها حتى يقدم 
اليها أقل م ما تستحل به وذلك ربع فينان عاوإدا بروج لعي 
بغير إذن سيده فالتكاح ل و 
ون رده بطل ٠‏ فان كان دخل بالمرأة فلها ن المهر بقدر ما 
يستحل به فرجها ويأخذ سيده البافي ا ف علدب 
ديناً في ذمته إذا اعتق وسواء غلم 1 أنه عبد أو 
تعلم » غرها أو لم يغرها لسيده أبداً في ذلك كله أخذ الصداق 
منها إلا أنه إن كان غرها اتبعته بما أخذ السيد إذا اعتق ديناً في 
ذمته إلا أن يفسخه السيد عنه فإن فسخه لم تتبعه من ا 
إذا فسخ السيد نكاح عبده الذي عقده بغير إذنه فهو ذ 
بطلاق ويلزم طلاق العبد فيه عند مالك قبل الفسخ ولو فسخه 
بأكثر من واحدة لزمه . وقد قيل لا يازمه من ذلك إلا بطلقة 
ولو اعتقه قبل أن يعلم جاز نكاحه وقد قيل لا يجوز » والأول 
قول مالك ؛ فإن اذن السيد لعبده في التكاح جاز عقده لنفسه » 
وأما الأمة تتزوج بغير إذن مولاها 0 باطل وسواء أجاز 
السيد ذلك أم لا » لأن العبد يعقد على نفسه إذا أذن له سيده 
والأمة لا تعقد على نفسها ولا على غيرها » هذا إذا باشرت 
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العقد بنفسها وأما إذا جعلت أمرها إلى رجل فزوجها » فعن 
مالك في ذلك روايتان إحداهما أنه كنكاح العبد إن شاء السيد 
فسخه وإن شاء تركه والأخرى أنه باطل لا يجوز باجازة السيد 
له » وإذا تزوج العبد بإذن سيده لم يكن له فسخه ولا اليه 
طلاق » والطلاق بيد العبد وما لزم العبد من الصداق ففي ماله 
إن كان له مال وكان نكاحه باذن سيده أو بغير إذنه وهو 
معسر فالمهر دين في ذمة العبد » ويؤخذ من ماله ان وهب له ء 
فأما خراجه وعمله فلا شيء لزوجته فيه » فان عتق العبد 
اتبعته زوجته بمهرها ديئاً » وقال غير مالك من أهل المدينة 
المهر والنفقة في كسبه وماله لان اذنه له بالنكاح إذن باكتساب 
المهر والنفقة فان كان مخارجاً لمولاه كان ذلك فيما فضل عن 
خراجه والصداق للآمة مال من مالا ما لم يتزعه سيدها ولسيدها 
أن يسقطه إن شاء عن زوجها قبل الدخول وبعده لآنه كسائر ماله 
لجواز انتزاعه له إذا شاء من يدها وإذا دخل بالآمة زوجها 
الحر » وقد كان سمي لما صداقاً ثم ابتاعها فالصداق لسيدها » 
وكذلك لو اعتقها سيدها بعد د خول زوجها بها ولو ابتاعها 
قبل دخوله بها فلا شبيء لا ولا لسيدها من الصداق وان كان 
لم يدخل بها حتى أعتقها سيدها فاختارت المقام معه فلها الصداق 
دون سيدها » وأيعا عبد ملكته زوجته أو أمة ملكها زوجها 
انفسخ التكاح بينهما ساعة وقع الملك وذلك فسخ بغير طلاق 
وله وطثها بملك اليمين من غير استبراء » وللعبد أن يتسرى في 
ماله بغير إذن سيده وبإذنه » وقد قيل إنما يتسرى العبد في ماله 
إذا أذن له بي ذلك سيده . و كلا الوجهين قول من يرى ان العبد 


مدن 


ملك وهو قول مالك وأصحابه ». وأما من يقول من العلماء إن 
العبد لا علك فا: نهم لا يجيزون له الوطء بغير النكاح ولا يبيحون 
ا و ل و ل 
أن يراجعها وان كره السيد . وقد قيل ليس له أن يراجعها 
إلا باذن سيده ء والأول أصح . ومن زوج عبده من أمته ثم 
باعها أو باع أحدهما فهما على نكاحهما ولا يفسخ النكاح 
سعهما ولا , بيع واحد منهماء وان علم المشتري بالنكاح فرضي 
ةا كان له الخيار في رد البيع أو إمضائهء وإذا 
تروجت الأمة بغير اذن سيدها فسخ نكاحها بغير طلاق دخل 
أو لم يدخل ؛ فان لم يدخل بها افلؤ شيع ها وانبوخل :. اانا 
بأنبا أمة وقد كان فرض لا صداق مثلها أخذه السبد أن 
أدركه معها ‏ وان كان الزوج لم يدفعه قبضه منه » وإن كانت 
قبضته وأتلفته رجع سيدها عليه بصداق مثلها » فإن لم تتلفه 
وكان كارن عدا مقلها ا له اه » فإن أدرك معها من 
الصداق بعضه وكان مقدار صداق مثلها أخذه ولم يتبع الزوج 
بشي ء غيره وان كان أقل اتبعه بتمام صداق مثلها ولا تباعة 
للزوج بعد ذلك عليها » وان كانت الأمة غرت من نفسها 
وذكرت أنها حرة فإن الزوج ينترع منها جميع الصداق الذي 
دفعه إليها ان أدر كه عندها ودفع إلى سيدها قدر ما يستحل به 
فرجها » وان تلف الصداق أخذ السيد منه قدر ما يستحل به 
واتبع الزوج الآمة بما دفع اليها ديناً في ذمتها اذا عتقت إلا قدر 
ما تستحل به » فان فسخ ذلك سيدها عنها لم يتبعها بشيء منه 
أبداً وان اولدها وهو عالم أنبا أمة فولده رقيق وان غرته 


اه 


افتدى ولده بقيمتهم يوم يقع الحكم فيهم ان كان موسراً وان 
كان معسراً اتبع بقيمتهم دينا وهم أحرار على كل حال » ولا 
جوز نكاح السفيه المولى عليه إلا باذن وليه فإن أذن له وليه 
جاز نكاحه وان تزوج بغير إذن وليه نظر بي ذلك وليه » فان 
كان سداداً أجازه إن شاء والا فسخه فان كان دخل بها كان ها 
من المهر قدر ما يستحل به فرجها ويؤخذ الفضل منها أو ممن 
قبضه لها من أوليائها وان كان منه شي ء مؤخر فسخ عنه » ولا 
ا ل ل 
عليه من أجل غيره والسفيه حجر عليه من أجل نفسه وفسخه 
تين عيبب يها انا كحها به 


« باب نكاح المريض » 


لا يحوز نكاح المريض ولا المريضة ان تزوجا أو تزوج 
أحدهما ومن فعل ذلك مريضاً فسخ نكاحه قبل الدخول وبعده 
ا سم ار لكر 

او لم يدخلا » فإن فسخ نكاحهما قبل البناء فلا صداق للمرأة 
ولا ميراث ٠»‏ فان بى بها وهي مريضة ثم ماتت فلها الصداق 
المسمى عند مالك وعند ابن القاسم لها مهر مثلها ولا ميراث 
وان دخل المريض فالصداق ني ثلثه مبدأ على الوصايا إلا المدبر 
في الصحة فإن سمى ا أكير من صداق مثلها سقط ما زاد على 
صداق المثل » وان صحا قبل الفسخ ثبت ثبت النكاح دخلا او لم 


لعن 


يدخلا وهو المشهور بي المذهب » وقد روي عن مالك انه لا 
يثبت نكاح المريض وان صح قبل الفسخ ؛ واذا نكح المريض 
فلم يفرق بينه وبين امرأته حتى صح صحة بيئة م مرض بعد 
ذلك وهي عنده فمات وهي زوجته ترثه كسائر الأزواج» وإذا 
تزوجت المريضة فرق بينهما فإن لم يدخل بها فلا صداق 4 
وان كان دخل ما فلها.صداقها كاملا ولا ميراث لزوجها منها 
إن ماتت من ذلك المرض ٠»‏ واذا تزوج المريض صحيحة فصح 
المريض وماتت الزوجة كان له الميراث من مالا وكذلك اذا 
تزوجت المريضة صحيحاً فلم يفسخ نكاحهما حتى عي 
المريضة ومرضص الروج ومات كان لحا صداقها وميراثها من 
ماله » والمريض الذي لا يحوز نكاحه هو الذي لا ينفذ له بي 
ماله إلا ثلثه ومن أهل العلم بالمدينة وغيرها جماعة بجعلون 
نكاح المريض والصحيح سواء ويجيزون ذلك ولا يفسخونه . 


« باب اسلام أحد الزوجين الكافرين قبل صاحبه ») 


إذا أسلم الكتاني قبل زوجته الكتابية ثبتا على نكاحهما أنه 
بحل له بي الاسلام نكاحها » فإن كانت غير كتابية وقعت 
الفرقة بينهما إلا أن تسلم عقب إسلامه في فور ذلك » فإن كان 
ا م با ا ري 
الفرقة بينهما بغير طلاق ولا مهر لما ان لم يكن دخل مما واذا 
أسلمت المرأة قبل زوجها كتاني د فين كان فإن أسلم زوجها 


ان 


في عدتها فهو أحق بها من غير رجعة ولا صداق واسلامه في 
عدتبا كرجعة المطلق للسنة امرأته في عدتها » وأما غير المدخول 
بها فإنها لا عدة لا فإذا اسلمت وقعت الفرقة بينهما فسخاً بغير 
طلاق ولا صداق ها لأنه لم يدخل بها ولو كانت مدخولا بها 
فأسلم وادعى ان إسلامه كان في عدتمها كانت البينة عليه 
دونها » فإن أقام البينة ني ذلك ثيتا على تكاحهما » هذا اذا لم 
تكن نكحت غيره فإن نكحت غيره وأقام البينة أنه أسلم في 
عدتها » فإن كان دخل الثاني بها فلا ا للأول إليها وان كان 
لم للم فلمالك فيها قولان : أحدهما ان الأول أحق با 
والآخر أن الثاني أحق با » واذا أسلم المشرك وعنده أكثر من 
أربع نسوة فله أن يمسك منهن أربعاً ويفارق سائر هن »2 ولا 
يبالي أوائلا كن الآر بع أو وار 000 عقدة 
رحد أ هد سلف ٠‏ وكيك اذا أسلم ستيه احتان انار 
أكهما شاء. , 


« باب القول ني الصداق » 


لم نحل الموهوبة إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة 
قال الله عز وجل: (خالصة لك من دون المؤمنين) 7(" » فلا بحل 
لأحد بعده نكاح يشرط فيه أن لا صداق » ولا بد لغيره من 


)00 هو جزء الآية رقم ٠ه‏ من سورة الأحزاب . 


للناكت 


معاناان ناكار ]كان ياك رامس كرد داري 
دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم كيباو من الووق أو عرضاً 
يساوي أحدهما » فإذا ساوى العرض ثلاثة دزاهم. كيلا جاز 
داق :وا كير أهل العلم بالمدينة وغيرها لا يحدون ني أقل 
الصداق شيئآ كما لا يحد الجميع في أكثزه شيئاً ‏ ومن قال ذلك 

من أهل المدينة سعيد بن المسيب وابن شهاب وربيعة ومن 
غبرهع مجماعة يطول ذكرهم وبه يقول ابن وهب من بين 
أصحاب مالك » وقد بينا وجه قول مالك وقول غيره وقد 
أوضحنا ذلك في كتاب التمهيد » ويكره مالك أن يكون 
التكاح على عبد آبق أوعلى بعير شارد ولا على جنين في بطن 
أمه ولا شيء من الغرر وكل ما لا يجوز في البيوع العقد عليه مثل 
لثمرة التي لم يبد صلاحها على تنقيتها أو زرع لم يستحصد 
ويستغني عن الماء إلا أن يكون القطع أو عبدين يكون أحد 
الزوجين مخيراً في أحدهما أو غائباً من العقارات لم يوصف أو 
موصوف بشرط ان لم يأت به في وقت سماه وإلا فلا نكاح 
تهمناء أو بصداق ينقد بعضه ويؤخر بعضه على أنه ان مات 
سقط عنه ما بقي عليه وما كان مثل هذا كله فإن عقد بشيء 
منه نكاح وادرك قبل الدخول فسخ ولم يكف المرأة شيء » 
وان 000 إلا بعد الدخول أقر النكاح وكان للمرأة مهر 
مثلها بالغاً م ما بلغ نقداً » فهذا جملة تحصيل المذهب وكذاك 
عند مالك وجماعة من أصحابه الأجل المجهول مثل أن يكون 
إلى موت أو فراق أو إلى الميسرة بعض الصداق أو كله مهر 
مثلها بعد الدخول نقداً يحسب لا ما أخذت ويوثي ما بقى وان 


الملعك 


كان قبل الدخول خير الناكح فان عجله كله نقداً وإلا فسخ 
النكاح »وقيل ان كان موسراً وكان بعض الصداق إلى ميسرة 
أو كله جاز وكان حلالا » وكذلك من تزوج بمهر إلى غير 
أجل » وقيل فيمن تزوج بمهر إلى غير أجل إنه يفسخ قبل 
الدخول ا وصفنا وثبت بعد الدخول عهر مثلها نقداً وكل ذلك 
قول مالك . ولا يكون الصداق إلا إلى أجل معلوم ويكرهه 
مالك فيما كبر من النساء » وكل ما يجوز بيعه جاز عقد النكاح 
به إذا بلغ منه المقدار المذكور محديده عند مالك » وقد يجوز 
عند مالك عقد النكا اح بها لا جوز بيعه كالوصفاء المطلقين غير 
الملوصوفين 000 : انكحوا على عبد أو على امة أو على 

عبيد ولا يصف شيئاً من ذلك فيجوز عند مالك ويرجع بي ذلك 
ان انين ين البلد فان اختلف رقيق البلد قضي بالأوسط 
مارو احاح تون بجهار ين أن شوان ميت نان كان 
بدوياً كان عليه شوار أهل البادية » وان كان حضرياً كان 
عليه شورة أهل الحاضرة ؛ ومن تزوج امرأة على درهمين أو 
أقل أجبر على أن يكمل لا ثلاثة دراهم ولم يفسخ نكاحه وان 
طلقها قبل الدخول لزمه من الدرهمين درهم واحل وستحتب 
كل سن روج انرأة ايده عداقها عد اريك تيا 
قبل الدخول فان لم يفعل ودخل بها قبل أن ينقدها فلا شيء 
عليه في تأخير الصداق فالنكاح جائز وهو النكاح المعروف عند 
أضهاننا :يها اح التفويض » فإن دخل ما فلها صداق مثلها بي 
ل والمنصب والحال ..وفي ناحية الرجل أيضاً ولا 
ينظر إلى قراباتها عند مالك » وان طلقها قبل البناء والتسمية فلها 


؟وهة 


ا ع الي ال 
لما ولا متعة ولا الميراث وعليها العدة » وإتما جب صداق 
المثل بالبناء لمن لم يسم لها صداق قبل ٠‏ ولا يجوز عند مالك 
وأصحابه أن يعتق أحد امته ويجعل عتقها صداقها » ومن تزوج 
بغير صداق فسمى لا أقل من صداق المثل فرضيت به وهي 
ثيب جاز » وان كانت بكرا فرضيت به وأبى وليها فالرضى 
إلى الولي » ولو تزوجها على غير مهر مسمى ثم فرض لا 
برضاها م طلقها قبل الدخول فلها نصف ما فرض وان تزوجها 
على حكمه أو حكمها أو حكم زيد فذلك جائر وهو بمنزلة 
التفويض فان تراضيا بشيء يكون ربع دينار فصاعداً جاز والا 
فرق بينهما ولا شيء عليه » وان دخل بها فلها صداق مثلها » 
وفك فرق عضن" أصحاه الاك يق تعكية: وسكمها فثال إن 
تزوجها على حكمه جاز ٠»‏ وإن تزوجها على حكمها لم يجز . 
اه 
بعد الدخول مع مهر المثل » وإتما فساده ني الصداق الفاسد 
من الغرر وشبهه استحباب لأنه إذا دخل بها ثبت نكاحها وكان 
ها صداق مثلها فإن نكح رجل امر أة على جرار خل وكانت 
خمراً كان عليه مثل الخل كيلا » ولو نكح على خمز أو 
خنرير فسخ النكاح قبل الدخول ولم يكن لما شيء ٠»‏ فإن 
دخل بها فقد اختلف قول مالك بينهما فقال مرة يفسخ نكاحه 
ويكون للمرأة بمسيسها صداق مثلها » وقال مرة أخرى يثبت 
نكاحه بصداق المثل وهو نحصيل المذهب ٠»‏ واذا شرط ولي 
المرأة على زوجها في حين عقد الصداق شيئاً من الحبا كسوة 
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مه 


أو حلياً أو خادماً أو غير ذلك . فحكم ذلك كله 

الصداق للمرأة أخذه قبل الدخول وبعده ويسقط عنه ان طلقها 
قبل الدخول نصفه » فان أهدى اليها الزوج بعد أن 6 
صداقها هدية أو صنع اليها معروفاً ولم يذكر شيئاً من ذلك في 
عقد النكا ح ثم طلقها بعد الدخول » ؛ فلا رجعة له بي هبته وهو 
بطالى 21 لهل اير لذها فى منافها ٠‏ يعن غاء 
العقد وطلقها قبل الدخول سقط عنه نصف الصداق » ولو 
مات قبل الدخول لم يجب لحا شيء عند ابن القاسم » وغيره من 
أصحاب مالك يخالفه في ذلك فجعل الزيادة كلها مالا من 
مالحا إن كانت قبضتها ولا يحل الصداق المؤجل بالفراق . 


03 2 د 


) باب في الصداق يزيد أو ينقص ني يد المرأة أو يبلك » 
أو يوجد به عيب أو يستحق وما الذي يسقط الصداق 
بعد العقد 


إذا أصدقها عبداً أو شيئاً بعينه فقبضته وزاد في يدها أو 
نقص 9 طلقها قبل الدخول فلها نضئفة زابدا أو ناقصاً» عاؤه 
بينهما ونقصانه عليهماءوان هلك كان 1 
كان المهر عبداً فأعتقه أحدهما قبل البناء لزمه عتقه وقوم عليه 
إن كان موسراً نصيب الآخر » وقد قيل : ان أعتقته المرأة 
لزمها عتق جميعه ان كانت موسرة وان أعتقه الزوج لم يلزمه 


هه 


شيء إلا أن يطلق قبل الدخول » وني هذه المسألة تنازع طويل 
رد افطل شا نه ار وده لاق ما قد هنا 1 1 و 
اشترت به منه أو من غيره طيباً أو + غير ذلك مما لها التصرف فيه 
لجهازها وصلاح شأنها في بنائها معه فذلك كله بمتزلة ما أصدقها 
وتماؤه ونقصانه بينهماءوان طلقها قبل الدخول لم يكن لها 
إلا نصفه وليس عليها أن تغرم نصف صداقها الذي قبضت منه 
وكذلك لو اشترت من غيره عبداً أو دارا بالألف الذي أصدقها 
تم طلقها قبل الدخول فلا شيء له عليهاء ولا فرق بين أن تقبض 
جميع المهر ثم تببه له وبين ألا تقبض منه شيئاً حتى تببه له ولا 
شيء عليها في الوجهين جميعاً ولو وهبت له نصف الصداق 
قبل قبضه ثم طلقها قبل البناء كان لا نصف ما بقي ولا ثبيء 
كابمن التصنت": الموهواست ).ولو كانت قن فنضيت النصفت الاخر 
رجع عليها ذلك النصف المقبوض ولو أصدتها عبداً أو غير ذلك 
من العروض فوجدت به عيباً فلها أن ترده بالعيب وترجع 
' بقيمته » فإن مات كان لطا ما بين القيمتين كالبيع ولو استحق 
أو وجد حراً فلها عند عبد الملك صداق المثل ولا عند ابن 
القاسم قيمته في الوجهين جميعاً قيمة قيمة الحر لق كان عند + ولو 
أصدفيا أنأها أ من. يعق: عليها © :طلقها: قبل الول رجع 
عليها بنصف قيمته ومضى عتقه عليها وتؤخذ بالقيمة موسرة 
ومعسرة ‏ وقد روي عن مالك أنه يستحسن أن لا يرجع عليها 
بشيء واختاره عبد الملك إذا كان عالاً بأنه يعتق عليها وعلى 
القول الأول أكثر الفقهاء » ومن اشترى امرأة قبل الدخحول 
سقط الصداق عنه بانفساخ النكاح وكذلك الأمة تعتق فتختار 


لك 


نفسها قبل الدخول فانها يسقط صداقهاءولو خير رجل امرأته 
أو ملكها فاختارت نفسها قبل الدخول لم يسقط صداقها لآن 
الطلاق ها هنا من جهة الرجل لا من جهتها » ولو ارتدت 
قبل الدخحول سقط صداقها » ولو ارتد الزوج ففيه قولان 
أحدهما أنها لا صداق لا والآخر لها نصف الصداق » ومن 
لاعن امرأته قبل الدخول سقط صداقها ولو خالعها على شيء 
من ماما وسكتا عن ذكر الصداق قبل الدخول فعند مالك يسقط . 
صداقها » وغيره يخالفه في ذلك ولو خالعها على بعض صداقها 
قبل الدخول بها كان لها نصف ما بقى من صداقهاء ومن ضمن 
عن ابنه المهر ني ماله تحمل ذلك على كل حال فطلق الابن 
قبل الدخول فنصف الصداق للمأة غرم على الأب وليس 
للابن على أبيه فيما حمل من ذلك شيء من النصف الباي . 
ولو مات الأب كان النصف الباق لورثته » واذا ضمن السيد 
عن عبده صداق امرأته ودفع فيه العبد إلى المرأة عوضاً عن 
صداقها قبل الدخول بها انفسخ نكاحها وبطل صداقها وردت 
العبد على سيده » ولو أعطاها العبد بعد الدخول انفسخ النكاح 
وكان العبد مملوكاً لما » ومن حطت عنه امرأته شيئاً من صداقها 
على أن لا يتزوج عليها فان كان ذلك ني عقد النكاح ثم تزوج 
عليها فلا شيء عليه لها مما حطته » هذه رواية ابن القاسم » 
وقال عنه ابن عبد الحكم ان كان ما بقي من صداقها هو 
صداق مثلها أو أكير منه لم ترجع عليه بشيء » وإن كانت 
وضعت عنه شيئاً من صداق مثلها م تزوج عليها رجعت عليه 
بتمام صداق مثلها » وإن كان ذلك بعد عقد النكاح ثم تزوج 


5ه 


عليها رجعثث عليه عا وضعت عله من صداقها ف روايتهما 
وها . 
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« باب اختلاف الزوجين في الصداق » 


إذا اختلف الزوجان في المهر قبل الدخول نحالفا وتفاسخا 
ا ل ال ال ل 
مثل ثوب أو ثور ع أو في قدره مثل 1 لاف أو ألفين وتيذاً 
المرأة باليمين » فإن حلفا جميعاً فسخ النكاح ولا شيء لها , 
و و 0 
وان تكلت وحلف زوجها لم يكن لا إلا ما ادعته بفسخ 
النكاح ٠‏ فإن اختلفا بعد الدخول فان كان بي عين الصداق 
تحالفا وكان لما صداق مثلها » وان اختلفا في مبلغه واتفقا على 
عينه فالقول قول الزوج فيما أقر به من الصداق مع يمينه وروى 
ابن وهب عن مالك ان لها صداق مثلها في الوجهين اذا دخل 
والنكا اح ثابت وان تصادقاً على الصداق واختلفا في قبضه فإن 
كان حل بي نلق له قر ار رديه عدج هذا نهو التهوار 
من قول مالك » وقال إسماعيل بن إسحاق وجماعة من أصحايه 
إنما قال هذا مالك بالمدينة لان عادتهم جرت بدفع الصداق قبل 
الدخول » فان كانت العادة في غيرها كذلك ٠»‏ وإلا فالقول 
قول المرأة لان الرجل قد أقر بالصداق وادعى البراءة منه والمرأة 
مدعى عليها في ذلك فالقول قولها مع بمينها » ولا خلاف أنه إن 


/أاهعه 


ادعى عليها قبض الصداق ولم يدخل بها دخول بناء أن القول 
قولها مع بمينها» ولو اختلفا في المسيس فقالت قد وطثني وقال لم 
أطأها » فإن كان لم يدخل بها وإتما خلا بها في بيتها فالقول 
ل ل الا 0 

لم أمسها فالقول قولها مع يمينها » وقد قيل إنه متى ما صح أنه 
علا ا أن القول قو فى سين بيع جينها.. ور اكلا اي 
بيتها أو ني بيته وعليها العدة في الوجهين جميعاً » ولو طلقها 
والمسألة حالها كان لما نصف الصداق » إذا كان القول قول 
الزروج وحلف » وان كان القول قولما وحلفت فلها الصداق 
كاملا بالمسيس » والخلوة لا توجب صداقاً إذا تصادقا على 
عدم المسيس » وقد قال مالك إذا طال مكثه مثل السنة و نحوها 
وطلبت المهر كله كان ذلك لا ء ويأتي هذا المعنى غود في 
باب العنين إن شاء الله تعالى . 


5 2 
د ا ف 


« باب العفو عند الصداق » 


إذا طلقها قبل الدخول وقد سمى لما صداقاً » وكانت 
جائزة الأمر ني مالها وعفت فذلك لها » والعفو ان تترك نصف 
الصداق ان لم تكن قبضت منه شيئاً » او ترده عليه إن كانت 
قبضته » وان كانت بكراً جاز عفو أبيها عن نصطئ“"الصداق إذا 
وقم الطلاق لا قبل ذلك ولا بعد الدخول » ولا جوز لاحد 
أن يعفو عن شيء ء من الصداق إلا الأب وحده لا لوصي ولا 


موه 


غوة 4 :ؤاقال مالف حون مارات الآنت عل ابقة الكر كا 
يجوز عفوه عن نصف صداقها . ومعنى قول الله عز وجل 
( إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقّدة التكاح) قال مالك 
وأصحابه هو الأب في ابنته البكر والسيد في أمته وهو قول 
اللببقه؛ 


« باب ف النفقات على الزوجات الاعسار بالمهور » 
ب قي و و 
و النفقات 


على الرجل أن ينفق على زوجته إذا دعي إلى البناء وأسلمت 
نفسها إليه وكانت ممن يمكن الاستمتاع سباء لأن النفقة لا نبجب 
على الزوج بعقد النكاح حتى ينضم إليه وجوب الوطء لمن 
ابتغاه لانه المقصود بالعقد» فاذا أملية نفسها إليه وجبت لا 
النفقة عليه أراد البناء أو لم يرده ٠»‏ ولا نفقة لصغيرة لا يجامع 
مثلها ولا على صي حتى يبلغ الوطء فان كان الزوجان صغيرين 
فلا نفقة حتى يبلغا » ومن نشزت عنه امرأته بعد دخوله با 
سقطت عنه نفقتها إلا أن تكون حاملا » وخالف ابن القاسم 
جماعة الفقهاء في نفقة الناشز فأوجبها » وإذا عادت الناشز إلى 
زوجها وجبت في المستقبل نفقتها ولا تسقط نفقة المرأة عن 


. الآبة رقم 87 من سورة البقرة‎ )١( 


صوم ولا حج ولا مغيب إن غابت عنه بإذنه ؛وإذا غاب الرجل ' 
عن امرأته مدة ثم انصرف فادعى أنه كان يبعث اليها نفقتها أو 
أنه خلف عندها ما تنفق منه وأنكرت ذلك المرأة وطالبته بالنفقة 
ولم تكن رفعت أمرها في غيبته إلى الحاكم فالقول قوله مع 

ا واد رفست أمرها إن اماك ليه نة روجها لذر حي ل 
الحاكم نفقتها ثم قدم زوجها فادعى أنه خلف عندها نفقتها 
وأنه كان يبعث بها اليها فلمالك ني ذلك قولان » أحدهما أن 
القول قول المرأة مع بمينهاءولو اختلفا في مدة مضت وهو 
حامى نك اذ كلها فاشرل اولاني عن درا أن 
تمتنع من الدخول على زوجها وتطالبه بالنفقة ما لم يعطها مهرها 
إن كان حالا أو معجلاء وان دخل بها برضاها لم يكن لما أن 
تمنع نفسها بالمهر وان كان معجلا حالا إلا أن يكون ملياً به 
موسراً » وإذا تبهو بالصداق قبل أن يدخل وهو حال ضرب 
له فيه أجل بعد أجل على ما يراه الحاكم ليس في ذلك حد إلا 
الاجتهاد على قدر ما يرجى من ماله من تجارة أو غيرها » فان 
قدر عليه والا فرق بينهما واتبعته بنصف الصداق دينئاً في ذمته » 
ولا نفقة لما عليه لأنها ليست في عدة منه » ولو كان يجري 
النفقة عليها قبل البناء بها لم يمنعها ذلك من الامتناع منه من أجل 
صداقها الحال عليه على ما ذكرناءولو نكح بمهر بعضه معجل 
وبعضه مؤجل فتراخى البناء حتى حل الأجل وارادت أن تمنع 
نفسها حتى تقبض جميل صداقها فذلك لا » وقد روى أبن 
وهب والواقدي عن مالك أنه ليس لا أن تمنع نفسها إذا قبضت 
المعجل وأعسر بالمؤجل وذلك قبل البناء ولو أعسر بنفقتها بعد 
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الدخول أو بعد أن د عي إلى البناء فلم يحد شيئاً ينفق منه عليها 
وارادت فراقه فرق بينهما ان طلبت ذلك بعد أن 0 
ذلك ما رآه الحاكم » ولا يكون ذلك إلا أياماً ثلاثة أ 

وقبل ثلاثين يوماً و 0 
اجتهاد الحاكم على ما يراه من حاجة المرأة وصبرها والجوع لا 
صبر عليه » والفرقة بينهما تطليقة رجعية فإن أيسر في عدتها فله 
رجعتها ان كان قد دخل بها ولا تلزمه نفقة ما أعسر فيه ولا 
تصح رجعته إلا باليسار » وقد روي عن مالك أنه إن أيسر في 
العدة كان له الرجعة في المدخول با وغير المدخول بها » ولا' 
أدري ما هذا لأنها رجعية في من لم يدخل بهاء ومقدار النفقة 
على مقدار حال الرجل من عسره ويسره ما كان معروفاً من 
مثله لمثلها . 


( باب جامع عشرة النساء ») 


على الرجل أن يعدل بين النساء في في القسم لكل واحدة منهن 
يوم وليلة ولا يزيد على ذلك إلا برضاهن ولا يجمع بينهن في 
مار ل رو اليكل :]لا ب اهل ولا سمط مدق رونم رفيا ونا 
حيضتها ويلزمه المقام عندها في يومها وليلتها والقسم الواجب 
في الليل دون النهار » وعليه أن يعدل بينهن في مرضه "كما يفعل 
في صحته إلا أن يعجز عن الحركة فيقيم حيث غلب عليه 


المرض » فإذا صح استأنف القسم »وان كانت إحداهما معه قُ 


اكه الكافي ون 


بلد والأخرى في غيره » فليتحر العدل بينهما ولا يطيل المككث 
عند إحداهما ولا بأس أن يزيد إحداهما على الأخرى في 
نفقتها وكسوتها وحليها ما لم ينقص غيرها من حقها وقد يل لا 
يفعل : وان فعل ذلك لم يعدل ٠‏ وعلى الرجل أن يقيم عند 

البكر سبعاً وعند الثيب ثلاثآً خلواً كان من النساء أو متزوجاً فإن 
كانت له امرأة أخرى غير الي تزوج استأنف القسم بينهما بعد 
أن تمضي أيام الي تروج ولم ينقصها شيئاً » قال ابن عبد 
الحكم وقد قيل ان ذلك إتما هو عليه إذا كان له غيرها من 
الزوجات وأما إذا لم يكن غير ها فليس عليه المقام عندها وهذا 
اشهو عن مالك من الأول » وكلا القولين عن مالك وأهل 
المدينة مرويين وكذلك اختلف عن مالك أيضاً في من تزوج امرأة 
وله أخرى » هل المقام عليه واجب أو مستحب فروى ابن 
القاسم عنه ان مقامه عند البكر سبعاً وعندالثيب ثلاثاً إذا كان له 
زوجة أخرى واجب عليه لا خيار له فيها » وروى عنه ابن 
عبد الحكم أن ذلك مستحب وليس بواجب وقد قيل ان له أن 
يخرج إلى صلاة الجماعة وغيرها وقيل لا يخرج إلا الجمعة 
وقد قيل لا يخرج أصلا حتى يقضي ما عليه من المقام ثلاثا أو . 
5 سبعاء والمسلمة والذمية في القسم سواءء وكذلك الأمة والحرة 
عند مالك قى في القسم سواء وهو نحصيل مذهبه وقد روي عنه أن 
الحرة الثلثين من القسم وللأمة الثلث : وهو قول سعيد بن 
المسيب واليه ذهب عبد العزيز بن أبي سلمة وابنه عبد الملك » 
وروى أبو زيد عن عبد الملك أن مالكاً رجع إلى قول سعيد بن 
المسيب في القسم بين الأمة والحرة فقال للحرة الثلثان وللأمة 

ْ 1ه 


الفلث ٠‏ وليس للسراري م مع الحرائر قسم وله أن يقيم مع 
الررة يها 2 دنا لم بع او واه ا له أن يببيك عند 
غيرها مغاضباً» وليس عليه في ترك وطء السرية إثم » وإذا سافر 
الرجل سفراً كان له أن يسافر بامرأته إذا كان مأموناً عليها 
محسنا إليها فان امتنعت من السفر معه سقطت عنه نفقتها وليس 
له إذا كن نسوة أن يسافر باحداهن إلا بقرعة فإذا رجع استأنف 
القسم بينهن » وقد قيل إنه يختار أيتهن شاء بغير قرعة » 
والأول أصوب , ولا بيطأ احداهما | في يوم الأخرى إلا باذنما 
وكره مالك أن يشتري الرجل من امرأته والمرأة من صاحبتها 
يوماً.وللرجل أن يعزل عن زوجته إذا كانت أمة باذن مولاها » 
ولا يباليي عن اذنها » وليس له أن يعزل عن المرأة إلا باذنها وله 
أن يعزل عن أمائه بغير اذنمهن ولا يسقط العزل لوق الولد إلا 
أن يدعى استبراء » ومسائل لحوق الولد في كتاب اللعان وي 
كتاب الإقرار وني كتاب الدعوى ٠»‏ ولا يأتي امرأة في دبرها 
حائضاً ولا طاهراً » والمرأة راعية على بيت زوجها وذات يده 
فعليها أن تحفظه في نفسها وماله ولا تخرج إلا باذنه ولا تبذر 
من ماله شيئآً ولا تعطيه وأن قل أن لا عن طيب نفس منه وقد 
رخص لا في الصدقة من ماله بالتافه الذي , أنه تطيب به 
نفسه » وعليها أن لا تخالفه في مغيبه إلى أمر تعلم أنه يسؤه في 
محضره : وحقها أن ينفق عليها من طوله ويطعمها ما يطعم 
ويكسوها كسوة مثلها كلباسه او أزين » ولا يؤذيها باللسان 
ولا باليد ولا يطيل عليها عبوس الوجه ولا يجتنب مضجعها 
إلا أن يريد بذلك تأديبها لصلاحها » وعليه أن يخيفها بي الله 


؟ده 


4 


9 


ولا يضارها وان امتنعث من مضجعه ولم يقدر على صرفها 
بكلامه كان له ضربها ضرباً غير مبرح ولا يضرب وجهها » 
( وحن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة)" . 


« باب الحكم في العنين ) 


إذا اعن الرجل عن امرأته قبل أن يصيبها وادعت ذلك 
عليه فانكرها فالقول قوله مع بمينه إن كانت ثيباً » وان كانت 
بكراً فلمالك فيها قولان احدهما ان القول قوله مع يمينه كالثيب 
سواء والقول الآخر أنه ينظر اليها النساء » فان هي بكرا بحالها 
فالقول قولها » وان قلن قد زالت عذرتما فالقول قوله مع ينه 
وان أقر بالعنة أجل سنة من يوم تطلب ذلك امرأته وترفع ذلك 
إلى السلطان فإن لم يطق في السنة أن يصيبها مع تمكينها إياه 
ا 0 
أجل أنه استمتع بها فلها فراقه وكان غاراً لها وكذلك لو طلقها 
وهي لم تعلم بعنته وقد كان دخل بها م علمت كان لا الصداق 
كله عند مالك» وغير مالك لا يرى لا إلا نصف الصداق إذا 
اتفقا على أن لا مسيس » وقد روي ذلك عن مالك أيضاً وهو 
تحصيل مذهبه في ذلك أنه ان فرق بين العنين وبين امرأته للعنة 
بحدثان نكاحه فليس لها إلا نصف الصداق وأما إن طال معها 


. س جزء من الآية 78 من سورة البقرة‎ ١ 


كن 


مكثه فإن لها عنده صداقاً كاملا لم يختلف ني ذلك قوله» وان 
ادعى في السنة وبعدها أنه وصل اليها فالقول قوله مع يمينه » 
والبكر والثيب ها هنا عند مالك سواء » وفرقة العنين تطليقة 
بائئة فان تزوجها بعد ذلك كانت عنده اثنتين ولما الخيار في 
التكاح الثاني بخلاف المجبوب لان العنة يرجى زواغاءوأما 
الخصي والمجبوب فابهما دخل بامرأته ثم طلقها فإن عليه 
الصداق كاملا طالت المدة أو قصرت بخلاف العنين » وان كان 
العنين عبداً أجل نصف أجل الحر عند مالك » فأما جمهور 
الفقهاء ء فالحر والعبد عندهم في أجل العنين سواء وقد روي ذلك 

عن مالك أيضاً »ومن عن عن امرأته يعدما أصابها لم يكن لا 
ا لد 


ع 


وطء لم يفرق بينه وبين أمراته . 


« باب العيوب التي يفسخ بها النكاح اذا كانت بأحد الزوجين » 
وابتغى الفراق صاحبه من أجل ذلك 


إذا وجد الرجل بامرأته جنوناً أو جذاماً أو برصاً أو ما 
ملع من الجماع مثل القرنٍ والرتق والافضاء وهو أن يكون 
المسلكان واحداً في المرأة وأراد لذلك مفارقتها وكان له فسخ 
نكاحه بأمر من الحاكم فلا شيء لها إن لم يكن أصاببهاء فإن 
علم به بعد ما أصابها فلها مهرها المسمى بما استحل من فرجها 


كه 


ويرجع الزوج بذلك على وليها الأب والآخ لأنبما لا يكاد 
اا ا ال د ا روي 
ده لا علم له بشيء من 0 
وعليها أن ترد الصداق كاملا لأنها غرت من نفسها إلا أنها 
يترك لها قدر ما يستحل به فرجها وذلك عتلمالك ريم كبتار 
أو ثلاثة دراهم » وعلى الزوج اليمين أنه ما تلذذ منها بعدما 
رأئ الت عهاءولو وطئها بعد العلم ا بها لزمته ولم يكن له 
ردهاً » وإذا غرم الولي الصداق لم يرجع به على المرأة ولا 
يترك الزوج للولي شيئآً إذا رجع عليه بالصداق ؛ ويحلف الأخوة 
وبنو العم أنهم ما علموا بذلك ؛ فإن حلفوا ردت المر أة الصداق 
إلا ربع دينار » وإن حدث أحد هذه العيوث بلمر أة بعد النكاح 
وقبل البناء كان الزوج مخيراً إن شاء دخل وأدى الصداق وإن 
شاء فارق وأدى نصفه » وان كان أحد هذه العيوب الأربعة 
بالرجل فكرهته المرأة كان لما أن تفارقه إلا أنه اختلف قول 
مالك ها هنا في البرص فمرة قال : هو بالرجل كهو بلمرأة 
يرد به كما ترد المرأة » ومرة قال هو بالرجل بخلاف المرأة فإن 
اختارت فراقه قبل الدخول فلا شيء ها إلا ني العنين وحده لآنه 
غرها وان أصابها فلها مهرها وليس اصابته إياها رضى للأبد 
ولو وجد بعد النكاح أجل سنة لعلاجه فإن صح وإلا فرق 
بينهما » وكذلك المجذوم ان لم يرج علاجه فرق بينهما 
مكانه إن ابتغت الفراق وان كان الجذام منتشر الرانحة مؤذياً 
أذى بينا فرق بينهما في الوقت إلا أن ترضى به . واما البرص 
فلاءولا ترد المرأة بالعمى ولا بالسواد ولا بالعور ولا بأنما 


2ه 


عذراء لان العذرة تزول بوجوه كثيرة ولا بأنبا ولدت زنى 
ولا بشيء من العيوب كلها غير ما ذ كر نا إلا أن يشترط السلامة 
في ذلك » فان اشترطها ثم وجد العيب كان له الرد إن شاء . 


« باب المفقود وحكم امرأته » 


المفقود عند مالك وأصحابه على أربعة أوجه : أحدها المفقود 
الذي قضى فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن تتربص 
زوجته أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً ثم نحل للأزواج 
وهو المفقود بي أرض الإسلام في التجارات والتصرف والضرب 
في الأرض ينقطع خيره ويعمى أثره وى أمره ولا يعرف 
مكانه » فذلك يضرب السلطان لامرأته أجل أربع سين :ذا 
زفعتة أن يسو ول ارك > 
الأربع سين أربعة أشهز وعشراً ثم يدفع لها كالثئها إن كان 
أجله قد حل ويباح لها النكاح » فإن نكحت وقعت الفرقة 
بينها وبين زوجها الأول من غير لفظ توقعه هي أو الجاكم 
عليها » وقد قيل لا تقع الفرقة بينهما إلا بدخول الثاني » فإن 
كان فقدها لزوجها قبل الدخول أعطيت نصف صداقها . 
فإن ثبت بعد ذلك وفاته أ كمل لما صداقها » وكذلك ان مضى 
عليه من الزمن مالا يعيش إلى مثله ولم تنكح بعد الأربعة أشهر 
والعشر دفع اليها بقية صداقها : وقد قيل يدفع اليها الصداق 
كله فان جاء بعد ذلك زوجها رجع عليها بنصفه وقيل لا يرجع 


/اكه 


عليهاء وان فقّدته بعد الدخول بها ولم تكن قبضت صداقها دذ 
اليها الصداق» كله وليست العدة والتاجيل الذي صرب لامرأة 
المفقود طلاقاً لأنه إن جاء قبل أن تنكح امرأته فهو أحق بها 
وان نكحت فدخل با ثم أتى فلا سبيل له اليها ولا له عليها ولا 
عل تاكصها في من الصنداق الذي أميدقها 0 
مسيسه لها » وان نكحت ولم يدخل بها العاقد عليها نم 

زوجها قفيها قولان أحدهما أب لا ميل له إليها » والائي أ 7 
أحق بها ما لم يدخل بها الذي تزوجها وهو أصح من طريق 
الأثر وليست مسألة نظر لانا قلدنا فيها عمر رضي الله عنه 
وكلذ القولين قاله مالك وظائفة من أصيكابه .فإن رضت إلى 
الأول قبل دخول الثاني مها كانت :عنده على الطلاق كله » 
ولو دخل بها الثاني ثم طلقها أو مات عنها ثم نكحها الأول 
كانت على طلقتين لأنه يلزمه بنكاحها تطليقة واحدة» ولامرأة 
المفقود النفقة في مال زوجها ني الأربع سنين ولا نفقة لها في 
العدة الي تعتدها وان اه مات 2 الأربع سنين أو 5 
الأربعة الأشهر والعشر ورثته بعد ذلك أو قرب » تزروجت 
أو لم تتزوج وان لم يثبت ذلك لم يورث إلا بيقين من موته 
7 يأني عليه من الزمان مالا يعيش مثله في الأغلب إلى مثله 
ولو جاء الأول بعد دخول الثاني بها فقذفها حد لها ولم يلاعنها 
لانه ليس بينه وبينها شيء من الزوجية » والمفقود الثاني : هو 
ا م لس 
ولا حياة فهذا لا يفرق بينه وبين أ مرأته حتّى يعمر وينقضي 


تعميره فيحكم له حينئذ بحكم الموتى في كل شيء إلا أنه لا 


1ه 


زرك أحذ] ولا يوك له الحل عدته تالف لآنة شلع ولا توازك 
بالشك ومثل هذا المفقود في أرضٍ العدو والمعترك بين الصفين 
وهو المفقود الثالث فإن هذا أيضاً لا تتزوج ارات أبذا أو 
بأل ملهو اعون + ل ل لو ا و 
في بلاد العدو فحكمه حكم لأسي المتقدم ذكره ويعمر 
جميعاً والتعمير فيهما من السبعين إلى الثمانين وهذا 1 
اميل ق الك وخر ةارع : هو المفقود بي فتن المسلمين 
وأرضهم يفقد في معترك الفتنة وينعي إلى زوجته بهذا يجتهد 
فيه الامام ويتلو له أمراً يسيراً قدر ما يتصرف من هرب أو 
لل ا ا 
تما يؤديه إليه الفحص عن أخباره فإذا غلب عليه أنه هلك اذن 
لامرأته في النكاح بعد أن تعتد ويقسم ماله لأن هذا لا يحليه إلا 
أحد أمرين. إنا المونة«وإنا القدل: لأنه ليتح اي رضن الإسلام 
فإن كانت المعركة في الفتنة على بعد من بلاد المفقود في أرض 
الإسلام و فتنتهم كان التلوم في ذلك لامرأته وسائر ورثته في 
ماله سنة أو نحوها » ومن غاب عن امرأته فعلم موضعه كتب 
السلطان إليه إذا شكت ذلك إليه زوجته وأمره أن يقدم إليها أو 
يرحلها إليه أو يطلق كما فعل عمر بن عبد العزيز ز للذين غابوا 
بخراسان وتركوا نساءهم قآك الك ولقك أضاب عمن بن 
عبد العزيز وجه الأمر ني ذلك فإن لم يفعل شيئاً من ذلك طلق 
غلية:وإذا 'تى. إلى المرأة زوجها ف غير قتال: بين المسلمين ي 
فتنتهم وطلبت فراقه لم يلتفت إلى ذلك ولم يضرب لها في 
ذلك أجل ولا يفرق بينها وبينه إلا ببينة تثبت تثبت على الوفاة أو 


015 


أو لم تعلم لأنه محمول على الحياة على أصل أمره إلا أن يشترط 
لها في المغيب شرطاً يعقّده بيمين طلاق فتأخذ بشرطها إن شاءت » 


٠. 


بحكم المفقود المذكور في أول الباب » وإذا نعي إلى المرأة 
زوجها فاعتدت ونكحت بعد العدة ثم جاء زوجها كان أحق 
بها من الثاني دخل الثاني أو لم يدخل ولو ولدت الأولاد إذا 
نكحت دون يقين ولا اجتهاد إمام» ولا يقر بها الأول إلا بعد 
مام حَدَتّها من الثاني الذي فرق بينه وبينها » والله الموفق 
الصواب . 


*/اه 


كتاب الطلاق 


« باب حكم الطلاق وسنته ) 


الطللاق للعدة مباح وان كرفت ان 3 مسيئة كانت أو 
محسنة قبل الدخول وبعده » إلا أن مكثر الطلاق مذموم » وليمس 
ذلك من محاسن الأخلاق » وطلاق كل مسلم عاقل بالغ يلزمه 
وسواء كان عبداً أو حراً أو مالكاً 0 أو حمولى عليه 
وطلاق السكران وعتاقه لازم له عند مالك وأكثر أهل المدينة » 
وطلأق المكره هلا يلزم إذا أكره عليه ولم تكن له فيه نية 6 
ولا بحوز طلاق الصي حتى يحتلم » ولا المجنون ولا المغمى عليه 
حتّى يفيق » ولا المعتوه المطبق » وكان مالك لا يرى طلاق 
الكافر يلزمه في حال كفره وخالفه في ذلك غيره ويلزم الأخرس 
طلاقه إذا طلق بإشارة مفهومة أو كتابس » وللطلاق سنة لا 
ينبغي أن تتعدى ومن تعداها عصى ربه وظلم نفسه ولزمه 
تعله © والسة إعا ساءت ى-طلاق اكول ها و لسن في ظللاق 
عن العول نبا اسن ولا ببدعة :و لظلقها "اد ا يطلقها ع ضاء 


الاه 


وكم شاء والواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجاً 
غيره» وكذلك ال حامل لا سنة في طلاقها ولا بدعة وكذلك الصغيرة 
واليائسة من المحيض الكبيرة لا سنة ولا بدعة في طلاق واحدة 
منهن » فإذا طلقها مطلقها واحدة كان له ذلك متّى شاء من 
الأوقات والأحوال ولا يكون عاصياً لربه بتلك الطلقة إذا لم 
يتبعها طلاقاً آخر في عدتها + فإن أتبع واحدة منهن طلاقاً في 
عدتما أو أوقع عليها ثلاث تطليقات مجتمعات لم يكن مطلقاً 
للسنئة عند مالك وخالفه طائفة ة في ذلك فرأوها للسنة » لازمة والسنة 
في طلاق المدخول بها أن يطلق الرجل امرأته الي يريد طلاقها 
وهي طاهر من حيضتها قبل أن يجامعها طلقة واحدة ويتركها 
لحن عد ولا وزها لاوا لب اطيرها ووضار دايا 
فان كان له مذهب في مراجعتها راجعها قبل أن :: تنقضى عدتها 
وإلا تركها حتى تتقضي علتها بالأقراء إن كانت من محيض أو 
بتمام ثلائة أشهر إن كانت تمن لا بحيض » ٠‏ ثم تبين منه بانقضاء 
عدتها وتملك نفسها فان أراد مراجعتها استأنف نكاحها برضاها 
وبصداق وولي» والسنة في الطلاق عند مالك تقتضي معنيين وهما 
الموضع والعدد لا يزيد على طلقة واحدة ولا يوقعه إلا بي طهر . 
لم يمس فيه فان طلقها في طهر جامعها فيه أو حائضاً أو نفساء 
ا اال ل 
ظالم لنفسه ويلزمه فعله » وليس الطلاق من القربات التي لا 
إلا على سنتها ومن المحال والجهل أن يلزم المطيع لربه المتبع 
في طلاقه سنة نبيه الطلاق ولا بلزم به العاضي ان جالت لا أمر 
به فيه » ولم يختلف فقهاء الأمصار وأئمة المدى فيمن طلق 


؟لاة 


ثلاثاً في طهر مس فيه أو لم يمس فيه أو في .سيفن أنبلزمة 
طلاقه ولا نحل له امرأته إلا بعد زوج والمطلق في الحيض يؤمر 
عند مالك بمراجعة امرأته ويجبر على ذلك ما دامت في العدة وبه 
قال ابن القاسم وعبد الملك» واما أشهب فقال يحبر ما لم تخرج 
إلى الطهر الثاني قال كيف أجبره على الرجعة في موضع له أن 
للق د قاذا ر اضسيها امسكها جل اللو ام رهن 1 لور 
فيوقع الطلاق إن شاء على سنته وتعتد بتطليقة في الحيض فإن 
طلقها بعد ذلك في الطهر بقيت عنده على طلقة واحدة واحتسبت 
باثنتين وقد بينا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم « ثم 
نحيض مم تطهر ) ف كتاب التمهيد والحمد لله وحده . وسيأق 
كثير من أحكام طلاق السنة في باب الرجعة من هذا الكتاب 
بعون الله » ومن أوقع في طهر لم يمس فيه أكير من واحدة 
فهو عند مالك غير مطلق للسنة ويلزمه ما وقع من الطلاق » 
والسنة عند مالك في الموضع 0 في طهر لم 
بمس فيه يعد طلاق السنة سواء أوقع واحدة أو ثلاث فان كان 
طلاقه ثلاثاً أو أكثر حرمت عليه ولم تحل له حتى تنكح زوجاً 
غيره وسواء أوقعها مجتمعات أو متفرقات» ولو كانت زوجته 
أمة فبت طلاقها ثم استبرأها لم تحل له بملك يمين حتى تنكح 
ويطأها زوج بنكاح صحيح » ولو وطئت بعده بملك يمين لم 
نحل بذلك حتى يطأها بعد طلاقه لما بعقد نكاح وغاية طلاق 
الحر ثلاث اتطليقات وغاية طلاق: المبد 'تطليفتان "بحرم عليه 
معهما ما بحرم على الحر بالثلاث » وحكم الطلاق بالرجال لا 
بالنساء والعدة بالنساء لا بالرجال وتفسير ذلك أن الخحر لا 


كاه 


حرم عليه امرأته حرة كانت أو أمة بتطليقتين وان الحرة تعتد من 
طلاق العبد أو طلاق الحر لما ثلاث قروء والأمة عدتها من الحر 
ومن العبد قرءان وسنفرد للعدد باباً كافياً في هذا الكتاب إن 
شاء الله » والاشهاد على الطلاق ليس بواجب فرضاً عند جمهور 
أهل العلم ولكنه ندب وإرشاد واحتياط المطلق كالاشهاد على 
ليقع + والاشهاد على الرجعة كذلك وقد 'قيل الاشهاد على الرجعة 
أوكد . 


« باب ألفاظ الطلاق » 


ع ا ا لا ماه لا 0 
( فطلقوهن لعدتهن ) 6 وقال : ( فامسكوهن ا م 
بمعروظ) » وقال: ( أو فارقوهن بمعروف)» ولم يختلف في من 
قال لامرأته قد طلقتك أنه من صريح الطلاق في المدخول بما 
أو غير المدخول بها واختلف قول مالك في من قال لامرأته قد 
فارقتنك أو سرحتك على ما يأتي بعد في هذا الباب إن شاء الله . 
ومن قال لامرأته أنت طالق فهى واحدة إلا أن ينوي أكير 
من ذلك » فان نوى بقوله انت طالق اثنتين أو ثلاثاً لزمه ما 
نوى وان لم ينو شيئاً فهي واحدة يملك الرجعة » ولو قال 
ل ا ل ا وان 
إلا أن يكون هنالك ما يدل على صدقه ومن قال : أنت طالق 


اه 


واحدة ولا رجعة لي عليك فذلك باطل وله الرجعة لقوله واحدة 
إلا أن ينوي ثلاثاً فيكون عند مالك ثلاثاً وان قال : أنت طالق 
طلاقاً لا رجعة لي معه عليك طلقت ثلاثاً إلا أن ينوي واحدة 
فينوي في الاستفتاء دون القضاء ومن قال : انت طالق بائنة ولم 
يقل واحدة بائنة فقد اختلف قول مالك في ذلك » فمرة قال 
هي واحدة بائنة كالخلع ومرة قال لحي لجيه ويرة قال 
هي : ثلاث » وكذلك اختلف قوله فيمن قال لامرأته أنت 
طالق طلاق الخلع فمرة قال : هي واحدة بائنة إلا أن ينوي 
أكثر من ذلك ». ومرة قال هي رجعية » والذي عندي فيمن 
ظلق امرأتة قله أنق طالق نالا تكرتة اتن سر ا قال : 
طلاق الخلع أو لم يقل إلا أن تختلع منه بشيء يقبله منها قل 
أو كثر لقول الله تعالى : ( وبعولتهن أحق بردهن)" بعني في 
العدة » ومن قال : أنت طالق الطلاق كله فهي ثلاث ٠‏ واختلف 
قول مالك ني قول الرجل لامرأته قد فارقتك أو سرحتك » 
فروي عنه أنه من صريح الطلاق كقوله أنت طالق وروي عنه 
أنها كناية يرجع فيها إلى نية قائلها أو يسئل ما أراد من العدد 
ل ا ا و ال الا 
قال لزوجته قد سرحتك وأنت طالق سراحاً أنها بائنة بثلا 

ومن قال لامرأته أنت طالق طلاق الحرج طلقت ان 
الكنايات فقول الرجل لامرأته أنت مني برية أو خلية أو بائن 
أو بتة أو أنت علي حرام أو الحقي بأهلك أو قد وهبتك لأهلك 
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دياه 


أو قد خليت سبيلك أو لا سبيل لي عليك أو قد سرحتك أو قد 
أبنتك وأنا منك بات أو بائن فهذه ألفاظ كلها ثلاث ثلاث 
عند مالك في كل من دخل بها لا ينوي فيها قائلها وينوي فيها 
في غير المدخول بها » وقد روى عن مالك وطائفة من أصحابه 
وهو قول جماعة من أهل العلم أنه ينوي في هذه الألفاظ 
كلها ويلزم من الطلاق ما قال » وهو عندي بالصواب أولى » 
وقد روي عنه في البتة خاصة من بين سائر الكنايات لا ينوي 
فيها لا في المدخول بها ولا في غيرها » واختلف قوله ني معنى 
قول الرجل لامرأته : اعتدي وقد خليتك أو حبلك على غاربك » 
فقال : لا ينوي فيها كلها في المدخول بها وغيرها وبه أقول » 
ومن قال لامرأته أنت حرة وأراد بذلك الطلاق كانت طالقاً عند 
مالك يما لو قال لامته أنت طالق وأراد العتق كانت عنده 
حرة ومن قالت له امرأته : خالعنى بعشرة دنانير أعطيها لك 
وكان لما عليه صداقها قال قد فعلت ودفعت إليه العشرة دنانير 
لم يكن لها مطالبته بصداقها لأنها قد أعطته واختلعت منه ولو 
قالت له طلقني بعشرة دنانير لم يكن له إلا العشرة الدنانير 
وكان لها عليه صداقها كله ان كان دخل بها أو نصفه ان كان 
لم يدخل بها » وقال أشهب ذلك كله سواء ولا يسقط عنه مالها 
عليه من صداقها إلا أن تذكر بأن ذلك تقول من صداتق أو سوى 
صدائي ونحو هذا وفرق ابن القاسم بين المدخول بها وغير 
المدخول بها إذا صالحها والمسئلة بحالها فجعل المدخول با 
الرجوع بما لها عليه من الصداق كا قال أشهب في الوجهين » 
ا ا ل 


كلاه 


هو الأشهر عند مالك » وقد روي عنه أنه يلزمه الطلاق إذا 
نواه بقلبه كا يكفر بقلبه وان لم ينطق به لسانه » والأول أصح 
في النظر وطريق الأثر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« تجاوز الله لأمني عما وسوست به نفوسها ما لم ينطق به لسان 
أو تعمله يد) . 


« باب الطلاق بصفة والى أجل وتكرير الطلاق » 
وتبعيضه والاستثناء فيه 


كل طلاق بصفة فهو يقع بوجودها » ومن طلق إلى أجل 
فإن كان الأجل آنياً لا محالة وكان يبلغه عمره ويكون إتيانه مع 
بقاء نكاحه وقع الطلاق ني الوقت حين تكلم ولم ينتظر به الأجل 
مثل قوله : أنت طالق إلى شهر أو إلى سنة أو إلى غد أو في غد 
ونحو ذلك ظ فان طلقها إلى أجل لا يبلغه عمره مثل قوله : 
أنك بطالق إل الف نه أو دبعل الفميهنة اوها أشيه ذلك فين 
الزمان البعيد » فالجواب على أصول مالك يتوجه في ذلك على 
وجهين أحدهما أنها تطلق في الحال وجعل قوله إلى ألف سنة 
كالندم واستدراك ما سبق فيه » والآخر أنها لا تطلق حال وهو 
القياس لأنها صفة لا تقع وهو حي كأنه قال : أنت طالق بعد 
موتي » وان قال : إذا مات فلان فأنت طالق طلقت في الوقت » 
وقد اختلف جوابه في قوله إذا مت أنا فانت طالق وإذا مت أنت 


/الاة الكافي ا /7» 


فانت طالق » أو أنت طالق يوم أموت أو يوم تموتين » قيل : 
تطلق الان رواية ابن وهب » وقيل لا ثبيء عليه رواية ابن 
القاسم » وكذلك اختلف قوله في قول الرجل لوقي 
حائض ذا :طهوت: فاأنت تطالق. . اقمرة :قال : لا تطلق حتى 
تطهر » وبه قال عبد الملك » ومرة قال : أوقع الطلاق قي 
الحال » ولو قالطا أنك#طالق إل الجداذ أو إلى العصين أى إك 
الحصاد أو إلى قدوم الحاج طلقت في الحال » وإذا قال لامرأته 
إذا وضعت فأنت طالق لم تطلق حتى تضع حملها » وقد قيل 
عنه تطل في الخال » فإن كان في بطنها ولدان فعن مالك في 
ذلك روايتان احداهما أنها لا تطلق حتى تضع الحمل كله هذه 
رواية ابن وهب والأخرى أنها تطلق بأول ولد تضعه » ومن 
قال لامرأته أن طالق إذا امطرات السماء لم تطلق حتى تمطر 
السماء » ولو قال لما إن أمطرت السماء غداً فأنت طالق 
تطلق غداً إلا بوجود المطر في غده : ولو قال لما أنت طالق 
ف الوه عدي ب ل 1 
عند أشهب إلا أن تمطر السماء في غد » ولو قال لما : 
ل ا 0 
وسواء وجد بي اللوزة إذا كسرت حبتان أو لم يوجد وعند 
غير مالك لا يقع عليه طلاق إذا وجد في اللوزة حبتان وهو قول 
أشهب » ومن قال لزوجته : أنت طالق إذا قدم فلان لم تطلق 
حتى يقدم فلان ويعلم قدومه وله أن يطأها حتى يستيقن قدومه » 
ومن قال لامرأته أنث: طالق إذا متخرية: الذازا لم تطلق حتى 
تدخلها » وكذلك سائر الصفات التي قد تكون وقد لا تكون » 


//اسه 


ومن قال لامرأته أنثت طالق وأنت طالق .وأنت طالق كانث 
ثلاثاً إلا أن يريد التكرير » وقد قبل لا ينوي ها هنا ولو قال : 
أنت طالق ثم أنت طالق ثم أنت طالق كانت ثلاثاً ولم ينو , 
ولو قال لا انيت طالق إذا حملت ففيها عن مالك روايتان 
إحداهما : أنه إذا وطئها مرة طلقت عليه عقب وطثه » والرواية 
الأخرى أنه يطأها في كل طهر مرة ثم يمسك عنها » فإن 
حملت طلقت. » وان حاضت لم تطلق وانتظر طهرها فوطئها 
ثم هكذا أبداً حتى يظهر حملها ء ولو قال : أنت طالق إن 
لم يكن بك حمل طلقت عليه ني الحال كان بها حمل أو لم 
يكن عند مالك » ولو قال لها أنت طالق إذا وطئتك لم تطلق 
حتى يطأها فاذا وطئها طلقت بالايلاج ونوى مع ذلك رجعتها 
وثبت على نكاحها » ولو قال : ان وطئتك فأنت طالق ثلاثاً 
لم يحز له وطثها لآنها نحرم بالإيلاج الأول وليس له أن يجامعها 
وهو اختيار عبد الملك » وقال الاخراج في حرام لا الايلاج 
وقد روي عن مالك أنه لا تطلق عليه حتى يطأها فإذا أولج 
طلقت ولم يقع إخراجه في حرام لأنه لا بد منه »ولو قال لها أنت 
طالق كلما وطئتك طلقت عليه بوطثه مرتين بتطليقتين وراجعها 
عند الايلاج في المرتين ولا يحوز له أن يطأها مرة ثالثة لما 
حرم عليه نحربماً لا رجوع له اليها إلا بعد زوج »ولو قال لاربع 
نسوة له أيتكن رقدت معها الليلة وقمت عنها من غير أن نطأها 
فصواحبها طوالق فرقد مع احداهن وقام عنها دون أن يطأها 
م فعل ذلك بالثانية والثالثة وجب عليه الامتناع من الرابعة ولم 
يحز له أن يرقد معها لأنها قد بانت منه بثلاث ولزم صواحبها 


ىاه 


تطليقتان ولو وطأ واحدة منهن كانت رجعية ٠‏ وأما الرابعة 
فلا سبيل له اليها إلا بعد زوج ولو قال لامرأته أنت طالق 
واعتدي كانت تطليقتين إلا أن يريد إعلامها أن العدة عليهاء وكذلك 
لو قال ما أنت طالق اعتدي ؛والطلاق لا يتبعض فلو طلق بعض 
تطليقة كانت تطليقة كاملة وان طلق طلقة ونصفاً كانت 
تطليقتين وان طلق تطليقتين ونصفاً كانت ثلاثاً واد قال لارزيع 
نسوة بينكن طلقة طلقن كلهن واحدة وان قال بينكن خمس 
تطليقات طلقن اثنتين وان قال : بينكن : نسع تطليقات إلى ما فوق 
هذا طلقن ثلاث وان طلق بعض امرأته طلقت طلاقً كاملا وان 
قال يدك أو رجلك أو اصبعك أو شعرك أو فرججك أو شي ء 
منها طالق طلقت » ولو قال لها أنت طالق إن لم أكن من أهل 
ا م ا و 
قال لها أنت طالق إن كنت محبيني أو إن كنت تبغضيني استحب 

له مالك أن يلتز م طلاقها ولا يقبل قوها » ومن ال أنت طاق 
ثلاثاً إلا اثنتين 0 واحدة فله استثناؤه إذا كان استثناؤه جائز 
في اللغة معروفاً وأبقى اينع الاستاء إن قل انت طق اد 
إلا ثلاثاً لم ينفعه الاستثناء ولزمه ثلاث ث تطليقات لآن هذا نادم 
غير مستثى والله أعلم » وليس ني الطلاق ولا العتاق استثناء 
بإن شاء الله » وإتما هو الاستثناء في اليمين بالله خاصة فمن قال 
لامرأته أنت طالق إن شاء الله طلقت عند مالك » وان علق 
المشيئة بثادمي لم تطلق حتى يعلم أنه شاء فإن لم تعلم مشيثته لم 
تطلق » ومن قال لامرأته أنت طالق إن شاء هذا الحجر أو الحخائط 
أو فلان لرجل قد مات لم تطلق في شيء ء من ذلك كله وقد 


2 


قيل أنه نادم في الحجر والحائط وأنه بلزمه الطلاق والأول أصح 
ومن قال : أنت طالق ان فعلت كذا وكذا إلا أن يشاء الله طلقت 
ولم ينفعه الاستثناء » وقد قيل ان له ها هنا ثنياه اذا أراد الثنيا 


في الفعل دون الطلاق . 


( باب جامع الاعان بالطلاق » 


من حلف بالطلاق أو غيره ألا يفعل شيئاً م فعله عامداً أو 
ناسياً حنث » وان أكره أو غلب أو فاته من غير تفريط لم 
يحنث » ولو قال أنت طالق إلا أن يبدو لي لزمه الطلاق ولم 
ينفعه قوله أن يبدو لي ولو قال : أنت طالق إن فعلت كذا وكذا 
ل 0 
يبدل الله ما في نفسه هن ذلكءوان قال ان لم أطلقك فأنت طالق 
م ان لم يطلقها وأن طلقها فحسبهءوان قال لما 
أنت طالق إن لم أتزوج عليك أو إن لم اتسر عليك فإن ضرب 
ل لم 00007 

عليه وقيل له أن يطأها كالذي يقول لامرأته أنت طالق إن لم 
يقدم فلان وهذا أصح عن مالك وأشبه بما عليه جمهور ا 
العلم » فان انقضى جل قل اذ جروج بعد وات بعد 
وان لم يضرب لذلك أجلا لم يكن له أن يطأها عند كثير من 
أصحاب مالك ويضرب له أجلا الايلاء عندهم وقيل هو مرمن 
مح ادا لإنجات دن أن روح صيها أر هري تارف 1 


ه/م١‎ 


الحنث لا يلحقه إلا بموته والميت لا يلحقّه طلاق ومن حلف ألا 
يفعل شيئاً ففعل بعضه حنث عند مالك » وكذلك عنده من 
حلف أن يفعله ففعل بعضه وقد روي عنه » وهو قول أكثر 
أهل العلم أنه لا يحنث في الوجهين والأول نحصيل مذهبه وقد 
بينا معاني هذا الباب في الاعان » ومن حلف بطلاق امرأته إن 
فعلت شيئاً ذكره ثم طلقها طلقة أو طلقتين ثم راجعها وفعلت 
ذلك رجعت عليه اليمين ولو طلقها طلقة أو طلقتين أو ثلاثاً ثم 
راجعها بعد زوج وفعلت لم ترجع عليه اليمين . 
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« باب الشلك في الطلاق وعودة المرأة على بقية طلاق» 
العصمة وني الطلاق قبل التكاح 


كان مالك رحمه الله يرى فيمن حلف بالطلاق على شيء 
م شك هل حنث أم لا أن يفارق امر أته ولا يجبره على ذلك » 
وقال ابن القاسم يلزمه الطلاق » ولم يختلف أنه لو شك هل 
طلقها أ م لا أنه ليس عليه شيء ولا يلزمه شيء وأنه على نكاحه 
ولي لضن جلف بلاق رن يدر أبواحدة حلف أو باثنتين 
أو بثلاث ثم حنث لزمه عند مالك الثلاث ولم يختلف قول 
مالك في من طلق امرأة من نسائه ولم يدر أيتهن المطلقة انبن 
يطلقن عليه كلهن » ومن قال : لا أدري حلفت فحنثت ١‏ 
لا فلا شيء عليه ولم يختلف العلماء في من شلك بي طلاقه ومات 


مه 


على شكه ني ذلك ان امرأته ترئه » ولو شهد رجلان عليه 
بطلاق امرأة من نسائه ولم يعر فاها بعينها وهو جاحد لذلك 
حلف وار معن وورثنه وورثهن » ومن طلق امرأته واحدة 
أو اثنتين ثم تروجت زوجاً وفارقها ثم راجعها الأول فإنما 
تكون عنده على ما بقي من طلاقها وإنما يبدم الزوج الثلاث ولا 
بهدم ما دونها » ومن طلق دون الثلاث فنكاحه لا بعد زوج 
وقبله سواء ومن حلف بطلاق امرأة بعينها ان نكحها لزمه 
ذلك » وان قال : كل بكر أو ثيب أنكحها فهي طالق لزمه 
وكذلك ان خص قبيلة أو ضرب أجلا يبلغه عمره أو خص بلدة أو 
عم واستثى شيئاً من ذلك العموم 0 
عليه لأنه حرم على نفسه من النساء ما أحل الله له ولو قال : 
كل كرا وجها فقي تالو 2 لالد رقي لها كل انب أكجها 
فهى طالق لزمه ذلك في الابكار دون الثيبات وقد قيل يلزمه 
اليمينان جميعاً والأول أصح ٠‏ وإذا قال لامرأة أجنبية إن 
تزوجتك فانت طالق فتزوجها لزمه طلاقها فان عاد وتزوجها 
انية لم تطلق عليه إلا أن يقول كلما تزوجتك فأنت طالق فإن 
قال ذلك طلقت عليه كلما تزوجها . ولو قال : كل امرأة 
أتزوجها م من بلد كذا فهي طالق فتروج من ذلك البلد امرأة 
طلقت عليه ثم كلما عاد فتزوج منها امرأة طلقت عليه ؛ومن ٠‏ قال 
كل امرأة أنكحها حاشا فلانة فهو عند مالك كن عم لا يلزمه شيء 
لاه كن أن تمنعه أو تموت وكذلك عنده في المرأتين اثلاث 
وما أشني ذلك فإن كرق لز مه لآنه استثنى م ن العموم مالا 
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إلذيك 


وليس هذا كن قال لامرأته كل امرأة أنكحها عليك فهي طالق 
ا ا 

وينكح ما شاء ولو قال لامرأته كل امرأة أتزوجها عليك ما 
حت وير راجيا امت و عست لل ظتها ع ريوع 
قعاتبا طلقت أنضا الأ ان بريدها عشت في عصمتي أو زوجة 
لي وان قال لامرأة ني عصمته كل امرأة أتزوجها سواك فهي 
طالق لم يلز مه شيء . 


« باب طلاق المريض » 


كل مريض مثبت المرض طلق امرأته في مرضه مم مات 
من ذلك المرض ورثته امرأته عند مالك وجمهور أهل المدينة 
عليه أهل ملم قدا لفان نورين ار أء خيلا ارده 
ابن عوف رضي الله علهماء وسواء عند مالك مات في العدة أو 
بعد انقضاء العدة » وسواء عند مالك طلقها واحدة أو اثنتين أو 
ثلاثاً اتباعاً لقضاء عثمان بمحضر جماعة من الصحابة »والطلاق 
البت والخلع وغير ذلك سواء إذا كان المرض مخوفاً عليه ومات 
منه فان طلقها في مرضه قبل الدخول بها كان لها نصف الصداق 
ولا عدة عليها للوفاة ولا للطلاق وترثه إن مات في مرضه ذلك 
وان كانت مدخولا بها اعتدت من يوم طلاقه . فإن كان 
طلاقه بائناً ومات في العدة لم تنتقل عدتمها وان كان طلاقها 
غير بائن انتقلت عدتما إلى عدة الوفاة» فإن ماتت امرأة المطلق 


كن 


في المرض لم يرثها إلا أن يكون طلاقه إياها رجعياً وتموت 
في العدة »ولو تزوجت المطلقة في المرض أزواجاً كلهم يطلقوما 
في مرضه لورثت كل م من مات منهم عند مالك وان كانت 
تحت زوج #وكل عن بالطاوق العتلات في الصضيحة وقع الحنث 
بها والحالف مريض فهو طلاق في مرض ترثه امرأته» وكذلك 
التخيير والتمليك واللعان كل ما وقع من :ذالق: في المرض ومات 
ورثته امرأته على حسب ما وصفنا » فإن صح من مرضه الذي 
ل آخر فمات منه قبل انقضاء العدة لم 
ترثه ولو طلق المسلم زوجته كتابية في مرضه فأسلمت قبل 
موته ورثته في العدة وبعدها عند مالك » وكذلك لو طلقها بي 
مرضه وهي أمة فأعتقت قبل موته ورثته في العدة وبعدها إذا 
كان موته من ذلك المرض: + :ومن طلق امرأته في صحته طلقة 
رجعية ثم أبتها في العدة وهو مريض. لم ترثه إلا ما دامت في 
عله ان عاك يكن العلاةا لو وله يدرو كلا« تيل 11 تراية بيك 
المناف اده لان “انها ف رجدو توين ميزانها ليا 
كات تنه ولوشات هذا م ويخ "آهل القن عمو رول : 
لا ترث مبتوته في مرض ولا صحة ٠‏ وبالله التوفيق ) " . 


« باب طلاق الكفار » 


(1) ما بين القوسين زيادة من الموريتانية على ما في المغربية . 


ولمه 


وهي عنده » لم يفرق بينهما ولم يلزمه طلاقها » وكذلك لو 
ل 0 
بالطلاق أو العتق أو غير ذلك من الابمان في كفره نم أسلم 
عل شب من اك في إملاه وحنث لم لد حت ول في 
عليه » ولو أسلمت امرأته قبله فطلقها م أسلم في عدتها ثبت 
ع تكاج وله رمز عاقيا هذا له ونا لد رسيا . 
وغيرهم يخالفهم بي ذلك فيلزم المشرك الطلاق بي شركه كما 
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ل ف 


« باب الشهادات بالطلاق » 


إذا سمع رجلان عدلان رجلا يطلق امرأته أو يعتق عبده 
أو أمته لزمهما أن يشهدا بذلك عند الحاكم » وإن لم يشهدهما 
الطلق أو المعتق على نفسه » وسواء ادعت المرأة أو العبد ذلك 

أو لم يدعياه لأنه من حقوق الله عز وجل »ولا يشهدا في شهادة 
السماع ني الحقوق حتى يسألهما صاحب الحق ويطلب شهادتهما : 
ولا جوز ي في الشهادة على الشهادة شهادة السماع حتى يشهدهما 
الشاهدان على شهادتهما » وأنا أ يسمع رجل رجلا يقول 
أشهدني فلان بكذا فلا يجوز له أن يشهد على شهادته حبّى يشهده 
على ذلك . ولا يجوز بي الطلاق إلا شهادة رجلين عدلين » ولا 
نجوز فيه شهادة النساء ولا شاهد ويمين ولا رجل وامرأتان 
ولا يجوز فيه إلا شهادة رجلين يشهدان على واحد بإيقاع الطلاق 


اليك 


أو باقرار بالطلاق » وان اختلف الشاهدان فال أحدهما طلق 
واحدة وقال الآخر طلق اثنتين أو ثلاثاً تت واحدة وحلف 
على نفي الأخرى, فإن حلف بريء منها وان نكل ففيها روايتان 
عن مالك احداهما أنه تلزمه تطليقة أخرى» والأخرى أنه لا يازمه 
إلا تطليقة واحدة بشهادتهما ويحبس حتى يحلف على الأخرى فإن 
طال حبسه ترك » وكذلك لو شهد واحد بواحدة وآخر باثنتين 
وآخر بثلاث كانت اثنتين وعلى هذا فاعمل في مثل ذلك » ولو 
شهد أحدهما على طلاقه والآخر على إقراره بالطلاق لزمه 
الطلاق عند مالك وأكير أصحابه»ولو شهد رجلان على رجل 
بطلاق امرأته في زمنين مخْتلفين لزمه الطلاق وكانت شهادتمهما 
مضمومة بعضها إلى بعض عاملة » ولو شهد أحدهما أنه علق 
طلاقها بفعل والآخر أنه فعله لم تضم شهادتهما ولم يلزمه 
الطللاق لان الشهادة عل الاقوال مضهومة عند مالك ٠»‏ والشهادة 
على الأفعال غير مضمومة إلا أن يثبت على فعل واحد شاهدان 
ولو أشهد وكتم الشهود شهادتهم بالطلاق إلى أن مات . 3 
شهدوا بذلك بعد موته » لم تقبل شهادتهم إذا كانوا حضورا 
مع الزوجين . ْ 


« باب التخيير والتمليلك » 


من خير امرأته فقال : اختاري فاختارت زوجها لم يلزمه 
طلاق وثبت على نكاحها وان اختارت فراقه وكانت مدخولا 


/ام/هة 


بها لم تبن بأقل من ثلاث وان اختارت نفسها بأقل من ثلاث 
لم يلزمه من ذلك شيء فان قضت بثلاث ازمه ثلاث ولا نكرة 
له إلا في التي لم يدخل بها » بخلاف التمليك فان الي لم يدخل 
بها له مناكرتها في التخيير والتمليك إذا زادث على واحدة لأنها 
تبين في الحال » وأما التّى قد دخل بها فليس له مناكرتما إذا 
خيرها تخييراً مطلقاً لم يقيده بعدد فأما اذا خيرها في عدد 
بعينه مثل واحدة أو اثنتين لم تكن لما الزيادة على ما جعل 
اليها » وقد قالت طائفة من أهل المدينة له المناكرة في التخيير 
وي التمليك سواء في المدخول بها وغير امون ينا :ذا درك 
قول هالك»وقال آخرون : من المدنيين وغيرهم التمليك والتخيير 
سواء والقضاء ما قضت فيهما جميعاً وهو قول عبد العزيز بن 
أبي سلمة قال ابن شعبان ”2 وقد اختاره كثير من أصحابنا وهو 
فول تحماعة من أهل المدشة .قال أنى تعس عل نلهه هذا 
القول أكثر الفقهاء » والأول تحصيل مذهب مالك.ء والتخيير 
على المجلس فإن لم تختر ولم تقض بشيء حتى افترقا من 
مجاسهما بطل ما كان من ذلك اليها وهذا أحد قولي مالك وعليه 
أكثر الفقهاء » وقد قال مالك : ان ذلك بيدها ما لم توقف أو 
توطأ أو تباشر » فعلى هذا القول إن منعت نفسها ولم تختر 
شيئاً كان له رفعها إلى الحاكم لتوقع أو تسقط فان أبت أسقط 


)١(‏ هو أبو اسحاق محمد بن القاسم بن شعبان المصري المعروف بابن القرطبي انتهت اليه 
ريائة المالكية بمصر » أخذ عن ابن صدقة » وأخذ عنه الغافقى والحولاني » ألف الزاهي 
في الفقه » وكتاب أحكام القرآن » توي سنة هه" ه . عن 6١‏ سنة . 


8ه 


الحاكم تمليكها وعلى القول الأول إذا حدث في غير ذلك 
من حديث أو عمر أو شيء أو ما ليس من التمليك 
في شيء سقط تمليكهاء واحتج بعض أصحابنا في هذا بقول الله 
عز وجل : (فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره» " 
والذي يفارق فيه التمليك التخيير عند مالك وأصحابه أنه إذا 
ملك امرأته كان له أن يقول ملكتك بعض الطلاق دون جميعه 
أو ملكتك واحدة أو ملكتك أكثر ويحلف على ذلك » وكان 
المرأة أن نقضي بالبعض من ذلك أيضاً بخلاف التخبير » والتمليك 
قوله أمرك بيدك أو طلاقك بيدك أو طلقي نفسك ونحو هذا من 
القول »وما جعل إليها من ذلك يكون _بيدها تقضي فيه ما شاءت 
ما داما في مجلسهما وقد قال مالك أبضاً : ان الذي بيدها ثابت لا 
يلزمها قيامها م من المجلس على ما ذكرنا عنه في التخيير فعلى 
هذا القول الجر عن ملل أنه أمرها فقالت قد قبلت أو 
رضيت أو اخترت ثم افترقا قبل أن توقع طلاقاً فالتمليك ثابت 
فإن قالت قبلت أمري فإن أرادت الطلاق فذلك ا وإن لم ترد 
الطلاق لم يكن طلاقاً وان قالت قد قبلت واخترت نفسي لزمه 
شري و ا و ا ند جاده 
نفسي لم يقبل قوها وإن قالت : قد قبلت التمليك ثم سئلت ما 
أردت فقالت ما أردت شيئاً لم بلزم الزوج شيء: وكلمن قال 
لزوجته أمرك ببدك فقالت قد قبلت سئلت ماذا أرادت بقوها 
قد قبلت فان ارادت الطلاق طلقت طلقة رجعية وان تالت 


6/9 هو جزء من الاية من سورة النساء . 
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اكت القن بن أو ثلاثاً كان له أن يناكرها ويحلف على ما أراده 
بتمليكه إياها من الطلاق وان قالت : لم أرد شيئاً فلا شي ء على 
الزوج إذا ناكرها لم يحل له أن يحلف إلا على ما نوى في حين 
التمليك فإن لم ينو شيئاً فالقضاء ما قضت. والمملكة قبل البناء 
وبعده سواء له أن يناكرها لو قضت بأكر من واحدة ويحلف 
على ذلك وإذا قضت المملكة بالثلاث ولم ينكر عليها في الوقت 
إزمه فإن ناكرها وقال : لم أرد بالتمليك إلا طلقة واحدة فالقول 
قوله مع يمينه » وان لم تكن له نية فلها أن توقع ما شاءت من 
عدد الطلاق ولا مناكرة له عليها » وان ملكها الثلاثة صراحا 
وقضت بهن لم يكن له أن يناكرها وان ملكها بشرط فوجد الشرط 
ملكت أمرها وإلا لم تملكه ‏ وإن ملكها بصفة لا بد من كونما في 
العادة لزمه ذلك وان ملكها إلى أجل ملكت نفسها ني الحال 
وان ملكها بصفة قد توجد وقد تفقد لم تملك نفسها في الحال 
حتى توجد الصفة » وان ملكها على عوض كان الطلاق بائناً » 
وان ملكها على غير عوض متبرعاً لذلك ولم يكن في حين عقد 
نكاحها ولا شرط ذلك عليه لها بالقضاء ما قضت إلا أن 
ينااكرها فيحلف أنه نوى واحدة ويكون أملك بباء ولو ملكها 
أمرها عند عقد نكاحها معه فالقضاء ما قضت إلا أن يناكرها 
فيحلف أنه نوى واحدة ويكون أملك بها ولو ملكها أمرها عند 
عقد نكاحها معه ان تزوج عليها أو تسرى أو غاب عنها أو 
أخرجها من دارها أو ضربها فتزوج أو فعل شيئاً من ذلك 
فأمرها بيدها ولما أن تطلق نفسها ثلاثاً إن شاءت أو ما شاءت 
من الطلاق لم يكن له مناكرتها وإتما يكون له عند مالك مناكرتها 


.وه 


ان ملكها طائعاً بغير شرط ولا في حين عقد التكاح وذكره 
ابن وهب في موطثهءوذكر إسماعيل عن أني ثابت عن: ايق 
وهب قال : قال مالك في الذي يشترط لامرأته على نفسه عند 
عقد نكاحه ان نكحت عليك أو تسريت أو أضررت بك فأمرك 
بيدك ثم يفعل فتطلق نفسها البتة فيقول ما ملكتك إلا واحدة 
قال مالك القول قوها ولا سبيل له عليها إلا بعد زوج » قال 
ولو ملكها وهي في عصمته طائعاً متبرعاً كان القول قوله ويحلف 
أنه ما ملكها إلا واحدة قال ولا يشبه هذا الذي يشترطون عليه 
في أصل النكاح قلت وما الفرق بينهما قال : لان هذا تبرع به 
والآخر شرطوا عليه فلو كان له أن يرتجعها لم ينفعها شرطها 
والذي تبرع بذلك من غير شرط فالقول قوله ويحلف وطلقته 
رجعية وليس كذلك ما كان في أصل النكاح وعند عقده » 
وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال ومن ملك امرأته أمرها 
وشرط ذلك في عقد النكاح ان تزوج عليها فتزوج فطلقت 
نفسها فقال لم أرد إلا واحدة فليس ذلك له وقد بانت منه وَإِنما 
ينوي في الذي ملكها طائعاً من غير شرط؛ ولو ملكها أمرها 
عند عقد نكاحها ان تروج عليها فتزوج وطلقت نفسها ثلاثاً 
لم يكن له مناكرتها عند مالك وان ملكها طائعاً من غير شرط 
كان له مناكرتها عند مالك . 


اوه 


باب خيار الآمة تعتق نحت العبد ) 


إذا عتقت الأمة نحت العبد أو نحت من لم تكمل فيه الحرية 
0" ان شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته وخيارها 
باق ما لم بمسها » فإن وطثها أو قبلها أو باشرها مطاوعة فلا 
خيار لها عند مالك وسواء علمت ان ها الخيار أو لم تعلم إذا 
ا ل ا 
تحصيل مذهب مالك » ولا تصدق أنها لم تعلم ولا خيار لا 
حتى تعتق كلها » ولا خيار لما إن كانت نحت حر ولو عتق 
زوجها قبل خيارها نفسها سقط خيارها وان كان اختيارها 
نفسها قبل الدخول فلا صداق لما وإذا أرادت فراق زوجها 
رفعت ذلك إلى السلطان واختارت نفسها وهى تطليقة بائنة وقد 
قال بعض أصحاب مالك إنها رجعية وليس بشيء » وتمحصيل 
مذهب مالك أنها إذا اختارت نفسها ثم عتق زوجها في عدتها لم 
علك رجعتها ولا أن تطلق نفسها ثلاثاً على اختلاف من قول 
مالك في ذلك فمرة أجاز ذلك لما على حديث بريرة » ومرة 
قال : ليس لا أن توقع إلا واحدة وهي بائنة وان طلقت نفسها 
ثلاثاً لم تحل له إلا بعد زوج وتطليقتان ها هنا كالثلاث لان 
زوجها عبد وعدتما إذا اختارت نفسها عدة الحرة ثلاثة قروء 


كن 


« باب الخلع ») 


للرجل أن يخالع امرأته بصداقها كله وبأقل وبأكثر اذا 
رضيت بذلك وكانت مالكة أمرها ولم يضارها لتفتدي منه » 
فان افتدت منه على إكراه أو على اضرار كان لاءرد ما أخذ 
ولزمه الطلاق واختلف عن مالك في رجعيته ها هنا فقيل عنه 
إذا صرف ما أخذ منها كان له الرجعة عليها في عدتها » وقيل 
بل هو طلاق بائن لانه خلع» ولوقصد إلى ابقاع الخلع على غير 
عوض كان عند مالك خلعاً وكان الطلاق بائناً وقد قيل عنه 
لا يكون بائئاً إلا بوجود العوض وهذا أصح قوليه عندي 
وعند أهل العلم والنظرء والمختلعة هي الي تختلع من كل الذي 
ها » والمفتدية التي تفتدي ببعضه و تأخذ بعضه وذلك كله سواء 
وهي طلقة بائنة سماها أو لم يسمها لا رجعة له في العدة عليها 
وله نكاحها في العدة وبعدها برضاها بولي وصداق قبل زوج 
وبعده نا تعتد من ماثه إذا | م يدخل بها غيره » وإذا راجسع 
المختلع امرأته على عل حك لكات الجديد كانت عنده على تطليقتين 
اجام ان ع سمالت وإمما هو طلاق بائن ومن نوو ى 
بالخلع تطليقتين أو : ثلاثاً زمه ذلك والطلاق مع الخلع تطليقتين 
إذا كان ذلك بي فور واحد » فان لم يكن لم يلحقها طلاق 2 
والخلع جائز عند السلطان وعند غير السلطان ولا يلحق المختلعة 
طلاق ولو طلقت في عدتما ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا ولا ' 
السكنى حاملا كانت أو غير حامل» وجائز لمن طلق طلاقاً بائناً أو 
طلاق خلع أن يتزوج خامسة سواها فيعدتها ويتزوج أختها وعمتها 


ع.وه الكافي ون 


وخالتها إن شاء في عدتبا لان حكمها حكم الاجنبيات لا ترثه ولا 
يرئها ولا يلزمها طلاقه ولااظهاره » وكل من جاز طلاقه جاز 
خلعه » وأما المرأة فلا يحوز خلعها إلا أن تكون مالكة أمرها » 
والوكالة في الخلع جائ ثزة والخلع بصفة وإلى أجل جائز والخلع 
جائز عند مالك على ثمرة لم يبد صلاحها أو على جمل شارد 
أو عبد آبق أو نحو ذلك من وجوه الغرر بخلاف البيوع والنكاح» 
وله المطالبة بذلك كله فان سلم كان له وان لم يسلم فلا شيء 
له عليها وقد قل إنه "انه لم: رسلم بوعدم :ذلك فقيها. ربو اكات 
إحداهما : له الوسط من ذلك أو قيمته والأخرى له مهر مثلها » 
والأول قول مالك » ولو خالعها على عبد فاستحق من يده 
رجع عليها بقيمته وكذلك لو خخرج حرا رجع بقيمته عليها لو 
كان عبداً هذا اختيار ابن القاسم » وقال غيره من أصحاب 
مالك لا يرجع عليها بثبيء ولو خالعها على عبد آبق على أن 
يعطيها من عنده مالا لم يجز لان الغرر لا يجوز ني الببوع وهذا 
بيع ويقضى عليها برد المال عليه الذي أخذت منه ويكون لا في 
العبد بقدر المال الذي ردته ويكون للزوج باقيه ولو هلك العبد 
كان ملاكه .منها:وزدت عليه .ما أخنات منه. ٠»‏ وإذا أقز الرجل 
أنه خالع امرأته على مال فانكرته كان القول وخا ينها 
في المال ولزمه الطلاق إلا أن يذكر أنه اشترط عليها أنما إن 
دفعت المال اليه فهي طالق وأنكرت ذلك فلا يلزمه الطلاق ولا 
كو الال قد ولو قال رينا "تلص للق ار اللشاتعل الك 


كن 


درهم ففعل لزمه دفع الألف إليه » ولو اختلعت منه بتفقة 
العدة وسكناها جاز إذا كان ذلك على كراء المسكن ؛: وإن كان 
م ين" 
ولو اختلعت منه برضاع ابنها منه حولين جاز » وني في الخنع 
بتفقتها على الابن بعد الحولين مدة معلومة قولان احدهما : 
يجوز + والثاني لا يجوز » ومن أجاز الخلع على الجمل الشارد 
والعبد الأبق ونحو ذلك من الغرر لزمه أن يحيز هذا ومن ن اشئر ط 
على امرأته في الخلع نفقة حملها وهي لا ثبي ء لها فعليه النفقة إذا 
لم يكن لا ما تنفق وان أيسرت بعد ذلك اتبعها بما أنفق وأخذه 
متها > قال مالك + ومن ابلق ركلت الرتعل 'بفقة ولداه عاق 
اشترط عل أمه نفقته إذا لم يكن ا ما تنفق عليهء ومن صالح 
امرأته على رضاع ابنه فماتت ع ا 
ميراثها فان مات الصبي بعد سنة قال مالك : فلم تر أحد 

بعثل هذا ولو اتبعه كان له في ذلك قول » قال ابن عبد ا 

ل ذل اذ دلت يعن لد بعر قلقو ماح اراك ل 
نفقة الحمل ورضاعه فأسقطته فلا تتبع بشيء من ذلك قال : 
وكذلك الرجل يبتاع الوصيف بخمسة دنانير على ان البائع 
كفله فمات الصبي فليس عليه شبيء وليس هذا اذا حقق تبايعا 
ولو اشترط عليها في الخلع الرجعة كان ارط باطلا 
وقد قيل ان ذلك له ويكون طلاقاً رجعياً ويرد ما أخذ وكل 
ذلك قول مالك » والخلع من المريض جائز لانه آخحذ وان 
مات ورثته امرأته لانه طلاق في مرض وإن خالعته وهي مريضه 
على مال أعظيه: وافاتت نت لم يرثها لانه صحيح والطلاق بيده : 


هوه 


وان ماتت كان له الاقل مما أعطته ودن الميعر اث م( وقد فقيل : 
المريض لا يجوز الا بصداقمثلها فأقل وما زاد فهي 
وصية والاول قول مالك . 


« باب الحكمين » 


اذا ساء ما بين الزوجين وتفاقم أمرهما وتكرر شكواهما 
ولا بينة مع واحد منهما ولم يقدر على الاصلاح بينهما بعث 
الامام او القاضي او الحاكم ان ارتفعا اليه حكمين حكما من 
أهل الرجل وحكما من أهل المرأة من أهل العدالة وحسن 
النظر والبصر بالفقه فان لم 90 هذه حاله بعث 2 
الامام من غير أهلهما عدلين عالمين ولا يبعث من غير أهلهما 
حنى يعدم ذلك في أهلهما » وهذا اذالم بدو عن الاساءة متيو 
ولم يوقف على حقيقة أمرهما وأما أن عرف الظالم منهما 
فانه يؤخذ منه احق لصاحبه ويجبر على ازالة الضرر » واذا بعث 
الامام الحكمين وأمرهما بالاصلاح فان عليهما ان يسعيا في 
الأصلاح جهدهما » فان لم ستطيعا كان عليهما ان رأيا ان 
يفرقا فرقا وان رأيا ان نجمعا جمعا » وتفريقهما جائز 
الزوجين وسواء وافق حكم قاضي البلد او خالفه وكلهما 
الزوجان او لم يوكلاهما » والفراق في ذلك طلاق بائن وللزوجين 
ان يبعئا الحكمين دون السلطان فان كان الظلم من الزوج فرقا 
بغير شيء وليس هما ان يأخذا من الزوجة شيئاً على ان يطلقها 


5ه 


وقد قبل ذلك جائز وان كان الظلم منها أخذا منها ما رأياة 
وكان خلعا وفرقا بينهما » والتطليقة بائنة في ذلك على كل 
حال سواء أخذا له منها شيئاً أم لا » وليس لما الفراق بأ كير 
من واحدة وقد قيل : انما ان اجتمعا على الفرقة بثلاث أزمه 
والاول تحصيل مذنهب مالك ولو جعل الزوج إلى ا لحكمين ان 
يفرقا بثلاث|زمه ولو حكم احدهما ل 
او حكم احدهما بال وأبى الاخر لم يلزم من ذلك شيء 
الا ما اجتمعا ع كدت كب ا في آمر ماء وام 
الرسولان بالطلاق فبخلاف ذلك لانه اذا بلغه أحدهنا كان 
لازما وكان بحبى بن يحبى يفي ني الخال الي يحتاج فيها 
إل :أرغتال: الحكمين. يداز امين .و حر العمل ردك عندناة : 


( باب الايلاء » 


يلزم الايلاء كل من جاز طلاقة من حر » وعبد » 
والسكران يلزمه الابلاء وكذلك السفيه والمولى عليه اذا كان 
بالغاً غير مجنون وكذلك الخصي اذا لم يكن مجبوبا » 
تت اذا كان فيه بقية نشاط وايلاء الاخرس با يفهم عنه 

ن كتاب او اشارة مفهومة لازم له » وكذلك الاعجني اذا 
9 بلسانه» والايلاء : ان يحلف بالله او باسم م ن أسماء الله 
او صفة من صفاته ان لا يطأ امرأته » والالية 590 ٠‏ وكل 
يمين يمنع الوفاء بها من الجماع بكل حال ولا يقدر صاحبها 


/اكه 


على جماع امرأته من أجلها الا بأن يحنث فهو با مول اذا 
كانت يينه على أكير من أربعة أشهر وكانت مما يلزمه الحنث 
فيها بالوطء» وكل يمين يلزم المسلم الوفاء بها كالعتق والطلاق 
والصدقة فالحالف بها ان لا يطأ امرأته مول » وكل بمين : 
من الجماع ني حال ولا بمنع منه ني حال لم يكن الحالف 
عا موليا: ع :وكذلك م ن حلف ان لا يطأ في دار بعينها وهو 
ساكن معها فيها فاك تنا ننه ار أنه إلى الخا كم أمره ان 
يخرج من تلك الدار او بجامعها ويحنث نفسه ويكفر ولا يرك 
على ترك جماعهاء واذا حلف ان لا يطأها في مصره او بلده 
فهو مول ومن آلى بمكبي من اللفظ بمنع الجماع , كان موليا ان 
اراد الجماع ومن كانت بينه ان لا يطأ امرأته مدة تكون 
ن أربعة أشهر ولو يوم فما زاد او أطلق اليمين من غير 
مدة فهو مول يلزمه حكم الايلاء ان طالبته امرأته وان كانت 
المدة الي حلف عليها أربعة أشهر فنون لم يكن لزوجته عليه 
حجة ولم يكن موليا في الشريعة وان كان حالفا في اللغة ولكنه 
ان وطئها قبل الاجل حنث في ,ينه ولزمه كفارتما هذا حكم 
الحر»واما العبد فايلاؤه شهران في الخحرة والامة . والايلاء من 
كل زوجة حرة او مملوكة مسلمة او ذمية ولا ايلاء في الاماء » 
فان حلف ان لا يطأ امرأته مدة أكثر من أربعة أشهر فانقضت 
الأردعة . الأقيهد ولم تطالبه امرأته ولا رافعته إلى السلطان 
لتوقفه لم يلزمه شي ء عند مالك وأصحابه وأكثر أهل المد ينة » 
ومن علماء أهل المدينة من يقول : انه بلزمه بالاربعة الاشهر 
طلقة واحدة رجعية ومنهم ومن غبرهم من يقول انه يلزمه 


نان 


طلقة بائنة بانقضاء الاربعة الاشهر والصحيح عندنا ما ذه 
اليه مالك وأصحابه وذلك ان المولي لا يازمه طلاقحتى يوقفه 
السلطان لمطالبة زوجته له ليفيء فيراجع امرأثه بالوطاء ويكفر 
عبنه أو يطاق ولا يتركه السلطان حت ب يفيء أو ب يطلق » والفيء 
الجماع في من تمكن مجامعتها » وهذا اذا كانت المرأة بالغة 
أو مثلها يوطأ ولا الخيار في مخاصمته وتركه ولا يضرها سكوتها 
إذا قامت في مدة الايلاء » وأجل المولي من يوم حلف لا من 
يوم تخاصمه امرأته أو ترافعه إلى الحاكم ٠‏ فان خاصمته ولم 
ترض بامتناعه من الوطء ضرب له الحاكم أربعة أشهر من 
يوم حلف لا من يوم تخاصمه فان وطيء ء فقد فاء إلى حق 
ل عن كيه وانلم بتي طب عه وطاذه رسي 
ن حل أجل المولى وهو مريض أو غائب أو مجنون وقف 
في موضعه فإما كفر عن بمينه إذا قدر على الكفارة وإلا طلق 
عليه » وقد قبل ني المريض إذا فاء بلسانه وان لم يكفر أنه لا 
يطلق عليه حتّى يصح فان صح إما فاء وإما طلق عليه ولو 
طلق على المريض ومات من مرضه ورثته امرأته » واختلف 
قول مالك منى تكون فيئة المولي ومتى تطلق عليه فقال مرة ذلك 
في الأربعة الأشهر فان انقضت ولم يفيء طلق عليه الحاكم ولم 
يأمره بالفيئة » ومرة قال ع الأشهر تو سعة والايقاف 
ل لس و ل ره 
فقال أنا أيء فان ظهر منه لدد وتسويف قال له الحاكم ان 
مسستها إلى يوم كذا وإلا طلقت عليك فان لم يفعل لايام 
يضربها له اجلا فرق بينهمًا بتطليقه وان وافى أجل الموللي حيض 


3ه 


المرأة طلق عليه وهي حائض وقد قبل يننظر طهرها فان ادعت 
المرأة انقضاء الأربعة الأشهر وأنكر الرجل فالقول قوله مع 
بمينه لآنه لا يوقف إلا بعد انقضائها ولا يكون الفيء ء إلا بالجماع 
المعهود فان وقف المولي فطلق أو طلق عليه الحاكم ثم راجع في 
العدة وحقق الرجعة بالمسيس فهي امرأته وسقط ايلاؤه وان لم 
بمسها حتى انقضت عدتها وهو قادر على مسيسها لا يمنعه من 
ذلك عذر مرض أو سجن أو شبه ذلك فقد بانت منه امرأته 
عند مالك بانقضاء عدتها إذا لم يحقق رجعتها بوطثه ولا سبيل له 
اليها إلا بنكا اح جديد فان كان له عذر فار نجاعه لها صحيح وهي 
امرأته » ولو طلق على المولي فلم يراجعها حتى انقضت عدتما 
م نكحها رجع عليه الايلاء فان لم يمسها وطالبته وقف لا أيضاً 
فان فاء مجماعه إياها أو بتكفير ينه فحسبه وان طلق عليه فهي 
طلقة بائنة لا لالم عن اعد اجر اجعة + ولي راجيقها. #الفضت 
الأربعة الأشهر قبل أن تنقضي عدتها لم يكن لها ان توقفه إلا أنه 
إن لم يطأ حتى تنقضي بانت منه لآنه لا تصح رجعة المولي إلا 
بالرطه فل الفضاء ء العدة » ولو آلا من امرآته ثم طلقها طلقة 
رجعية كان لا أن ترفعه إلى السلطان في عدتها فان طلقها كانت 
طلقتين وان انقضت العدة قبل الأربعة الأشهر بطل الإيلاء 
لأنها ليست بزوجة ولا يلزمه بانقضاء الأربعة الأشهر شيء , 
وإذا آلا الرجل من امرأته ثم طلقها واحدة او ا 
رجع عليه الايلاء ولو طلقها ثلاثا ثم رجعت اليه لم يرجع 

الإيلاء » وقد قيل يرجع عليه » ومن عن 
بطلاق إحداهما كا ال 2 فماتت المحلوف بطلاقها 


٠.6 


سقط عنه الإيلاء ولو حلف لكل واحدة منهما بطلاق الأخرى 
أن لا يطأها فهو بذلك مول منهما » وان رافعته واحدة منهما 
إلى الحاكم ضرب له أجل أربعة أشهر من يوم رافعته » وان 
رافعتاه جميعاً ضرب له فيهما أجل الإيلاء من يوم رافعتاه » ثم 
يوقف عند انقضاء ء الأجل فان فاء في واحدة حنث في الأخرى 
وان لم يفيء في واحدة منهما طلقتا عليه جميعاً وإنما صار 
الأجل ني هذا الوجه من يوم يرفع إلى الحاكم لا من يوم حلف 
لأنه ني الإيلاء المطلق إذا وطيء حنث وسقط الإيلاء وني هذا 
الوجه إذا قال : أنت طالق إن لم أفعل كذا وكذا فلا يسقط 
بعينه في الوطء إذا لم يفعل بفعل ما حلف عليه » ومن حلف بالطلاق 
أن لا يفعل شيئاً ذكره فلا إيلاء له لأنه لم يمنعه يمينه من وطء 
زوجته فهو بخلاف من حلف بالطلاق ليفعلن وان لم يفعل على 
ما ذكرت لكءولو حلف بعتق عبده ان لا يطا امراته فمات 
العبد سقط الإيلاء وكذلك لو باعه سقط الإيلاء أيضاً عنه ولو 
اشتراه بعد أو وهب له فقبله عاد الإيلاء ولو ورثه لم يعد 
الإيلاء عليه » ولو حلف بعتق رقبة أو عتق عبد فطلق فاشترى 
عبداً فأعتقه لم يسقط الإيلاء عنه عند مالك » وقال ابن القاسم 
يسقط الإيلاء عنه قياساً على جواز تقديم كفارة اليمين بالله عز 
وجل قبل الحنث » وقيل ني اليمين بالله عز وجل ان الإيلاء 
لا يسقط عنه بالكفارة إلا أن تكون ينه في شىء بعينه مثل 
عتق رقبة بعينها أو طلاق ام رأة أخرى له بعينها فيسقط »وإذا ؟ لا 
الرجل ٠‏ ن امرأته ثم طلقها واحدة أو اثنتين ثم راجعها رجع عليه 
الإيلاء ولو طلقها ثلاثاً م رجعت إليه لم يرجع عليه الإيلاء » 


16١ 


وقد قيل يرجع عليهء ولو رضي الذمي ني الإيلاء يحكمنا حكمنا 
عليه بذلك وللجميع تربص أربعة أشهر وان ادعت المرأة 
مضيها وأنكر الرجل فالقول قوله مع ينه لأنه لا يوقف إلا 
بعد انقضائها وإذا آلى الرجل من نسوة ثلاث أو أربع بيمين 
واحدة فهو مول منهن كلهن يوقف لمن طالبته منهن فان وطيء 
واتعدة ميق ادكه واعلات: البدون نولتي بعلي بعكم الإرلاء في 
فج _ عن الزوجات الباقيات في إيقاع الوطء . فان لم 
يطأوأ بى فرق بينه وبين من لم يطأ منهن وأقر عنده منهن من لم 
تطالبه وان مانت منهن واحدة أو طلقها فهو مول من البوائ ؛ 
وكفارة واحدة نجزئه في حنثه عن جميعهن » وقد قيل عن 
كل واحدة كفارة والأول قول ابن واه 
الجماع المعهود ان قدر عليه » فان لم يقدر عليه بعذر مقبول 
من مرض مانع أو حبس أو عجز لكبر لا يمكنه الوطء إلى 
الجماع معه فاء بلسانه فاذا أمكنه الجماع فاء والا طلق عليه »2 
وإذا صح عذر ولم يكن لامرأته مطالبته » وأدنى ما يجحريء 
من الفيء أن تغيب الحشفة في القبل إن كانت ثيباً والافنضاض 
إن كانت بكراً ولو قال : قد أصبتها وأنكرت ذلك فالقول 
قوله إن كانت ثيبآً مع يمينه وقولها إن كانت بكرا ولو أصابها 
في وقت أو حال لا يجوز له أن يصيبها فيه اثم وخرج من 
الإيلاء وقد قبل لا يخرج منه إلا بوطء غير محظور ومن امتنع 
مل وظء امرأنه بيعين عبن «سخلفها اصرار؟ جا أمر بوطئها ذان 
3 ى فأقام على امتناعه مضراً بها فرق بينه وبينها ؛ بغير أجل » وقد . 


قيل : يضرب له أجل الإيلاء » وقد قيل لا يدخل على الرجل 


ا 


إيلاء في هجرته زوجته وان أقام سنين لا يغشاها ولكنه يؤمر 
بتقوى الله في أن لا يمسكها ضراراً » وإذا أطال المسافر الغيبة 
عامداً لالضرر أمر بالقدوم على امرأته فان ان فرق الجا كم 
بينهما لان العلة عدم الوطء فسواء وجد ذلك بيمين أو بغير 
مين كا يطلق على مولي وعلى المعسر بالتفقة والعنين ومن حلف 
أن لا بطأ امرأته حتى تفطم ولدها ليلا يغيل ولدها ولم يرد 
ضرراً حتى أمد الرضاع لم يكن لزوجته عند مالك مطالبته في 
ذلك » وكذلك المريض الذي يكون الوطء مضراً به فيولي لذلك 
من امرأته . وكذلك من عن بعد إصابته أهله لا إيلاء عليه 


( باب الظهار » 


الظهار من كل زوج يجوز طلاقه لارع دحي كل ازوجة 
وكذلك عند مالك من كر له وعلنها فى أمانه إذا:ظاهر متهن 
لزمه الظهار فيهن وبظهار السكران يلز يلزمه وكذلك الأخرس با 
يفهم عنه وظهار المولى عليه يلزمه إذا كان بالغاً غير مجنون 
والظهار أن يقول الزوج انك علي كظهر أمي هذا أصل 
و و ا ل 
فان قال : أنت على كامي ولم يذكر الظهر أو قال : أ نت علي 
مثل أمي فان أراد الظهار فله نيته وان أراد الطلاق كان مطلقاً 
البتة عند مالك وان لم تكن له نية في طلاق ولا ظهار كان 
مظاهراً و لاينصرف صريح الظهار إلى الطلاق ا لا ينصرف 


ا 


صريح الطلاق وكنايته المعروفة له إلى الظهار وكناية الظهار خاصة 
تنصرف بالنية إلى الطلاق البت والظهار ٠»‏ والظهار بذوات 
المحارم مثل الظهار بالام وكذلك عند مالك إذا قال : كظهر ألي 
او غلامي أو كظهر زيد أو كظهر أجنبية لا يحل له وطئها في 
0 بمينه وفي الأجنبية اختلاف عند مالك وأصحابه منهم من 
لا يرى الظهار إلا بذوات المحارم خاصة ولا يرى الظهار 
بغيرهن ومنهم من لا يجعله شيئاً ومنهم من يجعله في الأجنبية 
طلاقاً » والآأول قول مالك » وقد روى عنه نصاً ان 
كيار يار دوات الجارع اع رحو و الجنهم علي في اظيا 
قول الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي » وهو قول المنكر 
والزور الذي عنى الله بقوله «وأنهم ليقو لوك تك .5 ن القول 
وزورا " » فمن قال هذا القول حرم عليه وطء امرأته فان 
عاد لما قاله لزمته كفارة الظهار لقوله عز وجل » « والذين 
يظهرون من نسائهم ثم يعودون لا قالوا فتحرير رقبة» ' “ ؛ الاية 
وكا بدلا فل أن كناره سيار لا تلزم بالقول خاصة حتى 
ينضم إليه العود » والعود عند مالك العزم على امسا كها بعد 
الاح مها وقد روي اانه رعسل اوها ريل الدرد 
الوطء نفسه وقيل إذا أتبعها طلاقاً بعد قوله أنت علي كظهر 
أمى لزمته الكفارة والأول تحصيل المذهب » والظهار عند مالك 
من الآأمة كالظهار من الزوجة وكذلك هو من أم الولد » وكل 
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من عل وطو الول يلم اللنهاري المعقة إن اجن ولاالي لكايه 
ومن ظاهر من زوجته أو أمته فماتت ت الروجة أو طلقها أو 
ماتت الأمة أو باعها قبل أن يكفر فلا كفارة عليه في واحدة 
منهن حتى ترجع إليه بنكاح أو بشراء أو غير ذلك من وجوه 
الملك » فاذا رجعت إليه لم يطأها حتى يكفر وسواء كان طلاقه 
للزروجة واحدة أو ثلاثاً » ولو تظاهر من عضو من امرأته أو 
جزء منها كان مظاهراً ولو حلف بالظهار ان فعل كذا وكذا 
لاشياء مختلفة ثم حنث ني واحدة منها لم يطأها حتى يكفر ثم 
إن حنث في غيرها فلا كفارة عليه » ولو تظاهر من أر, 
نسوة بكلمة واحدة كقوله لحن انتن علي كظهر أمي كان مظاهراً 
منهن وني كل واحدة منهن كفارة » وان قال لاربع نسوة 7 
تروجتكن فانتن علي كظهر أمي فزوج إخداكن لم يقرها حدى 

110111101 
حتى يكفر والأول هو المذهب »؛ ولو قال كلما تزوجت امرأة 
فالمرأة الي تزوجتها علي كظهر أمي لزمه كلما تزوج كفارة 
بعد كفارة بخلاف قوله كل امرأة اتزوجها علي كظهر أمي لان 
ها هنا تجزئه كفارة واحدة» ولو قال لامرأته أنت علي كظهر 
أمي وأنت طالق البتة لزمه الطلاق والظهار معآً ولم يكفر حتى 
ينكحها بعد زوج ولا يطأها إذا نكحها حتى يكفر ولو قال 
لامرأته أنت طالق البتة وأنت علي كظهر أمي لزمه الطلاق ولم 
تارسة الظهان لان المبتوتة لا يلحقها الظهار » ولو قال لاجنبية أنت 
طالق ان تروجتك وأذت علي كظهر أمي ان تروجتتلك وأنت 
طالق فكلاهما سواء ويلزمه الطلاق والظهار معاً إذا تزوجها 


+. 


ونحرم عليه بالطلاق وإذا نكحها بعد ذلك لم يطأها حتى يكفر : 
وان قال كل امرأة اتزوجها فهي علي كظهر أمي لزمه عند 
مالك الظهار بخلاف الطلاق لان تحريم الظهار ينحل بالكفارة 
ونحريم الطلاق لا ينحل بكفارة وتجرئه كفارة واحدة » ومن 
قال أنت علي كظهر أمي إن لم أفعل كذا فلا يطأ حتى يفعل 
ا ل 0 
وطء زوجته أبداً حتى يفعل ذلك إلا أنه اختلف عن مالك في من 
ذل لامرأنه أنت عل كظهر أ إن وطفك افروي بغيه أنه لا 
تلزمه كفارة ولا يجوز له أن يكفر حتّى يطأ ويحنث وهو 
ل ا ا ل 

بيطأ وليس بشي ء» ولا يقرب المظاهر امرأته ولا يباشرها ولا 
يتلذذ منها بشيء حتى يكفر فان وطثها قبل أن يكفر استغفر 
الله وأمسك عنها حتّى يكفر كفارة واحدة . 


1 1 2 
: 23 23 


« باب كفارة الظهار ») 


قد ذكرنا ما يوجب الكفارة على المظاهر من القول ثم 
العود » 0 : عتق رقبة 0 
زمانة تمنع من العمل والاكتساب ولا شعبة من الحر بة ولا مدبرة 
ا ع ل ال ا 
ثمن يعتق عليه بالملك من قرابته ولا من تشئرى بشرط العتق لانه 
قد مبضم له من تمنها فيكون بائعاً كالشريك له فيها ولا يجحريء 


3.3 


المرضع ومن صام وصلى أفضل » فان لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين » فان مرض فيهما ثم صح بنى فان فرط بعد صحته 
ابتدأ وكذلك لو أفطر ناسياً أو بعذر أو اجتهاد بنى ما لم يؤخر 
البناء » فان أخره ابتدأ الشهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام 
ستين مسكيناً هكذا على الثر تيب لا سبيل إلى الصيام إلا عند العجز 
عن الرقبة وكذلك لا سبيل إلى الإطعام إلا عند عدم الاستطاعة 
على الصيام فمن لم يطق الصيام وجب عليه إطعام ستين مسكيناً 
لكل مسكين مد الني عليه السلام وان أطعم مداً بمد هشام 
وهو مدان إلا ثلثاً أو أطعم مدأ ونصفاً مد الني صلى الله عليه 
وسلم اجزأه وأفضل ذلك مدان بمد النبي عليه السلام لان الله 
ا ان رد ا ا ا 
الشبع ؛ ومن ظاهر من أمته واجد لرقبتها فيعتقها عن حثثه 
فيها ان كان راغا في وطثها ثم يخطبها إلى نفسها فان 
رضيت به تروجها » ومن تظاهر من ام ولده وأراد وطتها 
وماك له غوف توورين ادل العام ار الاطعاء ار كي" 
عتق أم الولد عن كفارة منها ولا من غيرها و كل نوع من 
كفارة الظهار قبل المسيس كا قال الله «من قبل ان يتماسا ©) 
لجع ا الع لي لس ل للك 
محمول على ما قبله » ولو وطثها في تضاعيف إطعامه أو صيامه 
ا قبل أن يكمل الصيام أو يتم الاطعام بطل ما مضىٍ 
ن صيامه أو إطعامه ووجب عليه ابتداء الكفارة وله أن يطأ 
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غير ها من نسائه في ليالي صومه لكفارته ولو وطيء المظاهر 
امرأته قبل أن يكفر لم يكن عليه بعد ذلك إلا كفارة واحدة 
ولا يطأ بعد ذلك حتّى يكفر » ومن تطاول مرضه طولا لا 
يرجى برؤه كان منزلة العاجز من كبر وجاز له العدول عن 
الصيام إل الإطعام ولو كان مرضه فيما يرجى برؤه ومن 
اشتدت حاجته إلى وطء امرأته كان الاختيار له أن ينتظر 
البرء ح حى قداو عل الفيراة :ولو صر بالاطعام ولم. يننظر 
ارة حل العسا أجر أو ريرق قاقر رقو معد أيسر لم 
يجزه الصيام وان تظاهر وهو موسر ثم اعسر قبل أن يكفر صام 
وإما ينظر حاله يوم يكفرءولو جامعها بي عدمه وعسره فلم 
يصم حى أيسر لزمه العتق » ولو ابتداً بالصوم ثم أيسر فان 
كان مضى من صومه صدر صالح نحو الجمعة وشبهها نمادى 
وان كان اليوم واليومين ونحوهما ترك الصوم وعاد إلى العتق 
وليس ذلك بواجب عليه » ألا ترى أنه غير واجب على من 
طرأ عليه الماء وهو قد دخل بالتيمم ني الصلاة أن يقطع ويبتدىء 
الطهارة الماء: عند مالف © .ولو أعتق: رزقيفين عن كفارنيظهار 
وقتل أو فطر في رمضان وأشرك بينهما في كل واحدة منهما 
لم يحزه وهو بمنزلة من أعتق رقبة واحدة عن كفارتين وكذلك 
لو صام عنهما أربعة أشهر حتى يصوم عن كل واحدة شهرين 
وقد قيل ان ذلك يحزئه » ولو ظاهر من امرأتين فاعتق رقبة 
عن احداهما بغير عينها لم يجز له وطء واحدة منهما حتى 
يكفر الكفارة الأخرى ولو عين الكفارة عن إحداهما جاز له 
أن يطأها قبل أن يكفر عن الأخرى ولو ظاهر من أربع نسوة 


358 


فاعتق عنهن ثلاث رقبات وصام شهرين لم يجزه العتق ولا 
الصيام لأنه إنما اعتق عن كل واحدة ثلاثة أ ربعاع رقبه وصام 
عن كل واحدة خمسة عشر يوماً فان كفر عنهن بالإطعام 
جاز له أن يطعم عنهن مائتي مسكين وأربعين مسكيناً وان لم 
بقدر بخلات العتق والصيام لأن صيا م الشهرين لا يفرق 
والإطعام : يرق وظهار العبد كظهار 0 وكفارته ككفارته 
0 بالعتق وسواء اذن له في ذلك سيده 

أو لم بأذن له وليكفر بالصيام فان عجر عنه كفر بالإطعام 
ان أذن له سيده وان منعه منه انتظر القدرة على الصوم وليس 
لسيده أن بمنعه من الصوم وقد قيل ان له منعه من الصوم إذا 
خاف أن يضعفه ذلك عن خدمته وعمله فان منعه من الصوم 
أطعم عنه ستين مسكيناً . وبالله التوفيق . 


« باب اللعات » 


كل من جاز طلاقه وظهاره جاز لعانه » ولا لعان بين 
ال حر المسلم والزوجة الآمة أو اإلدمة بعس الى ومحرد الفذف 
لأنه ليس على من قذف أمة أو ذمية حد إلا أنه يؤدب ويزجر 
فان اتير الزروج الآمة أو الذمية نحيضه فما فوقها وظهر منها 
بعد ذلك حمل فانكره لاعنها لنفي الولد ولا يلاعن واحدة 
منهما إلا لنفي ولدها وقد قيل أن اللعان بينهما كهوبين الحرين 
المسلمين إلا أنه لا حد على من قذف أمة أو ذمية واللعان بين 


اا الكافي ‏ 9؟ 


كل زوجين مسلمين عدلين كانا أو فاسقين لآنها عندنا أبمان 
لا شهادات وتلتعن النصرانية من زوجها المسلم في الموضع الذي 
عليه حي حم رجا ١‏ لمك زان الل لوحو 
وأبت هي من اللعان انتفى عنه الحمل وكانت زوجته بحالها , 

وان قذف الزوجة الأمة والذمية بأنه رآهما تزنيان وادعى ذلك 
فلا حد عليه ولا لعان إلا أن يخاف حملا وهما زوجتاه فان 
خاف حملا لاعنهما ؛ وقد رأى بعض أهل العلم تعزيره أدباً 
إذا قذفهما أو واحدة منهما » ولا لعان بين الرجل وبين أمته 
ولا بينه وبين أم ولده وقد قيل : لا ينتفي ولد الآمة عنه إلا 
بيمين واحدة بخلاف اللعان وقد قيل إنه إذا نفى ولد أم الولد 
لاعن والأول نحصيل مذهب مالك وهو الصواب. وإتما يجب 
اللعان بين الزوجين الحرين المسلمين عند مالك بأحد أمرين إما 
استبراء رحم لا وطء بعده حتى يظهر حمل فينكره فان انكره 
لاعنها الحمل ولم ينتظر وضعه أو رؤية زنى يصفه كما يصف 
الشهود ثم لا يطأ بعده فبهذين أو باحدهما يحب اللعان في 
تحصيل مذهب مالك وأقل الاستبراء في ذلك حيضة واحدة وقد 
روي عن مالك ان الحر المسلم يلاعن الحرة المسلمة بالقذف 
المجرد وهو قول أكثر الفقهاء والأول نحصيل مذهبه فان نفى 
حملها ولم يدع استبراء فلمالك فيها قولان ء أحدهما أنه 
يلاعنها » والآخر أنه نحد وبلحق به الولد ولا يلاعن وإذا 
لاعنها برؤية زنى ثم أتت بولد فقد اختلف قوله ني لحوق الولد 
وسقوطه » واللعان بين العبد والحرة كهوبين الحر والحرة وإذا 
عقد الرجل نكاح امرأة ولم يبن بها حتى ظهر بها حمل وادعت 
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أنه منه وأنكره لاعنها إذا أمكن أن يكون منه وكان لها نصف 
الصداق » وإذا قال لها رأيتنك تزني قبل أن أتزروجك فانه بحد 
ولا يلاءن فان نفى حملها ولم يكن دخل بها والتعن وأبت 
هى من اللعان ضربت مائة جلدة هما لو صدقته وتقر نحته كما 
كانيك ناا من الحمل ولكنه لا يقربها حتى تضع ٠‏ وإذا 
طلق الرجل امرأنه ثلاث فرعم أنه رآها ترني في عدتها فله أن 
يلاعنها لآنه يخاف أن تأني بحمل من ذلك الزنى فيلحق به ولو 
طلقها حاملا وهو مقر يحملها طلاقاً باناً م زعم أنه رآها تزني 
حد ولم يلاعن؛وإذا قال أنت طالق ثلاثاً يا زانية أو قاللا يا 
زانية أنت طالق ثلااً نكل عند مالك بحد عن الوجهين جميعاً 
ولا لعان ولا ملاعنة بين الزوجين بعد انقضاء العدة إلا في مسئلة 
واحدة وهي أن يكون الرجل عائباً فتأتي امرأته بولد في مغيبه 
وهو لا يعلم فيطلقها فتنقضي عدتها ثم يقوم فينفيه فله أن يلاعنها 
ها هنا بعد العدة وكدلاك لو “قلع بعد وفاتها ولتق الولك لاحن 
افيه ون :دنه ابعل غلزة الغلد ةا بو يراتها لآنها ماتت قبل وقوع 
الفرقة بينهما ولو نكح امرأة في عدتها فأنت ت بولد فأنكره فان 
جاءت به لستة أشهر وقبل حيضة فهو لا حق بالزوج الأول إلا 
ع ل سكوك را 
ش الثاني وقد قيل إنها ان لم نحض في الستة الأشهر إنه لا 
0 0 
به لستة أشهر بعد حيضة فهو لاحق بالثاني فان أنكره 
بلعان ولا لعان عليها معه فان التعن رجع الولد إلى فراش الول 
فان نفاه الأول لاعنها وانتفى الولد منهما جميعاً فان استلحقه 
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بعد ذلك أحدهما لحق به ولا حد على واحد منهما في ذلك » وقد 
قيل بحد الأول خاصة إذا استلحقه وسقوط الحد عنهما أولى 
لان كل واحد منهما رده إلى فراش صاحبه » وان جاءت به 
لدون ستة أشهر من يوم نكاحها الثاني فلا مدل له فيه ويلاعن 
الأول وحده عليه . 


« باب كيفية اللعان ») 


كيفية اللعان أن يقول الحاكم للملاعن : قل أشهد بالله 
لرأيتها تزني ورأيت فرج الزافي في فرجها كالمرود في المكحلة 
وما وطثتها بعد رؤيتي » وان شاء قال : لقد زنت وما وطثتها 
بعد زناها » يردد ما شاء من هذين اللفظين أربع مرات فان 
كل عن عدي لبان او عضي رما يدوا واد لكي تخملها 
قال أشهد بالله لقد استبر أنها وما وطثتها بعد وما هذا الحمل مني 
ويشير إليه حلف بذلك أربع ٠‏ ا 
واني لمن الصادقين في قولي هذا عليها م يقول له في الخامسة قل 
على لعنة الله ان كنت من الكاذبين وإن شاء قال ان كنت 
كاذباً فيما ذكرت عنهاءفان فعل ذلك سقط عنه الحد وانتفى 
عنه الولد » وأما الفرقة فلا تقع إلا بعد تمام تلاعنهما جميعاً فاذا 
فرغ الرجل من لعانه قامت المرأة بعده فحلفت بالله أريع يمان 
تقول فيها أشهد بالله أنك لكاذب أو أنه لمن الكاذبين فيما ادعاه 
علي وذكره عني وان كانت حاملا قالت وان حملي هذا منه 


ا 


م تقول في الخامسة وعلي غضب الله إن كان صادقاً أو إن 
كان من الصادقين في قوله ذللك. إن شناءت قالت» أشهد الله 
ا زنيت تكرر ذلك أربع مرات ثم تقول في الخامسة غضب الله 
عليها ان كان من الصادقين فان نكلت المرأة حدت ان لم يكن 
دخل بها وان كان دخل بها رجمت ومن أوجب اللعان بالقذف 
قال : يقول في كل شهادة من الأربع شهادات : أشهد بالله أني 
لصادق فيما رميت به فلانة من الزنى » ويقول في الخامسة علي 
لعنة الله إن كنت كاذياً فيما | رميت به فلانة من الزنى » وتقول 
المرأة أشهد بالله أنه لكاذب فيما رماني به من الزنى أربع 
مرات » وتقول في الخامسة علي غضب الله إن كان صادقاً فيما 
رماني به من الزنى ويبدأ بالرجل قبل المرأة على كل حال فان 
نكلت المرأة حدت إن لم يكن دخل بها فان دخل بها رجمت 
راك او حصيو روه راني العنت ارا فيل اوج ثم التعن 
الزوج ثم فرق الامام بينهما لم 7 تقع الفر قة حتى تقوم المرأة 
فتلتءن: بعد الرجل ولو فرق 5 بينهما بعد التعان الرجل قبل 
أن تلتعن المرأة لم تقع بذلك فرقة لان اللعان لم يتم » ومن قذف 
امرأته قبل تمام اللعان جلد الحد كاملا) " , 


« باب جامع أحكام اللعان » 


إذا عقد الرجل نكاح امرأة وأمكنه وطؤها بوجه من 
)١(‏ ما بين القوسين زيادة من الموريتانية على ما في المغربية . 


لحا 


الوجوه ثم أتت بولد لستة أشهر من يوم العقد إلى أقصى ما تلده 
النساء وذلك خمس سئين عنك مالك وطائفة من أهل العلم 
بالمدينة » ومنهم من يقول أربع سنين ومن أصحاب مالك من 
شرلاءياتحق الولد إل سك يسن وإل سبع شين والاول محصيل 
مذهبه وهو الصواب إن شاء الله فِانْ جاءت به إلى خمس 

سإ للها رجو ال روطي اول ول يه 
واينا إلا لاد وان أ ا ود لخر ارو أن كود 
ولادتها بخلاف الآمة ا » فان جاء الزوج ببينة أنها لم 
تلده نفي عنه وإذا فرغ المتلاعنان من تلاعنهما جميعا تفرقا 
وخرج كل واحد منهما على باب من المسجد الجامع غير 
الباب الذي يخرج عليه صاحبه ولو خرجا من باب واحد لم 
لسو م ل 5 0 : 
السلطان أو من يقوم مقامه من الحكام وبتمام العا تقع الفرقة 
بين الملاعنين فلا مجتمعان أبداً ولا ا 
أبداً لا قبل زوج ولا بعده » فان اكذب نفسه بعد تمام اللعان 
بينهما وسواء مات احدهما في العدة أو بعد انقضائها وان 
أكذب نفسه قبل أن يتم التعان 0 
وبقيت زوجته بحاها ومن 00 التعانهما توارثا 
لها وإذا التعن الرجل وماتت لمرأة قبل أن تلتعن : را الرجل 
بتلاعنه الحد عن نفسه وله ميراثها » ولو قذفها وماتت قبل أن 
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يلاعنها جلد الحد ان لم يلاعن ٠‏ فان التعن سققط عنه الحد 
وورثهاء وإذا التعن الرجل ومات قبل أن تلتعن المرأة فان التعنت 
بعد موته فلا حد عليها ولا ميراث لما وان نكلت عن اللعان 
فلها ميراثها هنه وعليه الحد وحدها إن كان قد ابتتى با الرجم 
وإن كان لم يبن بها ولم يكن لما زوج قبله جلدت ماثة » وإذا 
قال الرجل : رأيت زوجتي تزلي قيل له لاعنها ولم يسئل عن 
وطثه إياها قبل رؤيته لها وإذا قال رأيتها تزني وقد وطثئتها بعد 
ذلك فعليه الحد. » والولد لا حق به ولا سبيل له إلى اللعان » 
وإذا لاعنها برؤية زنى ثم أنت بولد فعن مالك في ذلك روايتان 
إحداهما لد باز مه إذا لم ينفه بلعان ني ذلك والأخرى أنه 
دعن عاد ايض ويدقط عن وإذا “طهر عا تحمل فائى يد م 
ادعى أنه رآها تزني فقد اختلف قول مالك ني ذلك على ثلاثة 
أوجه ء احدها أنه بلحق يلحق به الولد بعد أن بحد ولا لعان » والآخر 
أنه يلاعن وينفى عنه الولد الذي أقر به » والثالث أن يلحق به 
الولد لاقراره به ويسقط عنه الحد وهو أصحها » وإذا أقرت 
المرأة بالزنى الذي رماها به وجاءت بولد فعن مالك فيه روايتان 
إحداهما أنه يسقط الولد عنه بغير لعان والأخرى أنه لا سقط 
إلا باللعان» ولو شهد أربعة على امرأة بالزنى أحدهم زوجها حد 
الثلائة ولا عن الزوج وإذا ذكر الرجل ان امرأته اغتصبت 
نفسها وأقرت المرأة بذلك وأنكر الزوج حملها انتفى عنه ولدها 
بغير لعان فيما روى المصريون عن مالك أنه رجع إلى ذلك 
وروى المدنيون عنه أنه لا ينتفى الولد باقرارهما بذلك حتى 
يلتعنا جميعاً وتقول المرأة في يمينها لقد اغتصبت وغلبت على 
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نفسبي وما زنيت مطاوعة فاذا آمل تلاعنهما فرق بينهما ولا حد 
عليهما ويلحق الولد. يبا ولا مجتمعان أبداً ( ولو أتت المرأة بولد 
فقال ليس اببى وصدقته انتفى عنه ويلحق الولد بها ولا حد 
عليها ولا لعان » وقد قيل إنه لا ينتفي عنه إلا بلعان وكل من 
أقر بولده أو بحمل امرأته لم ينتف عنه أبداً وإن نفاه جلد الحد 
وان علم به ولم ينفه ووطيء بعد علمه لم يكن له نفيه وكذلك 
ان سكت بعد علمه به أقل من مدة يمكنه نفيه فيها لم يكن له 
نفيه بعد وان نفاه بعد ذلك جلد الحد ولم ينتف عنه ولو قذف 
امرأته ثم جامعها جلد الحد ولم يلاعن) '" وإذا ولدت المرأة 
اثنين فأقر الزوج باحدهما ونفى الاخر لحقاً به جميعا وسقط 
قوله وان نفاهما جميعاً لاعن واحداً وسقطا عنه جميعاً » ولو 
رمى امرأته برجل بعينه فطلب الرجل حقه ني ذلك جلد له 
الزوج ولاعن امرآته . 


« باب متعة المطلقة » 


لكل مطلقة متعة إلا ثلاث نسوة : الملاعنة والمختلعة والبي 
طلقت قبل أن تمس » وقد فرض لا فحسبها نصف الصداق 
مالك سواء والزوجات المسلمات والذميات 32 ذلك سواء إلا 


. ها بين القوسين زيادة من الموريتانية على ما في المغربية‎ )١( 


اللا 


من ذكرنا منهن ولا حد ني المتعة إلا أن الموسر فيها بقدره 
اشر شار رع مور إليه يعطي فيها ما طابت به نفسه 
ومع ل رو ا 0 
عليها » ولكنه يندب إليها » وهى ن أخلاق المحسنين المتقين 
والسلطان هو الذي اروس سسه انيه للد اقول مالك 
وأصحابه . 


( باب الرجعة وحكمها وحكم المطلقة طلاق السنة ) 


إذا طلق الرجل امرأته الطلاق الذي أذن الله له فيه فله 
مراجعتها ما دامت في عدتها وان كرهت دون صداق ولا ولي 
وعليه نفقتها وكسوتها حتى تنقضي عدتها بثلاث حيض أو ثلاثة 
أشهر ولا رجعة إلا لمطلق امرأة قد دخل بها ومسها ولم يبت 
طلاقها وهو كل من طلق واحدة أو اثنتين وإذا انقضت العدة 
سقطت الرجعة والاشهاد في الرجعة واجب وجوب سنة يشهد 
ذوي عدل ما قال عز وجل ا 
قد راجعتك ولم يشهد كانت رجعة ويشهد فيما يستقبل وا 
وطأ امرأته الى قد طلقها يريد بوطئه ه و ايه 
ويشهد فيما يستقبل وان لم ينو بوطئه مراجعتها لم تكن مراجعة 
عند مالك » وقد قيل : وطئه مراجعة على كل حال نواها أو لم 
ينوها وروي ذلك عن طائفة من أصحات مالك واليه ذهب 
الليث وكان مالك يقول : إذا وطيء ولم ينو الرجعة فهو وطء 
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فاسد ولا يعود لوطئها حبّى يستبرئها من مائه الفاسد وله 
مراجعتها في بقية العدة الأولى وليس له عدة في هذا الاستبراء 
ومن قبل أو باشر ينوي بذلك الرجعة كانت رجعة وأن لم ينو 
بالقبلة والمباشرة الرجعة كان آنا وليمس بمراجعة» والسنة ان 
يشهد قبل أن بطأ أو يباشر ؛ وكل رجعة تصح بمجرد القول إلا 
رجعة المولى والمعسر بالتفقة فان رجعة المولى لا تصح عند مالك 
إلا بالوطء ورجعة المعسر لا تصح إلا باليسار » وكل من جاز 
طلاقه جازت رجعته وللمطلقة الي يملك زوجها رجعتها السكنى 
والنفقة ويتوارثان ما لم تنقض العدة فاذا انقضت العدة وقعت 
البينونة وسقطت الموارثة وما لم تنقض عدتبا فانه يلحققها طلاقه 
وإيلاؤه وظهاره؛ ولا يجوز له ني عدتها أن يتزوج خامسة سواها 
ولا أختها ولا عمتها ولا خالتها وهي كالزوجة في أحكامها 
كلها إلا أنه لا ينبغي له أن يمسها إلا أن ينوي بذلك رجعتها 
ينبغي له أن لا ينظر اليها بنظرة لذة ولا يخلو معها فان خلا 
بها كزه ذلك وقال هالت ق. للظلقة. الرمعة إذا ميت ثنينها 
زوجها قبل أن يشهد قد أصابت وله الرجعة ما لم تر أول 
الحيضة الثالثة في الحرة والثانية في الآمة: ومن ارتجع امرأته في 
عدتها نم طلقها قبل أن يمسها لم تكن عليها عدة وثبتت على 
عدتما الأولى ومن ادعى بعد انقضاء العدة أنه راجع امرأته 
في العدة لم يقبل قوله إلا بالبينة فان أقام بينة أنه ارتجعها في العدة 
ولم تعلم المرأة بذلك لم يضرها جهلها بذلك وكانت زوجته 
وان كانت قد تزوجت ولم يدخل بها زوجها ثم أقام الأول 
البينة على رجعتها فعن مالك في ذلك روايتان إحداهما أن الأول 
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أحق ببا » والأخرى أن الثاني أحق بها » فان كان الثاني قد 
دخل بها فلا سبيل للأول اليها . 


« باب العدة » 


لا عدة على مطلقة لم يدخل بها زوجها دخول مسيس 
ومسها بم طلقها إلا المتوق عنها فانها تعتد على كلى حال عدة 
الوفاة» وإذا دخل الرجل بامرأته الحرة ومسها ثم طلقها وهي ممن 
تحيض فعدتها ثلاثة قروء والأقراء الأطهار » والقرء ما بين 
الحيضتين من الطهر وسواء في ذلك الحرة المسلمة والكتابية وأما 
الزوجة الآمة وآ + الوللة ومن اها شع من الرق فيد 1 بجع 
طلاق زوجها رين وسواء كان زوجها حرا أو عبداً ومن 
طلق امرأته في آخر القرء احتسبت به لان المراد من القرء 
الخروج من الطهر إلى الدم فاذا طعنت ني الدم من الحيضة الثالثة 
وهي حرة بانت» وان كانت امة فاذا طعنت في الدم من ا حيضة 
ثائية بانت ولو طلقت الحرة حائضاً لم تعتد بلك الحيضة من 
عدتما فان لم يراجعها زوجها ونمادت في عدتها لم تنقض 
عدتها حتى تطعن في الدم من الحيضة الرابعة فان كانت الحرة 
المطلقة ممن لا تحيض لصغر أو ممن يئست من المحيض فعدتها 
ثلاثة أشهر من يوم الطلاق فان طلقها في بعض يوم فروي عن 
مالك أنها تلغيه وتبتديء العدة من اليوم الذي يليه وروي عنه 
آنا في عا مف مله وملش إل أمثل الساعة التي طلقت 


الملا 


فيها وكذلك عدة المطلقة الآمة ومن فيها شيء ء من الرق ثلاثة 
لوعي ل اش ابن مون اد صر رد يع 
الحيض وقد قيل في الأمة الي لا تحيض عدتمها شهر ونصف 
والأول قول مالك وأصحابه ولو حاضت الصغير ة قبل استكمال 
ثلاثة أشهر استقبلت عدتها بالحيض والحامل أبداً مطلقة كانت 
أو متوق عنها زوجها أن تضع ما ني بطنها أمة كانت أو حرة 
أو عسلية أو ذمية لا عدة لكل حامل غير الوضع والسقط 
والمضغة من الولد في ذلك سواء . وعدة المستحاضة سنة سواء 
علمت دم حيضتها من دم استحاضتها وميزت ذلك أو لم 
ميزه عدتبا في ذلك كله عند مالك في نحصيل مذهبه سنة منها 
تسعة أشهر استبراء وثلاثة عدة » وقد قيل أن المستحاضة 
إذا كان دمها ينفصل فعلمت إقبال حيضتها وإدبارها اعتدت 
ثلاثة قروء وهذا أصح ني النظر وأثبت في القياس » وقد قيل في 
المرتابة الي ترتفع حيضتها وهي لا تدري ما يرفعها أنها تنتظر 
سنة من يوم طلقها زوجها منها تسعة أشهر استبراء وثلائة عدة 
فان طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفعت حيضتها 
حر وات صرت احا بر بره سروك من حيضتها 
فعلى قياس هذا القول 7 تتم الحرة المتوق عنها المرتابة بعد التسعة 
أشي دف ا والآمة شهرين وخمس ليال بعد 
التسعة الأشهر وقال ابن القاسم : التسعة الأشهر براءة للارحام 
ما لم تسترب نفسها في حمل فان كان ذلك جلست ما بينها 
وبين خمس سنين وهذا | كر الحمل وقد روي عن مالك أربع 
سنين وروي عله ست وسبع والأول أصح عنه وعدة الحرة 
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المشلمة. أو الكتابية: مدخول 0 غير مدخول بها من وفاة 
زوجها إذا كانت غير حامل أوية اسه وعشرة أيام وعدة 
الآمة المتوق عنها زوجها شهران وخمس ليال فان كن حوامل 
فعدتبن و ضع الحمل أو إسقاطه وعدة المختلعة والملاعنة والمرتدة 
وأمراأة المرتد وكل من يلحقها طلاق أو فسخ نكاح كعدة 
المطلقة سواء؛وإذا مات زوج المعتدة التي يملك الزوج رجعتها 
استقبلت عدة الوفاة أراة أشهر وعشرة أيام وورثته ان. كانا 
حرين وان كانت أمة اعتدت شهرين وخمس ليال ولم ترئه 
فان اعتقت الأمة المطلقة طلاقاً رجعياً وزوجها عبد فلم تختر 
فراقه حتّى مات وهى في عدة منه اعتدت عدة الحرة المتوق 
عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً لان المطلقة الرجعية حكمها 
حكم الزوجات فلذلك تستقبل عدة الوفاة»والأمة إذا طلقت 
أو توفي عنها زوجها ثم عتقت لم تنتقل إلى عدة الحرة لان 
العدة وقعت عليها يوم فارقها زوجها أو مات عنها زوجها وهي 
ا د اللالاتاون لير 

يبلغها الخبر فليس بشيء عندهم ومن طلق امرأته طلاقاً رجعياً 
نم راجعها في عدتها نم طلقها بعد الرجعة لزمها استكناف العدة 

من الطلاق الثاني بعد رجعته وسواء عند مالك وطثها أو 
اق وار لفيا و رحد لل ا ينها ونه الات يد 
على ما مضى من عدتها ولم تستأنف عدة ولو كان الطلاق 
بائنآ ثم نكحها في عدتها أو بعد انقضاء عدتها ثم طلقها قبل أن 
بطأها فلا عدة عليها من الطلاق الثاني وتتم عدتها من الطلاق 
ارين اكات لم كملق زروت بعد أن بجي با 
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العدة من يوم طلقها الطلاق الثاني . وعدة ام الولد من وفاة 
سيدها حيضة إن كانت ممن نحيض وإلا فثلاثة أشهر ولا يجزئها 
إلا حيضة مستأنفة بعد وفاة زوجها ولو مات سيدها وهي 
حائض لم تجزها تلك الحيضة عند مالك » وقال إسماعيل 
يبجرؤها كا يحزيء الحرة ذلك من قرئها وإن كانت مستحاضة 
أو مسترابة فتسعة أشهر وعدتها من وفاة زوجها عدة الأمة 
شهران وخمس ليال فان كانت نحت زوج ومات سيدها فلا 
عدة عليها منه وان مات السيد والزوج ولم يعلم أولهما موتاً 
اعندت أقصى الأجلين أربعة أشهر وعشراً ولا تحتاج فيها إلى 
حيضة إلا أن يكون بين موتيهما أكثر من شهرين وخمس ليال 
ولا يعلم مع ذلك أمهما مات قبل صاحبه فان كان كذلك لم 
يكن بد من حيضة مع الأربعة الأشهر والعشر فان انقضت 
شهورها قبل الحيض انتظرت حيضتها ولا تجوز مواعدة أم 
ا 


« باب الإحداد ») 


الاحداد واجب على المتوى عنها زوجها حتى تنقضي عدتها 
بشهورها أو بوضع حملها حرة كانت أو أمه » مسلمة كانت 
رس نع اموه 
صغيرة والأول نحصيل مذهب مالك وهو هو الصحيح » 
ا ا ال ا ا 
كانت أو مبتوتة أو بائناً » والاحداد هو اجتناب جميع ما 


دنا 


يتزين به النساء من حلى وصبغ وكحل وخضاب وثياب مصبوغة 
ملونة أو بيض يلبس منها للزينة » وقد قيل إنه لا بأس بابس 
الببياض والسواد الأدكن والصواب أنها لا يجوز لها شي ء تتزين به 
بياضاً ولا غيره وأما الح والخاتم وما فوقة فلا جوز للحاد 
عه رح لك اطي لاني ورور راد ارت دعتال 
اكتحلت ليلا ومسحته بالنهار ولا تقرب شيئاً من الأدهان 
المطيبة كدهان البان والورد والبنفسج والخيري ولا 0 بالزيت 
والسيرج والسمن وكل مالا زينة فيه فلا بأس للحاد من النساء به . 
١‏ لأنها منعت من التزويج ومعانيه ) ” 


00 0 


« باب السكبى فى العدة ») 


يلزم المعتدة من الوفاة والطلاق أيضاً المبيت في بيتها لا 
تخرج عنه إلا من عذر وأمر لا بد لها منه ولا تجد من يقوم لها 
فود ا ياد تحرج ارا و يريا رودا اند الت 
خروجها بي طرثي النهار والليل عند انتشار الناس في أوله قدر 
هدوئهم في آخره ولا بأس بذلك ويستحب ان لا تغرب الشمس 
عليها إلا في بيتها ولا يجوز لها أن تبيت إلا في منزلها فان خرجت 
في ليلة من عدتها فباتت في غير منزلها أنمت في فعلها ولا يجوز 
لها أن تفعل ذلك في بائي عدتها وها أن تبني على ما مضى منها ولا 


. ها بين القوسين زيادة من المغربية على ما في المو ريتافية‎ )١( 


نحن 


تستأنف العدة ولا يحل لا الانتقال من دارها حتّى تنقضي عدتما 
إلا أن تخاف عورة منزا أو شبه ذلك مما لا يمكنها المقام معه 
فتنتقل حينئذ ثم تقيم حيث انتقلت حتى تنقضي عدتها وان كان 
المسكن لزوجها لم يجز لورثته أن يخرجوها منه حتى تنقضي 
عدتها وكذلك ان كان مسكنها مستأجراً أو كان زوجها قد 
أدى أجرته فان كان كذلك كانت أحق سكناه من سائر 
ورثئته وان لم يكن المسكن له ولم يؤد أجرته كان لاريابه 
إعاحه ملستي لو 1لا ورا لاا ا 
جاز لا أن تسكن غيره حتى تتم عدتها ولم يكن على الورثة 
اجا رايد دن عرب ووه ول اقبت مال أ لم يكن وعليها 
3 تستأجر :لنفسها من مالا وان كان زوجها بدويا فمات عنها 
وتركها في منزل البادية لم تنتقل عنه فان انتقل أهلها كان ها 
أن تنتقل معهم وليس لا أن تنتقل مع أهل زوجها وهذا اذا 
توفي عنها زوجها في البادية فان توفي في حضر وقرار لم يكن 
ها أن تنتقل بانتقال أهلها ولا بانتقال أهل زوجها . 


( باب الحضانة ») 


الأم أولى بحضانة ولدها وبرضاعه من غيرها اذا طلقها 
زوجها أبداً ما لم تتروج » فان تروجت فالجدة أم الام أ 
ل ل ا 0 
حضانتها . وكذلك كل امرأة تزوجت أجنبياً من الصى يبطل 
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من الرضاج والحضانة والخالة أحت الأم أحق برض 
00 أبيه اذا لم يكن له جدة على ما وصفنا والجدة أم 
الأب 1 بالولد من الأب وقد قيل ان الأب 0 بابنله من 
الجدة أم الأب وهذا عندي اذا لم تكن له زوجة أجنبية ثم 
الأحت بعد الأب ثم العمة وهذا إذا كان كل واحد من 
هؤلاء مأموناً على الولد وكان عنده في حرز وكفاية فان لم يكن 
كذلك لم يكن لما حق ني الحضانة وإنما ينظر في ذلك » لا يحوط 
الصي ومن بحسن اليه في حفظه وتعليمه الخير وهذا على قول 
من قال ان الحضانة من حق الولد وقد روي ذلك عن مالك وقال 
به طائفة من أصحابه » ولذلك لا يرون حضانة لفاجرة ولا 
لضعيفة عاجزة عن القيام بحق الصي لمرض أو زمانة وذكر ابن 
حبيب عن مطرف وابن ا ل 
ثم الجدة حولم لاله م الجاده لللأب ثم أخت الصي ثم 
عمة الصي ثم ابنة لوي الصي ثم الأب والجدة للأب 0 
ا 0 
من جميع الرجال الأولياء وليس لابنة الخالة ولا لابنة العمة ولا 
لينابك: وات الصي من حضانته شيء » فاذا كان الحاضن لا 
بخاف منه على الطفل تضييع ولا دخول فساد كان حاضاً له 
أبدا حتى يبلغ الغلام وقد قيل حتى يثغر وحتى كزوج الكارية 
إلا أن يريد الأب سفر نقلة واستيطان فيكون حينئذ أحق بولده 
من أمه وغيرها ان لم ترد الانتقال مع ولدها » ولو أراد 
الخروجخ لتجارة لم يكن ذلك له وكذلك أولياء الصي الذين 
يلون ماله اذا انتقلوا للاستيطان فان انتقلت الأم معهم فهي على 
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حضانتها وليس لما أن تنقل ولدها عن موضع سكنى . الأب 
إلا فيما يقرب نحو المسافة الي لا تقصر الصلاة فيها 1 هاا شرط 


عليها في حين انتقاله عن بلدها أنه لا يترك ولده عندها إلا أن 
تلتزم نفقته ومؤونته سنين معلومة فالتزمت ذلك ثم ماتت لم يتبع 
بذلك ورثتها في تركتها » وقد قيل ذلك دين يؤخذ من تركتها 
والأول أصح إن شاء الله كما لو مات الولد أو كما لو صالحها 
على نفقة الحمل والرضاع فأسقطت لم يتبع بشيء من ذلك» وقد 
قال مالك ني الرجل يبتاع الوصيف بخمسة دنانير على أن البائع 
كه فمات المي يس عليه شيء قال : وس هذا أرد 
تعاملا وإذا تزوجت الام لم يتزع منها ولدها حتى يدخخل بما 
زوجها فان طلقها لم يكن لا الرجوع دياك ل الأخير 
عندنا من مذهبه وقد ذكر اسماعيل القاضى وذ كره ابن خويز 
منداد أيضاً عن مالك أنه اختلف قوله في ذلك فقال مرة يرد 
البها ومرة قال لا يرد»وإذا تركت المرأة حضانة ولدها ولم ترد 
ألخذة وهي فارغة غير مشغولة بزوج 9 أرادت بعد ذلك 
أخذه « نظر فان كان تركها له من عذر كان لما أخذه وان 
كانت تركته رفضاً أو مقنتآً لم يكن لها بعد ذلك أخذه» ”" لآنها 
ربما ردته بعد أيام فلم يقبل غيرها 59 وام الولد إذا عتقت 
وولذها ل ا كلا المطلقة فان كانت 
نصرانية وأب ولدها مسلم فهي أيضاً أحق بالحضانة إلا أن 
)١(‏ ما بين القوسين زيادة من المغربية على الموريتانية . 

(؟) جميع ما بأيدينا من النسخ متفقة على « فلم يقبل غيرها » وهو خلاف المفهوم من الحملة 

قبله ولعل الصواب « فلم يقبل رجوعها » . المحقق . 


انه 


بخاف منها أن تسقي الطفل < حمراً أو تطعمه خنزيراً فان كان 
ذلك فالآب أولى لان ولده على د 0 لبي 


« باب نفقات المطلقات » 


المطلقة التي يملك رجعتها لها السكنى والنفقة حاملا كانت 
أو غير حامل ما دامت في عدتها » والمبتوتة لها السكنى ولا نفقة 
لها إلا أن تكون حاملا » فان كانت حاملا كان لا السكنى 
والنفقة » وكل مطلقة بائن كالمختلعة وغيرها فهي بمنزلة المبتوتة 
والسكنى لكل مطلقة حامل وغير حامل مبتوتة وغير مبتوتة ولا 
سكنى ولا نفقة لمطلقة لا عدة عليها وهي التي لم يدخل بها ؛ 
وللمتوق عنها زوجها حاملا وغير حامل السكنى بلا نفقة 
ونفقتها على نفسها من نصيبها من الميراث حتى تضع حملها 
أو من سائر مالها » والنفقة للزوجة على حال الرجل ان كان 
معسراً أو موسراً ويعتبر أيضاً حالما إذا كان زوجها غنياً وكانت 
ممن يخدم مثلها في طعامها وكسوتها ونفقة خادمها وأجرة مسكنها 
وجميع مؤنتها » قال الله عز وجل ١‏ لينفق ذو سعة من سعته 
ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آناه الله لا يكلف الله نفساً إلا 
ما آناها ) 9 ومن دفع إلى امرأة نفقة سنة أو نحوها ثم طلقها البتة 
رجع عليها بما له من ذلك عندها وأخذه ان وجده وان لم يجده 


(1) الآية رقم /؛ من سورة الطلاق + 


لا 


أتبعها به ديناً » ولو طلقها وهو غائب ولم يعلمها حبّى نفدت 
التفقة لم يكن له عليها شيء لأن التفريط جاء من قبله ولو مات 
كان لوقه خاسيهها لأنه لسن لما أن تنفق من ماله إلا في حياته 
وترد ما فضل بيدها من يوم مات ءولا يحب للمرأة نفقة في مال 
زوجها إذا افك عافاة كانيكة أو غير حامل ورضاع المولود 
إذا ولدته في حصته من ميرائه فان لم يكن له مال فرضاعه بي 
بيت مال المسلمين وليس على وارثه ولا عصبته ولا عصبة أبيه 
شىء ء من نفقته ولا على أمه رضاعة موسرة كانت أو معسرة إلا 
أن لا يقبل الرضاع من غيرها فيازمها إرضاعه » وإذا ادعت 
المبتوتة الحمل لم تعط نفقة حتى يظهر حملها بحركته ٠‏ فاذا 
تحرك حملها أعطيت نفقة الحمل كله من أوله إلى آخحره وإذا 
أعطيت نفقة حملها ثم انغش الحمل فلمالك في ذلك 0 
أحدهما أنه لا يرجع عليها بشبيء والآخر أله برح عليهابا 

دم ايها والعمول .أن ناخد نلنتها شهر بشهر وعر ذلك , 


عي 
2 


) باب نفقة الأباء والابناء والامهات ( 


لا يجب على الانسان نفقة على أحد من جهة القرابة إلا 
الأبناء الصغار الفقراء والأبوين إذا كانا فقيرين لا يقدران على 
الاكتساب ينفق الرجل على الذكر من بنيه إذا لم يكن له مال 
حتى يبلغ مبلغ الرجال وينفق على الأنى حتى حتى يدخل بها زوجها 
أو تكون معنسة جداً » فاذا بلغ الغلام أو دخل بالجارية زوجها 
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سقطت النفقة عن أبيهما فاذا بلغ الغلام صحيحاً ثم زمن لم تعد 
النفقة على أبويه عند مالك ٠‏ وكذلك الجارية لو مات عنها 
زوجها أو طلقها بعد الدخول . ا لم تعد نفقتها على ابيها وقال 
بك الماك : ان بلغ الغلام مجنوناً أو زمنآ لم تسقط نفقته عن 
أبنه لواقة 4 وانفقة الآياء و الأناء حي السر :وتشقظ بالعسين 
ولا تثبت ديناً في الذمة ولا نحاسب م الغرماء في الفلس ولا 
يازم الإنفاق على جد ولا على جدة من قبل الأب ولا من قبل 
الآم ولا على أحد من الإخوة وسائر ذوي المحارم ولاعلقابي 
البنين ولا على بي البنات . والنفقة ننجب للأبوين مسلمين كانا أو 
كافرين » صحيحين كانا أو زمينين إذا كانا محتاجين » ويخرج 
عنهما صدقة الفطر وينفق على زوجة أبيه كانت أمه أو أجنبية 
وليس غلية عتك مالك أن يزوج أباه؛ وقد رآه بعض أصحابه 
إذا لم يستغن عن ذلك وليس على الابن أن يعطي أباه مالا يغزو 
به أو يحج ءولا يحب على الأم نفقة ولدها مع وجود الأب ولا 
مع عدمه فقيرة كانت أو غنية ولا يجب على امرأة أن تنفق على 
أحد إلا على أبويها الفقراء أو ما ملكت ينها وتازم الأبناء التفقة 
على أبيهم وعلى زوجته ان كان عدعاً لا يقدر على الانفاق 
إذا كان عدمه قد لحقه بعد الدخول » والنفقة على قدر الجدة 
ما يعيش به الذي ينفق عليه من طعام وكسوة وغير ذلك هما 
لا غنى عنه من المؤونة ولا حد بي ذلك «على الموسع قدره وعلى 
المفتر قدره ) ولا يقضى بالعالي في شيء من ذلك كله وإنما يقضى 
0 


50135 


« باب نفقة المماليك والدواب » 


وتجب النفقة على السيد لكل مملوك له ذكر أو انثى ‏ 
صغيراً أو كبيراً » على قدر السيد وحال المملوك بالمعروف »2 
ولا يكلف من العمل ما لا يطيق عليه الدوام ويجبر الرجل على 
أن يعلف دوابه أو يرعاها ان كان ني رعيها ما يقوم بها أو 
يبيعها أو يذبح ما يجوز ذبحها ولا يترك يعذبها بالجوع وغيره . 


١ 5 5‏ 
كنت تن 


« باب الاستبراء ») 


على كل من ملك أمة بأي وجهة ملكها بشراء أو هبة أو 
مير اث إذا وطئها أن يستبر ئها حيضة كاملة إن كانت ممن نحيض 
أو بثلاثة أشهر إن كانت ممن لا نحيض من صغر أو كبر إلا أن 
تكون صغيرة لا يحمل مثلها فلا استبراء فيها وان كانت حاملا 
فعتى تضع ما ني بطنها أو تسقطه تاماً أو ناقصاً أو مضغة أو 
علقة » ولا يحتاج في استبراء الأمة إذا كانت ممن نحيض إلى 
اكثر من حيضة واحدة فا: نما تبرئها فان ارتفع حيضها لم يقر بها 
إلى نمام تسعة أشهر ولا شبيء عليه بعد ذلك والمستحاضة كذلك 
إلا أن ترى قبل ذلك دم حيضة فيكون ها الاستبراء » وقد 
قيل : لا بطأ المستحاضة إلا بعد سنة من يوم استبرائها إلا أن 
تستريب نفسها بحمل فان ارتابت لم يطأها حتى يستبرئها من 
تلك الريبة إلى أن تبلغ خمس سنين وذلك أقصى مدة الحمل فلا 


بخن 


ريبة بعد هذه المدة ولا يقبلها ولا يباشرها ولا يتلذذ بشيء منها 
بعد شرائه لها قبل أن تحيض عنده كراهية لا تحرياً » وأما الوطء 
فلا يحل إلا بعد الاستبر اء وإذا ظهر دمها وصح أنبا حائض 
جاز له الاستمتاع منها با يستمتع من الحائض » واذا غاب 
المشتري على الجارية ثم تقابلا فلا يطأها البائع حبّى يستبرئها 
بحيضة وان لم يغب عليها المشتري ولا أمكنه وطتئها سقط 
الاستبراء عنه » والاستبراء واجب فيما يشتري من النساء وما , 

على الصبيان وني كل ملك حادث إلا ما وصفناه في الاقالة» ومن 
ابتاع أمة طلقها زوجها قبل الدخول بها استبرأها بحيضة وقد 
قيل لا استبراء عليه فيها ولو كان زوجها قد دخل بها ثم طلقها 
وباعها سيدها لم يجز للمشتري وطؤها إلا بعد حيضتين لأنها 
عدتما ومن اشترى زوجته انفسخ نكاحه ولم يكن عليه استبراء 
فان باعها قبل أن يطأها بعد ملكه لم يطأها المشتري إلا بعد 
حيضتين ولو وطئها ثم باعها لم يكن على مشتريها استبراء 
بالحيضة » ومن اشترى امة معتدة من طلاق وفاة فواجب عليه 
استبراؤها بانقضاء عدتها » وإذا زنت الحرة أو غصبت على 
نفسها وجب عليها الاستبراء من وطبها بثلاث حيض فان كانت 
ذات زوج وجب على زوجها الامتناع من وطئها حتّى ينقضي 
استبراؤها وان لم تكن ذات زوج لم يجز ا أن تنكح إلا بعد 
أن تستبرىء نفسها بثلاث حيض ولو كانت الزانية أو المغتصبة 
أمة اجزأه في استبرائها حيضة ذات زوج كانت أو غير زوج إلا 
أن تكون حاملا فلا يجوز لها أن تنكح ولا لزوجها ان كانت 
ذات زوج أن يطأها حتى تضع حملها وكذلك مشتريها لا يطأها 


شرن 


حتى تحيض أو تضع حملها » ( نجز كتاب الطلاق بحمد الله 
وعونه ») " ( وي كتاب البيوع في باب العهدة والمواضعة 
مسائل من هذا الباب ) '" . 


. ما بين القوسين زيادة من الموريتانية على ما في المغربية‎ )١( 
. (؟) ما بين القوسين زيادة من المغربية على ما في الموريتانية‎ 


بشن 


« كتاب البيوع » 


يسم الله الرحمن الرحيم 4 وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
ومخداريك م ظ 


« باب الصرف » 


قال الله عز وجل ٠‏ «وأحل الله البيع وحرم الربا ) 
وقال : ولا تأكلوا الربا» © » وأجمع العلماء من 0 
والخلف أن الربا الذي دك قرا جر هر انراج ضاعب 
الدين لتأخير دينه بعد حلوله عوضاً عيناً أو عرضاً وهو معنى 
قول العرب إما أن تقضي وإما أن تربي » وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ الذهب بالذهت 7 ربا إلا هاء وهاء 
الورق بالورق ريا إلا هاء وهاء والذهب بالورق ربا إلا هاء 


(9) وني المغربية تقديم جملتي البسملة والصلاة على كتاب البيوع . 
0( جزء من الآية رقم ه/اا من سورة البقرة . 

(48 جزء من الاية رقم ١0‏ من سورة آل عمران . 

)2 الحديث متفق عليه من حديث عمر بن الحطاب رضي الله عنه . 


لذن 


وهاء ) وقال عليه السلام : ١‏ الذهب بالذهب تبرها وعينها 
والفضة بالفضة تبرها وعينها مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد فقد 
أ ى » ”" وقال صلى الله عليه وسلم : « الدينار بالدينار والدرهم 
بالدرهم لا فضل بينهما » وقال عليه السلام : « لا تبيعوا الذهب 
بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشغوا بعضها على بعض ولا تبيعوا 
الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشغوا بعضها على بعض ولا 
تبيعوا منها غائباً بناجز » والذهب والورق صنفان وجنسان 
مختلفان وكل واحد منهما صنف وجنس منفر د بنفسه والصنف لا 
يباع بصنفه إلا مثلا بمثل يدا بيد إذا كان مما يؤكل أو يشرب 
قوتاً أو إداما أو كان ذهباً أو ورقاً وسيأتي ذكر المأكول 
والمشروب قوت أو فاكهة أو إداما وأحكام ذلك كله في باب 
بعد هذا مفرد من هذا الكتاب إن شاء الله » والسنة المجه 

عليها أنه لا يناع شي ء من الذهب عيناً كان أو تبراً أو مصوغاً 
أو نقراً أو جيداً أو ردياً بشيء من الذهب إلا مثلا بمثل يدا 
بيد وكذلك الفضة عينها ومصوغها وتبرها والسوداء منها والبيضاء 
والجيدة والرديئة سواء لا يباع بعضها ببعض إلا مثلا بمثل يدا بيد 
من زاد أو نقص في شيء من ذلك كله أو أدخله نظرة فقد أكل 
الربا وان تأخر قبض بعض ذلك بطل البيع في جميعه » ويجوز 
بيع الذهب. بالورق كيف شاء اللمتبايعان إذا كان يداً بيد لأنهما 
جنسان ولا يدخل الربا في الجنسين على ما قدمت لك إلا في 
المسكة ل غير ويدخل الربا في الجنس الواحد من وجهين 


(1) متفق عليه من حديث أبي سعيد الحدري . 


+ 


الزيادة والنسيئة» ولا يجوز في شيء ء من الصرف تأخير ساعة فما 
فوقها ولا أن يتوارى أحدهما عن صاحبه قبل التقابض ولا 
نجوز فيه حوالة ولا ضمان ولا خيار ولا عدة ولا شىء ء من 
النظرة ولا يجوز إلا هاء وهاء ويتقابضان في مجلس واحد ووقت 
واحد ولا يجوز عند مالك الصرف على ما ليس عندك ولا على 
ما ليس حاضراً معك وان حضره قبل التفريق »ووجه الصرف 
عند مالك أن يخرج كل واحد من المتصارفين العين الي يريد 
بيعها من صاحبه ويتقابضان ثم يفترقان ولا تبعة بينهما فان 
ا ا م 1 
جميعه إذا كان صعفه واتخارة وين اصطرف دراهم فنتقصت 
درهماً فأراد صاحبه أن يسلفه ذلك الدرهم ليتم به الصرف 
بينهما ويكون له ذلك دينآً عليه يتبعه به لم يجزءولو وهب له 
ذلك الدرهم بعد ذلك إذا علم أنه لا جوز لم جز ذلك أيضاً 
ولا بد أن يتناقض الصرف ولرجع. كل واحد ننتهما' ا نقد 
ومثله إن افترق المصطرفان بعد تمام أمرهما على وجهه ووجد 
أحدهما نقصاً فيما قبضه نقصاناً من حقه فان طلب التمام انتقض 
صرفه بقبضه له وان رضي بالنقصان صح صرفه وكذلك لو 
وجد فيما قبض من صاحبه رديا واقر له صاحبه تناقفض 
الصرف ورجع كل واحد منهما إلى نقده وان رضي بالعيب 
ضح الصراف بينهما هذا اذا كان اصرف بجملة ونم بم لك 
دينار تمنا فان صرف عدة دثانير بدراهم وسمى لكل دينار 
تمنا ثم وجد في الدراهم دينارا وأراد رده انتقض منه صرف 
دينار واحد اذا كان ذلك قدر المصروف من الدراهم فما دونه 


ان 


وان كان أكثر من ذلك انتقض صرف دينارين وهكذا ما 
زاد على هذا أبدا على هذا الحساب حكم المردود وغيره من 
سائر صفقة الصرف ». وفرق بعض أصحاب مالك في هذه 
المسألة بين أن يكون الصرف في الدراهم عددا أو كيلا وبين أن 
يكون الودئ وضاضا أو اما أو معفوشا وين أن يكين 
ناقصا وزائفاً فقال ابن عبد الحكم في أصول البيوع ٠‏ واذا 
صقارتت دنانير بدراهم كيلا فوجد فيها ناقصاً أو مكسورا و 

قببح الوجه لا يجوز بين الناس فليس له أن يرده وليس ينفسخ 

تن أخل :ذلك عن + من صرفه وان وجد فيها تحاساً أو رصاصاً 
أو درهماً مغشوشاً فانه يرد ان شاء وينتقض من الصرف دينار 
فقط يكون سبيله سبيل ما وصفت لك في الاولى ولأهل 
المدينة وغيرهم في هذه المسألة أيضا قولان أحدهما يستبدل 
ولا ينتفض شيء من الصرف واليه ذهب الليث بن سعد 
والأوزاعي وأحمد بن حنبل " والقول الآخر يبطل الصرف 
فيما رد خاصة ويصح فيما قبضه ؛ وقال به جماعة أيضا وان 
استتفق أحدهما بعض الصرف وأصاب فيما بقي رديا وأقر له 
به صاحبه رد مثل ما أنفق في عيوتما ووزنها وتناقضا الصرف 
بينهما ورجع كل واحد منهما على صاحبه بمثل نقده في عينه 


)00 هو أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني » المروزي » ولد في بغداد سنة ١514‏ ه وهو 
إمام السنة في زمانه » قال عنه الشافعي خرجت من بغداد ولم أخلف فيها أتقى » ولا 
أفقه من أحمد بن حنبل » قيل : انه كان يحفظ مليون حديث» وأشهر كتبه المسند » 
توثي ببغداد سنة ١5؟‏ ه . ١ه‏ من خلاصة التهذيب الخزرجي ص ٠١‏ . 


اذا 


ووه ومع انكر منهما ما رد عليه صاحبه وزعم أنه لا 
يعرفه حلف بلله ما أعطاه الا جيادا في علمه وانه لا يعرف 
هذا في ما أعطاه ويبرأ » وأجاز مالك الدينار الناقص الرديء 
العين بالدينار الوازن الجيد على وجه المعروف وجعله من باب 
القرض والمعروف والاحسان وقال وان كان الناقص أجود 
عينا لم بحر لأنه ها هنا مكايسة ومبايعة»وذهب أكثر أهل 
العلم إلى كراهية ذلك والاباية من جوازه وحجتهم ان كل 
ما كان بدلا ببدل من انتقال الاملاك فليس بقرض وان كان 
ما أخذ منه البدل والعوض فهو بيع من البيوع » وقد « نمى 
الننبي عليه السلام عن الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم الا 
مثلا يمثل وزنا بوزن » وللقرض أحكام وسان وسنفرد لذلك 
بابا ان شاء الله كافيا في آخر هذا الجزءءوثمما أجاز مالك رحمه 
الله وخالفه فيه سائر الفقهاء بيع الثوب معجلا بدينار إلى شهر 
والدينار بكذا درهم إلى شهرين لان البيع وقع عنده بالدراهم 
ولم ينظر إلى قبيح كلامهما اذا صح العمل بينهما كنا لا ينظر 
إلى حسن كلامهما اذا قبح العمل بيتهما وهذا عند غيره صرف 
فيه عدة ونسيئة وبيعتان في ببعة وأجاز مالك التصرف في تمن 
الصرف قبل القبض وذلك أن يأخذ بثمن الصرف سلعة قبل 
الافتراق وهذا بالذي قبله باب واحد عنده » ولا يجوز 2 
فضة وذهب بفضة ولا ذهب وفضة بذهب.ولا يجوز أن 
يكون مع اد الذهبين دراهم ولا عوض ولا طعام ولا 
إدام » وكذلك الدراهم بالدراهم ذه المنزلة سواء واذا كان 


ا 


لرجل على رجل دينار سلفا او من تمن بيع فلا يجوز عند مالك 
أن باعل تضقه ذهيا ونضفة .درا لأنه يدخله عنده ذهب 
ودراهم بذهب » ونجوز المراطلة على سكتين في احداهما ا 
مما في الاخرى وكذلك الذهب » وأجاز مالك من ذلك ما كان 
على وجه المعروف يسيرا كدرهم ببدله زيفا بطيب على وجه 
الاحسان والمعروف .واذا تراطلا بالذهبين او بالفضتين فنقصت 
احداهما لم يجز أن يكون مع الذهب منهما فضة ولا مع 
الفضة ذهب لأنه ذهب وفضة بذهب ووجه المراطلة بالذهبين 
أو الورقين الاعتدال في الميزان ولا مراعاة في عدد أحدهما 
كان أكثر أو أقل وكذلك لا مراعاة في الافضل بين الذهبين 
والورقين اذا استوى لسان الميزان بينهما ولم يكن فيهما دخل 
من غير جنسهما وكذلك لو كان مع الافضل منهما ذهب رديء 
اذا كان الرديء مثل ذهب صاحبه التى يراطل بها او أفضل 
لأنه لم يأخذ لجودة ذهبه شيئا ينتفع به هذا كله جائر لا 
بأس به 34 فان كان مع الذهب ذهب أردى أو أدنى من ذهب 
صاحبه لم يجز لأنه اتما فعل ذلك ليدرك بفضل جودة 
ذهبه استبدال ذهبه الرديء وذلك من باب القمار عند مالك » 
وهذا كله في المراطلة بالذهبين أو الورقين أحدهما أفضل 
من الآخر اذا كان الجيد والرديء في الجنس لا فيما 
دخل من غيره فان كان في الفضة أو ني الذهب دخل من غير هما 
لم نجز المراطلة فيهما بوجه من الوجوه لما يدخله من التفاضل 
الذي هو ربا الا ان مالكا رحمه الله أجاز على وجه المعروف 


كن 


لا على وجه البيع بدل الدرهم الزايف بالجيد في القليل اليسير 
الذي يعرف انه لم يقصد به فاعله إلى البيع واتما قصد به إلى 
الاحسان والمعروف ولا نجوز عند ابن القاسم أن بع منه 
عبده بدنانير على أن بأخذ منه عبده بدنانير مثلها او أقل او 
أكثر على ان ينقد كل واحد منهما الدنانير فان كانت المقاصة 
ولم ينتقد الا ما زاد جازء ولا ياس بالعردض والدراهم 
بالذهب اذا كانت الد راهم أقل من صرف ذئئان وكان: ذلك 
معجلا لا يتأخر منه شيء لان العرض مع الدراهم بالذهب 
بحري مجرى الصرف ل ره 
المدنيون عن مالك في هذا الاصل انه اذا كانت الفضة مع 
السلعة وكانت يسيرة من غير جيد بذهب جاز لانه لم يقصد 
إلى ذلك في البيع وان كانت كثيرة لم يجز لانه صرف وبيع 
ولا جتمع عند مالك صرف وبيع وهو قول ربيعة هما جميعا 
يكرهان ذلك ولا يصلح عندهما اذا كان القصد إلى ذلك 
وجملة مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك وهو مذهب 
أكثر المصريين من أصحابه : انه اذا باع دينارا او دينارين 
بعرض ودراهم فلا بأس أن تكون الدراهم ما بينك وبين 
صرفه ديثار: فان كانت صرك" دياز :فلا خير. فيه وان كان 
الذهب دينارا واحدا بعرض ودراهم فلا تكون الدراهم 
عند ابن القاسم الا قدر نصف دينار أو أدنى » فان زادت 
فلا خير فيه » ومحل صرف دينار من الدراهم عنده اذا كان 
الذهب دينارا واحدا محمل ما هو أقل من صرف دينار تام 
من الدراهم عنده اذا بيعت مع العرض بدنانير كثيرة لانه 


نذا 


بعد ذلك تبعا للعرض ويرى ان البيع اما وفع على العرض 
دون الدراهم فان كثرت علم ان الصفقة و قعت على العرض 
وعلى الدراهم فصار صرفا وبيعا ولا يصلح ان يجتمعا والاصل 
ما قدمت لك » ولا يجوز عندهم صرف وبيع ولا شركة وبيع 
ولا قراض وبيع ولا نكاح وبيع ولا مساقاة وبيع صفقة واحدة » 
فأما السيف المحلى والمصحف المفضض والخاتم ذو الفص 
الر فيع فانه اذا كانت الفضة تبعا للسيف او للفص او ا 
و ل كك ان ل لت ا اج الل لفرت 

يع تمنه فأدنى ويكون قيمة نصل السيف والمصحف والفص 
الثلثين فأ كر فان كانت كذلك جاز عنده بيع ذلك ذهبا كان 
او فضة بالذهب وبالفضة اذا كان معجلا يدا بيد فان كان 
في ذلك تأخير لم يحل وان كانت الفضة او الذهب أكثر من 
الثلث او ثلث جميع تمنه فلا يجوز أن يباع ان كانت الحلية 
فضة بالذهب على حال ولا أن ان يباع بالذهب وجازت 
بالفضة يدا بيد ونجوز بيعها بسائر الاشياء كلها نقدا او نسيثئة 
فان كان في حلي الذهب جوهر وكان ما فيه من الذهب ثلث 
قيمته او ثلث ثمنه فأدنى فلا بأس أن يباع بالذهب أو بالفضة 
معجلا وكذلك حلى الفضة اذا كان فيه الجوهر والخرز 
وكان من الفضة ثلث قيمته فأدنى فلا بأس أن يباع بالذهب 
أو بالفضة معجلا يدا بيد كما كان ني السيف ولا بأس ان 
يباع ذلك كله بالعروض والطعام وغير ذلك من سائر المتاع 
معجلا ومؤجلا واذا اجتمع بي ال حلي الذهب والفضة والجوهر . 
كان فيه من الذهب الثلث من جميع قيمته فأدنى فلا بأس 
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أن يباع بالذهب معجلا واذا كان الذي فيه من الفضة الثلث 
فأدنى فلا بأس أن يبيعة بالفضة “يدا بيدا .واذا جار بيع ما افيه 
الذهب بالذهب لما وصفنا فهو أحرى بالجوار وكلبلك: ها فيه 
الفضة اذا جاز بيعه بالفضة فبيعه بالذهب 000 اذا كان بدا 
بيد وان جهل مبلغ ما في الحلٍ من الذهب والفضة فصل وبيع 
الذهب بالفضة معجلا والفضة بالذهب معجلا وبيع الجوهر 
بالذهب والفضة معجلا ومؤجلا كسائر الاشياء أو يباع من 
غير أن يفصل بالعروض كلها معجلا ومؤجلا وروى ابن 
القاسم انه اذا اجتمع في ١‏ في الحلٍ الفضة والذهب لم يبع 

بالفضة ولا بالذهب ولا تباع الا بغير هما وسواء كان 0 
والورق تبعا لما هما فيه أم لا ؛ وليس السرج واللحام عند ابن 
القاسم وسائر أهل مصر من أصحاب مالك بمنزلة المصحف 
والسيف والخام ويروونه عن مالك وذكر ابو الفرج ف 
اللجام والسرج ان مذهب مالك فيه كذهبه في السيف والمصحف 
والخاتم» وأما الانية من الذهب والفضة فلا يجوز اتخاذها وتكسر 
وتباع بما يجوز من الصرف والمماثلة على حسب ما ذكرنا ومن 
أهل المدينة من يحمل ما دون الثلث فيما ذكرنا من السيف 
والخاتم والمصحف لغوا ويجيز في ذلك النسيئة هذا قول ربيعة 
ومنهم من لا يجعل ذلك لغوا حبى يكون تافها حقيرا لا خطب 
له ولا قصد اليه » وبجيز أيضا ني ذلك النسيئة اذا كان كذلك 
ومنهم من لا بجيز بيع شيء مما فيه فضة بفضة ولو كانت 
حبة واحدة وكذلك الذهب حى ينتقض ويباع مثلا بمثل 
او يباع بعرض والاصل في هذا عندهم ان كل ما كان بيع 


5:١ - الكافي‎ 3:١ 


عنقا معط كناميا زرا <زاذ عو عن وول معلرض يرال 
مجهول عجهول لانه لا يؤمن فيه عدم المماثلة وان الربا 
يدخل في قليل ذلك كما يدخل في كثيره » ولا يحوز عند 
و ل الجيدة العيون معها ذهب دوما بذهب هي 
أرفع عيونا من الذهب الدلي اللي مع الر فبعة لانه يأخذ فضل 
عيون ا ة بما أدخل معها من الردية فان كانت عيون الدنية 
اللي أدخلت بع الرفينة في أرق من غيون الاخرى اي مللها 
فلا بأس ه قد اجتمع الفضل ني موضع واحد » وهذا 
الباب عندهم من باب ضع بر ودرهم بصاعين بر وذلك 
أكثر من الوسط والوسط أكثر من الدني فكأنه ليس مثلا 
مثل وكأنه قصد به المخاطرة والمزابنة ومن أهل المدينة وغيرها 
جماعة أجازوا هذا الباب لانه ذهب بذهب او ورق بورق 
مثلا بمثل وزنا بوزن وهو القياس لاجماعهم ان الذهب كلها 
الاحمر منها والاصفر والجيد والدني جنس واحد لا يباع 
الا مثلا بمثل وكذلك الفضة وإن اختلفت أغراض الناس 
في ذلك » ومن اصطرف دراهم فعجز درهم فلا بأس ان 
يأخذ به ما أحب من طعام وغيره اذا تعجل ذلك قبل أن يفترقا 
ولا بأمن من عليه نهناف: دينار. أن يدقع :إل غرعة دينازا كاملا 
بكرت نعنف: قغلاء وييقى: الباق عله دين يأخذم عنه قيما 
أحب معجلا ومؤجلا لانه لا يدخله صرف ولا مكرودفيه 
ولا بجوز لاحد أن يقبض «نانير من دراهم ولا دراهم من 
دنائير اذا كان ذلك قبل محل الاجل وسواء كان ذلك من 
بيع أو سلف » وكره مالك أن يقبض من الذهب او الورق 
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فلوسا قبل الاجل ّنا كره صرف الفلوس بالعين الذهب 
والورق نسيئة فاذا حل الاجل فلا بأس أن يأخذ من الفضة 
الذهب ومن الذهب الفضة بصرف اليوم وما شاء 9 يه 
يفرقان وبينهما عمل فيما تصارفا فيه » ومن حل له نجم 
من كراء دار واجرة عبد فلا بأس أن يأخذ من الدراهم دنانير 
ومن الدنانير دراهم وان لم يحل ذلك النجم لم يجز» وكل ذهب 
أو ورق أخرجهما الانسان من يده وملكه سلما في شيء من 
الاشياء فلا يجوز أن يبيع ذلك الشيء من بائعه قبل قبضه منه 
بذهب أن كان سلما ورقا ولا بورق ان كان سلما ذهبا 
وهو عند مالك صرف متأخر وسواء حل أجل السلعة او لم 
يحل وجائر أن يسرجع من الذهب ذهبا ومن الورق ورقا في 
مثل الصفة والعين والجودة والوزن لامها عنده اقالة ومعروف 
لا بيع في ذلك ولا مكايسة ومن كان له على رجل دينار فأراد 
أن يقطعه عليه دراهم يأخذ منها عند كل نجم شيثا معلوما 
ا 0 4 م 
الدينار عند كل جم ذهبا او ورقا بصرف ذلك اليوم | 
يقبضه به فلا بأس بذلك اذا لم و0 
ومن كان له على رجل دنانير وعليه لذلك الرجل دراهم جا 
ان يشئري أحدهما ما عليه بماله على الاخر ويتطارحان ويفئرقان 
عليه وذلك اذا حل الاجل فيهما ولا بأس ببيع نقر الفضة 
جزافا بدنانير معلومة وكذلك سبائك الذهب جزافا بدرا 
معلومة وكذلك الحلي المصوغ من الذهب والذهب المكسور 
يجوز بيع كل واحد جزافا بالدراهم المعلوم وزنها وان كان 


تحن 


ذلك من فضة حليا او مكسورا او محشوا او فارغا او 
نقرا أو سبائلك جاز كل ذلك جزافا بالدنانير المعلوم وزما 
وكذلك بجوز نقر الذهب بنقر الفضة اذا كان كل ذلك يدا بيد 
ولا نحل النسيئة في شيء من ذلك ولا يجوز عند مالك بيع 
الدنائير بالدراهم جزافا ونجوز عنده عددا ؟ا نجوز العروض 
لكل واحد منهما عددا » ولا يجوز حلى ذهب بوزنه ذهبا على 
ان يعطيه اجرة صياغته وكذلك انهه تهون ان يأخذ الصائغ 
في شيء من ذلك اجرة عمل يده مع وزنه ويجوز بيع حلي 
الفضة المصوغ بالدراهم وزنا بوزن ما لم يكن فيه محشو بغيره 
وكذلك حلي الذهب يجوز بالدنانير وزنا بوزن يدا بيدا ما لم 
يكن فيه محشو داخل ولا يجوز في شيء من ذلك كله نظرة 
ولا يحوز عند مالك صرف بعض الدنانير الا أن يقطعه مكانه 
وكذلك النقرة والخلخال وشبهه حتى لا يبقى بينهما شركة 
الا ان يكون من شريكه في ذلك لينفد به فيجوز وكان مالك 
بكره قطع الدينار والدرهم ويراه من الفساد في الأرض 
كا قال سعيد بن المسيب وكان برى فيه العقوبة من السلطان 
وذلك عندي محمول على بلد لا يجوز فيه القطع ولا ينفق 
نفاق الصحيح والله أعلم » وكره مالك السلم في الفلوس وكذلك 
كره التقاض فيها وبيع بعضها ببعض نسيئة ولم يجزها الا 
بدا بيد وأجاز ذلك كله غيره من العلماء بالحجاز والعراق 
راوها نينا الأصلها تود دغل فرق من قرض أو تمن مبيع 
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بسكة معلومة فغير السلطان تلك السكة بغيرها لم يكن عليه غير 
تلك السكة الي لزمته يوم العقود » ومن اقرض من صيري 
دراهم صرف دينار او نصف دينار م رخصت او غلت لم 
يكن عليه الا مثل ما أخذ » وفي كتاب الغصب مسائل استهلاك 
الحلٍ والحكم فيه بقيمته فضة او ذهبا نقدا ونسيئة » وجائرز 
عند مالك بيع تراب المعادن الذهب بالفضة والفضة بالذهب 
يدا بيد ولا جوز نسيئة ويجوز شراء سائر الاشياء نقدا او إلى 
أجل ولا يجوز عنده شراء تراب الصياغة بحال من الاحوال . 


( باب بيع المأكول والمشروب بعضه ببعض » 


قال الله عز وجل : ١‏ وأحل البيع وحرم الربا » " وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « البر بالبر ربا الاهاء وهاء 
والشعير بالقشر :زا" الأهاء وتهاء 4 والعير بالتهن ويا الاماء 
وهاء ) » وفي حديث عبادة « عن النبي عليه السلام البر بالبر 2 
والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا مثل يدا 
بيد من ازداد او زاد فقد اربى فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا 
كيف شئم اذا كان بدا بيد » وأما النسيئة فلا » '"' » وفهم 


. من سورة البقرة‎ ١/0 الآية رقم‎ )١( 
. حديث عبادة بن الصامت رواه أحمد ومسلم‎ 00 
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العلماء معبى هذا الخطاب » فأدخلوا في كل باب منه ما كان 
في معناه على اختلافهم فيما أصلوه ١‏ من ذلك عل قلار ما د كرناه 
عنهم في كتاب التمهيد وجملة مذهب مالك وأصحابه في كل 
مأكول الومعر را م م اها تنقسم عندهم على 
ثلاثة ثة أقسام هي ثلاثة أنواع كل قسم منها نوع »© فالنوع 
الاول ما الاغلب منه في كل موضع 00 
كالخنطة والشعير والسلت 0 والدخن والارز والقطاني 
الاغلب وعند الحاجة اليه ويتلذذ بأكله ونيم هذا النوع 
١ 00‏ سكا ل ابوك يرس الا لسر بن اللي الت 
له كفريك الحنطة واحخحضر الفول 4 وما أشبه ذلك ومنه م 
يؤكل رطبا ويابسا ويبقى كثيرا ويصير قوتا عند الحاجة اليه 
كالزبيب والتمر والتين فانها قد تكون في بعض البلدان 
قوتا لأهلها ولمن تحمل اليه وقد ذكر التين في هذا النوع جماعة 
البغداديين المالكيين وبين الاندلسيين منهم وما أفلة جميعهم 
نصرة لجماعتهم عنه في هذا الباب بقضي بصحه هذا القول 
والله أعلم . فهذا كله حكم البر والشعير 4 والنو من اله ل 
يجوز فيه التفاضل بي الجنس الواحد ولا يجوز منه الرطب 
0 اختلف الجنسان من هذا النوع جاز فيهما التفاضل 
وجا بيع الرطب منهما باليابس م من الاخر ولم يحز في شيء 
بن ذلك اأخير والنظرة ولا أذ يقارف حنى يفيض منه كالصرقل 
التفاضل والنسيئة واذا كانا جنسين لم يدخلهما الربا الا في 
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النسيئة خاصة دون التفاضل وسأبين الاجناس والاصئاف بعد 
هذا ان شاء الله » وذهب مالك وأهل المدينة وأكير العلماء 
إلى أن العمل في الطعام اذا بيع بعضه ببعض كالعمل في الذهب 
والورق سواء يدا بيدء ومن هذا النوع الادام كله مثل الزيت 
والرب والخل والعسل والمربى وما أشه ذلك واصل ذلك 
الملح لانه ادام لاقوت وقد نص عليه في حديث عباده » والنوع 
الثاني الاغلب عليه الفساد اذا يبس ولا حكم ليابسه لان الذي 
يبس منه يبقى قدر يسير وقليل من كثير مثل الربا المقدد 
وعيون البقر والخوخ المزبب والموز والرمان ونحو ذلك وأكر 
ما وكل هذا كله رطا فسا عدا دون الاول ولا يدخر منه الا 
الاقل الحقير وانما يوكل تفكها وشهوة فهذا يوافق النوع الاول 
ويجامعه في دخول الربا منه في النظرة دون التفاضل ويخالفه 
في انه يجوز بيع بعضه ببعض من جنس واحد متفاضلا يدا 
بيد فلا يدخل الربا في هذا النوع في الجنس الواحد وثي 
الجنسين الا من وجه واحد وهو النسيئة فقط فان دخل شيئا 
منه النسيئة حرم ودخله الربا لنهي الني عليه السلام عن الطعام 
بالطعام الا يدا بيد » والنوع الثالث ما يوكل ويشرب على 
ل 1 
على وجه العلاج عند العلل العارضة من الادوية كلها فهذا 
النوع وان كان مأكولا فانه يحري مجرى العروض ومجرى 
ما لا يوكل ولا يشرب في جميع أحكامه لمخالفته الميى الاغلب 
في الماكل والمشارب فيجوز عند مالك بيع بعضه ببعض مثلا 
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عثل ومتفاضلا يدا بيد واذا دخله الاجل جاز ذلك في الجنس 
الواحد على المماثله وجازت النسيئة والتفاضل دنه في الجنسين 
المختلفين كسائر العروض » الا ترى انه لا >وز عند مالك 
بيع الثوب عاجلا بثوبين من جسه إلى أجل وبثوب مثله إلى 
35 وزيادة وذلك ريا عند الجميع ممنوع » ومن الأكول 
ما لا وز منه الشي ء ء عثله من يه ولك 151 كان أحدهنما 
رطبا والاخر ياسا لامبما وان كانا جنسا واحدا فالممائلة معدومة 
بينهما في الخال وبعدها اذا كانت حال أحدهما منتقلة غير 
مسلارة وبانتقاها تعدم الممائلة ويقع اللفاضول المنهي عنه لا 
روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبى عن الرطب 
بالتمرء لانه ينقص اذا يبس اما الأجناس عند مالك رحمه 
الله وهى ل يسميها أصمية الاصناف فان البر » والشعير » 
والنيلث عنده صنت وانحل “لان الخرعن . فييها:ى. «الاقتيانت 
والادخار متقارب . وسائر العلماء يجعلونها ثلاثة أصناف 
والدخن صنف . والارز صنف؛ والذرة صئف » والعلس » 
وهي الاشقالية وقد جعلها بعض أصحات مالك صنفا ٠»‏ 
ل وليس عندي بشيء والبر كله صئف واحد ا 
وان اختلفت ألوانه وبعض صفاته وخاص أسمائه كالريوز 
والثمرة والسمراء والحمولة وما أشبه ذلك» وكذلك الشعير كله 
صنف واحد والتمر كله على اختلاف ألوانه وأسمائه الخاصة 
صنف واحد ». وكذلك الزبيب كله أحمره وأسوده صنف 
واحدء والقطاني كلها أصناف مختلفة فالفول » غير الحمص » 
وكذلك المرمس » غير العدس واللوبيا « وقدروي عن مالك 
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ان الحمص واللوبيا صنف واحد » والجلبان والبسيلة صنف 
واحد والصحيح ان الحمص صئف واللوبيا صنف » وكل ما 
اختلفت أسماؤه وألوانه اختلافا بينا فهى أصناف مختلفة الا 
ما ذكرت لك عن مالك وأصحابه في البر والشعير والسلت ء» 
فما كان صنفا واحدا من المأكول والمشروب كله المقتات 
المدخر 1 بحز الا مثلا بمثل تاد لفل ان أصناف الجخ 
الثاني وأجناسه التفاح والرمان صئف وكل الاجاص صنف 
ى عيون البقر والكميرى وهى عندنا الاجاص » وكذلك 
0 كلها أصناف مختلفة باختلاف أسمائها وطعومها 
وألوانها ولا بأس بالجنس منها بعضه ببعض متفاضلا بعضه 
خحوخة بخوختين ورمانة برمانتين وتفاحة بتفاحتين يدا بيد 
واذا جاز التفاضل في الجنس الواحد فأحرى أن يجوز في 
الجنسين وذلك كله يدا بيد ولا بأس ببيع الفواكه كلها رطبا 
وياسا متفاضلة ومتمائثلة جنسا واحدا كانت او جنسين يدا بيد 
ولا نجوز فيها النسيئة بحال» واختلف أصحاب مالك من هذا 
النوع في البيض وهو عندي على أصله في هذا الباب لانه لا 
يدخر ولا ربا في أصله . وكذلك اختلفوا في التين اليابس 
فأخر جه بعضهم من أصل هذا النوع ولم يحز فيه التفاضل بعضه 
ببعض أخضر ولا يابسا على أصله الذي ذكرت لك فيما 
يقتات ويدخر ويوكل أخضر ويابسا ومى احتيج اليه كان 
قوتا وبعضهم جعله من نوع الفواكه الي لا تدخر ولم ير 
فيه زكاة لذكر مالك له في موطبه ا 
من النوع الاول قياسا على 2 والزالتت الله أعلم : 
ران !او عه جات فقس ريك جد د عر رين بيه 
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ببعض الا مثلا بمثل يدا بيد وان اختلفت أصوله ومن أهل 
المدينة من يجعل كل صنف منها تبعا لأصله» والخل كله صنف 
واحله عبلا مالك ككل الشيه وخحل التمر وخل العدل 8 حور 
ال 0 
الخل كالخلاف في الخبز سواء والزيوت أجناس مختلفة فزيت 
الزيتون كله صنف واحد وزيت الفجل صنف واحد » 
وزيت الكتان صئف واحد » وزيت الجلجلان صنف » 
ولا بأس ببيع بعض هذه الاصناف من الزيوت ببعض متفاضلا 
يدا بيد والجنس الواحد منها لا يباع بعضه ببعض الآ مثلا 
عثل يدا بيد والزيتون كله صنف واحد في حبه والجلجلان 
صنف واحد أيضا » والالبان كلها عند مالك وأصحابه صنف 
واحد لبن ذات الاربع مما يؤكل لحمه حليبها ورائبها ومخيضها 
لاون ايع بعضها ببعض الا مثلا بمثل يدا بيد » وححوم 
العام كلما ضاف واحد مستي وأنيسها الابل والبقر والغم 
والكباش وحمر الوحش وكل ما يجوز أكله م: ن ذوات الاربع 
لحمها كلها صنف واحد ولا مجوز لحم ثبي ء منها بشي ء الا 
مثلا بمثل يدا بيد ولا يجوز ذاك بمذبوحه وآن حسر عن. حمه 
للنهي عن بيع الحيوان باللحم وأجاز مالك بيع اللحم بعضه 
ل | من اللحم وأحاط به العلم 
دون ما كثر مما لا حاط به » ولحوم الطير كلها صنف واحد 
وكل ذي ريش من طير البر 0 الماء وسباع الطير وغيرها 

من أنواع الطيور كلها صنف واحد عند مالك ولا يجوز 
لحم بعض ذلك الصنف ببعض الا مثلا بمثل او على التحري 
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كما ذكرنا ولا يجوز حي بعض ذلك بمذبوحه » وحم الحيتان 
صنف واحد سمكا كانت او غير سمك من دواب البحر » 
والجراد كلها صنف واحد رابع »ولا يجوز بيع الحيوان المأكه ل 
لحمه بلحم من جنسه ولا بأس ببيعه بلحم من غير جنسه فيجوز 
بيع لحم ذوات الأربع المأكولة لحمها بالطير كله وبالحيتان 
وكذلك سائر 2 الاربعة لحم كل جنس منها بحيوان 
حي ولا لحم شيء من الانعام والوحوش المأكولة بحي منها 
ولا جراد حي بجراد مشوي قد عولج موته على ما وصفت لك 
في الاطعمة ولا بأس ببيع الحيوان الذي لا يجوز أكله باللحم 
كل كنات قلت ونا را سنح من ال ولا بلي ا واد 
للذبح خاصة فحكمه حكم اللحم اذا بيع باللحم او بالحيوان 
وحكم له عير تي الوترو ‏ 
المزاينة ومجوز عند مالك بيع اللحم الطري بالمطبوخ متما 

او متفاضلا وكذلك الخبز بالدقيق والعجين بالخبز 00 
المقلية بالنية متفاضلا ومتماثلا كل ذلك وليس عنده في ذلك 
مزابنة لان الصنعة أخرجته عنده من الجنس وغيره يخالفه في 
ذلك ع. “وله مجوز عند مالك بيع الحنطة بالدقيق متفاضلا 
ويختلف عنه في بيعها متماثلا » فأجازه مرة » ومنع منه 
اخرى » وجائر عنده بيع الرطب بالرطب متمائلا » وقال 
عبد الملك بن عبد العزيز : لا يحوز بحال من الاحوال . 


« باب بيع المرابنة » 


لا تجوز المزابنة لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها 
ل ا ل 
مرتب على قول الله عز وجل: ( الا ان تكون نجارة عن تراض 
منكم ) » فما نبى عنه الرسول عليه السلام لم يحل وان تراضى 
به المتبايعان وتقرير ذلك : الا أن تكون نجارة لم أت النهي 
عنها في كتاب الله ولا على لسان رسوله من الربا وغيره عن 
تراض » والمزابنة معناها ؛ بيع كل معلوم عمجهول من جنسه 
من المأكول رو ا ل رس اكد له 
وتفسير ذلك انه لا يجوز , بيع الرطب بالتمر على حال متماثلا ولا 
ماما رلا يع ل بسر ولا لطي عل سان ولاب 
الزرع بالحنطة على حال ولا يجوز بيع الزبيب بالعنب على 
رع ا وك عن كس اك 
بيع الفريك بالبر على حال ولا الحنطة المبلولة باليابسة 
0 أن يكون البلل واحدا في حنطة 
واحدة ولا بجوز بيع الدقيق بالعجين بحال من الاحوال وكذلك 
كل ما كان مثل ذلك كله» وأجاز ابن القاسم فيما روى ابو . 
زيد عنه من هذا الباب التفاح الاخضر بالمقدد والقرظ الاخضر 
باليابس لان أصله فيما يجوز التفاضل في بعضه ببعض وروى 
غيره عنه كراهية ذلك » ومن اشيرى رطبا بتمر او زرعا 
بحنطة فسخ ذلك البيع ان أدرك » وان فات بيد المشتري بعد 
القيض رجع صاحبه بمكيلة مره على صاحب الرطب ورجع 


نا 


صاحب الرطب على صاحب التمر بقيمة رطبه وكذلك يرجع 
صاحب الحنطة بمكيلة حبه على صاحب الزرع ويرجع صاحب 
الزرع بقيمته وكذلك حكم كل رطب بيابس فاذا اختلفت 
الاجناس جاز بيع الرطب باليابس يدا بيد » وكل ما يجوز 
التفاضل فيه جاز رطبه بيابسه ومن المزابنة أيضا بيع السمن 
بالزبد واللبن الذي يخرج منه الزبيد بزيد ل الحلو 
بعنب والزيت بالزيتون والسمسم بالسيرج وما كان مثل هذا 
كله لا يجوز بيع شيء مز ل 
لبن الابل بالزبد يدا بيد لانه لا زبد فيه ولا يحوز بيع اللبن 
من غير الابل بالسمن ولا بالجبن واذا اختلفت الاجناس 
لم تكن مزابنة في شبيء من ذلك فلا بأس ببيع زيت الجلجلان 
بالديتون كف نشاء المجانعاق هذا كد وكذلاف 'ذية الرشرة 
بالجلجلان والزيتون بالسيرج وما كان مثل هذا كله فله حكمه 
ومن المزابنة بيع صبرة نمر بتمر في رؤوس النخل وصبرة 
زبيب بعنب في كرمه او صبرة طعام بزرع قد استحصد وهو 
قائم والمكيل في هذا كله مثل الصبر وكذلك ما كان من أجناس 
الملأكولات بشبيء من جنسه معلوما بمجهول أو مجهولا بمعلوم 
او مكيلا بغير مكيل او موزونا بغير موزون وما لا يجوز الا 
مثلا بمثل فلا يجوز منه جزاف ولا كيل بجزاف ولا مالا بجهل 
مبلغه ومقداره يمجهول ومقداره بمجهول مثله او معلوم من 
جنسه ولا يجوز الا مثلا بمثل كيلا بكيل او وزنا بوزن يدا 
بيد الا ما خرج بالسنة بي هذا الباب من العرايا » ومن المزابنة 
عند مالك بيع المعلوم بالمجهول اذا لم يعلم ان أحدهما أكثر 


لحن 


من الاخر وان لم يدخل ني ذلك الربا دخلته المخاطرة والقمار . 
وسبأتي هذا في بيع الجزاف ان شاء الله . ( كمل السفر الاول 
: محمد الله وعونه والصلاة على سيدنا محمد وآله) " . 


« باب العرايا ») 


والعرايا مستثناة من المزابنة بالسنة وهي جائزة في جميع 
الثمار . ومعبى العرية ان يبب الرجل رجلا ثمرة نخلة 
اق تخلات او عرة شجرة او تدر اه عن النين. حر الزكون 
او حديقة من العنب فيقبضها المعطي ثم يريد المعطي شراء تلك 
الثمرة منه لان له أصلها فجائز له شراؤها ذلك العام بخرصها 
تمرا الى الجذاذ اذا كان الخرص خمسة اوسق فدون واحب 
الينا ان يكون خرص العرية دون خمسة اوسق فان وقع في 
خمسة اوسق مضى ولم يفسخ ومن أصحابنا من يفسخه في 
الحوينة اوم ولم يفسخه ني دون خمسة اوسق لآنه البقين 
في ذلك لشك داود ناقل الحديث في خمسة اوسق او دون 
خمسة أوسق واصل ذلك مزابنة منهي عنها فلا يستباح منها 
الا ما استوفيت الرخصة فيه وجائز أن يعري الرجل ما شاء 
من ثمر النخل والشجر ٠‏ ولا يجوز بيع العرية حبى يبدو 
صلاحها فاذا بدا صلاحها جاز بيعها بالدنانير والدراهم 


)١(‏ هذه الحملة الي بين القوسين كلها زيادة من المغربية. 
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والعروض كلها من كل احد ويكون للمعري وحده شراؤها 
بعد بدو صلاحها بخرصها إلى الجذاذ ان كانت رطبا او 
بخرصها زبيبا ان كانت عنبا وكره مالك ان يعري الرجل 
حائطه كله ثم يشتريه بخرصه كان خمسة أوسق او دون 
حونية ارسق لانه لم ينقطع عنه لذلك ضرر » وأمر العرية 
عندنا رخصة مخصوصة بوجهين أحدهما الها موقوفة على 
المعري بما يدخل من الضرر بدخول غيره عليه حائطه من 
أجلها والآخر انها موقوفة على المقدار في خمسة أوسق او 
فيما دون خمسة أوسق فمتى تجاوزت هذين الوجهين صارت 
مزابنة وصار صاحب الاصل وغيره في شرائها سواء ولا يحل 
لغير المعري ان يبتاع العرية بثمر معجل ولا مؤجل لانه يدخله 
المزابنة وبيع الرطب بالتمر ولا يجوز عند مالك للمعري ان 
يشيري العرية بتمر معجل لا من صنفها ولا من غير صنفها 
واما يشتريها بخرصها ثمرا إلى الجذاذ ولا يتعدى بالرخصة 
موضعها واذا كانت العرية أكبر من خمسة أوسق وأراد المعري 
شراءها كلها لم يجز له أن يشئريها الا بذهب او ورق أو عرض 
كالأجنبي سواء وجاز أن يبيع عريته من غير صاحبه الذي 
أعراة: اذا" كان لمشترينا في أصلها"مللة: أو تكوق: اشرق مر 
الحائط من رب الاصل فاذا كان ذلك فهو كالمعري سواء 
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يجوز له من شرائها ما كان يجوز للمعري ولا يجوز بيع العرية 
بخلاف صنفها لا معجلا ولا إلى الجذاذ وسقي العرية وعلاجها 
عن كاحي نايا والن :ل اركاة الفرية ومين عه 
مالك في ذلك ان ما وهب او عرى من الثمار كلها قبل بدو 
صلاحها فزكاته على المعري او الموهوب له وما كان بعد بدو 
صلاحها فزكاته على المعري او الواهب ٠»‏ وبين أصحاب 
مالك اختلاف كشر في ذلك . 


« باب المحاقلة والمخابرة ») 


وسلم عن ذلك ٠»‏ فأما المحاقلة فلها وجهان . أحدهما في 
معبى المزابنة وذلك شراء الزرع الذي استحصد بمكيلة حب من 
جنسه » والوجه الثاني كراء الارض مما يخرج منها مما يكون 
فيه للادميين ضع من المأكول والمشروب طعاما او اداما 4 
هذا معبى المحاقلة في الشهور من مذهب مالك وهو قول ابن 
القاسم وقل ذكرنا اختللاف أصحاب مالك وسائر العلماء 2 
ذلك وق كن أء الأرض مسثوفى في كتاب داوود من كتاب 
التمهيد » واما المخابرة فهى عند مالك وأصحابه كراء الأرض 
وقد أوضحنا ذلك في كتاب التمهيد . 
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( باب بيع العروض ثما لا يؤكل ولا يشرب بعضها ببعض ) 


لا بأس ببيع العروض غير المأكولة ولا المشروبة كلها 
بعضها ببعض كيف شاء المتبايعان اذا كان يدا بيد من الرقيق 
وسائر الحيوان المنتفع به والثياب والكتان والصوف والخرير 
والنحاس والقطن والصفر والجواهر والجلود والرصاص 
والحديد والعقار كله وسائر الاشياء كلها اللبى لا تؤكل ولا 
تشرت غ: اتقلفت أصنافها او اتفقت :وسواء كانثك ما يكال 
او ما يوزن او مما يعد وأي صئف كانت لا بأس ؛ ببيع الجنس 
منه بجنسه وبغير جسه متفاضلا وكيف شئ<ة 0 
ولا بأس بالعرض المعجل بالعرض إلى أجل من جنسه او من 
غير جنسه اذا اختلفا وبان اختلافهما اثنين بواحد وكيف 
شفت وزنا كان او كيلا او عددا اذا اختلفث الاغراض 
فيها واختلفت منافعها ولا يضر افتراق أجناسها والاختلاف 
في الدواب الفراهة والسرعة والنجابة لا اتفاق الاجناس »2 
وف العبيد الصناعة: والمنفعة والفصاحة لا الجنس فان بيع 
عرض ثله من جنسه إلى أجل وزيادة شيء من الأشياء فهو 
عند مالك وأصحابه ريا لأنه عندهم من جهة الزيادة في 
السلف على ما قدمنا في صدر هذا الكتاب ولما اجمعوا على ان 
من اقرض قرضا ثوبا او غيره رجلا وشرط عليه أن يرده 
اليه بعد مدة ثوبين من جنسه او ثوبا مثله في صفته وزيادة شيء 

من الأشياء كان ذلك ربا باجماع وكان ذلك عند مالك من 
ب رح د و لد 
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لان الزيادة من الاجل ولم يلتفت إلى لفظ البيع ذكره ابن 
عبد الحكم وغيره عنه ولا خير في ثوب نقدا بثوب مثله إلى 
أجل اذا كان على وجه البيع ومثل هذا الباب انه لا يجوز ثوب 
شطري بثوبين من الشطري إلى أجل ولا بأس بالثوب الشطري 
نقدا بثوبين من المروي إلى أجل وجماته انه بجوز تسايم غليظ 
الكتان في رقيقه ورقيقه في غليظه اثنين في واحد وواحد 
في اثنين وكذلك ثياب القطن والصوف يسلم رقيقها في غليظها 
وغليظها في رقيقها ولا ينظر إلى اتفاق اسمائها اذا اختلفت 
المنافم وأغراض الناس فيها وكذلك العبد الكاتب والصانع 
الفصيح يسلم في العدد من العبيد العجم لان الغرض محتلف 
ولا يجوز عند مالك وأصحابه بيع شيء يخرج منه إلى أجل 
اذا كان المعجل هو الاصل الذي يخرج منه ما سلم فيه 
مثال ذلك الصوف يسلم في ثوب الصوف والكتان وكذلك 
الخز والحرير وكذلك القصيل والشعير لا يجوز شيء من ذلك 
كله الا أن يكون اجلا قريبا لا يمكن ان يعمل في مثله ثوب 
الكتان من ذلك الكتان ولا بيمكن ان يكون فيه ذلك الشعير 
قصيلا لانه حينئذ يد بيد وجائز ان يسلم فيما قد خرج من 
الاصل فعلى هذا لا بأس بالقصيل بالشعير نقدا وإلى أجل 
اذا كان القصيل نقدا والشعير مؤجلا وكذلك الثوب اذا كان 
نقدا والكتان والصوف او الحرير إلى أجل وان اختلفت 
الاجناس لم يكن بذلك بأس مثال ذلك انه جائز ان يسلف 
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صوف في ثوب كتان وكتان في ثوب صوف ولا يبالي انها 
كان المعجل أو المؤجل وكذلك كل ما أشبه ذلك قف على هذه 
الجملة فانه أصل مالك الذي بى عليه مذهبه في موطئه واتبعه 
أصحابه رحمهم الله ومن جعل الشاة اللبون باللبن من هذا 
الباب أجاز تعجيل اللبن في الشاة اللبون إلى أجل وقد روي عن 
مالك أيضا وروي عنه انه من باب المزابنة فعلى هذا لا تجوز 
الشاة اللبون باللبن أهما عجل واخر صاحبه وهو الاشهر في 
امهب ٠‏ والقياس عندي جوازه والله أعلم » ومن أهل 
المدينة جماعة منهم سعيد بن المسيب وابن شهاب كانوا 
يذهبون الى انه لا ربا في شيء من الحيوان ولا في غير المأكول 
والمشروب من العروض كلها على أي وجه بيع ذلك نشيكة 
او يدا بيد اختلف ذلك او لم يختلف وكانوا يجيزون ثوبا 
بثوبين إلى أجل وان كان الثوب مثل الثوبين في صفته وجنسه » 
قال سعيد بن المسيب لا بأس بقبطية بقبطيتين إلى أجل وذكر 
مالك عن أني الزناد عن سعيد ابن المسيب انه قال لا ربا الا في 
الورق أو الذهب أو ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب وكانوا 
بجيزون جملا بجملين إلى أجل وما كان مثل هذا كله على 
حديث علي ابن أي طالب رضي الله عنه انه باع جملا له 
يدعى عصيفرا بعشرين بعيرا إلى أجل " وباع ابن عمر 
راحلتين بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالزيدة «) 


(1) حديث أثر علي رواه مالك في الموطأ والشافعى في مسنده . 
(؟) خبر ‏ ابن عمر رواه أحمد وأبو داود . 
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وحجتهم أيضا حديث عبد الله بن عمر ان النني صل الله عليه 
الس ع عا 

قلائص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى ابل الصدقة » 
ذكره ابو داود وغيره » وحجة مالك رضي الله عنه حديث 
سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مى عن 
بيع الحيوان بالحيوان نسيئة » ذكره ابو داود أيضا عنه وما 
ذكرنا من اجماعهم على تحريم الزيادة في السلف واذا حمل 
حديث عبد الله بن عمر مع حديث سمرة على ما قاله مالك 
من اختلاف الغرض والمنفعة لم يتدافع الحديثان واستعمالهما 
على وجه ماأولى من رد بعضهما على بعض وعلى هذا حمل 
مالك رحمه الله فعل على وابن عمر وقد ذكرهما في موطئه 
وقال ابو الادثاذ : لم أر أحدا من فقهائنا قال بقول سعيد في 
قبطية بقبطيتين وما ذكره مالك في موطته من مسألة بيع الجمل 
بالجمل مثله إلى أجل وزيادة شيء من الاشياء كانت الزيادة 
عاجلة او مؤجلة ولا بأس بالجمل بالجمل مثله يدا بيد وزيادة 
ما شئت كانت الزيادة عاجلة او آجلة اذا كانت الجملان يدا 
سد وكذلك سائر العروض والحيوان كله بحري على ما وصفت 
لك من الجمل بالجمل وزيادة فلا يجوز السياج بالسياج مثله إلى 
أجل وزيادة شيء ولا الشطوي بالشطوي إلى أجل وزيادة شيء 
ولا العبد بالعبد مثله إلى أجل وزيادة شيء من الاشياء عاجلة 


3 


كانت الزيادة او آجلة وما كان مثل هذا كله فله حكمه وبالله 
التوفيق . 


« باب بيع ما اشترى قبل أن يقبض » 


كل ما اشتريت من العروض كلها الحيوان والعقار والثياب. 
وغير ذلك ما خلا المبيع من الطعام على الكيل فلا بأس عند 
مالك ان يبيع ذلك كله قبل أن يقبضه فان بعته من بائعه منك 
بغير الذي له عليلك من عنه جاز بجميع الاشياء كلها اذا 
تعجلت ذلك ولم تؤخره وأن بعته منه بشيء من الصنف 
الذي له عليك عند محل أجله لم يجز الا بمثل رأس المال لا بأكر 
عددا او كيلا او وزنا ولا أجود جودة ولا أفضل عينا على 
حسب ما ذكرنا في باب بيع ما سلف فيه من العروض قبل 
القبض من البائع او غيره وان بعته من غيره جاز بالثمن وبأكثر 
وبأقل وبما شئت نقدا من غير تأخير فان تأخر لم يجحز وصار 
من الدين بالدين وكذلك الطعام يباع مجازفة صبرا على وجه 
الأرض ف المشهور من مذهب مالك واما ما ابتعت من الطعام 
على الكيل فلا يجوز لك بيعه حى تكتاله وتستوفيه وكذلك ما 
ابتعت منه وزنا او عددا لم يحز بيع شيء من ذلك حى يقبضه 
ويستوفيه بالوزن او بالعدة او بالكيل على حسب ستته بي 
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موضعه هذا حكم جميع المأكول والمشروب من القوت 
والادام ثما يدخر ومما لا يدخر كان أصل معاش او لم يكن 
اذا كان ما يوكل او يشرب فاكهة او قوتا او اداماءولا يجوز 
أن ينكح به امرأة ولا يستأجر به أجيرا ولا يكري به دابة ولا 
دارا حبى يستوفيه ومن تزوج امرأة بطعام مكيل لم يجز للمرأة 
بيعه قبل قبضه وكذلك ج امح يما مكل نان مر به 
من أرش جناية على طعام مكيل لم يحز له بيعه قبل قبضه 

لان كل ما أخذ عليه عوض فهو بيع من البيوع 57 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن يستوفي © 
وسواء كان الطعام من سلم سلمت فيه على صفة مضمونة 
أو من بيع عين غير مدينة اذا كان على الكيل او الوزن او 
العدد لا يجوز ان يبيع شيئا من ذلك كله حبى يستوفيه مما يستوئي 
به مثله كيلا او وزنا او عددا اذا كان مأكولا او مشرويا بائعا 
كان او غير بائع الا الماء وحده وكذلك التوابيل والشويز 
والكهرة وزريعة الفجل الابيض الي تؤكل وزريعة الكتان 
والجلجلان وما كان مثل هذا كله ثما يوكل او يشرب عدا 
نا الادوية مثل المحليلج والمصطكا والقرفة والسنبل والفلفل 
والخردل والزنتجبيل والبذور الي لا توكل بعينها مثل بزر 
الجزر والسلق والبصل والكراث والجرجير والقثاء وما 


00 رواه أحمد » ومسلم عن جابر رضي الله عنه. 


كنا 


أشبهه فلا بأس ببيعه قبل أن يستوفي ويجوز فيه التفاضل لانه 
ليس بطعام وقد قيل في الخردل والقرفة والفلفل والزنجبيل 
والسنبل ان ذلك كله من التوابل وحكمه حكمها وهذا انما هو فيما 
اشترى من الطعام القوت والفاكهة والادام واما من استقرض 
طعاما فلم يقبضه من الذي أقرضه اياه حبى باعه من غيره 
فجائز له ذلك وكذلك كل ما ملك بغير عوض مثل الحبة والميراث 
جائز بيع ذلك كله قبل قبضه واستيفائه لان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم خص مبتاع الطعام بذلك دون غيره وقال« من 
ابتاع طعاما فلا يبعه حى يستوفيه » ولم يقل من ملك طعاما 
فلا يبعه حبى يستوفيه هذا كله نحصيل مذهب مالك عند 
جماعة أصحابه » واختلفوا ني المشتري للطعام على الكيل 
يموت قبل ان يقبض ما اشيراه منه فقال أكير هم لا يبيعه وارثه 
حى يستوفيه ويقبضه لانه قام مقام الميت في ذلك وهذا هو 
الصحيح » وقال بعضهم يبيعه قبل أن يستوفيه لانه وارث له 
لا مبتاع » ومن ابتاع طعاما بكيل ثم أقرضه غيره او وهبه 
له او قضاه رجلا من قرض كان له عليه فلا يبيعه احد ممن 
صار اليه ذلك الطعام حى يقبضه ومن ابتاع طعاما مكيلا 
فاستوفاه بالكيل ثم أراد بيعه وأخبر مشتريه بكيله وصدقه 
المشري على ذلك جاز اذا كان الثمن نقدا » فان كان نسيئة 
لم بجحز ولو وجد فيه المشري بعد التصديق نقصا او زيادة 
قامت له على ذلك بينة نظر فان كانت الزيادة والنقصان بسيرا 


لذن 


فهي للمشتري وعليه وان كان كثيرا فهو للبائع وعليه وأجاز 
مالك وأصحابه الاقالة والشركة والتولية في الطعام قبل أن 
يستوق عثل الثمن لا زيادة ولا نقصان ان كان اشيراه بنقد 
فبمثل النقد وان كان إلى أجل فالى أجل مثل ذلك وجعلوا 
ذلك من باب المعروف والاحسان لا من باب البيع والمكايسة . 


« باب قبض الطعام من من الطعام ( 

كل ما لا يحوز لك أن تعقد عليه بيعك فلا تعمل به عند 
قبض ثمنك ولا تأخذه على ذلك بدلا مما لك » ومن باع طعاما 
إلى أجل فلا يجوز له أن يأخذ من تمن ما باع شيئا من الطعام 
اللأكول والمشروب كله مدخرا كان أو غير مدخر » قل ذلك 
أو كير . وسواء كان ذلك قبل الاجل او بعده او عند 
حلوله من جنس ما باعه او من غير جنسه الا أن يأخذ من النوع 
والصنف الذي باعه بعينه مثل صنفه في لونه وجودته و صفته وفي 
مكيلته أو وزنه من غير زيادة ولانقصان ولا يحوزان يأخذ بعض 
تمن الطعام نقدا وبعضه طعاما وعلى قول مالك في ذلك أكثر 
أهل العلم » ومن ابتاع طعاما بعينه على كيل معلوم او وزن 
معلوم او عدد معلوم ونقد ثمنه ثم عجز الطعام عما سميا فلا 
بأس ان يأخذ فيما بقي من نقده ما أحب من الطعام والادام 


5115 


كله والعروض كلها اذا تعجل ذلك ولم يؤخره ومن وجد في 
طعام ابتاعه بعينه على الكيل عيبا في اليسير منه فرده بحصته 
واحتبس الاكثر بحسابه جاز له في ثمن ما رده النظرة وأخذ ما 
شاء من الطعام والادام معجلا لا يؤخر شيئا من ذلك وان احال 
بائع الطعام رجلا على مبتاع منه بالثمن الذي وجب له فيه 
فلا يحوز للمحتال ان يقبض ممن احتال عليه شيئا من جميع 
كانت حوالة التيال من دين أو هبة او مده وقبض م 
ده واجب ونيا هذا اب وثر» يخلقه فلا يمل د 
على الحقائق لا على الظنون والله الموفق للصواب . 


ع مال 
ا قا 


« باب ما يدخله الربا أيضا وما لا يدخله من وجوه الاقتضاء ») 


كل ما لا يجوز ان تعمله ابتذاء قلا تأخرذه قضاء وذلك أن 
تبيع عرضا بثمن إلى أجل فلا يجوز أن تأخذ عند حلول الاجل 
من صفة ذلك العرض أجود منه جودة ولا أن تأخذ ان كان 
ثوبا بثوبين من صفته بدلا منه عند حلول أجله ولا ثوبا مثله 
وزيادة شيء من من الأشياء ولا بأس أن تأخذ مثل ثوبك او 
عرضك ما كان سواء في صفته او جودته او أدنى منه عند 
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حلول أجله وبعده ولا يجوز لك أن تأخذ بدلا منه قبل حلول 
أجله أدنى منه وان كان من صفته لانه من «ضع وتعجل» وذلك 
وااشن كل نا عقي 1 كالا امن ادو عون لكان 
تأخذ من العرض الذي لك قبل محل أجله بعضه وتأخذ في 
الباقى منه تمنا ذلك مكروه عند مالك لا يجوز » فان أخذت 
العض “وين «البعضن: إلى أجل باز كلك لا يان آنا تخد 
ببعض مالك من العرض ما شئت من العرض كائنا ما كانت 
السلعة قبل محل الاجل اذا تأخر الباقي إلى الاجل » وسواء كان 
العرض من سلم او قرض وكان مالك من جميع الاشياء الي 
يجوز ببعها قبل استيفائها فجائز ان تأخذ من الذي لك عليه 
ذلك كلما أعطاك قضاء مما لك عليه اذا كان مالفا لما لك عليه 
وتعجلت ذلك لم تؤخره فان أخرته كان دينا بدين» ومن سلم 
عرضا في عرض فاستقاله المبتاع بزيادة يزيدها جاز ذلك اذا 
كان العرض لم يفت ورهه بعينه وكانت الزيادة معجلة كائنة 
ما كانت حل أجل السلم أو لم يحل فان تأخرت الزيادة 
كان من الدين بالدين فلو فات العرض وأراد أن يعطيه مثله 
م حل الاجل او لم يحل ولو 

ه قبل الاجل الزيادة من العرض بعينه بعضه لم يجز 
ال ا رت لمر اد رسيا 
وهذا كله اذا كانت الزيادة معجلة فان تأخرت لم يحز . 
ومن سلف في بر وحم او شيء مما يؤكل او يشرب فأتاه 
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المسلف اليه بأجود مما سلف فيه او أدنى او أسمن من اللحم 
أو أهزل قضى مثل كيل ذلك او وزنه جاز له قبضه ولا يجوز 
له أن يشتري معه منه شيئا من الأشياء لا من الطعام ولا من 
غيره وسواء كان ما زاده من الصنف الذي قضاه او من غيره 
مثل ان يأتيه بأكثر كيلا او وزنا ويبيع منه تلك الزيادة أو 
بأتيه مع ما نقص بسلعة كائنة ما كانت طعاما او غيره فلا جوز 
أن يشتري منه تلك الزيادة ولا تلك السلعة » وهو عند مالك 
حرام يدخله عنده بيع الطعام قبل استيفائه والتفاضل في الجنس 
الواحد المأكول ٠»‏ واذا كان الذي يأتيه به ويقضيه اياه من 
صنف الذي عليه وصفته بعينها جاز أن يشر ي معه ما شاء من 
جميع الأشياء طعاما كان او غيره اذا كان الذي يقضيه مثل 
صفته في جودته وكيله ووزنه فقف على هذا الاصل » ومن 
سلف ني شيء مما يؤكل او يشرب فله أن يأخذ قبل محل الاجل 
مثل الصفة في الكيل والوزن ولا يجوز له أن بأخذ غير صفته 
من صنفه بوجه من الوجوه فاذا حل الاجل جاز ان يأخذ من 
الصنف الذي سلف فيه أدنى من صفته أو أجود من كيله 
ووزنه ومن لحم الضأن لا من لحم ضأن مثله في صفته ووزنه » 
وله أن يأخذ عند محل الاجل من البر شعيرا ومن الشعير برا 
او سلتا ومن السلت شعيرا ومن لحم الضأن لحم بقر او معز 
او ابل هذا كله وما كان مثله جائز اذا حل الاجل فان أخحذدت 
من لحم ضأن سمين لحم بقراو لحم ضأن هزيل دخله ضع 
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وتعجل » وان أخذت ارفع من صنفك دخله ابتياع الضمان 
وطرحه على الذي هو عليه » وهذا الباب جائز في كل ما لا 
بجوز الا مثلا بمثل يدا بيد فقف على ذلك وقس عليه . 


الثاني ) © . 


. ما بين هذين القوسين زيادة من الموريتانية على ما في المغربية‎ )١( 
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وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما © 
« باب بيوع الأجال » وضع وتعجل » وبيع العينة ٠‏ 


لما كان الربا المجتمع عليه في قول الله عز وجل ١‏ اتقوا 
الله وذروا ما بقي من الربا » '" ما حكاه عن زيد بن أسلم 
ان أهل الجاهلية كانوا اذا كان لأحدهم الدين إلى أجل 
على غيره » وحل الاجل قال له : اما ان تقضيبي » واما ان 
تربي » يريد واما ان تريد في دبي لصبري عليك إلى أجل 
اخر » فكانت تلك الزيادة ثمنا للاجل الثاني » وسماه الله 
ربا باجماع من أهل العلم بتأويل القرآن » كان في «ضع » 
وتعجل ) ذلك المععى لانه نقصه من الاجل بما حط عنه » 
وهذه عكس تلك » فتدبره تجده كذلك » ولذلك قال مالك 
رحمه الله : ان ضع وتعجل من الربا » مثال ذلك : رجل له 


. البسملة والصلاة كلتاهما زيادة من الموريتانية على ما في المغربية‎ )١( 
. الاية رقم /الاا من سورة البقرة‎ )0( 


اا 


على آخر عشرون دينارا إلى سنة من بيع » او سلف فلما 
مر نصف السنة احتاج رب الدين فسأل غرعه ان يقضيه فأبى 
الا الى حلول الاجل ؛ فقال له رب الدين : اعطبي الان عشرة » 
وأحط عنك العشرة الباقية » فهذا « ضع » وتعجل ) وهو 
عند عالق وأ كثر أهل العلم يزيا » وكذلك لبت له ان بعمارف 
في ذلك قبل الاجل على ما قدمت لك » ولا يجوز عند مالك 
ان يأخذ منه قبل الاجل بعض دينه » ويأخذ منه الباقى عرضا 
معجلا ولا مؤجلا » ويدخله عنده وجوه من الربا » منها 
ضع » وتعجل » كأنه زاده في تمن السلعة » ويدخله صرف 
وبيع ويدخله ذهب معجلة » وعرض معجل بذهب إلى أجل » 
وكل ما لا يحل الا مثلا بمثل يدا بيد فهو كالذهب والورق في 
ذلك » وكذلك العروض كلها نجري ههنا مجرى الذهب » 
والورق ومجرى ما يؤكل ويشرب » فلا يجوز أن تأخذ بعض 
العرض الذي لك عليه » وتأخذ بقيمته ثمنا كائنا ما كان الثمن 
عرضا كان او عينا » لآأنه يدخله عند مالك » وأصحابه ٠‏ ضع 
وتعجل ») ويدخله طرح الضمان كأنه نقصه من تمن السلعة 
الي باعها مع ما قضاه ليسقط الضمان عنه » ويجوز عند مالك 
ان بأخذ منه قبل محل الاجل ني الذهب او الورق الي له عليه 
إلى أجل من بيع او سلف عرضا معجلا يجميع الدين ؛ ولا 
يراعي القيمة في ذلك وكذلك يجوز أن يأخذ بعض دينه معجلا » 
ويؤخر الباقي إلى أجله » فان اخره إلى أبعد من أجله لم يحر » 
ومن باع سلعته بثمن إلى أجل » فلا يحوز له عند مالك أن 


0086 


يشئري بها نقدا ولا إلى أجل أدنى من أجلها بأقل من ثمنها الذي 
باعها به أو أدنى من صفتها » ويجوز أن يشتريها إلى أبعد من 
أجلها بمثل ممنها أو أقل منه » أو أقبح عيونا » أو وزنا وهم 
في هذا الأصل اضطراب » ويحوز أن تشتريها قبل أجلها بمثل 
الثمن الذي بعتها بهأو بأكثر أو بأفضل عينا او أكثر وزناء 
وجملة هذا الباب انه كل ما لا يجوز لك أن تبتاعه به قبل الاجل» 
فلا يحوز لك أن تبتاعه به م إلى أبعد من الاجل وكل ما 
يحوز لك أن تبتاعه بدقبل الاجل فهو يجوز لك أن تبتاعه به إلى 
أبعد من الاجل فافهم هذا الاصل فهو معنى ما ذهب اليه 
مالك وأصحابه وقد تابعهم في هذا الباب)”" على » اعتبار قطع 
الذرائع في بيوع الاجال ابو حنيفة وأصحابه . 


وأبى من ذلك جماعة من الفقهاء بالمدينة وغيرها 4 ولم 
يفسخوا صفقة ظاهرها حلال بظن يخطى* ويصيب » وقالوا 
الاحكام موضوعة على الحقائق لا على الظنون » وكره مالك 
ا كال لد عل عير شي من الاقياء إل لجل أن بيع امن 
عند حلول أجله أو قرب حلوله شيئا من الأشياء إلى أجل 
أبعد منه اذا ظن به أن يقوى يثمن ما ب يبيع منه على القضاء » 
وجعله ساون باب الربا ومن 5 0 بالدين أيضا . 


. ما بين القوسين زيادة من المغربية‎ )1١( 


أما بيع العينة : فمعناه انه تحيل في بيع دراهم بدراهم 
ا ل م 1 
بيع ما ليس عندك » وقد مبى عنه عنه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فان كانت السلعة المبيعة في ذلك طعاما دخله أيضا 
مع ذلك بيع الطعام قبل أن يستوق . مثال ذلك ان يطلب رجل 
من آخر سلعة ليبيعها منه بنسيئة » وهو يعلم اما ليست عنده 
ويقول له : اشترها من مالكها هذا بعشرة » وهي علي باثي 
عشر » او بخمسة عشر إلى أجل كذا فهذا لا يجوز لما ذكرنا » 
واختلف أصحاب مالك ني فسخ البيع الم ر بالعينة » اذا 
وقع على ذلك » فمنهم من رأى فسخه » قبل الفوت » وبعده 
يصلحه بالقيمة على حكم البيوع الفاسدة » وسنفرد لما بابا ان 
الال ير لا ا ا 0 
أصحاب مالك » ونحصيل المذهب انه اذا قال : اشير سلعة 
كذا بعشرة وهي لي بائني عشر إلى أجل » فسخ البيع ان لم 
تفت السلعة » وان فاتت ل م 
باثي عشر إلى أجل » ؛ فاشتراها على ذلك منه لزمته الاثناعشر 
إلى أجل لان المأمور كان ضامنا للسلعة » ويستحب له أن 
يتورع من ذلك ولا يأخذ إلا ما نقد . 


ين فنا 


() الحديث يما في بلوغ المرام رواه الحمسة وصححه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده مرفوعاً . 


لا 


« باب بيع الجزاف ») 


قد تقدم ان كل ما لا يجوز الا مثلا بمثل فلا يجوز منه 
جزاف بجزاف » ولا كيل يجزاف وما يجوز منه التفاضل فلا 
يحوز عند مالك بيع بعضه ببعض عجازفة جز افا يجزاف » ولا كيلا 
يجزاف الا أن يتبين ان أحدهما أكير من صاحبه » والا كان 
عنده خطارا وقمارا لا يجوز . ولا بأس ببيع جميع الطعام 
والادام جزافا بالناض من الورق اذا جهل المشتري والبائع 
حميعا كله أو وزنه » فان علم البائع كيله » وكتمه كان ذلاك 
عيبا » وكان المشئري بالذيار بين أستمساك » والرد ٠‏ هذا 
قول مالك وأصحابه وطائفة من أهل المدينة » وكذلك لا جوز 
عندهم ولو ذكر البائع فللمبتاع انه يعلم كيله » ولم يخبره 
به فرضي المشري . 


ولا بأس عند مالك وأصحابه ببيع ما اشترى من الطعام 
والقوت والادام جزافا قبل قبضه » وأكير أهل العلم لا 
بجيزون ذلك حى ينقل عن موضعه لحديث ابن عمر " , 
وقد قال بذلك بعض المتأخرين المصريين من أصحابه » والاختيار 
عند مالك رحمه الله في ذلك الا يبيعه حبى ينقله من مكانه إلى 
مكان غيره ٠‏ ولا يجوز بيع الحيوان » او العروض جزافا نحو 
الرقيق » والدواب » والمواشى » والثياب » وغير ذلك مما له 
بال وقدر لانه يدخله القمار عندهم . والخطر » وهذا خلاف 


)00 الحديث كما ني عمدة الأحكام للمقدسي رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنه . 


تفنا الكافي رد 


ما يعد » أو يوزن او يكال من الطعام قوتا كان او اداما » 
لان ذلك نحيط به العين » ويتقارب الغرر » والزيادة فيه 
والنقصان يسبران » وائما يحوز الجزاف اذا أحاط النظر به 
ظاهرا » فان وجد باطنه » واسيلة خلاف أعلاه ع وأراد 
رده كان ذلك له ء ويجوز بيع الحيتان الصغار جزافا » وكذلك 
الخشب » ولا بجوز بيع كبار ذلك جزافا 3 وكرهوا ان 
يشيري شيئا يكال او يوزن بظرف أو آنية » فان وجد ذلك 
الظرف او الانية عند البائع تملوءا جاز ذلك » ولا يجوز عند 
ابن القاسم بيع كيل وجزاف صفقة واحدة ذلك مثل ان 
ببيع صبرة حنطة » وعشرة أرادب شعيرا صفقة واحدة وكذلك 
كل ما يكال او يوزن » او يعد جزافا مع شيء من المكيل » 
والموزون كيلا او وزنا » او عدا صفقة واحدة » وكذلك 
لوبيع ذلك كيلا » او وزنا مع عرض صفقة واحدة . 


د عد 


« باب ما يجوز بيعه من الحيوان ٠»‏ وما لا يجوز بيعه منه ») 

الحيوان صنفان : صنف يؤكل لحمه » وصنف لا يؤكل 
لحمه » وكل ما جاز أكل لحمه جاز شراؤه »؛ وبيعه » وما لا 
يحوز أكل لحمه ينقسم قسمين أحدهما مما ينتفع به وهو 
حى والاخر لا منفعة فيه » فكل ما فيه منفعة الر كوب »ع 
والزينة » والصيد » وغير ذلك مما ينتفع به الادميون جاز بيعه 
وشراؤه الا الكلب وحده لنههي رسول الله صلى الله عليه وسلم 


00 


عن نمن الكلب "2 ٠‏ وقد قيل في كلب الصيد ٠»‏ والماشية : 
انه جائز بيعه » وروى ذلك أيضا عن مالك » والاول نحصيل 
مذهبه » وهو الصحيح ان شاء الله » ولا بأس ببيع ار لأنه مما 
ينتفع به . 

وما لا منفعة فيه من الحيوان لم يجز بيعه بحال من الاحوال 
مثل القرد والباز » وما أشبه ذلك ٠‏ وبيع الختزير حرام 
وتمنه حرام » وكره مالك بيع الخصيان » وقال ترانهم 
يبحمل على المثلة . بهم ء وكره مالك بيع الجارية المغنية وقال : 
ناء عيب يب أن يبن به.ء ثم قال بعد ذلك + أكره بيع بيع 
المغنيات » وقد ذكرنا في كتاب الاقضية حكم التفرقة بين 
الام وولدها في البيع » ووجه ذلك عند مالك » والحمد لله 
وححده . 


( باب بيع ما لا يحل أ كله ء ولا شربه » وما يكره بيعه ) 


كل ما لا يحل أكله » ولا شربه من الميتات » والدماء » 
والنجاسات او ما خالط الطعام منها فلا يحل بيعه » وكل ميت 
يعيش في البر » فلا يجوز بيعه إلا الجراد » وقد قبل ي 
الجراد أنه لا يجوز بيعه » ولا أكله الا أن يكون قد عالج 
(1) حديث النهي عن من الكلب متفق عليه من حديث أبي مسعود الأنصاري على ما في 


بلوغ المرام » وروى الإمام أحمد وأبو داود من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله 
عليه وسلم نبى عن تمن الكلب وقال : « ان جاء يطلب ثمن الكلب فاملاً كفه تراباً» . 


ينا 


الانسان قتله » أو هموته » وهو المشهوق عق مالك » وكل 
ذائتب مائع موت فيه فارة » او وزغة أو شيء من اللحيوان 
الذي له دم سائل ٠‏ فقد فسد ؛ و حرم أكله وبيعه عند مالك » 
وعند أكثر أهل المذينة :و أحازوا الانتفاع به في الاستصباح »2 
ونحوه لمن يتحفظ من نجاسته ولا يجوز ان يوقد به في المسجد 
ا"كراها لف 6 واد بعض أصحاب مالك غسل البان والزيت 
اذا تنجس أحدهما بما سقط فيه من النجاسات » ولا يحوز 
بيع جلود الميتة مما يؤكل لحمه . وما لا يؤكل الا مدبوغا » وأما 
قبل الدبغ فلا جوز بوجه من الوجوه والرواية في جواز ذلك 
غلط ومنكر 2 وقد روى ابن القاسم عن مالك كراهية 

بيع جاوة المبته بعد الدباغ » وخالفه ابن وهب واشهب »2 
اي أهل العلم » لقول النني عليه السلام : ١‏ أعا إهاب 
دع افقل طهر 5 ودر لخبي عاد لاع ب : 
واختلف أصحاب مالك ني ببعه » فأجازه ابن القاسم ٠‏ قياسا 
على صوف اليئة ‏ وكرهه أكثرهم وهو قول اصبخ لأنه 
محرم عينه ليس بطاهر قبل موته فيشبه الصوف لان اله زير 
محرم حيا وميتا » وجلد النزير لا يطهر بالدباغ ولا تعمل 
فيه الذكاة » ولا يحل بيعه بحال هذا قول مالك وتحصيل مذهبه . 
وقد أجازه سحنون وابن عبد الحكم . وسثل مالك عن بيع 
الشعر الذي يحلق من رؤوس الناس فكرهه وهو بيع شعر , 
)600 الحديث أخرجه الأربعة بهذا اللفظ عن ابن عباس » ورواية مسلم عنه «إذا دبغ الاهاب 


فقد طهر » وأخرج ابن حبان وصححه ابن حجر عن سلمة . بن المحبق أن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم قال : «.دباغ جلود الميتة طهورها » . 
كرا 


وشعر الختزير أشد كراهية » وكل شراب أسكر كثيره لم 
عد مع ولا راان ريق ران حل مسلم قلا جي+ صل * 
وهو ي ذلك مأجور ». ومن أراقه على ذمي ضمنه عند مالك 
وخالفه عبد الملك في ذلك فقال : لا ضمان عليه فيه » واذا 
باع نصراني خمرا من مسلم أدبا جميعا الا أن يشربها المسلم 
فيبلغ بأدبه الحد » واذا تقدم إلى النصراني ان لا يبيعها من مسلم 
فباعها منه عوقب فان كان لم يقبض كمنها أخذ الثمن من 
المسلم عند مالك وتصدق به عقوبة للنصراني لنقضه ما تقدم فيه 
اليه » ولا يباع شيء ء من العنب والتين » والتمر » والزبيب 
0 ذلك خمرا مسلما كان او ذميا اذا كان 
البائع مسلم وعرف المبتاع ببعض ذلك » أو يتنبسله 
ل بع العنت من بعضره مرا 
مسلما © أو ذميا » فالمشهور ا وأكثر أصحابه امهم 
ا ا 0 

من أهل دار الحرب من هذا الباب حكم ذلك كحكم 
2 ات ل لي ا اه ظروف الخمر 
لا يحوز أيضا الا أن يصلح لها ولغيرها » فلا تباع حينئذ الا من 
مأمون لا متهم وخالفه ابن القاسم فأجازه . 


ولج عدوا د فتوان ب بعري يؤكل لحمه ليكرم 
الأرض به » ومن ن أهل المدينة من جعل المائع كله النجس 
محرما بيعه قياسا على الخمر ٠‏ والدم وغير المائع من النجاسات 
تساي الشيزي وريه رجا وده لك رحله ان الاي 


لاا 


كله قول مالك وأصحابه « وبالله التوفيق )2 


د 


« باب بيع الغائب على الصفة » وحكمه في هلاكه قبل القبض » 
وبعده » وهلاك العين الحاضرة أيضا بعد العقد عليها 
وبيع المغيب في الآأرض او غيرها اذا نظر إلى بعضه 


لا بأس ببيع الدار » والدابة » والعبد » وسائر العروض 
اذا تواصف ذلك البائع والمبتاع صفة يعرفها أهل العلم 
با عند التنازع فيها » يجوز النقدي بيع الغائب من الحيوان 
الا أن تكون الغيبة يسيرة نحو اليوم واليومين » فلا بأس حيتئذ 
بالنقد فيه » واتما وجه العمل في ذلك ان يتواضع الثمن فان 
وجد المبيع سالما على تلك الصفة لزم المبتاع 0 
وقبض البائع ننه » وان وجد على غير تلك الصفة فالمشري 
بالخيار فى في إجازة البيع ورده » ولا يحب عند مالك خيار الرؤية 
في بيع الغائب الا لمن اشترطه » ولا بأس بتعجيل النقد في 
الربع والأرضين لان ذلك مأمون 3 وكذلك كل سلعة 
مأمونة » فان هلك الغائب المبيع على الصفة قبل ان يقبضه المبتاع 
فالمصيبة ابدا من البائع حى يصل إلى المبتاع الا أن يشترط 
البائع على المبتاع انه 1 أدركته الصفقة وهو حي سالم بحال 
ما وصفت لك ثم أصيب بعد تمام الصفقة وقبل أن يصل اليك 


(1) ما بين القوسين زيادة من المغربية على ما في الموريتانية . 


2 


فمصيبته منك » فهو كما شرط ٠»‏ وقد قيل : ان مصيبته من 
م اذا أدركته الصفقة سالما اشترط ذلك أو لم يشترطه » 
الا أن يشترط المبتاع على البائع أن مصيبته منك حى أقيضه » 
أو ؛ بقبضه رسولي » وكلا القولين لمالك » وهذا القول الاول 
قول سعيد بن المسيب ٠‏ والثاني قول سليمان بن يسار والقول 
الاول اولى عند أكثر أهل العلم » وما بيع من العروض كلها 
خاميرة فتلت اليع قل أناررشيفه الدري افسيله سل 
الرهن » ما ظهر هلاكه فهو من المشري » والثمن لازم له » 
وما غاب هلاكه فهو م من البائع » وقد قال مالك : ان كات 
انع حبس السلعة عن لاع حتى أنه امن هلكت كانت 

من البائع » وان كان المشري تركها عئدة: ولم: منعه. من 
أخذها » فأراها من المشئري » وهي عنزلة الوديعة » ولا بأس 
ببيع اعدال البز » واسقاط العطر على البرنامج » وان لم 
تفتح اذا وصف ها فيها ونعت » وسمى ذرعه وسائر 
أوصافه ٠‏ ويلزم البائع والمبتاع اذا وجد المبيع الملوصوف من ذلك 
على ما وصف »2 فان خالف ما وصف كان المشيري بالخيار 
في قبوله » ورده . 


)١(‏ هو : سليمان بن يسار » المدني الفقيه » روى عن عائشة رضى الله عنها وعن أبى 
هريرة » وزيد بن ثابت » وابن عباس » وطائفة » وحدث عنه عمرو بن دينار » 
والزهوي » وآخرون » وكان من أنمة.الفقه والاجتهاد قيل مات سنة ١٠١1‏ ه وقيل سنة 
4 ه وقيل غير ذلك . ينظر في ترجمته : تذكرة الحفاظ للذهبي 41/١‏ » وحلية 
الأولياء 190/9 . 
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برنامج اذا فتح منه شيء ونظر إلى بعضه واشيراه على صفة 
ها قد رأى ننه فأن وجد فيه خخلافا بسير 1 او كان الضتق ولحذا 
م م ل 
فالبيع لا م للمشتّري » وان جاء بخلاف الصفة » وتغير 
0 له الرد » ولا يجوز بيع البز اذا كان ظاهرا مطويا 
حى يفتح ويظهر » وينظر اليه » ويقلب داخله » وظاهره » 
ويعرف طوله وعرضه » فاذا نظر إلى بعضه واشتراه على 
آخره على صفة ما رآى منه جاز » ولا بأس بشراء العسل 
والسمن » والزيت » وما ايه ذلك في ظروفه » من الزقاق 
والجرار » اذا نظر إلى بعضه » وعرفه » وأجاز مالك وأصحابه 
شراء زقاق الزيت والعسل وزنا على وزن الظرف داخل ني 
وزك ما فيها لان معرفة ذلك عند الناس معلومة » والزيادة 
والنقصان فيها متقارس » ولا بجور ذلك عندهم بي جرار 
الفخار » والقلال » لان ذلك متفاوت » ولا يضبط » وجائز 
عند مالك رحمه الله شراء الفجل » والجزر » واللفت ء 
والثوم ٠‏ والبصل ونحو ذلك مغيبا في الأرض اذا نظر إلى 
بعضه » وكان قد استقل ورقه » وأمنت العاهة فيه وأكل 
منه » وانما تؤمن العاهة عليه اذا كان ما قلع . وقطع منه ليس 
بفساد لطيبه » وانتهائه » ومن هذا الباب بيع الصوف على 
ظهور الغنم وبيع جلودها قبل أن تذبح » ولا خلاف عن مالك 
في. جواز بيع يع ١‏ الضوفب علي ظهور الم » وان اشترط ان 
يؤخر جزازها خمسة أيام أو ستة أو عشرة » لان هذا كله 


قريب » واختلف قوله في بيع الجلود على ظهور الغم والبقر 
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ونحوها » قبل أن تذبح » فكرهه مرة » وأجازه مرة أخرى », 
و نحصيل مذهبه عند أصحابه جوازه » ولا بأس عند مالك 
ببيع لبن البقر والغم أياما معلومة اذا عرف حلاها » ولا 
يجوز بيع لحم الشاة » وهي حية » ولا بيع بعض لحمها لآنه 
مغيب لا يرى ما هو وكذلك بيع ما يخرج من زيت الزيتون 
وما كان مثله » وجائز عند مالك أن يبيع الرجل الشاة ويستثى 
من لحمها أرطالا قليلة تكون الثلث فأدنى » ولا خير فيما 
اف والترقييين: المسالفين انه اذا اشتاكنا .واست ‏ أرظالا 
من لحمها فضماما من المشئري » واذا اشبرى لحمها او شيئا 
منها » فضماءها م لوا كه او ذهبت » والمشري لحمها 
لايدري ما هو سمين أو مهزول » فقف علىهذا . 


« باب الثنيا في المبيع » 


اهرود بيع البعين بداوالقاة» واليفرة »توكلا جوز من 
الحيوان أكله 0 جلده فان أبى | صاحبه من ذيحه كان 
المشتري مثل جلده » أو قيمته ان أحب كل ذلك جائر عند 
بال واد عام ل اجر او يل ل بحرا بيع لاف عل أن 
يستثى أرطالا من لحمها » أو جزءا منها يكون ثلثها » او 
ار وكرلهاك أن بيك فخذها اوكبدها وقد أجازه 
أيضا » وثي هذا الباب عن مالك اضطراب كثير » والاصل 
3 كردت للا 


ا 


واختلف قوله في استثناء رأسها . او أكارعها » أو 
كبدها » أو رطلا أو رطلين من لحمها » فمرة كرهه ولم 
بجزه الا في السفر » وكرهه ني الحضر ». وهو اختيار ابن عبد 
الحكم » ومرة أجازه في السفر » والحضر لتفاهته » وهو قول 
ابن فايص قاد أن مشيري الشاة من ذبحها أجبر على ذلك 
ولغير مالك في ذلك قولان » فطائفة أجازت استثناء ما شاء 
من الشاة والبعير من أجزائها » وسواء قطعها في السفر » او 
الحضر » وطائفة لم نجز استثناء شيء منها في سفر ولا في 
حصن .وقد زوي: كل :ذلك عن مالك 6.وجائر شراء جزء 
من الشاة أو غيرها من الحيوان وهى حية والشركة فيها لان 
ضمان ما اشترى منها منه » وهو شريك البائع بما اشترى وسواء 
اشر اها على الل بح او الحياة » ولا بأس أن يبيع الرجل تمر 
حل وي لي لاجر )توه الول الفلا لد ارح 
أو النصف » او ما شاء يسيرا كان أو كثيرا لان الذي وقع 
عليه البيع معلوم » ولا بأس أن يستثني ا 
شجرات بأعيانها » ويجوز عند مالك » وان لم تكن بأعيانها على 
أن يختارها اذا كان ثمرها قدر الثلث او أقل » وهذا كله 
اذا كان الحائط لونا واحدا » فان كان فيه ألوان من التمر 
لم يجز الا أن يبيع ذلك ء ولا يجوز أن شري قمر :نخلات 
يختارها المشتري ». ولا يحوز أن يشئري صبرة يختارها من 
صبر تمرات مختلفة الأجناس » او الكيل » ويحوز عند مالك 
أن يبيع الرجل ثمر حائط ٠»‏ ويستثبي منه كيلا © او وزنا 
معلوما ما بينه وبين ثلثه » فان كان أكر لم يحز » وكذلك 
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جائز عند مالك وأصحابه ان يبيع طعامه جزافا اذا جهله 
ويستثي منه كيلا معلوما ما بينه وبين ثلثه » وأكثر أهل العلم 
ا ل 
بيع الدابة على استثناء ركوبها اليوم ونحوه » وجائز بيع الدار , 
طاشيرا وت ل ع له 
مأمون:. 


( باب بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها ) 
او بيعل ذللك 


ولا بحوز بيع نمرة في رؤس النخل والشجر على البرك 
إلى الجذاذ والقطاف حتى يبدو صلاحها » وجائز أن يبتاع 

عنى. القطع قبل أن يبدو صلاحها » وبدو صلاحها أن تزها 
بصفرة أو حمرة ان كانت نخلا وأما التين والعنب والزيتون » 
والخوخ » والتفاح » وما أشبه ذلك . فاذا بدا طيب أوله 
وتلون منه ما لونه علامة طيبة » وكان طيبه ذلك متتابعا جاز 
بيعه وليس الباكور بأول طيب للعصير » وكذلك ما أشبه 
ذلك » ويباع الباكور وحده اذا جرى في العنب ماؤه يحرج 
او تلون ان لم يكن أبيض وبدا سواده فقد بدا طيبه إذا 
استمر أكله » وجائز بيع الحائط كله بطيب بعضه اذا كان 
طيبه متلاحقا متتابعا » ولا بأس ان يباع مر الحائط لا زهو 
فيه اذا أزهت الحوائط حوله ٠»‏ وكان التين قد أمنت فيه 


الا 


العاهة في الأغلب » وقد قيل : ان طيب الحوائط انتما يراعى 
بنفسه لا بما جاوره » وهذا كله في الجنس وحلده » واما اذا 
كان في الجنان أصناف من الثمار كالتفاح » والخوخ . 
والتين والرمان » وغير ذلك من أنواع الثمار » او كان فيه 
صيفي منها وشتوي فطاب منها صنف واحد لم يبع غيره 
بطبية + و كلما فلاب منة سيلف ع وخدة + ولا يا ارو 
حى يستحصد ويشتد » ويستغي عن الماء وزكاته على بائعه 
على ما قدمنا ذكره في كتاب الزكاة الا أن يباع على القطع 
قصيلا للعلف ». ومن اشترى قصيلا "© او ثمرا قبل بدو 
صلاحها على القطع فتركها فالبيع باطل ويرد الثمر والحب 
على البائع » فان فات ذلك في يد المشئري ضمن المكيلة . 
ان ره » او قيمتها ان كانت مجهولة ؛ ورجع بالثمن 
ولو جز بعض القصيل حاسب البائع » وفسخ البيع في الباقي 
وله ما أنفق عليها في سقيها وجذاذها » وكل عمل يكون فيه 
صلاح ها 


ولا بأس ببيع الزرع حزما » بعد حصاده » ولا يجوز 
مدا يصفى من تبنه » ومن اشترى قصيلا على 
القطع م اشترى الأرض الي هو فيها جاز له أن يسقي الزرع 
فيها ولم يلزمه قطعه » وجائز ان يشئري الرجل مرا مكيلة من 


() القصيل : هو الشعير يحز أخضر لعلف الدواب » قال الفارابي : سمي قصيلا لأنه 
يقصل وهو رطب » وقال ابن فارس : سمي قصيلا لسرعة انقصاله وهو رطب . 
أه مصباح ج 5 .78٠١/‏ 
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حائط بعينه اذا بدا صلاحه بشمن معجل » أو مؤجل اذا 
شرع في قبضه » فان قبض بعض ما اشتراه ثم نقد ثمر الحائط 
قبل أن يستوني ما اشتراه ٠‏ فانه بأخذ بقيمة رأس ماله » 
ولا يجوز له أن يفسخ ما بقي في شيء يؤخره » وقد أجاز ذلك 
بعض أصكاتت مالك ع والاول مذهبه ( وتباع المقالي 2( 
وقصب السكر » ؛ اذا بدا صلاح أولها » وطابت واكل منها : 
فان كاقت عنقا كلك خاز ببعها عل لخر ما يخلق الله فيا 
عند مالك » وكذلك الورد » والياسمين » ولا يجوز ز بيع شيء 
من ذلك استين .0 وكللك الوتييع عندهم من عام إلى عام 
ويضرب له أجل ينتهي ينتهي اليه اذا بدا صلاح أوله ولا يحوز عندهم 
بيع ما أطعمت المقثاة شهرا » ولا مدة معلومة ؛ وتباع البقول 
اذا بدا صلاحها وأكل منها » وكان ما قطع او قلع منها ليس 
بفساد على ما قدمنا في بيع الفجل » والبصل . 


باب وضع الجائحة » 


يحكم بو بوضع الجائحة فيما بيع من الثمار كلها » ومن 
البقول الا ان جائحة البقل مخالفة في الح لجائحة الثمار » 
والزرع على حسب ما نذكره في هذا الباب ان شاء الله » وكذلك 
جائحة ما يسقى اذا كان ذلك من قبل الماء مخالفة على حسب ما 
نذكره أيضا ؛ فاذا بلغت الجائحة في الثمار الثلث من مكيلة 
الثمر فصاعدا حكم بذلك للمشيري على البائع ان ما 
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اشترى ووضع عنه بقدر ذلك من الثمر » ولا ينظر فيما بقي بفى 
من الثمرة كان ذلك وفاء لرأس ماله او اضعافه » واذا كان 
ا ذهب ايه من امرة أدنى من ثلث مكيها فمصيتها ون 
المشتري ولو لم يكن ني من ما بقي الا درهم واحد لم يكن 
على البائع بمة .هذه روا الج ماكر وقوه + زقال أخيي 
إل قلت افده اندر د ولا ع رك للقها نيا » فاذا 
بلغت الجائحة ثلث القيمة وضع عنه ثلث الثمن » ولا ينظر 
إلى ثلث الثمرة ولا جائحة في مر يشترى عند جذاذه ولا 
في ذزرع يشترى عند حصاده » بعد ما يبس © واستغى عن 
الماء » ومصيبة ما أجيح من ذلك على مشيريه قلت الجائحة 
أو كرت » وكذلك كل ما اشتري على القطع لا جائحة فيه 
من الثمار والزرع . 

ولا جائحة في ثمر الحائط اذا بيع أصله » واشير ط المشري 
نمرته سواء كان ذلك قبل بدو صلاحها او بعده » وما أجبح 
به من البقول من قليل أو كثير من ظاهره » أو مغيبه » 
فمصيبته من البائع » ولا يكون على المشتري شيء منه الا أن 
أن تكون الجائحة يسيرة تافهة لابال لها فتكون من المشري 2 
اراي ات وو 0 
أن الجائحة ني البقول حكمها حكم الجائحة في الثمار ‏ 
يوضع منها عن المشئري ما بلغ الثلث فصاعدا ما توضع 
الثمار » وروي عن مالك أيضا أنه لا يوضع من جائحة البقل 
شيء قل أو كر » والمقائي بمنزلة الثمار في الجائحة يرعى 
في ذلك الثلث فصاعدا » وكل ثمرة تسقى من بثر » أو عين 


اليا 


أو شرب ٠‏ فغصب ذلك الماء أو غاض » او نص فدخلث 
الثمرة في ذلك داخلة » وأجيحت من أجل ذهاب الماء© ع 
فمصيبة ذلك كله قليلة أو ثبرة على البائع لا ينظر في ذلك 
النك: ٠‏ الان عات الله من سبجايها انار بن عليه تدرو 
لمق امن تسخل <علنها من حيرها 4 .وان أحعدت هده الثمرة 
من غير الماء روعى بي جانحتها الثلث كسائر الثمار » والجائحة 
ثابتة فيما يشترى بالنقد وبالدين » والجائحة ما كان من نار » 
وربح صرصر » وثلج ؛ ومطر » وعفن " وجراد » ومعرة 
جيوش 2 كل هذا جائحة ٠‏ والسرقة عند أكثر أهل العلم 
ليست بجحاحة يقضي بها . 


« باب في ثمر الشجر اذا بيع أصلها » ومال العبد » 
اذا بيععت رقبته 


ومن باع أرقا أ دارا أو جنانا فيها نخل » وني النخل 
نمر لم يؤبر ء فالثمرة للمشترى الصفقة » وسواء اشترطه او 


)00( لآن ذهاب الماء من سبب ما اشترى عليه الثمرة هكذا عبارة جميع النسخ » ولعل 
الصواب لآن وجود الماء ... الخ . 

00( قال في المصباح : عفن الشيء عفنا من باب تعب » فسد من ندوة اصابته فهو يتمزق 
عند مسه » وعفن اللحم تغيرت ريحه » وتعفن كذلك » فهو عفن بين العفونة » 
ومتعفن » ويتعدى بالحركة فيقال : عفنته أعفنه من باب ضرب » وأعفتنه بالألف 
وجدته كذلك اهمنه ج 54١/5١‏ . 


ا 


لم يشترطه » ولا يحتاج إلى اشير اطهغ فان كانت النخلة قد 
أبرت ٠»‏ فثمرما للبائع » الا ان يشيرطه البتاع في صفقته , 
فيكون ذلك له باشتراطه » وان أبر بعضها ولم يؤبر البعض » 
فالمؤبر للبائع » وغير المؤبر للمبتاع » هذا اذا كانا متساويين » 
فان كان أحدهما أكثر من الاخر كان الاقل تبعا للأكير ؛ 
وقد قيل. ائه اليس للمشترىي: الا..ماا لم .يوير قليلا- كان أو 
كثيرا » وكل ذلك قول مالك والابار في النخل هو التلقبح 
ويقال : التنقيح » وهو ادخال طلع النخلة الذكر ؛ بي طلع 
النخلة الانى » وأما سائر الثمار » فالعقد » والظهور » حكم 
ذلك في البيع كحكمه في الابار وهذا مذهب ابن القاسم. ؛ 
وروايته عن مالك » وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال : 
اللقاح في الثمار عنزلة الابار في النخل » ومن شارك أرضا 
فيها زرع صغير ء لم يبد صلاحه » ولم يذكره في عمد البيع 
ففيه عن مالك روايتان احداهما : أنه للبائع » والاخرى انه 
البيع بعد نبات الزرع فهو للبائع الا أن يشترطه المبتاع بمنزرلة 
الثمرة واذا وقع البيع والبذر لم يثبت فهو للمبتاع بغير شرط 
ولا يحتاج إل اشير اطبة” + ودر ابن عبد الحكم عن 
مالك ان كان الزرع قد لقح أكثره » ولقاح القمح ان يحبب 
سنبله حبى يكون حيئئذ لو يبس لم يكن فسادا فهو للبائع 
الا أن يشترطه المبتاع » وان كان لم يلقح فهو للمبتاع » قال : 
واللقاح في الثمار أن يثمر الشجر » ثم يسقط ما يسقط » ويثبت 
ما يثبت » فان كان ذلك فقد ألقحت الشجرة »© وجائر بيع 
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الثمرة كلها في رؤوس الشجر من الرطب » والعنب » والتين » 
والزيتون ؛ وسائر الأشجار مع الاصل على ما ذكرنا ههنا . 
ا ا المبتاع الثمار بعد ابار 
النخل » أو بعد ظهور الثمار في ثر الأشجار ثم أراد شراءه 
قبل بدو صلاحه » فذلك عند مالك جائز له ولا جوز لغيره » 
ولا يجوز بيع الثمار خرصا » واتما يجوز جزافا » وجائز بيع 
جزء منها مثل النصف والثلث » وف اشتراط نصف الثمرة 
قولان » أحدهما يحوز » وهو أقول أشهب وروايته » والثاني 
لا يجوز + وهو قول ابن القاسم وروايته + .ولا جائ ئحة فيما 
يشر طه من الثمرة مع الأصل » ولو أتت الجائحة على جميعه » 
وكذلك لا جائح لح لبها نير قله الع انس لجار له لتم 
وماله عند الاشعراط تبع له » ويكون موقوفا بيده حبى ينزعه 
منه مشتريه » وسواء كان عينا » او عرضا أو دينا » ويمجوز 
عند مالك شراء العبد » وان كان ماله دراهم بدراهم إلى 
أجل » وكذلك لو كان ماله ذهبا او دينا » ولو استحق 
العبد بعد أن تلف ماله لم يكن في ذلك شيء بخلاف الثمرة 
المشرطة » الا ان مال العبد لو انتزعه سيده المبتاع م أراد 
رده لم يرده الا مع ماله بخلاف الاستحقاق ولو استحق 

الأآرض الي اشبرطت عمرما في البيع ا 
الثمن بخلاف مال العبد المشترط يتلف ماله ثم د ستحق العبد » 
با حل ل لصاف من الشعرات بسن تيز ارا ل لا 
فلا حصة لا من الثمن لأنها حدثت د ره 
بيعت الأرض بحقوقها دخل في البيع كل بناء واصل مثبت 
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ولم يدخل فيه ثمرة » ولا زرع الا باشئراط على ما وصفنا 
واختلف أصحاب مالك في اشتراط نصف الثمرة » واشتراط 
نصف مال العبد على قولين فقال بعضهم : لا يجوز ذلك » 
وبعضهم قال : ذلك جائر. 


باب اختلاف التبايعين » 


ان اختلف اللمتبايعان والسلعة قائمة » فرواية ابن القاسم 
عن مالك : تحالفا » وتفاسخا وسواء كانت قائمة بيد المشري ء 
أو بيد البائع ما لم تفت بنقصان » او زيادة في بدن أو حوالة 
أسواق » وقاله اصبخ » ورواية ابن وهب عن مالك انه اذا 
قفيها المقتري:اويان نا إلى نفسه + <فالقوال: قوله في تمتها 
سواء كانت عنده قائمة أو فائتة » وبه قال عبد الله بن عبد 
الحكم وسحئون » وقال أشهب : سواء كانت السلعة قائمة 
أو فائتة بيد البائع أو بيد المشتري » يتحالفان أبدا » ويتفاسخان , 
اذا احتلفا في نمنها « ويترادان عند فواممها ( بقيمتها 3 والمبداً 
باليمين البائع أبدا اذا وجب التحالف بينهما ثم ان شاء المشتر ي 
أخذها بما حلف البائع » والا حلف » وقد بينا هذه المسالة . 
)0 وتصرف وجوهها ان والاختلاف فيها في كتاب اختللاف 
أقوال مالك » وأصحابه » « والحمد لله ) " . 
(1) اللحملة زيادة من الموريتانية على ما في المغربية . 
(0) الحملة زيادة من الموريتانية على ما في المغربية . 


ا 


« باب السلم وما ينعقد به ») 


لا يحوز أن يسلم ني ثي ل 0 
أيدي الناس في وقت محله » ولا بأس بالسلم فيما ليس 
البائع أصله وجائز السلم ف : ما ينقطع أضعاف مدة أجله » 0 
كان مأمون الوجود عند حلوله » وروى محمد بن معاوية 
الحضرمي عن مالك انه سثئل عن الرجل يسلف في الخرفان » 
والجديان » فقال : ان كان ذلك يوجد في كل مرة فلا بأس 
بذلك » والا فلا خير فيه » ولا يجوز ان يسلم ي شيء من 
المكيلات :© :ولة الموزونات ال بكيل معلوم او وزن معلوم 
إلى أجل معلوم بصفة معلومة مفهومة » لا يشكل عند التنازع 
فيها » ويوصف موضع قبض السلم كما يوصف الاجل »2 
كل داس الاك لاجر لا ين قانا سق قيض الم لي وات 
تأخر اليوم » واليومين » والثلاثة بشرط أو بغير شرط جاز أيضا 
عند مالك » ولم يفسد بذلك السلم » وان تأخر أكثر من ذلك 
قليلا بغير. شرط جاز أيضا عند مالك » ولو تأخر كثيرا , 
ركان أ س امال المسلم عينا لم يجز بشرط ٠‏ ولابغير شرط » 
ولق كان راض الملل عرضا جاز اذا لم يشترط ار 1 
ولو تأخر إلى حين حلول أجل المسلم هذا كله تحصيل مذهب 
مالك عند أكبر أصحابه » والذي به أقول : انه لا يجوز فيه الا 
تعجيل النقد والا دخله الكالىء بالكالىء » وهو قول أكثر أهل 
الله ..اولم يلت كوك مالك انه ل اله وو/السلم اتاجير 
يوم أو يومين لم يحز » والابتداء أولى كذلك في النظر : 
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اذ هو مثله قياسا عليه بلا فرق » فاذا انتقد المسلم تمن رأس مال 
السلم » وانعقد على ما وصفنا كان المبيع في ذمته إلى حلول 
أجله ؛ ولا يحوز السلم الخال عند مالك » ولا يخوز أن يكون 
الأجل ني السلم اليوم » واليومين » وانما يحوز في أمر ترتفع في 
مثله الأسواق » وتنخفض » هذا هو المشهور من المذهب , 
وقد أجازه بعض أصحاب مالك وروي أيضا عن مالك أنه 
عون أذ ايكون أحن السلم ثلاثة أيام فصاعدا دون مراعاة 
الأسوان در الأو عقيل دض وو مال طم ة 
فليذكر نقاها ولونها ونعت حبها » وكذلك يفعل في كل ما سلم 
فيه يوصف با لا يشكل » ولا يجوز السلم في حنطة قرية 
عنيها” ال أن تكون مأمونة كثير. زرعها ولا يختلف ولا 
ينقص عن القدر الذي "تسل افيه فيه على كل حال في الأغلب 
ولأ عول القلم ىعن تخل أو شر بأغكاما. أو رريخ رضن 
بعينها في غير ابانه ويحوز في ابانه عند مالك » ولا يجوز السلم 
في زرع بعينه الا ان يكون بحضرة حصاده » وبشرع في قبضه 
بالحصاد » او العمل المتصل » وان تأخر أياما يسيرة » لم يكره 
مالك ذلك اذا كان على ما وصفنا » ولا بأس بالسلم في رطب 
حائط بعينه اذا كان قد بدا صلاحه » وكذلك التين الاخضر 
من جنان بعينها اذا بدا صلاحه ؛ ولا يجوز السلم في شيء عددا 
حتّى يضبط بالصفة » ولا بأس بالسلم في اللحم ؛ دي 
الخبز » وني الفواكه كلها رطبها » وناسها 6.ولا بأسس عند 

فلك أن حر شر المشتري نقد ثمنها اذا شرع في أخذ ما سلم 
فيه » ولا يجوز أن يتأخر الثمن والمثمن معا » ولو سلم ي 
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كباش موصوفة ليأخذ منها كل يوم كبشا حيا » وضرب 
لأخذها من يوم العقد المعلوم أجلا معلوما جاز تأخير النقد 
عند مالك في ذلك » وكذلك لو سلم ني أرادب قمح او غير 
ذلك على ما وصفت لك . فان لم يشرع في القبض كل يوم 
لم يجز تأخير النقد » ولو قبض المسلم اليه رأس مال المسلم 
فتلف من يده قبل التفرق فالمصيبة منه ولا يراعى عند مالك 
افنراق المتبايعين بالابدان في عقد السلم » ولا في غيره من 
البيوع كلها في الصرف وما جرى مجراه فيما لا يجوز فيه 
التأخير من الطعام بالطعام » وقد روي عن مالك ان مصيبة 
ما قبضه » في الصرف ». والطعام » وصار عنده قبل الافتراق 
منه » وهو تحصيل مذهبه عند أكثر أصحابه » ولا يسلم 
ذهب ولا ورق في ذهب وهما يسلمان في سواهما من 
جميع الأشياء كلها موزونة كانك اورعين منوؤروانة :ذا فرطت 
بالصفة من المأكول ٠‏ والمشروب والمكيل ٠‏ والموزون » 
والخيوان » والعروض ٠‏ والثياب » وغيرها » وكل ما يجوز 
بيعه » وتضبط صفته جاز السلم فيه بالصفة المعلومة على ما 
وصفنا ولا يجوز السلم في تراب المعادن » وأما تراب الصواغين 
فلا يجوز شراؤه يدا بيد » ولا يسلم فيه » ولا يستقرض » 
لأنه لا يوقف على حقيقته . 


اننا 


« باب من أوصاف السلم » وشروط قبضه » 


يوصف الطعام بالأوصاف المعهودة منه ني الموضع المسلم 
فيه » ويذكر نقاه ولونه » ونعت حبه » وان كان مضافا إلى 
بلد ذكر ذلك البلد » ويوصف الشعير بالبياض والنقاء » 
والبيس والامتلاء » ويوصف الزيت با يعرفه أهله » ويقال : 
أخضر » صاف » عذب المذاق » لم يدخل حبه مطمر » 
أو زيت بدي من الزيت المطمر » صاف سالم من العكر , 
ويأقٍ في كل ما سلم فيه بصفة لا يجهلها أهل المعرفة بها , 
ويذكر الكيل بصفته لا يشكل أيضا » وكذلك الزيتون » 
ويصف ثوب الكتان برقته » واضافته إلى بلده وصفاقته 
وذرعه » وكذلك سائر الثياب كلها يصفها بأوصافها المعروفة 

بها » ويذكر ذرعها ويصف القطن بأنه نقي سالم من الزريعة 
ويصفه بما يعرفه أهله وان سلم في قطن يحب وصفه أيضا بما 
لا يشكل » وكذلك يفعل ني العروض كلها الحيوان وغيره 
أي ني وصفه با لا يشكل منه » وجائر أن يقبض من الصنف 
الذي سلم فيه عند حلول أجله أرفع منه او دونه اذا تراضيا 
لأنه اذا قبض منه دون صفته من صنفه كان قد أحسن فيما 
ترك » وان أعطاه صاحبه أرفع من صنفه في ذلك الصنف كان 
قد أحسن اليه » وخير الناس أحسنهم قضاء » ومن أسلم في 
حنطة جاز أن يأخذ عند محل الاجل أي صنف شاء من الحنطة 
لآنما حنطة كلها » وكذلك سائر نعوت الحموب ٠»‏ وكذلك 
التمر » والزبيب والزيت لا بأس ان يأخذ من كل واحد من 
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صنفه » وجنسه » ونوعه © أرفع من صفته او دون عند حلول 
أجله » فان كان شيء من ذلك قبل حلول الاجل لم يجز 
وجائز عند مالك ان يأخذ شعيرا من حنطة أو من سلت » 
وحنطة من شعير وسلت » وسلتا من حنظة أو شغير ع الآن :هذه 
الثلاثة عنده صنف واحد جائز أخذ بعضها من بعض اذا 
حل أجل السلم فيها بمثل مكيلتها سواء » لا أقل ولا أكثر , 
فان كان شيء من ذلك قبل حلول الاجل لم يَجْرُ » ولو أخذ 
من الشعير أو السلت أكير من مكيلة القمح » أو من القمح 
أل من مكيلة الشير لم يجز شيء من ذلك » وجائر أن يأخذ 
بعض قمحه شعيرا » وبعضه قمحا أو سلتا اذا كان القمح مثل 
صفته » أو أدنى » فان كان ما يأخذ من القمح مع الشعير 
أو السلت أرفع من صفته لم يجز . 

ولا يجوز أن يقبض شيئا من ذلك قبل حلول أجله فان 
اختلفت الأجناس والأوصاف لم يجز أن يأخذ بعض ذلك 
من بعض » لا عند حلول الأجل » ولا قبله » ولا بعده » مثل 
أن يأخذ من البر تمرا أو من التمر زبيبا ونحو ذلك » فان 
اختلفا في صفة المسلم فيه رأى ني ذلك أهل البصر » فأقل ما 
بقع عليه اسم تلك الصفة لزمه قبوله الا أن يشترط الغاية من تلك 
الصفة فان اشترط الغاية وكان يوقف عليها قضى له بها » 
والا فارفع ما يوجد في ذلك الوقت من تلك الصفة » وكان 
بعض أهل العلم يكره ان يشترط في شيء من الأشياء غاية 
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الطيب أو الغاية في صفة من الصفات لأن المخلوقات لا توجد 
منها غاية الا ويمكن أن يكون الله قد خلق غيرها من صفاما 
أفضل منها في معى من المعاني » والله أعلم » ولا يلزم المسلم 
قبض ما سلم فيه قبل أجله سواء كان في الموضع الذي سلم فيه 
أو غيره » وسواء كان له مؤونة حمل او لم تكن بخلاف 
القرض » ومن كان له على رجل ذهب » أو ورق من تمن 
مبيع أو قرض فأتاه بها قبل الأجل لزمه قبوله . 


« باب عدم السلم عند محله ) 


من أسلم في رطب او تين أخضر » أو عنب » أو ما 
أشبه ذلك من الثمار فلم يقبضه حتى نفد » او انقطع فلمالك 
وأصحابه في ذلك أقوال احدها : انه يحاسبه بما أخذ » ان كان 
قبض منه شيئا » ويؤخره بما بقي عليه من رأس ماله ما شاء » 
أو يقبضه » وان شاء أخخره بما بقي عليه من السلم إلى العام 
المقبل » وان شاء فسخ سلمه » وأخذ منه فان فسخه كان له 
ان يأخذ بذلك ما شاء من الطعام » وغيره معجلا ولا يؤخره » 
وان كان لم يقبض منه شيئا » فحكمه ما ذكرنا أيضا في 


345 


انه ليس له أن يؤخره بما تسلم منه او بما بقي له منه عليه إلى 
قابل » والقول الثالث ان البيع بينهما منفسخ بعدم المسلم فيه . 


( باب اختلاف المتبايعين في السلم او غيره ») 


واذا اختلفا عند قبض السلم او قبل قبضه في نفس الشيء 
نحو ان يقول المبتاع : أسلمت اليك في قمح ويقول البائع : في 
شعير » أو سلت او عدس ٠»‏ تحالفا الا أن يأتي أحدهما في 
دعواه بما لا يعرف مثله في رأس مال ذلك المسلم » فيكون 
القول أبدا قول من أتى بما يشبه » او قال أحدهما : ابتعت 
منك حمارا » وقال الاخر بغلا » او قال أحدهما بعيرا « وقال 
الاخر ثورا ) » أو قال أحدهما ثوب قطن » او خز » وقال 
الاخر ثوب كتان » ونحو هذا كله ٠»‏ فانهما يتحالفان 
ويتفاسخان » ويبدأ البائع باليمين » فان حلف لزم المبتاع ما 
حلق عليه الا أن يحلف على ما ذكره ويبرأ » فان حلف 
المبتاع تفاسخا البيع فان نكل البائع عن اليمين حلف المبتاع ان 
شاء » وكانت السلعة له بما حلف عليه فان أبى أيضا من اليمين 
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تفاسخا أيضا » وان اختلفا عند حلول السلم فان قال البائع 
أسلمت إلي في حنطة بيضاء » وقال المبتاع أسلمت اليك في 
حنطة سمراء » فالقول قول البائع مع يمينه » وكذلك لو اتفقا 
في رأس المال عند حلول السلم » واختلفا في المكيلة » فقال 
أحدهما أسلمت اليك دينارا في قفيزين » وقال الآخحر بل في 
قفيز واحدد » أو قال أحدهما في صفة كذا وقال الآخر 
بل في صفة كذا » أو قال أحدهما : إلى شهر » وقال الآخر إلى 
شهرين » او قال أحدهما في زيت أخضر » وقال الآخر »ع 
مطموري » وهكذا أبدا اذا اتفقا في تسمية الىء بعينه قمحا 
أو قينا أن قطنا نو ففتينا. فق :ع سود ونقيه ٠‏ وزقنه أننقا ف 
رأس امال : فالقول قول البائع وهو المسلم اليه أبدا مع يمينه » 
وهذا في جميع الأشياء اذا اتفقا في عين الشيء وجنسه ,2 
واختلفا في اللون » والمكيلة » والوزن ٠»‏ أو العدد والأجل 
كان القول في ذلك كله قول البائع مع يمينه وذلك اذا جاء 
بما يشبه » والا فالقول قول من جاء بما يشبه » وفيها قول 
آخر اهما سواءء اختلفا في عين المبيع او في صفته او في أجله 
فامهما يتحالفان وبتفاسخان وهو قول أشهب ., والاول تحصيل 
المذهب ٠»‏ ولو اختلفا في موضع قبض السلم » ولم يكن 
لأحدهما بينة حكم على البائع بالقضاء في الموضع الذي 
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انعقدت فيه بينهما الصفقة » فان اشبرط عليه ان يوفيه ذلك 
بجميع سوق تلك السلعة في تلك الحاضرة » والقرية الا أن 
تكون السلعة مما لا سوق لما فانه يوفيه ذلك في أي موضع شاء 
من تلك الحاضرة » والقرية ان كانت أقطارها بعيدة » والحمل 
في ذلك مؤونة وتشاحا في ذلك » ومن عقد صفقة السلم في 
داره » أوفاه البائع ذلك هنالك » وبالله التوفيق . 


« باب بيع ما سلم فيه من العروض قبل القبض » 
« من البائع وغيره ») 


من أسلم في شيء من العروض كلها الكتان » والقطن » 
والعصفر » والصوف » والحديد » والنحاس » والدواب » 
والرقيق » والثياب » وسائر الحيوان والعروض » وكل ما 
عدا المأكول والمشروب » فحل أجل ما سلم فيه أخذ ما شاء 
أدنى عينا » أو أقل كيلا » أو وزنا » أو عددا »2 أو أجود 
عينا » أو أكثر كيلا » أو أكثر وزنا » أو عددا كيف شاء 
من ذلك كله » اذا حل أجل ما سلم فيه » وقبض ما أخذ قبل 
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أن يفترقا » فان تأخر ذلك ٠»‏ لم جز » وكان من باب الكالىء 
بالكالىمء » ولا بأس ببيع ذلك كله من المسلم اليه من جميع 
الأشياء. كلها بعد أن يكون ما يبيغة مته.مخالفا لما تقده فيه + 
ويتعجل ذلك أيضا » ولا يؤخره فان اخره صار من الكالىء 
بالكالىء » ولا بأس أن يبيعه أيضا من بائعه بمثل ما أسلم اليه 
فيه في صفته وكيله ووزنه » أو أقل أو أدنى عند محل الاجل 
أو قبله أو بعده » فان أسلم اليه فيه ذهبا فجائز أن يبيعه منه 
تدعب مثلهة أو ادن منه وز نا وعينا :ولا حون أن بأخلد نه 
أكثر منها من ذهب ع ولا أرفع عينا » وكذلك الفضة . 
وان كان أسلم عرضا في عرض فجائر أن يببعه منه قبل 
أجله » وبعده بمثل عرضه الذي أسلم فيه أو أدنى منه عينا أو 
أقل وزنا أو كيلا أو عددا » يعجل ذلك » ولا يؤخره على 
ما مضى في باب بيع العروض بعضها ببعض نقدا أو نسيئة » 
والااعوق أن يأخد منه لحوذة.عها زلا كر رننه عدذا + ول" 
وزنا ولا كيلا معجلا » ولا مؤجلا ولا يأخذ ذهبا من فضة 
ولا فضة من ذهب ٠»‏ وكل من أسلم ذهبا في عرض من 
العروض لم بحز له أن يبيعه من بائعه قبل قبضه بشيء من 
الورق وكذلك لو كان رأس الال ورقا لم بحر له أن يبيعه 
منه قبل قبضه بشيء من الذهب » وأما بيع ما سلمت فيه من 
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العروض كلها من غير بائعها فلا بأس بذلك قبل قبضه عند 
أجله او قبل أجله بما شعت من الثمن كله بمثل نقدك أو أكير 
وزنا » أو أجود عينا » أو أقل وزنا أو أدنى عينا او بما شئت 
من العروض كلها » وهذا كله فيما عدا الملأكول» والمشروب »2 
وأما الملأكول » والمشروب من الادام ٠‏ والطعام كله فلا يباع 
شيء منه قبل أن يقبض » ويستوف لا من بائعه » ولا من غيره 
على ما مضى ني الأبواب المتقدمة من هذا الكتاب . 


جاح عاق 1 
272 2 


« باب بيع الخيار») 


اشتراط الخيار بين المتبايعين جائز في كل ما يتبايعان 
به ما خلا الصرف » والطعام بالطعام اما ا 
فاكهة على ما قدمنا في مواضعه من هذا الجزء » ومن لم 
يشرط الخيار في عقد صفقته لم يحب له » وخيار المجلس 
عند مالك باطل » وعقد البيع بالقول عنده لازم » والخيار 
أكثر من ثلاثة أيام عنده جائز لمن اشترطه » ولو اختلفا في مدة 
الخياز ضَربْ للسلعة مدة معلومة مثلها » وليس للخيار عئذه حد 


.ما 


فوافن "3 رارق :وااها على عل سال «السلفة 6 اقجيؤة: حبار 
المتبايعين في البز » والثياب كلها » والسلع » والحبوب المدخرة 
الأكولة وغير المأكولة من سائر العروض ما بينه وبين ثلاثة 
أيام » وفي الرقيق ما بينه وبين جمعة » وني الدواب ركوب 
البريد » ونحوه » وني الدور وسائر العقار » ما بينه وبين 
الشهر » وني الأطعمة اللمبيعة في الأسواق البّى لا بقاء لما 
والحيتان » والفواكه الرطبة الساعة ووم وأقلها مدة 
الحيتان الطرية » ولا يجاوز في شيء من هذه الأشياء مدة 
الخيار المرسوم لما » ولكل صنف على قدر ما يرى لها ما لم 
يخف عليه التغيير » ولا يجوز اشتراط النقد في بيع الخيار ‏ 
فان نقد المشئري الثمن بغير شرط » فأرجو أن يكون ذلك 
واسعا وكذلك لا يجوز شرط النقد في سلعة غائبة ما كانت 
حيوانا » أو غيره » الا أن يكون موضعها على مثل اليوم » 
واليومين » ونحو ذلك » الا في الدور » والأرضين فانه يجوز 
النتقد فيها بشرط » وان كانت غائبة » وجائز اشتراط الخيار 
لبائع أو للمشتري » أولهما جميعا » وجائز أن يشرط كل 
واحد منهما الخيار لغيره كقولك : ان رضي فلان او على 
مشورة فلان الا أن يكون فلان غائبا غيبة بعيدة فان كان ذلك 
لم ينعقد البيع على ذلك » ولم يجز » ومن اشترط الخيار » 


ىم 


انتظر خياره فان اختار إمضاء البيع مضى » وان اختار فسخه 
بطل » ولا يسقط خياره الا بامضاء البيع » وانقضاء مدة 
اللشباق +أاق تضيرفة ق: السلعةا اتصرقلق خسان :4 وين اشستر 
سلعة على أن يستأمر » ويشاور » ولم يسم أحدا » وفسخ 
ابيع قبل المؤامرة » والمشاورة » فذلك له » ولو اشترط 
خيار رجل بعينه تمكن له مشاورته » في مدة خيار تلك السلعة » 
لم يكن له فسخ البيع قبل اختيار ذلك الرجل الا ان يموت 
فيكون الخيار عندئذ له دون ورثة الرجل » ومن اشرى 
شيئا بالخيار » وجاء به بعد مدة الخيار بيسير » كان له رده ؛ 
وافتطاول ذلك ارينه أخدةة: 


وان اشترط البائع والمبتاع الخيار لأنفسهما جميعا فاختار 
أحدهما إمضاء البيع » واختار الاخر فسخه . فالقول قول 
من اختار الفسخ منهما » وكل من اشيرى بالخيار » وتلف 
عند المشري في مدة الخيار » نظر فان كان ما تلف من ذلك 
ظاهرا بينا » مما لا يغاب عليه كانت المصيبة فيه من البائع 
وما خفي من ذلك ولم يظهر فمصيبته من المشتري القابض 
له الا أن تقوم له بينة على تلفه فيسقط عنه ضمانه » وما تلف 
من ذلك في يد البائع أو غيره ولم يكن بيد المشتري فالمصيبة 
فيه أبدا من البائع دون المشتري » وهو قول مالك والليث » 


07. 


ومن اشترى من رجل ثوبين » وبان بهما إلى نفسه على أن 
يأخذ مختارا أمهما شاء » فضاع أحدهما قبل اختياره لزمه 
نصف قيمته » وكان له رد الاخر ان شاء » وقيل : هو شريك 
فيما تلف » وفيما بقي عليه بنصف ثمن التالف » ونصف 
نا فك عدر ان قنور ننه لان القراء فدنيسي له ل اعد ف 
لايك له ركفا جين فا رومن :]ذا كان اتن كل راجا 
منهما سواء » وهذا عندهم من باب بيع شاة من غم تختارها , 
أو ثوب من ثياب يختاره » ومن أخذ ثوبين على انه بالخبار 
ان شاء اشترى أحذهما : أو ردهما جميعا فتلف أحدهما 
قبل اختياره فان بان تلفه فمصيبته من بائعه » وللمشيرى 
الخيار في الثاني منهما بعد أن يأخذه بالثمن أو يرده » وان تلفا 
جميعا » ضمن أحدهما » ولا ضمان في الاخر » وسواء قامت 
له بينة على تلفه أم لا » وسواء صدقه البائع أم لا » ومن اشترى 
ثوبين من رجلين على الخيار ثم اختلطا » ولم يتميزا له لزمه 
البيع فيهما » وسقط خياره ٠‏ ونفقة الحيوان في شراء الخيار 
على البائع » وما دخل في ذلك من نقص فعلى البائع » ولا خيار 
للمتبايعين عند مالك رحمه الله بعد تمام الكلام بينهما والفراغ 
من العقد الا ان يشترطاه . 


د م3 6د 


« باب بيع المرانحة » 


البيعع جائز مساومة ومرابحة » فأما المرابحة فانه يجوز بيع 
المراحة على ربح معلوم بعد أن يعرف رأس المال » ويبلغه . 
فان تغيرت السلعة لم يبعها مرابحة حى يبين. ومبى دخلها 
نقص لم يبعها مرابحة حبى يبين » فكذلك ما حالت سوقه . 
ولا ما اشترى فنقد خلاف النقد الجاري في ذلك الوقت لا يبيع 
شيئا من ذلك مرابحة حبى يبين » ومن اشيرى سلعة بعرض 
من العروض لم يبعها مرابحة حبى يبين » فان بين جاز » وكان 
على المشئر ي مثل تلك السلعة في صفتها » ويكون على ما سميا 
من الربح » وغير مالك لا يحيز ذلك لأنه بيع على مثل تلك 
السلعة في غير سلم مضمون ٠؛‏ فأشبه بيع ما ليس عندك » وهو 
قول أشهب . ولا بأس أن يبيع ما اشترى من أبيه » وابنه » 
وعبده مرابحة » دون أن يبين ان لم يكن في شرائه محاباة 
ولو كذب في بيع المراحة كان المشتري بالخيار » اذا ثبت 
خلاف ما قال في شراء السلعة ان أحب أن يأخذها بجميع 
الثمن » أخذ » وان أحب أن يرد رد » وفسخ البيع » فان 
فاتت السلعة » وظهر على كذبه حط عن المشتري مقدار 
الكذب وحصته من الربح الا أن تكون فمحة الملعة كران 
المال في الثمن او أكثر فلا بحط منه شيء لأن الذي يلزم البائع 
في هذا الأقل من الثمن » او القيمة » وكذلك الحكم في 
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الخيانة كلها في باب المرابحة اذا كم شيئا يلزمه بيانه مما بحط 
من الثمن » ولا يقبل قول المشيري في الخيانة الا ببينة عدل »2 
ومن باع سلعة بشمن معلوم مرايحة ثم أخبر إن ثمنها أقل بم 
ذكره أولا » وانه غلط ني ذلك ٠»‏ ولم يرض المشتري الربح 
الأول » فسخ البيع بينهما الا أن يتراضيا على شيء فيجوز 
فان فاتت السلعة في يد مشيريها لزمته قيمته ما لم ينقص 
من رأس ماله الذي رجع إليه » والربح على حسابه » وما لم 
يزد على الثمن الذي وافقه عليه أولا » وان ذكر ان ثمنها 
أكثر مما أخبر به أولا لم يقبل قوله الا ببينة » فان قامت له على 
ذلك بينة والسلعة قائمة » فسخ البيع بينهما الا ان يتراضيا 
على شيء فيجوز وان فاتت السلعة في يد مشيريها ضمن قيمتها 
ما لم يزد على الفمن الذي أخبر به ثانيا » وربحه على حسابه 
ما لم ينقص عن الذي أخبر به أولا » وربحه بحسابه » ولا 
بحسب التاجر في سلعته بنفقة نفسه كان المال له » أو كان 
قراضا » وكذلك لا بحسب اجرة السمسار » واجرة الشد » 
والطي ٠‏ وكراء البيت . فأما كراء الحمولة » ونقل المتاع 
من بلد إلى بلد » والنفقة على الرقيق » فانه يحسب في أصل 
الثمن » ولا يحسب ربح ذلك الا ان يشرط ربحه على ذلك 
بعد بيانه للمشر ي فربحه فيها على ذلك » وقد قيل انه يحسب 
اجرة السمسار وقال به طائفة من أصحابه » والأول تحصيل 
مذهبه » ويحسب الصبغ ٠‏ والخياطة » والقصارة » والتطريز ؛ 


“.لا 


وكل ما فيه تأثير في عين السلعة » وزيادة فيها ويحسب لذلك 
حظه من الربح اذا كان البيع للعشرة أحد عشر ونحو ذلك » 
وان كان ربحا في الجملة دخل ذلك فيه . 


«كتاب العيوب » 
« باب المصراة » 


ومن اشكرى شاة أو بقرة أو ناقة » مصراة » وهو لا 
يعلم بالتصرية فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ان شاء أمسكها » 
وان شاء ردها » ورد معها صاعا من تمر » والتصرية ان بمسك 
عن حلاب الشاة أو الناقة أو البقرة حبى يعظم ضرعها , 
فيشريها المشري على ذلك » ثم يحلبها مرتين أو ثلاثا فالمرة 
الاولى هو لبن التصرية ثم يحلبها بعد ذلك مرة أو مرتين ليختبر ها 
فيتبين له بنقصان لبنها » وضرعها امبا مصراة » ويريد ردها , 
فان ردها رد معها صاعا من تمر للبن التصرية الا أن يكون من 
عيشه ني الأغلب الحنطة كأهل مصر ». فيرد معها صاعا من 
حنطة عند مالك » وقال ابن شهاب : يرد معها صاعا من 
تمر » أو مدا من بر ء قال ابن القاسم » ولو حلبها حلبة ثانية » 
وأراد ردها كان ذلك له : لأنه لا يعرف حقيقة حلاها الا 
بالحلبة الثانية » ولو حلبها ثالثة كان منه رضى بعيبها » ولم 


7.7 


يردها » ولا يرد معها لبنها » وائما يرد معها صاعا من نمر ء 
1 صاع حنطة على ما ذكرنا لأنه يدخله عند مالك وأصحابه 
بيع الطعام قبل استيفائه » وان شاء رب الشاة ان يأخذها 
بع قن دولا حتطة ول تنج كان ذلك ل 
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. ما بين القوسين زيادة من الموريتانية على المغربية‎ )١( 


7.4 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسللها ©) 
« باب جامع الرد بالعيب » 


ومن اشترى شاة للبنها حين ابان لبنها في غير مصراة ع 
ولم يبين تا قدر حلابها فحلبها المشري » ولم يرضها 
لقلة لبنها » فله أن يردها اذا كان لا يحلب منها لبن مثلها 
لأنه عيب علمه فكتمه » ها لو باعه طعاما جزافا قد عرف 
كال فكي نر مد ترك ابن االقائيي ارولو اخاراقا في غير 
أوان لم يكن له ردها لأنه قد اشترى لحمها » وغير ذلك ع 
والناس قد يدفعون في ثمن الشاة اللبون للبنها 000 اشتر اها 
من البائع وباعها من حينه : ولم يحلبها » ولا عرف مقدار 
حلابها لم يكن للذي ابتاعها ردها لقلة لبنها لأنه لم يشترط 
له شيئا » ومن وجد بما ابتاعه عيبا كان عند البائع أي عيب 


(1) جملتا الصلاة والبسملة زيادة من الموريتانية على ما في المغربية . 


7.5 


كان اذا نقص من الثمن » ورغب الناس عنه فله الخيار في 
الاستمساك بكل الثمن او الرد ما لم يرض امساكه بعد علمه 
بالعيب لأن ذلك كله فوت » والرهن » والاجارة ليس 
بفوت ومى رجع اليه الثبي ء ال معيب رده » واذا باع العيد 
تم علم ان به عيبا لم يكن له شيء ولا يسمع قوله فان رجع اليه 
بالشراء » أو بوجه ما كان له القيام بالعيب © وقد قيل » 
بيع العبد في هذا كموته وعتقه ويرجع على البائع بأرش عيبه » 
وقيل : ان كان نقص من ثمنه لأجل عيبه فظن ان العيب قد 
حدث عنده ثم علم بأنه كان قديما عند بائعه » كان له أن 
يرجع بارش العيب عليه » ومن مات بعد ان ظهر على 
عيب في سلعة اشير اها » وأراد ردها كان الخيار لورثته 
في ردها وحبسها ء وليس الحزال » ولا السمن في الرقيق 
الي ون لزه لقي أن ساد داقر ليتع لي أن مهنت 
حبسها » وأخذ ارشها » واتما له حبسها بغير شبيء » أو 
ردها بعيب وجده فيها حبى يرد معها ما نقصها العجف 
عنده ولو اشتراها عجفاء » فسمنت عنله ففيها قولان 
أحدهما انه بالخيار في ردها أو في حبسها وأخذ أرشها 2 
والاخر : ان حبسها لم يكن له أرش على ما تقدم » وهو 
أولى » ومن اشترى أمة بعيب فوطثها قبل علمه بعيبها كان له 
ردها ان شاء اذا علم بعيبها » ويرجع على البائع بثمنها كاملا 
ان كانت ثيبا » وان كانت بكرا ردها » ورد معها ما نقصها 
وطؤه » ورجع بثمنها » ولو وطئها بعد علمه بعيبها لزمه 


7٠١ 


ب عيبها » ولم يرجع عا لى بائعها بشيء : وكان ذلك منه رضى 
ولو ادي اناق علا نوطنا تيعد غلمقر كيو بورح 
أنه أخيره يذلك«من شق مخرة .ورج كن انه فل أقر ‏ عنده 
بذلك والمشري منكر كانت اليمين عليه انه ما وطئها بعد علمه 
بالعيب لم يكن له ردها » ولا أرش له » والاستحاضة عيب 
ترد به » ان لم يبين به » ومن اشترى دابة معيبة ثم ظهر على 
عييها في قر تذركها مضطرا إلى ركربا عليها مالك قولات. : 
أحدهما ان له ردها » والاخر ان ليس له ردها » وقد لزمه 
عيبها لركوبه لما » وما حدث من العيب بالعبد » وشبهه 
بعد عقد الصفقة فهو من المبتاع . وسواء حدث ذلك قبل 
القبض أو بعده » وكذلك سائر السلع الا فيما بحتاج قبضها 
إلى الكيل » والوزن 4 وما استغل المبتاع من غلة او خراج 
الشي اردو يقير اد لع عه رد اليلد لتر افيه 
والخراج بالضمان » ومن باع عبدا بعيبا © فكتمه ومات 
اميد ٠‏ عن ذلك ليت قات لبه ا التق يطل 4 004 
أقر بذلك بائعه » والتدليس ان يعلم البائع بالعيب ثم يبيع : 
ولا فك كن العيب لمشري قمصيبته م٠'‏ - وان مات من 
ل ل ل سر 
حر او عر بر ل ته وح مدو كا 
فان كان في أقل ذلك وأيسره وليس بوجهه رد المعيب نحصته 

من الثمن وان كان العيب في أكثر الي ء ووجهه 3 وموضع 
الفضل فيما يرى كان بالخيار في التماسك بالجميع ولا شىء 


الا 


له أورد الجميع » وأخذ الثمن كله » ومن اشيرى سلعة معيبة 
م زال العيب عنده قبل قيامه ي عيبها سقط قيامه وخياره . 
و نكن له الرة الا ا كرون عي الع اشرية تلزن 
ثابنا ضرره » ومن اشترى عبدا له زوجة وهو لا يعلم ثم 
ل ب ا 0 

له ردهءولم يختلف قول مالك في الامة يطلع مشيريها على ان 

لها زوجا فيطلقها الزوج قبل ردها ان طلاقها لا يسقط خيار 
المشتري في الرد » والامساك بعيب الزوجية ٠»‏ والعيوب الي 
بجب بها الرد في الرقيق : الجنون » والجذام » والبرص » 
والعسر » والخصى » والرتق » والافضاء » والزعر » وبياض 
الشعر » والعمى » والعور » والصمم » والبخر » وكل عيب 
ينقص من الثمن ويرغب الناس عنه فالرد به واجب لمن 
طلبه » وكذلك السلع كلها على اختلاف أنواعها وما لا ينتقص 
من الثمن فلا رد فيه الا الخصى والعمى . 


« باب البراءة من العيوب » 


لا يجوز بيع البراءة ي شيء من السلع المأكولة » والمشروبة 
ولا غيرها من العروض كلها الا الرقيق خاصة ولا يبرأ من 
باع بالبراءة في غير الرقيق الا ما عينه وسماه » ووقف المبتاع 
عليه فنظر اليه واذا تبرأ البائع في الرقيق إلى المبتاع من العيوب » 
وباع منه على البراءة لم يبرأ من عيب علمه ويبرأ من من العيب 


الا 


اذا لم يعلمه ويحلف عليه انه ما يعلمه ان ادعى ذلك المبتاع 
عليه » ومن باع بالبراءة فقد برىء من عهدة الثلاث وعهدة 
السنة » ومن كل عيب لم يعلمه به » وبيع السلطان على 
المفلس وني الغنائم بيع براءة » وهذا ما لم يختلف فيه قول 
مالك » واختلف قوله في البراءة في غير الرقيق من الحيوان 
وني بيع الميراث » فقال مرة ان بيع البراءة في ذلك نافع ثم 
رجع عن ذلكءولا يبرأ من عيب الابق من تبرأ به حبى يسمي 
كم غاب من المدة » والمسافة » وكذلك سائر العيوب لا يبرا 
منها حبّى يوقف المشتري عليها ويستوي علمهما فيها » ولا 
بخفي عنه شيء منها ولا يبرأ من السرقة حى يسمي ما ظهر 
عليه منها » ولا من الجنون حى يسمي كم يصرع بي الشهر »؛ 
او في الجمعة : أو نحو ذلك ولو أوقفه على عيب علمه ي 
بيع البراءة ثم اطلع المبتاع على عيب آخر لم يعلمه البائع فلا 
تباعة عليه في ذلك » ولا تجوز البراءة من الحمل في الجارية 
المرتفعة » ويجوز في وخش الرقيق ما لم يقر البائع بوطثها ؛, 
وجعل ابن القاسم بيع الجارية المرتفعة بالبراءة من حملها بيعاً 
فاسداً » وان لم يقر البائع بوطئها وما كان عيبه في جوفه 
كالخشي . والجوز » والقثاء لا يرى ثم أصيب بعد قطعه 
أو كسره فالمصيبة فيه من المشئري » ما خلا البيض » فالمصيبة 
فيه من البائع على اختلاف في ذلك . 


« باب اختلاف المتبايعين في العيب ) 


اذا ادعى 0 عيبا بالبيع وأنكر البائع كلف المبتاع 
البينة عليه من من أهل البصر به فان شهدوا انه عيب قديم قبل 
التبايع ينقص من الثمن رده » والعيوب ثلاثة أقسام : عيب 
يحدث بالمبيع بعد البيع ولا يمكن أن يكون قبل أمر البيع . 
فهذا لا قيام فيه للمبتاع » ومصيبته منه لأنه حدث عنده 
وعيب قديم قبل امر لتبايع لا يمكن أن يحدث مثله بعد البيع . 
فهذا للمشتري أن يرد به آن شاء أو بسك على حسب ما ذتكرن 
في باب جامع الرد بالعيب » وعيب يمكن أن يكون مثله قدي 
ل عر 0 
المشعري البينة على انه كان ذلك العيب عند البائع وانه بالمبيع 
في مدة أقدم من أمد البيع يشهد بذلك أهل المعرفة فان شهد 
له بذلك عدول من أهل البصر بعيب تلك السلعة » وكان ذلك 
العيب ينقص من الثمن ردها حيوانا كانت السلعة » او ما 
كانت وكذلك لو أقر له البائع بذلك » وان قال البائع 
العيب حدث عند المشتري ٠‏ ولم تكن للمشتري بينة حلف 
البائع لقد باعه وما به عيب او ما به ذلك العيب الذي ذكره 
فان كان عيبا ظاهرا حلف على البت وان كان عيبا باطنا 
حلف على العلم » وقد قيل : انه يحلف على البتات في الوجهين 
فان نكل حلف المشتّري على البتات » وقد قيل انه يحلف 
انه ما يعلم هذا العيب حدث عنده ثم يرد فان نكل لزمه ولا 


5 


شيء عليه » ومن اشرى سلعة فوجد بها عيبين أحدهما قديم : 
والاخر مما يقدم ويحدث مثله كان له ردها بالعيب القديم وعليه 
اليمين ما حدث عنده العيب الاخر . 
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« باب اذا حدث عند المشر ي عيب من فعله أو غير فعله ) 
9 وجد عيباً كان عند البائع » 


من حدث عنده عيب با اشتراه ثم علم بعيب كان به 
عند البائع فان كان العيب الذي حدث عند المشري خفيفاً 
لا ينقص من الثمن الا مالا قدر له مثل الحمى الخفيفة في 
الرقيق » والصداع ؛ والرمد الخفيف او صدع جسم أو كي 
ل ل 00 بالعيب الذي 
كان به بما ينقص من الثمن ولا شيء عليه » وان كان العيب 
الذي حدث عنده ينقص من الثمن + ولم يكن عيبا مفسداً 
رده أيضاً ورد ها نقصه العيب الحادث عنده وان كان عيبا 
مفسدا رجع بأرش العيب الذي وجد به مما كان عند البائعم » 
وحبس العبد وقد قيل ان له الخيار في العيب المفسد » ان 
حدث عنده بين أن يرد اللمبيع وها نقصه العيب الحادث عنده 
وبين أن يمسكه ويرجع بأرش العيب الذي وجه به » وسواء 
كان البائع دلس او لم يدلس في الرقيق خاصة وليس الرقيق 
في ذلك كغيره عندهم » ومن باع ثوباً فقطعه المشري » 
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وخاطه ؛ ثم ظهر منه على عيب كان عند البائع » فان كان 
البائع كتمه العيب رده ورجع عليه بقيمة الخياطة 1د 
الثمن » موفرا » ولا شيء عليه مما نقصه القطع لأن البائع سلطه 
على ذلك وآاذن له فيه اذا دلس له بالعيب » وكتمه ذلك » 
هذا اذا قطعه المشئرى ي قطع مثله ولم يكن في قطعه فساد 
لثوب فان لم يقطعه قطع مله وكان قطعه فسادا ثم رده بالعيب 
الي ولس ب الاك ارد يمه .ها لكيه اانخلع كنود كان البائع 
لم يعلم بالعيب فالمشري بالخيار بين أن يرده ويرد ما نقصه 
القطع وقفيمة الخياطة داخلة في فمتة ونين أن بمسكه وبيأخذ 
امي ولاك اد علد حدما صلم المت دل 
القطع . ولا لبسه بعد العلم وان ظهر المشتري على العيب قبل 
القطع كان مخيرا بين أن يمسكه ولا شيء له وبين أن يرده 
ويأخذ الثمن سواء كان الباء ع علم بالعيب أو لم يعلم » ولو 
وجد الثري عيا بالثوب كان عن باع وهو قد صب 
الثوب2: ص صبغا زاد في عمنه او عمل فيه عملا يزيد في قيمته 
كان بالخيار » أن شاء أخذ من البائع قيمة العيب و لببين 
د ما زاد فيه عمله » 
وهذا معبى قول مالك في الموطأ 


« باب عهدة المبيع » والمواضعة ») 
عهدة المبيع على البائع قُ حياته » وي تركته بعد وفاته 


كال 


الا أن يضمنها عنه ضامن ٠»‏ واذا قال الوكيل عند البيع أبيع 
لفلان هذا الشيء او اشتريه لفلان فالعهدة على فلان » دون 
الوكيل والثمن عليه ان أقر فلان بذلك او قامت به بينة » 
واذا لم يقل : انه لفلان فالثمن والعهدة على الوكيل » 
و الوكيل انه يبيع يسيع أو يشري لغيره » فهو كالمنادي او 
الأجير » أو الوصي » أو السلطان » لا تباعة على واحد من 
عرا وان م بتار عل وسكت فالعهدة عليه » والتبعة 
في الثمن وكل ما قبضه المبتاع وبان به إلى نفسه مع جميع 
الأشاء المبدة كلها مكئلة او موؤونة أو :فعدودة: 8 عا يتقيض 
به ذلك الشىء ء على سنته والعرف المعهود فيه » وكذلك الجزاف 
كله من الحيوان وغيره فمصيبة ما ينزل بالمبيع » ويبحدث 
به بعد القبض من المشتر ي » ولا تباعة فيه على البائع الا ما 
قدمنا في باب الجوائح ني الثمار » وما يباع من الرقيق على 
غير البراءة فان مالكا وأصحابه ذهبوا إلى ان ما يحدث ني 
ارقف كله نون الافات العارضة له والنازلة من الموت وغيره 
ب ١ا‏ نوسي من رادا سيو انحر 2 ارطاتر العيوب ؛ 
والنقصان » فالمصيبة في ذلك كله من البائع عام ثلاثة أيام 
بلياليها من بعد يوم العقد الا ان تنعقد الصفقة ي في الرأس صبيحة 
اليوم عند طلوع الشمس »2 :"أو قرت ذلله ‏ : فيعتد بزلالاكالبويع 
والا فلا يحسب الأيام الثلاثة الا بعد اليوم الذي تنعقد فيه 
الصفقة » فان جرح العبد ني أيام العهدة فأرش جرحه للبائع 
لأن المصيبة منه » والمشئري بالخيار » ان شاء أخذه بما حدث 
فيه يجميع الثمن » وان شاء ترك ثم عهدة السنة من من الجنون » 
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م ؛ والبرص مد 0 د ان حدث 
في الاساك + ورد » وعهدة المنة سيل بعد هذ الا . 
وقيل عهدة الثلاث داخلة في عهدة السنة » وعهدة السنة م 
0 البيع فاذا مضت السنة » فقد برىء البائع من" العهدة 
كلها » ويكره النقد في عهدة الغلاث بشرط ولا اهن أن 
يطوع لحر لقني كر ب وباي اد كوي 
بالنقد في عهدة السنة » وما باع القاضي م ن مال ا 
الت والقر قيو كيد لج ءا اوقد ردي صن يلات ان 
عهدة الثلاثة وعهدة السنة لا يقضى فيها الا بالمدينة خاصة » 
او على قوم يشرطونها في سائر الافاق ويلتزمونها وهذا أحب 
الي » ومن هذا الباب المواضعة » وذلك : وضع الجارية الم تفعة 
الثمن من جواري الوطء . اذا بيعت على يدي عدل حبى 
نحيض » وذلك لا يعرف الا بثقات النساء ولا يكون العدل 
في ذلك الا لمن له الثقة من نسائه » أو يكون العدل امرأة ثقة 
أو نساء ثقات فان وضع عنها منها على يدى عدل حتى نحيض 
فحسن » ولو بقي منها على المشترى حبى تخرج سالمة من 
المواضعة » كان أحسن » ولا يجوز النقد في جواري المواضعة 
ركه ل ل يه 
فهو من البائع ومصبيتها من البائع أبدا ٠‏ ونفقتها عليه حت 
أرسي لل اندم سيقي" اعد دمل مها اذا كانت حيضة 


يلف 


لا شك فيها » وان زادت الجارية على أيامها في المواضعة 
زيادة بينة تكون ضررا بالمبتاع فسخ البيع بينهما باجتهاد 
ل ل اه يوما » 
وقد قيل ار ا ا 
وقد قيل : لاا خيار له وان ارتابت حى تبلغ تسعة أشهر » 
والاستحاضة عيب ترد منه ان لم يبين به وعهدة الثلادث 
داخلة في عهدة امي ا لو اس 
والمعمول به في ذلك عندهم اما بعد د م الحيض واحب 
اليا انالا عهلة م المواضعة »2 
وما الجواري غير المرتفعات من الوخش » وشبهه من الخدم 
اللاي لغير المتعة فلا مواضعة فيهن » وحسب المشيري يشير ي 


( باب الحكم في الرجوع بقدر العيب » وتفريق الصفقة » 
«وحكم الغلة في الاستحقاق وني الرد بالعيب » 


العمل في معرفة قيمة العيب اذا وجب على البائع لفوت 
المبيع عند البائع على ما قدمت لك » وأوجب ذلك على المبتاع أن 
تقوم السلعة يوم اشراها صحيحة ٠‏ وتقوم بالعيب ريف 
معيبة فان كان العيب سدسها أو خمسها . أو تمنها رجع 
أستمن للحن أو حكيني: أو مله" 6 وان أراد المبتاع أن برد 
السلعة » ويرد معها ما نقصها العيب عنده » قومت بالعيب 
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ا 0 
لو كان بها يوم اشعراها » فان كان العيب الذي حدث بها 
سدسها أو خمسها أو عشرها رد سدس ما بقي من الثمن أو 
خمسه أو عشره » بعدما طرح هم ن الثمن ما أصاب العيب 
الذي دلس به البائع » وعلى هذا العمل فيما قل أو كار في هذا 
الباب » ومن اشعرى عبدين صفقة واحدة » فاستحق أحدهما 
بحرية أو غيرها نظر بي الحر » او المستحق » فان كان وجه 
العبدين أو من أجله اشترى رد الباقي وان لم يكن كذلك 
ارمة صف من النون بسيو عل ار ولي لكان خيدا. مه 
ولو قبض المشري العبدين » وقد مات أحدهما في عهدة 
الثلاث . واد انه امك أرفع العبدين واكرهما” عن 
وقال البائع بل أقلهما تمنا » فالقول قول البائع عند ابن القاسم 
ان كان قبض الثمن لأنه المأخوذ منه » وقال أشهب القول 
89 امو أ ا سي 
قوله لآن المبتاع مدعى عليه » روى ذلك عنهما جميعاً اصبغ » 
وقول أشهت أحب إلي وبه أقول » وغلة العبد للمشرى 
وخراجه » وكذلك النخل والعقار كله من الدور » وغيرها » 
ولو كانت هبة واستحقت النخل بيد الموهوب له كانت 
الغلة المستحق » ومن اشرى زوجين من شيء ء من الأشياء 
مثل الخفين ومصراعي الباب » والخرج » والجوربين »© 
وما أشبه ذلك فوجد بأحدهما عيبا لم يفرق على البائع صفقته » 
ولم يكن للمشئري أن يرد المعيب وحده ٠»‏ واتما يردهما 
جميعا أو يحبسها جميعا . ولو اشترى جارية بعبد واستولد 


07 


الجارنة + واسشتحقى" العيذ: > أى وخن درا © أو هديرا + كان 
عليه قيمة الجارية لا غير وكذلك لو أعتقها كان له عليه قيمتها 
ونفذ العتق » ومن اشترى جارية فاستحقت فلا شىء عليه في 
وظنها بكرا كانت أن كاله واشت شيا فاستسق ‏ بعضه 
فان كان المستحق جل المبيع : أو وجه الصفقة رده كله » وأخذ 
رأس ماله » الا أن يشاء أن يتماسك بما بقى بحصته من الثمن 
فذلك له . وسواء كان قبل القبض أو بعده » واذا استحق 
بعض الحنطة فالمشتري بالخيار ان شاء احتبس بما بقى من 
حصته من الثمن » وان شاء رد : وان وجد ببعضه عيبا لم 
يكن له أن يرد بعضا دون بعض » وقد أفردنا للاستحقاق 
بابا كافيا في الأقضية والحمد لله وحده . 


ا # ب 


« باب جملة من البيوع الفاسدة والحكم فيها ) 


كل ما تقدم في كتابنا هذا من أوله في سائر أبوابه من 
الصروف وأبواب الربا » وكل مالا يجوز بيعه ولا العقد عليه 
ولا العمل في البيوع به فهو من البيوع الفاسدة » وكذلك 
ما جاءت الاثار بالنهى عنه الا ان لا أحكاما » وسنذكرها 
في آخر هذا الكتاب 5 وجوه أحكامها عند مالك رحمه 
الله هنالك ان شاء الله . ٠‏ 


فمن البيوع الفاسدة عند مالك وأصحابه البيع بعد النداء 


اكلا الكافي + 52 


الثاني اذا قعد الامام يوم الجمعة على المنبر » قال ابن نافع 
وابن القاسم عن مالك : اتما كان نداءان»فزيد الثالث » وام 
جره ميغد انان اللاي ادا فود انام اروك ستو د 

فسخ اليم ان أدرك » واخملفوا فيه اذا فات » فقيل لا قبمة 
بد كد لد لوك للك ذلك 0لا ستو ردن د 
الحم كسائر البيوع الفاسدة » وقال ابن القاسم قيمتها حين 

قبضها المشتري » وقال أشهب قيمتها بعد الصلاة قال ابن 
لا لا ا عو توي 
القيمة حين: بحل يبعه: ويمق: الببوع الفاسدة ان يسلم في زيع 
بعينه قبل أن يفرك » أو في مرة بعينها قبل أن تزها ويشترط 

قبض الزرع بعد اليبس » وقبض الثمرة بعد طيبها ثم فات 
بالقبض بعد اليبس والازهاء فان كان ذلك كان على المشري 
ان يؤدي مليكة الزرع بعد اليبس » والقيمة يوم الجذاذ لا يوم 
الشراء . وكذلك لو قبض الثمرة رطبه أو رطبا ولم يوجد 
مثل الثمرة غرم القيمة ولالمشري أجرته في قيامه وجذاذه 
الثمر وحصاده الزرع ؛ ومن ذلك أن يشئري سلعة بعينها 
حيوانا أو غيره ما عدا العقار كله » ويضرب لأخذ ما اشئرى 
من ذلك أجلا الا أن يكون قريبا مثل اليوم واليومين والثلاثة » 
ومن ذلك أن يشر ي سلعة بدنانير 5 دراهم » لا يعرف 
وما أو فلوسن لا يعرف عددها » ومن ذلك اشتراط النقد في 
العهدة .بيعم الخيار » وي المواضعة ٠‏ وني بيع الغائب بعيدة 
أكير من ثلاثة ثة أيام الا العقار فانه يجوز القلائية ار رار 
شرط وأما سوى العقار من بيع الغائب وبيع الخيار » وني 


ييف 


المواضعة » والعهدة » والنقد في ذلك كله بغير شرط جائز 
لا بأس به » ولا يحوز اشتراط النتقد ني شيء من ذلك كله 
وما كان مثله » ومن ذلك اشتراط البراءة من الحمل في العاللي 

من الرقيق » ومن ن ذلك عندهم ان ينقد المشتري البائع فيما لم 
ينقد هو فيه » ومن ذلك شراء ما لم يوصف » ولم يراع 
خيار الرؤية » ومن ذلك ان يشتري ملعة لكيه أو غيرة 
أو بقيمتها عند أهل البصر بها » أو بما تبلغ في السوق » ومن 
ذلك عند بعض أصحاب مالك ان يجمع رجلان سلعتيهما 
ثوبين أو غيرهما » فيبيعاهما صفقة واحدة . ومن أصحاب 
مالك من أجاز ذلك ٠‏ وكذلك اختلفوا فيمن باع ال هن 
البإكامل > تأفيذه يعضهم 6 وأعازه بخضيم على انه ان لم 
بجدها حاملا ردها » الا ثي الجارية المرتفعة فانه لا يردها » 
ولا يرجع بشيء لأن الحمل ينقصها » وانما هو عيب تبرأ به » 
وقد قيل : ان الحمل اذا كان بينا ظاهرا » فلا بأس أن يبيع 
بشرط امها حامل والشرط وغير الشرط في ذلك سواء ومن 
ذلك شراء الدين على الميت أو على الغائب » ومن ذلك شراء 
وب قد نسج بعضه اء أو ينسج شيء منه على أن ينسج , 
ومن ذلك بيع الذي + على شرط أنه متى جاء بالثمن أقاله » 
أو على انه بو باعه فيو له للم واحلفوا بيع الررمن 
المخؤف مرضه » فأفسله , بعضهم على كل حال » ومنهم من 
اح ال ل ا و 
مالك » فان كان المشبرى وارثا لم يختلفوا في فساد ذلك 
وكذلك اختلفوا في بيع الزرع القائم اليابس على ان على البائع 
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جاده وكومه وذروه قبل : جوز وقيل : لا بحوز ؛ ومن ذلك 
علطام راد وجل انا ترج جا ل 
» أو على ان لا يبيعها ولا يببها » أو على أن يدبر العبد : 
أ كاه ٠‏ أو يمت لل أجل ذا عه ع ل لا جوز 
فان علم به قبل الفوت ؛ ووضع البائع الشرط جاز البيع 
وان فات قبل هذا رده إلى القيمة الا أن تكون القيمة أقل 
من الثمن فلا ينقص منه شيء» وقيل : لا يجوز البيع » وان وضع 
الشرط » ويفسخ قبل الفوت » وان فات رد إلى القيمة يوم 
القبض ٠‏ والبيع على شرط العتق البتل » جائز : ومن ذلك 
بيع وسلف في صفقة واحدة » فان وضع السلف جاز البيع . 
وان فات قبل ذلك » وكان السلف من المشير ي كان للبائم 
الأكثر من القيمة والثمن لأنه قد رضي بذلك الفمن على ]5 
ا سي ل ل ام 
القيمة أو الثمن لأنه قد رضي به » وأسلف معه سلفا . 
ذلك أنا بيع مه السلفة عل اله انبباح افلا تقضان عليه نهذ 
يرد فان فاتت السلعة بالبيع كان الربح والخسارة لصاحب 
السلعة » وكان للمششري اجرة مثله » وقيل انه بيع فاسد . 
وعلى المشري قيمتها يوم قبضها اذا فاتت » وقيل : ان كانت 
جارية فوطثها المشتري فحملت او لم تحمل فأعتقها أو وهبها 
ان عليه الثمن الذي اشير اها به : والحكم في البيوع: الفاسدة 
أن يفسخ ما لم يفت عند المشتري ويرد السلعة إلى ربها » والثمن 
إلى المشري فان فاتت عند المشيري بعد قبضه لها رد قيمة 
ذلك الشيء بالغا ما بلغ كان أكير من الثمن او أقل الا ما 
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ذكرنا في هذا الباب من , البيع والسلف : وبيع الجارية على أن 
تتخذ أم ولد وما كان مثله فيما ذكرناه معه والقيمة في البيع 
الفاسد يقضى بها على المبتاع يوم قبض السلعة لا يوم عقد 
الصفقة هذا ما لم تفت السلعة بفعل اللمبتاع وما يحدثه فيها بعد 
قبضه لما فان كان ذلك ففيها قولان : ان القيمة تلزمه يوم 
قبضها ٠‏ والاخر انه يلزمه قيمتها يوم فونما . وهذا الاقيس 
والاول ظاهر المذهب وهذا اذا كان المبيع عرضا غير مكيل 
ولا موزون . فان كلا مكيلا او موزونا . رد مكيلته » او 
وزنه في صفته وحاله » وقد قيل : ان ما عدا المأكول: والمشروب 
من المكيل او الموزون لا يرد فيه الا القيمة كسائر العروض »2 
والأول أصح ان شاء الله وكلاهما قول مالك فان لم يوجد 
مثل المكيل والموزون رجع فيه إلى القيمة على ما وصفنا يوم 
قبض السلعة والفوت الذي يوجب القيمة في السلعة على المبتاع 
في هذا الباب أن يخرج السلعة من يده وملكه ببيع او ع 
أوا “اديور "أو مكاتة أو تتضيدقآو نا أو ينمي في بده بقبص 
أو تختلف أسواقها . وقد اختلفوا في اختلاف الأسواق 
عن مالك وأصحابه يمثل قولهم هل ذلك فوت في البيوع 
الفاسدة وقد قبل في العتق ٠‏ والكتابة والتدبير اذا كان مليا 
بالثمن فتلزمه القيمة يوم فوت ذلك وليست حوالة الأسواق 
عند مالك في العقار فوت » والفوت في ذلك أن يخرج عن يده 
ببيع أو بنيان أو غرس ٠‏ وكذلك كل بنيان أو هدم أو غرس 
يغير ها عن حاها الي كانت عليها فان فاتت من يده ثم رجعت 
إلى ملكه قبل أن تتغير او تتحول أسواقها » فانه يردها » وقيل 
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لا يردها اذ قد لزمته القيمة » ومن باع سلعة وشرط ان لم 
ينقده الثمن مشيريها إلى أجل كذا فلا بيع بينهما » فهذا بيع 
الس ار وسفط الشرط 6 ضيه علد 
غير الأسؤاف ٠‏ واحؤااتها . ليس: فوت 9 رد ل من 
السلع » وأكترهم لا يرون ذلك فوتا أيضا في في البيوع الفاسدة 
فقف على ذلك . 


« حكم تمن اللمبيع اذا سكت عن أجله وصفته » 


الثمن ابدا حال الا ان يذكر المتبايعان له أجلا فيكون إلى 
أجله » واذا تبايعا بدنانير أو دراهم » فهو على نقد البلد الذي 
يعابعان فيه اذا كان نقّدا واحدا معلوما وان كانت نقودا 
مختلفة وسككا متباينة في الانخفاض والأرفع فالبيع فاسد 
ال 2 دنانير مختلفة القَم جارية في 
ذلك البلد لم يجز البيع حتى يبين ولا يحتاج أن يقول ني عقد 
الصفقة : جيادا » لان الذي يحب له جيادا طيبة من النقد 
الجاري في ذلك الوقت وان اختلفا في الدنائير والدراهم 
فقال بعض المعاينين من أهل النظر : هو طيب » وقال آخرون : 
فر لست عر الع اسان امس سي 
الشهادة بطيبه ) "© , 


. ما بين القوسين زيادة من المغر بية‎ )1١( 
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« باب حكم السلف وهو القرض » 

السلف كله حال الا ما ذكر فيه الاجل فهو إلى أجله 
وليس له مطالبته قبل الاجل ٠»‏ ولو رده اليه المقترض قبل 
الاجل لزمه قبوله عرضا كان أو عينا اذا رده اليه في المكان 
الذي أخذه فيه منه وان رده في غير المكان الذي أخذه فيه لم 
يلزم ربه قبوله ان كان عرضا فان كان رضي بذلك جاز . 
وكل ما ليست له حمولة مثل الدنانير » والدراهم وشبههما » 
وأراد الذي عليه القرض أن يؤديه بغير ذلك البلد كان ذلك 
له وأجبر ربه على قبضه » ومن استقرض قرضا هما له مؤنة 
حمل ولم يكن عينا » ولم يشرط للقضاء موضعا فانه يلزمه 
القضاء بي الموضع الذي اقترض فيه » ولو لقيه في غير البلد 
0 بالقضاء فيه لم يلزمه ذلك ولزم ان 
يوكل من يقبضه منه في ذلك البلد الذي اقرضه فيه ».ولو 
اصطلحا على القضاء ني البلد الاخر كان ذلك جائزا اذا كان 
بعد حلول الاجل وان كان قبل حلول الاجل لم بجر ء 
واختلف قوله ني العين هل له أن يأخذه به حيث وجده فمرة 
كرهه ومرة عا والصحيح ان لصاحب الدين ان يأخذ 
عين دينه من غريعه حيث وجده اذا كان قد حل أجله وكانت 
سكة واحدة في ذهب أوورقءولو أسلف ذهبا أو ورقا فقضاه 
أجود وأزيد من غير شرط كان بينهما جاز ذلك وكره مالك 
وأكثر أهل العلم ان يزيده في العدد » وقالوا : انما الاحسان في 
القضاء أن يعطيه أجود عينا وأرفعم صفة » وأما أن يزيد في 
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الكيل أو الوزن أو العدد فلا وهذا كله اذا كان من غير شرط 
في حين السلف ولا يجوز شيء من ذلك اذا كان على شرط 
وكذلك الطعام . والعروض كلها اذا قضاه أرفع من صفته 
فهو شكر من المستقرض وحسن قضاء . وان قضاه دون 
صفته أو دون كيله أو وزنه فهو تجحاوز من المقرض وتمام 
احسان ٠»‏ ولا يجوز أن يتسلف دنانير كوفية على أن يأخذ 
دمشقية ولا طعاما على أن يأخذ غيره وكذلك كل ما كان 
مثل ذلك ولا يجوز أن يسلف أحد أحدا شيئا على أن يزيده 
فيما يقضيه او على ان ينفعه المستسلف من أجل سلفه قلت 
أو كرت بوجه من الوجوهءوكل زيادة في سلف أو منفعة 
ينتفع بها المسلف فهي ربا ولو كانت قبضة من علف وذلك 
حرام ان كان شرط ٠‏ وكره مالك أكل هدية الغريم الا أن 
يكون ذلك بينهما معروفا قبل السلف أو يعلم ان هديته ليست 
لكان دينه » وقرض كل شيء واستقراضه جائر » من 
العروض والعين والحيوان كله الا الاماء فانه لا يحوز قرضهن 
ولا استقراضهن » ومن اقترض امة فله ردها ما لم يطأها . 
نان وطنها ل كار له و دهاد وا غريم, الزريا يها 1و3 خور 
أن يقرض_الرجل شيئا له حمل ومؤنة في بلد على أن يعطيه 
ذلك في بلد آخر » فأما السفاتج 7 بالدنائير » والدراهم 3 


(1) قال ني المصباح « السفتجة » قيل بضم السين وقيل بفتحها » وأما التاء فمفتوحة فيهما » 
ففارسي معرب » وفسرها بعضهم فقال : هي كتاب صاحب الال لوكيله أن يدفع 
مالا" قرضاً يأمن به من خطر الطريق » والجمع السفاتج ١‏ ١ه‏ منه ج/4/1؟4 ط أميريه 
48 . 
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فد كره مالك العمل . بها » ولم يحرمها » وأجاز ذلك طائفة 

قن سسا و 4 أهل العلم سواهم لأنه ليس ها 
حل رلاسكه ادويق عبداك جاه لانن اده 
والأشهر عنه كراهيته لما استعمله الناس من أمر السفاتج 2 
ولم يختلف قوله ي كراهة استسلاف الطعام على أن يعطى 
ببلد آخحر ؛» وكذلك كل شيء له حمل ومؤنة ولا بأس أن 
يشرط المستسلف ما ينتفع به من القضاء في موضع آخر ونحو 
ل ا 

بدتوهد بالك ككل الي شايز اطمام وصيرية 
قبل قبضه ممن أقرضه اياه بما شاء من ذهب أو ورق أو عرض 
أو حيوان حل الاجل أو لم يحل اذا قبض ذلك ولم يبؤخره 
فان دخله تأخير لم يجر » وكان من الكالي” بالكالي* » واذا 
حل أجل القرض جاز أن يأخذ من الطعام طعاما مخالفا ما شاء » 
وان كان الذي تأخذ من جنس ما اقترضت وصفته لم تأخذ 
الا مثله ى صفته ؛: وكيله ووزنه . فان لم يحل أجل القرض 
لم يجز أن تأخذ من الطعام شيك : ما يؤكل أو يشرب كما لا 
يحل لك أن تأخذ من ذهب اقترضتها إلى أجل » ورقا قبل 
الأجل : ولا من الورق ذهبا قبل الاجل فان حل الاجل جاز 
ذلك ان لم يدخله تأخير » ولا نظرة » والطعام ني هذا كالصرف 
مرا عد اسع قل دلت ؛ ومن أمر رجلا بأن يؤدي 
عنه دنانير فدفع الور عن الدنانير دراهم صرفها لم ينصرف 
على الأمر الا بما دفع عنه . 
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« باب التسعير والاحتكار » 


الا يسعر على أحد ماله ء ولا يكره على بيع ساعته ممن 
لا'يزيد > ولا عا لآ يريد الا أن بين في ذلك ضرر .داغغل عل 
العامة وصاحبه في غى عنه » فيجتهد السلطان في ذلك » 
ولا يحل له ظلم أحد » ولم ير مالك رحمه الله أن يخرج 
أحد من السوق ان لم ينقص من السعر » قال : وحسبه من 
كره الشراء منه اشرى من غيره » وقد روي عنه انه من حط 
سعرا أمر بالحاقه بسعر السوق فان أبى أخرج منها على ما روي 
عن عمر في قصة حاطب بن ألي بلتعة ”© وقال به طائفة من 
أحل انه 6 ولا عور اللجتار ١‏ سوم اتن انان 

من الطعام 4 والآدام » ومن جلب طعاما أو غيره إلى بلد 
خل بينه وبين ما شاء من حبسه و بيعه . 


د ينا 


( باب من يجوز بيعه » وتصرفه ومن لا يجوز ذلك منه » 


لا يحوز بيع حر حبى يكون بالغا غير محجور عليه ئي 
سفه » ولا افلاس » ولا يجوز ببع عبد وان كان بالغاً عاقلا 
(1) أثر عمر رضي الله عنه في قضية حاطب , بن أبي بلتعة خرجه الإمام مالك ني الموطأ قال : 
عن يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي 
وهو يبيع زبيبآً له في السوق فقال له عمر : إما أن تزيد ني السعر » وإما أن ترفع من 
سوقنا داهج ؟5:8/9١.‏ 
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بغير اذن سيده » فان اذن له سيده جاز » الا المكاتب فانه 
نجوز بيعه » وشراؤه بغير اذن مولاه . وجائز عند مالك بيع 
الأعمى وشراؤه ني السلم وغيره اذا وصف له الشيء صفة 
معلومة او كان معه من يراه له ممن يرضى ذلك منه ومن كان 
يجن ويفيق فان بيعه في حال افاقته جائز » وبيع المرأة بغير اذن 
زوجها جائز » فان كان ني بيعها محاباة فحكم المحاباة حكم 
العطية يراعي مالك فيها وأصحابه الثلث فيجيزون من عطيتها 
في صحتها بغير اذن زوجها ما كان ثلث مالا فدون » وما كان 
فوقالثلث لم يجيزوه » وحجتهم في ذلك حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عن النبي عليه السلام انه قال : لا بجوز 
لامرأة عطية ولا أمر في ماما الا باذن زوجها " . 


وأكثر العلماء يحيزون للمرأة الرشيدة التصرف في مالما 
بالعطية وغيرها وهي عندهم والرجل في ذلك سواء ٠‏ وبيع 
الاخر س » والاشارة المفهومة عندهم جائزرة وبيع الاباء 
والاوصياء » وأولياء الحاكم جائز على النظر لمن في حجورهم » 
واذا بان الغبن والمحاباة والظلم 2 بيع واحد من هؤلاء 
فسخ ؛ وبيع امالك لامره الرشيد يجوز فيه التغابن والمحاباة 
كنا نجوز هبته » وبيع المضطر » المضغط لا يحوزء وهو في 
بع د تزف كل الع ايه ل بكرن لاسن عي 

من المتبايعين » وأما من اضطره الحق إلى بيع متاعه أو اضطرته 
الحاجة والفاقة 2 فلا بأس بالشراء منه او التبايع به ع 


(1) رواه أحمد » وأصحاب السئن إلا الترمذي وصححه الحاكم . 


نرف 


و ا عر وو لة اسرو اع ان لت 
بالله انه ما كان يعقل ١‏ في حال بيعه : ولا ابتياعه في أيام يلزمه . 
العقد : وقال ابن القاسم : ان باع المرتد او ابتاع في أيام 
استتابته او ارتداده كان بيعه مفسوخا : وان قتل فلا شىء 
لمن عامله : وان أسلم صح الدين في ذمته : ولو عاملوه 
وهم يظنونه مسلما او ذميما : وقد كان ارتد لم يفسخ 

ا لو ل و ا 
وبي كتاب الحجر حكم ا أسفيه » وبيعه .: وتصرفه © وبيع 
الوصي وشراؤه ٠‏ ممن يل عليه » وبيع الاب من نفسه مال 
ابنه الصغير » وستراه مذكورا كل ذلك في كتاب الوصايا ان 
شاء الله . 


) باب من الاقالة في السلم وغيره » 

اذا كانت الاقالة برأس المال سواء في صفته ووزنه أو 
كيله وصفته : أو بذلك العرض بعينه ان كان عرضا أو مثله 
ولم يدخلها شيء من النظرة ٠‏ فهي فسخ بيع يجوز في كل 
عقد ومبّى خالف شيئا ما ذكرنا أو دخلها شيء من التأخير 
اي بع من ابوع يلها ما بل ابيع ويحمها ما بعرم ايع 
وجائر عند مالك الاقالة ني كل ما سلمت فيه من الطعام 
وري اعد الريك عبر ويد اانا و قار امن 
مالك بعينه ٠‏ أو مثل ذهبك او ورقك بعينها في سكتها . 


خرف 


ووزهعا : وعددها معجلا : فان دخل ذلك تأخير دخله الدين 
بالدين » ودخله في الطعام مع الدين بالدين بيعه قبل امشفالة 
أيضا : ولا يجوز بيع شيء من الطعام قبل استيفائه أيضا الا 
انه تجوز فيه الاقالة . والشركة والتولية قبل الاستيفاء بمثل 
رأس المال سواء عند مالك وطائفة من سلف أهل المدينة 
ولو استقال البائع المبتاع قُ السلم بزيادة يزيدها » وكان السلم 
غير مأكول ولا مشروب وكانا في الوقت قبل ان يغيب المسلم 
اليه على الدنانير والدراهم جاز ذلك لآنبما اذا لم يفترقا 
ارتفعت التهمة عنهما فلا بأس بما جر من الزيادة ما لم تكن 
الاقالة فيما يؤكل أو يشرب » فان كانت فيما يؤكل أو يشرب 
لم حل الزيادة من واحد منهما افترقا او لم يفترقا وانظر أبدا 
في الاقالة فاذا كان مخرج الدنانير : والدراهم » أولا تخاسرا : 
ولا نقصان عليه فلا بأس بما عدى المأكول » والمشروب . 
وان كان يحد بدراهمه منفعة ترجع اليه بزيادة شيء من الأشياء 
فهو حرام عند مالك وهو هن باب الزيادة في السلف . وهذا 
عندهم مثل رجل سلف عشرة دنانير في سلعة فباعها من 
الذي هي عليه بتسعة دنائير أو نحوها من النقصان فهذا لا بأس 
به لآنه خاسر : لم يأت ما يتهم فيه » وانما يتهم لو رجع اليه 
أكثر مما خرج عنه ولو استقاله المبتاع في غير ما يؤكل او 
يشرب بزيادة يزيدها جاز ذلك اذا كانت الزيادة محالفة لراس 
المال ع ُ صفته وجنسه : فان كانت ورقا » وَوَأسن المال 
ذهبا لم تكن الاقالة جائزة ٠‏ الا يداً بيد » وان لم تكن 
ذهبا : ولا ورقا جاز فيها الاجل . وغيره : ولو كان رأس 


زرف 


المال ذهبا لم يجحز أن تكون الزيادة ذهبا » وكذلك لو كان رأس 
الملل ورقا لم يحز أن تكون الزيادة ورقا فقف على هذا الاصل » 
واذا كان رأس امال دراهم او دنائير لم تجز الاقالة » في بعض 
الشلم دون بعض » وان كان رأس مال السلم عروضا » ما 
كانت جازت الاقالة في البعض لأن الدنائير » والدراهم 
ينتفع بها مكانه » فيدخله بيع وسلف عندهم ومن باع سلعة 
بثمن إلى أجل فاستقال البائع بزيادة يزيدها » فلا بأس بذلك ما 
كانت الزيادة من جميع الأشياء كلها نقداً او إلى أجل » 
الا أن تكون من صنف ساعته فان كانت كذلك لم يجز فيها 
شىء من التأخير » وجازت نقدا » وان كان المشر ي هو 
لمشيل وكاتك اللتلحة قايمة بتعييهاا +بوعت ب الاجاه اريت 
الزيادة كلها » ورقاً كانت أو ذهباً وكذلك رأس المال ورقاً 
كان أو ذهبا » اذا قبض الزيادة في الوقت » ولم يؤخر شيئاً 
منها » وان كان قبل الاجل جازت الزيادة في الوقت » 
ولم يؤخر شيئا منها وان كان قبل الاجل جازت الزيادة أيضاً 
من جميع الأشياء نقداً أو إلى أجل الا أن يكون من صنف 
السلعة المبيعة فيجوز ذلك نقداً ولا خير فيه إلى أجل . 


جا مد 
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« باب أحكام ما ورد النهي عنه من البيوع عن البي ( 
« صلى اللدعليه وسلم ») 


مبى الني صل الله , عليه وسلم عن سلف وبيع » وقد 
مضى حكم ذلك في باب البيوع الفاسدة » ونهمى عليه السلام 
عن بيع الغرر © وبيع المضامين » والملاقيح " » وقد مضى 
كثير من معاني بيع الغرر في البيوع الفاسدة » وجملة معبى 
ل ل ل ا ل ل لي و 
والقمار » وجهل معرفة المبيع والأخاطة بأكر صفاته 
فان جهل منها اليسير » أو دخلها الغرر في في القليل » ولم يكن 
القصد إلى مواقعة الغرر تيسن عن ببوع. الغررن النهي عنها ؛ 
لأن النهي اما يتوجه إلى من قصد الشيء » واعتمده . 


فمن بيوع الغرر بيع الاجنة في بطون أمهاتما ؛ وهي 
المضامين والملاقيح واختلف في ذلك فقيل الملاقيح ما في ظهور 
الذكور » والمضامين ما في بطون الاناث وقيل : بل الملاقيح 
في بطون الاناث » والمضامين في ظهور الذكور » وأما بيع 


)0 أما النهي عن بيع الغرر » فقد ورد ني حديث أبي هريرة عند الجماعة إلا البخاري » 
ولفظه :«نبى عن بيع الحصاة » وعن بيع الغرر » . انتهى من نيل الأوطار ج 8 ١55‏ 
حلبي أخيرة . 
وأما النهي عن المضامين » والملاقبح » فقد وردا كذلك كما ني بلوغ المرام عن أبي 
هريرة «أن النبي صلى الله عليه وسلم نبى عن ببع المضامين والملاقيح » والمضامين ما ني 
أصلاب الفحول » والملاقيح ما في بطون الإناث » قال المحشي وفسرهما مالك في 
الموقلا بالمكني قال ان حجن والحفيف وواة البزان نوق اناده قحف واد 
بلوغ المرام ص ١7١‏ ط السلفية سنة /ا8"4١‏ ه . 


ورف 


حبل الحبلة : فهو ان 3: تتتج الناقة ثم ينتج الذي في بطنها فقيل 
انه أريد به الاجل الام مالك عن البيع الا الى 
أجل معلوم : وقيل : انه جنين الجنين ٠»‏ وقد بينا هذا كله في 
مواضعه من كتاب التمهيد . ومن الغرر بيع السمك ثي الماء » 
والطير في الهواء وبيع الضوال ٠»‏ والعبد الابق » والجمل 
الشارد : والابل الصعاب الا ان يدعى مشتري الابق موضعه 
ومشئري الجمل الشارد : والصعب القوة على أخذه » والمعرفة 
به فان كان كذلك جاز عند أكثر أصحاب مالك » ويتواضعان 
الثمن فان حصل عليه قبض الثمن . 


ومن بيع الغرر بيع الدين على المفلس وعلى اميت فاذا 
وقع شبيء من بيع الغرر فسخ ان أدرك وان قبض ومات بعد 
القيض رد إلى قيمته ان كان عرضا أو حيوانا سمكا أو غيره ع 
وان كان ذهبا أو ورقا » أو طعاما » مكيلا أو موزونا رجع 
ا ا ل ا ا ا 
الغرر ما مبى عنه من الملامسة . وهو : ان يلمس الرجل الثوب » 
ولا ينشره ولا يقف على صفته فيبتاعه على ذلك » ومن هذا 
بيع الساج المدرج في جرابه . وسائر الثياب المطوية دون تأمل 
شِيء منها » والبيع بالليل لما يحتاج إلى رؤيته » وتقليبه » ولم 
يكن ذلك ٠‏ وبيع الأعمى على اللمس بيده » وما كان مثل 
هذا كله فان أدرك المبيع فسخ . وان فات رد إلى قيمته بالغاً 
ما بلغ يوم قبضه المشري ٠‏ ومن هذا أيضاً بيع المنابذة ٠‏ وهو 
أن ينبذ الرجل بثوب لذلك الرجل بثوب ينبذه أيضا اليه 


ضرف 


ل و ا ال 
فيه مبى وقع أن يفسخ على ما ذكرنا الا أن يفوت عند المبتاع , 
فيكون حكمه ما وصفنا » وكذلك بيع الحصاة " الذي ممى 
عنه الني صلى الله عليه وسلم » وهو : ان يقول المبتاع للبائع 
في عدد ثياب ونحوها أيها وقعت عليها حصاتي هذه فقد 
وجبت لي بكذا ثم يرمي بالحصاة » وهو بيع كان أهل الجاهلية 
يفعلونه فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه لا فيه من 
معبى القمار » والمخاطرة والغرر » هما نمهى عن الملامسة ع 
والمنابذة ”' وقد أوضحنا ذلك جملة في كتاب التمهيد والحمد 
لله . 


ومما مبى عنه الكالي* بالكالي* » وهو الدين بالدين » وهذا 
باب ع ا ل ل 
فمن ذلك أن يكون لرجل على آخر دين من بيع أو سلف 
فيبتاع منه سلعة إلى أجل » فهذا لا يحوز ويفسخ مى وقع 
لأنه فسخ دين في دين فان فات رد إلى قيمته يوم قبضه الا 


)١(‏ الحديث كما ني بلوغ المرام عن أبي هريرة قال : ١‏ مبى رسول الله عن بيع الحصاة وعن 
بيع الغرر » رواه مسلم ‏ . ١ه‏ ظنه ص ١59‏ ط سلفية . 

0) الحديث كا في منتقى الأخبار عن أبي سعيد » وأنس » واللفظ لأبي سعيد قال : 
« نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في الببع » والملامسة لمس 
الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار » ولا يقلبه » والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى 
الرجل بثوبه وينبذ الآخر بثوبه ويكون ذلك ببعهما من غير نظر » ولا تراضي ي ‏ متفق 
عليه. 


وذرة الكافي /57 


أن يكون طعاما أو اداما فيرجع بمكيلته » أو وزنه في صفته : 
ولو أخذ في دينه طعاما فذهب ليجيء بالدواب » او ليكتري 
منزلا ليجعله فيه » فيكون في ذلك تأخير اليوم » واليومين » 
أو ابتداء في كيله فتغيب الشمس ثم يكتاله من الغد » وما 
كان مكل هذا كله فلا بأس به عند مالك وأصحابه » ومن 
الدين بالدين تأخير رأس مال السلم إلى أجل السلم أو 
ذون أجله غ2 » او أبعد منه على ما بينا في باب السلم » وعندي انه 
لا يتأخر عنه ساعة كالصرف سواء ٠»‏ فان وقع هذا أيضا 
فسخ » ويرجع كل واحد منهما ان كان دفع شيئا فيما دفع 
ومن الدين بالدين عند أكبر أصحاب مالك أن يتحول بما حل 

من الدين في ذان كنا دع مدان » او دابة يركبها » 
أو ثمرة يجذها ني أيام كثيرة » أو أمة يستبرئها » ومن أصحاب 
مالك طائفة منهم أشهب ومحمد بن مسلمة لا يرون هذا من 
باب الدين بالدين » وهو القياس عندي والنظر الصحيبح 
لاجماعهم على جواز بيع السلم وبيع السلم بالنسيئة فدل على 
ان الذين. بالدين + تم عزف الذين طرفنه حميعا .وها دي 
عنه بيع الحاضر للبادي '" » لم يختلف قول مالك في كراهية 
بيع الحاضر للبادي » واختلف قوله في شراء الحاضر للبادي » 
فمرة قال : لا بأس ان يشتري له ء انما مبى عن البيع له » 


(1) لفظ الحديث كماني بلوغ المرام عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تلقوا الركبان » ولا يبع حاضر لباد)» قال طاوس : 
قلت لابن عباس : ما مععى قوله : ولا يبع حاضر لباد ؟ قال : لا يكون له سمساراً ) 
متفق عليه » واللفظ للبخاري » اه منه ص ١017‏ ط سلفيه . 
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ومرة قال : لا يشبري له » ولا يشتري عليه » وكذلك اختلف 
قوله وقول أصحابه في فسخ , بيع الحاضر للبادي فقيل : يفسخ » 
وقيل اا ريل يس دا نت 1 وار : لا يفسخ فات 
ادلم ب وال :.يؤدبة العتاد لذلك. + وقيل : لا أدب 

» وكل هذا مذهب مالك والذي أراه امضاء البيع 3 
يعسي السام 
جهة نفع الحاضر ٠‏ لا لمكروه في الشريعة » وهو يشبه بيع 
تلقي السلع ؛ وقد أجمعوا ان البيع في ذلك غير مفسوخ على 
ما قد أوضحنا في كتاب التمهيد » الا قول شاذ عن. بعض 
أصحابنا المالكبين . 


وما بى عنه » النجش "© » وهو ان يعطى الرجل في 
السلعة عطاء ليقتدى به » وهو لا يريدها ليغثر المشتري بذلك » 
وذلك عند مالك عيب من العيوب اذا علم به المشتري وصح 
ذلك ان شاء رد السلعة المنجوشة وان شاء حيسها . 


ومما مبى عنه بيعتان في بيعة "© » وذلك ان يبيع الرجل 


(1) الحديث كما في منتقى الأخبار لابن تيمية عن ابن عمر ء قال ٠:‏ مبى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن النجش؛)متفق عليه . قلت : نجش الرجل نجشاً من باب قتل إذا زاد في 
سلعة أكثر من ثمنها » وليس قصده أن يشتريها » بل ليغر غيره فيوقعه فيه » وكذلك 

٠‏ التكاح وغيره والاسم النجش بفتحتين » والفاعل ناجش » ونجاش مبالغة » وأصل 
النجش الاستتار » لأنه يسر قصده » ومنه يقال للصائد ناجش لاستتاره ٠١‏ ه من 
المصباح المنير / 9107/37 . 

(0) الحديث كما ني منتقى الأخبار لابن تيمية عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله - 


خرف 


سلعة بخمسة نقدا أو عشرة إلى أجل » قد وجب البيع بأحد 
الثمنين » والبائع بالخيار بأي الثمنين شاء أوجب به المشري » 
فهذا بيع فاسد , ان أدرك فسخ » وان قبضت السلعة 
وفاتت رد قابضها قيمتها يوم قبضها بالغة ما بلغت »© فان 
كان البيع على أن المشر ي بالحان::فرهما حمها ين أن : راغي 
بأشهنا شاء وين أن تردعما حتميعا فذاله جاتر 6 ولنن مق 
باب بيعتين في بيعه ‏ لان البيع ههنا نافذ » وقع على شيء 
بعينه يختاره من شيئين معلومين له الخيار في أحدهما » 
والسلعة الاولى لم يقع شراؤها على شيء بعينه بقطع أو خيار » 
وائما اذا وقع على ما لا يدري أي السلعتين يختار » وقد 
وجبت 5-8 له » هذا كله قول مالك وأضحانة وجملة 
معبى ما بي عنه عند مالك من بيعتين مختلفتين بثمن واحد . 


ولا بأس أن يبيع احدى سلعتين متفقين بثمن واحد , 
ومن بيعتين في ببعة صبرتين مختلفتين في الكيل كل قفيز 
سعر واحييلة 4 أو شعن يلت اله ان يسمي كم يأخذ من 
كل صبرة » وكذلك لا يجوز أن يبيع صبرتين من شيء واحد 
او مختلف كيلا كل قفيز بثمنين مختلفين » والحكم في 
هذا كله الفسخ فان فاتت بعد القبض عند المبتاع 0008 
ادا ارو ال د اموي كر 


ومن فقهاء الحجازيين جماعة يجعلون كل عقد يجمع نين 
5 500000000 
: النبي صلى الله عليه وسلم عن ببعتين في ببعة » رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه . 


؟ 


مختلفين من باب بيعتين في بيعة » ولا يجوز ذلك عندهم » 
لاختلاف الثمنين ». فان كان تمنهما واحدا جاز وليس من 
بيعتين في بيعة » وهذا اذا كان البيع واجبا #عوآها أن كان 
البيع غير واجب حتى يختار ما شاء من أجناس السلع » فهذا 
من باب المساومة عندهم » ولا يدخله كراهية لأنه ليبس 
بعقد بيع » والطعام والعروض 'عندهم في ذلك سواء .. 

ومما نبى عنه بيع العربان © » وذلك ان يشتّري الرجل 
ل رس ا من ثمنها بعضه قل أو كثر عربانا : 
على أنه إن رضي ما اشترى أخذه » وان لم يرضه فالعر بان 
للبائع » فهذا لا يجوز والعربان مردود إلى صاحبه لأنه من 
أكل أموال الناس بالباطل » والجائز في بيع العربان أنه ان 
رضي الي ء أخذه وأوفاه باقي تمنه » وان لم يرضه » رده » 
وأخذ عربانه ولا يكون العربان الا يسيرا لا يشبه أن يقصد 
إلى الانتفاع به » فيكون كالسلف عند مالك © والكراء في 
هذا الباب كالبيع سواء . 


ومما مبى عنه ربح ما لم يضمن " » وبيع ما ليس عندك » 


)١(‏ الحديث كما ني المنتقى المذكور عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » قال « نمى 
النبي صل الله عليه وسلم عن بيع العربان » رواه أحمد » والتساثي » وأبو داود » 
وهو لمالك و في الموطأ . ب 

(0) الحديث كا في فيل الأوطار » عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم : ١‏ لا يحل سلف » وبيع » ولا شرطان في بيع ولا ربح مالم 
يضمن ولا بيع ما ليس عندك » . رواه أبو داود » والترمذي » وصححه والنسائي » 
وابن ماجه . 


25١ 


فمن وجوه ربح ما لم يضمن عند مالك بيع الطعام على الكيل 
قبل أن يستوق ٠»‏ وبيع المبتاع فيه بالخيار » وبيع ما فيه 
المواضعة من الرقيق 4 لأن ضمان ذلك كله م ن البائع » فان 
وقع البيع في شيء من ذلك فسخ ورد » فان فات عند المبتاع 
لزمته القيمة يوم قبضه » وقد قيل : ان البيع بي الجارية للمواضعة 
لا يفسخ » اذا خرجت سالمة من المواضعة » لآن البيع كا 
صحيحا » ومن هذا الباب في ربح ما لم يضمن . الرجل 
يشر ي السلعة بثمن معلوم على انه أن باعها » فقد لزمه 
شراؤها » وان لم يبعها ردها إلى بائعها » فهذا بيع فاسد ان 
أدرك فسخ وان قبض وفات رد إلى قيمة السلعة يوم قيضت 
بالغة ما بلغت » ومن باب ربح ما لم يضمن : كل ما ضمانه 
ومصيبته من بائعه » مثل بيع الطعام قبل أن يستوف اذا كان على 
الكيل » الع ل ملل و ل 

ع م لو ع 
العينة » وقد مضى ذكرها في باب بيوع الاجال . 


وما مبى عنه تلقي السلع ”2 ومعناه : ان يخرج إلى السلعة 
لني يبط با إلى السوق + قبل أن تصل السلعة إلى سوقها ؛ 
والثلاثة » ونحو ذلك عند مالك وقد أوضحنا هذا المعبى » وما 


6 الحديث كاي نيل الأوطار عن ابن مسعود ‏ وعن أبي هريرة » ولفظ أبن مسعود » 
قال : « مى النبي صلى الله عليه وسلم » عن تلقي الببوع » متفق غليه ١٠ه‏ من نيل 
نيل الأوطار ج/ ه ص 188 حلبي أخيرة . 
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سن مالك » وأصحابه » وغيرهم من العلماء في ذلك من 
الأقوال » والمذاهب في كتاب التمهيد » والحمد لله » و نحصيل 
مذهب مالك ان البيع في ذلك عقده صحيح » ولكن السلعة ») 
و من المشري فتعرض على أهل سوقها » من المصر » 
فان أرادوها بذلك الثمن ‏ أخذوها وكانوا أولى بها » وان لم 
يردوها لزمت البتاع المتلقي » وهذا أصح ما روي في ذلك 
عن مالك وأولاه بالصواب إن شاء الله » وبالله التوفيق . 


) 9 الجزء الأول 5 والثاني من البيوع من كتاته الكاني 
والحمد لله » ويتلوه الجزء الثالث من البيوع من كتاب الكاني 
ان شاء الله تعالى (( 0 8 


() ما بين هذين القوسين ثابت في كل النسخ الموريتانية » ولا وجود له بالمغربية . 


رحفى 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وصل الله على سيدنا محمد . وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليما كنيرا 


و كتاب الاكرية والاجارات » 


« باب ما يجوز فيه الكراء وحكم كراء الدور وسائرالرباع » 


كل ما جاز بيعه جاز فيه الكراء من الدور » والحوانيت » 
وسائر الرباع » والأرضين والرقيق » والدواب ٠»‏ وسائر 
العروض كلها اكبراء الدنائير » والدراهم » فان نزلت 
فيها الاجارة إلى مدة كانت قرضا إلى تلك المدة » وسقطت 
فيها عن مستأجرها الاجرة » ومعبى الكراء بيع المنافع الطارئة 
عن الرقاب مع الساعات ٠‏ والأيام » والشهور » والأعوام 
دون الرقاب واتما يجوز ذلك فيما كان معلوما مأمونا في 
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الأغلب » ولا تجوز الاجارة ولا الكراء بالمجهول الذي يقل 
ةوكر اخرى ولا ثبي العمل غير معلوم » ولا إلى مدة 
اس اه 
م يعطي الناس لاجرام ان كان في ذلك اختلاف » ومن 
ل ا 

شيئا من الاجرة بمجرد العقد » الا ان يشرط ذلك » فان 
اشترط ذلك جاز ٠»‏ ويشترط في نقد الاجرة وقتا معلوماأ 
نحو أول الشهر » أو وسطه » أو آخره » أو شهرا بشهر » 
أو كيف شاء كان » فان لم يسميا وقتا » فالاجرة حالة 
يستحقها ربا مضي ما ينقضي من المدة » وكل ما مضى يوم 
أو أكثر » استحق صاحب الربع أجرة ما مضى الا أن يكون 
هنالك عرف شائع يحملون عليه عدم الشرط + فان كان 
ما اشترط من الاجرة مجهولا » وانعقد على ذلك الكراء 
فهو فاسد غير لازم » ويرجع فيما مضى لاوم 
العمل إلى اجرة المثل » والكراء عند عند مالك من العقود الثابتة 
الي لا ينقضها موت أحد المتكاريين وورثة كل واحد منهما 

تقوم مقامه وكذلك لا ينقضها عنده البيع » ومن اكترى 
دارا أو أرضا ثم باعها » ولم يبين بما عقد فيها من الكراء 
فهو عيب يجب للمبتاع به الرد ان شاء » وله نقض البيع أو 
الرضى بالصبر على اداء الكراء » الا أن يكون أمداً قريباً ؛ 
وأياماً بسيرة فلا يكون له بي ذلك خيار » ومن اكترى دارا 
سنة بعينها أو شهرا بعينة فليس له أن يخرج منها ولا ارب 
الدار ان يخرجه حبى بم الشهر أو السنة الا أن يتفاسخا » 


ه/, 


أو يتراضيا بما يحل في ذلك بينهما » ومن استأجر أجيراً على 
عمل يعمله له ما يجوز عمله » ومات العامل انفسخت الاجارة 
فان مات المستأجر فالاجارة ثابتة لورثته » وأجاز مالك كراء 
الدور والحوانيت مشاهرة وان لم تقرر الاجارة على مدة 
معلومة لأن الشهر معلوم ما يحب له ولكل يوم منه » ومن 
اكترى دارا مشاهرة او سنة غير معينة فله أن يخرج متى شاء » 
ولرب الدار أن يخرجه منى شاء » ويلزمه من الكراء بقدر ما 
مضى من المدة لا غير وقال عبد" الله بن عبد العزيز : يلزمه 
في المشاهرة كراء شهر واحد وبعده يخرجه متى شاء : 
كما قال مالك . فان اشترط رب الدار » والمسألة يحالها على 
المكتري : انك ان خرجت من الشهر يوما لزمك الشهر كله » 
والتزما ذلك جاز ولزمه » فان خرج كان له أن يكريه من 
مثله فيما بقي ل م رد 
ان خرجت لزمك الشهر » ولا شيء لك م ن الكراء لما بقي 
من الشهر » ولا بأس ل و 
9 ه ني دور الأحباس وغيرها طول المدة خوفا من ذهاب 
الناس وادعاء الاستحقاق بالسكى ولكنه لا يفسخ العقد 
فيها ولا في غيرها من الدور » والأرضين » وما أشبهها لطول 
مدة لأنها مأمونة » لاغرر يدخل اجارما ومن اكترى داراً 
سنة بعينها فاهدمت او احترقت سقط عنه كراؤها » وان 


)00 الثابت في جميع ما اطلعنا عليه من النسخ ما ذكر عبد الله بن عبد العزيز يعني ابن أبي 
سلمة ولعل الصواب : وقال عبد الملك بن عبد العزيز ( والله أعلم ) . 
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اهدم بعضها وكان يسيرا لا ضرر على الساكن منه بي عورة 
ظاهرة » ولا تعطيل مسكن » ولا عدم منفعة فالكراء لازم 
للمكتري » ولا شيء على ربها » وان تعطل بعض مساكنها 
أو بعض ما يرتفق به منها حط عنه بقدر ما يصيب ذلك من 
كز ]د رمي ها كنها بدوات لم برضي انقح الكرافبينهةا 
الا أن تكون مرمتها واصلاحها ينقضي في أيام يسيرة 
عدا » :واذا انفسخ الكراء بيتهما تحاسبا فان كانت الدار .من 
الدور الي لها نفاق في حين من السنة نحو الفنادق » ونحو دور 
مكة في الموسم تحاسبا على قدر ما سكن من أيام النفاق , 
والكساد » ومن اكترى دارا ليسكنها ٠»‏ -فأغلقها ٠‏ ولم 
يسكنها فان رضي التتاويا ان 4 بو الكراء لاع لق روان 
لم يرض أخذ المكتري بسكناها أو بكراثها من مثله لان 
اغلاقها في طول المدة عون على خرابها وليس للمكثري أن 
ان بجعل في الدار » والحانوت ما يضر بهما مثل الزيت والقطران 
والمكامك والمجارن 6 .وآما ما لايضر فلا يمنع منه » وليست 
الدور كلها سواء في ذلك » وحكم الجديدة » والمجصصه 
خلاف حكم البالية المسودة ني ذلك ومن اكثرى داراً أو بثرً 
كنيفها فارغ فجائز أن يشترط رب الدار على المكتري كنس 
الكنيف وان كان غير فارغ لم يجز أن يشترط عليه الا شيئاً 
كي ايه الول وال رد 
رب الدار كنس الكنيف لأنه من منافع الدار الي يلزمه تسليمها 

فان كان في البلد عرف لا يختلف حملا عليه » وقد روي 
عن مالك : ان كنس المراحض على المكتري » وقال به بعض 


حي 


أصحابه ولا جوز أن يكتري الدار عل ان عليه صلاح م 
بحد في ذلك حداً معلوماً » وما أحدثه المكتري ني الدار من 
صلاح أو بنيان باذن صاحبها فله قيمته قائماً يحاسب به اذا 
أراد الخروج وما صنع من ذلك بغير اذن صاحبها فان له 
أخذه ان أمكن ذلك على أنه ان أفسد بفعله شيئاً ضمنه وان أراد 
رب الدار ان يعطيه قيمته مقلوعا كان له ذلك عند مالك وان 
كان مما لا منفعة له فيه فلا شبىء له في ذلك عنده » ومن 
استأجر داراً أو حانوتاً » وسلم ذلك اليه لزمه الكراء بمضبي المدة 
ان لم يكن شرط ولا عرف سواء سكن أو لم يسكن » فان 
حال بينه وبين سكناها حائل نظر فان كان ممن لا يستطيع 
دفعه مثل السلطان او من لا ينفذ عليه حكم سقط الكراء عن 
المكتري » والا فالكراء لازم له » ومن آجر أرضاً أو دارا 
فجائز أن يبيعها من مكتريها قبل تمام المدة » فان فعلٍ انفسخ 
الكراء بينهما وسكنها بملكه لما » وجائز أن يبيعها أيضاً من 
غيره اذا علم بالاجارة فان لم يعلم فهو عيب ان رضي 
قبل مضي المدة الا برضى منهما والاجرة على كل حال للبائع 
دون المبتاع » هذا نحصيل مذهب مالك ؛ وقيل : ان رضي 
المبتاع بذلك العيب فالاجرة له » وجائز لمستأجر الدار أن 
يكريها قبل قبضها وبعده بثل اجرنما وبأقل وبأكثر ولا بأس 
بازدياده لنفسه في كرائها لأنه قد ملك منافعها بالعقد » وجاز 
له فيها التصرف ؛ وليس هذا عند مالك من ربح ما لم يضمن 


1. 


وان ادعى رب الدار انه لم يقبض الخراج وادعى الا كن 
الدفع » نظر » فان كان الشرط في دفع الكراء شهرا بشهر 
فالقول قول الساكن مع بمينه في الشهر الذي خرج » ومضى 
بعده من المدة ما لا يتعارف حبس الكراء إلى مثله » والا 
فالقول أبدا قول رب الدار مع يمينه » وكذلك السنة مثل 
الشهر اذا كان دفع الكراء مساناة » فالقول قول رب الدار 
الآ فيما خرج ومضى هن المدة :. 


باب كراء الرواحل ٠»‏ والدواب » والسفن ») 


جني الله ن الكواه الفسرة ازنا الل او 
راحلة » ودابة وسفينة بغير عينها ولا يجوز ذلك اذا كانت 
بعينها » ومن اكترى دابة ليركبها فأراد أن ير كبها غيره 
ثمن هو مثله في خفته » ورفقه في سيره فقد اختلف عن مالك 
في ذلك فروي عنه المنع في ذلك منه » وروي عنه جوازه » 
وهو نحصيل مذهبه » واذا اكترى دابة بعينها فماتت قبل 
ركوما انفسخ الكراء ورد ما قبض منه » وان ركب بعض 
الظريق اخناسه تقل قن -سهورلة الطر رق وغل قدو ماخر وائقة. + 
وأن كرف ذاه إل نوسن فحالقب: إلى خيه ركان (الناس 
خالف اليه يشبه ما اكراها اليه في المسافة » والسهولة : 
ولخ وه قلا فمنات علية؛ ‏ فان..خالت .ذلك فيو للدانة 
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ضامن » هذا اذا ردها مجهودة قد تغيرت في بدنها وأسواقها » 
وكذلك التعدي أياماً كثيرة الا أن يشاء ربها أن بمضي له 
التعددي ويأخذ كراء المثل فيما تعدى » وهذا هو المشهور من 
مذهب مالك فيمن اكترى دابة بعينها إلى موضع معلوم فتعدى 
بها إلى أبعد من تلك المسافة أو أشق » وجاوز ما اتفقا عليه » 
ان ربها مخير ني أن يأخحذ من المتعدي المكتري الكراء 
المسمى ٠»‏ وله كراء مثله فيما تعدى فيه ويرجع اليه الدابة 
بعطبها أو سلامتها » وبين أن يأخذ الكراء إلى الموضع الذي 
سماه » ويضمنه الدابة في الموضع الذي تعدى فيه » وسواء 
عمتا أ عسيكيا لا أن ريسا ل قا ع لوال 
عن الطريق لأمر خفيف أو مخالفة طريق إلى مثله أو قريب 
منه في القرب والبعد » والحزونة والسهولة هذا نحصيل مذهبه 
عند أكبر أصحابه » وقد روي عنه وعن طائفة من أصحابه 
اها ان سلمت لم يكن له الا كراؤه المسمى ء أو كراء 
مثله فيما تعدى اذا رجعت الها فان عطبت فحينئذ يخير 
فيما تقدم ذكره وهو قول الفقهاء السبعة » مشيخة أهل 
المديئة © , 


وقال الا : الصحيح فيمن نكارى دابة إلى مكان 
فتغدى ها إل فكان أبعك يه فتلقت "يمتها" 4 :2 ان 'سليوتة 


6 الفقهاء السبعة هم : سعيد بن المسيب » وسليمان بن يسار ؛ والقاسم بن محمد بن أبي 
بكر الصديق » وسالم بن عبد الله بن عمر » وعبيد الله بن عتبة » وأبو سلمة بن عبد 
الرحمن » وعروة بن الزبير بن العوام . ش 


فعليه الاجرة الاولى وكراء المثل ثي التعدي »ع ولم يختلف 
قول مالك انه لو تعدى فزاد في حملها غير ما اكري عليه » 
وما لا حمل عل معلها ان عليه كراء: ما زاف ابه + .وان 
عطبت فحينئذ يكون ضامنا على ما تقدم ذكره » وان كان 
ما حمل عليها حمل مثلها أو أيسر فلا شيء عليه » ولو هلكت 
الدابة قبل بلوغ الملوضع الذي اكيريت اليه فعلى رب المتاع 
من الاجرة بجحساب ما مضى من المسافة » ولو هلك المتاع 
وبقيت الدابة لم يكن على صاحب المتاع شيء لأنه لم يحصل 
من متاعه على شيء » هذه رواية المدنيين عن مالك ويشهد 
كثير من أصول مسائله بذلك » وقال اسماعيل : يخرج منها 
ما رواه ابن نافع عن مالك في السفينة ان عليه من الأجرة 
علد سمي ل لاله و سق وان الى اشاس اجر 
مذهب أكثر المصريين فيمن اكترى على متاع إلى بلد فأصيب 
المتاع قبل بلوغ البلد وان كانت آفة من الدابة أو صاحبها 
مثل العثار والزلق » وانقطاع الحبال او نحو ذلك فلا كراء 
لرب الظهر » ولا ضمان عليه فيما عطب الا أن يكون غر 
من دابته او ضيع او تعسف فيضمن ويكون له الكراء اذا 
ضمن وان كانت مصيبة المتاع من غير سبب الدابة نحو ان 
تحرقه نار أو يقطع به اللصوص » فله الكراء كاملا » وعلى 
رب المتاع أن يأتيه بمثله حتى يبلغه إلى الموضع الذي ١‏ كيراه 
ل وار غنات للدي للقن الم كد عل رب اجر لعل 
رب الدابة ضمان » ومن تكارى في الحج راحلة فمات 
المكتري » فالكراء واجب في ماله ولورثته أن يكروا مكانه 
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من مثله في خفته وحاله » ومن اكترى إلى الحج فأخلفه المككري 
حتى فات الوقت انفسخ كراؤه » ولو اكترى إلى غير الحج » 
واكراهل رقنا نا “فاحمافة المكري لم ينفسخ كراؤه © ولا 
حمولته » أو مثلها » وقيل ينفسخ والأول نحصيل المذهب » 
والثاني أحب إلى » اذا كان الوقت مثل موسم يفوت ونحوه 
وليس لمن اكترى دابة أو جملا إلى موضع معلوم ان يقطع 
به دون البلوع على أن يأخذ عمقدار ما مشبى » وحمل »2 
رلاللمكري ان يدو لها عضن الطريت #ويارم كل وراحد 
منهما الوفاء مما عقد على نفسه من ذلك الا أن يتراضيا على 
حساب ما عملا » ولا بأس أن يكثري الدابة إلى البلد المعلوم 
لحاجة يريدها ويشتّرط ان لقي حاجته ني بعض الطريق رجع من 
الموضع الذي يلقاها به وحاسبه » ذلك جائز عند مالك ما لم 
ينقده » وعند غيره يجوز نقده او لم ينقده » وكل ما جاز أن 
ل ا 0 
والطعام المعلوم » وغير ذلك » وجاز كراء السفية م 
له 
ذلك الجزء ء مكانه » ولم يشترط عليه تأخيره إلى الموضع الذي 
يحمل اليه فان اشئرط ذلك لم يجز » لآنه طعام بعينه يشرط 
أخذه ببلد آخر فلا خير فيه » فان لم يشترط ذلك » وسكتا 
م ا لاير لد عو 0 
مالك » وقال ابن القاسم | ذا لم يشرط صاحب السفينة أخذ 
جزء فسد الكراء » والقول قول مالك وكراء السفينة عند مالك 
وابن القاسم على البلاغ لا شيء لصاحبها حى يبلغ المكان 


كنب 


الذي اكتري اليه » ولذلك كانا يكرهان النقد في ذلك » 
واختاره ابن حبيب وقال أشهب وابن نافع : السفينة كالدابة , 
وان غرقت كان لصاحبها من الكراء بحساب ما سار واختاره 
سحئون وبه كان يقضي + وحور القد ضيد اشويه وات 
سس لي ان لججت السفينة فكما 
قال ابن القاسم » وان مشت عت العرء » فكما قال أشهب » والعمل 
انه لا شيء على من سلم متاعه من العطب او خر ج من البحر 
اما نمق الكزاء الا مقدار ما تنقصه من المسافة » وما انتفع 
به في ذلك والا فلا شيء عليه "ا انه لا شيء على ن عطب 
وتلف متاعه وان خرج من الطعام او المتاع شي ء 00 2 
وقد دخله الفساد نقص المكري من كرائه بحساب ما ينقص 
بحا رون لاق با وسكي فا ريرق من اليا 
كتاب الاقضية . 


« باب اجارة العبيد » وسائر الاجراء القابلين ٠‏ والرعاء ») 


ومن استأجر عبدا ليخدمه شهراً على انه ان مرض قضاه 
في غيره لم يحز لاختللاف الأيام » ومن استأجر على رعي 
غم » أو بقر » او ابل فليكن استثجاره له مدة معلومة سنة » 
أو شر | 2 أو ما شاء من معلوم المدد بالاجرة المعلومة .؛ 
ولا يستأجره على غم بأعيانها » ولا على القيام على ظهر بعينه 
الا أن يشر ط أنه ان مات شيء من الغم » » أو نفق من الدواب 
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ثيء ؛ أخلف مكانه مثله حى يتم الاجل بينهما » وما مات 
او يه لاوم أخلفه » ومن استأجر راعيا مدة 
معلومة ة على غم بأعيانها بأجرة معلومة فهلكت الغتم قبل بلوغ 
المدة فللراعي الاجرة تامة ولرب الغم أن يستعمله في رعاية 
غيرها » وقال أشهب تنفسخ الاجارة ومن ادعى من الرعاة 
في شاة ذبحها فأكلها : انه حشي الموت عليها ضمنها لا كله لما 
لم يختلف في ذلك عن مالك » فان ذبحها وجاء بها مذبوحة 
او جاء يجلدها » ومن لحمها » أو بثمنها كلها مذبوحة ففيها 
مالك قولان أحدهما أنه لا ضمان عليه اذا ادعى انه 
خاف الموت عليها 2 والآخر انه ضامن » وأجاز مالك 
اجارة الأجير بنفقته » والذي أحبه من ذلك أن يسمي 
نفقته ومؤنته » وات أجازه مالك والله أعلم لأنه كان ذلك 
عنده معلوما » ولذلك قال : يعطى وسطاً من النفقة » ولو ان 
الوسط عنده مجهول لم يجزه لآن أصله الا يجيز في تمن 
الاجارة الا ما مجوز عنده في تمن الاعيان المبيعة ومعلوما لا 
يشكل » ولا يحوز للرجل أن يستأجر نساجا ينسج له غزلا 
بنصف الثوب وجائز أن يستأجره على نسج نصف الغزل 
بالنصف الآخر » ولا جوز أن يؤجر الرجل دابته أو غلامه 
بنصف الكسب فان فعل فلرب ذلك اجرة مثله » وللعامل 
الكبنين كله .ولو قال رات 'الدابة 'للآأجين :: اعمل لى عل 
داببى بنصف ما تكسبه عليها كان الكسب كله لرب الدابة 
وللعامل اجرة مثله وجائر حصاد زرع قد نظر اليه بنصفه 
وكذلك جذاذ التمر » ولا يجوز حصاد يوم ولا جذاذه على 
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نصف ما محصد » او يحذ فيه » ولا جوز نفض الزيتون على 
نصف ما يسقط منه » ولا بأس بنفضه » ولقطه كله بنصف 
أو اتلك أو دزوامنة ( ومن استأجر أجيراً فمرض أو أبق ان 
كان عبداً ورجع في بقية السنة » فالاجارة فيما بقي من السنة 
ثابتة وتلغى عن المستاجر أيام المرض والبطالة . 


« باب جامع الاجارات وما يباح منها ثما قد جاء النهي عنها ) 


وكل عمل فيه منفعة » وكان عمله مباحا فجائز الاجارة 
فيه ولا بأس باجرة المؤدبين المعلمين لقراءة القرآن اذا كان 
معلوما في الشهر ما يأخذ أحدهم من الاجارة على ما عرف 
من اجتهاده وأجاز مالك الاجارة على الحذاق على الجزء من 
القرآن » هما جاز الاستئجار على تعليمه مشاهرة » ومساناة » 
وقد نطق القرآن باجارة الظئر » وهي المرضع » وان لم يعلم 
مقدار ما يأخذ الطفل كل يوم وليلة وكل حين من لبنها » 
وذلك لأنه أمر لا يقدر فيه على غير ذلك » وبلوغ معرفة 
ذلك » معجز . ولم يقصد فيه غرر » ولا قمار » فصار 
كالمتعارف عند الناس » ومن استاجر ظثرا لرضاع صبي » 
أو حضانته مدة| معلومة » فهلك الصبى قبل تمامها انفسخت 
الاتقارة ولومة هم التعراة بقدر با افق تفن المدة #ندو اخيلت 
في جواز اجارة الامام ليؤم الناس في الفريضة والنافلة فكر هه 
مالك في النافلة » وهو لذلك في الفريضة 5 كراهية 


دو؟7؟ 


وجماعة من أصحابه 3 واحالاهة بعض أصحابه » وطائفة من 
أهل. المدينة » وهو المعمول به » فان وقعت الاجارة على 
القيام بأمر المسجد والاذان فيه والاقامة فليس على مذهب 
مالك » وأهل الحجاز في ذلك كراهية » واختلف قول مالك 
في جواز معاملة الطبيب على البرء » فمرة أجاز ذلك » ومرة 
قال : لا يجوز الا إلى مدة معلومة » وكره مالك تعايم الفقه » 
والنحو » والشعر والعروض بأجرة » قال : وأما الغناء واللهو 
كله فحرام تعليمه بأجرة وبغير اجرة » ولا يجوز لأحد أن 
يكري معصرته » ولا دابته ولا سفينته ممن يعمل الخمر » 
ويحملها » وان فعل أخذ منه ما قبض في أجرة ذلك وتصدق 
به » وعوقب على فعله » وان كان لم يقبض ذلك من النصراني 
لم يحكم له بشيء » وهكذا لو أكرى بيته » أو حانوته أو 
لمعة ون ريه عن ب ها لخر لاوا سيا جر عل 
المخاصمة في طلب الحق واقتضاء الدين ما لم يسع المستأجر في 
ابطال الحق او نحقيق باطل » فان فعل لم يحل له فعله ولا ما 
أخذ من البدل عليه ولا بأس باجرة السمسار » والحجام . 
والقسام » وصاحب الحمام . 


« باب تضمين الاجراء » و الصناع ( 


لا ضمان على صاحب الحمام » ويحلف في مقطع الحق 
بالله الذي لا اله الا هو : انه ما خان ولا دلس » ولا فرط » 
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في الحرز . ولا ضيع ٠»‏ وقد قيل عليه الضمان » والاول 
أشون عن مالك وكلاهما معمول به عل حسب م يؤدي 
الاجتهاد اليه » ولا ضمان على أجير ولا مستأجر الا ما جنت 
أبذعيما 6 أو ضيعا + أو 'تعذيا' كسائر الامناء 6 وذهت. مالك 
وأكثر أصحابه إلى تضمين هن حمل القوت من الطعام » 
وما جرى مجرى القوت إذا انفرد يحمله دون صاحيه ومن 
ذلك الطحان في الارحاء يضمن ما انفرد بنقله اليها اذا لم 
يكن معه رب الطعام بمثل مأ يضمن به الصناع الذين قضى 
السلف بتضمينهم لحاجة الناس إلى استعمالهم وتسليم المتاع 
اليهم فان قامت هم بينة على هلاك ما حملوا ان انام لم 
يصميوا دو أما غير الطماء افلا يضمن الا بالتعدي 2 والنضيم 

والا فلا ضمان عليهم » ومن استؤجر ليحمل على ظهره 
فسقط منه وانكسر » فلا ضمان عليه » ولا أجرة له » ومن 
سقط من يده شيء على ما | ستؤجر على حمله فكسره ضمنه 
وغرم قيمته » واذا دن صاحب الفخار قُ أخيل شي ء مه 
له من يده من غير تعد » ولا 
: لفعيع اميك علية لياه وأو لط . زايد عل فخار اخرق 
0 ضمن الفخارة الي كانت ني الأرض لأنه لم ياذن 
م رس اخ نا بجر ي مجخرى 
الصناع » وقد قيل أنه كا لأجير » والذي أذهب اليه في 
صاحة السو قالضمان فيما قبضوه من المتاع الا ان يتبين صدقهم 
فيما ىت عندهم من غير تضييع تجاه منهم » وقكل 
اختلف ي ذلك عن مالك وغيره » ونحصيل مذهب مالك 


/أاهت/ا 


الهلا ضمان غل الساسرة والضاحة الأقها تعدوانت و شيا 
وأما الصناع فضامنون لكل ما ضاع عندهم فيما يغيبون عليه » 
ولا يقبل قولهم في هلاك شيء مما قبضوه » واستعملوا فيه اذا 
انفردوا به © ولم يكن 2 منزل صاحبه » ويضمئون مأ 
أصابه من خرق أو فساد كا يضمنون الذهاب الا ان تقوم لهم 
بينة على مصيبة تنزل بهم من غير أسبابهم ولا فعلهم » ولا 
تضييعهم فلا يضمنون وقد قيل ان قيام البينة لا يسقط الضمان 
عنهم ولم يختلف قول مالك في الوكيل انه اذا لم يشهد على 
ما باع » وجحده المبتاع أنه ببر كه الاشهاد على المبتاع مضيع 
. وعليه الضمان » والصائح عندي مثله والله أعلم » والقول 
قول الصانع ي قبض اجزة عمله ...وله ان حيس الثوت» ها 
حى ينتصف منها » وهو أحق به من الغرماء » وعلى رب 
الثوب البينة فيما يدعيه من دفع اجرته اليه والقول قول رب 
الثغوب ان ادعى الصانع صرفه اليه » وعلى الصانع البينة في ذلك 
والا فيمين رب الثوب . 


« باب الجعل » 
لا يجوز أن يكون الجعل مجهولا » ولا غررا » ولا 
يجوز الا معلوماً مفهوماً » ومن أبق له عبد فقال : لمن جاءني 
به نصفه لم يجز ذلك لأنه لا يجوز في تلك الحال بيع نصفه » 
فان جاء به كان له اجرة مثله .» ومن جعل جعلا في عبد 
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أبق له لرجل بعينه ان جاء به فله الرجوع فيه لان الجعل 
ليس بعقد لازم » ما لم يشرع العامل في العمل » فان شرع 
1000010 يكن لسيده الرجوع عما 
جعل له فيه » والجعالة جائز عل لجة الاحي إدو كل الحدل 
الشارد » وعلى المتا اع الضائع » وما كان مثل ذلك » ومن 
ا ارجلين فجاءا به جميعاً 
فلمالك ني ذلك قولان أحدهما ان عليه أكير الجعلين يقتسمه 
الرجلان بينهما على قدر الجعلين : والاخر ان لكل واحد 
منهما نصف جعله » وجائز عند مالك الجعل على استخراج 
المياه في الابار والعيون على صفة معلومة بجعل معلوم اذا 
عرف العامل بعد الماء من قرية وشدة الأرض من لينها . 


«باب كراء الأرض » والمغارسة ») 


لا يبموز كراء الأرض عند مالك وجمهور أصحابه مما 
تيت تلك رضن أو غيرها طعاماً كان او غيره » مثل 
العصفر ٠‏ والزعفران ٠»‏ والقطن والكتان » ولا بشيء من 
الطعام والادام » وسواء كان ذلك هما تنبته أو لا تنبته ويجوز 
كراؤها عندهم بكل ما ينبته الله فيها من الجواهر وغيرها 
الا مت ف لادي اخر اليه والقعية .وار ضاص + 
والقصدير ٠»‏ والحديد » والنحاس »2 والكحل والزرنبخ 4 
والحطب » والشجر الذي ليس بمثمر » والقصب » والخشب » 
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والطيب كله » والادوية » معجلا كان ذلك أو مؤجلا » 
وقال ابن كنانة » لا تكرى الأرض بشبيء اذا أعيد فيها نبت » 
وكرف باحر للك لود ولاك ان افع : لا تكرى بشيء 
من الحنطة » وأخواتما لأن ذلك محاقلة » وتكرى بما سوى 
ذلك » ونحصيل مذهب مالك المعمول به فيه ما قدمت لك 
عنه وعن جوهور أضحانة » ولا بجحوز كراء الأرض 0 
مما يزرع فيها فان دفع رجل أرضه على ذلك فالزرع كله 
للذي زرعه » وعليه كراء مثلها لوعيا :ول بأس بكراء 
الأرض المطرى دول اين بالقد نيا" اذا كانت مأمرنة قل 
روت ريالا يجف » وجائز كراء أرض مصر قبل ريها من 
النيل » ويكره اشتراط النقد فيها » فان تطوع المستأجر بالتقد 
من غير شرط فلا بأس » وان كانت الأرض مأمونة لا يخلف 
ريها فلا بأس بالنقد فيها » واذا ا كثر ى رجل أرضاً ليزرعها . 
فامبار بثرها قبل زرعها انفسخ كراؤها الا أن يقيم اوقا 
ويتمكن المكتري من زرعها » فان فعل لزمه كراؤها » وان 
-زوعهك ثم اهارت بعد زراعتها فالمكر ي بالخيار بين فسخ 
سب كراتا » ويين_أن ينفق عليها اجرة سنتها أن لم يكن نقد 
كراءها » وان كان نقده اسرجعه لينفقه في البئر » وان 
ا و ا الماء 
ما يكفيه لم يلزمه شيء ولم يكن على رب الأرض غرم 
تلك النفقة » وقال عبد الملك » لو اكتثراها سنين فزرعها » 
ثم انمارت بثرها كان له ان ينفق عليها كراء السنين كلها ان 
احتاجت إلى ذلك وجائز كراء الأرض العام » والعامين ‏ 


.الا 


والعراة لوا بد وا رين طاو اا الي 
مدة الكراء وي الأرض دبع لم ستحصد »© ولم يم ء 
ولم يقاع على رب الأرض كراء مثل الأرض من يوم انقضت 
مدة كرائه إلى أن بحصد زرعه . كان فثل. كراثه: الذي انقضت 
مدته أو أكثر ». أو أقل بأس. بكرا أرضن «السقى 
ل ل ل ا 
في أرض غيره بشبهة ملك كان لربها كراؤها اذا استحقها , 
ولم يقلع الررع منها » واذا اكترى رجل أرضاً وزرعها . 
ونبت الزرع ؛ وقحطت عنها السماء » وتلف الزرع فلا كراء 
لرب الأرض فيها » وكذلك لو استحقت او استخرجت 
بكثرة الماء » ولم يوصل إلى زراعتها في وقت الزرّاعة بطل 

فيها الكراء » وكذلك لو غلب الماء الكثير على الزرع حبى 
طامط الك معن مكثريها » وما عدا هذه الوجوه فالكراء 
لازم للزارع فيها اذا نبت زرعه واستقل » وقد روي عن. 
قالك: أثه. ان زرعها وأمكته كرما ولم ينبت زرعها ا 
تسقط اجرتها » وروي عن مالك انما اذا شرقت بالماء لم 
مات عر ولا سقط كراء الأرض ما أصابا بعد 
نبات زرعها من جائحة دود » أو ريح » أو ناز أو سيل 
يكسر الزرع ال 0 ئح الزرع 
ل الجدد ا ردح نومار جر لع ار د را 
وكره مالك أن يكري الرجل الأرض على أن لا يزرع فيها 
الا قمحا » والا شعيراً » والا فولا والا شيئاً معلوماً يعينه » 
وهو عند غيره خفيف بل من أهل العلم من يستحب أن 


كلا 


سمى ما يزرع فيها ويكرهه ما لم ؛ يسم الشيء يجنسه » وقد 
قال مالك من استأجر ايا 0 غيره 
مما هو مثله فلا شيء عليه » ولا يحوز أن يزرعها ما هو 
أضن انهه فان قعل :عليه الكر اه الاوك توما بين الكراءين . 


« مسألة في المغارسة " » 


7 أن يدفع الرجل أرضاً إلى رجل يغرسها شجرا 
فما أظهر الله فيها من شجر مثمر بينهما نصفين على أن رقبة 
الأرض لربما على ما كانت هذا مما لا يجوز » وكذلك لا 
يحوز أن يتعاملا ني ذلك على أن الشجر لرب الأرض مع 
الأرض » وثمرة ذلك الشجر يتهما 6 هذا أبضا لا نحوز 2 
وأما الذي يجوز من ذلك أن يعطيه أرضه على أن يغرسها سها شجرا 
معلوما من الأصول الثابتة » كالئخل 3 والأعناب » وشجر 
التين والزيتون والرمان » وما أشبه ذلك من الأصول فما 
أنبت الله فيها من الشجر ء وثم وأثمر فذلك بينهما بأصله » 
وقاغته من الأرض. غل ما تشارطا عليه اذا. ورصضت: الثبات 


لشجر حدا معلوماً » ولو قالا : اذا أطعم الشجر كان حدا . 


كه 


. » هذا لفظ الموريتانية ولفظ المغربية « باب المغارسة‎ )١( 


ككلا 


« مسألة » 


ومن بذر بذراً في أرضه » فأتى السيل فاحتمله » وطرحه 
في أرض غيره » فنبت فهو لصاحب الأرض الي نبت فيها » 
ولا شيء عليه لصاحب البذر وقد قيل : ان الزرع لصاحب 
البذر وعليه كراء مثل الأرض وهو عندي أصح » واقيس . 


« باب الشركة في الزرع » 


لا تجوز الشركة في الزرع الا على التكافو في الأرض 2 
والبذر » والعمل » وان لم يكن التساوي ني الأجزاء اذا 
كانت قيمة العمل مكافئة لكراء الأرض » واقتسموا على قدر 
البذر » وجائز أن يكون حظ بعضهم اذا تحاصوا في الأرض » 
والحرث » والبذدر » واقتسموا الزررع على قدر حصة 
كل واحد منهم من البذر , ولا يجوز أن تكون الأرض 
من عند أحدهما والبذر من عند الاخر » فان كانت 
الأرضينهما يكراء + أو شراء +. بعاز أن يكون: البدذن من 
عند أحدهما » والعمل من عند الاخر » اذا تكافتئا في قيمة 
ذلك » ولو تشاركا على ان البذر من عند أحدهما » والأرض 
من عند الآخر » وزرعا على ذلك كان الزرع بينهما نصفين » 
وكان على صاحب الأرض نصف مكيلة البذر » وعلى صاحب 
البذر نصف كراء الأرض » وان اشترك رجلان في زرع 
فكانت الأرض من عند أحدهما » والحرث من عند الاخر » 


ذف 


والبذر من عندهما جميعاً بالسواء جاز ذلك اذا كان قيمة كراء 
ل ا 0 
اذا كان لاحدى القيمتين فضل على صاحبتها وان سمح 
بذلك صاحب الفضل ٠»‏ وقد روي عن مالك أيضاً أجازة 
ذلك » واذا اشترك ثلاثة في زرع فكانت الأرض من عند 
أحدهم » والبقر من عند الاخر ا ا 
بينهم اثلاثا » جازت الشركة » اذا تكافأت اقيم لأنهم قد 
سلموا من كراء الأرض با يخرج منها » ولو كان البذر 
على أحدهم » والأرض للثاني » والعمل على الثالث لم يجر , 
1 ره الأرض بالطعام » ولو أكروا الأرض 
من رجل واحد » وأخرج أحدهم البذر والاخر البقر » 
والثالث العمل » وتكافثوا في قم ذلك جازت الشركة في تحصيل 
مذهب مالك وان كان أصحابه اختلفوا في ذلك » واذا اشترك 
رجلان في مزارعة » وكانت لأحدهما » فألغى كراءها 2 
وتكافئا فيما بعد ذلك » من البقر © والبذر » والعمل جاز 
اذا كانت الأرض موضع لا تمن لكراء مثلها وان كانت 
مرغوباً في كراء مثلها » لم يجز الا أن يكون عليه نصف 
الكراء » ولو دفع رجل إلى آخر بذرا يبذره في أرضه على أن 
الزرع بينهما نصفين فالزرع كله لزارعه » ولصاحب الأرض 
كراء المثل في أرضه » ولو اشترط العامل على رب الأرض 
ا ا 1د و 
الا.اذا دفع اليه ذلك معجلا فان [ م يفعل حى حصد كان 
الزرع بينهما عند ابن القاسم 0 غيره » فرأى الزرع 


لف 


0 العامل أجرة عمله » ولو 
م لو 00 » وقد روي عن مالك 
أسلفه ذلك تطوعاً من غير شر 0 ة بين الشركاء على 
ظ يلار ب د 
له كره 
قدر حصصهم من الزرع . 


41؛, 


« كتاب المساقاة ») 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


« باب ما نجوز فيه المساقاة ») 


معبى المساقاة : أن يدفع الرجل كرمه أو تحاقظ انحل + 
ا ا عه 
القيام بما يحتاج اليه من السقي » والعمل على أن ما أطعم 
الله من ثمرتما فبينهما نصفين او على جزء معلوم من الثمرة » 
ولا تجوز المساقاة الا في أصول الثمار الثابتة ابي يتكرر تمرتما 
حولا بعد حول ؛ كالنخيل » والأعناب » والزيتون والرمان 
والخوخ ٠»‏ والتفاح » وما أشبه ذلك من الأصول » وأما 
المقالي : والررع والبقول فلا نجوز المساقاة فيها » وقال 
مالك : لا تجوز مساقاة الزرع صغيرا قبل استقلاله فاذا استقل 
وعجز أربابه عن سقيه » جازت المساقاة فيه » وكذلك المقاني , 


71 


والباذئيجان وسائر البقول » اذا استقلت وظهرت وعجر 
أرباءها عن سقيها جازت المساقاة فيها » وقد روي عنه » 
وعن طائفة من أصحابه ان المساقاة في البقول لا تجوز بحال . 


« باب ما يلزم العامل في المساقاة » 


وعلى المساقي العامل في المساقاة تلقبح النخل والابار . 
والسقي » والحفظ ؛ والجذاذ وعليه في الكرم الزبر » والحفر . 
والتنقية » والسد ٠‏ والحفظ ». والقطاف » وكذلك عليه 5 
كل عمرة ما تحتاج اليه من العمل المعهود حسب جري العادة في 
البلد في مثل ذلك » ويجب أن يكون مفهوماً معلوماً في الخر ث 4ه 
والحفر » وسائر العمل الذي تقوم به الثمرة » وعليه من السقي 
فيما يشرط عليه مما بالثمرة الحاجة اليه » وليس عليه عمل مالا 
تنتفع به الثمرة » ولا مالا تنتفع به في أكثر مدته في المساقاة » 
كالبئر يحفرها والعين يرفعها بينهما او شيء تبقى منفعته 
لرب الحائط بعد انقضاء المساقاة » ولا يجوز أن يشرط شبيء 

من ذلك عليه . وعلى العامل حفر العين وتنقيتها واصلاح 
5 وسد الحظار وما قطع من الجريد والليف والزرجون 
فهو بينهما على قدر ما لكل واحد منهما من أجزاء الثمرة 
وعقد المساقاة لازم للمتعاقدين وليس لأحدهما فسخه الا برضى 
صاحبه . 


ذف 


« باب ما يجوز من الشروط بي المساقاة ») 
«وما لا يجوز من ذلك» 


ولا يجوز لرب الحائط أن يشترط على العامل كيلا في 
التمر يختص به ويكون ما بقي بينهما على أجزاء يتفقان عليها 
والمساقاة في البعل عند مالك جائزة كهى في السقى » فان كان 
في الحائط دواب ورقيق فقد اختلف في ذلك عن مالك فروي 
عنه ان على صاحب الحائط مؤونة رقيقه ودوابه الا أن يشترطها 
على العامل » وروي عنه أنه كره اشتراط مؤونتها على العامل 
وروي ان علوفة الدواب ونفقة الرقيق على العامل وما هلك 

من الدواب والرقيق وانكسر من الدواليب والالات وآلة السقي 
فعلى رب ل حت رتاه ولا يشترط العامل على رب 
الخائط دواب لم تكن فيه عند مساقاته اياه » وجائز عمد 
المساقاة عاماً واحداً » وعامين وأعواماً من الجذاذ إلى الجذاذ 
على جزء معلوم بما يخرج الله من الثمرة بعد اخراج الزكاة منها 
ولو ساقاه إلى أجل فانقضى الاجل وني النخل مر لم يجز 
جذاذه ولا يحل بيعه فهو على مساقاته حى يجذ لأنه حق وجب 

له وائما المساقاة. إلى الجذاذ و إلى القطاف لا إلى أجل »ولا نجوز 
المساقاة. في الأرض البيضاء كا لهذ محوز الكراء فيما تجوز فيه 
المساقاة فان كان بياض ونخل أو شجر فوقع عقد المساقاة على 
الشجر والنخل. وسكت عن البياض جاز وكان البياض لربه 
يزرعه ويؤاجره او ييركه وان اشترط رب الال البياض 
كله او ما يخرج منه لم يجز وان اشترط منه جزءاً معلوماً 


ىللا 


جاز اذا كان البذر والعمل كله على العامل وكان الجزء مثل 
الجزء الذي ساقاه عليه فان اشترط العامل البياض لنفسه جاز 
اذا كان يسيرا » واليسير في ذلك أن يكون اجرة البياض 
الثلث وثتمن الثمرة الثلثين فان كان كذلك كان تبعا للنخل 
والشجر وجاز للعامل اشتراطه وان كان اجرة البياض أكر 
من ذلك لم يجز لأنه حينئذ مقصود اليه واللّه أعلم . 


ولا بأس أن يساقي حوائط مختلفة الثمرة أو متفقة » 
وا شم لس ال ا د 
صفقة واحدة عل أجزاء مختلفة ويجوز ذلك في صفقات 
عدة ولا نجوز المساقاة في ثمر قد بدا صلاحه لأنه يحل بيعه 
وجائز أن يساقيه في ثمر قد ظهر ولم يبد صلاحه على جزء 
يتفقان عليه من الثمرة . 


0 باب حكم الجائحة ني المساقاة ») 
واذا أجيح بعض الخحائط سقط ما ا منه اذا كان لا 
يرجى منه ثمرة وما جذ من النخل لم يلزمه سقيها سقيها » وعليه ان 
يسقي ما لم يجذ حتى يجذ » وان جذ غيره قبله » وان أجيح 
الحائط كله انفسخت فيه المساقاة » وان أجبح ثلثه فصاعدا . 
فعن مالك روايتان احداهما ان العامل بالخيار بين فسخ 
المساقاة والاقامة عليها » والاخرى ان المساقاة لازمة لهما » 


1/9 الكافي 25 


الا أن تكون الجائحة أتت على قطعة من النخل والشجر 
بعينها » فتنفسخ المساقاة فيها وحدها دون ما سواها ». وان 
أتلفت الجائحة أقل من ثلث الحائط فالمساقاة صحيحة لازمة » 
ولو ابارت البئر انفسخت المساقاة الا أن يريد العامل أن ينفق 
من ماله في صلاح البئر » ويكون على مساقاته » ويرتمن 
صاحب الحائط من الثمرة بما أنفق فذلك له . 


« باب زكاة المساقاة » 


واذا كان ثمر الحائط خمسة أوسق فصاعداً فالزكاة فيه 
واجبة » كان في حصة أحدهما نصاب » أو لم يكن . 
ولا بأس أن يشتئرط كل واحد منهما الزكاة على صاحبه في 
حصته دونه » وسواء اخرج الحائط نصاباً كاملا أو لم 
يخرجه لأنه جزء معلوم ٠‏ ولا بأس بمساقاة الذمي في مساقاة 
او في شيء من الاجارات والاعمال . 


2 ع3 2 


« كتاب الفراض » 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
وصلى ا محمد وآله وصحبه وسلم 


« باب ما بجوز فيه القراض ٠»‏ وما لا يجوز ») 


القراض عند أهل المدينة هو المضاربة عند أهل العراق » 
وهو باب منفرد بحكمه عند الجميع خارج عن الاجارات 
كنا حرجت العرايا عن المزابنة » والحوالة عن الدين بالدين » 
والمساقاة عن , بيع ما لم يخلق وصار كل باب منها نوعاً منفرداً 
نحكمه أصلا قُ نفسه » والقراض يشبه المساقاة » ومععى 
القراض : ان يدفع رجل إلى رجل دراهم » أو دنائير ليتجر 
فيها ويعني زرب الله فيها 6 يضرب في الأرض ان شاء »2 
أو يتجر ني الحضر فما أفاء الله ني ذلك المال من ربح فهو 
بينهما على شرطهما نصفاً كان أو ثلثاً » أو ربعاً » أو جزءاً 
معلوماً » ولا يجوز القراض الا بالدنانير والدراهم المسكوكة 


يمف 


دون التبر ودون السبائلك ٠»‏ والنقر » وقد روى عن مالك 
جواز القراض ٠»‏ بالتقر » والحللٍ أيضاً » والاول نحصيل 
مذهبه ولا يجوز القراض بكل ما ينصرف عند فسخه إلى 
القيمة » مثل الطعام والادام والعروض كلها من الحيوان 
وغيره » فان تقارضا بعرض فسخ عقدهما قبل فوته فان فات 
العمل فيه ٠‏ فللعامل اجرة مثله في بيع العروض وقبض عمنه 
م له قراض مثله فيما ربح بعد ذلك » ولا يجوز القراض 
بدين على العامل حبى يقبض بيد ربه » وكذلك لو أمر غيره 
بقبضه وجعله قراضا بينهما لم يز » ويكره أن يقول له رب 
الملل اقبض مالي على ذلك الرجل واعمل به » لأنه قد استزاد 
معه منفعة استخراج المال » ولا يجوز لرب المال أن يستخلص 
لنفسه شيئا من الربح أو المنافع غير جزئه من الربح » ولا يجوز 
له أن يبضع مع العامل بضاعة يقوم له بها » اذا كان ذلك ني 
شروط القراض . 

والمقارض أمين مقبول قوله فيما يدعيه من ضياع المال . 
وذهابه والخسارة فيه الا أن يتبين كذبه » وأما رد المال إلى 
ربه فانه عند مالك لا يقبل قوله ني ذلك ان كان قبضه ببينة وان لم 
يقبضه ببينة فالقول قوله في ذلك كله مع يمينه » ولو شرط 
رب المال على العامل الضمان كان العقد فاسدا » ورد بعد 
الفوت إلى قراض مثله دون ما شرط له » فان أقام العامل 
بالمال في مصره » وعمل فيه فلا نفقة له في المال ولا كسوة ء» 
ولا شيء الا أن يكون غريباً أقام في المصر من أجل المال » 


ف 


فان شخص إلى سفر بمال القراض فله فيه النفقة والكسوة 
ان كان كثيرا محتملها » واتما ينفق منه على نفسه بالمعروف » 
دون عياله » فاذا انصرف البمعر ا ل سشعل نيه 
شيئا فان انفق منه شيئا عد عليه ي حصته من الربح ان كان 
فيه ربح والا ضمنه » وان فضل معه عند انصرافه ثوب أو 
شي ء ء من كسوته أو شبيء له بال من زاده رده كله في المال 
إل أن يكون لا طب له .مثل بقية الزاد. والقربة البالية + 
ونحو ذلك ٠‏ والسلامة منه أفضل » الا ان يحلله رب المال » 
والنفقة تلغى. من الفضل كم يقتسمان ما بقي بعد ذلك على 
شرطهما فان لم دن رح روك اس تان مره 
لم يازم غرم ما انفق لرب الال ولا يجوز للعامل أن يحابي 
في المال ؛ ولا يصنع منه معروفاً » ولا يكافيء ءنه أحدا على 
هدية أو غيرها ولو اشترط النفقة في المصر فسد القراض 
وفسخ فان عمل على ذلك رد إلى قراض مثله » ولا يجوز 
للعامل ان يبيع بدين الا باذن رب المال » فان باع 3 بغير 
اذنه من ما تلف منه ٠‏ وله أن يشتري ما شاء من 

وال كله اام عنم عنعة. وس المال من ا 
اك ادك له ل الداية 4 اوانكرها مبعنية ك وله أن يا دعق 
تجارة بعينها » وعن بلدة بعينها » وعن ركوب البحر » في حين 
سكونه وأما ركوبه في ارنجاجه » او في زمن لا يركب البحر 
فيه » وما أشبه ذلك من وجوه الغرر كله » فلا يحتاج إلى بيه 
عن ذلك لان ني الاصول ان امال انما دفع اليه للحفظ وطلب 
النماء » لا أن يعرضه للتوي » واذا تعدى ما أمره به رب 


ذف 


الملل ضمن ما أدركه ني المال من درك » وخرج عن أمانته 
بتعديه » وان ربح فيما تعدى فيه فالربح بينهما على ما 
تعاملا عليه » ويكره أن يقصره عن تجارة بعينها الا أن تكون 
موجودة لا تتخلف في صيف ولا شتاء » فاذا اشترط عليه أن 
لا يشئري الا سلعة بعينها غير مأمونة لم يجز القراض » ولو 
اشرط عليه أن لا يشر ي سلعة بعينها لم يجز له شراؤها فان فعل 
فرب المال بالخيار بين اجازة شرائه وبين تضمينه الثمن » 
وقد قيل : أنه اذا شرط رب الال على العامل ان لا يشري 
الا سلعة بعينها » وأن لا يشري الا من فلان فخالفه وفعل رد 
المال إلى مثله ان عمل . 


وللعامل أن يسافر » الا أن ينهاه رب المال » ويشترط 
ذلك عليه » ولا يجوز القراض إلى أجل فان وقع فسخ . 
وان عمل رد إلى قراض مثله ولا يجوز للعامل أن يدفع المال 
قراضا الا باذن ربه سواء كان على مثل شرطه أو مخالفاً ألهء 
وله أن يوجه به خادمه ورسوله إلى من يشتّري له من اخوانه 
ومن دفع مالا قراضا فأراد أخذه من العامل قبل أن يعمل فيه 
ويشخص فذلك له » وليس القراض من العقود الي يحب 
الوفاء بها » وانما هو معروف » وأرى ان لصاحبه ان يتزع 
عنه لما يراه فان شرع فيه بالعمل لم يكن لواحد منهما فسخه 
ا ا 7 
فيه ويشخص » فأحب الورثة أو الوصي أخذ المال فذلك لهم . 
وان أحبوا أقروه على قراضه » وليس لهم أن ينتزعوا المال اذا 


لعف 


كاد قد شوح فيه بالعمل » والتجارة »؛ ولو نجهز منه طعاماً 
أو كسوة لسفره ثم مات رب المال وأ راد الورثة رد الفراض 

أخذوا ما تجهز به بعينه » ولم يضمنوه ما نقص ذلك » وان 
توي العامل قبل أن يشخص فلمال لصاحبه » وان شخص 
فيه وعمل وكان فيه ربح ثم مات فان ورثة العامل يقومون 
مقامه في المال وتقاضيه حبى ينضى عينا على مثل قراض 

موروهم » هذا اذا كانوا رشداء » وان كانوا سفهاء أ 
صغاراً وجاؤا بأمين يقوم مقام صاحبهم فذاك م » والا 
سلموا المال لربه فكان له تماؤه ونقصانه ولا شيء لهم من 
ربحه . 


« باب جامع القراض » 


ولا يجوز أن ينضم إلى عقد القراض عقد غيره من بيع 
ولا اجارة ولا شي ء سوى ذلك م ن العقود كلها » ولا نيجوز 
أن يشترط أحد المتقارضين على الاخر سلفا يسلفه اياه فان 
فعل فالقراض فأسد » وربح السلف من أخذه منهما » ومأ 
ل+ق المال من جائحة كالسرقة أو لصوص قطعوا به أو غريم 
أفلس » أو خسارة أو غير ذلك من الوجوه الوضيعة ثم عمل 
لعابل اوري لا وين اميق بالق اربع ل يقضي 
زأشن الالداف د يتجر أو يرجع إلى مبلغه يوم قبضه ثم يقتسما بعد 
ذلك ا كان بعد ذلك من ريح ان كان + وغل العامل .أن 


وما 


يحبر الوضيعة من الربح ٠‏ وليس له أن يجعل رأس امال ما 
بقي بعد الوضيعة الا أن يكون رب المال قد علم بأصله وحاسبه 
ثم استأنف العقد معه فيكون رأس لمال حينئذ ما بقي بعد 
الوضيعة الاولى وما قبضه العامل من الربح قبل أن يتفاصلا 
فهو له ضامن » ولا يجوز لمما أن يتفاصلا حبى ينض امال 
ويجتمع ٠‏ فيفوز برأس المال ٠‏ ويقتسمان ما بقي بينهما على 
شرطهما فان تفاصلا بغير حضور امال ثم حصل فيه وضيعة 
ردا ما أخذاه » وجبرا به ما نقصهما . ولا يجوز للعامل ان 
شارك في- المال. أحذا فان فعل وتلف المال في بيد الشريك 
ضمنه العامل ؛ وان سلم فهما على شرطهما ولا بأس بأخذ 
مالين من وجلين غل جرع واعد + وغل رمن ميكتلفين. > 
وله أن يجمعهما وأن يفرقهما ». ولا بأس أن يأخذ مالا من 
غيره ويخلطه اله ويعمل في الالين ويكون له ربح ماله 
بحسابه وهو في المال الاخر على شرطه ». ولا يجوز ان يأخذ 
من رجل واحد مالين على جزءين مختلفين في عقد واحد » 
ل ل ل ل ا 
في المال الاول فيجوز له أن يأخذ مالا آخر على جزء آخر » 
وعلى مثل ذلك الجزء ٠‏ واذا مات أحد المتقارضين قام ورثته 
مقامه » واذا أخذ مالين قراضا فربح في أحدهما » وخسر في 
ل ع لت لد 


كلا 


« باب حكم القراض الفاسد ») 


وكل قراض فاسد فهو مردود بعد الفوت إلى قراض 
المثل دون اجرة المثل » هذه رواية عبد الملك عن مالك » 
وذكر ابن القاسم عنه ان القراض الفاسد على وجهين فبعضه 
مردود إلى أجرة المثل وهو ما شرطه فيه رب المال على العامل 
أمدا قصره له على نظره وما سوى ذلك فهو مردود إلى قراض 
المثل » وأجرة المثل » والفصل بين قراض المثل وأجرة المثل » 
ان قراض امثل متعلق بالربح » فان لم يكن في المال ربح فلا 
ثبي ء للعامل » وأجرة المثل متعلقة بذمة رب المال كان في المال 
ربح أو لم يكن . 


« باب زكاة القراض » 


اذا عمل المقارض في المال عاما كاملا وجبت الزكاة في 
الملل كله سواء كان ني حصة العامل نصاب أم لم يكن»مثال 
ذلك ان يكون المال عشرين هثقالا وقد تعاملا على النصف 
فزكاة جميع ذلك المال ثلاثة أرباعه على رب المال » وعلى 
العامل ربعه ٠‏ فان تقاسما قبل حلول الحول ببى رب امال 
على حوله » واستقبل العامل نحصته حولا » وان كان المال 
. كله نصابا الا ان حصة رب اللمال دون النصاب فلا زكاة فيه عند 
ابن القاسم » وقال سحنون وغيره فيه الزكاة اذا كان جميعه 
نصابا . 


/ابا/ا 


ولا يحوز أن يشترط رب امال زكاة المال كله على العامل 
في حصته ولا بأس أن يشترط كل واحد منهما زكاة الربح 
على الاخر في حصته منه لأنه جزء معلوم . فان لم يكن 
الملل نصابا والمسألة بحالها » فجزء الزكاة لمن اشترطه واذا كان 
رب المال عبدا أو مديانا فلا زكاة في المال » وسواء كان 
العامل حرا غير مدين أم لم يكن ٠‏ فان كان العامل في المال 
عبدا أو مديانا فلا زكاة عليه ق حصته م١‏ ن الربح » واذا 
اشترى العامل بالقراض غنما فز كاها ففيها روايتان احداهما 
ان الزكاة على رب المال من رأس ماله » والاخرى انها ملغاة من 
الربح ثم يقتسمان الفضل بعد ذلك . 


26 2 


« باب تعدي العامل في مال القراض ») 


واذا اشرى العامل من مال القراض جارية فوطئها فلم 
نحمل فهي على القراض بينهما » ولاحد عليه في وطثها . 
وان حملت ففيها روايتان : أحدهما انها تكون أم ولد ؛ ويغرم 
تمنها » والاخرى ان ولدهما حر » وهي رقيق تباع في 
القراض » ولا تكون أم ولد لواطئها » واذا اشترى العامل في 
القراض بلمال عبدا ممن يعتق على رب المال جاهلا بذلك فهو 
حر على رب المال » وللعامل حصته من الربح ان كان في 
الملل ربح وان كان عالاً بذلك فهو حر على العامل و 
ضامن لرب امال ثمنه وولاؤه لرب الال لأنه اذا علم صار ني 


امف 


حكم من اعتق من غيره » وغير مالك يخالف في ذلك » 
وأوااف روي لماكل عدا جين بعت ليه وله وصل وذو موددير 
عتق عليه » وغرم لرب المال نصيبه » وان لم يكن ف فيه فضل 
وهو موسر ففيها قولان أحدهما د للا يعتق © والآخر انه 
يعتق عليه » ويغر م لرب المال تمنه » وان كان العامل معسراً 
اد نم بن فك نس ل بطل لي مه راان ف دل ل 


عليه نصيبه من الفضل ولم يعتق عليه باقيه » « والحمد لله » '" . 


. » ما بين القوسين لفظ الموريتانية . ولفظ المغربية « وبالله التوفيق‎ )١( 


أففى 


0 58 الشركة » 


ا وسلم تسليما 


« باب الشركة وما يجوز فيها من الاموال » 


أصل الشركة التساوي 2 رؤس المال 4 والأعمال 4 
والوضيعة 4 والربح 2 فان اختلفت مقادير رؤس أموال 


الشريكين كان الربح والوضيعة على قدر رأس مال كل واحد 


متهن 


ووجه الشركة : ان يشتركا في جنس واحد من المال دراهم 
كان او دنائير » أو عروضاً أو طعاماً على اختلاف من قول 
مالك ني الطعام وهذا هو المعمول به اذا اعتدلا في وزن ذلك 
أو كيله وعينه وجنسه وصفته ويستويان بي ذلك ويعملان 
ل دن أخرجه بنصف ما 
أخرج صاحبه » قال ابن القاسم : اذا كان الطعام نوعاً واحداً 


,//ْ 


متساويا في الجودة والمكيلة فلا بأس بالشركة » ويخلطان 
الذهب والورق ولا بأس أن يخلطاهما اذا ابرزاهما » قال 
مالك : ولو جعل كل واحد من الشريكين ماله في صرة على 
حدة 2 5 قبض. أحد الشريكين الصرتين ( وذهبت عنده 
احدى الصرتين فالمصيبة منهما جميعا » وان لم يخلطا اذا 
أبرزا ذلك وصار عند أحدهما » ولو جعل أحدهما خمسمائثة 
درهم وخمسين دينارا عيونا » وجعل الآخر » خمسمائة 
درهم » وخمسين ديتارا مثلها جاز » ولو جعل احدهما 
خمسماثة درهم © والآخر خمسين دينارا لم خز“:وستواء 
باعه نصف الدراهم بنصف الدنانير ال لم ببعة لثنه صرف 
وشركة ولا يجوز عند مالك وأكثر أصحابه ان يجتمعا لأن 
الصرف عندهم لا يجوز معه عقد غيره © فهذا د 
يخرج أحدهما ذهباً بقيمة ورق صاحبه ويجوز عند أشهب أن 
بخرج أحدهما ذهباً » والآخر » ورقا على أن يبيع كل واحد 
منهما بنصل مال صاحبه اذا اعتدلا في المال » والربح بينهما 
نصفان »© والوضيعة مثل ذلك » ويكون عملهما سواء » 
أو قريبا من السواء » وان لم بعتدلا ني المال فالربح » والعمل 
بينهما على قدر رؤس أمواهما » ولا يجوز أن يكون المال من 
الشريكين متفاضلا . والربح متمائلا ولا أن يكون امال 
متماثلا والربح متفاضلا » ولو أخرج أحدهما الفا والآخر 
ألفين وعملا فيه معتدلين » وشرطا ان الربح بينهما نصفان 
لم يجحز وكان الربح والخسران بينهما على قدر الالين ورجع 
صاحب الألف على صاحب الألفين وأجرة المثلني حصةالألف. 


املا 


ولا بأس بالشركة على أن بخرج احدهما طعاما أو 
عروضا » والاخر دنانير » أو دراهم ويشيركان على القيم 
فان اعتدلت قيمة الطعام او العروض مع المال » » فجائز على أن 
الربح » والوضيعة بينهما سواء » والعمل أيضا بينهما بالسوية » 
ولا يجوز أن بأتي أحدهما بدراهم مسكوكة والاخر سبائلك 
اق كير غير مسكوك"' .2 ولو اشتركا بعيون ذهب أو ورق » 
مختلفة العيون والسكك الا أن مخرجهما ووزهما 
واحد » جاز ذلك ». فان كان لعيون أحدهما فضل وقد 
استويا فيهما ثم افترقا وني أيديبما ناض أو عروض اقتسما 
على وزن مال كل واحد منهما ولم يلتفت إلى فضل عيون 
أحدهما » ولا يجوز أن بعطي لفضل عيونه شيئاً زائداً لان 
الزيادة في ذلك ربا » ولا بأس بالشركة بالعرض بالعرض مثله 
او مخالفا له على ان الربح والوضيعة والعمل على كل واحد 
منهما على قد قيمة ماله » ولا تجوز الشركة بالطعام اذا اختلف 

مثل القمح » والشعير » او صنف من القمح بغيره » أو عدس 
رت ال ار 
بسمن غتم أو زيت أحمر بأسود أو يء بشي ء من صنفه ليس 
مثله في عينه وجودته وحاله » ولا تجوز الشركة بهذا كله » 
وما كان مثله لا على الكيل ولاعلى القيمة » وإذا اشيركا 
بعر ضين محتلفين على القيم » وباع كل واحد منهما عرضه 
بأكبر مما قومه به .» فانما لكل واحد منهما قدر عرضه يوم 
قوم وليس له ما بيع به اذا تقاوما في أصل الشركة » لان كل 
واحد منهما باع نصف عرضه بنصف عرض صاحبه فصار 
لكل واحد منهما من كل عرض نصفه الا ترى انه لو نزل 


2,24, 


بأحد العرضين تلف لكان بينهماء ولو اشتركا في عرضين شركة 
فاسدة ثم افترقا لم يلتفت في هذه إلى ما قوما به » ورجع 
كل واحد منهما إلى الثمن الذي بيع به عرضه : فاقتسما عليه 
الربح » ولو أخرج أحدهما أكثر من الذي أخرج صاحبه 
واشترطا أن يكون الربح بينهما سواء لم يجز ورد حبى يكون 
الربح والوضيعة بينهما على قدر رؤس أموالهما » ولصاحب 
القليل أجر مثله في نصف فضل مال صاحبه ان كانا استويا في 
العمل . 


« باب تصرف الشريلك ني مال الشركة وما يلزمه في ذلك » 


واذا اشيركا شركة عنان في سلعة موصوفة أو بعينها 
يكن لأحدهما بيعها بغير اذن صاحبه وهذه شركة الاعيان 
في كل شي ء معين معلوم يشتر يانه » وأما شركة المفاوضة فهي ان 
يفوض كل واحد منهما النظر إلى صاحبه با رآه » فيميز بين 
ما شراه من أنواع نجرهما وما باع كل واحد منهما واشترى 
فهو جائر على صاحبه » ونفقتهما جميعاً من المال لأنهما 
يعملان جميعا فيه فان كانت نفقة أحدهما أكثر من نفقة 
صاحبه لعيال أو غير ذلك حسبت على كل واحد منهما نفقته 
في نفسه وعياله » وما انفرد به واحد منهما من عمل في غير 
تجرهما مثل قراض يأخذه لا يشغله عن عمله او حرث يقيمه 
منفرداً به لم يشركه صاحبه في شيء منه » فهو كلميراث 


"ملا 


يرئه » وما اشتراه أحدهما من طعام له وكسوته فهو له 
خاصة وان طلب صاحبه نصفه لم يحكم له به وحسبه أن 
بأخذ من المال مثل ما أخذ صاحبه » واذا افيرقا اقتسما كل 
ما هما من العين » والدين » وسائر مالهما نصفين » ولا يجوز 
أن يخرج أحدهما إلى رجل ني دين » والآخر إلى غيره في 
مثله » ولا يجوز .لأحدهما ني المال أن يبب » ولا أن يحابي : 
ولا يصنع معروفاً الا اذ ماتعه الا أن كر نما يعرد عل 
متجرهما فيه عائدة فيستغنى ني ذلك عن اذن صاحبه» والشركاء 
أمناء بعضهم على بعض 3 ما ادعى أحدهم من تلف مال أو 


.« 


وضيعة فهو مصدق ما لم يبين خلاف قوله » وان انهم حلف . 


ع 
23 


« باب شركة الذمم » وشركة الابدان ني الأعمال » 


لا تجوز الشركة على الذمم الا بالأموال وصناعات الأيدي 
في الأعمال اذا اتفقت واجتمع الشركان في موضع واحد »2 
ويجوز عند مالك شركة الابدان كالمعلمين » والمطبيين » 
والخباطين » والصباغين » والحدادين » والغواصين في البحر » 
والصيادين اذا كان كل واحد منهما يعمل في مثل عمل 
صاحبه وني موضع واحد فان لم يكونا في موضع واحد 
لم يجز » وكذلك آن لم يعملا عملا واحداً لم يجز » ولا باس 
ان يشتركا ني العمل الواحد على السواء » وان كان احدهما 
"أنففل: عجلد من صاحبه » اذا اشترطت المساواة في العمل » 


2,81 


واشتركا في ذلك على غير السوية مثل ان يكون لأحدهما 
الثلث وللاخر الثلثان ونحو ذلك من التفاضل لم يجز الا أن 
يكون العمل بقدر ذلك الجزء ». فان كان عمله بقدر ذلك 
الجزء جازت الشركة ٠»‏ ولو اصطاد أحد الصيادين الطير 
والآخر الحيتان لم يجز . 

وكذلك ان كانت الصنعة واحدة في مكانين مفرقين لم 
بجر ء وفي كتاب الاقضية قسمة الشركاء للديون ودخول 
بعضهم على بعض فيما قبض أحدهم باذن صاحبه وبغير اذنه . 


ا الكافي عه 


« كتاب الوكالات » 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


« باب ما تنعقد به الوكالة وتصف الوكيل » 


كل من جاز فعله جاز توكيله » والوكالة تنقسم قسمين 
فمن وكل في شيء بعينه لم يجز له أن يتعداه إلى غيره » 
ولا يتعدى ما حد له فيه وجائز له أن يقبض تمن ما أمر ببيعه 
الا أن ينهى عن ذلك » ويستغبى ان يقال له : اقبض الثمن 
لان الاذن لقبض الثمن » ومن وكل لعقد نكاح فليس بوكيل 
ل الل ات ا ل ون 
للوكيل ان يوكل الا ان يجعل ذلك اليه مو كله » ولا يجوز له 
أن يضع من تمن ما باعه » ولا ينظر به ولا يقيل من بيعه » 
ولا بحوز له من التصرف الا ما ذكر له في عقّد الوكالة » وأما 
الوكيل المفوض اليه فله ان يقيل » وأن يؤخر » وأن .يضم 


981 


الشيء على وجه نظر » وينفذ فعله في المعروف والصدقة 
اذا كان لذلك وجه » وفعله كله محمول على وجه النظر حى 
يتبين خلاف ذلك» فاذا بان تعديه وافساده ضمن وما خالف 
ناز كل سوق اليد ريغتو ما اي تين بعد + وار 16 
تضمينه ان شاء ذلك . 


والوكالة جائرة قُ البيع ( والابتياع والانكاح 
واقتضاء الديون » وقضائها » وكل ما للانسان فعله فله ان 
يوكل فيه » وال وكالة 2 الخصومة جائزة من الحاضر »2 
والغائب برضى الخصم ترشن قاف + اذا كان عل أمر 
معروف » واذا شرع المتخاصمان في المناظرة بين يدي الحا كم 
لم لكن لأحدهما ان يوكل » لآنه عند مالك ضرب من 
اللدد » الا أن يخاف من خصمه استطالة بسبب أو نحوه » 
فيجوز له حينئذ أن يوكل من يناظره عنه » ولا يجوز أن 
يستأجر خصما على أنه ان أدرك حقه كان له ما جعل له وان 
لم يدر كه فلا شيء له عليه بل يجعل له جعلا معلوما على كل 
حال » والا فيكون له أجر مثله » واذا بان لدد الو كيل المخاصم » 
وطلبه للباطل » وقطع الحق منع من تعرضه للوكالة » واختلف 
قول مالك في قبول اقرار الوكيل بالخصومة عند القاضي 
على م وكله » فمرة أجازه ومرة أباه » وقال لا يلزم مو كله 
ما أقر به عليه » ولا يقبل القاضي ذلك منه » وجرى العمل 
عندنا على أنه جعل اليه الاقرار عليه لزمه ما أقر به عند القاضي » 


م7 


وزعم ابن خويز منداد " : ان تحصيل مذهب مالك عندهم 
اعد روه اللرارة وعداا حا افوص لا 


قال : وقد اتفق الفقهاء فيمن قال : ما أقر به على فلان 
فهو لازم له » انه لا يلزمه » وما أقر به الوكيل المفوض 
اليه من قبض دين أو ابراء غريم او دفع مال إلى من وكله 
فالقرل في جميع ذلك كله عند مالك قوله ولا يمين عليه الا أن 
يتهم فيحلف » وقال مالك ما فعله الوكيل المفوض اليه بعد 
قوت ترك اتماص عل ورات وهم الى علج وك 
ا ا شكا دؤن الدرتة فهو 

متعد وما تلف برأيه وفعله ذلك ضمئه . 


واختلف قول مالك في الوكيل يعزله مو كله ويشهد 
بعزله فينفذ ما وكل به بعد ذلك وهو لا يعلم فروي عنه ان 
تصرفه بعد ذلك مردود سواء علم بالعزل او لم يعلم » وهو 
ا 1 سا لسر ره 
شيء ثم باعه الموكل ان ذلك خروج للوكيل عن الوكالة وعزل 
وان لم يعلم »ء وروي عن مالك انه ان عدم بالعزل فتصر فه 
ل ل ان لنت ان لت اه 


60 اران بن عبد الله بن خويز منداد الإمام العالم المتكلم الفقيه 
الأصولي أخذ عن أبي بكر الأببري وغيره » ألف كتاباً كبيراً في الحلاف » وكتاباً 
امرك توقاي إعكا لمانا لويم ولا ميجير الور 
الزكية ص ..3١*”‏ 


1/4: 


حتى يصح عنده عزله » ومن أمر رجلا ببيع سلعة له ثم باعها 
هو » وباعها الوكيل فالأول م المفترين اولاهما ينا الآ أن 
يكون الاخر قد قبضها فيكون ال ا » وقاله ربيعة لانه 
فلك وفيا وك را بجنا ندا ني <إاك(واقا مض روج مياه 


المعبى ) لق 


« باب أمانة الوكيل وما يقبل قوله فيه » 


الوكيل أمين لا ضمان عليه فيما دفع اليه الا ما جنت 
ل ل ل 
هو أمين لا ضمان عليه في رد ما دفع اليه » ولا في عمن م ما أمر 
ل ل ل ا مر 
بينك وبين وكيلك ٠»‏ فأما من أمرته بالدفع إلى غيرك فعليه 
البينة انه قد دفع مأ أمر بلفعه استد لالا بأمر الله عز وجل 
الاوصياء أن يشهدوا على اليتامى اذا دفعوا أموالهم الهم 
لأنهم والله أعلم غير الذين التمنوهم على ذلك 4 والرسول 
وكيل أمين في براءة نفسه مصدق فيما ادعى ذهابة من يذه . 
وعي مصدق في براءة من أمر بالقبيض منه أذا ادعى مع 


6 ما بين القوسين عبارة الموريتانية وعبارة لحار ب هل 00 
كتاب النكاح © . 
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القبض التلف » ولا يبرا الدافع اليه الا ببينة يقيمها عليه الا أن 
يكون القابض وكيلا مفوضاً اليه أو وصياً فيصدق بخلاف 
الوكيل المخصوص 3 والوصي اذا قال : فيضت من غريم 
الممست ما كان عليه وضاع مله اصدق © ويريء الغريم » فان 
ادعى الغرماء الدفع إلى الوصي وأنكر حلف فان نكل عن 
اليمين غرم عند ابن هرمز لئاوا بن القاسم قليل ذلك و كثيره 
وهو قول مالك ني اليسير ؛ وتوقف في الكثير . 


ومن وكل ؛ ببيع سلعة فباعها بما لا يشبه بياعات الناس 
يق دحذاك ادارال يدام شي لاارا» عا لا اين لد 
مثله ضمن » وليس للوكيل أن يبيع بنسيئة الا باذن رب المال 
وليس له أن يخالف شيئاً ما أمر به » ولو أمره رب المال 
أن يشئري نوعا من المتاع فاشرى غيره ضمن » وكان رنحه 
ووضيعته له دون رب المال » ولو ابتاع ذلك النوع مشاركا 
فيه غير ه فر , بح مع الشريك أو خسر » فالخسارة عليه » والربح 
لرب المال ء» ومن وكل على شراء شيء بثمن فاشتراه بأقل 
لزم الآمر ولم يكن له خيار » ولو اشتراه بأكثر كان الامر 
مخير ا بي امضاء فعله او تضمينه ما أخل منه . 


)00 هو : عبد الرحمن بن هرمز أبو داود عرف بالأعرج » حافظ قاريء من أهل المدينة 
أول من برز ني القرآن » والسنة » رابط بثغر الاشكندرية مدة ومات بها سنة ١1١1/‏ ه 
٠‏ ه من موسوعة عبد الناصر » ج7/ 85/8" . 
قلت : وهو تابعي روى عن أبي هريرة » وغيره من الصحابة » وروى عنه مالك في 
الموطأ وخرج حديثه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهم من أهل الحديث . 
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وليس للوكيل أن يبيع لنفسه لدي ا 
يعطى فيه » ولا بأكثر الا أن يشري بعضه بسعر ما باع سائره 
وجائر ا لان 
ل ا الل ل ل لسر ل ال ل 
للآمر » وان كان فيه نقصان ضمن الوكيل » ولو أمر رجلا 
أن يشتري له عبدا » فاشترى له من يعتق عليه كأبيه أو ابنه » 
فان علم ذلك وتعمده فقد تعدى » ولا يلزم الآمر » وعليه 
الضمان وان لم يعلم لزم الآمر » وعتق عليه » ولو دفع 
اليه دراهم ليشري له بها سلعة فاشير اها وهلكت الدراهم 
بعد الشراء فانه يرجع مثلها على الآمر » وكذلك عند مالك 
يانم ل ري ل اناه ثم دفعها اليه فهلكت 

جع بها أيضاً على الآمر الا أن يكون الأمور غرمها من ماله 
م دفعها اليه الآمر فضاعت فلا شيء حيظد عليه لأنه دين 


6 


قد أداه »ء ومن 0 بشراء شيء من من الحيوان فاشثر اه معييا 
عيباً مفسداً لم يلزم الآمر » وان كان عيباً يسيراً غير مضر » 
لزمه » ومن وكل ببيع شيء فقال » قد بعته من فلان بكذا 
م 
لأنه أتلفه حين لم يشهد عليه » وعند جمهور أهل العلم » 
انه لا يضمن » وكذلك عند مالك اذا دفع اليه دراهم » وأمره 
ركعي ايلاد لقيكيا الع وام اشوا ل وو جا انان 
ضمق الرسولالا أن يشرط على الدافع انه لا يشهد » وان 
القول قوله فينفعه ذلك » ولا ضمان عليه » ومن وكل بشراء 


ا/لك١‎ 


سلعة بعينها فوجد المو كل عيبا بها فالقيام فيه إلى ربها » وليس 
رجع لمبتاع على الموكل دون الوكيل » قال اسماعيل تان 
ل لت اية عد 
الثمن هذا اذا صحت الوكالة 2 أو كان لمبتاع عالاً مها © 
ومن وكل على قبض مال من رجل فقال : قد قبضته » وضاع 
مي لم يصدق في براءة من عليه المال عند مالك » وهو مصدق 
في براءة نفسه » والمال باق على الذي هو عليه الا أن يقيم 
البينة بالدفع اليه » وجمهور الفقهاء غير مالك يرون ذلك 
براءة للدافع ء ويصدقون الو كيل » وقد قال مالك : ما بشبه 
ذلك » لأنه قال : لو كان الوكيل مفوضاً اليه في الشراء والبيع » 
والقبض كان مصدقا » وبريء الغريم . 


« باب اختلاف الوكيل » والموكل » 

ولو اختلف الوكيل والموكل ٠‏ فقال الوكيل : امرتي 
ببيعه بعشرة وقال الاخر » بخمسة عشر »© فالقول قول 
الآأمر .. الا أن يأتي بأمر مستنكر لا يباع عثله » واذا قال 
الوكيل : أمرتتي أن أ بيع بالنظرة وأنكره الموكل ٠»‏ فالقول قول 
الموكل الآمر » ولو 2 بالنسيئة فقال: الوكيل. : 
يم وقال الآمر شهراً » فالقول قول الملأمور عند مالك 
ولو قال له الوكيل أمرتي أن أشتئري بألف » وقال موحل 
أمرتك بخمسمائة فالقول قول الامر أيضاً . 


1لا 


« كتاب الحمالة » والكفالة 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وسلم ا" 
بسم الله الرحمن الرحيم 


والضمان ٠‏ والكفالة ‏ والحمالة أسماء معناها واحد ؛ 
فمن قال أنا كفيل بما لك على فلان » أو أنا حميل » أو 
0 » فهو ضامن والضمان في الحقوق الثابتة كلها جائز 

فان لم يكن الحق ثابتآً لازماً لم يجز الضمان فيه » وضمان 
كتابة المكاتب باطل » ولا بأس بضمان المجهول عند مالك » 
ومن ضمن عن رجل مالا وهو لا يعرف قدره لزمه ما قامت 
به البينة عليه » ومن قال لرجل عامل فلانا وأنا ضامن ا تعاملة 
به لزمه ما د ثبت عليه مما يعامل به مثله » ولا نجوز الحمالة في 
0 ل الخايية 5 والقصاص » ولا الجراح الي فيها 


(1) كلمة « والكفالة » زيادة من المغربية على الموريتانية . 
0( را ل 
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قصاص » ولا بأس بالضمان ني الجراح الى يؤول حكمها 
إلى المال » وضمان الوجه ان لم يشرط البراءة من ضمان 
الملل فهو ضامن له على حسبه لو ضمن امال » ولو اشترط 
البراءة من المال فقال : أنا كفيل بوجه فلان ولا شيء علي 
من الحق الذي هو عليه » ولم يأت به لم يلزمه شيء من ذلك 
الحق » ومن ضمن لرجل وجه رجل إلى أجل ٠‏ ولم يشترط 
البراءة من المال في دين يدعيه عليه فان أتى به في الاجل أو 
بعده » وجمع بينه وبين صاحبه » وأشهد عليه بذلك فقد 
بريء من ضمانه » وليس عليه أن يحضره مجلس الحاكم 
ل ل و0 
ثبت عليه » ومن ضمن وجه رجل بدين عليه إلى أجل فمى 
أتى به بعد افنراقهما » فقد بريء » وان لم يأت به عند 
الاجل ضرب له فيه أجل بعد أجل 'ا لو ضمن المال » وغاب 
المضمون عنه فان لم يأت به ضمن المال ان كان المضمون 
وجهه قد غاب غيبة بعيدة او أفلس أو مات عن غير شيء » وان 
كان مع المضمون عنه مال بيع من ماله ما يتأدى منه حق 
م ل ل ل 
رجع ما بقي على الضامن»ومن ضمن على رجل مالا فليس 
عليه تبعة حجى يستبر يء مال المديان » فان كان له مال قضي 
دينه من ماله وبرئت ذمة المتحمل » فان لم يكن له مال غرم 
الحميل » وقد كان مالك ا ا 
الطالب أن يأخذ أيبما شاء بحقه » فعلى هذا القول لرب الحق 
ان يطالب .الضامن والمضمون عنه فان أداه المضمون عنه 


؟55/, 


سقط عن الضامن » وان أدى الصامن رج به على المضمون 

عنه وهو قول جماعة من أهل العلم ؛ ثم رجع مالك فقال : 
لا تبعة للطالب على الضامن حى لا يوجد المضمون عنه مال» 
ويتلوم عليه لفلس لحقه » أو لانقطاع غيبه » أو لموته عن 
شيء » ييركه » فحينئذ يتبع الضامن » ومن ضمن عن رجل 
مالا لزمه بغير اذنه لم يكن له مطالبته به قبل ادائه فان اداه 
عنه كان له ان يرجع به عليه » ومن ضمن عن رجل مالا 
بغير اذنه فللضامن ان يطالب الذي عليه المال أن كان حالا 
بادائه إلى ربه ليبرأ الضامن من ضمانه أو من يأمن فلسه . 


واذا تحمل رجل بدين لرجل على رجل » وفلس من 
عليه الحق وضرب المتحمل بدينه مع غرمائه في مال الغريم 0 
ولم يكن في ذلك وفاء من حقه رجع المتحمل له على الحميل 
بباقي فاله.جو أخلة منه » فمبى ثاب للمفلس مال قام الحميل 
فضرب مع غرمائه بقدر ما عر عند كونء ل ذلك كارع 
قريبة مرجوة فان غاب غيبة انقطاع غرم اليه هما تحمل به 4 
ومن ضمن عن رجل مالا إلى أجل فمات الضامن من قبل 
حلول الاجل » فعلى قول مالك الاول : يؤخذ المال كله 
من تركة الضامن الميت فيدفع إلى رب المال » دوخ حوره 
الضامن على المضمون عنه اذا حل الاجل » وعلى القول الآخر : 
يوقف من مال الضامن بقدر الحق حبى يحل الاجل » فان أمكن 
أخذ المال من الغريم لم يكن إلى ما وقف سبيل » وان لم 


١ 


يمكن أل المال من الغريم دفع م وقف من مال الضامن من 
الميت إلى رب الحق واتبع ورثة الضامن الغريم بذلك وان مات 
الذي غليه الحق قبل حلول الاجل » أخذ المال من تر كته » 
وبريء الضامن ٠»‏ وان لم يكن له مال لم يؤخذ من الضامن 
شيء حبى يحل الاجل ؛ ومن باع من رجلين سلعة بدين فكتب 
عليهما ان كل واحد منهما ضامن حيهما عن ميتهما » ومليهما 
غائب: » وشاء رب الحق أن يأخل حقه أجمع من الميت وذلك 
قبل حلول الاجل فذلك له لان الميت اذا مات حل ما عليه 
من الديون ٠‏ فان أخذ من مال الميت ما عليهما جميعا اتبع 
ورثة الميت شريك الميت بنصف ذلك اذا حل الاجل » والفلس 
مثل الموت ههنا ويضرب للغريم مع غرماء المفلس بما عقد 
عليهما جميعا فان استوفى حقه رجع المفلس على شريكه با 
أخذ في نصيبه عند حلول الاجل . 


«كتاب الحوالة ») 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحوالة نحول الذمم » وتفسير معناها : ان يكون رجل له 
على آخر دين ٠‏ ولذلك الرجل دين على رجل آخر + فيحيل 
الطالب له على الذي له عليه مثل دينه فاذا استحال عليه ورضي 
ذمته إلى ذمة الآخر بريء المحيل من الدين » ولم يكن عليه 
منه تبعة وصار الحق على المحال عليه ٠»‏ ولا رجوع له على 
المحيل أبدا » أفلس المحال عليه أو مات معدما الا أن يكون 
قد غره من رجل معدم أو مفلس لا يعلم رب الحق بعدمه 
فان كان ذلك فحينئذ يكون له الرجوع على من كان له 
عليه الحق أولا » وان علم بعدمه » ورضي الحوالة عليه فلا 
رجوع له على الاول بوجه من الوجوه » ومن كان له على 
رجل عروض فلا يجوز أن يحتال بها في ذهب ولا ورق ولا 
عروض مخالفة لها » ولا بأس أن بحتال بها في مثلها ولا يحوز 
أن يحتال أحد بحق له على غائب لأنه لا يدري. ما حاله في 


/ا74, 


حاله ولا يحوز لاحد أن يحتال على ميث بعد موثه » وهو 
خلاف المفلس لان الميت. قد فاتت ذمته » وذمة الي موجودة . 
ومن كان له على رجل مال حال فلا بأس أن يحتال به على . 
غيره فيما حل من دين غريه وفيما لم يحق » ولو كان دينه 


ولا يحوز أن يحبل بحق عليه لم يحل أجله في حق على 
رجل قد حل أو لم يحل » ولا بأس أن يحيل بحق قد حل 
عليه في حق له على آخر أو لم يحل » ومن أحال رجلا على 
رجل له عليه خمسون دينارا بمائة دينار » ولم يعلم المحتال 
ذلك فله عليه خمسون حالة " لا رجوع له فيها على الآول » 
وخمسون حالة ”" يرجع بها على الاول ان شاء » ومن حل عليه 
دين فأحال به على رجل ليس عليه شيء ورضي بذلك وعلم 
صاحب الدين انه ليس له عليه شبيء فقنع بالاستحالة عليه 
وابرأ غريعمه فقد اختلف أصحاب مالك في ذلك » فقال 
بعضهم : هذا كالحمالة وحكمها حكم الحمالة “الست 
حوالة » وقال بعضهم هي حوالة وهو نحصيل مذهب مالك » 
ورا الحميل من تباعة صاحب الدين » ومن رجوعه عليه 
وهو كا شرط لا سبيل له على الاول أفلس بعد ذلك او مات 
معدماً الا أن يكون غره من فلس يما تقدم ذكره » فان 
كان كذلك كان له الرجوع على الاول » ولو كان على 


(1) هذا لفظ المغربية « حالة » ولفظ الموريتانية « حوالة ». 
(؟) هذا لفظ المغربية « حالة ) ولفظ الموريتانية و حوالة » . 
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جل ديو ناح . عدا لان رخل.» وأحال الذي عليه الدين 
بشمنه على مشيري العبد فرضي با لحوالة » واستحق قالعبد.من بد 
المشر ي فالحوالة عليه تامة يحالها » وعليه الغرم » وله أن 
يرجع. ابثمن العبلة«المشحق. على بائعه وأكذلك. لق كان البيخ 
فاسدا فاحتال بالثمن رجل له على البائع ديق 4 م أدركت 
الصفقة وفسخ بيعها غرم المشري الثمن للمحتال عليه ورجع 
بذلك على بائعها » وكذلك لو باع رجل سلعة » وأحال بثمنها 
على مشيريها » فظهر المشتري على عيب في السلعة وردها به 
غرم تمنها لمن احتال عليه ورجع بالثمن على بائعها فان كانت 
السلعة قد فاتت نت غرم تمنها كاملا ورجع بقيمتها على بائعها 
وكذلك لو اكترى دارا على النقد » او اشر ى عمرة بعد 
زهوها وأحال عليه رب ذلك بالثمن » وأجيحت الثمرة 
غرم ما أحيل به عليه » ورجع على رب الدار ورب الثمرة 
مما أخذ منه المستحيل » ومن ابتاع سلعة بنظرة فلا يجوز له أن 
بحيل بثمنها في دين له حل او لم يحل وكذلك من اكترى 
دارا كراء مؤجلا فلا يجوز له أن يحيل بذلك في دين حل أو 
لم يحل لآنه دين بدين » ولو حل عليه نجم من أنجم الكراء 
كان له أن يحيل بذلك في دين حل أو لم يحل » ومن الم 
جارية بنقد وهي من جواري المواضعة فلا يجوز له أن 
يحيل بثمنها في دين له حل او لم يحل لما يدخله من الدين 
ل 
مذهب ابن القاسم » وقال أشهب ذلك جائر » اذا قبضش 
الجارية إلى نفسه وقبض الثمرة في رؤس النخل با يقبض 


د ككلا 


به » وليس من باب الدين بالدين » واختار قول أشهب 
جماعة من نظار المالكيين ببغداد لأن الدين بالدين ما اغترف 
الدين طرفيه » وأما ما لم يغترف طرفيه فليس ديناً بدين . 


كتاب الوديعة ») 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لا يضمن الوديعة أن من أودعت عنده الا أن يتعدى 
فيها أو يضيع ما تكلف من حرزها وان ادعى ردها إلى ريبما 
صدق مع بمينه الا أن يقبضها ببينة فلا يصدق عند مالك الا 
ببينة وان ادعى تلفها صدق على كل حال ببينة قبضها أو بغير 
بينة . الا أن يكون متهما فيحلف » ومن أودع ودبعة 2 
حضر ء فلا بأس أن يودعها غيره فان سافر فذهبت فهو 
ضامن » وكذلك ان أراد الرحيل والانتجاع من بلد إلى بلد 
آخر » فأخرجها مع نفسه فضاعت ضمن » ومن أودع وديعة 
في سفر » فأودعها غيره فهو لما ضامن ان تلفت » ومن أرسل 
معه مال من بلد إلى بلد » فعرضت له اقامة في سفره ذلك 
فلا بأس آن يبعثه مع غيره » ولا ضمان عليه » ولو كان ني 


ه١‎  يفاكلا‎ /م٠.١‎ 


حضر فأودعها غيره فضاعت فان كان أراد سفرا فأودعها 
لأجل ذلك لم يضمن وكذلك لو كانت بيته عورة يخاف 
فيه طرق السراق » وبان ذلك وشبهه بما يعذر به لم يضمن » 
وان لم يكن له عذر ضمن » ولا بأس اذا خاف عورة منزله 
ا ل ا 

ناء فسقط منه فانكسر لم يضمن © ولو سقط من يده على 
ص لك 
2 ذلك » ومن استودع ودبعة فدفعها إلى عياله كزوجته » 
وابنته » وابنه » وسريته » وغيرهم من عياله الذين يتولون 
حفظ شيئه فلا شىء عليه في ضياعها ان ضاعت وان دفعها 
إلى غير من يحفظ أسبابه فهو ضامن لا » ومن استودع وديعة 
فخلطها بماله حبى لم تتميز فقد اختلف ني ذلك قول مالك » 
فقال مرة يضمن » ومرة قال : لا يضمن » ونحصيل مذهبه 
انه ان خلطها ممثلها كالدنانير بالدنانير » والدراهم بدراهم 
مثلها فلا ضمان عليه وان بقى بعضها وتلف بعضها فمصيبة 
ما تلف بينهما بالحصص » فان خلطها بغير عيونما ثم أصيب 
لع اام د ا 

ضمان على المودع » وان استودع دنائير » فخلطها بدراهم 
أو دراهم فخلطها بدنانير فتلفت فلا ضمان عليه » وليس 
هذا خلطاءومن أودع قمحاً فخلطه عثله في عينه وصفته وتلف 
فلا ضمان عليه » وكذلك جميع الحب اذا خلط ثله » ولو 
كان قمحاً فخلطه بشعير » وكذلك لو خلطه بشبيء من الحب 
بخلافه في عينه وصفته ضمنه » ولا يشبه هذا الدنانير 


.م 


والدراهم » ولو عدا رجل أو صي على قمح وشعير مودعين 
لرجلين عند رجل فخلطهما كان على الذي خلطهما ضمان 
مكيلة القمح ومكيلة الشعير لربه » والصبي ٠»‏ والرجل في ذلك 
نجؤاءب وان كانقك ال در 
ل لس ا 
اتبع رب القمح والشعير ذمته الا ان يرضيا ان يكونا شريكين 
في كل ما خلط من طعامهما فصاحب القمح بقيمة مكيلة 
قمحه » وصاحب الشعير بقيمة مكيلة شعيره عع مت ١‏ 
و مود ووو للد اير 
يأخذه أحدهما ويضمن لصاحبه مكيلة طعامه » واتما يجوز ذلك 
للمتعدي وحده هذا مذهب مالك وأصحابه في ذلك ومن تعدى 
في وديعة عنده فاستهلكها ثم ردها مكانما فان. كانت دنانير 
01 دراهم أو طعاما أو نحو ذلك مما يكال أو يوزن » وضاعت 
فلا شىء عليه وكذلك ان أخذ البعض وأبقى البعض وتلف 
فلا ضمان عليه لا فيما ردء ولا فيما بقى ء ولو كانت الوديعة 
ثياباً أو سائر العروض فتعدى فيها ثم رد مثلها سواء ني موضعها 
وتلفت فهو ضامن من ساعة تعدى » وروى ابن وهب عن 
مالك وقال به جماعة من أصحابه أنه ضامن لما أخذ من الوديعة 
فقطا 2 وي هذه الرواية الدنائير » والدراهم » وغيرهما 
مواوه" اذا تلفق بعد ووها ٠‏ 


والأمين مصدق فيما يدعيه من تلف الوديعة » والقول 
قوله ابداً وان لم يأت بما يستدل عليه » وان انهم حلف » وان 


اه 


تعدى أو ضيع فهو ضامن » ومن التعدي أن يودع دابة في ركبها 
أو جارية فيزوجها أو عبدا فيوجهه في سفر : م يتلف شيء 

من ذلك سبب فعله فهو ضامن لا أدركه في ذلك من تلف 
0 انفق المودع على الوديعة فعلى ربها سواء اذن له 
ا و لم بأذن له اذا احتاجت إلى ذلك ؛ ولا يحب لأحد أن 
يتعدى في وديعة عنده فيتلفها الا أن يكون له مال مأمون 
رح اليه اك الفا رديه اروف :ا روتر للفو يزرتييا وريه 
أفضل وينبغي أن يشهد ها إذا استسلفها وان نجر في وديعة 
عنده » وربح فهو لا ضامن حتى يردها إلى موضع حرزها » 
والربح له دون رب المال » ولو اشعرى بالمال أمة فوطئها وحملت 
كانت له أم ولد » وضمن امال لربه » ولم يكن لرب امال على 
الامة سبيل » هذا قول مالك لآنه ضمن امال بالتعدي فيه » 
فطابت اذا أدى ما لزم ذمته من مال الامة لربها » ومن أودع 
عبداً وديعة فأتلفها فهي ني ذمته ء ولا شيء منها على سيده 
وسواء كان قبضه للا 00 )0 باذن سبده او بغير » اذن سيده ' 
( الا انه ان قبضها ) فله أن يفسخها عنه فان فسخها عنه 
ال م ا 
فسخها عنه وهي بي ذمته يتبع بها اذا اعتق » ومن كانت عنده 
ودبيعة فغاب ربها وانقطع خبره كان عليه ان ينتظره با 
املس اه اموس ده 3 
فان لم يكن له وارث تصدق بها عنه . 
)١(‏ الزيادة الي , بين القوسين من المغربية . 
0( الريادة الي. ون القوسين من المتربية”. 
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« باب حكم البضائع ) 


سبيل البضاعة سبيل الوديعة لا ضمان على قابضها الا أن 
يتعدى أو بخالف ما أمر به فيضمن والمبضع معه وكيل ) 
فقد مضى في باب الوكالة من حكمها ما يغبي عن ذكره في 
هذا الباب »ومن دفع اليه رجل شيئاً ليوصله إلى تعر » او أبضع 
معه مالا ليوصله إلى عياله او إلى غيره فزعم انه قل دفعه » 
وأنكر المبعوث اليه فهو ضامن اللا ان تكون له بينة على الدفع 3 
وهذا سبيله ن أبضع معه شيء إلى قريب أو بعيد » ولو كان 
ضلاعة لذن ذقعة ابإعا يديه سوع لكر له وتلمع رفن 
مالك وبعض أصحابه خللااف قُ الذي يعطى دراهم ليتصدق 

بها » ونحصيل مذهبه ان الصدقة ان كانت على غير معينين 
فهو مصدق » وان كانت على مساكين بأعياهم ضمن ان لم 
يشهد » ومن أبضع معه بضاعة في شراء شيء بعينه او بغير 
عينه فخالف ما أم ر به فصاحب البضاعة بالخيار » ان شاء 
أخذ ما اشترى عاله » وان شاء ضمنه ما قبض منه » ومن 
أبضع معه بضاعة وأمر أن يبتاع بها سلعة فابتاع خلاف ما أمر 
به وربح فيها » ثم ابتاع بها سلعة أخرى خلاف ما أمر به أيضا , 
وتلفت فهو ضامن لأصل ما قبض من امال ولما ربح فيه » 
وان نض الال بعد التعدي وتلف ٠»‏ وهو عين فلا ضمان 
عليه وان ابتاع به بعد التعدي ما أمر به فتلف فلا ضمان عليه » 
ومن أبضع معه بضاعة إلى رجل ببعض البلدان » ومات قبل 
وصوله إلى ذلك البلد ولم يحد للبضاعة ذكراً » فهو دين عليه 


هء.م 


في ماله » وان وصل إلى البلد ومات وأنكر المبعوث بها اليه ان 
تكون وصلت اليه فليس على ورثة الميت الا اليمين بالله ما 
يعلمون للبضاعة علما » ويبرؤن » وان نكلوا غرموا . 


وان مات المبعوث مب اليه بعل وصول الرسول مهأ 2 
البلد وادعى الرسول دفعها اليه لم يقبل قوله الا أن يأني على 
ذعها باليه وان وضل الرسول :إل االيلنه:© "ولم يواصيلها 
إلى المبعوث با اليه » ولم يجد لما ذكرا حى رع + وادعى 
تلفها » فهو ضامن لما » ومن ن أبضع معه بضاعة فجحدها ثم 
أقر ما فهو ضامن 4 وكذلك المودع له عنده ومن أمر رجلا 
أن يبتاع سلعة بوجهه ٠‏ ويأتيه بها » ويدفع اليه ثمنها فابتاعها 
وقبضها » ثم تلفت من يده قبل أن يوصلها إلى الأمر فمصيبتها 
من الامر ولو دفع اليه الثمن بعد تلفها وضاع كان أيضا غرمه 
على الأمر » ولو أتاه بها فدفع له ثمنها ليوصله إلى بائعها فتلف 
الثمن من يد المأمور فعلى الأمر غرمه أبدا حتى يصل إلى رب 
السلعة » ولووزن الرسول فيها من ماله ثم أتاه مما فدفع اليه 
تمنها ثم ضاع من يد الرسول فلا شيء عليه لأنه دين أداه » ومن 
قبض من قوم بضائع ليبتاع لهم بها قمحا فخلطها على وجه 
ا ل ل م 
بها كلها طعاما صفقة واحدة على أن يقسمه عليهم ل 
فهلك الطعام كانت مصيبته منهم أجمعين هذا اذا كانوا قد 
أمروه بصفة واحدة من القمح » فاذا اختلفت صفاءهم كان 


1م 


ولو 0 0 ل أمره 
دون غيره. 


000 


«كتاب العارية ») 


العارية أمانة غير مضمونة في الحيوان كله من الرقيق 
والذواق + توكذلك: الوق > بوكل “ث ع ظاعر لأ يخات عليه 
لا يضمن شي ء من ذلك كله الا ما تضمن به الامانات كلها من 
التعدي والتضييع والخلاف لا استعير له إلى ما هو أضر عليه » 
وأما الحلٍ »؛ والثياب والانية ( والسلاح والمتاع كله الذي 
يخفى هلاكه فانه لا يقبل قول المستعير فيما يدعيه من ذهابه 
وهو ضامن له الا أن تقوم له بينة على هلاكه من غير تفريط 
ولا تضبيع ولا تعد وكذلك الدنانير والدرا هم ». والفلوس » 
واطا ل اك نا يرد ل ملكية لني ٠‏ أو وزن في عي . 
وصفته » ويضمن ما 7 تقدم ذكره مما يغاب عليه من العروض 
ا ا 
وقد روي عن مالك ان المستعير لما يغاب عليه يضمنه ممى 
تلف عنده سواء قامت له بينة على هلاكه » أو لم تقم , 
وس قرط امتوان عالز ينا نت ساناي ليون وي لا اه 
او طرح ضمان ما يغاب عليه هنها » فالشرط باطل وهو 


م84 


نحصيل المذهب » وقد قيل ان شرطه ينفعه اذا كان لذلك 
وجه مثل الخوف على الدابة في السيل المخوفة ونحو ذلك 
من تلف من جميع العارية الي يغاب عليها أو يضمنها مستعيرها 
فالقول قول المستعير في صفتها مع بمينه ان لم تكن لربها بيئة على 
ما يدعيه من صفتها » ومن استعار دابة فحمل عليها رديفاً 
فعطبت الدابة فربها مخير في أخذ كراء مثل ركوب الرديف 
ولا شيء له غير ذلك » وبين أن يأخذ بقيمة الدابة حين تعدى 
عليها » ولا شىء له من الكراء في ركوبه » ولااي ركوب 
لديف وف اسعفا: دابة فاختلف هو وربها في الموضع الذي 
استعارها اليه » وقد عطبت الدابة فالقول قول المستعير اذا جاء 
با يشبه مع بمينه » ومن استعار دابة ليركبها ميلا فركبها 
أميالا » أو ليركبها يوما فركبها أياما أو أكثر مما استعارها ثم 
ردها على ما أخذها عليه او أفضل في بدنمها وحالها فليس 
اويا“ الا الكراء سما زاه من السين -عليها: 4 نولا :يكون: له 
فيها خيار الا أن تعطب فيكون له الخيار بين أن يأخذ من 
بحر واب د ا ل 
ونين أن بأحذ منه قنتها ساعة تعدى عليها » ولا كراء له 
فيها . 

ومن استعار دابة أو عبدا إلى سفر » فادعى انفلات الدابة 
او موتما : أو موت العبد ٠‏ أو اباقه فالقول قوله مع يمينه » 
ولا ضمان عليه في موت الدابة » ولا انفلاما الا ان يتبين 
كذبه » وقد قيل : انه ان لم يتهم لم يحلف » وان ادعى 


خم 


ذلك في حضر فانه لا يصدق على الموت خاصة لان ذلك 
لا يخفى على جيرانه » وغيرهم ». وما ما ادعاه من اباق 
العبد وانفلات الدابة » أو سر قتها فالقول قوله في ذلك مع 

ومن استعار ثوبا ليلبسه مرة فلبسه أكر » فقد روي عن 
مالك ان عليه فيما زاد على ما شرط له من المدة قيمة ما نقص 
لباسه: الذونت الأيام الي زادها » وروي عنه أن عليه كراء 
ذلك الثوب تلك الأيام » وهذا أولى وبه أقول . » لان ما نقص 
الثغوب مجهول لا يوقف عليه » وقد بلبسه اياماً ولا ينقصه 
شيئا » وما تلف من الحلي عند المستعير فان كان ذهبا رجع 
بقيمته مصوغا دراهم » وان كان فضة رجع يقيمته مصوغاً 
دنائير عينا وان كان ذهبا وفيه جوهر » تكون قيمة الذهب 
الثلث وقيمة الجوهر الثلثين رجع بقيمته مصوغاً مما شاء من 
الذهب معجلا . لا يؤخر شيئا من ذلك فتدخله النظرة في 
الصرف » ولا بأس ان يأخذ بقيمة ما وجب له في جميع ذلك 
كله عوضا » وطعاما » واذا ما سوى غير ما تلف يتعجل 
قبض ذلك » ولا يؤخره فيدخله الدين بالدين » وأحب إلي أن 
لا :تضمن. © ولا يباع ما فيه ذهب وجوهر بشيء من 
الذهب » ولا ما فيه شيء من الفضة مع الجوهر بشيء من 
الفضة » ولا يضمن الا بعرض او بما يخالف عينه من العين 
نقداً كالصرف » ومن أعار شيئاً الى مدة فليس له عند مالك 
وأصحابه ا ن المستعير قبل مضي المدة » ومن أعار 


م٠‎ 


شيئا عارية مطلقة فليس له عند مالك أخذه من المستعير حبى 
ينتفع به الأنتفاع امور ال غواري ولاك لدف 0 وين 
أعار بقعة من أرضه ليبي فيها فيها المستعير » ويسكن مدة » 
ل اش ا ار 20 
لم يكن له ان ينقض الاجارة قبل المدة » وان لم يضرب 
لعارية البقعة ني البنيان مدة . فليس له أيضاً ان يرجع فيها 
حتى ينتفع بها المستعير مثل ما يعلم الناس ويتعارفون من منفعة 
مثل تلك العارية في ذلك ٠‏ فان أخرجه قبل ذلك لزمه ان 
يعطيه ما أنفق ني البنيان كاملا » وقد قيل : يعطيه نقضه او 
قيمته قائتما » وقدقيل : منقوضا » والأول تحصيل المذهب , 
وهو المعمول به فيه » وان سكن ما جرى في عرف الناس » 
وآراق يروت القن اغر احتديفل :ذلك كان ذلك + ركان علنة 
أن بعطيه نقضه او قيمة نقضه منقوضا الخيار في ذلك لرب 
الأرض لم يختلف عن مالك ني ذلك كما لو أخرجه عند 
انقضاء المدة المعلومة » وكذلك لو أراد المستعير الخروج 
قبل تمام مدته » ومن أعار أرضه على أن يبي فيها المستعير 
له بنيانا موصوفا معلوما محدودا على انه اذا انقضى الاجل كانت 
الأرض با فيها لربها فذلك جائز وهو من باب الكراء ؛ 
لا من باب العارية والمعروف » ولا جوز مثل هذا بي الغرس 
لأنه غرر ٠‏ قد ينم » وقد لا ينم » ومن استعار شيئا دابة أو غير ها 
مدة فلا بأس أن يكريها من مثله بي تلك المدة » ولا بأس 
أن يعيره أرضا من مثله في مدته » والحمد لله رب العالمين . 


© 


م١١‎ 


« كتاب الرهون » 
« باب القول في الرهن ووجوه قبضه وحيازته » 
بسم الله الرحمن الرحيم 


معبى الرهن أن يكون الشىء وثيقة من دين صاحب 
ا 000 ؛ ان لم يكن الراهن يفديه » والرهن 
في البيع » وفي القرض » وني الحقوق الثابتة كلها جائر  »‏ 
وجائز عند مالك ان يتقدم الرهن الدين » مثل ان يقول : 
هذا لك رهن بكل ما تقرضي ٠»‏ وينعقد الرهن بالقول » 
ويم بالقبض » وكل من جاز تصرفه » وجاز بيعه وشراؤه جاز 
رهنه وكل ما جاز بيعه جاز رهنه من عه الأشام كلها 
العقاز »واطيوان + والثيات .+ والعروض كلها :والدتانين ‏ 
والدراهم الا أن الدنانير 00 خاصة بحتاج قايضهاأ 
إلى الخم عليها » وأما سائر ما يرهن مما يغاب عليه » أو لا 
يغاب » فاذا قبض صح رهنا » وقد يجوز عند مالك في الرهون 
خرن والجورلة ما لا كوو لي ابرع تلن رهن لس 
الابق والجمل الشارد » والينين في بطن أمه » والثمرة الي 


1م 


ل جو مايا ول يعد قدي لابتوف عرو لقال 11 
عز وجل »2 ا ا ل اورم كر ؟ 
حيازته » وقبضه » ومن ارنبن رهن ثم رده إلى ربه بعارية 
أو غيرها وخلي بينه وبين لبسه » أو يركبه » أو يسكنه بطل 
الرهن فان رده اليه رهنا قبل موته » أو فلسه جاز ذلك وعاد 
رهنا على حاله » ويحتاج عند الموت والفلس مع اقرار الراهن 
والمرمن جميعا بقبض الرهن إلى شهود يشهدون بالقبض 
معاينة له في حين عقد الرهن أو بعده قبل الحاجة إلى الخصام 
فيه وقبل موت ربه ٠»‏ ولبشن الرهن بعفيوضا ان جغل: عل 
يدي صاحب الرهن » أو ولده » أو زوجته أو عبده وجائر 
أن يوضع الرهن على يدي عدل غير ما ذكرنا » ويعد مقبوضا » 
ورهن المشاع جائز » فان كان الرهن كله للراهن » فقبضه » 
وحيازته أن يقبض المرتهن ‏ جميعه » ولا يكون بيد الراهن 
شيء منه ». وان لم يكن للراهن من المشاع الا ما رهن منه » 
نظر » فان كان عقاراً أو ما أشبه ذلك مما لا يزال به » ولا 
ينقل » فقبض المرمبن ما كان للراهن فيه وحازه وحل فيه 
محله صح الرهن . وان كان ما يزال به يغاب عليه » 
فلا يصح حوزه حى يقبض المر من جميع ما فيه الاشاعة منه » 
وذلك لا يصح الا باذن الشريك وقد قيل : ان الرهن كله 
عرضه وحيوانه وعقاره لا يصح رهن المشاع منه حبى يقبض 
المربن جميع المشاع منه كان مما يزال به » او لم يكن ». 


)00( هو جزء من الاية رقم 7817 من سورة البقرة . 


17م 


وله المطالبة بالقسم جحو ونيد ف :وجو قو لك كتيسن افك 
قيل : ان العقار وغيره سواء » ويصح قبضه على حسب ما كان 
يبرأ الراهن منه ثما يمكن الانفراد به » قال مالك : : ومن كان له 
سهم من دار فرهنه صح الرهن فيه اذا قبضه المرمن مع 
ليك و عن له » وانفرد به دون ربه » 
ومن رهن نصف دار مشاعا » وقبض ذلك المرمن عا يقبض 
به المشاع فاكترى الراهن نصيب شريكه » فالرهن باطل » 
وليس بمجوز حى لا يكون للراهن في جميع الدار حكم . 
ولا كراء ومن اكترى دارا ثم ارتمنها ثم أكراها من ربها بطل 
رهئه » واذا كانت 0 فرهن احدهما نصيبه 
م أراد أن يكري نصيب صاحبه لم يجز له ذلك لآنه يؤدي إلى 
بطلان رهنه فان أراد أن يصح الكراء بينهما تقاسما الدار 
قسمة صحيحة وخاز المرمن حصة الراهن » وصارت بيده » 
واكترى الشريك من شريكه نصيبه ومن عمد بيعا على رهن 
بشيء من ماله بعينه » وأبى من دفعه حكم عليه به أبدا اذا 
طالبه المرتهن باقباضه اياه ما لم يمت أو يفلس » فاذا مات 
أو أفلس قبل القبض بطل الرهن وصار ميراثا يضرب فيه 
لغرماء الراهن كلهم . ومن اشيرط في بيعه رهنا مطلقا بغير 
عينه فامتنع المشتّري من دفعه اليه فالبائع بالخيار في امضاء 
لسوتت رهق ون قحو نواد يعار ار ون ريه لعفي ل 
وانفراده به فهو أحق الناس به حى يستوقي حقه منه لا يشركه 
فيه غريم غيره . 

وجاز رهن الدار من مكثريها الذي هي بيده » ومن 


1م 


ارم يو ون رس الحا ور لد الل الاقم ارا 
لي يضح يخور الرهن ولس لخ ٠.‏ ومن تت حائطه من 
ب يستتخليف 

مع العامل ني الحائط ا ع اشريظ: انا 
إل لسر افوا فلا بأس في ذلك عند مالك في الدور 
والأرضين والعقار والعروض كلها الا الحيوان » فلا يجوز 
ذلك فيه » وقد قيل ان ذلك لا جوز نحال . 


« باب ما يدخل في الرهن من الولدأٌٍء والغلة ) 
«بشرط » وبغير شرط » 


نسل الهيوان كله رهن مع أمهاته اذا جاء بعد عقد الرهن 
حبى فراخ النحل » وليس مال العبد برهن معه ولا يدخل 
في الرهن آلا أن بستني ذلك المرتين عند عقد الرهن ويشيرطه » 
وكذلك الثمرة الحادثة لا تدخل في الرهن الا ان يشيرطها 
المرمن » وكذلك اللبن والصوف » وجائز ارتهان الثمرة ي 
وؤني التكل بدا اضادجها لو لج يبد اذا كانت ظاهرة +وكدلات 
لمرممن يلي سقيا ويحتاج اذا لم يبد صلاحها ان يقبض الأصل 
معها لأنه لا يقدر على قبض الثمرة الا بقبض الأصل :و اممو 
الأصل برهن اذا لم يرنه » فان افلس الراهن وقد حاز 
المرتمهن النخل بثمرتمها فالثمرة له دون الغرماء » والنخل 


هم 


للغرماء » وكذلك لو أفلس راهن العبد كان مرتبنه أولى برقبته 
من كرما سيلتة ا فار فصن ين عه تي 2 “كان ميو الخو ماء 
في مال العبد » وما ارتهن من الدور » والأرضين والحوائط » 
والحيوان والرقيق وكان لثبىء ء من ذلك غلة أو أجرة » فهى 
لزنه الرهن © والمرقة هو الذاى: قوق كراع ذلك نز جار ته 
والنظر فيه باذن ربه ويشاوره ي ذلك كله ٠‏ وجائر ان 
يشرط المرتهن يشرط المرتبن قبض الصلة والكراء من دينه » 
كان دينه حالا أو إلى أجل معلوم ؛ فان استوفى حقه من ذلك 
إلى أجله صرف الرهن بحاله إلى ربه والا حاسبه ببقية دينه 
حى ينتصف منه » ولو كان الدين ليس بحال ولا إلى أجل 
معلوم » وانما جعل قضاؤه من الغلة والاجارة حبى يستوقي 
لم يخز هذا في بيع ولا سلف للجهل بمقدار ذلك » وقد 
أجازه بعضهم في السلف خاصة ٠‏ والأول أشهر في المذهب » 
واما ى في البيع فلا يجوز البة ونفقة الرهن » ومؤنته على ربه 
حيوا كات او غرننةء 


« باب ما يضمن من الرهون ٠‏ وما لا يضمن منها ») 
«ووجه الضمان فيها» 


فالمضمون منها » ما يغاب عليه من الأموال الباطنة مثل الثياب » 


15م 


والحلي والمتاع » وغير المضمون منها : الأموال الظاهرة مثل 
الربع والحيوان » وما ضمن 2 العارية ضمن قُ الراهق, ؟ 
وكذلك كل ما يغاب عليه » ويخفى هلاكه » مصيبته من 
المرتبن » وهو له ضامن الا أن يكون له بينة على تلفه بغير 
تفريط منه » ولا تضييع » ولا تعد » فان كان ذلك سقط 
عنه الضمان » وقد روي عن مالك أن ما يغاب عليه من 
الرهون مضمون على كل حال قامت بينةعلى تلفه أو لم تقم , 
وهو قول أشهب الول نحصيل المذهب ولو شرط قٍُ 
مثل هذا ان لا ضمان عليه لم ينفعه ذلك وكان الرهن على 
سنته » وكذلك ان اشترط فيما لا يضمن الضمان لم يجزاء 
وكان على سنته » وقال أشهب له شرطه ويضمن السوس 
وغيره » يضمن من ذلك ما نقص الرهن عيبه الذي حدث 
فيه عنده الا أن يكون الذي عرض عنده عيبا مفسدا فيضمن 
قيمة الثوب كله لأنه أتلفه بتضبيعه | لا أن يكون ريه منعه من 
تفقده » وأمره أن لا بحل عنه فلا شىء عليه حينئذ فيما عرض 
فيه من غير سببه » وما كان مما يظهر هلاكه مثل العقار » 
والحيوان فمصيبته من ربه » ويرجع المرتمن بحقه تاما » ومن 
ارتمن ثما يغاب عليه رهنا بدون ما يساوي فتلف بي يده ضمن 
قيمته كلهاءورد على الراهن الفضل عن حقه» وان كانت قيمة 
الرهن أقل من حقه رجع على الراهن بتمام حقه فان هلك 
الرهن عند المرتبن » وكان مما يغاب عليه » ولزمه ضمانه 
اختلف هو وربه في تلفه » وصفته » وقيمته كان القول في 
ذلك كله قول المرتبن مع يبمينه فاذا حلف على تلفه وصفته 
قومها أهل البصر بها > فان جهل صفته حلف على قيمته 


17م الكافي ‏ كه 


وهذا كله اذا أتى بما يشبه في الصفة والقيمة فان جهل القيمة 
أيضا رد ذلك إلى ربه فان وصفه ربه وعرف صفته حلف 
عليها وقومت » فان جهل الصفة حلف على القيمة ان عرفها 
فان كان في قيمة تلك الصفة او في القيمة ان جهل الصفة فضل 
على الدين » وصدقه المرتهن في الوصف غرم لرب الرهن 
ما كان فيه من فضل ٠»‏ وان أكذبه المرتهن حلف الراهن 
على الصفة الى ادعاها وكان مصدقاً فيما بينه وبين ما رهنه 
به ويسقط ذلك عنه » ويحلف المرتهن في الفضل فان نكل 
عن اليمين غرم ؛ ولو اتفق الراهن ؛ والمرتبن على الصفة » 
واختلفا في قدر الدين الذي رهن به فالقول قول المرتمن فيما 
بدعيه من الدين على الرهن مع بمينه فيما بينه وبين قيمة الرهن » 
ولا يصدق على أكير من ذلك ٠»‏ والقول قول الراهن مع 
بمينه فيما زاد على ذلك لأنه مدعى عليه هذا اذا لم يكن 
لواحد منهما بينة فان حلف بريء وان نكل غرم فضل الدين 
بنكوله وبمين خصمه » وان اختلفا في الدين » والرهن قاتم 
فان كان الرهن قدر حق المرتهن أخذ المرتبن بحقه » وكان 
أولى با الا ان يشاء رب الرهن ان يعطيه حقه الذي حلف 
عليه ويأخذ رهنه 3 


« باب جامع الرهون ) 
واذا كان الرهن من تمن بيع جاز أن يشترط الانتفاع به 


1/4 


في عقدة البيع اذا كان الرهن مأموناً داراً كان أو عرضاً ) 
ويضرب للانتفاع به حدا 2 واجلا معلوماً » سواء كان أبعد 
0 السلعة أو مثله أو أقرب ويكره اشتراط الانتفاع 
من الحيوان الرهن والثياب لسرعة تغيرها » ولجهالة 

قيمة النفعة لو هلكت قبل انقضاء ء الاجل ولو كان مصحفا » 
0 سلاحا جاز الانتفاع بها اذا اشترط ذلك في 
عقد البيع » وأما السلف فلا يجوز لأحد أسلف سلفا » وارتين 
به رهنا ان يشرط الانتفاع بشيء من الرهن لان ذلك ربا ء 
ردك مممنايا لها ]نر لاد جاسراء 
وليسن_ المع رهن رهنا أن بدله بغير ه اللا أن يرضى يذلك 
المرتبن » ومن رهن رهنآً وقبضه المرتمن لم ينفذ فيه للراهن 
» ولا هبه الا باذن المرتمهن فان باعه باذنه جاز بيعه » 
وقضى المرتبن حقه بعد أن يحلف ما أذن له الا ليستوي حقه 
وان باعه بغير اذنه وأجاز المرتين بيعه وقف الثمن إلى الاجل 
ولم بعجل للمرتبن حقه قبل الاجل الا أن يشاء الراهن أن 
يعطيه حقّه كاملا من " تمن الرهن » ومن رهن رهنا على أقل 
من قيمته فما فضل عن قيمته رهن معه » ولا يجوز رهن فضل 
الرهن من غير المرتمن ٠‏ وجائز أن يزيده المرتبن دينا آخر . 
ويكون رهنا بهما » وقد روي عن مالك أن المرتمهن ان أذن 
له في رهن فضل الرهن جاز » ونحصيل مذهبه ان ذلك لا يجوز 
وان ارتمبن رجل فضلة رهن باذن مرتهنه على احدى الروايتين 
عن عن مالك ثم حل الحقان جميعاً على الراهن بيع الرهن وبدأ 
بالأول 0 الباقي لمن ارتءن فضله » فلو كان 
الرهن منهما جميعا معا أو رهن نصف رهن ثم رهن باذن 


415 


مرتهنه نصفه الاخر » وحل الحقان بيع لما جميعاً وكانا فيه 
سواء فان حل حق أحدهما » ولم يحل للاخر » وكان الرهن 
ما ينقسم قسم فبيع للذي حل حقه نصيبه » وأمسك نصيب 
الاخر وان كان مما لا نمكن قسمته بيع الرهن كله وقضى 
المرتهنان جميعاً حقوقهما » ومن رهن أمة لم يحز له وطؤها 
فان وطئها باذن المرتبن »2 وحملت بطل رهنها » وان 
يد الو ل ا مال 
كانت له أم ولد » ودفع للمرتبن حقه الذي ارتبنه نبنها به وان 
لم يكن له مال بيعت الامة عليه » وقضى المرتبن حقه من 
منها فان فضل من حقه شيء أتبعه به دينا في ذمته » وان كان 
تمن الامة أكير من تمن الحق , بيع منها بقدر الحق وكان ما بقي 
نحساب 3 الولد ولا يباع 57 بحال » كان الأب الراهن 
مور 6 أو مسر | + وال وهلقها «المر تيف كا راد أ » وعليه 
الحد . ولا يلحق به الولد » وولدها رهن معها يباع ببيعها ‏ 
ولو أحلها الراقن لسر تبن قوظتها يولم تحمل #دالرم لمر 
قيمتها » وقاصه الراهن بها من حقه الذي عليه وان حملت 
منه كانت أم ولد ولا حد عليه في الوجهين » ولزمته قيمتها 
دون قيمة ولدها يقاص رببا بها من حقه ٠‏ واذا رهن السيد 
عبدا له زوجة أمة لسيده لم يحز للعبد وطؤها حبى يخرج 
من الرهن » وكذلك لو رهن الامة دون العبد وهي زوجته 
لم يكن له وطؤها » وكذلك لو رهن أمة لعبده لم يجز للعبد 
وطؤها حى يفكها سيدها » ولو كان العبد مرهونا مع زوجته 
كان له وطؤها » ومن كان عليه لرجل دين برهن » ودين بلا 


4 


رهن فقضاه أحدهما » وقال : قضيتك الدين الذي على الرهن » 
وقال الآخر المرتمن بل قضيتي الدين بلا رهن قسم القضاء 
ينهم بالخصصض.. بعد اعاتبما + :وكدلك: .لو كان أحد المالين 
مضووانا دو الجهر ل ماك سواه 4 :فا كل أحيهها 
عن اليمين قضى عليه بيمين خصمه ٠»‏ ولو اعتق السيد الرهن 
نفذ عتقه ان كان موسراً وغرم المال معجلا » او حل عليه : 
فان كان معسرا لم ينفذ عتقه . وبقي رهنا بحاله فاذا فداه 
عتق عليه وان لم يفده ولم يكن له مال سواه بيع في الرهن . 
ومن ارتبن رهنا فلما أخرجه إلى ربه ليفديه ذكر انه غير 
رهنه فالقول في ذلك قول المر” تبن مع يمينه » ولو ادعى المرتءن 
انه رد الرهن إلى ربه لم يقبل بي ذلك قوله » ومن أقر لرجل 
بسلعة في يده » وادعى أنها رهن عنده وأنكر ذلك ربا فالقول 
قول ربا » والبينه على الذي ادعاها رهنا » ولو قال أحذهما : 
أودعتك هذا الشيء : وقال الآخر رهنتتنيه فالقول قول رب 
الشي ء وعلى مدعي الرهن البينة » ولو مات رب الثوب »2 
وادعاه الذي هو ي بده 0 ]| حلف ورثة المبت على العلم 
امهم ما علموا ما يدعي فيه وأخذوا متاعهم » »لو كان بيد الورثة 
رهن فادعى ربه انه قضى الميت دينه وتركه عنده حلف 
الورثة بالله. ما يعلموؤث اله اقتضى منه شيئاً وأخذوا ها أقر به 
الراهن -مرة.'الدبخ 3# واما الحي المدعى عليه. فيخلفه على 
البت انك ما قضيتي " شيئاً ٠»‏ ويغرم الراهن » وأجاز مالك 
رهن الدين ولم يجحز غيره من الفقهاء ء ان يكون الدين رهناً 
بدين سواه » واذا رهن رجلان رهنا في عقدة واحدة فان 


م1١‎ 


كانا شريكين : فأدى أحدهما لم يخرج حصته من الرهن 
حبى يؤديا جميعاً وان لم يكونا شريكين » فاذا قضى أحدهما 
قبض حصته » وليس للراهن اذا قضى بعض الدين ان يأخذ 
بعض الرهن » ولا شيئاً منه الا بعد قضاء الحق كله الا باذن 
المرتمن واذا جى العبد الرهن جناية فعلى الراهن بدله فان أبى 
فداه المرتهن وكان رهنا بدينه وبما فداه به » ولم يأخذه سيده 
حبى يؤدي ذلك كله » فان أبن المرتين أيضاً من فدائه بيع 
العبد فبديء منه بارش الجناية » ولا يباع حتّى يحل أجل الدين 
ولا يبيع المرتبن الرهن اذا حل دينه دون الجا كم فان باعه 
لم يجز بيعه » وكذلك العدل الذي وضع على يديه لا يبيعه 
دون الحاكم ٠‏ قال ابن القاسم : وبلغي عن مالك انه ان بيع 
نفذ البيع اذا لم يكن له فيه غبن بين » ومن رهن رهنا ووكل 
المرتبن ببيعه وصدقه في ذلك جاز بيعه اذا كان يسيراً » وكان 
مالا يبقى مثله » وما ينقص ببقائه فان كان ربعاً أو عرضاً 
تكر قيمته ولا يضره بقاؤه فقد كره له ببعه الا أن يأذن 
الحاكم ان غاب ربه » وقال أشهب : لا بأس ببيعه اذا وكله 
لبيع » وغيره » ولو باع وكيل السلطان الرهن » وضاع الثمن 
من يده فلا ضمان عليه » وهو من المرتمن قياساً عند ابن 
القاسم على ما باعه وكيل الحا كم وقال أشهب : الضياع من الغريم : 
ولو ادعى وكيل السلطان دفع الثمن. إلى: المرمق لم يصدق . 
والقول في ذلك قول المرتمن مع بمينه » وكذلك العدل الموضوع 
على يده الرهن ان لم يكن له بينه» ومن وكل وكيلا ببيع رهنه» 
وقضاء دينه لم يكن له عزله عن وكالته الا باذن المرتبن . ه 


11م 


« كتاب التفليس » والحجر » 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


« باب في المفلس بجد غربمه متاعه كله » 


واو بعضه عنده ) 


اذا لحق التاجر من ديون الناس م | يضرب السلطان من 
أله على بيده ويفلسه عند ام غرمائه لاحاطة ماهم عليه 
ماله فمن وجد منهم متاعه قائماً يدهو بالخيار ان :شياع عل 
سلعته بثمنها الذي باعها به وكان أحق بها من سائر الغرماء 
فله ذلك » وان شاء تركها وكان أسوة الغرماء وحاصهم 
بثمنها فيها وغيرها من سائر مال المفلس : وما يثوب له من 
مال » وان كان البائع قد قبض من ثمن متاعه شيئاً فاختار أن 
اداه الى ار ار لح ا ال 1ل فان كان 

بعض المتاع قد رج من يد المبتاع أو غيره فاختار البائع أذ 


17م 


ما بقي بحصته أن كان نصف المبيع بنصف الثمن أو ثلثه 
كلت الفحن أو كان بحساب ذلك يوم باعه لا يوم أفلس » 
ويحاص الغرماء فيما تلف كان له ذلك الا أن يعطيه الغرماء 
قيمة ما أصاب من متاعه كاملا ويأخذونه لرغبتهم فيه فيكون 
الاح او وسو لالم مليف تماد ناما أوسوقها وراد 
أخذها كان ذلك له وكان أحق بها الا أن يضمن له الغرماء 
ننه انلا برجوته فيها مل الفغئل فيكر نوخد أحن با وكات 
اذا :وجدها" ضاحيها عند المفلسن. رائدة ىن اننبا أو اسواقها 
وخالفه الغرماء في أخذها كانوا أحق ما اذا أعطوه ثمنها كاملا 
لا يرجون فيها ل ل ا 
أخدذها نأمية أن شاء وهو أحو يبنا لأنه قد وجدها بعيلها 2 
وان كان البائع قد اقتضى ع ل اود رك در 
بعضها ٠‏ وأدرك البائع ما بقي منها كان له أخذ ما وجد منها 
بحسابه من عنها وان اراد الغرماء اذل تلك الحصة من السلعة 
بما يصيبها من الثمن الذي باعها به فذلك لحم وان أب ذلك 
وأسلموها اليه رد اليهم ما يصيبها بالخصص فيما اقتضى ثم 
حاصهم بذلك فيما بقوأ من مال المفلس » مثال ذلك رجل باع 
عدن عرق ديار فاهدى امن فيمنهما عيرة فلاور اوناع 
المشتري أحدهما وبقي الآخر عنده ثم أفلس فان أراد البائع 
أل العيد الباقي منهما رد خمسة من العشرة اللي اقتضاها 
وأخدة وحاص الغرماء بالخمسة ابي ردء هذا الحكم مخصوص 
به المفلس الحي عند مالك وأصحابه ٠‏ وأما الت الذي يموت 
وعليه دين محيط عاله فمن أصاب من غرمائه سلعته كاهلة 


855 


بعينها أو بعضها فلا سبيل له اليها وهو فيها أسوة الغرماء لان 
ذمته قد انقطعت ٠»‏ ونحل الديون المؤجلة على المفلس بتوقيف 
الحا كم » وتعود حالة كما نحل ديون الميت المؤجلة عوته » 
وسواء عند مالك من مات أو أفلس فقد حل دينه» ومن وجد 
متاعه بعينه عند مفلس فلم يأخذه حبى مات كان له أخذه 
بعد موته الا أن يشاء الغرماء انصافه من حقه . 


ا 


« باب حكم ما يحدث في عين مال الغريم » 
«من الغلة » والولد» 


والدواب » ولا غلة ماله غلة من ذلك ولا أجرة العبد اذا فات 
ذلك » وليس له الا الرقاب بعينها اذا وجدها . 


وما افات من العاج والغلة بوالاسرة > والامرة فلا لي > 
له فيه ومن باع أمة فولدت عند المشتري ثم مانت وبقي الولد 
اكاراله اخام ل ا 0 
0 انر ولد ؛ أو الام كان للبائع أخذ الباقي منهما 
حاف مزه لكين ومن الع رد تقرية و ختر ريه نم أفلس 
ولو ابتاع قاس ب تحلطها دنار لد ةلل أن فد 


هكم 


نمنها 9 أفلس كان صاحب الدنانير عق بوزما من د 
الكيس من سائر غرمائه . 


( باب ما يشترك فيه أهل الامانة مع أصحاب الديون ») 
«الواجبة » عند المفلس) 2 


واذا مات الرجل وعنده ودائع وقراض وبضائع 
وعليه الديون للناس » ل 0 
الامانات بغير تعيين » فان أهل الديون الواجبة عل عليه » وأهل 
الامانات من الودائع والقراض » والبضائع وغيرها يتحاصون 
فيما وجدوا من ماله اذا ثبت ذلك عليه وان ذكر ذلك ي 
وصيته أو اشهاداً » فقال : هذا قراض » وهذا وديعة » أو نحو 
لك وق ل لمناا فا ل الها تنم ماكر و1 كر لوو قال 
لمن ذكر لا ينازع فيه » وما قال : هو مالي فهو بين غرمائه 
لا بدخل في ذلك معهم أهل القراض 4 ولا سائر الأمانات 
الا أن يثبت خلاف ما قال . 


2 23 


« باب العمل في مال المفلس » 


واذا كان على المفلس أو على الميت ديون من العين » 
والعرض » والطعام المسلم اليه فيه » قوم لكل واحد قيمة 


اله 


شيئه بسوق يومه حين مات أو أفلس ٠»‏ وقسم ماله بينهم على 
تلك الخصص ٠»‏ واشترى لكل واحد منهم بما صار اليه من 
المحاصة سلعته أو ما أدرك منها ولا يدفع إلى أحد من أرباب 
العروض تمن الا أن يكون أحد منهم أسلم عرضاً في عرض 
فجائز أن يدفع اليه محاصته ذهباً أو ورقاً الا ان كداعب 
طعام أو اداع 4 جور أن يدفع اليه في شي ء ء من الأشياء غير 
ينه اأنه لخد بع الام كل أن يرق يقتري لهالا 
أصايه طعام من صفة طعامه فاذا افسبي فاك الميت بين غرماثه 
ولم يفضل شيء فجاء غريم آخر فاستحق حقه رجع على 
الغرماء فحاص كل واحد منهم فيا روصل :اله يمان المالك 
يتبع كل واحد منهم بقدر قسطه 00 كان أو معسراً ؛ 
ولو فضل للورثة شيء ثم جاء الغريم المستحق بعد ا عا 
صار للورثة فأحذه فان كان فيه وفاء حقه بذلك 4 وإلاا رد 
عل الغرماء بباقي حفه فحخاص كل رجل دنهم فيما صار 
مه اا ل كنا 
في الظاهر في أمره فاقتسم ماله ورثته م أ ى غريم فاستحى 
عليه ديه ٠:‏ والصرك عن الوزن فوتجد يعض قد لاما 
بيده ثما صار اليه وألفاه عديما منهم مليا رجع على اللي بكل 
م صار اليه من مال المالاك ( فان كان قُ ذلك وفاء دينه 
فذلك ؛ ويرجع الوارث الذي أخذ منه على من بقي من الورثة 
الفقراء وعبرهم 4 وان كان ما صار إلى الوارث لا يقوم 
بدين الغريم أخذ الغريم منه ما صار اليه من مال الحالك واتبع 
جاتر لوو نه اا را ل 


11م 


فان كان ما أخذه من الوارث الموسر أكير مما يلزمه في 
نصيبه من دين الغريم ثم أيسر بعض الورثة الغرماء رجع 
العو هلوادت من سحدة 0 اودر بكه فيه الوارث بما كان 
ل و ا 
غريمان للوارث المعدم » واذا جمع | باتكو بال العلين الخرقاتة 
فتلف قبل , بيعه فعلى المفلس ضمانه ودين الغرماء ثابت بي ذمته 
ولو باع الحاكم ماله وقبض ثمنه ثم تلف الثمن قبل قبض 
ل سين الم ا 
ابن عبد الله ابن عبد الحكم ؛ ضمان التمح من المفلسن. دون 
الغرماء » ورواه أشهب عن مالك وقال عبد الملك بن عبد 
العزيز اذا كان ماله ذهباً » وورقاً » ودينه كذلك فتلف ماله 
بعد جمعه ونزعه منه فضمان الذهب ممن له ذهب » وضمات 
الورق من له ورق» وقال ابن القاسم : : اذا أفلس الرعجل : 
وخلع من ماله لغرمائه » وجمع ليباع للغرماء وبال الحاكم 
بينه » وبينه » فما تلف من المال فمصيبته من الغرماء لأنه قد 
وجب لهم » ولم يفرق بين الثمن وغيره من ماله » وروي 
عن ابن القاسم مثل قول مالك اللاول 1 


« باب ما يجوز من فعل المفلس وما لا يجوز » 
ومن كان عليه دين حيط عاله ولم يوقتك لتفليس فجاتر 
أن يقضي بعض غرمائه دون بعض وجائز تصرفه في بيعه 


50 


وشرائه » وأخذه » وعطائه » ونكاحه » وسائر معاوضاته الا أن 
يحابى في ذلك فان حابى أحدا فالمحاباة عطية وهبة » ولا يجوز 
ذلك لمن أحاط الدين بماله قبل التفليس ولا بعده » واقراره 
لمن يعرف بمعاملته ولا يتهم فيه جائز له ماض له وعليه 

ما لم يفلسه الحاكم ٠‏ ويحال بينه وبين ماله » ومن كان عليه 
دين بحيط ماله فالغرماء أن يردوا عتقه » وهبته وصدقته 
الا أنه ان أحبل شيئاً من امائه لم يكن له سبيل إلى بيعها , 
انا رقت لاحي عل القاري ولص لايع را 
ماله حكم حى ينقضي أمره فان اقر في هذه الحال كان 
اذ يق انعد قدا ان طال عي نعاررضي ارود لتقو رن 
ذلك المال ما أقر به ؛ ويستوي حال المديان الذي لم يفلسه 
غرماؤه اذا كان الدين بحيط بماله » وحال الذي وقف الحاكم 
ماله ليفلسه فيما اعتقا جميعا أو وهبا » أو تصدقا ويختلفان 
في المعاوضات » فان وهب أو تصدق أو أعتق ني كلتا الحالتين 
باذن غرمائه جاز ذلك واختلف في رهنه عن مالك فروي عنه 
جواز رهنه بعد تفليسه وروي عنه المنع » ولم يختلف قوله 
وقول أصحابه ني الذي نحيط ديونه بماله ان له ان يقضي من 
شاء من غرمائه قبل تفليسه وانه ليس له ان يقضي بعض 
غرمائه دون بعض بعد التفليس . 


415 


( باب جامع أحكام المفلس » 


واذا فلس الرجل لغرمائه الذين قاموا 037 بالبينات 3 
وأقر لآخرين فلا شيء ء لمن أقر له حى يستوني أر بان البينات 
فان فضل فضل كان أن أقر له وان لم يقم ماله بما عليه 
لغر ماثه ثم أفاد مالا بديء أيضاً بأصحاب الديون المستحقة 
بالبينة فان فضل فضل دفع إلى الذين أقر لحم » ومن فلس 
وقسم ماله بين غرمائه ولم يقم بما لهم عليه ثم داينه آخرون ‏ 
وفلس ثانية فالذين داينوه ثانية أولى بما في يديه » ولا يدخل 
معهم الأولون . 

فان فضل شيء من حقوقهم نحاص فيه الاولون » وهذا 
الحكم فيما حصل ني يده من معاملة الاخرين فأما ملكه بببة 
أو ميراث أو أرش جناية » أو وصية فان الاخرين » والأولين 
الا لكان ا ارم سيد 
أوصي له بوصية أو وجبت له شفعة فيها ربح لم يجبر على 
قبول شي ء من ذلك ان اباه » وان أخذه طائعا فهو بين غرمائه » 
لسن المرراث) كذلك لآنه يدخل :فق ملك غير قيول. وم 
فلس من رجل أو امرأة لم يحز عفوه عن نصف الصداق » 
ولا عن شىء منه » والعبد المأذون له في التجارة كالخحر في 
التفليس اشم نا بين ب عرةاقمو كن مولة امار 
او اه ستئجره به ولا سبيل لغرمائه على رقبته ولا على 
صدف الأاأة يقي قا عند ١‏ واد عل بنهلفاك باع منه سيده 
بيعا يشبه بياعات الناس وقامت له بذلك ديئة © ضرب مع 


م 


الغرماء بدينه ذلك » ومن أعتق عبده على مال ثم أفلس العبد 
ول الك ل كاك الصا يليه رار 16 رانين اللقريهاء بيخ 
العبد الملأذون له في ديونهم » ولا لهم أن عنعوا سيده من 
ببعه » وأخذ ثمنه لنفسه دونهم » ولا لهم أن يؤاجروه ليأخذوا 
اجرته » ولالهم في رقبته شيء » وانما لحم ذمته فمتى أفاد مالا 
قاموا عليه بديونهم » وقسم ما وجد بيده بينهم عند كل سيد 
علكه وكذلك ان أعتق ٠»‏ واذا أدين العبد بغير اذن سيده » 
وأفلس فلسيده ان يأخذ ما كان في يده ولا يلتفت إلى اقرار 
العبد فمن قامت له عليه بينة في شىء بعينه » ووجد قائماً أخذه 
ؤالا افلا تحق لها ق..رقبة العبد ‏ واقزان العبد الفلس لسيدة 
ولغير سيده لا يقبل وان كان مأذوناً له » ولسيده ان يفسخ 
عن العبد ما أدان به بغير اذنه » وان لم يفسخه عنه السيد 
اتبعت به ذمته متى ما عتق » ومن زرع زرعاً فأصابته جائحة , 
فاستقرض من رجل مالا فأنفقه عليه فلم يكفه ثم استقرض 
من آخر مالا فأنفقه عليه ثم أفلس ٠‏ فالثاني أحق بالزرع من 
الاول ثم الاول أحق بما بقي من سائر غرماء المفلس » ولا 
يفخن الدرهاء عل ون يجار طلا انان بعالم «المقلسن 0 جضان 
بيده كالمكر ي منه دابته حبى تنقضي اجارته » والقصار »2 
والصباغ » والحمال كل واحد من هؤلاء أحق بما بقي في يده 

من الغرماء في الموت ؛ والفلس كالرهن سواء وكذلك الأجير 
قَّ في الررع والخائط يقوم باباره وتذليل عر اجينه » وتفجير 
مياهه » وهو بمنزلة الصناع للتأثير الذي له ني الزرع + والنخل » 
وأما الراعي والدلال فهما بي اجرتهما اسوة الغرماء ولا سبيل 


83١ 


ار يا نار ل ان 

ستؤجر على حفظ شيء ليس هو أحق به في موت ولا فلس 
وهو اسوة الغرماء فيما في يده على ذلك » وصاحب الأرض 
اذا أفلس الزارع أحق بما في أرضه في الفلس دون الموت حتى 
يستوي كراء أرضه » ومن استأجر دارا لسنة ولم ينقد 
اجرتها » وسكنها بعض السنة » ثم أفلس او مات فرب الدار 
أحق بما بقي من مدة الاجارة ؛ ويخاص غرماءه باجرة ما 
مضى » وقال ابن القاسم : نحاص المرأة غرماء زوجها اذا 
أفلس بصداقها ني حياته » ولا تحاصصهم بصداقها بعد مماته . 
وسائر أصحاب مالك يرون أنها تحاصهم بصداقها في الموت » 
والفلس » ومن خلع من ماله لغرمائه ترك له ما يعيش به 
هو وعياله الشهر » ونحوه ولا يباع ما على ظهره من كسوة 
اذا كانت كسوة مثله فان زاد على كسوة مثله بيع الفضل » 
ل امح الل لم عدن حجن رن للد لسن ل 
أكير بالعقود بأعوال الناس مرة بعد مرة منع من الجلوس 
في أسواقهم » ونودي عليه ليلا يغتر به » وليس للمريض 
أن يقضي بعض غرمائه دون بعض كالمفلس الذي وقف 


الحا كم ماله . 


« باب الحجر ») 


كل صغير » فيحجر عليه حبى يبلغ © ويؤنس منه 


لفرنه 


الرشد » ونجب الحجر على السفيه المتلف لاله صغيراً كان 
وق كا 4 كمينا كان أو شباباً ؛:والسفنة أن ببذر ماله قُ 
المعاصى أو في الاسراف » فاما أن يكون محرزاً لاله غير 
مضيع له . غير انه فاسق مسرف على نفسه في الذنوب » 
تقذ لذ خرن علية ول بتطان نمق الول حيين: ريه ىنال > 
ولا بأس بالتجارة 3 مال ٠‏ يتم ٠‏ ولا ضمان على الوصي »؛ 
وان كان الفضل للية خلط ماله معه جاز ذلك » ومن أراد 
الخجر على ولده ا فليأت به الحاكم حتى يشهده عنده 
على حاله » ومنع الناس من مذاينته ومعاملته»وما باعه السفيه 
و 1 مسا ان ل يت مام ان 
ثمنه ان كان أتلفه » ومن دقع إلى عجوو حر اوعد )بالغ + 

ةاعر سوحدم 
وكذلك ان اقرضه قرضا » ولا يتبع المحجور بشيء من 

كه د بعال ستو رد لس شي ا رق 
ذمته » وانما للذي يعامله ما وجده عنله من عين ماله ويقضى 
للسفيه بعد رشده بالرجوع فيما باعه أيام سفهه كما يحكم 
له به قبل ويفسخ عند الحاكم ما أتلفه » وان أدرك بيده شيء 
أخذ منه والبكر وان عنست منزلة المحجور » حتى يبي 
بها زوجها : ويعلم صلاح حالها » هذا محصيل مذهب مالك » 
ومن أصحابه من يخالف في ذلك » وان دفع الوصي إلى 
المحجور شيئًا من ماله ليختبره به فداين عليه » فالدين باطل 
عن ماله : وعن ذمته » وعن مال الوصي ٠‏ وليس كالعبد 
اذا دفع اليه سيده مالا ليختبره به فهو مأذون له » وقد قيل : 
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انه اذا اذن الولي للسفيه في التجارة بي مال بعينه فاستدان ديئاً 
فهو في ماله ذلك دون سائر ماله » ولا يكون شيء من ذلك 
الدين في ذمة الوصي ؛ وولي السفيه مصدق فيما ذكر من 

نفقة اليتيم اذا كان ما يمكن . ولا يصدق الوصي في رد مال 
اليتهم اليه بعد بلوغه الا ببينة تشهد له . واذا بلغ المحجور 
مبلغ الرجال ٠»‏ وانس منه الرشد دفع اليه ماله وان طلب 
ترشيد نفسه من بينته فاذا شهد له شهادة فيها بعض 
الاستفاضة بالرشد ». وحسن النظر » والضبط لماله أطلق 
من الولاية » وجاز أمره » وفعله » وان أطلقه وصيه بما بان له 
من حسن حاله » ونظره » وأشهد على ذلك جاز ؛ ونفذ ع 
ويوسع على الأيتام بالمعروف في أموالهم . 0 
يرزقهم وغيرهم لا شريك له » وينفق على أ م اليتم من ماله 
ل ل ا 
زكاة الفطرء وتخرج زكاته اذا وجبت » وان ضحى عنه 
وصيه جاز ذلك » وحمد له ان كانت له سعة » ولا بجوز 
للمرأة ذات الزوج وان كانت رشيدة عند مالك وأصحابه 
ان تب ولا تتصدق بأكتر من ثلثها الا باذن زوجها فان 
تصدقت بأكبر من ثلثها فزوجها بالخيار في اجازة ما زاد على 
الث يمن ديا زرده اوقل قل ارد كته ار 
صدقتها كلها اذا زادت على ثلثها » وكل ذلك مذهب مالك : 
ل ا ل 


جنا وتاك حو مركت رطق كي ود فعلها باد و 
فان لم يعلم بذلك سيده حتى أعتقه ينفذ فعله . 


آم 


« كتاب اللقطة » 


الله ١‏ أ » وصا الله سيدثا محمد » 
0 حملن 6 م 
وأاله وصحبه وصل الله على ما لا نى بعده . 


ليس أخذ اللقطة بواجب عند مالك الا أن يخاف ذهابها » 
وتلفها ان تركها » فان كان كذلك أو كانت شيئا له بال » 
أخذه » ولم يتركه » وان كان شيئاً يسيراً فليتركه » ومن 
التقط لقطة على الحرز لها ثم ردها إلى موضعها بعد أخذه لها » 
فهو ضامن ٠»‏ وان التقطها ؛ وهو يظنها لقوم يراهم أمامه 
فلحقهم فلم يتعرفها أحد منهم » فهو مخير بين امساكها , 
وتعريفها » وبين ردها إلى الموضع الذي وجدها فيه » ولا 
ضمان عليه » وقد روي عنه أن كان يعرف رب اللقطة 
فحسن أن يأخذها وليس بواجب عليه » وان لم يعرف 
رما فله تركها » وان كانت دنانير أو دراهم » أو شيئاً 
ذا بال : فأخذها أحب اليه من تركها » ومن التقط شيئاً غير 
الحيوان ذهبا . أو فضة . أو ثوبا » أو غير ذلك من العروض 


هم 


كلها » والطعام الذي له بقاء » وسائر الأهوال غير الحيوان : 
ولو “ذوهها :واذا١‏ غاله رازينة تقريت «ذللكا.سنة” كاملة غل 
أبواب المساجد » والجوا مع بالموضع الذي وجدها » وبقربه ؛ 
وشورها تاك لم يسرقها ١د‏ بد المتتاء الس وهل يدو بيد 
تركها عنده باقية حتّى يأي ربها » وبين الصدقة بها وبين 
أكلها ان كان محتاجا اليها » فان جاء صاحبها وعرف علاماتها » 
عفاصها » وهو الخرقة ». ووكاءها . وهو الخيط . ونحو 
ذلك من اماراتها واستحقها أخذها ان وجدها » والا كان 
مخيرا بين أن مجيز الصدقة با وبين أن يضمنه اياها كما لو 
أهلكها » وقد قبل : ان الدرهم والدرهمين ونحو ذلك يعرف 
أياما » ويعرف الدينار شهرا » ونحوه » وهذا عندي لا وجه 
له لان السنة الواردة بتعر يف اللقطة لم تفرق بين القليل 
والكثير من ذلك اذا كان مما له بقاء لا يلحقه تغير غ ولا 
فساد » والله أعلم » وتدفع اللقطة إلى متعرفها ان عرف 
عفاصها . ووكاءها وان لم يعرف عدد دنانيرها » ودراهمها . 
ولا صفة سكتها » ومن عرفها سنة ثم حبسها على ربها فتلفت 
لم يكن عليه ضمانها » ولو تنازعها رجلان فوصف أحدهما 
الدنانير » والدراهم وذكر وزنما . وعددها » ووصف 
الاآخر العفاص 3 والوكاء » والعدد » والوزن » وتداعياها 
رفعا إلى الحاكم حتى يحلفهما » ويقسمها بينهما » وان دفع 
الملتقط اللقطة إلى من عرف عفاصها » ووكاءها » م جاء 
آخر » يصفها » فلا ضمان عليه » لأنه قد دفعها بعد اجتهاده 
كما أمره » ومن التقط طعاماً لا بقاء له ولم يتعرفه أحد 


كلم 


بحضرة وجوده ٠»‏ فليس عليه أن يعرفه منتظرا لربه » ولا 
يمسكه حتّى يفسد » ولكن هو مخير في الصدقة به » أو 
أكله ان كان فقيرا محتاجا اليه » فان تعرفه ربه بعد ذلك ضمنه 
ان كان أكله وان كان تصدق به فربه مخير بين الأجر »: 
والضمان كسائر اللقطة » وان تلف عنده فلا ضمان عليه 
وقد قيل انه لا ضمان عليه في شيء بن الطعام اللدى سرع 
الفساد اليه كالشاة في الفلاة » والاول أصح » وأما التافه 
النزر اليسير » الحقير © مثل التمرة » والفتاتة » والزبيبة 
فيؤكل ذلك ولا تبعة فيه ٠‏ ولو باع ماله بال وتمن من 
الطعام الذي لا بقاء له ووقف عنه لعل صاحبه عرف كان 
حسناً » ولا أحب لغبي أكل شيء من اللقطة » فان أكله بعد 
الحول فلا حرج قال مالك وصاحبها ان استحقها بعد ذلك 
مخير على ما تقدم ذكره » وأما الطعام الذي لا يسرع اليه 
الفساد » ويحتمل 0 فظوي كلها 6 دوياسى الناكية 
فسبيله سبيل غيره من اللقطة فان. حبسه بعد السنة زمانا فخشي 
عليه فيه التغيير » وذهاب المنفعة » فأكله أو تصدق به لخوف 
دخول الفساد والتلف عليه م تعر فه ربه فحكمه اذا الت 
حاله إلى ما ذكرت لك حكم الطعام الذي لا بقاء له ويتعجل 
فساده» ومن ٠‏ التقط شاة في فلاة من الأرض حيث يخاف عليها 
العا قاد ترح علا وديا" علا التي ومو مدخير بين 
الصدقة بها » أو أكلها » فان أكلها أو تصدق بها ثم جاء ربما 
فلا ضمان عليه فيها عند مالك ثبي المشهور عنه » وقد قال 
بعض أصحابه : انه يضمنها ان أكلها » وهو قول جماعة 


م 


من أهل العلم ؛ وقد روي ذلك أيضا عن مالك : ولو وجدها 
لحما قد ذبحها واجدها أخذ اللحم ان شاء » ولو باعها ملتقطها 
نفذ البيع » ولم يكن لربها نقضه » وحسبه أخذ الثمن لان 
ملتقطها قد احتاط . واجتهد فيها » وبيعه لا أحوط من 
أكلها » ولو التقط الشاة بقرب القرى ضمها إلى أقرب القرى . 
وعرفها فان لم يتعرفها أحد دفعها إلى من يثق به فيحبسها 
لوع ”6 وإنن فيه خننها تو ان متناء سعيدديا عو لى ميا" + وان تلاق 
ماعن الباسن من رما ممكة كان حنناء 6« اللقرة إن يف 
عليها التلف من السبع أو عدم الكلاء » فهي بمنزلة الشاة ؛ 
وان لم يخف ذلك عليها » فهي بمنزلة البعير » » والبعير اذا 
وجد ف الفلاة بموضع يرد فيه الماء ويأكل الكلاء والشجر فهو 
مخير فى أخذه أو تركه . فان أخذه عرفه » فان لم يحد له 
طالبا رده إلى الموضع الذي وجده فيه » ولو رفعه إلى الخاكم 
فباعه أو باعه هو بنفسه » وحبس على ربه ثمنه كان وجها حسنا 
معمولا به » وتعريف الضالة من الحيوان كله على قدر 
الاجتهاد » ليس فى ذلك عن مالك حد كحد اللقطة وواجدها 
اذالغرنها واجتهد أي :ذلك نولم انعرف "اتصدفاريا انام 
على انه يضمنها وليس عليه رفع أمرها إلى الحاكم الا أن لا 
يكون عدلا » ويخاف عاقبة أمرها » وما أنفقه الملتقط على 
اللقطة والضالة مما لا غبى لها عنه فهو على مستحقها والملتقط 
مصدقفيما ادعاه من النفقة اذا جاء بما يشبه فان اهم حلف : 
وسواء الفق. باون اجا كم اوايكان ادنس بوعل وها ايودي 
اليه جميع ما أنفق الا ان يشاء أن يسلم اليه ذلك الشيء الملتقط 
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بها أنفق فلا يكون عليه غير ذلك تجاوزت النفقة قيمته أم لا . 
وليس على من وجد آبقا ان يأخذه فان كان لجار او لمن يعرفه 
تحبر "أن حو زه له 2" بولبيتن :ذلك بواجت علية © ومن “وبحد 
آبقا دفعه إلى الحاكم فعرفه سنة » وأنفق عليه من بيت المال 
أو من مال نفسه فان لم يستحقه أحد باعه » وأخذ ما أنفق 
عليه » فان فضل شيء حفظه لربه حتى يستحقه » وان عجز 
نمنه عن النفقة فلا تباعة على ربه » وكذلك لو استحقه ربه 
بعد السنة قبل بيع الحاكم لم يكن عليه من النفقة أكثر من 
...ويه اللاكم فيد نافد بعد ال لا يرده ربه فان 
ادعى ريه آله “كان قد اعتقه و ديره قبل ١‏ اباقه لم يقل قوله 
ولم ينقض بيع الحاكم فيه الا ان يأني ببينه على ما ذ كر فيتقض 
البيع » ومن أرسل آبقَا بعدما أخذه فهو ضامن لقيمته تومن لم 
ينصب نفسه لأخذ الاباق » والضوال فلا أجرة له » من عرف 
بذلك أعطي اجرة مثله على قدر نصبه وما يستحق في حفظه 
وكذلك الذين يجمعون ما يلفظ البحر ان نصبوا أنفسهم لذلك » 
ا ل و ل 0 شأن اللقطة ٠‏ لا 

العا ديت اله المي ا ري قم لوا لاح موت 
5 فيه لربه » واذا التقط الصبي أو المجنون اللقطة فاستهلكها 
قبل السنة ضمنها في ماله ويضمنها العبد في رقبته يسلمه بها 
سيده أو يفتكه فان استهلكها بعد السنة فهى في ذمته ان أعتق 


اتبع بها . 
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« كتاب الغصب » 
(( بسم الله الرحمن الرحيم ( 


« باب القول ي الغاصب ووجه تضمينه ) 


( ما غصبه ثما يوجد بعينه » 


زائدا أو ناقصا عنده أو لا يوجد ) 


الغاصب أن كاني الظلم كالسارق فانه لاا قطع عليه » 
ولا على المختلس كما أنه لا قطع على الخائن وان كان ظالاً : 
وهذه أْصَول 'قد تعدا الله مها » وعلينا التسليم لامره 0 
من عرف بالغصب العقوبة » والبالغة في أدبه على قدر ما 
يعرف من ظلمه » وتعديه مع أخذ الحق منه صاغرا لأهله 
ويؤخد هله ان وجد بعينه فيرد إلى ربه وان ذهب وتلف عنده »2 
فالمغصوبات اذا تلفت عند مالك على وجهين أحدهما يحب 
رد مثله في صفته ٠‏ ومبلغه » والاخر » فيه قيمته يوم غصبه 


4 


لا يوم تلفه عنده » ولا أكير القيمتين وذلك في الوجهين 
جميعا اذا عدم عين الشيء المغصوب » فأما إذا وجد فصاحبه 
أواليية ل و ا 
نحل لأنه ملكه » وماله » وليس على الغاأصب ضمان ما 
نقصت السوق الششىء المغصوب حيوانا كان أو غيره ء اذا 
وخدو عه قان تنفلة في احتفلة 4 «وقسات عرضن الف قله 
حكم يأني ذكره بعد إن شاء الله تعالى » وان وجله بعينه قد 
نقصت قيمته عما كانت عليه يوم الغصب لعيب حدث به عند 
الغاصب » وأ راق أخذة: وأخل .ها نقصه. العيب فليس ذلك له 
وهو مخير بين أخذه ؛ ولا أرش له فيما حدث به ونقصه » 
وبين تركه وأخذ قيمته يوم غصبه » والأعيان الي يحب رد 
ا مكيل أو موزون أو معدود من الطعام 

كله والادام » وكذلك الذهب والفضة مضروبا كان أو 
مسبوكا » وكذلك كل مكيل أو موزون من غير الطعام 
كالنوى 3 والعصفر 3 والحديد 4 والرصاص 3 والقطن وما 
شاكل ذلك كله ».ولا يؤخذ منه في شيء من هذا كله قيمته 
الا أن لا يوجد مثله ء فان لم يوجد مثله انصرف إلى قيمته 
يوم غصبه » وي في الموزون ثما لا يؤ كل » ولا يشرب اختللاف 
من قول مالك وأصحابه » ونحصيل مذهبه ما ذكرت لك ومن 
غصب شيئا يقضى فيه بالمثل وكان غصبه له في وقت يوجد 
مثله. ولم يخاصم فيه المغخصوب منه ولا استحقه حى خرج 
ابانه وعدم مثله فهو بالخيار بين أن ينتظر وجود مثله فيأخذه ( 
وبين أل سدق حاطب الجد ييه تسد وان العروض 
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كلها سوى ما تقدم وصفه فعلى مغتصب شبيء منها إن أفسده 
افسادا سيرا رد ما نقصه الافساد » وان أفسده افسادا يذهب 
جل منافعه أو جماله أو استهلا كه بأسره » فهو ضامن لقيمته 
كاملة يوم اغتصبه : لا ينظر إلى زيادة السلعة في نفسها ولا في 
سوقها » وانما له قيمتها يوم غصبت اذا فاتت لا أقل ولا 
أكثر عند مالك وأصحابه » فاذا ضمنها كانت له دون 
رببا بما أدى ٠‏ وسواء كان الفساد كثيرا أو قليلا كان بفعله 
أو بغير فعله كالعبد تذهب عينه أو الدابة تعجف أو تعطب 
فربها في ذلك مخير بين أخذها على ما وجدها عليه وبين أخذ 
قيمتها يوم اغتصبت : وليس له أخذها » وأخذ ما نقصها الفساد 
وهذا هو المشهور من مذهب مالك . وقال بعض أصحابه 
وهو : محمد بن ستلمة انه اذا أفبيك الغاصب ما اغتصب افسادا 
كثيرا كرجل ذبح لرجل بعيرا فربه مخير بين أخذه لحما وما 
نقصه الذبح » وبين تضمينه الغاصب قيمته حيا » واذا أفسده 
افسادا يسيرا رده وما نقصه دون تخيير » وقال بهذا جماعة 

من أهل العلم أيضا ٠‏ فان أتلف السلعة متلف في يد الغاصب 
فعليه قيمتها يوم أتلفها ٠‏ وتكون القيمة لربها الا أن تكون 
الور سباي برعل اسوك اق 
شاء ربها . وان شاء ضمن الغاصب قيمتها يوم الغصب ٠»‏ 
وكات فبجها تاضيب من اقب ربس عن اللامب آذ 
قيمة ما تلف عنده من الأشياء كلها يوم غصبها سواء أتلفها 
هو أو تلفت من السماء الا أن يحدها ربها بحالها لم تتغير عند 
الغاصب. بحال فان كان ذلك فليس له غيرها » ولو كان 
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عي ٠.‏ ماني عن 


المغصوب عبدا » فأعتقه الغاصب رد عتقه » ولو مات العبد 
بيد الغاصب او قتل عمدا فقتل أو جنى جناية فأقيد بها » 
فتلفت نفسه ضمن الغاصب في هذا كله قيمته يوم غصبه لا يوم 
هلك فيه العبد ولو قتل العبد عند الغاصب قاتل كان سيده 
بالخيار بين تضمين الغاصب قيمته يوم غصبه » فان أخذ من 
الغاصب قيمته يوم غصبه كان للغاصب على القاتل قيمته يوم 
قتله » ولو قتله الغاصب فلسيده قيمته يوم غصبه ان شاء ‏ 
وان شاء يوم قتله الخيار في ذلك اليه » ولو كانت أمة فغصبها 
ووطئها حد فان أحبلها كان ولدها لسيدها رقيقا وكان عليه 
ما نقصها الوطء ان كانت بكرا فان مات من ولدها أحد لم 
يكن على الغاصب فيه شيء » ولو ملك الغاصب منهم أحدا 
يثبت نسبه منه أبدا لأنه زان فان ماتت الأمة وبقى ولدها » 
وأراد المغصوب منه أخذ الولد » وقيمة أمهم لم يكن له 
ذلك عند مالك وانما له أخذ ما وجد من الولد » دون قيمة 
أمهم أو قيمة أمهم دونهم ء ويكونون للغاصب اذا أعطى 
قيمة أمهم . ولو زوجها الغاصب فأولدها الزوج ثم استحقها 
ربا فسخ نكاحها وثبت نسب ولدها من زوجها وكانوا 
رقبقا مع أمهم لسيدهم . وغرم الزوج صداق مثلها لسيدها 
ورجع على الغاصب بما أخذ منه من صداقها ». ولو تزوجها 
على أنها حرة كان ولدها أحرارا » وكان عليه قيمتهم لاسيد 
مع صداق المثل : ولو غصب نخلا صغارا فكبر » أو صبيا » 
فشب ؛ او دابة عجفاء فسمنت كان لرب ذلك أخذه كما وجده 
ولا شيء عليه من نفقة » ولا مؤنة » ولا غذاء » ولو غصبت 


تنه 


نخل او كرم فأمرت وأطعم الكرم أو دارا فسكنها الغاصب » 
أو عبدا فاغتله » او غنما ذاحتلبها او حزها فعليه قيمة ما 
اغتل من ذلك كله أو مثله ان كان له ل 
فركبها أو عبدا فاستخدمه لم يكن عليه قيمة الركوب ولا 
قبمة النقدية + 'فاك أخد للدانة كراء وللعل آجرة ارد ذلك كلة 
معهما » ومن غصب دارا أو حيوانا » أو غير ذلك فاستغله 
فعليه رد غلته على ربه » واختلف قول مالك في غاصب الدار 
يسكنها والأرض يزرعها » فقال مرة ليس عليه في سكناها 
ولاي زراعتها كراء » وقال بذلك جماعة من أصحابه وقال 
مرة أخرى عليه كراء ما سكن . وما زرع ”ا لو اكراها 
وقبض الكراء » وقال به بعض أصحابه وهو القياس وبه آخذ , 
ونحصيل مذهبه ان من غصب سكبنى دار فسكنها لزمه كراؤها » 
ولو غصب رقبتها لم يلزمه كراؤها اذا لم يسكنها » ولم 
بأخذ لما كراء فان كان الغاصب بعد انتفاعه بخراج العند 
واجارة الدواب وبخراج الأرض ونا ر الشجر “والين الغثم 
وصوفها قد هلكت عنده أصول ذلك فعليه قيمة الأصول 
والثمار التي باع بها ما باع من الفروع » وقيم ما أكل وانتفع 
ل ات ا 
الدواب » وقد قال ابن القاسم آنه لين اله أخل الغلات اذا 
أخذ قيمة الامهات عند الفوات قياسا على قول مالك في أخذ 
الولد عند فققد الأم » أو أخذ قيمة الام دون الولد ليس له غير 
ذلك عنده والصحيح ما قامة: الك © وعلية جمهور أهل 
المدينة » وغيرها من أصحاب مالك وغيرهم . 
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( باب جامع الحكم فيما يحدثه الغاصب » 


من غصب حليا من فضة واستهلكه رجع عليه ربه بقيمته 
مصوغا من الذهب » والأشياء كلها حاثئى الفضة وكذلك ان 
كان الحلي ذهبا رجع عليه بقيمته مصوغا من الفضة » والأشياء 
كلها حاشى الذهب » وان كان الغاصب معسرا يوم حكم 
عليه بقيمة ذلك اتبع به دنيا » ولا يدخل في ذلك النظرة في 
الصرف » الا ترى انه يأخذ قيمة الذهب فضة » وقيمة الفضة 
ذهبا بعد طول الزمان للغصب » ولو أفسد الغاصب الحل 
بكسر » أو هشم غير مفسد ضمن قيمة ما نقصه فعله مما شاء 
من الذهب والفضة والعروض كلها معجلا أو مؤجلا » وسواء 
كان الحلى في المسألة ذهبا أو فضة ء ولو كانت دنانير أو 
دراهم فاذهب الغاصب نقوشها لم يجز لربها أن يأخذها ويأخذ 
قيمتها الى نقصها الحدث » واتما له دنانير مثل دنانيره او 
دراهم مثل دراهمه ولو غصب قاين أو دراهم فخلطها 
عثلها لم يكن ربها له شريكا وكان عليه لربها أن يأتيه بمثل 
غيو كاده أو ندر اكه ٠‏ لير ا عارودن لصي ف 
عليها أو دعم بها أو بنى حوا » أو خرقة فرقع ثوبه بها كان 
لربها أخذها » وان أضر ذلك بالغاصب في هدم بنائه وخرق 
ثوبه الا أن يشاء ربها أخذ قيمتها يوم الغصب فيكون ذلك له » 
وكذلك حكمه لو وجد عند المشار ي ذلك من الغاصب بخلاف 
ما تقدم وقد قبل : ان هذا حكم من أدخل الخشبة في بنائه 
وكان نزعها لا يضر بالباني .في هدم بنائه » وأما اذا كان نزع 
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الخشبة هدم البنيان وكان لذلك مال فليس لربها الا أخذ قيمتها 
يوم الغصب فان أراد الغاصب رد الخشبة بعينها » وهدم 
بنيانها كان ذلك له ولم يكن لرب الخشبة أخذه بالقيمة . فلو 
عمل من الخشبة أبوابا أو غصب ترابا فعمل منها طوبا أو طينا 
وبنى به كان لمستحق ذلك قيمته يوم الغصب لا غير » لما دخله 
من التغيير ٠‏ وقال عبد الملك : لربها أخذها . وليس شق 
الخشبة وقطعها فوتا لا » ومن غصب غزلا فنسجه ثوبا فعليه 
قيمة الغزل لربه » وقد قيل عليه رد مثله ولو غصب جلدا 
فقطعه نعالا » أو خفافا ضمن قيمته » ومن غصب حنطة 
فزرعها لزمه رد مثلها . والزرع له دون ربها » ومن غصب 
بيضه فحضنها فأفرخت فعليه بيضة مثلها والفرخ له » وقد 
قيل : أن الفرخ لرب البيضة : وعليه لرب الدجاجة كراء 
مثلها ان كان لذلك كراء » ولو غصب فضة فضربها دراهم 
كان عليه وزن ما اغتصب منها » ولو غصب دراهم أو 
دنانير فوجدها ربها بعينها وأراد أخذها فأبى الغاصب أن 
يردها » وأراد أن يرد مثلها كان ذلك له عند ابن القاسم 
وخالفه أشهب وغيره » فقال : لصاحبها أن يأخذ دراهمه أو 
دنانيره بعينها » ولو غصب ثوبا فخاطه بعد قطعه له لم يكن 
لربه الا قيمته يوم غصبه » ولو غصب براحا وبناه كان له . 
ولربه قلع بنيانه الا أن يختار أن يعطيه قيمة بنيانه منقوضا 
مقلوعاً » وقيمة غرسه ان كان غرسه ولا شيء للغاصب فيما لا 
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منفعة له فيه من لحصيص أو تزويق + ولا يعطى لشيء من 
ذلك قيمة هذا مخالف لا ينفقه الغاصب على الدواب والرقيق 
لأن هذا يمكن أخذه : وذلك مستهلك وهو أتلفه عن نفسه » 
ولما لم يكن على المستخدم للعبيد : وراكب الدواب أجرة 
فكذلك ليس له قيمة مؤنة ولا نفقة : وان كان بنيانه كله 
مثل الترويق ٠‏ والطلي بالجص فلا شيء له فيه لأنه لو أخذه 
لم ينتفع به : ولو زرع الغاصب الأرض كان لربها قلع 
ترعها أن كان في أوان الزراعة » وان فات وقت الانتفاع 
بالأرض للزراعة كان لربها كراء مثلها لا غير » ويعاقب 
الغاصب : قال ابن عبد الحكم وقيل : ان له قلع الزرع في 
كلتا الحالتين : وقال : والأول أحب الينا » وقال طائفة من 
أهل المدينة يعطيه مكيلة بذره ونفقته في الزراعة » ويأخذ 
الزرع ٠»‏ ومن استعار عبدا في عمل يعمله بغير اذن سيده فعطبه 
لزمه ضمانه ؛ وان سلم كان لسيده عليه أجرة مثله ان ابتغاه » 
ومن غصب ثوبا فلبسه ضمن ما نقصه لبسه . وان ابلاه 
اللباس فربه بالخيار بين أخذه وما نقصه اللباس ٠‏ وبين تر كه 
وأخذ قيمته كلها : وقد قيل ليس له الا ما نقصه لبسه فقط » 
وقيل : انه يغرم له كراء الثوب مدة لباسه لأنه لا يوقف على 
مقدار ما ينقصه اللباس ومن غصب ثوبا فصبغه صبغا ينقص 

كان لربه أخده ناقصا » ا ا 
فان كان صبغ يزيده في تمنه كان ربه مخيرا بين أن يدفع 
إلى الغاصب ما زاد في تنه » وبين تر.كه » وأخذ قيمته » فان 
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أبى ربه أن بأعيذة و يعطي زيادة الصبغ 4 وأبن الغاصب .أن 


يعطي قيمته بيع الثوب » ود فع إل رب فعله ع سيوس ون 
اا مر 
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« باب استحقاق الغصوب بيد من لم يغصبها ») 


فلو باع الغاصب ما غصب » ووجله ربه بيد المبتاع 
بحاله لم يدخله تغيير لم يكن له أذ قيمته من الغاصب » 
وانما له أحد وجهين اما أن بأخذه بعينه ويرجع المبتتاع على 
الغاصب بثمنه » واما أن يحيز بيع الغاصب ويأخذ منه الشمن » 
فان وجده بيد المبتاع قد حال وتغير كان مخخيرا ثلاث خيارات 
بين أخذه كما هو » وبين اجازة البيع وأخحذ 00 
أخذ قيمته من الغاصب يوم غصبه » فان اغتل المبتاع 
مما ابتاعه من الغاصبٍ فرضي رب الغللات » يك 
بالضمان فلو انه فباعها الغاصب وأعتقها المبتاع 3 
واختار رببا أخذها كان ذللف اله وروت رقيقا » فان كان 
المبتاع قد وطثها فأحبلها ثم استحقها ربها بيده كان له ثلاث 
غبار ايكذ ان شاع ادها واد قيمة ولدها من مشتريها 
يوم الحكم لا يوم سقطوا » وان شاء تركها في يده » وأخذ 
قيمتها من الغاصب يوم غصبها » وان شاء أجاز الببع » وأخخذ 
الثمن من الغاصب: هذا كله نحصيل مذهب مالك » وقد قال 
مالك : ليس لربها. اذا. وجدها بيد: مبتاع أولدها الا أخذ 
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فيمتها وقيمة ولدها » ولا بأخذها » وببذا قال : محمد بن 
مسلمة » وقد روي عن مالك فيها أنه ليس له الا أخذ قيمتها 
يوم غصبها وتطيب هي وولدها لممتاعها اذا أخذ ربها قيمتها 
يوم غصبها » ولو استحقت الجارية بيد المبتاع » وقل حدث 
بها عيب من غير جناية كان ربها أيضا مخيرا بين أن يأخذها 
كما في أو “د يز البيع وبأخذ نمنها أو بتر كها ويرجع على 
الغاصب بقيمتها يوم غصبها » واذا لم يكن لربها ان يأخذ من 
الغاصب ما نقصها العيب الحادث عنده » اذا كان من غير 
فعله فأحرى أن لا يكون له ذلك على المشتري بموت أو غيره 
ا ل ست الع ا ار 0 
عيذا : فقلة المقتري 307 دابة فر فا أ تون سوا باقه 
أو طعاما فأكله ثم استحقه ربه رجع على المشتري بقيمته يوم 
استهلكه ورجع المشتري على البائع منه بما أخذ منه من الثمن 
فان كان ما أخذه من المشتري دون قيمته يوم غصبه رجع 


بفضل ذلك على الغاصب . 


« باب جامع الغصوب » 
ومن غصب حرا نفسه فاستخدمه فعليه أجرة مثله » 
وكذلك هو ان اغتصب خدمة عبد » أو صنعة يده وهو 
مقر بالرقبة لسيده كان عليه أجرة مثله » وكذلك ان غصب 
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دارا فسكنها وهو مقر بالرقبة لربها كان عليه كرازها فان 
اليدمت من غير فعله لم يكن عليه شيء الا كراء ما سكن 
ولو هدمها ضمنها » ومن اكترى دابة » أو داراً أو أرضاً 
أو سفينة » فغصب ذلك منه سلطان » أو من لا يستطيع أن 
مخري يه ذالم بن ربعيو ال كان فلخ وجا بط جك 
ولم يطالبه فالمصيبة منه دون ربه » ومن استهلك كلب صيد » 
أو ماشية أو سائر الجوارح الي يصاد مها بها » و ينتفع كان عليه 
فوا ؟ ركلاك ون دن أ راك كان ضيه مسي عل نرت 
الخال » ولو استهلك زرعا لم يبد صلاحه كان عليه قيمته 
علج الجاع والخوقت كوم العدلوتم “فيه « العا صبينة نوا اكشونة 
منه في جنس الشيء المغصوب منه . أو مبلغ كيله » أو وزنه » 
أو صفته فالبينة في ذلك كله على ربه » والا حلف الغاصب 
على ما ذكره » واو حلف الغاصب على صفة فضمن قيمتها » 
ورد ما اخذ » وكذلك ان صح أنه غطاه ليغرم قيمته » ويحول 
بين ربه وبينه » وان كان بخلاف هذين الشرطين فهي للغاصب 
ولربها ما قبض من تمنها أو قيمتها . 


2 دنر فت 


) باب حكم ما أفسدت المواشى »وصول الفحل » 


ما أفسدت المواشى ي بالليل من الزرع »؛ والكروم » والثمار ؛ 
وسائر الحرث »2 والغراسات فضمان ذلك كله اذا أفسدته 
ليلا كان على أربابها » وما أفسدت بالنهار فلا ضمان عليهم 
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فيه » وسواء أرسلها أربابها بالنهار للرعي ٠‏ او انفلتت فأفسدت 
زرعا أو غيره لا ضمان على صاحبها في شيء ء من ذلك الا أن 
يكون معها فان كان معها » وهو يقدر على منعها فلم يفعل 
فهو ضامن ٠‏ وأما الليل » فسواء انفلتت أو أرسلت مع القدرة 
على منعها فان على صاحبها في ذلك ضمان ما أفسدت » وأتلفت » 
وعلى أرباب الزرع حفظها نهارا » وسواء كان الزدع محظرا 
عليه أو مكشوفا عنه يضمن أرباب المواشي قيمة كل ما أفسدت 
على الرجاء والخوف عليه » فان انفلتت الدابة بالليل فوطئت 
رجل رجل لم يضمن ربها شيئا » وانما هذا في الزرع والحرث 
لا غير' » ذكر ذلك ابن عبد الحكم » وغيره عن مالك وهو 
تحصيل مذهبه » وقد قيل : ان كل ما أفسدت البهائم بالليل 
فضمانه على أربابها من الأموال دون الدماء » وقد روي ذلك 
عن مالك وغيره من أهل المدينة » فان كان مع الدابة راكب 
أو سائق ٠»‏ أو قائد ضمن ما كان من سببه لا ما كان منها 
خاصة وسنزيد هذا المعنى بيانا في كتاب الجنايات ان شاء الله . 


يفهن ريه عي ران لم سي ما لحرو ْ مدن الحا ان 
0 تقدم إلى زات الجمل الصائل والكلب العقور » والدابة الضارية 
د للانفلاتات على الزرع نبي فلم ينته ضمن ما كان من 
ذلك في ليل أو نهار . 


( كتاب الشفعة » 


بسم الله الرحمن الرحيم 


« باب ما فيه الشفعة » وما لا شفعة فيه ) 


لا شئعة فيها قد كنم وعوك نه الزوة: بهذا يقن 
الشفعة للجار قريباً كان أو بعيداً » وائما الشفعة في المشاع من 
العقار كله الدور ». والأرضين » والحوانيت والبساتين ع 
والجنات ٠‏ والكروم ٠‏ وكل ما يصلح فيه القسم » ويضرب 
معور 1 والخوائط والأرض كلها » وما اتصل 
بها مما يثبت أصلا فيها » واختلف عن مالك في الشفعة في 
التتائات ريما ا عمل الفييمة أو سسلها شن "عن أ 
المتقاسمين من صغار الحوانيت » والدور ٠»‏ والبيوت 
وسائر الرباع » والأشهر عن مالك ايجابه الشفعة في الحمام » 
وني ذلك كله » وهو الصحيح على أصله لآنه لم يختلف قوله 
في وجوب قسمة ذلك كله صغيراً كان أو كبيراً » كان في 
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قسمة ذلك ضرر على أحد المتقاسمين او لم يكن وقال بقول 
مالك في ذلك طائفة من أصحابه » وطائفة منهم تأبى ذلك » 
وهو مذهب ابن القاسم » وعلى مذهب ابن القاسم بي ابايته من 
قسمة ما يدخله الضرر على أحدهما لا بجحب في ذلك شفعة 
لأنه يبطل الحمام بقسمته فلا يكون حماما » وقوله في النخلة 

بين الرجلين ببيع أحدهما حصته منها آنه الااشفعة فنها آنا لا 
تتقسم » وأكثر أصحاب مالك يرون الشفعة ني ذلك . 


ويدخل في الأصول التي ذكرنا عيون الماء المبيعة مع 
الآرض » والبئر كذلك » ولا شفعة في بثر مفردة » ولا 
امه و ا مس 0 


ل 
من الأرض ثم باع حصته بعد من البثر » لم يكن فيها لشركائه 
شفعة » وكذلك لو اقتسموا الأرض » والنخل » ثم باع أحدهم 
حصته من البئر » العا م 
ابن القاسم عن مالك أنه قال : الشفعة في الماء التي يقتسمها 
الورثة بالاقلاد » وان لم يكونوا تركف نه الأرعية الي 
تسقى بتلك العيون » قال مالك : وأهل كل قلد يتشافعون فيما 
بينهم دون جماعة الورثة » كالدور ». والأرضين سواء 
وفحل النخل لا شفعة فيه في المشهور من مذهب مالك » 
وقال طائفة من أصحابه فيه الشفعة » ومثل فحل النخل العرصة 
يتركها أهلها للارتفاق » والاستطراق» فلا شفعة فيها الا على 


وم 


ما ذكرت لكءولا شفعة في طريق ٠‏ وأما الرحا فقد اختلف 
قول مالك وأصحابه في الشفعة فيها ففي قياس قول مالك فيها 
الشفعة » لآنه يوجب الشفعة فيما لا ينقسم من الدور 
والأرضين » وسائر الأصول » والعقار » الا فحل النخل 3 
والطريق ٠»‏ وما يرتفق به » ويستطرق من العراض © وثي 
المدونه عن ابن القاسم : لا شفعة ني الرحا وسواء بيعت مع 
أرض مشتر كة أو وحدها » قال : ولو كان فيها شفعة اذا 
بيعت مع أرض لكان فيها شفعة اذا ببعت وحدها لأن مالا 
شفعة فيه لا يكون فيه الشفعة اذا بيع مع ما فيه الشفعة . 


وقال أشهب وسحنون : اذا بيعت الرحا مع الأرض 
فللشريك الشفعة في جميع ذلك كله كا في رقيق الحائط 
يباع بعضه » وقال محمد بن عبد الله ابن عبد الحكم : لا شفعة 
فبها اذا لم يكن لها من الأرض شيء وكانت سدا وحجارة 

في النهر لا غير » وأما البيت الذي فيه الرحا ٠‏ والجدران 
والمنقف:والأرض فقي اذلك كله الشمعة »"واروى أبق زيد عن 
ابن القاسم في رجل باع بيتا فيه رحى فأراد الشفيع أن يأخذ 
ذلك بالشفعة » فانه يقوم البيت » وتقوم الرحا باداتها فيفض 
احلا با ان صن ال للم لكين الورك 
الشفيع ان شاء » قال : وذلك بمنزلة ما لو اشترى شقصا م 
دار » او دابة سواء » وائما لم تجب الشفعة في الرحا 7 
لا يصلح فيها القسم . ولان قسمتها ضرر » وابطال لما » 
فان كان عدة ارحاء » وصار لأقلهم سهم منها رحا على 
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حدة كانت فيه الشفعة » وليس في مطاحن الارحاء أعني 
الحجارة شفعة » وانما الشفعة عند من رأى ذلك من أصحاب 
مالك ٠»‏ في القاعة » والبيت » والسدد وقال ابن دينار : 
لا شفعة في الرحا على حال من الأحوال الا أن تباع حوها 
رضن مشر ك3 © وتباع الرحا معها » فندخل مع الأرض 
في الشفعة وأما هي وحدها » فلا شفعة فيها » ولا شفعة في 
وه الحيوان والعروض كلها من الثياب والسفن »© وما 
أشيهها » وكذلك الجواهر كلها والعين » والدين وقد قال 
بعض أصحاب مالك » ورواه أيضا عنه : ان الشفعة في الدين 
يكون على الانسان فيبيعه من أجني ان الذي عليه الدين أحق 
به » وهذا ليس من باب الشفعة » واتما هو من باب نفي 
ا ا القول » وهذه الرواية عن مالك 
هو أحق با بيع من نجومه من مبتاعها والصواب عند النظر : 
انه لا شفعة الا فيما تضرب فيه الحدود عند القسمة . 

واختلف أيضا في الشفعة في الكراء قول مالك وأصحابه 
فمنهع. من تن ذلك 'ولم. يوحب فيه شمعة: 6 ونهم ين 
أوجبها » وقال ابن القاسم عن مالك ني الأرض تكون بين 
الشريكين » فيكري أحدهما حصته منها للزرع ان شريكه 
أحق بها من المكتري » والصحيح عندي أنه لا شفعة في ذلك 
وقد روى ذلك أهل المدينة عن مالك » وقوله في الموطأ : 
ما لا يصلح فيه القسم فلا شفعة فيه أنما الشفعة فيما ينقسم 
ونحد من الارضين » فيشهد لا قلنا . قال مالك : لا شفعة بي 
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بقل » ولافي زيع ؛ ولاي تمر قد جذْ » وحصد ني الأرض » 
وأما الشفعة في التمر المعلق. قبل. جذاذه اذا كان بين شر كاء 
مالكين لا صلة بابتياع أو مساقاه » أو غير ذلك من أنواع 
الشركة في الثمرة فيبيع أحد الشركاء حصته خاصة منها . 
فلكل من شر كه فيها الشفعة على قدر حصته » هذا هو المشهور 
من قول مالك » وهو نحصيل مذهبه » وقد نفت طائفة من 
أصحابه » وجماعة من أهل المدينة الشفعة في ذلك لأنه ليس 
أصل . 


« باب من له الشفعة ومن هو أولى ببا » 


لا شفعة الا لشريك في مشاع من الأصول ٠‏ وأما الجار 
قرب أو بعد » حاذى أو لم يحاذ » فلا شفعه له ولا لصاحب 
علو على سفل ». ولا لصاحب سفل على علو ٠‏ ولا لمالك 
موضع خشب في حائطه والشفعة لكل شريك صغيرا كان 
أو: كير 61 ذكرا:ء أونانى: + سلما أو.ذميا 4.وهن :بين 
المسلم والذمي كهي بين المسلمين . وكذلك المستحق عليه 
الشفعة تلزمه حاضراً كان أو غائباً » كبيراً » أو طفلا » 
أو بأي وجه عوض عن الشقص وملك به من بيع » او اجارة : 
او صداق » أو هبة لثواب ٠‏ أو دية جرح أو قيمة متلف او 
نحو ذلك من العوض » فالشفعة فيه » واما من ملك شقصا بغير 
عوض ٠»‏ طلميراث » والصدقة » والوصية » والحبة لغير 
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ثواب فلا شفعة للشريك في شبيء من ذلك فان أثيب الواهب 
بعد ذلك لم يكن فيه شفعة لآنه ني ابتدائه لم يكن على ثواب » 
ومن تزوج امرأة بسهم من دار او عقار » ففيه الشفعة بالقيمة 
لا بمهر المثل » ولو صالح عن دم عمد على شقص من دار 
فالشفعة فيه بقيمة السهم » ولو كان الصلح من دم خط 
كانت الشفعة فيه بالدية » ولا نجب الشفعة الا بعد نمام صفقة 
المشتر ي » ولا يضره لو أذن للمشتري في الشراء » أولا وأسقط 
عنه الشفعة اذا كان ذلك قبل الشراء » وسواء أشهد عليه 
المشتري أو لم يشهد » وكذلك شهادته في البيع لا تسقط 
شفعته » فان ساو م الشفيع والمشتري في ذلك الشقص بعد نمام 
اج لطت تمت © , للك زو ارده ون كر دراك فهر 
منه سقطت شفعته » وروي ذلك أيضا عن مالك » ولو اسقط 
عنه الشفعة بعد تمام صفقته لزمه ولم يكن له في الشفعة حق 
بعدها » ولا شفعة فيما بيع بالخيار الا بعد عام البيع » وسقوط 
الخيار » ولو باع نصف دار له بيع خيار » كم باع النصف 
الاخر بيعا بتلا كان لصاحب البيع البتل الشفعة ان كان الخيار 
للمبتاع » واختار تمام البيع » وآن كان الخيار للبائع » فاختار 
رد البيع فلا شفعة في ذلك » واذا وجبت الشفعة بتمام الشراء 
للمشتري ٠»‏ فلا يسقطها عن الشفيع نحبيس المشتري لا » ولا 
تصدقه ها »ء ولا هبته » ولا اسكانه » ولا وصيته بها » 
ا 0 
فعله المشتري من ذلك كله الا أنه يلزم المشتري فعله لأنه 
مالك ملكا صحيحا ان أبى الشفيع من الشفعة ٠»‏ فان باعها 


هم 


المشتري قبل قيام الشفيع كان الشفيع مخيرا ني أخذها بأي 
صففتين شاء + والشفعة حت بالبيع. التام » وتستحق ٠»‏ وتملك 
باداء الثمن » وأهل الغرض المسمى ني الميراث اذا باع أحدهم 
حصته ما فيه الشفعة » أولى بالشفعة فيه من العصبة » وان باع 
أحد العصبة نصيبه فش ركاؤه بالتعصيب وذو الفروض المسماة 
كلهم سواء في الشفعة يدخل أهل الفرض على العصبة » ولا 
تدخل العصبة على ذي السهم مع من شركه في السهم . و 
قبل : لا يدخل هؤلاء على هؤلاء . ولا هؤلاء على هؤلاء » 
وقبل : يدخل كل واحد منهم على صاحبه لأن العلة الشركة 
والاشاعة » وكل مذهب مدني . مالكي ٠‏ والأول هو نحصيل 
مذهب مالك »مثال ذلك رجل تخلف ابنتيه» وعصبة » وتخلف 
ربعا » فلو باع بعض العصبة حصته دخلت الابنتان مع سائر 
العصبة » وان باعت احدى الابنتين كانت اختها أحق بالشفعة » 
ولا يدخل معها فيها أحد من العصبة وكذلك لو كانوا اخوة » 
ومات أحدهم » وتخلف بنين فباع أحد البنين لم يشفع أعمامهم 

» وكانوا أحق يشفعتهم ولو كانوا احوة لعلات 2 
أحد الأشقاء دخل معهم الأخوة للأب في الشفعة لآن الأب 
يبجمعهم واذا تصدق 0 2 أو أوصى بشقص .من دار لتقر 
فباع أحد أولئك النفر نصيبه مما تصدق به عليه » أو أوصى 
له به ». دشحل ورثة الموصي في الشفعة ان أحبوا مع. شر كاء 
البائع » ولا يدخل أحد من أولئك النفر على الورثة فيما 
يتشافعون فيه » واذا كانت دار بين رجلين فتصدق أحدهما 
بحصته منها » أو حبسها » وباع شريكه بعد ذلك نصيبه فلا 


464 


شفعة للمتصدق عليه ولا المحبس عليه الا أن يشاء المحبس » 
أو المتصدق أن يستشفع حصة شريكه على أن يلحق ذلك 
و ا ا سا و ا 
الذي فيه الشفعة مر را فالشفيع ان بأخحذ بأي الصفقات شاء 
فان أخذه بالصفقة ل الى قبلها وان 
أخذه بالصفقة الاولى بطلت الصفقات التي يعدها ققرت 
الأثمان او اختلفت » والاختيار اليه في العهدة والثمن » وان 
أخذه بصفقة وسطا صح ما قبلها من الصفقات » وبطل ما 
بعدها » والشركاء في في الربع وأن كرو :اذا باع أحدهم 
حصته يشفع جميعهم ان شاؤا والشفعة بينهم على قدر خصصهم 

من الملك فان طلب واحد منهم الشفعة وتركها الباقون وأراد 
أخذ مقدار حصته من الشفعة لم يكن ذلك له الا برضى 
المشتري وللمشتري ان يحبره على أخذ الكل أو الترك لأنه لا 
تفريق عليه في صفقته » واذا كانث دار بين رجلين أحدهما 
غائب » فباع الحاضر حصته ثم باع الغائب حصته من بعد بيع 
الحاضر »2 فان استشفع الغائب بشقص الحاضر كان ذلك له 
ال يي ل رمي حصته ولا يضره 
أن يكون ذلك بعد ببعة خصتة لأنه امعحق ق الشفعة قبل ذلك في 
حين بيع الحاضر لنصيبه فان شفع صارت الدار بين الغائب 
الذي باع حصته في مغيبه وبين مشتري حصة الغائب » ولا 
ع وي و مو الغائب 
لاضع اخكي اهما ذكرنا » وقال ابن القاسم » وطائفة معه 

من أصحاب مالك : الغائب والحاضر في ذلك سواء والعالم 
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بالبيع » وغير العالم سواء » وليس بيعه حظه بالذي يبطل 
شفعة قد وجبت له » ولو ان أربعة نفر كان بينهم ربع فغاب 
أحدهم » وباع الباقون حصصهم من الربع » من رجل واحد 

في ثلاث صفقات » صفقة بعد صفقة لكل واحد منهم » 
فقدم الغائب فقام بالشفعة فله أن يأخذ أي صفقة شاء من ٠‏ الغلادث 
ونا ان وو و ا و 
فيها ٠‏ لأنه لا يملك قبل ما , ستحق به شفعة » وان أخذ الصفقة 
الثانية » أو الثالثة » وأبقى الاولى » فقد صار المشتري له 
شريكا فيما استشفع من يريد لملكه للصفقة الاولى بشراء » 
ومن باع سهما من .دوزة شركة صعفة واخدة وشنيعها واحلا ؛ 
وأراد أن يأخذ بعض ذلك دون بعض فليس له ذلك الا أن 
يأخذ الجميع أو يتركه ٠‏ ولو كان للسهم المبيع شفعا غيره 
عدة فترك بعضهم الأخذ بالشفعة لم يكن لمن أراد أن يأخذ 
بالشفعة الا أن يأخذ الجميع او يتر كه » وكذلك الحاضر اذا 
كان شريكه في الشفعة غائبا يأخذ الكل » فان قدم الغائب أخذ 
منه حصته » وشفعة الغائب ثابتة لا يقطعها طول غيبته وشفعة 
الصغير ثابتة حتّى يحتلم . 


« باب أمد الشفعة لمن يراها » 
أمد شفعة المقهم سنة » ويتلوم له شيئا نحو الشهر » وما 
قرب منه » وهو المشهور من المذهب » فان قام بعد شهور من 
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السنة أو عند رأس السنة » فد اختلف قول مالك في وجوب 
اليمين عليه » فروي عنه أنه لا بمين عليه اذا كان قيامه في هذا 
الامد » وروي عنه أنه لا بد من أن يحلف انه ما كان سكوته 
عن طلب الشفعة مع علمه بها تركا منه لحا » وكذلك يشفع » 
لالت ار ال ع سي ا 
رَوَى ع ابن القاسم وغيره أيضا عنه في الحاضر يمكنه الأخذ 
بالشفعة والقيام بها ولا عذر له فيتركها » وهو عالم بمبلغ 
الثنمن أنه لا شفعة له اذا ترك المطالبة ها » وقال ببذا القول 
جماعة من أهل المدينة » وقد روي عن مالك أيضا أنه لو قام 
بعد خمسة أعوام حلف أنه لم يكن سكوته تر كا للشفعة ثم 
يكون له الشفعة » وروي عنه الحاضر » والغائب سواء لا 
تنقطع شفعة واحد منهما الا أن يسقطها أو يظهر منه ما 
يدل على اسقاطها » وروي عنه ان السنة والسنتين والثلاث 
إل الخمسش ليه بطو ود عن لمعي لذلك شفعته الا أن 

بني المتاع في ذلك فيكون قطما لنشفعة + أو يرفعه إلى السلطان 
تالح أو برك . 


« باب جامع القول ثي الشفقة والعمل فيها ») 


الوصي يشفع لمن يلي من الأطفال 2 والأكابر السفهاء 
ا لي ل 
حسن نظره لأنه مصلح في فعله » ولو صالح من دم عمد 
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على شقص من دار فالشفعة فيه بقيمة السهم » ولو كان الصلح 

من دم خطأ كانت الشفعة فيه بالدية مكروهة » ومن باع 
شقصا له من أرض ومع الشخص عرض عبدا أو ثوبا , 
أو جوهرا » أو دابة صفقة واحدة » وقام الشفيع كان له أن 
يأخذ فيه الشفعة بحصته من الثمن » وتفسير ذلك أن يفض 
الثمن على الشقص وعلى ما وقعت عليه الصفقة معه من العروض 
فما أصاب الشقص غرمه للشفيع » وليس عليه أخذ العرض مع 
الشقص » ومن اشترى سهما من عقار فيه شفعة بعوض أو 
حيوان » فللشفيع أخذه بقيمة العرض » والحيوان » فان كان 
العرض مكيلا أو موزونا » أخذه يمثله » ومن باع شقصا 
بدراهم وعرض وقام الشفيع فيه » أخذه بقيمة العرض ومثل 
الدراهم » الدثائير 2 عرنك + أو وزنا » فان فات العرض 
كان القول في صفته قول المشتري مع بمينه ان لم تكن للشفيع 
بينة على الصفقة » وتقوم على تلك الصفة فان نكل المشتري 
عن اليمين على الصفة كان القول قول الشفيع مع يمينه في ذلك 
فان نكل عن اليمين استشفع بقيمة الشقص نقدا يوم وجبت 
الصفقة للمشتري » لا يوم استشفع » ولو عقد المشتري ني 
الشقص بثمن ثم جاء البائع لقبضه فأعطاه فيه عرضا » وقام 
الشفيع لم يلتفت إلى ما أخذه البائع وشفع ان أحب بالثمن الذي 
وقعت عليه الصفقة . 


ومن ابتاع شقصا من دار أو حانوت فباع منه نقضا أو 
أبوابا » أو نحو ذلك » وقام الشفيم فض الثمن على الدار , 
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وعلى م ما نيان ووه نر بادا را باك لحر واو يدن 
الشريك فيما باع شيء واذا فات بالبيع فان أدركه قبل أن 
يباع اله ا لل رم 
ومن هذا ؛ رجل اشترى أصول شجر » فيها مرة لم يبد 

صلاحها ثم قام فيها شفيع » وقد بدا صلاحها » ١‏ فلاشلعة له ن 
الثمرة! :ورفص الثمن عل الخصة + من الأصول » وعلى الثمرة 
الي لم يبد صلاحها فما أصاب الأصول من ذلك غرمه 
الشفيع » وأخذ شفعته » ولا حظ له في الثمرة » وحط عنه 
مقدار 'قبحتهما + :وكذلك سائر الأضول_ومن اشترى: شرا 
لا نر فيه ثم أثمر قبل قيام الشفيع ٠‏ وقام الشفيع والثمرة في 
رؤس الشجر فهي له » وعليه مع الثمن قيمة ما سقاها المشتري 
ان كان سقيا هذا ما لم يبد صلاحها » فان لم يقم بشفعته 
حبى بدا صلاحها » فلا شيء له من الثمرة » وما استغله 
المشتري من ضروب الغلات قبل قيام الشفيع فهي له » دون 
الشفيع » ولا يسقط عن الشفيع لذلك شيء فق التمق: © ولو 
الا مادو سس د لاسي ا ل 
آلة وقام الشفيع يريد احد عض ل لجال خاصة دون 
الرقيق والدواب والالة » لم يكن له الا أن يرضى بذلك 
امشتري » فيكون بمنزلة بيع حادث » ومن اشترى نصيبا 
تجب فيه الشفعة ٠‏ بدين » وأراد الشفيع أخذ الشفعة بمثل 
الثمن نقدا كان له ذلك » وان أراد أخذها للأجل وكان 
مليا ثقة حكم له بها » والا فلا الا أن يأتي بحميل مل ثقة وينظر 
الشفيع بالثمن اليوم » واليومين » والثلاثة كبر المال » أو قل 
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فان جاء بالمال » والا قضبى عليه ببطلان الشفعة » وقد قيل 
ينظر وبمهل على قدر كيرة المال » وقلته » والاول أشهر 
عنه » وللمشتري أن يرفع الشفيع إلى الحاكم فيأمره بالآأخذ , 
أو بالترك ء فان أبى الأخذ » أو الترك حكم عليه الحاكم 
بسقوط الشفعة » والشفعة موروثة عمن نجب له » ولا يجوز 
ومن لا ملك له في رقبة الاصل » فلا شفعة له » وانما وردت 
السنة بالقضاء بها للشريك ان أحبها ٠‏ فإما أخذها لنفسه » 
وإما تركها »2 وليس لزوج المرأة أن يحبرها على أخذ الشفعة » 
ولا يحوز لمن ليست له شفعة أن يطالب بها لغيره ومن صالح 
عن انكار شقص مشاع لم يكن فيه شفعة » ولو كان على 
مات تدرف الصو بو 

من الثمن ولو جهل عمن الشقص البيع » فذلك على 
وجهين ان كان لطول الزمان فالشفعة منقطعة » وان لم يكن 
كذلك ولكن كانت المدة قريبة فالشفيع أخذ الشقص بقيمته » 
هذا قوله في الموطأ وهو نحصيل مذهبه وقد روي عنه : انه 
ان جهل ثمن الشقص حلف المشتري أنه ما يعر فه » ولقد 
نسيه وما غيب ثم تبطل الشفعة للجهل بالشمن ٠‏ والقول الأول 
عليه العمل والعهدة في الشفعة للشفيع على المشتري دون البائع » 
وعليه تنصرف » واياه يطالب في الاستحقاق » والعيوب »© 
لا البائع » وسواء أذ بالشفعة قبل القبض أو بعده » فان ولاها 
المشتري » أو أشرك فيها فعهدته على من شاء منهما . 
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. واختلف قول مالك في الذي تكون العهدة عليه في الاقالة , 
فمرة قال : العهدة على المشتر ي والاقالة باطلة » ومرة قال : 
إنه بالخبار فان شاء كتبها على البائع » وان شاء على المبتاع 
وما الغتر ير أو عوين .1 أو.حعمرء ففل فعلى الشفيع أن يعطيه 
حي الاين الهننأرا لفيا © رين اشتوق أدها 
فزرعها » وجاء الشفيع فعليه الثمن » وله مكل كاه رضن 
على الزارع » ولا شيء له في الزرع »2 وهذا ان شفع في 
وقت تمكنه الزراعة فيه » لو أرادها فأما ان كان وقت الزراعة 
قد فات فلا شيء له من كراء الأرض » وعليه الثمن » ومن 
ادعى شفعة في سهم ذكر ان شريكه باعه وأ قر البائعم بذلك » 
وأنكر المشتري » ولم تقم بينة بالشراء وحلف المشتري أنه ما 
اشترى » فليس للشريك الطالب شفعة باقرار البائع » ولو أقر 
المشتر ي بشراء شقص فيه شفعة» وطلبها تن 
ولا بينة للمشتري بالشراء لم يقض على المشتري بالشفعة 

باقراره » ولو قدم رب الدار فأنكر البيع كان له 7 2 
ولو قضى الشفيع على المشتري بالشفعة فسكن الدار لم يكن على 
الشفيع كراء لآنه سكن بشبهة » والشفعة ثابتة في مال الميت كما 
هي ثابتة في مال الحي والشفعة بالثمن دون القيمة » فاذا وقع 
البيع بعرض قوم العرض لأنه الثمن ولم يقوم الشقص الا في 
التكاح فإنه يقوم الشقص اذا وقع التكاح عليه لأن الأغلب 
في النكاح المكارمة دون المكايسة » فكأنها ضرورة إلى تقويم 
الشقص » وتفسير قوله الشفعة بين الشر كاء على قدر حصصهم 


هكم الكافي بههة 


من الملك أن تكون دار بين ثلاثة رجال » لأحدهم نصفها وللثاني 
ثلثها » وللثالث سدسها » فيبيع صاحب النصف فيكون لصاحب 
السدس ثلث حصته بالشفعة » ولصاحب الثلث ثلثاها » وعلى 
هذا العمل في كل ما كان مثل ذلك » وبالله التوفيق . 
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بسم الله الرحمن الرحيم "" 
«وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله ») 


«كتاب القسمة » 


« باب قسمة الارضين والرباع » 


القسمة على ضربين لا ثالث هما : القرعة » والثرا ضى » 
فالقرعة لا تكون الا فيما جمعه الصنف وتقارب ولم يتباعد : 
وصح فيه الاعتدال بتعديل من يعرف ذلك » والتراضي : 
أن يتراضوا على أن يأخذ الواحد الثبىء ٠‏ والاخر خلافه 
كالبيع » وهذا اتما يصح من المالكين الجائز ي الأمر » وأما 
المكيل » والموزون » فلا يحتاج إلى قرعة » والعمل عند مالك في 
قسمة الأرض 4 والكروم 4 والرباع » والجنات » والدور 
اذا أراد أرباها قسمتها » أن بنظر فان كانت متجاورة » 


. جملة الصلاة زيادة من المغربية‎ )1١( 
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أو قريبا بعضها من بعض » وكانت متساوية في الجودة » 
والرداءة » جمع حق كل ذي سهم في موضع منها وان كانت 
يبعد بعضها من بعض قسم لكل انسان بحظه بي موضع منها ولا 
يجمع حقه كله في موضع واحد اذا كانت كذلك وسواء 
كانت متساوية القيم أم متبانة اذا كانت متباعدة بعضها من 
بعض » وكانت مواضعها متباينة في الزهد » والرغبة » وان 
تقاربت الدور في الرغبة فيها والزيادة لتشابه أماكنها جاز أن 
يضم بعضها إلى بعض في القيمة » واذا اختلفت الأرض فكان 
منها ما يسقى بناضح ومنها ما يسقى بعين » ومنها ما يكون 
بعلا » قسم كل حائط منها على حدته » وان كان أمرها واحدا 
وتقاربت أماكنها » وكانت الرغبة فيها » والزهادة سواء ضم 
بعضها إلى بعض ب القسمة ولم يلتفت إلى من كره ذلك 
منهم » وللحاكم النظر ني ذلك » وهذا كله قسمة القرعة » 
والاعتدال » ولا قرعة في مكيل » ولا موزون . وآنا قيهة 
التراضى والتخاير فيقسمون كيف شاؤا تفاوتت المقسومات 
أو تقاربت » وتقسم الدور » وغيرها من سائر المقسومات 
على سهم أو أسهم ما لم يكن أهل فرض مع عصبة » أو أهل 
فرض مع غيرهم » فان خرج السهم الذي لصاحب السهم 
الكبير » ضم إليه مما يليه حتى يستوي حقه فان خرج لمن له 
ذلك القدر من الشركاء أخذه » وأقرع بين الباقين حتى يستوفوا 
حقوقهم فان كان أهل فرض أو عصبة مثل الاخوة للأم » 
والزوجات » ونحوهم مع العصبة » فأراد أحد الاخوة أو 
الزروجات » أو أحد العصبة أن يقسم له بحصته خاصة دون اخوته 
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فليس ذلك له » ولكن يقسم له ولاخوته في موضع واحد 
للبت للاخوة » والثمن ليجات » واذا اتختلف المتقاسمان 
فى القرعة فأراد أحدهما أن ا على جهة » وأراد غيره 
جهة سواها » أقرع بين الجهتين فأمهما خرجت قرعتها أسهم 
عليها » فان كان المقسوم جنانا مختلفة الغرس » أو كانت 
أرضا » أو قطع كرم » أو جنات تزيد قهم بعضها على بعض » 
قومت كل قطعة » وعرف فضل قيمتها على الاخرى »2 ثم 
أقرع بينها بعد ذلك » ولا تجوز القرعة الا بعد التساوي ي 
القهم » فان اختلفت القيم عدلت بعرض من غيرها أو بدراهم » 
ومن كان له موروث بعد موروث أو نصيب بعد نصيب 
بشراء » أو غيره » جمعت له حصصه كلها في موضع واحد ؛ 
ولم يكن له أن بأ ى عن ذلك » ولا لشركائه أن يمنعوه من 
ل 4 اد ل الس 4ن ديا ليسي اعد سيار 
ل م ل لت ا 
واكة كاتف الذان مققاية اليرت تسيوك ا نمف > راعل لس 
وضرب عليها بالسهام الا أن يتخاير أربابها » واذا عدلوا 
بيوت الدار » وعلوها » وسفلها بالقهم » واقتسموها بالسهمان 
على القيم كل ن لحقه فضل على شر كائه ما يحب لكل 
لبي » واذا اختلفت نجنا فون اللقسوم لم جز اقتسامه 
بالقرعة حتى يكون أرضا كلها » أو دورا كلها » أو عبيدا 
كلهم أو ثيابا كلها » ولا يجوز أن يقرع في عبد ودار ؛ 
واذا خرج السهم لزم صاحبه ولم يكن له أن يأبى من قبوله » 
واذا قسم بنيان الدار » وترر كت فرضعيا لفق ما + الأ أن 
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تكون العرصة متى اقتسمت صار لكل فريق منهم حظ ينتفع به 
منها فتجوز حينئذ قسمتها » ؛ أو يفتح كل ذي سهم في نصيبه 
بابا إلى « موضع ؛ العرصة » فيجوز اقتسامها على هذا أيضا , 
ا ل ب أرادوا قسمتها » 
قد اختلف قول مالك ني ذلك فمرة قال : لحم ذلك ومرة قال : 
لا يقسم ويترك مرفقا لجماعتهم » وروى ابن وهب عن 
مالك تلخيص ذلك ٠»‏ قال : اذا كانت الدار ذات البيوت 
اقتسمت وتركت عرصتها » ثم أرادوا بعد ذلك قسمتها » فان 
كانت البيوت لآ حجر لما كان لهم قسمة العرصة ليتخذوا 
منها حجرا على بيوتمهم ؛ وان كانت البيوت المقتسمة لها حجر » 
ليستئر بها » وتلك العرصة مناخ ابلهم ومرفقهم » فتلك 
لا تقسم . 

ولا يجمع القاسم حصص رجلين أو ثلاثة في سهم واحد 
الا برضاهم ولكن يقسم لكل واحد حقه على حدة » وكل من 
طلب القسمة من الشركاء في دار أو أرض كان له ذلك » فان 
أبى شركاؤه ٠‏ أجبروا على القسمة حتّى يأخذ كل واحد 
حقه » وسواء طلب القسمة واحد ». أو أكير ». فان كان 
الربع صغيرا لا يحتمل قسمة ولا يحصل لأحدهم ما ينتفع به » 
فد أجاز مالك مسحت لن دما إى ذلك ويقسيه البيت والخانوت 
والحمام والدار وان لم يكن لبعضهم الا ما لا ينتفع به » لم 
ل ب ا 
بالمدينة » منهم ا بن كنانة » فخالفه في ذلك أكير أصحابه على 
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ما يأني ني الباب بعد هذا ان شاء الله » فان كانت الشركة في 
ثوب واحد أو سفينة » او دابة أو عبد أو غير ذلك مما لا 
المع 4 ولم يتراضوا بالانتفاع به على الاشاعة » وأراد 
أحدهم البيع وأبى الاخر » أجبر الذي أبى البيع على البيع : 
وقيل له : اما بعت » واما أخذت أنصباء شر كائك » ٠»‏ بها تبلغ 
من الثمن ؛ فان امتنع من هذا » وأبى ؛ أجبر على البيع حتى 
يحصل الثمن فيتقاسماء فان كانت جماعة رقيق أو ثياب اقتسمت 
بالقرعة » والقيمة اذا كانت تحتمل القسمة على سهم أقلهم : 
كل حال نعي عل انيه للقتصر د إن يدي علي عي 
على قسمة فلا بأس بالاسهام عليه » قال ابن القاسم : لو كان 
الكسون دان ميج لسن جا باج وا 6 لزن ال 
القسمة في حظ أحد الشركاء » كان لسائرهم الدخول , 
والخروج منه » شرطوا ذلك أو لم يشترطوه » فان اشترط 
بعضهم ان لا ممر له بالباب » نظر » فان كان لمن يشترط ذلك 
فناء ينفذ فيه بابا جاز اشتراطه ». والا كان شرطه باطلا » 
ولو صار في نصيب أحدهم علو » » لم يجز اشتراط صاحب 
الستل ظريهاء للبعلية الا اذا لي جد ظر ينا عيروة: ولو اقتسم 
أهل الحجر الداخلة حجرهم فأرادوا فتح أبواب في منازلهم 
لم يكن ذلك لهم لأنهم انما يملكون الممر » دون ما سواه . 
قلزنت الحجرة الخارجة تحويل بابها إلى موضع هو 
اح او مط ل جر ولت لاك ا د ري ل 
لا ضرر فيه على مستطرقه » واذا كان بي الحائط فحل نخل » 
أو فحول تركت ليؤبروا بها نخلهم » وان لم يقتسموها . 
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ويكونون فيها على أنصبائهم وكذلك البثر » واذا اقتسم قوم 
اك عدي ار 7 
في ذقاق غير ناف » لم يكن" ا 0 
صاحبه بغير رضاه » لأن القسمة وقعت على ارتفاع كل واحد 

منهم با يقابل بابه » وان كانت سكة نافذة جاز ذلك لمن أراد 
منهم ويجعل الطريق عند القسمة مما يدخله الحمولة ولا يضيق 
بأهله » وليس في ذلك حد عند مالك . 


« باب جامع القسمة » 


ولا بأس بقسم الغائبات على الصفات » ويقسم احا 

على الغائب اذا طالت غيبته » وعلى الصغير الذي لا وصي 

له ولا يننظر قدوم الغائب ٠‏ ولا بكتب إليه » وليس كل من 
يكتب اليه يأني » ويقسم الحاكم عليه كما يقسم على الصغير » 
ولا بأس بقسمة الوصي حلى الصغير اذا كان له قي القسمة حظ ‏ 
ونظر » ولا نمجوز قسمة على بالغ الا باذنه » ومن جهل ميراثه 
لم يحز أن يقسم عليه » وتجوز قسمة البالغين الذين يلون أنفسهم 
لما أرادوا قسمته على التراضي بينهم من غير قرعة ان 
شاؤًا . 


ويقسم البيت الصغير » والحمام اذا دعا أحد الشر كاء فيه 
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إلى القسمة وسواء صار له أو لصاحبه من ذلك ما فيه منفعة 
أولا » هذا قول مالك » وخالفه في ذلك أكثر أصحابه » 
وقد احتج مالك في ذلك بظاهر كتاب الله عز وجل ٠‏ ثما قل 
فته أو كتير :6 نطينا مقروضا 6 37 


وخالفه ابن القاسم 4 وغيره » فقال : لا يقسم بينهم 
الا ما ينتفع به كل واحد منهم والا بيع عليهم » واقتسموا 
ثمنه » والحجة عندي لمذهب ابن القاسم ما روي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : م لا تعضية لأهل الميراث الا ما 
حمل القسم " » ذكره ابن وهب قال : اخبرني ابن جريج '" 
عن صدقة بن موسبى © عن محمد بن أي بكر بن عمرو ابن 


(1) هو جزء من الاية رقم /ا من سورة النساء . 

0) الحديث رواه بهذا السند كذلك أبو محمد بن حزم نحت المسألة ؟8؟١‏ من كتابه 
المحلى وقال : انه خبر مرسل ١٠ه‏ من المحلي ج /8/ط منيريه . ومعى الحديث 
عندهم قال ابن الأثير في النهاية : هو أن بموت الرجل » ويدع شيئاً ان قسم بين 
ورثته استضروا » أو بعضهم كالحوهرة » والطيلسان » والحمام » ونحو ذلك من 
التعضية والتفريق إه/ج/م/ه" . والتعضية معناها أن يغرق الثبيء أي يجعل اعضاء. 

(م) هو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج الأموي مولاهم أبوالوليد » وأبو خالد 
المكي » الفقيه أحد الاعلام » روى عن ابن أبي مليكة » وعكرمة مرسلاً » وعن 
طاووس مسألة » وعجاهد » ونافع ) وخلق وعنه يحبى بن سعيد الانصاري أكبر 
منه » والاوزاعي » والسفيانان » وخلق » قال ابن المديي : لم يكن ني الأرض 
أحد اعلم بعطاء من ابن جريج » وقال أحمد إذا قال : أخبرنا » وسمعت » 
حسبك به . وقال ابن معين : ثقة إذا روى من الكتاب قال أبو نعيم : مات سنة 
.هاه ١ه‏ من خلاصة التهذيب ج/؟/1,/8 . 

(4) هوصدقة ابن مومى الدقيقي أبو المغيرة البصري عن أبي عمران الحوني » وثابت»- 


لام 


حزم' ا بر ا سن 
فيدة 7 وغيزة : بأن الشيء اذا لم : حمل اسير لم رسي 
ولم يفرق عن حاله » ويترك ميراثا على وجهه أو يباع ويقسم 
عله . 


ومن الحجة أيضا في ذلك ما روي من قوله صلى الله عليه 


- وعنه يزيد بن هرون ومسلم بن ابراهيم » ضعفه النسائي ١٠ه‏ من الخلاصة ج/١/‏ 
4 . 

)١(‏ هو : محمد بن أ يادكرا ودين عبرو ابن رو النجاري الحزمي » باسكان 
الزاي » أبو عبد الملك ٠‏ قاضي المدينة عن أبيه وعمرة بنت عبد الرحمن » وعنه 
شعبة » والسفيانان » وثقه النسائي » قال الواقدي مات سنة 7١ه‏ ١٠ه‏ من المصدر 
السابق ج/780/9 . 

(؟) أبو عبيدة : معمر بن المثى التيمي البصري » اللغوي العلامة الاخباري صاحب 
التصانيف روى عن هشام بن عروة وأبي عمرو بن العلاء » وكان أحد أوعية العلم » 
قال ابن ناصر الدين : حكى عنه البخاري في تفسير القرآن لبعض لغاته وكان حافظاً 
للعلوم » أما في مصنفاته » قال الدارقطي : لا بأس به إلا أنه يتهم بشيء من رأي 
الخوارج » وكانت تصانيفه نحو مائة مصنف ٠»‏ قرأ عليه الرشيد شيئاً منها » ومنها 
كتاب المجاز » وسبب تصنيفه انه سئل عن قوله تعالى : ٠‏ طلعها كأنه رؤوس الشياطين » 
قيل له : ان الوعد » والايعاد لا يكون إلا بما عرف » وهذالم يعرف فقال : خوطب 
العرب » بقدر كلامهم » كقول امريء القيس : 

أتقتلني والمشرفي مضاجعي2 ومسنونة زرق كأنياب أغوال 

والغول لم يروها قط : ولكنها مما بوهم » وله مع اللأصمعي مناظرات ؛ قال ابن 
الأهدل » وفي سنة و 9 ه توي معمر بن المثى التيمي تيم قريش . 
أمه . من شذرات الذهب ج /؟/74 مع بعض التقديم والتأخير لبعض العبارات » ومم 
اختصار بسيط . 


ع4 


وسلم « لا ضرر » ولا ضرار ) " وما لا ينتفع به عند القسمة 
فالقسمة فيه ضرر وقال بعض أصحاب مالك : ان دعا صاحب 
النصيب الكبير إلى القسمة لم يجب اذا خالفه صاحب النصيب 
الذي لا منفعة له فيه » وان دعا صاحب القليل إلى القسمة 
ع اا ارد لس و يا بهد 
بمكن قسمته بين الشريكين أجبروا على التقاوم أو على البيع » 
وصاحبه أولى به بأقصى ما يبلغ في النداء ان أراده » ويقسم 
أصول الشجر التي فيها الثمر بالقيم » ويترك ثمرها حتى يذ 
ففشمو نه قاومن كل صنق عل حدته لا جوز عير ذللكاه 
ولا يجعل الرديء أكثر كيلا من الجيد لأنه بيع ولا تجوز 
فسمة اث 2 من الثمار في رؤوس الشجر غير النخل » والعنب 
لأنهما فيهما الخرص » وقد عرف خرصه » هذا أصل قول 
مالك » ونحصيل مذهبه » وبه أقول . وقد روي عنه وعن 
طائفة من أصحابه إن عرف وجه الخرص في سائر الثمار » 
واحتاج أهلها إلى قسمتها » واختلفت أغراضهم فيها فكان 
بعضهم يريد الأكل ٠‏ ويريد بعضهم التزبيب » وبعضهم 
البيع جازت ال ال 1 
عراسي قد زر تسيا 1 كاد بساور ود ل 
الأرض » والقول الأول أصح ‏ في قياس الأصول » ولم 
يختلفوا ان قسمة البقول لا نجوز ١|‏ لحمنا من الجوائح فيئول 


(1) الحديث هما في بلوغ المرام رواه أحمد » وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما » 
ورواه مالك في الموطأ مرسلا من حديث أبى سعيد الحدري . ٠‏ همنه ص 185 . 


ولام 


ذلك إلى بيع بعضها ببعض متفاضلا » ولا تجوز قسمة الزرع 
وسح ل ا اس 1 

يقسم حبا بالكيل ولا , يقسم جزافا ولا بظرف يتسع أحيانا 
كالققة » والغرارة وما بتقس) بجثل القصعة والجفنة + والقلة م 
فالا دحو اكه بعض أصحاب مالك وزنا اذا كان حا 
مرفوعا بي بقعة واحدة ؛ قال ابن القاسم : ويجوز اقتسام الزرع 
قبل بدو صلاحه على التجري اذا أريد قطعه لوقته » فان 
اآخر أحدهما حخصته فسدت القسمة بينهما وكان على الذي 
حصد نصف قيمة ما حصد لشريكه » وله الرجوع بنصف ما 
أبقى شريكه » واذا انهدم بيت بين رجلين فلم يبن أحدهما 
قاسم أو باع » ومأ كامس اللنواب والعبيد فالتقويم فيها 3 
والقسمة على القيمة اول 42 وأها ما يصعب تقويمه مثل مثل الغتم 
والقائية ابوشيهها ما يدق أمرها و بكر + قانه بض بيضه إن 

بعض التعديل » ويقوم ويستهم عليه » وتقسم المائعات كلها 
ارت ند القادة في بيعها في البلدان من الظروف والأكيال 
انكلم اد ذلك اد وحمت لعا لي يخي ربز اينف ابيع من 
البيوع وقد مضى في أحكام البيوع ما هو أصل هذا الباب » 
ومن ادعى غلطا في قسمة التعديل » والقرعة » لم تنقض له 
القسمة وسثل البينة على ما ادعاه فان أتى ببينة حكم له بها » 
ورجع ما شهدت به في ذلك وعادت الاشاعة فيه . 


ولا بأس باستئجار القاسم » وتطيب له أجرته اذا اجتهد » 
وتصح بلغ جهده وأجرته على عدد الرؤوس » على قدر 


ام 


الانصباء » لأن تعبه في اخراج السهم الصغير » كتعبه في 
اخراج الكثير » هذا تحصيل مذهب مالك » وروي عنه . 
وعن طائفة من أصحابه ان الأجرة في ذلك على قدر الأنصباء 
وق باب جامع القضاء في الدعوى في كتاب الاقضية » 
قسمة الورثة ديونهم عند الغرماء » وني كتاب الشهادات حكم 
شهادة القسام » وقال مالك في رجل كانت عنده وديعة لقوم 
أمره القاضي بدفعها اليهم » وان يكتب بينهم »2 وبينه وثيقة 
يذلاك ان الأجرة عليه وعليهم ! لكاتب الوثيقة . 


ااال 


« كتاب الصلح » 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم 


الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا أحل حراما أو حرم 
حلالا ويجوز الصلح عند مالك بين المتطلبين على الاقرار » 
وعلى الانكار اذا كان طوعا من كل واحد منهما » لا يدخله 
اكراه » والصلح كالبيع » فما جاز ني البيع جاز في الصلح » 
وما امتنع في البيع امتنع في الصلح » واذا كان بين الشريكين 
دراهم ؛ ودنائير » وفلوس » وعروض » فيتصالحا على 
دنا ليها أده عناحه عن نصبيد في ذلك كله لم جبر 
الا أن يكون ليس فيما بين أيديهما من الدنائير غير ما أعطاه » 
وتكون الدرا هم أقل من صرف ديثار » ولم يكن بينهما دين ؛ 
رالا لمر اول لس ليطن ارح ره من ذهب 
له عليه على ورق يأخذها منه ومن ورق على ذهب اذا كان 
دينه حالا » وأخذ منه العوض في الوقت قبل أن يفارقه 2 


عم 


ولا يجوز أن يصالح على دعوى الذهب بور قآجلة » وعلى دعوى 
الورق بذهب آجلة » وان طالبه بدنانير جاز أن يصاحه منها على 
دنانير » وكذلك من الدراهم على الدراهم . لان من حط 
وأخذ فقد أحسن وليس ههنا بيع : ولا صرف » ولو كان 
له عليه مثقال ذرة وعشرون درهما » أو زائدا من الدراهم 
ات !أن يصالحه من ذلك على دنانير لأف أعيل بدويا رجه و أخيد 
دينارا آخر مكان الدراهم » وترك الفضل » فان أخر الدينارين » 
او أحدهما لم يجز » ومن استهلك لرجل درهما مضروبا 
جاز له أن يصالحه على وزنه فضة غير مضروبة اذا كانت في 
الجودة مثل فضة درهمه » فان كانت أجود أو دون جز 2 
ولو كان الدرهم غير مضروب ؛ لم تبال كانت الفضة أجود » 
أو أد نى لأنه تبر » بتبر » وزنا بوزن » ولو مات رجل وتخلف 
دنانير » أو دراهم » وعروضا » وديونا » وصالحت امرأته 
سائر ورثته على دنانير يدفعونها إليها » لم يكن بذلك بأس » 
اذا كانت الدنانير من مال الميت » فان كانت من أموالهم » 
ال مس ع يه 
قيل ان كانت الثاني أو الدراعم الي صا حها الوارث عليها 

من غير التر كة لم يجز » قل- أو كبرت » وان كانت من 
التركة نظر » فان كانت قدر موروثما » أو أقل جاز » وان 
كانت أكير لم يجز ء فان أرادوا عقد الصلح معها احتاجوا 
ا ا ا ل 
جميع حقها من التركة بعروض لا دنائير فيها » ولا دراهم , 
وتكون العروض مخالفة للعروض التي على الغرماء ان كانت 


0م 


اي ل كو جر م 11 
دنانير يدفعوتما إليها » ويأخذون الدين لآ نفسهم لم يكن ذلك 
١‏ رالا دحيم انه دان جديا فس لانن 
ذلك حظها منها في مثل السكة » والعين » ولو ان لرجل على 
رجل كذا من طعام » وعشرة دراهم فصالحه من ذلك على 
أحد عشر درهما جاز ذلك » ان كان الطعام قرضا » وان كان 
بيعا لم يجز » ولا يجوز لمن له طعام من بيع أو سلم على رجل أن 
يصالحه من طعام على دراهم يؤخرها أو يعجلها » لأن ذلك 

بيع الطعام قبل أن يستوثي » ولو كان لرجل على رجل دين 
عر ٠.‏ 40 يكرت دنا دين ان تصاطة من انين بعل 
شيء حال جاز » وكذلك لو صالحه من مال حال على دين جاز 
ولو شرط لغربمه أنه ان جاءه بدينه لوقت يسميه أخدذ منه 
بعضهء وحط عنه سائره» والا فالدين بحاله كان شرطا جائزا . 


ومن باب الدين بالدين لرجل أن يصالح من دينه على 
ثياب موصوفة ني الذمة » أو على أنه بالخيار في الثياب يوما ‏ 
أو أياما » او على سكنى دار » أو خدمة عبد » أو كمرة لم تجذ 
أو زرع لم بحصد كل هذا لا يحوز أن يصالح فيه على دين » 
أو من دين » وأجاز أشهب من هذا الباب كل ما شرط في 
قبضه سكنى دار » أو غيرها » أو جذاذ ثمرة بعد بدو صلاحها 
وان لم يقبض جميعه » ومن ابتاع سلعة » فظهر منها على 
عيب جاز أن يصالح عنه بما شاء » ولو كانت السلعة عبدا 
آخر جاز » ومن كان له على رجل مال حال فصالحه على 


8/6. 


امقاطا عق :و أخخد رمف أو :تأضين برعفه حا ولق كان 
آجلا فصالحه على تعجيل بعضه ٠»‏ واسقاط بعضه أو على 
اسقاط بعضه وتأخير بعضه لم يحز ء فان كان اسقاط 
وتأخين إلى أجل بعينه جاز » ولا يجوز أن يصاحه من مائة آجلة 
على خمسين عاجلة ٠»‏ لأنه وذ ضع وتعجيل » وكذلك لو تكفل 
رح ع دك اودر تاسمه ول عل الجن دود 
الألف لم يجز » لأنه وضع وتعجيل » ولو كان عند محل 
الأجل جاز » ورجع على من ضمن عنه بما أعطى » وكذلك 
أو ماله عل لط رج عبد سلما الا أن تكو ينها ار 

من الألف فلا يكون له على الكفيل أكثر منه » ولا بأس 
اشاح الرعل عل لكا كرك دنا ول زهو اذ 
يكن الميراث عينا ناضة ٠‏ فان كان عينا ناضة لم يحر أن 
يصالحه على بعضها » ومن ادعى حما في دار أو أرض بي يد 
رجل فصالحه منه » فان جهلاه جميعا جاز ذلك » وان 
عرفا اع اولحر لحر حو مستي 1 وال اقول : انه لا جوز 
شيء من ذلك "ما لا يجوز بي البيوع الا أن يصالحه على فداء 
بمينه في تلك الدعوى » وجائز التأخير في قيم الردكن 
الستهاحات لوال اليلق ٠لا‏ زان تعر ان بعالت حر 
لا ا ل 0 
الغاأصب » فللمغصوب أن يصالحه منه على دنانير أو دراهم 
معجله » أو مؤجله » أو عرض معجل »ومن حط عن رجل 
بعض حقه وأبقى بعضه عليه صلحا ثم أراد الرجوع فيما 
وضع عنه » وأسقطه لم يكن ذلك » ويلزمه ما فعل . 


١ق‏ الكافي ‏ 1ه 


«كتاب الاستحقاق » 


معنى الاستحقاق أن يقضى للرجل ببينة بالشي ء بدعيه . 
ا ل ا ذلك الشيء ولا وكل 
عل ذييجه بول وفيه نولة تدقف :نه “وان جملكه ثابت عليه 
ل ببنته الي شهدت له بملكه رجع 
الذي استحق ق على من باعه منه أو على من شركه في ميراثه 
فقاسمه وان وهب له لم يرجع على الواهب بشيء وان كان 
أخذه من دين كان له رجع بدينه » ومن ابتاع شيثئا فاستحق 
من يده رجع على البائع منه بالثمن لا بقيمة الشيء المستحق 
ومن استحق من يد امرأة شيئا أخذته في صداقها رجعت بقيمته 
ولم ترجع بصداق المثل » وكذلك لو كان المستحق عن فدان 
كان بين الزوجين او استحق بدلا من شفعة » والاستحقاق 
ا ل ل ل 
ومن باع عرضا بعرض وتقابضا ثم استحق أحد العرضين بيد 
أحدهما كان له الرجوع ي عرضه الذي دفعه » يأخذه ان 
وجده » والا رجع بمثله ان كان له مثل : وكان مكيلا » 


مم 


أو موزونا » والا رجع بقيمة العرض المستحق كالرد بالعيب 
سواع: 


وهذا الحكم كله فيما ابتعته بعينه من طعام أو غيره » 
وسائر العروض كلها » وأما بي المضمون فانه يرجعغ عثله في 
صفته » والفوت ني العرض الذي يكال أو يوزن أن لا يوجد 
أو يتغير عينه » ويحول سوقه . وليس حوالة الأسواق فيما 
يكال أو يوزن فوتا » ومن ابتاع طعاما بعينه على الكيل 
ا ا ا 

هلك وصح فيما بقي ان كان الباقي جل الصفقة وان كان 
أقلها لم يلزم ذلك المشتري الا أن يشاء التماسك به بحصته من 
الثمن » وما استحق من دار مبيع فان كان كثيرا وهو الثلث 
فما فوقه كان للمشئري رد جميعها » وان كان دون الثلث 
رد ما يخص المستحق خاصة 4 وقال أشهب هذا في كبار 
الدور اللي لا يضر مبتاعها ما استحق ق منها ان كان جزء صغيرا » 
فأما صغارها وما لا تصلح فيه القسمة فله رد الجميع » وما 
استحق من عبد مبيع أو ثوب يسيراً كان أو كثيراً » كان المبتاع 
مخيرا في النظرين ان شاء رد الجميع م بالثمن كله 
ا ا 0 
ومن اكترى دارأ فاستحق بم ا مار 
كانت الشهور كلها سواء » واذا نكحت امرأة على أرض 
أمة أو دار » أو عبد بعينه فاستحق شيء من 0 
بقيمته بخلاف البيع فان استحق بعض ذلك » فان كان من 


مم8 


الأرض النصف أو شيء له بال ردت الجميع كالببوع 
واخذت قيمته » وان كان سيرا رجعت نحصته من قيمته »2 
وكذلك العروض المنقسمة كلها » وأما العبد أو الأمة فانه ما 
استحق من واحد منهما من قليل الأجزاء أو كثيرها فلها 
رده » وأخذ جميع قيمته لضرر الشركة فيه » وسواء كان ذلك 
كله قبل البناء » أو بعد » ومن عمر أرضا بشبهة ينتفى عنه 
بها الغصب مثل أن يظنها مواتا » ولا يظنها لأحد » وبى فيها 
نم أتى من يستحقها كان له أخذها معمورة » على أن يعطي 
العامر قيمة عمارته فيها » وبنيانه فان لم يقدر ٠‏ أو أ عن 
ذلك > قل لامر أن لقان ا سملة اسمن ١‏ م تين معهر رف 
ولا مبنية » فان لم يقدر » أو أبى كانا شريكين ني الأرض » 
والبناء » والعمارة على قدر قيمة الآأرض بغير عمارة أو بناء 
أو قيمة العمارة » والبناء » بغير أرض » ومن بنى في أرض 
قوم » بغير اذنهم » ثم استحقوها » لم يكن لهم أخذها منه الا ان 
يعطوه قيمة بنيانه منقوضا في الأرض » فان شاؤا ذلك والا 
خلطوا بينه وبين نقضه يأخذه » ولا يكون له أخذ ما لا منفعة 
ل 0 
يضمن ما أفسد » ومن اشترى دارا ثم استحقت وقد استغلها , 
أو سكنها فليس عليه رد ما استغل منها » ولا كراء في 
سكناها » وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« الخراج والغلة بالضمان » " . ومن زرع أرضاً فاستحقت 


- الحديث لفظه كا في منتقى الأخبار.لابن تيمية عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم‎ )١( 
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فالزرع للمزارع » وللمستحق كراء الأرض » فان كان 
زرعها ظلما قلع زرعه ان كان ني ابان الزراعة » وان كان 
غرسها قلع غرسه » وهما | أن يصطلحا فيه » وان كان في 
غير ابان الزراعة فله الكراء » وقد قيل : انه يقلع زرعه أبدا » 
كل ذلك قد قاله مالك . 


ونحصيل مذهبه ان كل ما زرع حالم كلل رض ارا 
وها كان سخصويا د شيهة فيه قلع ما ررح نوها خوسن أيذا ؟ 
ومن اشترى أمة فأولدها ثم استحقها سيدها » ففيها عن مالك 
روايتان : احداهما أن السيد بأخذ الآمة وقئمة :إلذها من 
واطئها يوم القضاء بالاستحقاق والرواية الاخرى أنه يأخذ 
قيمة الأمة من واطثها يوم فاتت بالحمل » وتكون أم ولد له » 
واحى م الله كن اوندها #احوليلن : يأخذ قيمتها فقطا » 
يوم وطئها . والأول أصوب » وقد قيل : انه يأخذ قيمتها اذا 
استحقها وقيمة ولدها جميعا » وهو قول ثالث »2 والأول 
أصحها وأشهرها عند الفقهاء » والحكم في الآمة تغر من نفسها 
بالحرية فيتزوجها رجل على أنها حرة » ويولدها » م يستحقها 
سيدها على حسب ما تقدم في المسألة قبلها على الروايتين جميعا . 


- قضى ان الحراج بالضمان » رواه الحمسة » وني رواية : إن رجلا ابتاع غلاماً فاستغله 
ثم وجد به عيبا » فرده بالعيب » فقال البائع غلة عبدي فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم ١‏ الغلة بالضمان ) رواه أحمد وأبو داود » وابن ماجه لام من نيل الأوطار 
لح /ه/ ١؛؟.‏ 


همم/ 


« كتاب الاقرار » 


كل بالخ حير ممضاتق: اللدل ٠‏ وشيلد ه«فاقراره اق تلن 
نفسه في كل ما يقربه في ماله في صحته » وكذلك اقراره 
على نفسه في بدنه لما يوجب قصاصا أو حدا في مرضه » وصحته 
سواء ؛ واقرار المحجور عليه » والطفل لكل من أقر له باطل » 
واقرار المسلم للكافر والكافر للمسلم » والرجال للنساء , 
والنساء للرجال سواء » وكل من أقر لوارث أو غير وارث في 
صحته بشيء من الأموال » والديون أو البراءة » أو قبض 
أثمان الميعات فاق رار حاف عليه لا تلحقه فيه تهمة » ولا يظن 
به توليج والأجني ف ذلك والوارث سواء » وكذلك 
القريب والبعيد والعدو والصديق في الاقرار » ني الصحة سواء » 
وام ن اقر أو أشهد على نفسه في الصحة ببيع شيء ) 
أو قبض ثمنه إلى معاينة قبض الثمن ولا وجه له الآ أن يكون 
المقر له » » ممن يعرف بالقهر » والاكراه » والتعدي ٠‏ ويأتي 
مدعي ذلك بما يعرف به صحة تبمته فيلزمه اليمين حينئذ 
بأنه دفع من الثمن ما تشهد به بينته » واما اقرار المريض لبعض 
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ورثته في مرضه الذي مات منه » فقد اختلف قول مالك 
ق ذلك قمرة قال : اقرارة نافد + جائز حى. تعبين التهمة فيه 
التوليج » وهو محمول على الجواز حتى نصح التهمة فيه 
باتقطاع أو ميل أو عداوة سائر الورثة » هذا اذا كان ممن 
اي ا و 1 
فان أقر لأحد بنيه دون غيرهم اعتبر ني ذلك مذ قرلا 
مثل ان يقر للعاق دون البار » فيجوز اقراره » ولو أقر للبار 
لم نوعرزي فال :1 اقران' الريضن وار نه و فغيه الذي 
مات فيه محمول على الوصية » لا يجوز الا لمن لا يتهم فيه » 
وطن يظهر لها يدف التهية عن #مثل لقم بينة انه كان 
ل 0 
ونحو ذلك » فان قامت بينة له بذلك قضى له به » والا فاقرار 
المريض للوارث مردود » اذا لم تؤمن صحته والأول أصح 
عندي » واقرار المريضن لغير الوارث © ومن لا يتهم عليه 
كاقرار الصحيح » ولو أقر لامرأته بدين في مر ضه حم صح 
فقال : أردت باقراري ذلك التوليج لم يقبل قوله » ولزمه 
اقراره » وكذلك كل من أقر بدين في مرضه لمن يتهم عليه 
أو لا يتهم عليه م صح لزمه اذا أنكره وان مات بعد صحته 
أخذ من رأس ماله » ومن ن أقر لوارثه في مرضه ثم ولد له 
جل نوين عه عن الراك ضع تراه فان مات الولد » 
وعاد وارثًا فاقراره لازم له لأن الاقرار كالدين اذا ثبت مرة 
لم يبطل الا بالخروج منه » والاقرار للوارث ينبغي أن يكون 
موقوفا لا يقضى ببطلانه ولا بصحته حتى ينظر هل يصح أو 


ام 


ببطل » ولو أقر المريض لزوجته بصداق لم ينفعها ذلك اذا 
ورثته _كلالة » او كان ببا صبا الا أن بتبين انقطاعه عنها غ: 
أو اتحرافه إلى غيرها ولم يتهم فيها » فان كان ذلك جاز 
اقراره لها » ومتى كان الحيت لك فته أو هخ غير ها نفد 
مل ا و يك ا عات 
لب ا كود ل لوه 
اقرارها لأا نتهم أن يكون ذلك وصية له منها فان لم تتهم 
2 ذلك 0 مله » 7 من غيره جاز اقرارها واقرار 
المريض الذي يورث كلالة للصديق الملاطيف 0-0 
لا ني رأ س مال المقر » ولا بي ثلثه وقد قال : ان ذلك جائز 
في ثلثه كالوصايا + فان ورثه بنوه جاز اقراره على كل حال ؛ 
ومن أقر لغيره بشىء كان ذلك متصلا بالاقرار ومنفصلا منه »: 
وفيها اخحتلاف كثير ولو أقر بوديعة لرجل » وادعى أنه 
دفعها اليه كان مصدقا » ولو أقر بدين إلى أجل كان القول 
قوله الا أن يأتي عستنكر من الأجل » وقد قال : ان القول 
قول المقر له ان قال : انه حال ويحلف ؛ والآول أصح لأنه لو 
شاء لم يعر دولا فرق عند مالك بين قول المقز : أعطيتي 
أو اكت مكلف ولو أقر بسرقة شيء يجب فيه القطع من 
ملك رجل وأنكر رب الشيء المسروق ان يكون له لزمه 
عند مالك قيمته . والقطع بسرقته . فان شاء رب السرقة 
اخذها وان شاء تركها ء ولو اقر لرجل يمال قراضا » أو 
وديعة » وقال : قد تلفت وقال ربه بل كان قرضا وهو 
عليك » كان القول قول رب المال المقر له هذا نحصيل 
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مذهب مالك»ومن أصحابه جماعة يرون القول في هذا قول 
المقر مع. يمينه + اوهو الافيس: اذا وصل قوله © :وقد تلف 
باقراره . ولو أقر أنه غصب كيسآ فيه ألف درهم ؛ وادعى 
ريه ان فيه الفين فالقول قول المقر » هذا نحصيل المذهب » 
ولو قال ربها : غصبتها » وقال المقر : بل أودعتنيها فالقول 
قوله مع بمينه » ومن أقر بعدد واستثئى منه في نفس كلامه 
قبل استثناؤه ان كان معروفا فيما يستعمل من كلام الناس » 
راد كل ال صو ارد صر ساك اع عسل ا 
يحوز ني اللسان » ولو أقر رجل بالعبودية لغير من هو أي يده 
لم يصدق ني ذلك ومن أقر لرجل بسكنى دار » وان له عنده 
الكراء » فليس ذلك مما يثبت له الملك ان طلبه حبّى تشهد له 
ببنة على أصل ملكه . ومن أقر ني أمة هي بيده انها ولدت من 
بائعها عتقت عليه ”نا لو ابتاع عبدا وأقر ان بائعه كان قد 
أعتقه » ولو أقر رجل وعليه دين بان أمته ولدت منه ولا يعرف 
ذلك الا من قوله لم يصدق على ذلك فان أدى الدين كانت 
أم ولده » ومن أقر بأخ » وأنكره أخوه أو اخوته لم يأخذ 
من نصيب من جحد شيئاً ولم يثبت نسبه » ولزم المقر به في 
نصيبه مقدار ما كان لصعية لى١‏ اقفر سائر الووئة. متمق اث 
بدين على ابنه حلف المقر له مع اقراره ان كان عدلا . 
واستحق حقه وان لم يكن عدلا او كان القاضي لا يقضي 
باليمين مع الشاهد لزمه مقدار حصته من الدين » ولو أقرت 
له بدين على زوجها لزمها من الدين بمقدار ما كان يجب عليها 
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لو اعترف - جميع الورثة » وكذلك م ن أقر بوصية ومن أقر في 
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مال في يده انه قراض » وقال ربه انه وديعة كان القول قول 
المقر » لآنه لو لم يقر ما لزمه غير اليمين وفيها قول آخر 
لمالك وأصحابه أيضاً ان القول قول رب الال أنه وديعه ع 
وفبها قول ثالث أنهم أيضاً قالوا : ان علم ان المقر حر كه 
واشترى به وشرع في ذلك فالقول قول ربه لأنه لا يعمل فيه 
مودعا » وان لم يحركه » فالقول قول المقر » ولو أقر أحد 
الورثة بعتق عبد من الميراث » وقال : ان الميت أعتقه وأبى 
سائر الورئة من تصديقه » وجب عليهم أن يبيعوا العبد , 
فاذا حصل بيد المقر نصيبه من تمنه اشترى به رقبة فأعتقها 
فان لم تبلغ ذلك فنصف رقبة » فان لم يكن أعان به في آخر 
جوم مكاتب © ولو كانوا جماعة عبيد فأقر بعض الورثئة 
على الميت أنه أعتق عتق واحدا منهم يعينه لم يخلف ذلك العبد 
مع تلك الورثة » ويستحق ف العقق الآن العق لا كدق مين 
وشاهد .ولا بد فيه من شاهدين: .+ فان: اقتسموا العبيد فوقع 
المقر يعتقه منهم في حصة المقر أعتق عليه » ومن أقر لجل 
بعشرة دنانير ناقصة » وزعم المقر له أنها ليست بناقصه » 
فالقول قول المقر مع بمينه » ومن أقر لامرأته بدين من سلف 
أو مهر وقال : قد قضيتك لم يقبل قوله الا ببينة : ويس ذلك 
كثل ما يبيع لها ويشترى ويقبض فذلك وكالة منها له ليس في 
ذلك لا الا بمينه » ومن قال عند الموت لفلان عندي عشرة 
دنانير ولي عليه خمسة » فأنكر المقر له بالعشرة ان يكون 
له عليه خحمسة قضي له بالعشرة » وعلى الورثة البينة بالخمسة . 
وهذا خلاف من أوصى لرجل بعشرة دنانير من ماله » وقال لي 
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عليه خمسة فأنكر الموصى له الخمسة » فهذا لا يقضى له الا 
بالخمسة لأنه حين قال : لي عليه خمسة » فلم يوص له الا 
بالخمسة » وروى عيسى عن ابن القاسم في رجل أتى مجلس 
قوم فقال : أشهدكم ان لي على فلان كذا وكذا دينارا وفلان 
ذلك مع القوم جالس بي ذلك المجلس فسكت ولم يقل نعم » 
ولا لا ء ولا سأله الشهود عن شيء فلما قام يطلبه أنكره 
ا ل ل ل ل 2 
وقال غيره لا يازمه الا أن يقول : : نعم ومن أتى قوما فقال : 

أشهدكم اني قبضت من فلان المائة دينار الي كانت لي عليه » 
ولا شيء لي قبله منها » فلقي الشهود ذلك الرجل ٠‏ فقالوا 
قد أشهدنا فلان أنه قبض منك المائة دينار الي زعم أ نما كانت 
له عليك فقال كذب ما كان له على شيء + وانما أسلفته اماثة 

ديئار الي ذكر » فقال ابن القاسم » والمخزومي القول قول 
الذي زعم أنه أسلفه مع يمينه ان لم تقم للآتخر بينة » وقال 
غير هما : القول قول المقر . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


« كتاب الشهادات » 


« باب من نجوز شهادته » 


كل من كان حراً مسلماً بالغاً مؤدياً الفرائض عالاً با 
يفسدها عليه لم تظهر منه كبيرة » ولا جوربين » ولا اشتهر 
بالكذب » وعرف بالصدق في غالب حديثة » فهو عدل 
جائز الشهادة اذا لم يدفع بشهادته عن نفسه ولا جر اليها » 
ولا شفى غيظه » وقال بعض أصحابنا شرط العدالة أن يكون 
الرجل مرضياً مأموناً معتدل الأحوال معروفاً بالطهارة . 
والنزاهة عن الدنايا 3 وتوفي مخالطة من لا خير فيه مخ 
التحري في المعاملة » واذا اتهم العدل لم تقبل شهادته لما جاء 
في الأثر : لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين » "" . 


() الأثر وارد ضمن كتاب عمر رضى الله عنه الذي كتب لأبى موسى الأشعري في 
القضاء » وهو مشهور» وقد أورد بعضه البيهقى في السئن الكبرى نحت باب من قال لا - 


كه 


وف ليرت غليه عه غزوك شهادة بورض اين في 
نفوذها فهو عند مالك ظنين » ولما كان العدل يتهم بالجر إلى 
نفسه »© والدفع عنها لقول الله عز وجل بي الانسان ( وانه 
لحب احير د50 وكان يسره في أبيه وابنه ما يسره 
في نفسه » لم تقبل شهادته لما » ومن هذا لم نحزر شهادة 
الأب لابنه » وان علا » ولا شهادة الابن وان سفل لآبيه » 
وان كانوا عدولا على غير هم » ونجحوز شهادته عليهم ( 
فان شهد الابن لأحد أبويه على الآخر لم تجز أيضا الا أن 
يكون منقطعا في العدالة عند مالك » وقد قيل : لا نجوز شهادته 
لأبيه على أمه بحال » ونجوز شهادته لأمه على أبيه ني الشيء 
اليسير اذا كان عدلا مبرزا » وقد قال لا نجوز شهادة العدل 
كعد أنوية هل الاعر 1 شاك الها » وكل. ذلك 

عن مالك فان شهد اثنان على أبيهما بطلا قأمهما » فان كانت 
لم مدعية بالطلاق لم نجر شهادتهما » وان كانت منكرة 
جازت شهادتهما لآأنها شهادة على الأبوين جميعا » وكل من لم 
نجر شهادته له فشهادته عليه جائرة » وكل من لم نجز شهادته 
عليه » فشهادته له جائزة » الا انه اختلف قول مالك في شهادة 
الوصي على من يليه » فمرة منع منها » ومرة أجازها م 


ا 


واجازته لا هو الصواب 4 وقال أن كان رضي. ل وما 


- تقبل شهادته ج / ٠٠6 /٠‏ تصوير بيروت. . قال الشوكاني:وأخرجه الإمام مالك في 
لاعن عت مرارةا وونشق لياط واد كيل كياد و 


6 الآية رقم 6 من سورة العاديات . 
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على صغار بي رجل ٠»‏ فشهد على الكبار والصغار منهم 
جازت شهادته»ولم يختلف قول مالك ان شهادة الوصي لمن 
يليه غير جائزة » ولا تحوز شهادة المرأة لزوجها » ولا شهادته 
ا لما ير الى كل واحد منهما من النفعم لصاحبه وتجوز 
شهادة كل واحد منهما على صاحبه واما شهادة الأخ العدل 
لأخيه فجائزة معمول بها الا أن يتهم أيضا والموضع الذي 
لودل من أذ سهد لخد ل لفسا آر أن كرد 
منقطعا اليه يناله نفعه او ني دفع حد الفرية عنه مثل أن يشهد ان 
الذي قذفه أخوه عبد » وشهادة الصديق الملاطف لصديقه اذا ناله 
رفقه غير جائزة » وقد قال ابن وهب عن مالك : لا نجوز 
شهادة الولد لمن يوده اذا كان منقطعا اليه يتصل به نفعه » 
قال : وكذلك الاخ مع أخيه » قال ولا تجوز شهادة عدو على 
عدوه مصارما كان له أو غير مصارم » قال ولا تجوز شهادة 
عبد في مال » ولا في حد » ولا في شيء ء من الأشياء » ومن 
شهد شهادة لنفسه لنفسه ولغيره لم تقبل شهادته له ولا لغيره لأأنه اذا 
بطل بعض الشهادة بطلت كلها هذا أصح ما قيل عندهم في 
ذلك والله أعلم » ومالك ثلاثة ثة أقوال في الرجل يشهد بوصية 
قد أوصي له فيها بشيء » أحدها أن شهادته فيها باطلة كلها 
ل 
اذا كان ما أوصي له به فيها يسيرا » والثالث اا 
لغيره باطلة في حظه لنفسه وهذا القول له حظ صحيح 
من النظر » والله أعلم » وشهادة الوصي على الميت 
جائرة اذا لم يكن فا 1د يحره إلى نفسه » والعدل اذا لم 
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يكن ولد رشدة ( وذلك ” بأن كان ولد زنى » وولد الرشدة 
ان عرف أبوه ) جازت شهادته في غير الزثى » ولم تجز ني 

الزنى عند مالك لأنه موضع تهمة عنده » ومن حفظ شهادته في 
لي ال 0 : 
جازت الا أن يشهد بها فترد ثم يعود لها » فانها لا تجوز عند 

مالك وأهل المدينة » وروى ذلك عن عثمان بن عفان » ولا 
مخالف له من الصحابة ولم يختلفوا ان من ردت شهادته 
لفسقه ثم صلحت حاله أنها لا تقبل تلك الشهادة وجائرة 
شهادة الرجل فيما حفظ صغيرا بعد بلوغه » وأما قوله لا نجوز 
شهادة خصم ٠»‏ فمثال ذلك رجلان شهدا على رجل أنهما 
زوجاه بتوكيله اياهما امرأة وهو ينكر » فلا تجوز شهادتهما 
عليه لأنهما خصماه » ومن أدمن اللعب بالشطرنج » أو 
النرد » واشتهر في ذلك واشتهر به لم نجز شهادته » وقد قبل 
ان اللعب بالئرد اذا عرف به » وان لم يدمن لا تجوز له 
شهادة للحديث الوارد فيه نصا » ومن ثبت عليه أن اللعب 
بالشطر نج ألهاه عن وقت الصلاة الواحدة عي خرج وقتها 
كصلاني النهار بغروب الشمس أو كصلاني الليل بطلوع 
الفجر » أو الصبح بطلوع الشمس لم تقبل شهادته حتى يتوب »2 
وهذا معنى ما رواه ابن نافع عن مالك » ومن ترك الجمعة ثلاث 
مرات متواليات من غير عذر سقطت شهادته » وقد قيل مرة 
واحدة عامدا من غير عذر تسقط الشهادة » والأول أولى 


. زيادة من الموريتانية على ما في المغربية‎ )١( 
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ان شاء الله » ومن شرب المسكر » غير متأول ٠»‏ ولم يبلغ 
مبلغ السكر منه » أو أكرى حانوته من بائع النبيذ المسكر لم 
تجز شهادته » وأما من سكر من النبيذ أو غيره من الاشربة ففاسق 
ا 0 وكلهم يرى عليه الحد في ذلك 

ادعى علم القضاء بالنجوم واشتهر بذلك » وأكل المال به 
سقطت شهادنه » ومن اشترى أمة مثلها يوطأ من كان يطأها 
ووطئها قبل أن ستبرثها لم جز شهادته اذا أيقن ان البائع لم 
يستبرئها من وطئه » ولو وطئها بتأويل على مذهب بعض 
الفقهاء » مثل أن يشتريها من امرأة » ويعتقد انها مستبرأة . 
أو عذراء » أو نحو ذلك ما اختلف فيه الفقهاء لم تسقط شهادته 
لتأويله » ولآنه لم يأت حراما عنده » والشاعر القاذف بشعره » 
أو الكثير الأذى بشعره لا تجوز شهادته وأما من مدح من 
الشعراء ولم بج » ولم يشتهر في التشبيب بامرأة بعينها » 
وكان عدلا لم ترد شهادته » والشعر كلام منظوم حسنه حسن . 
وقبيحه قبيح . ومنه حكمة كا قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « ان من الشعر لحكمة ) " ومن حلف أباه في مقطع 
الحق بطلت شهادته عند مالك لأنه عقوق وان كان في دعواه 
محقا » وروى معمر بن عيسبى عن مالك قال : لا نجوز شهادة 
الخوارج » ولا رافضي يسب السلف » ولا قدري يدعو إلى 
القدر . 


010 الحديث كما ني الخامع الكبير للسيوطي » أخرجه الديلمي عن بكر الأسدي رضي الله 
عنه ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ان من الشعر » » الحكمة » وان من 
البيان لسحراً ) . 
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ومن انهم بشي ء من الكبائر » كالقتل أو الزنى أو 
السرقة » أو القذف ثم كشف عنه فألفي مخ «ذللك“بريفا" ه 
لم تسقط شهادته » ومن كان معروفا بالكذب » وبان منه 
وكانت عادته لم تقبل شهادته » فأما الرجل يتحدث عن 
سفره أو معاشه بأمر يزينه به » ولا يكون ذلك غالبا من أمره 
فلا بأس بشهادته اذا كان معروفا بالصلاح » وشهادة القاذف 
إذا كان عدلا جائزة قبل أن بحد » لأنه لا يدرى إلى ما يؤل 
أمره في ذلك » وقال عبد الملك لا تقبل شهادته بعد القذف » 
وان لم يحد » وقول مالك أولى لأن الله لم يسقط شهادته الا بعد 
الجلد ما لم يتب » وهذا قول ابن القاسم وابن وهب وأشهب . 
وشهادة المحدود بي القذف .» والزنى » والسرقة وغير ذلك اذا ظهرت 
0 وصلحت حاله جائزة في كل شي ء» وقال به طائفة من 
أصحابه » وقد قيل : انها جائزة فيما عدى ما حل فيه وبه 
قال عبد الملك » ومطرف » وهو اختيار سحنون » والوقار »2 
ولا يراعى مالك اكذاب القاذف لنفسه ي توبته » واتا 
مراعاته في ذلك الزيادة في خيره وحسن حاله » ذكره ابن 
عبد الحكم » وغيره عن مالك » وأما اسماعيل فقال : لا تكون 
توبة القاذف حتى يكذب نفسه بعلام يتكلم به » ذهب إلى 
حديث " عمر ني ألي بكره . 


)١(‏ حديث عمر ني أبي بكرة : ساقه البيهقي ني السئن الكبرى بعدة روايات وني بعضها 
قال : قال على بن زياد بن عبد الرحمن بن أبى بكرة : إن أبا بكرة » وزياداًء 
ونافعاً » وشبل بن معبد كانوا في غرفة » والمغيرة في أسفل الدار فهبت ريح ففتحت 
الباب » ورفعت السّر ء فاذا المغيرة بين رجليهاء فقال بعضهم لبعض : قد ابتلينا ‏ - 
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وقال ابن القاسم : تجوز شهادة ابن الملاعنه » في الزنى 
ولا نمجوز في ذلك شهادة ولد الزنى » ولا تجوز شهادة بدوي 
على حضري الا أن يكون معه في البادية » وتحوز شهادته في 
الجراح ني الحضر » ولا تجوز شهادة من يكير سماع الغناء » 
ومن يغشى المغنيين ويغشونه » ولا بأس باستماع الحداء , 
وكيد الاعرات: © بورقم العقيرة بالانشاد » والترم بالشعر »2 
وما أشبه ذلك » ومن جلس مجلسا واحدا مع أهل الخمر في 
ا 0 
ومن دخل الحمام بغر مترر » وأبدى عورته سقطت شهادته 
وبانت جرحته الا أن يكون وحده او مع حليلته » وشاهد 
الزور » لا تقبل شهادته أبدا » اذا كان ظاهر الصلاح والعد الة» 
وصح عليه الزور ني تلك الحال » وقد قيل : انها تقبل اذا 
علمت توبته » وصحت ااابته » ورجعته » وازداد خيرا 
في حاله » وشهادة الاعمى على ما ب يسمع ويستيقن جائرة » 
وشهادة المستئر اذا عرف الصوت مل شلك ولا عبتي لاد 
دعي إلى الاستتار للشهادة أن يجيب اليه » الا ان يضطر » 


- فذكر القصة ء قال : فشهد أبو بكرة » ونافع » وشبل » وقال زياد : لا أدري 
نكحها أم لا » فجلدهم عمر رضي الله عنه إلا زياداً » فقال أبو بكرة رضي الله عنه : 
أليس قد جلدتموني » قال : بلى قال فأنا أشهد بالله لقد فعل » فأراد عمر أن يجلده 
أيضاً » فقال علي : ان كانت شهادة أبي بكرة شهادة رجلين » فارجم صاحبك » 
وإلا فقد جلدتموه » وني رواية أخرى ساقها البيهقي أيضاً : قال فقال أبو بكر يعي 
بعد ما حده » والله إني لصادق وهو فعل ما شهدت به » فهم عمر بضربه فقال علي : 
لئن ضربت هذا فارجم ذاك . أه من السئن الكبرى / ج/ 8 / ه٠7‏ ط بيروت . 
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فان ابتلى بذلك فلا يشهد حتى يستوفي آخر الكلام م 0 
وأوله 4 ويتهد للذي دعاه » وعليه » فان كان امقر ضعيفاً 
أو مختدعاً أو مزوعاً لم تقبل شهادتهم عليه » وعليه اليمين 
انه ما كان اقراره الا ببعض ما ذكرنا » وان لم يكن كذلك 
ثبت عليه الحق لان من الناس من يقر في الخلاء » ولا يقر بي 
الملأ » ومن عرف ذلك منه جاز أن يستتر له ليفهم اقراره » 
واذا فهمت شهادة الأخحرس جازت واذا شهد القسام فيما 
- قسمته جازت شهادتهم عند مالك اذا كان القاضي 

مرعم بذلك 4 وقال ابن القاسم لا نجوز شهادة القاسم ولا 
ل كاتب القاذيي جائزة فيما كتبه 
بعد عز له وقبله . 


« باب من يجوز تعديله ») 


لا يقبل في تعديل الشاهد » ولا نتجريحه أقل من شهادة 
رجلين عدلين 3 وليمس للنساء تعديل ولا نجريح »ولا يعد لحن 
الا الرجال » ومن عدله رجلان » فلم يعرفهما الحاكم 
لم بجز ان يعدل عنده المعدلان الا أن يكون المعدل الاول 
غريباً من غير أهل تلك الحاضرة » فان كان منها لم يحكم له 
بالعدالة ». جى زر كن هو في نفه .+ :وقد فيل : انبما ان كانا 
غريبين جاز ان يعدلا » وجائز تعديل الرجلين للنفر الكثير » 
في حق واحد او حقوق مختلفة » وليس التعديل عند مالك 
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بأن يقول الرجل : لا أعلم الا خيرا ولا أن يقول : هو عدل 
لي وعلي » ولكن يقول : هو عدل رضى » ولا يقتصر على 
وصفه بالعدالة دون الرضى ٠»‏ ولا بالرضئ دون العدالة » 
حتى يقول بالصفتين هذا تحصيل مذهبه عند جمهور أصحابه » 
وقد روي في ذلك عن مالك ان احدى الصفتين تعديل » وهو 
الصواب اذا عرف الرجل بالصلاح 5 والعلم 5 واشتهر 
بذلك 2 ولم يظهر منه خربة » استغى الحا كم عن تز كيته ؛ 
ولم سأل عنه وقبله » واذا عدل الرجلان رجلا » وجرحه 
رجلان آخران حكم بأعدههما » فان تكافئا في العدالة » وكانت 
الجرحة مما تخفى فالشهادة بها أولى » ويحتاج الحاكم أن 
يكشفهما عن الجرحة ما هي وقال مالك : ويقول لما القاضي 
بم تجرحانه لينظر في ذلك فلعلها لا تكون عنده جرحة » 
ويلزمه أن يوقفهما على تاريخ علمهما بذلك لعله أن يكون 
قدعاً » وقد صلحت حاله بعد . ش 


ولا جوز أن جرح الرجلٍ الا من هو أظهر منه عدالة 
وأرفع حالا ي الفضل » واما أن يكون مثله أو دونه » فلا 
اله شيف اعم ان هع » فيقبل حينئذ جرح من 
هو مثله أو دونه » ومن كان مشهوراً بالعدالة والفضل لم يمكن 
الخاكم أحداً من تجريحه الا بعيب العداوة » الا أن يظهر 
منه ما لا يجوز قبول شهادته مع مثله » وان سأل الحاكم رجلا 
يرضاه عن أحد فعدله جاز قبول قولةوخدم :: والعمل انهاه 
الا أن يكون على وجه الشهادة فلا يقبل الا عدلين » ولا بأس 
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أن يكون للقاضي رجع واحد مزكى يخبره بأحوال الشهود . 
فيقبل في ذلك قوله وحده » وان علم القاضي عدالة عدل 
استغنى بعلمه عن المسألة عنه » وكذلك لو علم من جرحة 
الشاهد عنده ما لا يجوز له به قبول شهادته لم يحز أن يقبل 
تعديل من عدله وليكف عن الحكم ني ذلك في ستر وحسن 
مرافعة » وقد ذكر ابن المواز أنه يقبل تعديل المعدلين لمن 
يعرف منه خلاف ما شهدوا به لأنه اذا رد شهادتهم ني التعديل 
بعلمه » فقد قضى بعلمه » ولا يقضى القاضى بعلمه وهذا 
ليس بشيء لاجماعهم على ان من علم القاضي أنه غير عدل » 
ولا رضى لم يجز له قبول شهادته » فكذلك تعديله » ولا يجوز 
أن يزكي أحد أحدا بمعرفة يسيرة حتى يعرف عدالته وأمانته 
بطول مدة في اختباه في الجوار في الحضر »2 وقي المعاملة 
والسفر » وكذلك روي عن عمر رضي الله عنه 


( باب الشهادة على الشهادة ») 


الشهادة على الشهادة عند مالك جائرة قُ الحدود 2 
والقصاص » والجراح » والعتق » والتكاح » والطلاق » 
والأموال » وجميع الحقوق كلها ولا يشهد عند الحا كم 
على شهادة حاضر في المصر » ولا على شهادة من يقرب أمره 
ولا على شهادة صحيح » وانما يشهد على شهادة ميت » أو 
غاقه 0 أو بشويفي: : وحكم الشهادة على الشهادة أن يشهد 
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شاهدان على شهادة شاهدين يشهدان جميعا على شهادة كل 
واحد من الشاهدين الاولين » ولا يصح أن بشهد الواحد 
منهما على شهادة واحد من الشاهدين الاولين » والآخر على 
الثاني لأنه لا تقبل شهادة واحد على واحد » ولا على أكثر اذا 
لم ينضم اليه غيره وشهادة رجلين على شهادة رجل » فكذلك 
لا تجوز شهادة امرأتين على شهادة امرأة » ولا امرأتين لآنبما 
منزلة رجل واحد ؛ ولا ينقلن شهادة الا مع رجل سواء نقلن 
عن رجل أو عن امرأة » وهن كنا قل واحد وان ككرن 
فلا يحلف مع شهادتهن » ولا نجوز شهادتمن مع رجل على 
شهادة رجل في شيء لا نجوز فيه اليمين مع الشاهد » وما لا 
تجوز فيه شهادة النساء » فلا يحوز ان يشهدهن فيه على شهادة 
غير هن ولا أن يشهدهن في ذلك على شهادتبن كان معهن 
رجل أم لآ » فان كان معهن رجل جازت شهادتهن على رجل 
دعن ل اناك كل ناا جرد جا هادا جل داور ات 
هذا كله نحصيل مذهب مالك عند أمتحاه 4 .وذ كن ايخ عيد 
الحكم وغيره عن مالك ان شهادة النساء على النساء جائزة فيما 
نجوز فيه شهادة النساء مع الرجال » وأما فيما ردن فبه 
للضرورة دون الرجال من عيوب النساء » والاستهلال » 
ونحو ذلك ». فلا يجوز أن ينقل شهادتهبن الا الرجال لان 
الضرورة قد ارتفعت » ولا يحكم بشهادة النساء منفردات الا 
فيما خصصن به من الضرورات » وشهادة رجل على شهادة 
رجلين نصف شهادة وكذلك شهادة رجلين على شهادة رجل 
نصف شهادة وشهادة رجلين على شهادة امرأة كشهادة امرأة » 
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وذكر ابن أي يحيى الوقار عن مالك جواز شهادة النساء على 
شهادة النساء قُْ كل ما بجحوز فيه شهادة النساء مع الرجال 
ومنفردات كشهادة الرجال على شهادة الرجال سواء » وقال : 
شهادة امرأة على شهادة امرأة ربع شهادة » وشهادة امرأتين 
عل قياة ةامر اف الصيك شهاد: 6 وشياةة امراف كقاهن 
واحد يحكم بهما مع يمين الطالب المال » هذا كله حكاية قول 
الوقار » واليه ذهب سحئون » ولا يجب لرجل أنمفهة عله 
شهادة من لا يعرفه بالعدالة » ومن شهد على شهادة من عر فه 
بالعدالة » وأعلم الحاكم بحاله جاز تعديله له » ولا يضر ذلك 
شهادته أن كان مثله ممن يحسن التعديل ويصاح له » واذا شهد 
شاهدان على شهادة الشاهدين » ثم أنكر الشاهدان الأولان 
الشهادة أو نسيا أو رجعا عنها سققطت شهادة الشاهدين 
الأخيرين . وإذا عدل رجلان رجلين أو أكثر » وشهدوا 
على شهادتهم لم يحتاجوا في تعديلهم أن ينصوا على كل واحد 
منهم إذا عدلوا جميعي جميعهم ) وإن لم يعدلا من شهدا على 
شهادئه تانيعت إلا كم + كاله شهد عند #بوإيال :د كر بكم 
الشهادة على الشهادة ي الزنى في كتاب الحدود ان شاء الله . 


« باب شهادة السماع » 


الشهادة عل السماع عند مالك وأصحابه 4 جائزة 2 
النسب المشهور » وبي الولاء المشهور وني الأحباس » والصدقات 
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الي تقادم أمرها » وطال زمانها » اذا قال الشهود ١‏ لم نزل 
أن هذه الدار حبس على كذا » نحاز حوز الأحباس » 
وإن فلانا ابن فلان » أو مولى فلان بن فلان مولى عتاقة من 
عتق جده فلاك ونحو هذا ويشت بذلك النسب » والولاء » 
وقال ابن القاسم لا يغبت بذلك نسب » وانما يستحق به المال 
إلا أن يكون أمرا مشتهرا » مثل نافع مولى ابن عمر ان عي 
الرحمن ابن القاسم بن يك سان شيافة ارهن كوت 
قد اشتهر موته عنده . أو أخبره به من يثق به إذا استيقن 
ذلك ؛ وصح عنده بالنياحة 2 أو شهود جنازته ©» ويشهد 
بموته من لم يدركه اذا اشتهر علم ذلك عنده » وجائز ئز أن يشهد 
على فلان أنه زوج فلانة وعلى امرأة الها امرأة فلان » وإن لم 
يشهد النكاح » ولم يشهد عليه إذا علم ذلك بكونبما زوجين » 
والوقوف على التعريس ٠»‏ والدخول وبما يشاء الله ما يقع 
به العلم » وجائز أن يشهد أن فلانا كان قاضي كورة كذا في 
وقت كذا . وإن لم يشهده السلطان على ولايته » كما يشهد 
على خلافة الخليفة لصحة ذلك عنده بالاستفاضة » وجائز 
أن يشهد أنه لم يزل يسمع أن فلانا كان في ولاية فلان ‏ 
وانه كان يتولى النظر له والانفاق عليه بايصاء أبيه به إليه 
أو تقديم قاض عليه وإن لم يشهده أبوه عليه بالإيصاء , 
ولا القاضي بالتقديم » ولكنه علم ذلك بالاستفاضة من أهل 
العدل » والرضى وغير هم + وبع بذلك سفهه إذا شهد 
معه غيره بمثل شهادته » وفيها عن أصحابنا اختلاف . وني 
التي قبلها والاحتياط في هذا اويل يمن ابتلي فيه والاجتهاد ) 
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وي هذا الباب قال مالك : إن الله قد وسع على هذه الأمة 
بالاجتهاد »2 وي سماع ابن وهب » والشهادة على السماع 
عاملة في دعوى المرأة ان زوجها يضربا إذا سمع بذلك 
الرجال ٠»‏ والنساء سماعا فاشيا فان لم يسمع بذلك الرجال 

مع النساء فليس بفاش ٠‏ وني ان بي فلان لم يكن لهم مدخل 
ل حيس فلان وي قبي اللشا+ نال ذلك رجل في ينه قار 
تعرف به وبآبائه قبله فيأقي رجل بمن يشهد له أنها ملكه قدكاً 
فبأتي الذي هي في يده بمن يشهد له على السماع الفاشي أنا لم 
نزل نسمع بانتقال ملكها إلى الذي هي في يده من قبل القائم 
أو من آبائه بالشراء او بالصدقة أو نحوها فهذه شهادة توجب 
عند مالك وأصحابه الدار للتى هى في يده دون الذي يشهد 
له أنها ملكه قدبما فهذا ومثله مما تجوز فيه شهادة السماع للذي 
هي ايده خاتر ثز لما مع تقادم العهد ومضي الزمان ويشهدون 
أنهم لم يزالوا يسمعونٍ أنبا انتقلت من قبل الطالب واآبائه 
ولأجداده إلى أي الحائزر له أو أي جده بوجه من وجوه 
انثقال الأملاك إلى لكين » قال مالك لا تجوز شهادة السماع 
في ملك الدار في خمس سنين قال ابن القاسم انما مجوز فيما 
أتت عليه أربعون أو خمسون سنة ؛ ولو سمع رجلان رجلين 
يخبر ان ان رجلا بعينه أقر عندهما بحق لغيره عليه وأشهدهما 
على نفسه بذلك لم يجز لمما أن يشهدا على شهادة المخبرين 
إلا أن يكونا اشهداهما على شهادتهما » واختلف عن مالك في 
شهادة الرجل يسمع رجلا يقر لآخر نحق ولا يشهده بذلك 
على نفسه ١‏ فمرة قال : يؤدي ما سمع منه إذا سأله المقر له 
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أو رآه طالبا لذلك « فيقول له : لك عندي شهادة سمعتها ممن 
بجحدكها ومرة قال لا شيد ذلك © الآني احنن أن بكرن 
قد أقر بحق كان عليه إلا أن يسمعه يقول هو علي باق إلى 
وقتي هذا » وأمثال ذلك مما يستيقن بقاء الحق عليه » في حين 
اقراره » وإذا كان ذلك جازت الشهادة به » وهي شهادة 
عاملة ) 9" , 


« باب شهادة النساء » 


لا نجوز شهادة النساء في ثبي ء من الحدود » ولا في 
النكا اح ء ولا في الطلاق » ولا في الرجعة » ولا في العتاق : 
ور الا لأسب ولا فيما عدى الأموال كالمداينات 
والمواريث » والاجارات ». والمبات ٠‏ والصدقات » وإنا 
تجوز شهادة النساء في الأموال مع الرجال إذا كان مع كل 
رجل امرأتان » وكذلك تجوز شهاتين مع الرجال في الركالة : 
الا رع را ل لبا 
وقد قيل : ا نبن لا نجوز شهادتهن في الوكالة للو كيل » ولا في 
الوصية للوصي ٠»‏ وإما نجوز في الوصية للموصي له دون الموصى 
إليه إذا لم يكن في الوصية عتق ولا إيضاع نسب » وتجوز 
شهادتمن دون الرجال فيما لا يطلع عليه الرجال من عيوب 


(1) الزيادة من الموريتانية ولا وجود لا في المغربية . 


0 


النساء » والحيض والولادة » ولا يجوز منهن ني ذلك أقل من 
امرأتين فصاعدا » فان. كانت امرأتان احداهما القابلة » وكانت 
ثقة.حازت الشهادة-ق الولادة + .وتحوز شهادتهن ف استهلال 
المولود » دون الرجال » ومن أهل المدينة من لا نجيز إلا 
شهادة الرجال في الاستهلال » والعمل عندنا : ان الولادة 
والاستهلال تجوز فيهما شهادة النساء دون الرجال » والنساء 
والرجال ولا يجوز في ذلك شهادة امرأة ولا رجل واحد 
وتجوز شهادة امرأتين مع بمين الطالب ني الأموال عند مالك 
وأصحابه » كما تجوز شهادة الرجل العدل مع بمين الطالب 
عند جمهور أهل الحجاز » ونجوز شهادة امرأتين في الرضاع » 
وذ أذ ذلك إلى فسخ النكاح» كما تجوز بي الولادة فتنقضي 
بها العدة » وتصير به الآمة أم ولد » وهو ضرب من العتق 
ونجوز شهادتبن مع الرجال » في اداء نجوم الكتابة » ولو أدى 
ذلك إلى العتق وقال عبد الماك : لو حلف رجل ليقضين رجلا 
حقه لوقت سماه » ثم جاء رجل وامرأتان ؛ فشهدوا له على 
اداء حقه له بالآأداء » لم يخرج من الحنث » لآنبن لا يشهدن 
في الحنث » وقال غيره : يخرج من الحنث إذا قضى أنه قد 
قضاه » وقال مالك : لو أعتق رجل عبده فجاء غريمه بشاهد 
وامرأتين أو شاهد » وبيمين رد عتق العبد » وخالفه محمد بن 
مسلمة واسماعيل ابن إسحاق على جهة التفسير لقوله بما لم أر 
لذكره ههنا وجهاً ولا تجوز شهادة النساء بي تعديل الرجال » ولا 
التبناع 6 + نجر نحهما وقال بعض أصحاب مالك ورواه عن 
مالك : وتجوز شهادة النساء العدول بعضهن على بعض ثي. 
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المواضع التي لا يحضرها الرجال ؛ مثل الماتم » والأعراس ؛ 
شاد واعتبرها بشهادة الصبيان في الجراح بعضهم على 
بعض ونحصيل مذهب مالك أنها لا تجوز في شيء من ذلك . 


30 
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« باب شهادة الصبيان » 


نجوز شهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح خاصة إذا كانوا 
أحرارا ذكورا » وقد قيل : إنهما تقبل ني القتل كا تقبل في 
الجراح » وإن النفس وما دونبها في ذلك سواء فيما بينهم 
الأول نحصيل مذهب مالك »© ولا نجوز شهادة الإناث » 
ولا العبيد منهم + وقد قيل إن شهادة الصبيتين إذا كان معهن 
صي حوز. في راح الخطأ وقتل الخطأ » والآول أصل 
المذهب » ولا نجوز شهادة الأحرار الذ كور منهم إلا حيث 
لا يحضرها البالغون لآنه لا ضرورة إليهم إذا حضرها الرجال » 
وإمما 0 شهادتهم ١‏ “اراح والشجاج ما لم يفترقوا أ 
بحو أد تي عر مرضي أنينهة ديم ندال عل عو 
أنه شج صبيا » ويشهد آخران ان غيره من الصبيان شجه تلك 
لشجة بعينها » وإن اقترقوا لم تقبل لهم شهادة إلا أن يشهد 
الرجال العدول على شهادتهم قبل أن يفتر قوا مل 
شهادتهم على رجل أنه شج صبيا » ولا على صبي صبي أنه شج 
ل 
فمات » فشهد منهم اثنان على ثلاثة أنهم غرقوه » وشهد 
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الثلاثة على الاثنين أنهما غرقاه كانت الدية على عواقلهم 
أخماسا » خمس الدية على عاقلة كل صي منهم لأنه يدرأ عن 
تقيية 6 ول نعل شهاذة يعضهيم على بعض » ولا خلاف علمته 
إن العلدام اي أب" لف مع شه اده المي,إلواخيلة وال ء من 
جراح الخطأ » ولا قتل الخطأ » والله أعلم . 
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« باب اليمين مع الشاهد » 


قال مالك وأصحابه يقضى باليمين مع الشاهد في كل 
البلاد » ويحمل الناس عليه » ولا جوز خلاف ما قالوه من 
ذلليك العو امو الآثار به عن النني صلى الله عليه وسلم 3 0 
السلف والخلف من أهل المدينةا+ والعمل المستفيض عدم 
بذلك » وقد ذكرنا الآثار في كتاب التمهيد » ولم يلجأ 
شيوخنا فيه إلى أصل من أصول أهل المدينة » وسلكوا فيه 
سبيل أهل العراق ٠‏ واستتروا فيه بالليث بن سعد » وهم 
يخالفونه كثيراً إلى رأعهم بغير بينة » ولا يرونه حجة والله 
المستعان . 


« مسائل في اليمين مع الشاهد » 
كل ما جازت فيه شهادة المرأتين مع الرجال » جازت 
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فيه اليمين مع الشاهد الواحد العدل » وذلك فيما عدى الأبدان 
5-07 الأمرال ؛ وكذلك يحلف الرجل مع شهادة المر اتيت 
أبقنا بعد مالك كا يلت نيه الشاهد العدل » وتحلف المرأة 
والعبد والدمي ؛ مع الشاهد العدل ؛ ويستحقون حقوقهم »2 
ومن أبى أن يحلف مع شاهده وحلف المشهود عليه بريء فان 
نكل لزمه الهق بالشاهد الواحد عند نكوله ويحلف الموصى 
له مع شاهده وان كان غائبا » وكذلك الموهوب له » والموضوع 
له الحق » وإن كان غائبا » وكذلك المقر له بالحق يحلف كل 
واحد منهم » وإن كان غائبا مع شاهده » قال مالك : وكذلك 
الرجل يرث أباه فيجد كتابا لا علم له به » ويحد عليه شاهدا 
واحدا نحلف ويأخذ حقه ان احب قال : وعلى ذلك العمل 
والأمر الماضي » واليمين في هذا كله عند مالك مع البت », 
ويحلف الورثة مع شاهد أبيهم ويستحقون فان أبوا وعلى 
أبيهم دين حلف الغرماء واستحقوا عند مالك وأصحابه أيضاً , 
ولا يحل لأحد عندي أن يحلف إلا بما علم » ولا يحلف الوصي 
شاهدين في نظره ولكن يحلف المشهود عليه » ويبرأ فان 
بلغوا واختاروا الحلف حلفوا » واستحقوا » والكبار يحلفون 
ويستحقون » ولا ينتظرون بلوغ الأصاغر » ولا يضر الأصاغر 
تيا الي عو ل ا 
فاذا حلفوا استحقوا ني ماله حقوقهم » وإن مات 00 
الطاليي أن يحلف مع شاهده حلف ورثئة المطلوب أنهم لا 


ا على أبيهم تويرقوا + الس لسيلة العبد, المادون 
له أن علقت :ان أبئ ا 


1٠ 


أو ميتا فيحلف سيده » ومن وكل حراً أو عبداً او امرأة أو 
ذميا على قضاء حق عليه فقضوه عنه بشهادة شاهد واحد »2 
وأنكر من له الحق أن يكون قبض شيئاً حلف كل واحد 
ع اح لسرامض اك 
بالشاهد والكرد فيما يحكم فيه بالشاهد واليمين 

المشجوج - خطأ مع شاهده وستحق دية جرحه 0 
العبد في جرح عبده وقد قيل انه يحلف مع شاهده في جراح 
العمد ويقنخص » وهو قول ضعيف »2 لآن أصل اليمين مع 
الشاهد اما ورد في الأموال خاصة والله أعلم . ومن شهد له 
شاهد واحد ان فلانا قذفه أحلف له فان حلف بريء وإن لم 
يكن له شاهد واحد لم تجب عليه يمين بمجرد الدعوى عند 
مالك » قال مالك وكذلك السنة 2 دعوى المرأة الطلاق » 
ودعوى العبد العتق . 


« باب الاختلاف ني الشهادة وتعارضها » 


إذا شهد قوم على شيء أنه كان » وشهد آخرون أنه لم 
يكن فالشهادة شهادة من أثبت ت لا شهادة من نفى مثالك ذلك 
شهود شهدوا أنه قضاه دينه وشهد أحرون أنه لم يقضه أو 
شهدوا : أنه لم يقذفه أو لم يقر له » وشهد آخرون أنه قذفه 
أو أقر له » أو شهدوا أنه لم يطلق » وشهد آخرون أنهم 
سمعوه طلق فالشهادة في هذا كله وما كان مثله شهادة من 


4١١ 


أثبت » وليس من نفى بشاهد » ولا يعرج على قوله » فان شهد 
عدلان على رجل أنه قتل رجلا ني تاريخ أرخوه 2 وشهد 
عدلان أن المشهود عليه بالقتل كان يوم القتل بأرض بعيدة 
عن ذلك الموضع » فشهادة المثبتين للقتل أولى » هذا مذهب 
000 اسماعيل بن اسحاق بل ذلك مانع من 
قبول شهادتهم وقول إسماعيل عندي صحيح لأنه شبهة يدرأ 
بها الحد » ولا ينبغي أن يقدم على الدم الا باليقين دون الشك 
د شح سوام عل اضي للك ره ل لسر لال 
دمي عند فلان فشهد قوم عدول ان القاتل كان بأرض بعيدة 
يومئذ » قال عبد الملك » بطلت القسامة » وقال إسماعيل : 
وهذا من قوله يوجب التوقف عن الشهادة الأولى » وقال 
مالك : إذا اختلف الشهود على الزنى ني المواطن أو ني الأوقات 
حدوا حد القذف . ولم بحد المشهود عليه ولو اختلفوا كذلك 
في الشهادة على السرقة لم يقطع ولم يحب عليه غرم وإذا جاء 
الشهود ني الزنى في أوقات مختلفة » وكانت شهادتهم واحدة 
حكم با إلا أن يحد أحدهم قبل تمامها » وقد قيل يحكم با 
إذا نعمت وقد قيل : تحدون إذا جاؤا مفترقين ٠‏ وأنه لا سقط 
الحد د عنهم إلا أن يحيئوا مجيئا واحدا وإذا اختلف الشهود على 
القاذف » أو المطاد أو المقر » في الاوقات جازت شهادتهم 4 
ولو شهدك: أحد الشهود على الفعل والثاني على الاقرار 8 
الشهادة . مثال ا ار 7 
بشرب الخمر وشهد صاحبه أنه رآه يشربها » أو شهد أحدهما 
أله شيعه فز فيحة: .وشيل الكعر آنه أقن يندة أنه كه . 
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أو قية أحذهما أنهسيعة:.طلق: :6+ :وشين'الالخز. أنه أقر أنه 
طلق » ومن أهل العلم بالمدينة جماعة لا يرون هذه شهادة 
ويبطلونها لاختلافها » وقد قال ابن القاسم : لو اختلفا فشهد 
أحدهما أنه قتله ذيحاً وشهد الآخر أنه أحرقه بالنار أو 
أخدهما بالنيت + بوالاخن. الجن . ,رضحا" ٠+‏ لم قد 
شهادتهما » وإذا كان الشهود الذين قد تعارضت شهادتهم 
سواء ف العدد » والعدالة » بطلت الشهادة » وإذا كانت 
البينة الواحدة أظهر ثقة وعدالة قضي بها ولم يلتفت إلى 
كيرة العدد » وائما ينظر إلى ظاهر العدالة » واشتهار الثقة » 
والأمانة وروى ابن وهب عن مالك أنه يستحلف أصحابها مع 
شهادتهم » وإن كانوا أقل عدداً إذا كانوا أظهر ثقة » وإن 
0 ؛ وتهاتروا لم تكن شهادة وكان الشيء على أصله . 


عا 0م 
« باب جامع الشهادات » 


تقبل شهادة القوم إذا لقيهم اللصوص » وسلبوهم عليهم 
إذا كانوا عدولا » وإبما يقبل شهادة الرجلين منهم لغيرهما 
من سلب معهما ولا تقبل لأنفسهما » وتقبل شهادة عدلين 
مرجي ميم فياه تركداك عندهم شهادة الذين يعطبون بي 
البحر » بعضهم لبعض » ونجوز شهادة هؤلاء ومن كان 
مثلهم من المسافرين بالتوسم والهيئات ع ضرورات »© 
ومن كانت عنده شهادة لرجل لا يعلم بها صاحبها : » فليخيره 


1*1 الكافي ‏ /ه 


بها ويؤدها إلى الحاكم . ومن أدخله رجلان بينهما للصلح , 
فأصلح بينهما » ثم جاءه أحدهما يطلب منه الشهادة ؛ على ما 
أقربه صاحبه » دونه » فلا يشهد . وله أن يشهد بالصلح وأن 
قال رجلان لرجل ١‏ سمع منا » ولا تشهد علينا فلا يسمع فان 
قل رايع إلى جواد.« لؤوحها .»رون تكنب اتبحة فى رضدة 
00 ؛ ثم أثبت واستيقن أنها هي » جازت شهادته بها » 
وينفذ ما فيها من عتق وغيره إذا كانا شاهدين فصاعدا » 
وان كان واحدا جازت في الوصابا يا مع يمين الطالب ومن 
عرف شهادته بخطه فلم يذكرها فلا يشهد ان استراب شيئاً 
من الكتاب » وان لم يكن فيه شيء يستريبه » فليشهد , 
وينبغي للحاكم أن يقضي بشهادته في ذلك إذا شهد عنده أنه 
ل ب ل ا ا 1 
الشهادة في الوراثة شهادة اذا قال : لا أعلم له واوا هذا 
المصر 2 » أو ببذا البلد » حتى يقول لا أعلم له وارثا غير من 
ذكرت بشيء من البلدان » ولا يقول : ليس له وارث بشيء 
من البلدان على البتات » فانه يخاف عليه في مثل هذا القول 
الزور » وقد كان بعض أصحاب مالك منهم محمد بن مسلمة » 
وعبد الملك يريان أن تبت الشهادة في ذلك » والذي أقول به في 
هذا ان البتات متصرف إلى العلم » أي لا وارث له ني الأرض » 
وي الدنيا غيرهم في علمي » ومن شهد له شاهد واحد أنه ل 
وارث للميت غيره فان لم يأت أحد حلف مع شاهده وأعطي 
المال » ولا يجوز بذلك نسب ». ولا ولاء » وإذا شهد قوم 
إن هذه الأرض للمدعي فلان » ولم يقفوا على حدودها 2 
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وشهد آخرون ان حدود هذه الأرض كذا وكذا » ولم 
يشهدوا بالملك'قضي بالشهادتين عند مالك للمدعي بالأرض » 
ولا تحوز الشهادة على الخط إلا في رجل كتب بخط يده ان 
لفلان عنده كذا ثم جحده » فان هذا الموضوع فيه الشهادة 
على خطه فاذا شهد فيه عدلان » أنه خطه لا يشكان فيه قضي 
به عليه من غير يمين الطالب » ولو اجتهد الحاكم في هذا 
الموضع » فحلف الطالب لقد شهد شهوده نحق كان حسنا » 
ل لسر نس فلك وقد وى ل الك ساد 
الشهادة على الخط في كل شىء مطلقاً » وروي عنه أنه لا 
يحكم بالشهادة على الخط في شيء من الأشياء » ومذهب 
أصحابه الشهادة على خط الشاهد بي الاحباس المتقادمة اجتهادا » 
وقد قيل : انه من شهد له شاهدان على خط غريه بما ادعاه 
عليه وهو جاحد أنه لا يحكم له بمجرد الشهادة على خطه حتى 
عاق هعيا + ناذا خلس أنه لي .وما اقتضيق:هنه نينا أخطن 
حقه » فان كان طالب الحق ميتا حلف ورثته على البت أيضا 
أنه لحق وما علمناه اقتضى منه شيئاً » هذا كله رواه ابن 
وهب عن مالك أيضاً ولو كان المشهود على خطه ميتا لزم 
ا ا ا ا الي 
إلا من ادعى على ميت دينا » وأقام , بينة لم يقض له حتى 
خلك اننا فلم عه قينا فاولا أرا 6نوة رسي نهدا 
احتياط للميت » واختلف قول مالك فيمن شهد له شاهد 
واحد على الخط » فمرة قال ا سي 
ينه » ومرة قال : لا يحكم بذلك » ومن أثبت ثبت شهادته قي 
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كتاب » فطولب بها » فزعم المشهود عليه أنه قد أدى ذلك 
الحق فلا يشهد الشاهد حتى يؤتى بالكتاب الذي فيه شهادته 
بخطه لأن الذي عليه أكثر الناس أخذ الوثائق إذا أدوا الديون » 
وقد اختلفوا في الذي عليه الدين أن بالوثيقة فيها ذكر الدين 
له رج ان تعر عد إن بدن رت لني اهارا 
بعد اداء الدين » وزعم رب الدين أنما سقطت له فوجدها 
أو سرقها , » فقيل يشهد له لإمكان ما ذكره » فقيل شيك 
لآن رب الدين لم يأت بما يشبه في الأغلب لأن الأغلب 
دفع الوثيقة إلى من هي عليه اذا أدى الدين + :وأا الحاكم 
فيجتهد في ذلك ان شهد عنده ومن حلف على دعوى ثم 
وجدت عليه بينة فان كان المدعي عذر ني تأخيرها حكم له 
بها » وإن لم يكن له عذر في ذلك فعن مالك فيها روايتان 
احداهما : انه يحكم له ببينته على كل حال لأن البينة العادلة 
أولى أن يقضى بها من اليمين الفاجرة » والاخرى أنه لا يحكم 
بها لآنه كأنه أسقطها اذ علم بها » ورضي بيمينه » وروى 
أهل المدينة عن مالك فيمن سمع رجلا يقر بحق لرجل أنه لا يشهد 
له حتّى يستشهد لجواز أن يكون خبراً عما تقدم إلا أن يقول 
الممر : ذلك علي إلى وقتي هذا » ونحو ذلك من اليقين » ومن 
أقر في الخلاء لغريمه وجحده ني الملا فجائز أن يجعل له خلف 
حائط أو ستر من يسمع اقراره » وأما الضعيف المخدوع ‏ 
والخائف فلا يجوز لأحد أن يستتر عنه ليسمع ني تلك الخال 
منه » ولا نجوز الشهادة في مثل ذلك » ويؤدب شاهد الزور » 
ويطاف به ويشهر أمره » ولا تقبل شهادته بعده وقد قرن الله 
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عز وجل شهادة الزور بالكفر فقال : « فاجتنبوا الرجس من 
الاوثان 4 واجتنبوا قول الزور ( 00 وقل قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « شهادة الزور من الكبائر » '"' وروي عنه 
عليه السلام أنه قال : « لا تزول قدما شاهد الزور من مقامه 
حتى يتبوأ مقعده من جهنم ) " . 


ولو تراضى رجلان بشهادة رجل » وأشهدا على ذلك » 
فلما شهد الرجل رجع المشهود عليه كان ذلك له ولم تكن 
الشهادة عاملة » ولا تقبل شهادة غير المسلمين العدول » لا على 
من كان على مثل دينهم ولا غير دينهم » وإذا لم تقبل شهادة 
الفساق من المسلمين » فأحرى أن لا نجوز شهادة الكفار على 
أحد . وبالله التوفيق . 


. من سورة الحج‎ "٠ الآية رقم‎ )١( 

(0) الحديث سما في بلوغ المرام عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
عد شهادة الزور من أكبر الكبائر » متفق عليه » وأخرج الشيخان من حديث 
أنس رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال : « ألا أنبتكم بأكبر الكبائر ؟ » قول 
الزور » أو قال : شهادة الزور» . 

() الحديث أخرجه ابن ماجة » والحاكم وقال : صحيح الاسناد عن ابن عمر رضي الله 
عنهما بلفظ « لن تزول » وثي لفظ عندهما «لا تزول قدما شاهد الزور يوم القيامة حجى 
ننجب له النار » . 
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« باب الرجوع عن الشهادة » 
من رجع عن الشهادة قبل أن يحكم بها لم يحكم بها » 


ومن عرض ف حاله بعد اداء شهادته ما يوجب ردها » ردت 
ما لم يحكم بها » مثل أن يقذف قبل أن ينفذ الحكم بشهادته 
أن بذنب من الكبائر أو تظهر منه خونة ترد معها شهادته 
فإن كان ذلك أو شي ء منه لم يقض شهادته وان مات لم 
يضرها موته وحكم :4 وذ شيد “شاعذان” » وحكم 
بشهادتهما ثم رجعا عن شهادتهما » وذكرا أنهما غلطا لم 
ينقض الحكم المنعقد بشهادتهما وغرما ما أتلفاه على المشهود 
عليه بشهادتهما » وكذلك لو تعمدا الكذب غرما » وقد قيل : 
. إن غلطا فلا شيء عليهما » والاول أولى » لأن الأموال 
ا ال ل د 
ما شهد به » وإذا شهد شاهدان على رجل أنه أعتق عبده »© 
فأعتقه الحاكم عليه ثم رجعا عن شهادتهما لم يرد العبد في 
الرق ©؛ ويضمنان قيمة العبد لصاحبه سواء تعدا أو أشيه 
عليهما وقد قبل :: إتيما ان شبه عليهما لم يضمنا » والأول 
أقيس ٠»‏ لأن سبيل الأموال ان تضمن بالخطأ كا تضمن 
بالعمد » وعلى كل حال ولاء العبد لمعتقه » ولو. شهدا على 
رجل ببيع عبده من رجل ثم أقرا أنهما شهدا بزور قوم العبد » 
فان كانت قيمته أكثر من الثمن غرما فضل القيمة لربه » 
وإن كان المبتاع هو المشهود عليه للبائع لزمهما دفع الثمن 
وأخذا العبد لأنفسهما ان شاء المبتاع 07 .“ولق شهدا عن 
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رجل أنه تزوج امرأة » وطلقها قبل الدخول ثم اعثرفا بالكذب 
غرما للمشهود عليه اللصف من الصداق الذي ألزماه بشهادتهما 
ولو شهدا عليه في زوجة له أنه دخل بها » وطلقها بعد الدخول . 
وهو مقر بالتكاح والطلاق »: منكر للدخول ثم رجعا عن 
شهادتهبما غرما له نصف الصداق الذي لزمه بشهادتهما » 
ولو كانت زوجة مدخولا بها فشهدا بطلاقها ثم اعترفا بالكذب 
فلا غرم عليهما لآنبما أتلفا متعة لا مالا وقد قيل : إنهما 
يضمنان ههنا صداق مثلها » والأول قول مالك وإن أراد 
أحدهما نكاحها لم يكن ذلك له » ولو شهدا أنه أعتق مكاتبته 
غرما قيمة كتابتها ان رجعا عن شهادتهما » ولو شهدا عليه 
أنه أعتق أم ولده ثم رجعا لم يلزمهما شيء » ولو شهدا جرح 
أو قتل أو ما يوجب رجما » فقتل بشهادتهما ثم اعترفا بالزور 
اقتص منهما » وإن قالا : شبه علينا غرما الدية في أموالهما » 
ولد لل جد ل انو ف عن سان ولا مايل 
والأول أصح وبه يقول أشهب » فان رجع أحد الشهود 
الأربعة في الزنى قبل أن يقضي القاضي شهاد: نهم حدوا كلهم 
حل القذففب ولم .يفقم خد الزاى وقد قيل ١د‏ ارا خاصة » 
فان ر- م ا ل ل الثاني 
حرم سند لاي ٠‏ وك عن السب ان خرن 
الفرية » ولا يحد قاذفهم » ولو كان الشهود على الزنى أ كثر 
ل ا ل لا 
على من رجع » وكل من أتلف بشهادته شيئا من الأموال 
ثم رجل عن شهادته ضمن ما أتلق :: "و إن كان شاهدا 
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في عتق عبد » فلم يقبل وحده » بم ابتاعه عتق عليه 
لاقراره بحريته . 


11 


« كتاب الدعوى والبينات ») 


وفيه دعوى الاستحقاق قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ١‏ البينة على المدعي واليمين على من أنكر ") وقال لأحد 
رجلين تخاصما إليه ( بينتك او بمينه © ) ولا نجب اليمين عند 
مالك على المدعى عليه للمدعي محر ف ابعر ود عن الآن 
تكون بينهما مخالطة فاذا كان في ذلك لطخ وشبهة نجب به 
اليمين وإلا فلا فان ثبتت الخلطة حلف المدعى عليه وبريء 
فان نكل لم يحكم المدعي بنكوله حتى يحلف على ما ادعاه 
فان أ ى عن اليمين لم يحكم له بشيء» والمعمول به عندنا ان 
من عرف عاملة الناس مثل التجار بعضهم لبعض ومن نصب 


)١(‏ حديث : البينة على المدعي » واليمين على من أنكر » خرجه البيهقي عن ابن عباس 
باسناد صحيح . أهمن بلوغ المرام ص 7١7‏ ط سلفيه . ٠‏ 

(0) حديث : «بينتك أو يمينه» قال في منتقى الأخبار عن الأشعث بن قيس قال : بيني وبين 
رجل خصومة في بئر » فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « شاهدك 
أو يمينه » قال : قلت : انه يحلف اذن ولا يبالي .. أ ه من نيل الأوطار ج/841/8 
وعزاه للإمام أحمد . 
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نفسه للشراء والبيع وباشر ذلك ولم ينكر منه فاليمين عليه لمن 
ادعى معاملته ومداينته فيما يمكن ومن كان بخلاف هذه 
المنزلة مثل المرأة المستورة المحتجبة والرجل المستور المنقيض 
عن مداخلة المدعى عليه وملامسته فلا نجب اليمين عليه الا 
بالخلطة » وني الأصول ان من جاء بما لا يشبه ولا يمكن في 
الأغلب كذب ولم يقبل منه » حدثنا عبد الوارث ابن سفيان 
قال حدثنا قاسم ابن أصبغ قال حدثنا نصر بن محمد قال 
حدثنا قريصه بن عفنيه قال ركنا «سفيان عن .ماله بين تخرب 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما أوتي يعقوب بقميص 
يبوسف ولم ير فيه خرقا قال كذبتم لو أكله السبع لخرق 
قميصه ٠‏ وثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم ابن 
أصبغ قال ثنا مضر قال ثنا الفضل بن دكين قال ثنا ز كرياء 
ابن ألي زائدة عن عامر الشعبي قال : كان في قميص يوسف 
ثلاث آيات حين قد قميصه من دبره وحين ألقي على وجه أبيه 
فارتك يصيرا'وحين جاوا ‏ بالدم عليه وليس فيه شق علم أنه 
كذب لأنه لو أكله السبع خرق قميصه » وما يشهد لهذا 
أيضاً قول الله عز وجل ( ان كان قميصه قد من قبل فصدقت 
وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو 
من الصادقين ) " وهذا أصل فيما ذكرنا وفي كل ما يشبه 
والله علم » وقال اسماعيل حدثنا ابن أبي اويس عن أي 
الزناد عن أبيه قال كان عمر بن عبد العزيز يقول : والله لا 


(1) الآية رقم 5؟ - 77 من سورة يوسف . 
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يعطى اليمين كل من طلبها ولا نوجبها الا بشبة نحو ما نوجب 
به المال » وقال أبو الزناد يريد بذلك المخالطة واللطخ والشبهة , 
قال مالك : وذلك الأمر عندنا » ومن ن أهل المدينة جماعة 
ترى اليمين على كل مدعى عليه ولا تراعى الخلطة فان 
اختلط في ذلك قاض أو مفت فأوجبها دون خلطة على ظاهر 
الحديث وعمومه لم يخرج » ولفظ اليمين الذي يحلف فيه 
المدعى عليه أن يقول : والله او بالله الذي لا إله إلا هو او بالله 
الذي لا إله غيره لا يزيد عليها هكذا الحلف عند مالك 
في كل ما يجب فيه اليمين من الحقوق والقسامة ولا تجوز اليمين 
في نيء من الحدود الا في القسامة وايمان اللعان » ولا تحب عند 
مالك وأصحابه عجرد الدعوق عين إلا فيما نجوز فيه شهادة 
رانين مع الرجل ومن أقر لرجل بحق أو قامت له عليه 
ا م ل أنه ما قضاه فان نكل 
حلف المدعى عليه وسقط الحق عنه فان نكل عن اليمين لزمه 
الحق وسقطت دعواه ولو مات الذي له الحق حلف ورثته ما 
يعلمون أن موروهم اقتضى حقه ولا شيئا منه واستحقوا حقوقهم 
فان نكلوا عن اليمين حلف الذي عليه الحق وبريء» وروى 
ابن أني أويس عن ابن وهب وعن مالك ان المدعى عليه 
السلف والدين يحلف ان ماله عليه شيء مما يدعيه قبله » زاد 
ابن وهب وما يدعي الا باطلا ويبرأ وليس عليه أن يحلف 
انك ما أسلفتني وهو قول عبد الملك وابنه 00 عبك العزيز 


(1) لعل7الصواب وأبيه عبد العزيز . 
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والمدنيين وعلى هذه الرواية العمل والفتوى خلاف قول ابن 
القاسم » وني العتبية لابن القاسم عن مالك مثال ذلك قال : 
سثل مالك عن رجل جحد حقا له فأراد صاحب الحق أن 
يستحلفه ما أسلفتك شيئا وقال الآخر أحلف مالك علي شيء 
فقال أرى أن يحلف مالك علي شيء وما الذي ادعيت علي إلا 
باطلا رواها سحنون عن ابن القاسم في العتبية وقال اصبغ 
حضرت ابن القاسم وقد حكم ان يحلف ما أسلفته شيثا ولا 
يحلف على المنبر ولا عنده في مصر من الامصار إلا بالمدينة 
ولا يحلف عنده إلا في ربع دينار فصاعدا أو في ثلاثة دراهم 
فصاعدا أو قيمة ذلك من العروض كلها ء وحسبه ني سائر الامصار 
الحلف حيث شاء من الجامع الأكبر فان حلف عند منبره 
فلا حرج وإنما قلنا إنه لا يحبر على ذلك إلا بالمدينة عند منبر 
الني صلى الله عليه وسلم وأحب إلي أن يقصد به من الجامع 
ما يتهيبه ويعظمه عساه لا يحتري على بمين فاجرة واليمين قائماً 
عند مالك أصوب ولا يستحلف في جامع المصر إلا في ربع 
دينار أو في ثلاثة دراهم كيلا أو قيمة ذلك » هيما ذكرنا 
في منبر النبي عليه السلام وما كان أقل من ذلك حلف عليه في 
سائر المساجد وني مجلس الحكم 0 أحب الينا وتقويم 
العروض بثلاثة دراهم لا بربع دينار» ويحلف بي القسامة واللعان 
عند المنبر ويتوخى بذلك دبر الصلوات والرجال والنساء في 
الحلف سواء في المسجد الجامع فان لم تكن المرأة من تخرج 
بالنهار خرجت ليلا حتى نحلف بي المسجد وان رضي خصمها 
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بيمينها في بيتها جازوء يحلف العبد المأذون له فيما يدعى عليه به 
دون سيده ولا يحلف سيد عن عبده» ويحلف أهل الذمة حيث 
يعظمون من كنائسهم وبيعهم بالله كما يحلف المسلمون وحسن 
أن يزاد اليهودي: بالله الذي أنزل التوراة على موسى» والنصراني 
الله الذي أنزل الانجيل على عيسى » ومن سأل الحاكم النظرة 
في ينه أنظره ما لم يبن ضرره ولدده ومن وجبت عليه يمين 
وأبى عنها لم يقض عليه بنكوله عنها وقيل للمدعي احلف 

مع نكوله واستحق حقك فان أبى عن اليمين بطل حقه ولم 
د سان رجي ع لي 
الأموال كان أن يرذها ومن وجبت عليه يمين وأراد أن يفتدي 
منها فلا بأس بذلك وان ادعت امرأة نكاح رجل او ادعاه رجل 
عليها فلا يمين على المنكر منهما ولايقضوىعليه بنكوله ولا هو موضع 
رد يمين عند مالك ولا مدخل للايمان عنده في النكاح ولا بد فيه 

من البينة ولو أقا م أحدهما شاهدا واحدا لم يقض له بشهادته ولو 
ال عن ابح ل يعي نز ساون رار كانت الت 
2 الصداقأو مبلغه أو صفته أو أجله أو دفعه أو قبضه أو في 
الشروط كانت اليمين في ذلك كله على المدعى عليه والبيئة 
ع المدعي كسائر الحقوق » وروى تحى عن ابن القاسم 
شيئاً يخالف الأصل ونحصيل المذهب ما ذكرت لك » وإذا 
ادعت المرأة طلاقا فلا يمين لها على زوجها إلا أن تقيم شاهدا 
واحدا فان أقامته حلف وان أبى ففيه اختلاف من قول مالك 
وأصحابه فمنهم من رأى أن يسجن أبدا حتى تلقف أو 
يطلق ومنهم من قال يطول سجنه العام ونحوه ثم يخلى سبيله 


14 


ومنهم من قال ان أن عق البكن دين وترك وامرأته » وان 
ادعى العبد أن سيده أعتقه لم تجب له عليه يمين إلا أن يأني 
بشاهد على ما ادعاه ولو ادعت أمة رجل أنها ولدت منه وأنكر 
ذلك فأقامت شاهدا واحدا على اقراره بالوطء وأقامت امرأتين 
او امرأة واحدة على ولادتها وجبت لا اليمين على سيدها 
فيما ادعته عليه فلو أقامت رجلين على اقراره بوطتها وامرأتين 
على ولادتها منه لحق به ولدها وصارت أم ولد الا أن يدعي 
امتبراء عله ذلك الوط ع ولو ا دعن وجل عل وجل لم تقرفت 
حريته أنه عبده لم تكن على المدعى عليه بمين فان أتى المدعي 
بشاهد واحد حلف شاهده واستحقه عبدا بشاهد وبيمين 
الو أتى بشاهدين عند من لا يرى اليمين مع الشاهدء ولو 
ادغى رجل أله استأجر دابة من رجل لم يحلف رب الدابة 
ألا أن يعلم أن مثله يواجرها بمثل ذلك ولو ادعى رجل أنه 
اودعه رجل ألف درهم وضاعت وقال المقر له بل قضيتكها 
من دينك الذي لك علي فالقول قوله مع بمينه وتكون قضاء من 

دينه»ولو كان لرجل على رجل الى درهم وكان ا 
عنده وديعة ألف درهم فقضاه ألما وقال هي الدين الذي 
كان لك على والفك الوديعة تلفت وقال رب امال بل هي 
الوديعة فالقول فول الدافع مع عينه »ومن ادعى أنه وارث لرجل 
لم يخلف وارثا وقال انا أخوه ونحو ذلك وأتى بشاهد واحد 
لدبداء ا دعاو وكا اند يلع اله وار جروا قاد ترح 
الشهادة ف هذه الدعوى عند مالك حى يقول ذلك وهذا 
مما لا يختلف فيه قوله ولا خالفه فيه أصحابهء فاذا شهد له بذلك 
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شاهد واحد استونى بال الميت فان لم يأت أحد يستحقه 
حلف المدعي مع شاهده واستحق الميراث دون النسب وكل ما 
استحقه الميت قبل موته من الأموال عيراث أو غيره استحقه 
هذا المدعي بيمينه وكذلك ما استحق له وطرأ على ملكه بعد 
موته مما قد كان داخلا ني ملكه في حياته استحقه هذا المدعي 
بيمينه وليس عليه أن يعيد شهادة شاهد» ولو تعلو ات 
أخا أو وارثا معروفا فأنكره ه لم يحكم عليه بشيء اذا لم 
يكن غير دعواه ولا يمين له عليه» ومن كان بيده شيء ء فليس 
مدع فيه وهو مدعى عليه ومن كان بيده شيء فادعاه غيره 
فلا يخرج من يده بالدعوى إلى أحد عدل ولا غير عدل حق 

يثبت المدعي فيه ببينة عادلة فيقضى له بها فان لم يكن له بينة 
حلف المدعى عليه وكان القول قوله مع بمينه فان نكل عن 
اليمين حلف الآخر وانتزعه من يده فان نكل عن اليمين أقر في 
يد صاحب اليد فان أقام المدعي فيه ببينة أنه له حكم باعدل 
البينتين فان تكافأت البينتان في العدالة سقطتا » وبقي الشيء 
بيد صاحبه والذي هو ني يده أولى به مع بمينهءولا يقضى 
ببينة الخارج عند أهل المدينة في هذه المسألة وان كان الشيء 
في أيديهما جميعا أو على يد غيرهما وتكافأت_بيناتهما قسم 
بينهما مع ابانهما فان حلف أحدهما ونكل الآخر قضي به 
الحالف دون الناكل وكذلك لو لم يكن لأحد منهما بينة قسم 
بينهما بدعواهما وأيمائهما اذا كان الشيء بأيديهما أو بيد 
غير هما تمن يقربه لما فان نكل أحدهما فلا شىء له فان نكلا 
جميعا لم يحكم بينهما وتر كا على ما كانا عليه وكذلك لو كان 
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الثي ء بها جميعا فادعى أخدفيا نضقة لالح جميعية 
حلف مدعي النصف لدعي الكل وقسم بينهما لأن كل واحد 
منهما نصفه بيده فصار مدعي الكل على صاحبه فيما بيده 
وقد حلف له ولا معنى ليمين صاحب الكل فلو كان في يد 
غير هما وادعى أحدهما نصفه وادعىٍ الآخر جميعه . نحالفا 
على ما ادعياه وأخذ مدعي الكل ثلاثة أرباعه ومدعي النصف 
ر بعه لأنه قد أقر بالنصف لصاحبه وحصلت دعواه معه في 
النصف الاخر فاذا حلفا قسم ذلك النصف بينهما فمن هنا 
وجب لمدعى الكل ثلاثة أرباعه » وإذا شهد: رجال على رجل 
بحق لا يحدونه ولا يعرفون مبلغه لم تعمل شهادتهم شيئا إذا 
كان المدعى عليه جاحدا فان شهدوا عليه بثمن سلعة باعها 
ماودقتها [ليارولم ينوا عل مب النن قل 0 أقر ها عدت 
مما يشبه عن سلعته واستحق ق ذلك وان شهدوا بدنانير او بدراهم 
ولم يحدوا فأقل ذلك ثلاثة ئة يلزمه ويحلف معهما إذا كان ذلك 
يشبه ثمنها وإذا اختلف الرجل والمرأة في متاع البيت بعد 
الطلاق أو اختلف أحدهما مع ورثة صاحبه بعد الوفاة فالقول 
فيما يكون لنساء قول المرأة مع يمينها وفيما يكون للرجال 
قول الرجل مع ع ا 
ويحلف الحالف منهما على البت » وإذا حلف ورثة أحدهما 
حلف على علمه وان اختلفا فيما يكون مثله للرجال والنساء 
فالقول قول الرجل مع بمينه وسواء كانت الدار التي اختلفا 
في متاعها للمرأة أو للرجل ولو اختلفا في رقبة الدار كان القول 
فيها قول الرجل لأن عليه أن يسكنها إلا أن تقوم لها بينة 
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بدعواها ولو اختلفا فيما عدا متاع البيت من عبيد ومتاع 
ودواب كان القول قول اخائر منهما مع بمينه فان كانا قد 
حار اةتعمها وكان: بأيديها حالف واقسماة ومق ادع هنيما 
انه اشتراه من صاحبه كلف البينة فان لم يأت بها حلف صاحبه 
واستحقهء وأم الولد موت سيدها تكلف البينة فيما تدعيه ان 
لك مر الو امد ةله أ عن بول نان 
حلف العبد ولا شيء عليه وهو حر » وكذلك المختلعة يدعي 
زوجها أنه خالعها على مال وهي تنكره نحلف هي ويلزمه 
الطلاق الذي اعترف به © ولو ادعى اخوان أحدهما مسلم 
والآخر نصراني ان أباهما مات وهو على دين كل واحد 
منهما ولم يعلم أصل دين أبيهما تحالفا وكان الميراث بينهما 
نصفين وكذلك لو أقام كل و احلوامتهما يه بعل ادعراء مال 
أذ سهد اضر لس .> لم يرك موسا على بات براه 

» وتشهد الاخرى بأنه لم يزل نصرانيا حتى مات وابنه 
نصراني لم يلتفت إلى البينتين لتدافعهما وتحالفا وقسم الميراث 

بينهما ولو ثبت أنه كان نصرانيا وله ابن نصراني وابن مسلم 
اد المسلم انه مات مسلما وادعى النصراني آله مات على 
دينه فالقول قول النصراني مع ,ينه أن لم تقم للمسلم بينة وان 
أقام هذا بينة وهذا بينة فالبينة بينة المسلم لآنها زادت ما لم 
تعلم الاخرى » وكل من ادعى ولدا يحوز أن يكون مثله للمثله 
ولم يعرف للولد نسب لحق به فان ادعى ما لم يمكن من ذلك 
مثل أن يدعي ولدا ولد له بأرض البربر أو أرض الزنج أو أرض 
الصقلب مما يعلم ان المدعي لم يدخل تلك البلاد وتبين كذبه 
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فلا يلحق بهءولا ستلحق أحد الا الاب وحده ومن استحلق 
لوي الح الجا لجر ماتارير ا حور باز عل 
غيره فلا يلزم الاب ولا تكسب كل ' نفس إلا عليها » ومن 
ادي لدان اذ لم زرلا روجة غوة إنرانت ولنا لود 
وجائز دعواه ولد أمة غيره وان لم ايعلم اساعدره اذا أمكن 
أن يتزوجها ولو باع عبد له لا يعرف له نسب مم استلحقه 
لحقه إلا أنه لا يرد إليه ولا يفسخ ببعه لآنه لا يرجع إلى حرية 
وان ادعى رجل ولد أمة قد باعه معها الحق به إلا أن يتهم 
في الولد بميل اليه او انقطاع هذه رواية ابن القاسم » وروى 
عبد الملك أنه يقبل اقراره ويرد الثمن وتكون أم الغلام أم 
ذلك كا'لو ناعها خبائلة فوضعت زادعاة سواه إلا أن يكون 
في حال ما يدعيه معسرا فيكون الولد حرا وعليه قيمته في 
ذمته والامة مملوكة لمتاعها ولو أعتقها المبتاع والمسئلة حالما 
ا ل ا م 
توجب رد عتقها ولو أعتق المبتاع الولد مم ادعاه بائعه لحق 
به ولو كانت الامة لغيره فادعى 0 د وأنكر سيدها 
شت سسبه منه فأن ابتاعها ثبت نسبه منه » وإذا وطيء 
لاع الامة في طهر » ووطتها المبتاع في طهر آخر وأنت بولد 
فادعياه جميعا فهو للثاني إذا انك ره لهي شه فصاعدا من 
يوم ابتاعها فان أنت به لأقل من ستة أشهر فهو للأول 0 
وطئها البائع فباعها فوطثها المشترى قُ ذلك الطهر قبل أن 
يستبرثها فأتت بولد يشبه أن يكون من كل واحد منهما دعي 
قا قابيما الحتوه لق يه بنان. للقوه بالشترى لم نييعها 
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وكانت له أم ولد وان ألحقوه بالبائع انفسخ بيعها وكانت له 
واد وا ولط ا بقائفين عدن 0 ل 3 وأشهب 
م ا ل 
يضعف بصر القائف فيستعين ببن وإذا ادعى الملتقط لقيطة 

لحق امك لو ا 
والقول الأرل عي » ومن انفق على اللقيط فهو محتسب 
لا يرجع إليه بشيء فان ثبت نسبه رجع بذلك على أبيه ان كان 
موسرا ولو ضل صبي عن أبيه فوجده رجل فأنفق عليه لزم 
أباه ان كان موسرا . 


« باب جامع القضاء في الدعوى » 


يقضى على الغائب في الحقوق كلها والمعاملات والمداينات 
والوكالات وسائر الحقوق الا العقار وحده فأنه لا يحكم عليه 
فيه الا أن تطول غيبته ويضر ذلك بخصمه فان كان ذلك حكم 
عليه فيه هذا تحصيل مذهب مالك ومن أصحابه المدنيين من 
يرى القضاء عليه بي الربع وغيرة .دون انتظار. وترجى. الغائب 
حجته وقد روى ذلك أيضا عن مالك وهو قول أشهب ولا 
جاز القضاء على الميت كان القضاء على الغائب أجوز واذا 
تنازع قوم ني دار وسألوا الحاكم أن يقسمها بينهم لم يحكم 
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بينهم في ذلك حتى يثبتوا أصل الملك عنده لآن حكمه بالقسمة 


حل عا روح اكوا نوات تفرع ل دوت ان 

يثبتوا أصل املك عنده فليذكر في كتاب القسمة ان ذلك 
نما كان باقرارهم على أنفسهم دون بينة شهدت لحم بملكهم . 
قل لد لد أن لتر بن قرولا كم الك 
بحميل الا أن يكون الاجل قد قرب قربا لا يتأتى له معه 
الاقبال بي سفره قبله في الاغلب فمن حق صاحب الحق اذا 
كان ذلك أن يوئق له من دينه ؛ ومن ادعى عبدا أو دابة أو شيا 

من الحيوان أو ثوبا أو آنية أو شيئا من العروض وأقام شاهدا 
واحدا فان كان الحاكم ممن يقضي باليمين مع الشاهد قضى له 
بشاهده مع ينه والا أخرج ذلك الشيء ء من يد الذي هو 
بيده إلى يد عدل يوقفه عنده حتّى يأني المدعي بشاهد آخر 
فيستحقه ‏ ونفقة الحيوان ومؤنته بي رعيه وعلفه في الايقاف من 
الوم الذي يوقف فيه على الذي يقضى له به ولو كان غنماً 
فوقفت غلتها ني الوقف .من قضي له بها وغلتها قبل شهادة 
الشهود فيها لمن كانت في يديه ومن وقف له شيء ء من العروض 
أو الحيوان بشاهد عدل شهد له بذلك ليأتي بآخر فلم يأت به 
وكان القاضي لا يرى اليمين مع الشاهد حلف له خصمه بالله 
الذي لا اله الا هو أنه ما يعلم ان ما ادعاه حق وأسلم اليه 
شيئه فان نكل حلف الطالب مع شاهده وأخذ ذلك الشيء 
الذي ادعاه وكذلك يأخذه بنكول المدعى عليه مع يمينه وان لم 
يكن له شاهد وان كان القاضي ممن يقضي باليمين مع الشاهد 
أحلفه مع شاهده بالله الذي لا اله إلا هو أنه لماله وملكه ما فوته 
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من يده شيء ولا زال الملك عن مالكه ببيع أو هبة أو صدقة 
أو غير ذلك من الوجوه كلها التي تخرج الأموال عن أربابها 
ولقد شهد له شاهده بحن ويقضي له به ويدفعه اليه وكذلك 
لو أتى فيه بشاهدين أحلفه الحخاكم عثل ذلك أنه ما باع ولا 
وهب على ما ذكرت لك ولا يحتاج أن يقول : ولقد شهد له 
اهعد عو اذا حلض دقسه النا »ولي امن إراقيا أو وها 
وأقام شاهدا واحدا ولم يكن الحاكم ممن يقضي باليمين مع 
الشاهد وسأل المدعي ايقاف ما ادعاه نظر فان كان للربع خراج 
مياومة وللآأرض غله يخثى على م | فيها حصاد أو جذاذ 
أو كان زيتونا يخثى عصره أو كانت أرضا بيضاء يخثى 

تفويتها بالزراعة وقف ذلك كله ومنع الذي هو بيده من 
التصرف فيه وقبض غلته بعد شهادة الشاهد العدل واتما يوقف 
كل مأمون من الرباع والعقار مما له غلة ومالا غلة له ليمنع 
فيه من الأحداث والغلة أبدا الذي هو بيده حتى يقضي بها 
للطالب وليس للذي هو ني يده ان يحفر ني الأرض عينا 
ولا يغرس فيها غرسا ولا يبني بنيانا ويقول : دعوني أعمل 
فاذا ثبت للطالب شىء هدمت ذلك وهذا كله من التوقيف 
نما يكون اذا اتجه أمر الطالب بشاهد عدل أو ببيئة لم بعرفها 
الحا كم قبل التزكية ومن أقام بينة غير قاطعة في ربع فللذي 
هو بيده عند ابن القاشم أن ينيع ويضع .ما شاء. وأنكر ذلك 
سحنون وقال البيع في ذلك. حينئذ غرر لا جوز »: وإذا اعترف 
رجل .دابة أو عبدا بيد رجل وأتى بشاهد واحد وكان له 
شاهد ببلد آخر مكن من العبد وعزل قيمته على يد عدل حتى 
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وريه إن ابلك الذي فيه شاهده الآخر فيشهد له ثم يأني بكتاب 
حاكك ‏ احإلر الله لمعا كو اللا الذي هام لوقي شاه 
أولا ونفقة العبد عليه لأن ضمانه منه وان اعترفه ولا شاهد 
له لم يمكن ‏ من العبد ولكن يمضي إلى البلد الذي فيه شهوده 
فيشهدون على ملكه للعبد بصفته ثم يأتي بكتاب اللخاكم السامع 
لتلك الشهادة إلى حاكم هذا للد ا ا 
على العبد أنه العبد الذي شهد له به هكذا حكى اسماعيل 
وكذلك ذكر أبو الفرج أنه يحلف عند مجيئه بالكتاب أنه 
العبد الذي شهد له به ثم يمكن م ن العبد اذا وضع قيمته ينفذ به 
إلى شهوده حتى يرثا باه الذي شهدوا له بد يلعد يتاب 
حا مهم الذي شهدوا له عنده إلى الحاكم الذي اعترف العبد 
عنده بأنه العبد الذي شهد به عنده ليقضي به للمستحق بعد 
بمينه بالله أنه لم بيع ولم هب ولم يفوته عن ملكه بوجه 
ذرج الاملاك عن مالكها ويأخذ ما وضع فيه من القيمة 

فان لم يكن له شاهد واحد على ما ادعاه ولم يأت بكتاب 
حاكم بشهادة على صفة العبد لم يمكن من العبد وان عزل 
قيمته ولو أراد الذي يستحق عنده العبد ان يدفع معه الذي 
استحلفه إلى غير ذلك البلد وادعى أنه اشتراه هنالك منه 
فليس ذلك له ولا يلزمه أن يخرج معه » وحسبه أن يأني بما 
ذ كرتا من الشهادة على الصفة ويضع قيمته ويخرج به إلى 
عت طع ‏ حورت حفه. قن اشتراء: ينه اوكل من "اعار يت 
بيده دابة أو عيد أو آم واسحقت قله وضع قيمتها بيد 
عدل ويخرج با إلى بلد البائع منه لتشهد له البينة على عينها 
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الحاكم في رقبتها باسم من استحقها ويكتب له إلى 
حاكم البلد الذي خرج اليه بما ثبت عنده انها ااوعاه 
ويأخذ له من البائع منه الثمن الذي “دقع اليه الا أنه بي الامة 
ان كان فنا دفعت اليه والا فعليه أن ستأجر معها أمينا قال 
مالك ولم أل أسمع أنه يطبع في أعناقهم فان رجع بذلك 
الحيوان وقد أصابه عور أو كسر فهو له ضامن أنه أسيس ف 
يده والقيمة لمعترف المستحق له وكذلك سائر العروض ولا 
يضمن ان نقص سوق ذلك والا رده وأخذ القيمة الي وضع 
قال اي القاسم اذا تداعى اثنان عبدا غائبا جازت الشهادة 
فيه على الصفة وكذلك سائر الحيوان والعروض يسع البينة 
في ذلك وان كان غائبا اذا وصفت ذلك وجليته وعرفته 
ويقضى بما شهدت به لمدعيه » وقال ابن كنابة اما يشهد على 
الغائب ان لم يكن بيد أحد فأما اذا كان بيد أحد فلا يشهد 
الا على عينه»ومن ادعى عبدا أنه سرق منه وأقام بينة فشهدت 
انهم سمعوا ان عبدا سرقله او شهدوا له على انه عبده سرق 
منه ولم يكونوا عدولا وله بينة ببلد آخر فسأل وضع القيمة 
ليذهب به إلى بينته لتشهد له عند قاضي ذلك البلد فليس له ذلك 
ان لم يأت بشاهد واحد عدل أو ببينة قاطعة على سماع ذلك 
ومن ادعى دابة أو عبدا بيد رجل وذكر أنه له بينة حاضرة 
او قريبة وسأل أن يوقف ذلك له ليأتي ببينته فيشهد على عينه 
كان ذلك له فيما قرب من اليوم ونحوه وأقصاه ثلاثة أيام ولو 
كانت بينته بعيدة لم يكن ذلك له الا بشاهد عدل أو سماع 
بينة كما ذكرت لك لان في ايقافه للبينة البعيدة ضررا على 
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المطلوب ولكنه يحلف المطلوب ويسلم اليه شيئه بغير كفيل 
ومن أقام شاهدا عدلا في عبد ادعاه ومات العبد قبل أن يحلف 
مع شاهده كانت مصيبته منه وكذلك لو كانا شاهدين فماتا 
قل أن نعلا وان شهد ع لد نين عا قي 2 إغترفة بيك غيرة 
انه له ولم يقولوا لا نعلمه باع ولا وهب ولا تصدق فانه 
يحلف ما باع ولا تصدق ولا وهب ويقضى له به هذا قول ابن 
عاسم » وقال أشيت مثله ان مات الشهود قبل أن يقولوا 
ذلك أو غابوا فلم يقدر عليهم ليسئلوا عن ذلك فان وجدوا 
سئلوا ل ولا وهب ولا تصدق 
فشهادتهم . وقد مضبى في كتاب الشهادات حكم 
ل ل ل سن على العلم 
واختلافهم ني ذلك وقال مالك ني رجل ابتاع امة فادعت 
عنده الحرية وذكرت ان لها ببلدها من يعرفها ويشهد لا 
وادعت بلدا قريبا ورأى القاضي للا ادعته وجها بشهادة 
غير قاطعة أو شاهد واحد عدل كتب لا أيضا إلى بلدها وان 
لم يكن الا دعواها فقط لم يعرض لربها فيها ولم يوقفها 
وان رأى ما يؤوجب توقيفها للا شهد به عندده من الشهادة: غير 
القاطعة فمؤنتها كلها على المشترى الذي هي بيده ولا يقربها 
حتّى يكتب القاضي إلى قاضي بلدها يكشف عن أمرها فان 
اها فق اعتدةة مر ا سقعيه ديه أن نقمي إل بذك املد 
فعل ولا يفعل ذلك الا ان تقوم عنده بما يوجبه والا لم يعرض 
لصاحبها فيها ولا للبائع منه بدعواها وان تزعت عن قوها 
يلت دعر اها ال أن يكوا تروعها' للحرف بعلم كزولا جوز 


حرف 


لقوم شر كاء لهم ديون عند غرماء ان يخرج كل واحد 
منهم عقدار دينه إلى غريم بعينه ولكن ليقتسموا ما كان على 
كل رجل قدر أنصبائهم ولو كان لرجلين دين يبلد بعيد 
فدعى أحدهما صاحبه إلى الخروج معه إلى قبضه فأبى وقال 
له اخرج ان شع ابن راسي لعي لل م يكن له ان يدخل 
معه فيما قبض » وكذلك لو د شح أحدهما فقبض حصته وأنظره 
الخ ص الى لتر الم رركن مقط انيما 
قبض صاحبه وهذا كله في شيء تفاصلا أو تبارزا أو رجلين 
كانت بينهما ديون بوثيقة واحدة ونحو ذلك واما الشريكان 
لمتفاوضان فحكمهما ما قد مضى في كتاب الشركة ومن أقام 
بيئة على عبد قد مات بيد رجل فلا شيء له عليه الا أن : تقول 
البينة إنه كان غاصيا له . 


« باب جامع الاحكام والأقضية » 


قال مالك رحمه الله: إذا قامت البينة لامرأة بوفاة زوجها 
فنكحت وبيع ماله ثم جاء الزوج حيا فهي زوجته ويفرق 
بينها وبين الذي تزوجها وتعتد منه عدة كاملة ان كان دخل 
با ثلاثة قرؤ 9 توج إلى زوجها » قال : واما ماله فان كان 
شهدوا بزور فله أخذ ماله حيث وجده أو ثمنه وأما إماؤه 
فمن كانت منهن عند من أولدها أخذ قيمتها وقيمة ولدها 
من أبيهم وان كان الشهود شبه عليهم جاز بيع ما بيع من 
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ال ل و ا ا 
الفميق ويتبع بما دفع ‏ ق الثمن :من ' استهلكه + وأنا أقول. ان 
الشهود اذا أقروا أنهم تعمدوا الزور ضمنوا كل ما دخل على 
المشهود بموته من نقص في مال من تمن أو قيمة وإذا قامت 
دار ملكا بيد رجل مدة طويلة متقادمة أقلها عشرة أعوام 
يتصرف فيها تصرف المالكين بالكراء والسكنى والحدم والبنيان 
ثم قام فيها قائم قد كان حاضرا يرى فعله ولا ينكره ببلد 
يمكنه الاستعداء عليه فيها والانتصار منه ولم يعترض ني 
شيء من ابا ا را ا ا 0 
منها وهي لمن : ثبتت حيازته لحا وان كان وارثا في مثل هذه 
المدة حلف بالله ما كان سكوته وترك الانكار والتعرض 
للسا كن الحائز الا ارفاقا وصلة لرحمه فاذا حلف بهذا قضي 
له عا اسه ستحق من حقه ء وقد قيل في الحيازة أقل من هذه 
المدة ولا يعمل به وليس بشيء الا فيما بهدم أو يبنى وتغير 
تغيرا بينا عن حاله أو يفوت ببيع أو امهار فان مثل هذا 
يكفي فيه أقله على ما يراه ولا ينكره الا أن يكون له عذر 
واضح لسكوته وترك انكاره فيسمعه الحاكم منه ويجتهد 
فيه » والحيازة بين الاقارب أطول والحد فيها اضطرب فيه 
الفقهاء من أهل المدينة وضرب الحدود في مثل هذا بغير أثر 
لبن هرت شيم أهل الفقه والنظر وحسب الحاكم والمفتي فيما 
لا نص فيه ولا اجماع ان يجتهد ولا يخرج عن أقاويل من 
مضى «بوعتروداسة إل ثلاثين سنة غاية اليوم في حيازة 
الاقارب والشر كاء و ا 0 
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وقلة نحاببهم لذوي أرحامهم » ومن بنى أو غرس في أرض 
بينه وبين شريكه بغير اذنه أو كان غائبا فانهما يقتسمان الارض 
فان صار للباني ما بناه في حصته من الأرض كان له بنيانه 
وكان عليه م ن الكراء بمقدار ما انتفع به نصيب شريكه وان 
ضار البنبان أو الغرس قي نصيب: شريكة حير بين. أن يعطي 
له قيمة بنيانه منقوضا أو قيمة غرسه مقلوعا.. وبين أن يسلم 
اليه نقضه بنقله ويكون له من الكراء على البالي بقدر ما انتفع 
به من حصة شريكه الغائب وان بنى بمحضر شريكه لم 
يكن لشريكه كلام ولا قيام لأنه كالاذن ولا كنع أحد 
يبى 2 ماله وحمقّه ما أحب من حائط يعليه وبنيان ير فعه 
أضر ذلك يجاره في منع ضوء أو ريح أو لم يضر الا أن 
يكون لجاره كوة يدخل اليه منها الضوء وهو اليها محتاج 
وألصق. بها :بنيائه. فانه بمنع من ذلك فان عمل" بازاء كوة 
جاره في قدرها مثلها في حائطه ليتأدى اليه ما كان ينال 
ني الكرةامن الرفق بالصوض وغيرية كان ذلك اله رمق أراد 
ادك عل جاره كرة شرت مها علد ونرعاط ل داره 
منعه الحاكم لان فيها ضررا على الحرم ومنعا من الراحة 
والاستتار في الدار وغيرها » ولا يمنع أن عحدث .ها شاء: من 
د ا لش ا سم لها شل اشن نل لام 
الدار والبيوت ولا واقف فيها ومقدار ذلك ما يقف رجل على 
سرير ولا يشرف على أحد وهذا كله استحسان واجتهاد 2 
قطع الضرر قال ابن عبد الحكم عن مالك للرجل ان يرفع 
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جداره ويمنع جاره الشمس والربح وليس له أن يفتح كوة في 
جدار يشرف منها على جارة والزقاق غير النافذ ليس لأحد 
ان يفتح فيه بابا غير ما قدم استحقاقه فيه من الأبواب ولا أن 
يحدث فيه عسكرا وهو الذي يدعى عندنا التابوت والجناح 
ولا سقيفة سقيفة " » فان اذن بعضهم في ذلك وأبى بعضهم فان كان 
الذين اذنوا في آخر الزقاق وممرهم إلى منازههم على الموضع 

المحدث فاذنهم جائز وان كان الزقاق شارعا نافذا 38 
المارة لم بمنع أحد مما أراد فيه من احداث باب قابل باب 
جاره أو لم يقابله » ومن احدث اندرا في موضع لم يكن 
يضر فيه بجاره ني داره أو جنانه ضررا بينا منع منه وان كانت 
حزم الزرع وقشاقيره منعت الربح عن اندره لم يؤمر بازالتها 
اذا كانت 2 أدقية ورمنع الدباغون ما يحدثون من دباغهم 
لنتن ريح ذلك اذا شكى جيرانهم ضرر ذلك بهم ومن كان 
منهم قد استحق شيئا من ذلك بالقدم ثم زاد فيه ما يضر بجاره 
منع منه وكذلك دخان الحمامات والافران اذا أضر بالجيران 
ضررا بينا منع منه محدثه فان تحيلوا في اخراج الدخان حتى 
لا يضر لارتفاعه عنهم كان ذلك لهم واما الحداد والكماد 
والغسال والضراب وما أشبه ذلك فان أبن حبيب ذكر عن 
نفسه وعن أصحابه أنهم كانوا لا يرون لمن استضر وتأذى 
مطرف عن مالك بي عانية ألي زيد أنه سئل عن حداد يعمل 


. » في المغربية « ولا كنيفاً‎ )١( 
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عمله ليلا وتبارا بالمطارق طالبا لمعيشته أترى لجاره أن بمنعه 
من ذلك لتأذيه به قال لا أرى ذلك له ولا يمنعه من طلب 
معاشه في صناعته وهذا عندنا اذا لم بمنعه من نومه ولم يحل 
بمكمده بينه وبين راحته»وان أحدث قناة كنيف أو بثر كنيف 
قرب حائطه لم بمنع ذلك اذا واراه وغطاه وكذلك لو أحدث 
غرفة أو سقيفة لا تضر بلمار تحتها فان شكاه جاره المحاذي 
له ضيق « هوى ) " الزقاق قسم الوى بينهما نصفين واذا 
كانت تدعدع الحائط ونحر كه تضر بالجار منع من احدامها 
عن جاره 4 واختلف مطرف واصبغ في حمام الابرحة وما 
ينضم اليها من العصافير » وي محايج النحل والدجاج والاوز 
تضر الزروع والشجر وتؤذي الجير ان فال مطرف ارك 3 
بمنع أربابها من اتخاذها لآنه مما لا يستطاع رعيها "' وهي 
كالدابة الضارية والبقرة والناقة الضارية الي لا يستطاع 
الاحتر اس منها © فقال مالك اذا كانت كذلك فأرى ان 
يمنع صاحبها من حبسها وان يؤمر ببيعها قال مطرف وليس ما 
وصفنا من الحمام والدجاج منزلة الماشية لآن الماشية يستطاع 
رعيها والاحتراس من ضررها » وقال اصبغ النحل والحمام 
والداج والاوز كالماشية لا ع صاحبها من اتخاذها وعلى 
أهل القرية حفظ زروعهم وشجرهم » قال : وهكذا كان 


(1) لفظ هوى . الزيادة من المغربية . 
(؟) وف المغربية « الاحبراز منه ) . 
(8) ما بين القوسين زيادة من المغربية . 
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ابن القاسم يقول قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا في الماشية 
قال مالك ولو كان الزرع كثير | منبسطا لا يطيق أهله حر استه 
فكان الحكم فيه واحداءولا ينبغي لأحد أن كنع 0 ان 
مردعيي ى ياوه ولك ند عله ذلك كان به 

قال مالك وقد كان ابن المطلب يقضي بذلك عندنا واختاره 
ابن حبيب ولم يختلف قول 'مالك وأصحابه أنه اذا أذن 
لجاره في ذلك المدة المعلومة فله قلع الخشب بعد انقضاء المدة » 
قال مالك ومن أعار جاره موضع خشبه يغرزها في جداره ثم 
أغضبه فأراد أن ينزعها فليس ذلك له واما إن احتاج إلى ذلك 
لأمر نزل به فذلك له مثل ان يحتاج إلى رفع حائطه والبئيان 
عليه لضرورة تضمه اليه فله أن يأمر ذلك الجار بتزع الخشب 
وأما إن أراد بيع الدار فقال انزع خشبتك فليس ذلك له وليس 
له اذا لم يعره إلى مدة معلومة أن يتزع الخشب إلا لآمر يتزل 
به يحتاج إلى بنيان الحائط ورفعه»وإذا كان بين رجلين جدار 
فانهدم فأراد أحدهما بنيانه مع صاحبه وامع الآخر ني ذلك 
فعن مالك في ذلك روايتان اخذاهما: أنه لذ عبر للد أنئ 
منهما على البنيان ويقال لطالب ذلك استر على نفسلك وابن ان 
اشئت وله أن يقسم معه عرض الحائط ويبني فيه لنفسه والرواية 
الأخردى أنه روه بالبنيان مع شر بكه ويجبر على ذلك قال ابن 
عبد الحكم وذلك أحب اليناءواذا كان لرجل ممر طريق في أرض 

جاره إلى مال له فأراد صاحب الأرض أن يحول ذلك الطريق 
إلى موضع آخر من تلك الآأرض ويغرس موضع الطريق فليس 
ذلك له الا باذن الذي له الممر وسواء كان في ذلك عليه ضرر 
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او لم يكن الا أن يكون بين الممرين قدر الذراع د 
لا مضرة فيه على المار إلى ماله فلا يمنع صاحب الأرض من 

لعي ل ار ا 
أراد صاحب الأرض أن يغرش أوضة وبحظر عليها ويجعل 
لصاحب الممر بابا يدخل عليه إلى ماله فليس ذلك له الا برضى 
صاحب الممر واذا كان كرم او حجان “مين شر يكين راد 
أحدهما أن يحظر عليه ويعمل ذلك معه شريكه لم يجبر الشريك 

على ذلك ان أبى ققة عو اذا اتفاتنت كابة بارا أو ليلل فوطت 
على رجل نائم فجرحته أو كسرته أو قتلته لم يكن على 
صاحبها شيء وجرحها جبار هدر وكذلك ما أفسدت المواشي 

بالليل والنهار من الأموال والثياب والامتعة ما عدى الزروع 
والكروم والاعة فادها أفملت الدواب والمواشي من ذلك 
بالليل خاصة دون النهار فعلى ربها ضصمانه بالغا ما بلغ على الرجاء 
والخوف وان كان أكير ورافية إلداه واللاشية وهذا اذا 
كانت الدابة دون قائد أو راكب أو سائق وسيأتي حكمها 
في ذلك وحكم ما أفسدت المواشي من الزروع والكروم 
أوعب من هذا يمومه من هذا لكاب أن شاء لله . 
ومن كانت له دابة ضارية أو ناقة أو بقرة ضارية أو كلب 
عقور لا يستطيع على حبس الدواب عن الزروع والكروم 
ولا الكلب عن الاذى فتقدم اليه في ذلك فلم يبع الدابة ولا ذبح 
اهرك عير عر لكاي مين ا لح الى و ل ار 
ولا حريم للبئر الا ما أضر ب؟ ببئر جاره في قطع مائها أو نقصه 

وليس لذلك حد » لاختلاف الأرضين في الصلابة والرضاوة 
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فان أحدث رجل بثرا انقطع من أجلها ماء بثر جاره أو نقص 
ماؤها نقصانا بينا يعلم ان ذلك من قبل ما أحدث عليه جاره 
أمر المحدث بردم البثر وكذلك لو أحدث كنيفا بقرب البثر 
لم بمنع اذا لم يضر ببئر جاره فان أضر بها في تغيير شيء 
منها منع وردمت الحفرة » واذا اشتد الهول ي البحر وطرح 

من المر كب ما فيه من المتاع والطعام أو غيره رجاء النجاة فهو 
بين جميع من له في المركب شيء بالخصص وسواء طرح 
ذلك باذن ربه أو بغير اذنه يفض ما رمي على ما بقي يكون 
صاحبه شريكا لمن سلم له شيء في ذلك الشيء ابه يوام 
اشترى المتاع وقد اختلف ني ذلك قول مالك على ثلاثة أقوال 
احدها نهم يشتر كون في المتاع كله بالقيمة حين الغرق » 


أ 
والثاني أنهم يشتركون فيه بالقيمة حين يحمل في المركب 


والثالث أنهم يشتر كون فيه بالثمن الذي فار ايد كل واد 
منهم اذا كان ذلك في مكان واحد » ومن ادعى في ذلك 
ما لا يشبه لم يصدق وليس على الاحرار شيء والنواية كالاحرار 
لا شيء عليهم وكذلك رقيق القنية واختلف في الرقيق الذي 
للتجارة ' فقيل .هم كامتاع وهو نحصيل المذهب وقيل لهم 
عليهم شيء وهو قول أشهب » وكذلك اختلف في العين 
فقيل لا شىء في العين قليلا كان أو كثيرا وقيل ان كان قليلا 
فلا 0 شىء اذا كان كالنفقة وشبهها وكذلك كل 
ما قضد به للنفقة ني الحج وان كان المال كثيرا أو كان لتجارة 
حسب عليه ما رمي كسائر المتاع السالم واختلف في جرم 
المركب فالمشهور عن مالك وهو قول أكر أصحابه أنه لا ثبي ء 
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على جرم المر كي ود كن القاضي اسماعيل ان الموربي زوى 
عن مالك جرم اللركب يدخل فيما يرمى وفيما يسلم من 
المتاع وذهب 3 وجمهور أصحابه إلى أن كل ما 0 
للقنية من رقيق أو ثياب أو حلي أو متاع أو سلاح أو مصحف 
أو غير ذلك من كل ما يشترى للقنية ولم يكن للتجارة فلا 
بحسب شيء منه فيما يرمى ولا شيء عليه كما أن المصيبة من 
ريه خاضة جد دواو اذى اح اديه ره لفل عل لي 
من أمتعة التجار ولا يدخل التجار في شيء منه اذا رموا من 
اتيم شنا وعالتهع اي ذلك مد بن عند الله .إن عبد 
الحكم فقال : القنية وغير القنية في ذلك سواء ويدخل التجار 
عليهم في ذلك وهم على التجار لأن العلة في ذلك سبب التجارة 
وماك إلى هذا القول جماعة من افع المتأخرين وهو أصح 
في النظر ان شاء الله » واذا اصطدم مر كبان وانكسر أحدهما 
فلا ضمان على الآاخر بخلاف الفرسين المصطدمين ولا ضمان 
على صاحب السفينة ولا على النواتية في شيء من ذلك 
الاصطدام الا أن تقوم بينة على تعسفهم ونعديتهم وحملهم 
على الغرر البين فيضمنون وينبغي أن يتولى املاء الدين 
الذي هو عليه » وان أمله الذي له الحق بحضرته ورضاه 
أو أمله غيرهما نحضرتبما ورضاهما جاز واجرة الكاتب عليهما 
جميعا ولو كان الحق لجماعة وسهامهم فيه مختلفة فأجرة 
الكاتب بينهم بالسوية » واذا كان حائط بين اثنين فليس 
لأحدهما أن يتصرف فيه الا باذن شريكه وكذلك كل مال 
مشترك واذا انهدم الحائط المشترك وكان حاجزا وسترة بين 


1 الكافي ب .3 


الدارين فأراد أحدهما بناءه وأبى الآخر ففيها لمالك قولان 
أحدهما أنه يحبر الذي أبى من البنيان على بنيانه مع شريكه . 
والآخر أنه لا يحبر عليه ولكن يقتسمان عرصة الحائط ونقضه ثم 
لح حر صا تيد اعم وه هو الصو ب عدا رودن 
أفى أو ة قضى بالوجه الاول فلا حرج ولو أن عن وخلين 
دارا 12100108 إلى جانبها دار له وحده فأراد 
أن يفتح من الدار التي بينهما إلى داره بابا لداره فلشريكه أن 
يمنعه ان شاء لأن الحائط الذي يفتح فيه الباب بينهما ليس له 
ولو فتح الباب في حائط داره الي له وحده ليدخل منها إلى 
الدار المشتر كة كان ذلك له ذكره ابن المواز » وان كانت 
بثر بين اثنين فغارت وانهدمت فاصلاحها عليهما جميعاً فإن 
أراد أحدهما اصلاحها وأبى الآخر فلمالك أيضا قولان على ما 
ذكرنا في الخائط المشترك بين اثنين فان أنفق أحدهما فيها 
قبل ذلك شيئا انتفع فيه ومن زرع أو غرس على غير ماء 
جلكه لم يق له حل سعاره أن يضرف الهارمن: الماع ما فصل 
عن شربه وائا الذي يقضى له بذلك رجل غرس أو زوع 
على بثر له أو عين فامارت البئر ونضب ماء العين وله جار في 
بئره ماء فضل عنه عن شربه فهو الذي يقضى له على جاره 
ويجبر أن يصرف اليه من الماء ما فضل عن شربه بلا تمن 
حتى يصلح بثره لثلا يبلك زرعه لقول. رسول الله صلى الله 
عليه وسلم (لا يمنع نقع بئر) ”" وقد روى عن ماللك ان ذلك 
)1١(‏ الحديث : خرجه بي المنتفى عن عائشة رضي الله عنها » قالت : ممبى رسول الله صلى 

الله عليه وسلم أن يمنع نقع بئر رواه أحمد » وابن ماجةء وقال الشوكاني : رواه ابن - 
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له بثمنه لانتفاعه بمال غيره دون اذنه » وأما قوله صلى الله 

عليه وسلم : ٠لا‏ : بمنع فضل الماء ليمنع به الكلأً» فذلك عند مالك 
ا نحفرون البتر في الصحراء أو القفار ليسقوا 
منها مواشيهم فليس لحم بعد سقي مواشيهم ان يمنعوا أحدا 
ممن يرعى في ذلك الموضع معهم من سقي ماشيته بما فضل عن 
ري مواشيهم وبقضى عليهم أن ا للناس 
عامة يشتر كون فيه وانما لهم لسبقهم إلى حفر حفر البئر فضل التقدمة 
لا غير فهذا معنى ( لا بمنع فضل الماء ليمنع به الكل ) " 
يريد أنهم لو منعوا الماء لامتنع من رعي الكلاً الذي فيه الناس 
شر كاء وليس للبئر المحفورة بي الفلوات حريم محدود محصور »2 
ون سيق لاد بكر فير لدو بست باجا نا ا 016 
استغنى عنه كان الفضل لمن بعده ولا يحل له منع فضله وكذلك 
الحشيش والحطب وسائر المباحات ل مالك 
ورواه عنه في ماء بئر الدار في الحاضرة انه كبثر الزرع إذا 
غاض ماء بثر جاره لم يمنعه وتحصيل مذهبه أن له منعه وان 
معنى الحديث ني آبار الماشية في الفلوات خاصة وما استخرج 
من ماء بثر إلى عين جارية أو ساقية فلا بملك إلا باذن ربه » 
وللرجل عند مالك ان يبيع كلأ أرضه فأما كلا البثر الري 


- ماجة من طريق عبد الله بن اسماعيل » وهو ابن أبي خالد الكوني » قال أبو حاتم : 
مجهول » وكذا قال في التقريب . أه من نيل الأوطار /جره/41" . 
(0) الحديث : لا يمنع فضل الماء لتمنع به الكلاً خرجه ني المنتقى عن أبي هريرة وقال : 
متفق عليه » قال : ولمسلم « لا يباع فضل الماء » ليباع به الكل وللبخاري/ لا تمنعوا 
فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلا » . أه من نيل الأوطار ج/ه/41" . 
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فليس لأحد بيعه ولا ملكه . ومن أحيا أرضا ميتة لم يتقدم 
عليها ملك لمسلم ولا لذمي فهي له وليس لأحد احياء أرض 
ميته بقرب الامصار والعمران الا باذن السلطان » فاذا كانت 
متباعدة عن المصر والقرى كانت لكل من أحياها باذن الامام 
وبغير اذنه وأما رب الأرض فهو الذي حفر العيون وشق 
الأنبار وغرس الثمار ونحو ذلك من التأثير » فليس من 
أحاط عليها حائطا أو حمى مرعاها بمحبى لها » وكل ما جرى 
عليها من الأرضين ملك لأحد باقطاع اما م وغير ذلك من 
وجوه 0 لس لأحد احياؤه بغير اذن 0 وان احيا 
أرضا لرجل قد تر كها حتى عادت إلى الخراب الاول فهي 
لمن أحياها ثانية وأهل الذمة والمسلمون في احياء موات الأرض 
سواء ولا سبيل إلى أرض العرب لدخول ذمي فيها ( لنص 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اجتماع 0 


 ؛ أخرج صاحب المنتقى أربعة أحاديث في هذا المعنى وهذه ألفاظها‎ )١( 

١‏ - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى عند 
موته ٠‏ أخرجوا المشركين من جزيرة العرب » متفق عليه بين البخاري ومسلم . 

؟ - عن عمر رضي الله عنه أنه سمع النبي عليه السلام يقول : « واخرجن اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلماً » رواه أحمد » ومسلم 
والترمذي وصححه . 

- عن عائشة رضي الله عنها قالت : آخر ما عهد به النبي عليه السلام أن قال ١‏ لا 
يرك بجزيرة العرب دينان ) رواه أحمد . 

- عن أبي عبيدة بن الخراح رضي لله عنه » قال : آخر ما تكلم به نبي الله عليه 
السلام « أخرجوا يبود أهل الحجاز » وأهل نجران من جزيرة العرب » رواه 
أحمد ٠١‏ ه من نيل الأوطار - ج/ 7/7/8 . 
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وكل حكم بين مسلم وكافر فحكم الاسلام حكمه لا غير 
واذا تحخاكم الذميان إلى حاكم الاسلام ورضيا بحكمه فهو 
مخير في الحكم بينهما أو الاعراض عنهما والاختياران بحكم 
بينهما ولو رضي أحدهما بحكمه وأبى الآخر حكم يها 
ان كان من باب التظالم وضع الظلم لأن ذلك له في الذمة 
والعهد وف قل لا يكم بينهم ف لي عدن أحكامهم الا 
برضى أساقفتهم بذلك فان ردهم أساقفتهم إلى حكم الإسلام 
حكم بينهم أن شاء . وقد قال.. فاللك ريه الله ار أن 
حكم بينهم بشيء من معاملتهم ويردهم إلى أهل دينهم 
والاولى عندي وهو تحصيل مذهبه اذا رضيا جميعا نحكمه 
ان يحكم بينهما ولا يلتفت إلى أساقفتهم ان شاء الحكم بينهم , 
وكل رحبة يرتفق الناس بها لم يكن لأحد أن يحظر عليها 
ثمن يشرع بابه اليها ومن كان على أرضه طريق لم يكن له 
قطعها ولا المنع من سلوكها ولا أن يجعل عليها بابا الا باذن 
السالكين عليها لاستحقاقهم الطريق قديما ومن لم يكن له رسم 
في جري ماء في حائط جاره يحبر جاره على أن يجري عليها 
مائه وان كان له ني ذلك رسم حمل عليه ولآرباب السداد 
ان يمنعوا من سوق الخشب ف النهر ان أضر ذلك بهم فان لم 
يضر لم يكن لهم منعه ومن كان له سيل ماء على سطح رجل 
وانهدم فاصلاح السطح على ربه وليس على صاحب السيل 
ثبي ء من نفقته ومن كان له شرب في بستان رجل فاحتاجت 
ساقيته أو نبره إلى تنقية فتنقية ذلك على صاحب الملك والشرب 
جميعا » وإذا كان لرجل سفل ولاخر علو فانئهدما » فعلى 
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ل ا ل ا 

لعيب او لعذر جاز لصاحب العلو أن يبي السفل من 
ا به حتّى يرد عليه نفقته » ومن أرسل 
نارا في أرضه فاحترقت جيرانه نظر فان كان يعلم ان ارساله 
اياها غير متعد إلى جاره وائما كان ذلك لتحاملها أو تحامل 
الريح بها فلا ضمان عليه وان كان معلوما ان ارساله اياها 
ل ا ا 00 
في ماله وان تلفت بذلك نفس فيها دية كانت على عاقلته 
والماء في ذلك عند ابن القاسم كالنار »ولا نجوز التفرقة بين الام 
وولدها مسلمة كانت أو كافرة ما دام صغيرا لا يقوم باصلاح 
نفسه وحد ذلك سبعة أعوام أو نحوها وكذلك لو جاءت به من 
دار الحرث وان كانا لا يتوارثان بذلك النسب ويكره شراء 
الطفل من المستأمن الحربي ومن الذمي اذا كان على التفرقة 
و لم يكن الرجل أن يفرق بين أنه وولدها في الع أ 
وجه ملكها فكذلك اذا كانا عند رجلين جبرا على الجمع 
بينهما ولا لم ينفذ بيعه لم تنفذ هبته في أحدهما الا على الجمع 
بينهما والورثة لا يقتسمونهما ولكن يباعان من يجمعهما ني الملك 
م م 
منهما وجمع بينهما والا فسخ البيع ولم يتم وإذا أثفر الولد 
واستغنى عن أمه جازت التفرقة بب' ل ا 
بين الاب وابنه وسائر ذوي رحمه واتما جاء الحديث ثي الام 
وحدها واذا حكم المتنازعان بينهما حكما رضيا به فلما 
حكم رضي أحدهما بحكمه وسخط الآخر لزمه حكمه اذا 
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حكماً بينآً جوز بين الناس وسواء وافق حككم قاضي البلد 
ارام حكمه ع٠‏ ن اجماع أهل العلم وبالله التوفيق » 

ن أتاه غريعه ببعض حقه فأبى أن يأخذه أجبر على قبض 
نا ان للزلا ان قاسم ارقا اتوي جز لال 
لو ا لا ل ال 

كله وبالله التوفيق » وصلى الله على محمد خاتم النبيين وإمام 
المرسلين وسلم تسليما . 


( يسم الله الرحمن الرحيم (( 
« وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً ) 


كتاب أدب القاضي 


نعلت انك للد :وغوه فنا عليك: 11ل 

ينبغي أن يتولى القضاء الا الموثوق به في دينه وصلاحه وفهمه 
وَعَليه وشرطوا أن يكون عاما بالسنة والاثار واحكام القرآن 
ووجوه الفقه واختلاف العلماء . وقد قال مالك رحمه الله حى 
يكون عالما بما مضى من اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وائمة التابعين بالمدينة وقال عبد الملك بن عبد العزيز 
ابن أي سلمة وغيره لا يكون صاحب رأي ليس له علم 
ع رد مر ا 

بنبغي أن يفتي وينصب نفسه للفتوى الا من كان هكذا الا أن 

يفي رجل رجلا حىء كلسمعةه و جوز أن بلي القضاء أصم 
ولا أعمى وينبغي أن يكون ذا يقظة وتفطن لأمور الناس 
وشرورهم صلبا يلي الحق غير خائف للوم لاثم مستشيرا فيما 
ل ل 
هذا لذ قل ابتلٍ بأمر عظيم فليدم الاحتراس من الناس 
ويتحفظ من بطانته وأهله وخاصته وي قول رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم ( لا يقضي القاضي بين بين اثنين وهو غضبان ) ( 
دلبل عل أله لا يتشي حال تصيق فيها نمه ويتشعل اله 
ويتقسم قابه ولا يقضي ( حاقنا ) " ولا جائعا ولا شابعا 
وينبغي له أن يجتب في مجلسه الضحك جهرة ويظهر من 
نفسه ما يخيف به الظالم ويأمن المظلوم ويعدل بين الخصمين 
في مجاسهما وني النظر اليهما وني الاستماع منهما ولا ينبغي 
له أن يرفع صوته على أحدهما في غير ريبة أكثر من خصمه 
ولا يطلق وجهه إلى أحدهما ولا ينبغي للقاضي أن يضيف أحد 
الخصمين دون صاحبه ولا يقبل هدية الا ممن كان يهديها 
اليه قبل ولايته ومن أهله وقرابته فان خاصم أحدهما عنده لم 
يقبل منه شيئا يهديه اليه مدة خصومته عنده ولا يبيع ولا 
يشتري في مجلس القضاء ولو تناول له ذلك في غير مجلسه 
غيره لكان أولى ولا يشاور أحدا في مجلسه ولا يظهر أصحابه 
على مسائله ويبحث عن أحوال الشهود بنفسه ولا ينبغي له أن 
بطيل الجلوس لثلا يقطعه ذلك من استيفاء حجج الخصوم 
ويقضي القاضي ني كل الأيام الا أنه يستحب له أن لا يقضي 
2 يوم الفطرٍ والاضحى 00 لأنها أيام أكل وشرب 
الا أن يشرع أحد في سفر يؤذي بذلك صاحب دينه فيمنع من 
ذلك وبمنع من استطالة أحد الخصمين على صاحبه » ويحفظ 


)١(‏ الحديث: ١لا‏ يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان » الحديث كما في منتقى الأخبار 
خرجه الجماعة عن أبي بكرة قال : سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقول : « لا 
يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان » . أه من نيل الأوطار / 05/8" . 

(؟) «حاقناً ») هذه الزيادة من النسخة الفاسية . 


47 


الحاكم لسانه عن أذى العامة فائما يحكم فيما شجر بينهم 
وهو فيما بعد واحد منهم ولا يعجل الخصوم عن حججهم 
بالتخويف الا من استرابه وخشي تلصصه عليه واذا تقدم 
اليه الخصمان وأجلسهما بين يديه سألهما مالكا وأيكما الطالب 
يبدأ به فاذا استوفى حجته قال للمطلوب هات حجتك 
ولا بأس أن يقوم بحجة من ضعف منهما عن تمام ما ابتدأ به 
من كلامه . ولا يقضي حتى يقول لمن يقضي عليه هل 
بقيت لك حجة ثم يوجه القضاء عليه بعد الاستقصاء ء في ذلك 
وي التأجيل ولا ينبغي له أن يلقن شاهدا وليدعه حتى يؤدي 
ما عنده الا أن يراه عاجزا عن الابانة عن نفسه واذا بان لدد 
أحد الخصمين نهاه وتقدم اليه فان لم ينته أدبه وال حجر في 
تأديب مثله د » واذا 3-8 أذى بعض الخصوم لحاكم 
منه والتناول له فله أن يؤدبه على ذلك والصفح أفضل 
الا أن 0 قُ أدبه زجر لغيره وينبغي للقاضى أن يتخير عر 
كاتبا من أهل العفاف والصلاح والفهم جائر الشهادة ثم 
يقعده حيث يرى ما يكتب وما يصنع » وقال مالك ا 
أن يستكتب ذميا لان الكاتب قد يستشار ولا يستشار كافر في 
أهز المسلمين ويكتب لخصومه وما يكون بينهما من الشهادة 
والاقرار والانكار في صحيفة ثم يطويها ويختم عليها بخاتمه 
ويكتب عليها هذه خصومة فللان وبررخ المقاللات بالآيام 
والشهورء وان قبل شهادة على رجل بغير محضره فلا بأس اذا 
كان مشهور العين لا يشتبه بمثله من أهل عصره وأحب إلي أن 
لايكون ذلك الا بمحضره الا فيما لا يحتاج فيه إلى عينه فاذا 
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حضر المشهود عليه قرأ عليه ما يشهد به الشهود وانسخه 
أسماءهم وأنسابهم ليتعر فهم في شهادتهم عليه ان أراد ردها 
والدفع فيها وني ارد 0 به ويبطل 
شهاد نار سه اسان عل ججااكع نمسا حو كرد 
ل ل ل ن ادعى عند القاضي أنه قضى 
له بشيء وهو لا يذكر ذلك وسأله احضار بينة تشهد له با 
ذكر فعن مالك وأصحابه في ذلك روايتان احداهما أنه يسمع 
من البينة والاخرى أنه لا يلتفت اليها وقول من قال لا مجيبه 
إن انلك ولا يس قن اليية أن تعيدي آنا ليذ كان عل 
انه كان منه ما لم يعلمه من نفسه ومن قاد اتروع ال ليه 
ولا يلتفت إلى نسيانه اجراه مجرى الاخبار والله أعلم ؛والمسجد 
أعدل المجالس له لأنه لا يحجب فيه ولو قعد في المسجد 
وقتا وي داره وقتا لتصل اليه الحائض والذمي كان حسنا ويجعل 
للنساء يوما يفردهن بالحكم فيه دون الرجال ويكون أعوانه 
عليهن صالحوا الخصيان والشيوخ ولو كان في يوم النساء 
عجائز ولاك كه وا إندي م يريد من النساء كان حسنا 
ولا يقدم رجلا جاء 5 :1 قبله رجل ولو قدم الغرباء والمسافرين 
لما يراه كان حسناء وعليه التثبت في أحكامه وترك العجلة في 
انفاذ قضائه اذا أشكل عليه شيء أو استرابه ويضرب الاجل 
ليتمكن الخصم من حجته والدفع عن نفسه ولا يحل له أن 
ا ا ل 
والاحكام اتما تكون بين المدعي والمدعى عليه حيث المدعى 
عليه والحاكم الا أن يلقى المدعي المدعى عليه بمصر من 
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الامصار فاتما يخاصمه حيث ليه وقال أصبغ وغيره ليس 
للحاكم أن يحكم الا فيما فوض إليه السلطان الأكبر فان فعل 
ع حر حكدة ف وار اال اتن تح مير امال 4 كل 
الحكم وكذلك قال ابن الماجشون ومظرف ويحبى بن يحبى وابن 
عبد الحكم وغيرهم وهو المعمول به وليس له أن يستخلف 
وهو حاضر ولا مريض الا أن يجعل ذلك اليه الامام وله اذا 
أراد سفرا ان يستخلف فيما بعد من أعماله من يجمع له أهل 
الفضل على ثقته ولا أحب أن يصير اليه تعديل بينة ولا انفاذ 
حكم حتى يراجعه فيه ليتولى النظر فيه بنفسه فخطأه وجوره 
أقل خوفا عليه من جور أتباعه لأنه قد يتوب في نفسه ويرد 
المظالم ولا يمكن ذلك فيما جهل من أعوانه وأتباعه وهو 
شريكهم في دار العاجلة وعظيم الاثم في الاجلة وقد أجمع 
العلماء أنه ليس له أن يولي أحدا بعد موته ولا يوصي بذلك 
ولا بعد عزله » ويجوز للقاضي العمل بما يرد عليه من “كنات 
قاضي إليه إذا شهدت على كتايه بينة شاهدان م وسواء 
لي ا 
على ما أشهدهم به م حكمه وقد قيل انه تقبل الشهادة على 
الشهادة على خطه دون لفظه ولو كانوا جماعة وكان الكتاب 
بيد أحدهم جازت شهادتهم إذا عرفوا ختمه ولم يرتابوا في 
شي ء منه وليس موت القاضي الكائب ولا المكتوب إليه بقمائر 
في كتاب القضية المكتوت .نيا وحن المكتوف اليه شهادة 

من أورد الكتاب عليه لا بالميت المخاطب له ولو كان المكتوب 
إليه هو الميت كان من قام مقامه واستخلف مكانه يعمل من 
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ذلك بما كان الميت يعمل »ولا ينبغي لقاضي: أن يتعقب أحكام 
غيره من القضاة قبله الا أن يكون معروفا جوره فيجوز تعقب 
ظاهر أحكامه وباطنها لأنه قد يحسن ظاهرها واآما أحكام 
المتدئلا عرض لا لوا كان دراك لامك انعد قا الا 
يسجل مخلف القاضي ما ثبت عنده » فان فعل لم يحز تسجيله 
الا أن يجيزه القاضي الذي استخلفه فان كان في سجل القاضي 
أن يستخلفه كان تسجيل مخلفه كتسجيله وكان حكمه حيئئذ 
كحكم قاضيين استقضاهما الامام واذا علم الحاكم على كتاب 
ودفعه إلى صاحبه ثم رده صاحبه اليه جاز أن يحكم بما فيه إن 
عرف خانمه وعلامته وليتحفظ ها هنا ما حدث في الناس من 
الشر والحيل »ولا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في حد» ولا في 
حق من الحقوق ولا في شيء قد كان شهد عليه مع: غيره 
ويحكم بشهادة غيره في ذلك مع يمين الطالب ان كان مالا والا 
رفع ذلك إلى الامام وكان شاهدا با عنده مع الشاهد الآخر 
ولو اطلع على حد من حدود الله لم يقمه بما رآه حتى يشهد 
عنده فيه من يقام الحد به عدول يشهدون على اقرار المقر عنده 
أو على ما سمعوا من المقالات والدعاوى فيحكم بشهادتهم 
ولا يحكم يعلمد هذا تحصيل مذهب مالك وقد ينا الحجة ف 
هذا المعنى ني كتاب التمهيد وقالت طائفة من أهل المدينة منهم 
عبد الملك وأبوه عبد العزيز بن أبي سلمة ما أقر به المقر عند 
القاضي في مجلس حكمه أنفذ الحكم به قالوا له ذلك كما له 
عند الجميع أن يقضي في عدالة الشهود بعلمه ويكف عن 
الحكم بما علم من باطن الجرحة ولا يلتفت إلى ما شهد به 
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عنده من العدالة الظاهرة»وإذا حكم الحاكم بحكم " م انه أنكر 
أنه حكم به وشهد شاهدان عليه بحكمه قبلت شهادتهما وثبت 
ولم يبطل بانكاره وإذا ذكر الحاكم أنه حكم بأمر من 
الأمور وأنكر ذلك المحكوم عليه لم يقبل قول الحاكم إلا 
ببينة تشهد على 0 اعتر ف القاضي بقضية جور 
تعمدها في مال أتلفه على أحد ضمنه وإن كان في دم أقيد منه 
وللحاكم أن يحبس من وجب عليه الحبس والحبس واجب في 
الحقوق كلها ما كان منها على معاوضة مال أو غير مال ولا 
حبس على معسر ومن ثبتت عسرته وجبت نظرته وليس 
للحبس حد محدود وينبغي للحاكم أن ينظر في أمر المحبوسين 
ولا يهمل أمرهم فمن يعلم منه لد تمادى في حبسه ومن علم 
اعتنارة أطلقه :وأتطا دفولا عون أن بقضيٍ لأبيه ولا لابنه 
ولا لمن لا تجوز شهادته له » والذي ينبغي له أن يقضي به ولا 
أن يتعداه ما في كتاب الله عز وجل فان لم يحد ففي ما أحكمته 
ل ل كم 
جاء عن أصحابه رضي الله حتهيم فان كانوا قل استلفو | اتصير 
من أقاويلهم أحسنها وأشبهها بالكتاب والسنة وكذلك 0 
الاوزل لماه يعدهي ولس له اياده ينع ليا مر 
رأبه فان لم يحد اجتهد رأيه واستخار الله وأنعم النظر فان 
أشكل قد لان وان بت تود ويه بر أل الح 
نم نظر إلى أحسن أقاويلهم وأشبهها بالحق فقضى به فان رأى 
خلاف رأمهم أحسن وأشبه بالحق عنده قضى به ولا يبطل 
من قضاء نفسه إلا ما يبطل من قضاء غيره قبله وذلك ما خالف 
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الكتات والسنة او الاجماع فان لم يكن ذلك أمضاه وقضى في 
المستأنف بما يراه بعد الآ أن يكون قضى بتقليد بعض الفقهاء 
ثم رأى الصواب في غيره من أقاويل العلماء فان بان له ذلك 
نقض قضاءه بالتقليد وقضى با يراه مجتهدا بعد » وهذا وما 
كان مثله انما ينقضه من قضاء نفسه لا من قضاء من قبله واما 
قضاء غيره فعلى ما قدمنا ذكره وقال ابن القاسم للقاضي أن 
يفسخ أقضيته الي يرى غيرها ما لم يعزل فان عزل ثم ولي 
لم يكن له فسخ شبيء ما كان قضى به الا ما يكون له من فسخ 
قضاء غيره »وان شهد عنده شهود على م 
المشهود عليه بعدالتهم قضى مهم عل عله وأنفذ قضاءه اذا لم 
بكذبهم ولا يقضى بهم على غيره الا أن يعرف عدالتهم »ولا 
ينبغي له أن يعنت الشهود فانه ربما أببت الشاهد وخلط عليه 
سم ا ا ل ا 
من أقضية وولات المياه والمناهل الا ما كان جورا وخطا 
بينا » وكذلك اذا حكم الرجلان بينهما رجلا فسمع من 
بينهما وحكم بينهما لزمهما ولم يرد من حكمه الا ما كان 
خطأ بينا وسواء كان ذلك موافقا لحكم حاكم بلدهم أو مخالفا 
له وليس كذلك اذا رضيا بشهادة رجل بينهما لأن لكل واحد 
منهما أن يتزع عن ذلك ان اتهمه في شهادته » قال مالك : 
واذا تظلم من قاض بعد عزله وادعى عليه الجور في قضائه 
لم ينبغ لمن بعده أن ينظر في ذلك الا أن يؤتى بكتاب فيه جور 
بين فينظر فيه وينقضه وليس عليه كشف أحكام من قبله ولا 
التعقب عليه وقال محمد ابن مسلمة : بمضي حكم الحاكم قبله 
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ما لم يخالف كتابا أو سنة أو تأويلا مجتمعا عليه منهما وقال 
عبد الملك مثله وزاد اقضى بخلاف السنة المشهورة وان. كان 
بعض الاختلاف نقض قضاؤه مثل القضاء لذوي الارحام 
لا لني ا ل 
عبد الملك قبل والله أعلم . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
« كتاب العتق » 


« باب من يجوز عتقه وينفذ في ذلك فعله ») 
« ومن لا يجوز ذلك منه ويرد فعله فيه » 


لا بحوز عتو عتق المكره ولا طلاقه ولا عتق السفيه المولى عليه 
ولا غير الببع الا لامهات أولادهم وها السكران فيقع عتقه 
وطلاقه ونجوز وصية المولى عليه بالعتق بعد وفاته ولا نجوز 
عتاقة في حياته ولا جوز عتق المديان وعليه من الدين ما يستغرق 
ملكه الا باذن أرباب غرمائه فان اعتق بغير اذنهم كانوا بالخيار 
في اجازة عتقه ورده فان ردوا عتقه وثاب له مال والعبد 
ا ل ال 0 
الدين فلم ؛ يقتسم الغرماء ماله حتى طرأ له مال فانه يقضي دينه 
ل ا يه 
عتق امائه أن يطأهن لما جوز من حدوث مال له يوجب عتقهن 


"1١  يفاكلا‎ 5 


ومن لم يجز الغرماء ما أعتقه من العبيد ومات فميرائه لسيده 
وليس لورثته الاحرار منه شيء » ولو أعتق عبيده وهو موسر 
م أفلس لم يرد عتقه وكذلك لو أعتقهم وهو مفلس مم أيسر 
ار أعتق عبدا لا مال له غيره وعليه دين لا يحيط 
بقيمته بيع منه بقدر دينه وأعتق ما فضل عن دينه » ولا يجوز 
المرأة ذات الزوج عتق عبد يجاوز ثلثها الا باذن زوجها وعتقها 
لعبدها لا مال لما غيره مردود كله ثلثه وجميعه هذا الأشهر 
في المذهب وقد روي عن مالك وقالت طائفة من أصحابه 
إنه ينفذ من ذلك الثلث ومن أهل المدينة من يقول ان فعلها 
جائز في مالها كله اذا كانت صحيحة كالرجل سواء ولا 
اعتراض لزوجها فيما لا يملكه من مالا لأنه لا يحل له شيء 
منه إلا عن طيب نفس منها » ولا تجوز عتاقة العبد بغير اذن 
سيده فان فعل فسيده بالخيار في اجازة عتقه ورده فان أجاز 
ذلك كان له الولاء دون العبد وان لم يعلم السيد بعتقه حتى 
أعتق العبد كان الولاء للعبد دون السيد ومن وهب عبدا لولده 
لصغير ثم أعتقه لم يتفذ عتقه فيه الا أن يكون موسرا فيعطى 
الولد قيمة العبد وينفذ :العتق والا فلا وقد قيل ان ذلك رجوع 
ب وح الع ولب ل و قدا اريم 
الذي يجوز له الرجوع في هبته » ومن أعتق عبدا اشتراه 
شراء فاسدا مضى عتقه ورجع البائع بقيمته وكذلك عند 
مالك لو ابتاع العبد نفسه ببعا فاسدا نفذ عتقه وعليه قيمة 
رقبته » ومن ن أعتق ذا بطن أمته خرج حرا حين تلده وان 
بيعت في دينه قبل ذلك حاملا نفذ بيعها ورق الولد وان ولد 
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قبل البيع كان حرا ومن وهب امته لرجل وما في بطنها لآخر 
فأعتقها الذي وهبت له كان عتقها موقوفا حتى تضع حملها 
ولو وهب حملها م أعتقها هو عتقت وتبعها حملها في الحرية 
وبطلت المبة لأنها لم تقبض حتى فات العتق : 


تينم نا 2 


« باب عتق الشريك وتبعيض العتق » 

من كان له تفي تمن عبلد يله وبين آلخر فأعتق. نصيبة 
منه نظر فان كان المعتق معسرا نفذ عتق ما أعتق منه وليس 
عليه غير ذلك وبقي نصيب صاحبه رقيقا كثيرا كان أو قليلا 
ولا سعاية على العبد الذي لم يعتق حصته منه ويخدم نفسه 
بقدر ماله في نفسه من العتق وتكون مؤنته في ذلك على نفسه 
ويخدم من له الرق بقدر ماله فيه من الرق وتكون مؤنته في 
ذلك عليه وان مات العبد عن مال كان ماله لمن بقى له فيه من 
الرق : ولو كان جزء من مائة جزء ولا شىء في ذلك لمعتقه 
ولا لولد حر لو كان له » وحكم المعتق بعضه في طلاقه وحدوده 
وشهادته حكم العبد ولو قتل كانت قيمته لسيده وان جنيت 
عليه. جناية فالارش كله لسيده وقد قيل ان الارش بينه وبين 
ال 
أن يتزع وار ان لخر حر الحا وان اضر احجان 
الملل ما يسع قيمة سائره قوم عليه قيمة عدل ثم , لي 0 
بالقيمة وانما يعتق عند مالك بالحكم , اك ال مر 
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يعتقه كله على الموسر ساعة أعتق نصيبه منه ويضمن نصيب 
شريكه وقد روي ذلك عن مالك أيضا ولكن الأول نحصيل 
مذهبه وعليه أكثر أصحابه» ولو مات العبد فالمشهور من مذهب 
مالك قبل التعوم مات عبدا ولم يلزم المعتق منه حصة شيء 
لشريكه وكان ميراثه أجمع الذي لم بعتق حصته منه دون 
المعتق ولو مات المعتق لم يلزم ثلثه شيء لأن المال قد انتقل إلى 
ورثته ولو كانت أمة فلم يقوم عليه فيما بقي فيها من الرق 
حتى أتت بولد قوم عليه نصيب من شركه فيها مع الولد ولو 
شاء شريك المعتق قبل التقويم أن يعتق حصته منه كان ذلك 
له اذا كان عتقه ناجزا وكان الولاء بينهما على قدر حصصهما 
وليس له ان كان شريكه موسرا أن يعتق حصته منه إلى أجل 
ولا أن يكاتبه في ذلك ولا يدبره ولو كان معسرا جاز ذلك 

كله ولو جهل ان القيمة نجب على المعتق الاول اذا كان موسرا 
حتى باع الشريك حصته فالبيع مردود ولو أعتق أحد الشريكين 
نصيبه من العبد عتقا بتلا وهو معدم ثم أعتق شريكه نصيبه 
منه إلى أجل نفذ عتق كل واحد منهما على حاله الاول والثاني 
إلى أجله فلو كان موسرا والمسألة يحالها قيل للمعتق الثاني إلى أجل 
اما' ان لت 'عتق لضببك -مشجلا :وتكونان 'شريكين. في الولاء 
على قدر حصصكما والا قوم نصيبك فيه على شريكك فاستتم 
عتقه عليه وكان له الولاء كله » ولو أعتق الاول نصيبه إلى أجل 
وأعتق الثاني نصيبه معجلا نفذ فعلهما وكان للأول من الخدمة 
بقدر حصته إلى الأجل الذي أعتقه اليه فان مات العبد قبل 
الاجل كان له ماله دون صاحه وإذا أعتق أحد الشركاء في عبد 
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معنقا إلى ذلك الاجل بخلمه 0 غيره » ومن د 
بعتق حصته من عبد بينه وبين غيره وأوصى بعتقه بعض عبده 
لم يعتق منه غير ذلك لآن عتقه وجب بموته وان أعتق حصته 
7 أيسر بعد ذلك لم يقوم عليه وان كان موسرا 
يوم العتق ثم أعسر ثم أيسر قوم عليه ليساره يوم العتق وان كان 
موسرا ببعض قيمة نصيب شريكه قوم عليه بقدر ذلك وعتق 
من العبد ذلك المقدار دول سائره ويترك الذي يلزمه تقويم 
العند من متاعه مالا بدالهمئة + وليش للشزريك الثاني. أن يعتق 
نصيبه إلى أجل ولا أن يدبره ولا أن يكاتبه اذا كان شريكه 
موسرا ويقوم عليه على كل حال الا أن يعتق حصته بتلاء وان 
كان عبد بين ثلاثة رجال أو أكثر فأعتق أحدهم نصيبه وهو 
موسر قوم عليه نصيب شركائه واستتم عليه عتقه وان كان 
معسرا بقى نصيب صاحبه أو أصحابه رقيقا فان أعتق أحدهما 
وهو امؤسز: الصييةا ,يعدا تعلق لمعنس اله بقوع غلية.. لصاحية 
لأنه زاد خيرا ولو أعتق اثنان منهم نصيبهما في كلمة معا 
قوم الباقي عليهما نصفين وسواء تساوت انصباؤهما أو تبابنت 
وقد قيل انه و عليهما بقدر حصصهما وكلدهيما قول 
مالكءوان كان أحدهما في هذه المدألة ععهرا' ضدون. اموسر 
منهما جميع نصيب المتمسك بالرق عند مالك ولا تباعة له 
على شريكه المعسر وان أيسر يوما ما وعند عبد الملك بن عبد 
العزيز لا يضمن الا قدر نصيبه ولو أعتق أحد الشريكين 
وهو معسر حصته ثم أعتق شريكه نصف حصته لم يكمل 
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عليه عتق نصيبه وقال ابن القاسم في عبد بين رجلين أعتق 
أحدهما نصيبه ثم أعتق الآأخن انصفن نصيبه وأراد أن يقوم 
على شريكه النصف الذي بقي له فيه الرق ان ذلك لا يجوز 
ويعتق عليه باقي نصيبه قال » فان فات الثاني قبل ذلك وجب 
أن يقوم ما بقي له فيه على المعتق الاول وقال غيره هو عتيق في 
ماله ان كان موسرا لا في مال الاول لأنه ليس له أن يبعض 
حرية ما ملك فان اعتق أحدهما نصيبه في مرضه فان كان له 
مال مأمون مثل العقار والنخل ونحوهما ما كان عتقه كله نافذا 
وان لم يكن له مال مأمون قوم عليه نصيب صاحبه في ثلثه 
كا لو أعتق بعض عبد هو له كله ني مرضه عتق سائره في 
ثلثه ومن أعتق بعض عبده وهو صحيح ازمه عتقه كله موسرا 
أو معسرا في رأس ماله ولو كان مريضا أ كل عتقه عليه وني 
هذا قبل ليس لله شريك ومن أوصى بعتق عبده وكانت له 
أموال مأمونة وقع عتقه ني الثلث عقب موت الموصي في الوقت 
الذي يقع ملك الورثة فان لم تكن له أموال مأمونة لم يقع 
عند و اقنش ا رفك الفسي ١‏ .وض ارضى اللو ا 
عبده لم يعتق منه الا ما أوصى بعتقه وقد قيل يكمل عتقه في 
ثلثه ومن أعتق شقصا له في عبد وهو معدم والعبد عنه غائب يوم 
العتق ثم أيسر بعد العتق وقوم العبد فطلب استتمام عتقه قضي 
له بذلك وقوم على المعتق بما بقي فيه من الرق وعتق عند مالك 
د فلا شيء له ولا تبعة لشركاء المعتق فيه اذا 
كان يوم أعتق معدما وكان العبد حاضرا هذا قول مالك 
وأضعانة , 


411 


» باب العنق في المرض والوصية بالعتق وكيفية القرعة‎ ١ 
من أعتق وهو مريض ومات من مرضه ذلك فعتقه‎ 
ووصيته في ثلثه لا يتجاوز فان صح من مرضه نفذ عتق كل‎ 
ل ا ا ا‎ 
ومات ولا مال له غيرهم وكان قد عممه بالعتق في كلمة‎ 
واحدة أقرع ينهم بعد أن بحرا ثلاثة أجزاء 3 فيعتق ثلثهم‎ 
ويرق ثلثاهم كا لو أوصى بهم أن يعتقوا ولا مال له غيرهم‎ 
والعمل بالقرعة فيهم ان يعدلوا بالقيمة ويجزؤا ثلاثة أجزاء‎ 
معتدلة اقيم ويؤخا. ثلالة رقاع صغار يكتب في أحدها سهم‎ 
العتق وي الاثنين سهم الرق وتوضع بي كيس أو نحو ذلك‎ 
بقال لرجل أخرج على هذا الجزء بعينه ويشار له اليه فان‎ 
اخرج عليه سهم العتق عتق وبقي الآخران رقيقين وان خرج‎ 
سهم الرق حكم له بالرق ثم قيل له أخرج فان اخرج سهم‎ 
علن الجزء الثاني عتق وكان الثالث رقيقا وان أخرج‎ 0 
سهم الرق على الثاني عتق الثالث وَلو قال #فلت عد أحترار‎ 
بينهم ويجمع ذلك في بعضهم كنا لو قال كلهم‎ 0 
أحرار قال ال اثلاهم أحر عتق من كل واحد‎ 
ثلثه وقال مغيرة في كلى المسألتين يعتق من كل واحد‎ 
منهم ثلثه سواء قال ثلثهم أو ثلثاهم واتفقا على أنه اذا أعتقم‎ 
كلهم أنه يعتق بعضهم بالمرعة ولو أوضنى يعتيرة :لبن عبيده‎ 
أن يعتقوا ولم يسمهم وعبيده خمسون عتق حممهم‎ 
بالقرعة وسواء خرج سهم الثلث على أ قل من عشرة أو أكثر‎ 
وانما يعتق منهم من أخرجه السهم ولو مات منهم قبل القسمة‎ 
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عشرون أعنق ثلثهم بالسهم ومن مات منهم قبل القسم لم 
جع اباقبهم :من العتق. وكانت الوصية افيعن. بغي امتهم وأو 
مات من الخمسين أربعون وبقي عشرة وهم العدد الذي أوصى 
به الميت عتقوا ان خرجوا من الثلث ولو ماتوا الا خمسة 
عشر عتق ثلثاهم في الثلث ولو بقي عشرون عتق نصفهم 
وهكذا ابدا على هذا العمل » وكذلك لو أوصى بهم لانسان 
الحكم فيهم كما ذكرنا » ولو أوصى بعتق عبيد له وعليه 
دين يغترفهم لم بحر عتقه فان كان الدين لا يغترفهم اقرع 
بينهم فمن خرج سهمه بيع بي الدين حتى يخرج مقدار الدين 
نم ينظر إلى ما بقي فيعتق منهم الثلث بالقرعة ولو خرجت 
القرعة فيهم على من قيمته أكير من الدين بيع منهم بمقدار 
لس عل جنا لي بلط الل رت لال رحد 
القرعة على من بقي منهم وكان كفاف الثلث أعتق وان لم يكن 
وفاء أقرع أيضا فيما بقي منهم فعتق منه مبلغ الثلث ورق 
سائره » ولو أعتق الرجل وهو صحيح عبيدا له وعليه دين 
بغترف بعض قيمتهم ببع من كل واحد منهم ما يفي جميعه 
بالدين على السواء وأعتق من كل بحصته ولا قرعة فيهم ولا 
فيمن عدى المعتقين في الوصاياء ومن أعتق أحد عبيده في حياته 
ولم يعينه بلفظه ولا ببينته عتق واحد منهم باختياره وقد 
قيل انهم يعتقون كلهم كطلاقه لاحدى نسائه . 
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« باب العتق على شرط واليمين بالعتق » 


ا لي ا ل اليه 
مالك وأصحابه ونفذ العتق لها ومن أعتق تق عبده إلى أجل آت لا 
محالة كالشهر أو السنة لم بعتق إلا بمجيء ال ا 
السيد قبل ذلك فهو من رأس ماله حر وكذلك لو قال : 
سوك اموا م لو ل 
أمة لم يكن له أن يطأها لأنه لا يحوز وطء المعتقة إلى أجل 
وليست كلمدبرة عند مالك وأكثر أصحابه» وللسيد ان يأخذ 
من مال عبده المعتق إلى أجل ما بدا له ما لم يقرب الاجل 
ولو كان للعبد المعتق إلى أجل أمة حامل فأتت بولد من يوم 
لفظه بعتقها إلى أكثر من ستة أشهر فهو تمن لم يمسه رق 
وان جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم أعتق فو فولاؤه 
لمعتق أبيه »ولو قال لعبده اذا قدم أبي فأنت حر كان له بيعه 
قبل ذلك عند ابن القاسم ومرض فيها مالك :ولو قال كل عبد 
أملكه من بلد كذا أو جنس كذا أو في مدة كذا أو لمدة 
يبلغها ني الأغلب لزمه ذلك فان عم جميع البلد لم يلزمه شي ء 
ا ال 
أو هبة أو ميراث أو سائر وجوه الملك » فان قال كل عبد أبتاعه 
لم يلزمه شيء إلا فيمن ابتاع أو عاوض فيما وهب للثواب 
ويدخل ني الملك ابعاض العبيد وأولادهم ان كانوا على ملكه , 
ولو قال كل عبد لي حر لزمه في عبيده وامائه ومدبريه ومكاتبيه 
وسائر من له عليه ملك في ذلك الوقت ولو أخدم رجل عبده 
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رجلا مدة ثم هرب بعدهأ فأعتقه المخدم. قبل مجيء الأجل 
كان حرا ولا سبيل لسيده عليه ولو أجر عبده مدة ثم أعتقه 
كانت الاجارة أملك به ولم ينفذ عتقه حتى يتمها ولا يجوز 
لعتق. عبلاه اشر اط شي عليه :بعد عتقه من خدمته ولا تخدمة 
غيره ولا أن يأخذ شيئاً من خراجه فان قال أنت حر وعليك 
خمسون دينارا أو نحو ذلك مما يضر به عليه جاز ذلك عند مالك 
وهو عنده أن باعه نفسه بالخمسين دينارا وخالفه ابن القاسم 
ل ل وي 
ارايت عل أن و لآ لعنة أت جر ادا حاتي بكذا من 

المال أنه لا ؛ بعتق الا أن بجي ء بالمال وهذا عندهما في ا 
ا لني ل لان ل ف ل ا 
أمض البيع في ولك باقي الثمن دينا علي أنه يحضي عتقه ولا 
شيء عليه مما أثبته عليه بائعه ومن قال لعبده ان أضر بك 
فأنت حر لم يكن له بيعه وان باعه فسخ البيع فان مات قبل 
ذلك مات عبدا وان مات السيد عتق بي في ثلثه وان كانت أمة لم 
يطأها ومن حلف بعتق عبده ان لم يضربه كذا وكذا سوطا 
فان لم يضربه اليوم حتى الليل فأفلت منه غلبة من غير تفريط 
فلا ثبيء عليه وان فرط حتى فات الوقت أو ضربه فلم يكمل 
العدد كان حرا وان ادعى عليه العبد الحنث في مثل هذا اليمين 
لم يقبل قوله ولم يكن على السيد بيئة ولا يمين ولو حلف 
بعتق عبده ان لم يفعل أمرا سماه إلى أجل ذكره لم يجز 
له بيعه أيضا حتّى يفعل ما حلف عليه وان كانت أمة فله 
وطؤها ما بينه وبين الاجل وتوقف مالك عند الاجل فان مات 
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قبل الاجل فلا حنث عليه وق فروع لكات م 05 

من الاضطراب »ولو قال لأمته أنت حرة ان كنت تبغضيى 
ا ب ب الوا كم 
عليه ولو قال لعبده ان بعتنك فأنت حر فباعه عتق عليه عند 
مالك حين باعه ورد تمنه على مبتاعه ولو قال ان بعته فهو حر » 
وقال المبتاع ان ابتعته فهو حر فبيع منه أعتق على البائع عند 
ل له 
درا اسيم 0/01 الراك اباس 


كن ل نا 


« باب من يعتق بالملك على مالكه » 


كل من ملك أباه أو جده » وان علا او ابنه او ابن ابنه 
وان سفل او أمه أو جداته وان علون من قبل الاب أو الام 
أو أخاه شقيقه أو لأبيه أو لأمه أو اخواته عتق كل واحد من 
هؤلاء على مالكه ساعة يتم ملكه عليه بأي وجه ملكه من بيع 
أو كه أو وصيه أو صدقة أ ميراث ولا يعتق احد من 
القرابات سوى هؤلاء على من ملكه ويعتق من ذكرنا من 
الأقارب بالملك دون الحكم » ومن ا 
عليه فقبله وهو موسر قوم عليه باقبة وأ كلل عتقه وكذلك كل من 
أوصى له بسهم منه فقبله واما الميراث فلا ثيء 0 
بعض من يعتق عليه من تتميم عتقه وانما يعتق عليه منه ما ورثه 
خاصة لأن الميراث لا يحتاج فيه إلى قبول ولا يعتق على أحد أخ 
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من رضاعة ولا غير من ذكرنا بالنسب خاصة وروى على ابن 
زياد عن مالك استحباب عتق الاب والام والولد والاخت 
من الرضاعة ويجوز الوصي قبول من يعتق على يتيمه وقبول 
بعض من يعتق عليه ان كان معسرا وان كان موسرا لم يجز . 
ولو ابتاع رجلان صفقة واحدة من يعتق على أحدهما ضمن 
لشريكه عمنه وعتق عليه ولو ابتاع رجل أمة حاملا من أبيه 
عتق عليه الحمل لأنه أخوه لم يحز له بيعها حتى تضعه الا ان 
يكون عليه دين وكذلك الاب يبتاع أمة ابنه حاملا » ومن ابتاع 
من يعتق عليه من أقاربه وعليه دين يحيط ماله بيع في دينه 
وقد قيل يفسخ شراؤه ويرد البيع على بائعه 


« باب جامع العتق ») 


واذا قال الرجل لعبده أنت حر أو أنت عتيق أو أنت 
محرر عتق عليه وخرج عن ملكه لا خلاف في ذلك اذا أراد 
عتقه أو خاطب العبد ي ذلك وكل ما نوى به المالك عتق عبده 

من الألفاظ كلها فهو حر عند مالك كما نوى نحو قد وهبت 
لك نفسك أو اذهب او اغرب او اخرج او نحو ذلك مما يريد 
به عتقه ومن أهل المدينة من يخالف في ذلك كنحو خلافه له 
في الطلاق بذلك وقد قال مالك لو جعل إلى عبده عتق نفسه لم 
بحز الا بألفاظ المعتق ويجوز ذلك عنده في الأجنبى اذا جعل 
عتق عبده إليه ولا عتق على من زل لسانه بلفظ العتق وهو لا 
يريده » ومن شك هل عتق وقع عليه العتق وغير مالك يخالفه 


زفت 


في ذلك ولو دعا أحد عبيده فأجابه غيره فقال أنت حر لم 
يعتق الا الذي أراده وحده وفىي هذا اختلاف كثير بين أصحابه 
ونحصيل مذهبه ما قلت لك»ولو شهد عليه بذلك عتقا جميعا 
الواحد باقراره والثاني بالشهادة وقد قيل لا يعتق عليه منهما 
الا الذي أراده وقصده وهذا القول أحوط لدين المفتي والاول 
هو تحصيل المذهب ولو قال : كل عبد أو كل مملوك حر وله 
عبيد واماء عتقوا كلهم الا أن يحاي بعضهم بنيته » فيكون 
له ما نوى ولو قال لعبده ما أنت الا حر وأنت اليوم حر 
وقال له يا أخي ولم يرد بشيء من ذلك الحرية لم يعتق ولو 
قال له أنت حر اليوم وهو يريد الحرية كان حرا أبدا ولو جعل 
عتق عبده إلى رجلين لم يجز عتق أحدهما دون صاحبه الا أن 
يكونا رسولين » فيجوز عتق أحدهما ولو عتق أحد عبيده 
صدق فيمن أراده منهم فان لم يكن له نية أعتق أيهم شاء 
بخلاف تطليقه احدى نسائه ومن شهد عليه أنه أعتق عبده في 
وقت قد مضبى وقضي عليه بالشهادة كان حرا يوم قضي 
بعتقه لا في الوقت الذي ذكروا وكل ما استغل سيده منه غلة 
أو خراجا فهي له فان قذف أو قذف كان حكمه 

المحر » وحد قاذفه اذا كان القذف بعد الوقت الذي دخ 
الشهود يه عتقه فيه وان كان قبل القضاء » ومن أهل 
المدينة وأصحاب مالك من يقضي له على سيده بالغلة والخراج 
ويحعله حرا من وقت تاريخ الشهود لعتقه في كل شيء والاول 
قول مالك : ومن مثل بعبده فقطع أنفه أو بده أو أذنه أو اصبعه 
أو جارحة من جوارحه أو أخصاه أو أحرق منه بالنار ما يكون 


زفف 


مثلة به أعتق في. كل هذا عليه وكان له ولاؤه واختلف قول 
مالل هل يعتق عليه بالفعل هذا اذا توي ذلك وقصده وإمانات 
قصد لتأديب عبده فناله شيء من ذلك وعلم صحته لم يعتق 
علرددوين عدت بدو سترن أو جدام أردما دهي جافية لم 
يعتق عليه ويؤخذ بنفقته ان لم يعتقه واذا أعتق عتق العبد تبعه 
ماله الا ان ستثنيه سيده وكذلك اذا أوصى بعتقه وان كان 
اين منه لم يعتق ولده منها ولو أعتقها العبد بعد عتقه لم 

نعتق حى ‏ تضع. حملها. ومن. أعتق أمة حاملا عتقت وما في 
بطنها ومن أ عتق حمل أمته عتق بعد وضعه وليس له بيع الامة 
قبل وضعها فان رهقه دين في جناية أو ا 
وفاته فقد اختلف قول مالك في جواز ذلك ومنعه ولو أعتق 
أمة وها صداق على زوجها كان الصداق لها كسائر مالها ولو كان 
للعبد على سيده دين كان الدين باقيا الا أن يشهد عند عتقه 
بانتزاعه ماله ودينه ولا يجوز في الرقاب الواجبة الا مؤمن 
سالم من العيوب المفسدة كالم والعور والصمم وكذلك 
الاشل والمجنون والخصي والمجبوب والمقعد والشديد العرج 
واختلف أصحاب مالك في اللاصم والاعور هل يجوز عتق 
واشهافنهما فى الزقات الراحة فقا أشهت لا وز فيها الاضيم 
وأجازه ابن القاسم ومالك يكرهه وقال عبد الملك : لا يجوز 
فيها الأعور قياسا على الضحايا وأحاةة سائر هم وعتق الصغير 
المرضع جائز وغير جائز فيها عتق من يازم عتقه بالملك من 
ال با و عن فيد عع لح رق وم لوج بعتق معيب 
أو ذمي لزمه وجاز عتقه ولا يلزم الذمي ما كان حلف عليه 

من العتق اذا كان حنث في إسلامه . 

1/5 


« كتاب الولاء ») 


بسم الله الرحمن الرحيم الولاء لحمة كلمة الننسب لا يبدل 
ولا 7 ولا يوهب 0 موروث بطريق التعصيب وليس 
ل لا يريك اللا بعراصسن مس افيه عو بجع العصبة »والادين 
يرثون الولاء البنون وبنو بنوهم الداكون والاب والجد والاخوة 
لأب وأم كانوا أو أب وبنوهم وأولى الناس بميراث الولاء 
الابن وبنوه ثم الاب ثم الاخوة وبنوهم عند مالك لأنهم بنو 
الاب ثم الجد ثم العم لأنه أخ الاب ثم بنوه على الترتيب ولا 
يرث البنات الات ا من الولاء والنساء لا يرثن من 
الولاء الا ما أعتقن وما أعتق من أعتقن ومولى مولى المرأة 
ا ا 
مولاها ترثه أيضا واذا أعتقت امرأة عبدا لا فولاؤه وميراثه 
لابنها وبنيه الذكور دون عصبتها والعقل على عصبتها فاذا 
القرض بنو المرأة وبنو بنيها لم يكن الولاء لعصبتهم ورجع 
إلى عصبتها وإذا أخرز الاخ لللاب والآم مير اث مولاه الذي 
أعتقه أخوه شقيقه دون أخحية للاب ثم مات وخلف ابنا لم 
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يكن لابنه ما أحرزه من الولاء وكان الولاء لأخيه لأبيه دون 
ابنه لأن الولاء ينتقل إلى الكبير ابداءواذا مات الرجل وترك 
مولى قد أعتقه وترك عصبة فأقرمهم بالعتق يوم يموت المعتق 
أحقهم بالولاء ولا فيخل الحد 3 للاب قُ مير اث الوم 
مع الابن والاخ وابن الاخ أولى من الجد بميراث الولاء عند 

مالك وي المير اث محجب الجد بي الاخحوة كلهم واذا اخذ 
ذوو الفرض ف الميراث فرائضهم ولم تكن عصبة من قبل النسب 
كان ما بقي للمولى المعتق والا فلبيت المال واذا كان للعبد 
بنون من زوجة حرة ثم أعتق جر ولاء بنيه إلى مولاه فان كان 
الاب عبدا وأبوه حرجر ولاء ولد ولده من المرأة الحرة يرمهم 
ما دام أبوهم عبدا فان أعتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه 
فاق مات" الآنة عدا #الولاه ,والميراث الجد ولة حن الولاء 
أخ ولا عم ولا أحد من القرابات سوى الاب والجد وحده 
وموالي ابن الملاعنة المعتقة موالي أمه ولا ولاء على ولد الملاعنة 
اخرة ومير اله لمجماعة السلنين وهم عصبته دون عصبة أمه الا 
أن يعترف به أبوة » ومن أعتق من الزكاة رقبة قمر امنا 
لجماعة المسلمين وكذلك اللقيط والسائبة عند مالك ميراث 
كل واحد منهما لجماعة المسلمين لأن السائبة تعتق عنهم 
فولاؤه لحم وقد خالف بعض أصحاب مالك في ذلك وما 
ذكرت لك هو المشهور عن مالك ونحصيل مذهبه ولا شيء 
للملتقط من ميراث اللقيط لأن ملتقطه غير معتق له واتما الولاء 
من أعتق فلم يبق الا أن يكون ميراتها لجماعة المسلمين وكذلك 
عبد الذمي يسلم فيعتقه الذمي ولاؤه للمسلمين ولا يرجع 
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اليه أبدا أسلم ا لم يسلم وهذا كله قول مالك وأصحابه 
ولو أعتق تق ذمي عبده كافرا م أسلم المعتق ومعتقه كافر فلا سبيل 
إلى ولائه إلا أن يسلم فان أسلم كان له ولاه وميرائه وان كان 
له بنون مسلمون ورثوا معتق أبيهم فان أسلم أبوهم عاد 
اليه الولاء يرئه ولو كان حربي أعتق عبدا فأسلم العبد وخرج 
الينا ثم أسلم سيده ورثه لأن الولاء ثابت له عنرلة دي أعتق 
ذميا ولو أن عبيدا من أهل الحرب خرجوا الينا بأمان قأسلموا 
ثبت ولاؤهم للمسلمين ولا ينتقل إلى ساداتهم أبدا وان خرجوا 
إلينا » ومن باع عبده من نفسه فولاؤه له لا لغيره ومن أعتق 
عدا ور لحي عد را كار ميطا واوا 
كان بأمره أو بغير أمره على عوض أو غير عوض ولو أعتق 
المسلم عبدا نصرانيا ثم مات النصراني جعل ماله في بيت مال 
المسلمين فيئا ولو أعتق مسلم عبدا له مسلما ثم ارتد السيد 
ومات العبد كان ميرائه لورثة السيد ولو أعتق ذمي ذميا 
وأسلم العبد وهرب السيد إلى دار الحرب وغزا معتقه المسلم 
فوقع سيده في سهمانه فأعتق وأسلم أيضا كان ولاء كل منهما 
لصاحبه . 


ا الكافي ‏ 31 


« كتاب أم الولد » 


بسم الله الرحمن الرحيم . تعتق الامة اذا ولدت من سيدها 
عتقا موقوفا يتم بموته وله الاستمتاع بها على حسب ما كانت 
عليه الا البيع فأنه لا يبيعها ولا يببها ولا يواجرها ولا يخرجها 
عن ملكه بوجه من الوجوه ني دين ولا في غيره وعليه أن 
بفتكها يجنايتها أو بالأقل من قيمتها يوم الحكم وكذلك في كل 
جرح نتجرحه ما دامت أم ولد وان جرحت فعقل جرحها 
دان فلت شعي ل أبقا ولاس قا لو ان 
منعها وهي أمة في جميع أحكامها في الشهادة والحدود والصلاة 
وغير ذلك الا انها يستحب لما أن تغطى رأسها ني الصلاة وذلك 

من السنة لها ولا يحد قاذفها ولا ترث ولا تورث فاذا مات 
سيدها فهي حرة من رأس ماله لاحقة بأحرار المسلمين لا 
يلحقها دين سيدها في حياته ولا عند موته وأما انكاحه اياها 
بغير اذنها فيختلف فيه قوله قال م 
الا باذنما وتكون أم ولد بكل ما أسقطته مما يعلم أ نه خلق 
آدمي من مضغه أو ا ال ل 


178 


حتّى تسقط ما يتبين فيه شي ء ء من الخلق كالعين والظفر والأصبع 
ونحو ذلك والاول نحصيل مذهب مالك ومن أقر بوطء أمته 
صارت له فراشا ولزمه ولدها الا ان يدعى استبراء بعد أقله 
حيضة هذه رواية أهل مصر عن مالك وروى عنه أهل المدينة 
وت ا وت ال 2 استبراء 
فهو لاحق به اذا ثبت أنها ولدته لأكثر ما يحمله النساء وذلك 
أربع سنين قال بالط ولس الكسن يعدا فان ادعى الاستبراء 
وأنت به لأكثر من ستة أشهر انتفى عنه بغير بمين وقالت 
طائفة ثفة من أصحابه انه يحلف والآول هو الصحيح ان شاء الله 
لأنه يزوجها ويبيعها بعد استبرائها بقوله »ولو أقر بوطء أمته 
ولم يدع استبراء فأتت بولد فأنكر أن تكون ولدته فان 
جاءت بامرأتين فشهدتا أنها ولدته لحق به وان لم تأت بذلك لم 
يلحق به واختلف في بمينه فروي عن مالك ان القول قوله في 
او ا و ب 1 
عليه وهو الصحيح واذا باع الرجل أمة أو مات عنها أو 
أعتقها فأتت ت بولد يشبه أن يكون منه فهو لازم للبائع الا أن 
يدعي الاستبراء وأما المعتق والمتوى فبلزمهما ذلك ما لم تتزوج 
الامة إلى أكثر ما تحمل له النساء من المدة ومن كان عليه دين 
يط جاه فوطي أ له فحملت مارت أم ولد له لم يكن 
وروا ل او اياي 
مبتاعها عتقها فعتقها المبتاع كما شرط نفذ العتق ورجع با ا 
عل باننها وكات رازه لبائعها ولو باعها ولم 0 
فسخ البيع ورد الثمن على المبتاع ولو أعتقها مبتاعها رد عتقه 
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وان ماتت عند مبتاعها لم يضمن ثمنها ولا قيمتهاءومن آجر أم 
ولده فسخت اجارته فان لم تفسخ حتى انقضت لم يرجع 
المستأجر على سيدها بشي ء واذا مات سيد الامة وهي حامل 
هئه: كانت. حرة ساعة موت سيدها قبل الولادة ترثك وتورت 
ويحد قاذفها هذا قول مالك ٠»‏ وقالت طائفة من أصحابه : 
أحكامها موقوفة حتّى تلد فاذا ولدت وجب لما حقوق الحرية 
وحد حيئئذ قاذفها والميراث اذا وجب لطا محبوس عليها حتى 
تضع وللسيد أن ينتزع مال أم ولده ما لم يكن ٠‏ مريضا نحجب 
عن القضاء في ماله بأكثر من الوصية وليس للغرماء اتزاع 
مال أم ولده ما لم يكن توليجا وكل ما أعطى الرجل أم ولده في 
وم ا ا م 1 المتاع 
واذا مات وعرف ان المتاع لما عتقت وتبعها مالا واذا جنيت 
عليها جناية فلم يقبض سيدها ارشها حتّى مات فأرشها لوركة 
سيدها وقد قيل ان ذلك يتبعها بمنزلة مالا ولو أعتق رجل أم 
ا ارم 2 1( 
تكون نحته الامة فتعتق وهى حامل منه فانه يحب عليه نفقتها من 
وقت العتق لا من قبل ذلك لان الولد حينئذ له ومن كانت 
نحته أمة غيره فولدت منه ثم ابتاعها لم تكن بذلك أم ولد له 
وسواء ابتاع ولده معها أم لا ويعتق عليه ولده ساعة علكه 
فان ابتاعها حاملا فوضعت عنده صارت أم ولد بذلك الحمل 
هذا نحصيل مذهب مالك ومن أهل المدينة من يقول لا تكون له 
أم ولد حتى تحمل بعد ابتياعه لها وقد روي أيضا عن مالك 
والأول نحصيل مذهبه»وكل أم ولد لا يستطيع سيدها وطئها 
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فانها تعتق عليه عند مالك وأكثر أصحابه فمن ذلك الرجل 
يبتاع اخته من الرضاعة فيطأها وهو لا يعلم فتحمل فتكون 
له أم ولد ثم يعلم بذلك فتعتق عليه لوقتها 0 
النصراني تسلم وأم ولد المسلم يرتد عنها قال ابن القاسم فا 
اعد الى بد ساد لودلل قل أن يحم لايع لس 
فهي أم ولده لأنه أمر مختلف فيه واذا توفي سيد أم الولد 
او أعتقها فلا عدة عليها وعليها الاستبراء بحيضة فان لم تكن من 
أهل الحيض فثلاثة أشهر وقد قيل عدتها حيضة لا احداد فيها 
واذا كانت حاملا فوضع حملها وان كانت مر تابه أو 
مستحاضة فتسعة أشهر وعدتها من طلاق زوجها حيضتان وعدما 
من وفاة زوجها شهران وخمس ليال » وأولاد أم الولد من 
زوجها ومن حرام يعقون بعتقها وهم بمنزلتها تبع لها فاك 
ماتت دوه بم قبل وفاة سيدها وقفوا حى بموت السيد فيعتقون 
لموته وله 0 يواجر هم بخلااف أمهم وغير مالك نجيز اجارة 
أم الولد فيما نحسنه وتطيقه من ٠‏ الأعمال ”ا يؤاجر بنيها من 
زوجها ولا يبيع المكاتب أم 5 وكذلك المدبرة اذا ولدت 
منه في تدبيره وقد قيل لا تكون بذلك أم ولده اذا عتق والأول 
نحصيل المذهب . 


ليك 


بسم " الله الرحمن الرحيم وصل الله على سيدنا محمد وآله 
« كتاب المدبر ») 


باب المدبر 


المدبر: هو العبد يقول سيده أنت حر عن دبر مني أو أنت 
حر بعد موتي أو أنت عتيق بعد موتي يريد بذلك كله التدبير 
وليس لمن دبر عبده أن يبيعه ولا يبه ولا يرجع في تدبيره 
سواء كان عليه دين أو لم يكن اذا كان الدين بعد التدبير 
فان كان الدين على سيد المدبر قبل التدبير ولم يكن له مال 
غيره بطل تدبيره وكان الغرماء أحق به هذا حكمه في حياة 
سيده واما بعد موته فحكمه أن يعتق في ثلثه فان لم يكن له مال 
غيره عتق ثلثه ورق ثلثاه فان مات السيد وعليه دين كان 
غرماؤه أحق به على كل حال وسواء كان دينهم قبل تدبيره له 


(1) البسملة والصلاة كلتاهما زيادة من المغربية على ما قي الموريتانية . 


14 


واس ات ل جو الي خف لح عد دا ترق 
الغرماء وعتق ما بقي ان حمله الثلث وان لم يحمله الثلث عتق 
منه ما حمله الثلث لان عتق المدبر في الثلث دون رأس المال » 
ومن دبر ثلث عبده أو بعضه لزمه كله وكذلك المرأة ذات 
الزوج وجائر أن يشتري المدبر نفسه من سيده فيعتق وان 
يأخذ سيده من غيره مالا على ان يعتقه واذا دبر الرجلان عبدا 
ل ل 
نافذ اذا وقع » ومن أوصى بعبده ان ١‏ تغتق بعد موثة أو قال 
أنت حر بعد موتي يريد بذلك الوصية فهي وصية كسائر 
الوصايا يرجع فيها متّى شاء وان قال له أنت حر بعد موتي 
ولم يرد بذلك التدبير ولا الوصية ولم تكن له في قوله ذلك 
نية ففيها قولان أحدهما أنه مدبر حتى يتبين أنه وصية والآخر 
أنه وصية حتى يتبين أنه أراد به التدبير وبه أقول » والمدبر عبد 
في أحكامه مه كلها ولسيده ان يأخذ ماله ما لم يمرض مرضا 
مخوفا وله أن يؤاجره وينتزع ماله والمدبرة لسيدها وله وطؤها 
ان شاء :وله أن يجبرها على النكاح وينتزع مالها وولدها من 
ريدي درام اسلا > لتر انها ب يعتدون بيعنعها: ورر فك بريها 
وسواء كانت بالولد حاملاا وقت التدبير أو حملت بعد 
التدبير وذلك اذا أتت به لستة أشهر فصاعدا من يوم التدبير 
وان ماتت قبل سيدها عتق ولدها بموت السيد في الثلث وكذلك 
ولد المدبر من أمته دون زوجته على مثل حاله يعتقون بعتقه 
ويرقون برقه فان هلك سيده ولم يكن في ثلثه ما يسع عتقه 
وولده عتق من كل انسان منهم بقدر ما يعتق من صاحبه واذا 
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عتق المدبر تبعته أم ولده تكون أم ولد له وان باع السيد مدبره 
جاهلا نحكمه فبيعه مردود ويرد سيده الثمن الذي قبضه 
فيه ويرجع اليه مدبرا فان أصابه عند المبتاع عيب كان عليه 
ارش جناية ذلك العيب ولو أعتقه المبتاع ففيها عن مالك 
روايتان احداهما أن عتقه نافذ غير مردود » وهو الاشهر 
عنه والاخرى أن عتقه باطل مردود فان مات عند مبتاعه 
نظر إلى قيمته يوم بيع على الرجاء والخوف فحكم بتلك 
لقيمة على البائع ببتاع بها رقبة ويدبرها وقد قيل انه ان مات 
عند مبتاعه فقد فات رده ويستحب للبائع أن يجعل الفضل من 
نه عن قيمته في مدبر مثله وقيل انه يفسخ بيعه ويرد الثمن 
على مبتاعه وقيل ان موته كعتقه لا يضمن مبتاعه قيمته اعتبارا 
بأم الولد وان هلك سيد المدبر ولا مال له غيره وني يده مال 
عتق منه ثلثه وأقر ماله في يده ولم يكن للورثة انتزاعه 
ولو دبر احد الشريكين في عبد حصته منه فان شاء شريكه 
يسلمه لمديره ويأخذ منه نصف ثمنه كان ذلك له ويكون مديرا 
كله فان أبى أجبرا جميعا على أن يتقاوماه فان صار للذي 
دبر نصيبه منه كان مدبرا كله وان صار إلى شريكه بطل 
تدبيره وقد قيل يكون نصفه مدبرا والأول قول مالك , 
ولو دبره أحد الشريكين ثم أعتقه الآخر بتلا قوم عليه وعتق 
كله وقد قيل لا يقوم عليه لأنه بيع الولاء وكلاهما قول 
مالك » واذا قتل المدبر فقيمته لسيده وان مات ورثه بالرق 
وان جرح فارش جراحه لسيده ويقوم عبدا لأنه لا يدري 
إلى ما تصير اليه حاله » ولو جرح المدبر أو جنى جناية كانت 
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جناية في رقبته ان شاء سيده ان يسلمه بها وان شاء ان يفكه 
بارشها فان أسلمه خدم المجني عليه في أرش الجناية وقاصه 
الك قاد الخرك نان ادر ىأر الات للق وال حي 
رجع اليه وكان مدبرا على حالة وان هلك السيد وترك مالا 
عتق في ثلثه وأتبعه المجروح ببقية دية الجرح في ذمته وقد 
قبل لا شيء عليه في أرش جناية وان لم يترك سيده مالا غيره 
عتق ثلثه ورق ثلثاه وكان عليه ثلث ما بقي من أرش الجناية 
دينا بي ذمته وكان الثلثان بي رقبته وكان الورثة بالخيار في 
اسلام ذلك أو افتكاكه بثلي أرش جنايته » وقد قيل انه 
ان لم يترك سيده مالا رد عبدا وبيع في الجرح وان كان على 
سيده. دين بديء بالجرح قبل الدين فان» فضل منه. شي + عتق 
ثلثه وان جرح اثنين نحاصا بي خدمته» وقد قيل انه يخير المجروح 
الاول في افتكاكه أو اسلامه فان افتكه اختص بخدمته وان 
أسلمه بطل حقه من خدمته وان جنى المدبر على سيده بطلت 
خدمته بالتدبير واختدمه بالجناية وقاصه من أجرته بارشها 
هذا قول ابن القاسم وقال غيره لا يضمن لسيده أرش جنايته ”9 
واذا أسلم مدير النصراني فول بالنفقة عليه ودفع اليه خحراجة 
ولا يباع حتى يموت فيعتق في ثلثه » ومن دبر غلاما م قتله 
أو جرحه لم يضمن له شيئا من أرش ولا دية لآنه عبده وان 
قتل المدبر سيده بطل تدبيره فان قتله خطأ لم يبطل تدبيره 
واذا قاطع السيد مدبره على مال جعله عليه وجعل له العتق 


. ما بين القوسين زيادة من الموريتانية على ما في المغربية‎ )١( 
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ثم مات السيد قبل أن يقبضه لم يسقط ذلك عنه وان كاتبه 
فمات قبل اداء كتابته عتق وسقطت الكتابة عنه واذا دبر 
الذمي عبدا له ثم أسلم العبد حيل بينه وبين السيد وأوجر عليه ثم 
أسلمت اجارته اليه فان مات عتق من ثلثه وفيها قول آخر وهو 
ان يباع عليه ويدفع الثمن اليه اعتبارا بام الولد اذا أسلمت 
قبلة: قالة أحمين 5 المعدل واسماعيل » ولو كاتب السيد 
مدبره كان ذلك له فان مات السيد قبل اداء الكتابة وكان عليه 
ثلثاها وكان مكاتبا ثلثاه فان أدى عتق وان عجز رق ثلثاه 
للورثة وان كان قد أدى نجومه الا نجما واحدا عتق منه ثلثه 


وسقط ثلث ذلك النجم . 


181 


( بسم الله الرحمن الرحيم ( 
« وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله " » 
«كتاب المكاتب » 


« باب المككاتب © » 


ليس على سيد العبد واجبا أن يكاتب عبده إذا ابتغى 
الكتابة وسألها كما ليس عليه أن يبيعه من نفسه ولا من غيره 
الا أن يريد ذلك والأمر بالاية في معنى الاذن عند أكثر العلماء 
والخير المذكور فيها هو المال عند مالك وأصحابه وقد قيل 
الخير ها هنا الامانة والقوة على الاداء » وتكره كتابة العبد 
والامة اللذين لا صنعة لما ولا عمل بأيديهما وهي مع ذلك 
جائرة ويجوز لسيد قبض ما تصدق به عليهما وني ذلك 
اختلاف ووجوه قد ذكرناها في كتاب التمهيد » والايتاء 


. جملة الصلاة زيادة من المغربية‎ )١( 
. (؟) الباب زيادة من الموريتانية‎ 


1 


٠‏ من مال الله هو عند مالك وجماعة معه وضع شي ء ء من آخخر 
نجوم المكاتب وذلك أيضا على الندب عند مالك وأصحابه 
والشك عتدهم أن غير اعيلة. عل الكنارة ركلدهها قول مالك 
وشأن الكتابة أن تكون مؤجلة وعلى أنجم معلومة لشيء معلوم 
ومن كاتب عبده ولم يضرب أجلا نجمت على العبد كتابته 
على قدر طاقته على الاداء كما لو أوصى أن يكاتب عبده ولم 
يسم نجوما كوتب على قدر قوته على الاداء وكذلك لو كاتب 
عبيدا له كتابة واحدة نفذت الكتابة عليهم على قدر م 
على الآداء وهم عند مالك حملاء بعضهم على بعض والعاجز 
ل ل م اا ان 
اتبعوه بما أدوا عنه دينا عليه وسبأق مام هذه المسألة فى 
اك راي رك انان ا لا لي 
عليه شيء من كتابته ان أداه عتق وان عجز رق وينبغي أن 
يشترط ويذكر في كتاب المكاتبة على السيد انه متى أدى 
نجومه إلى آخرها عتق ولحق بأحرار المسلمين وان سكتا عن 
ذلك حملا عليه وولاؤه بعد اداء ما عليه لسيده وللذ كور من 
ولده بعد موته كسائر المعتقين » وجائز عند مالك وأصحابه 
عقد الكتابة على ان كل واحد منهما بالخيار وأصلهم ان لا 
فون الك عل مججهر ل ولا ترق بولا حر عن خزى بدو شيرف 
وقالوا ان كاتبه على عبد غير موصوف وجب لسيد عنده 
وسط من العبيد » ولو كاتبه على قيمته جازت الكتابة ومن 
كاتب عبده على عبد موصوف فأداه وقبضه السيد وعتق 
المكاتب ثم أصاب السيد بالعرض عيبا رديئا اتبعه بمثله في ذمته 
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وكذلك لو كاتبه على شيء من ذلك بعينه واستحق بعد قبض 
السيد اياه كان العتق ماضيا وكانت عليه قيمته دينا ومن أهل 
المدينة من يجعله كله راجعا على حاله حبّى يؤدي أو يعجز 
والأول قول مالك قال مالك خم المكاتب ماله وان لم 
يشترطه ولا يتبعه ولده. الا أن , يشترطهم فان اشترطهم دخلوا 
معه ني الكتابة وكذلك من ولد له بعد عقد الكتابة من امائه 
فهو داخل أيضا في كتابته ويستغنى فيه عن الشروط ولو 
كاتبه وله أمة حامل كانت الامة له وحملها للسيد الا أن 
3 الكتابة على الحمل فان لم يفعل كان الولد اذا وضعته 

ال ان الا يي 
ددا ككاهه فيو مداه شق عق ريرق ار قددو انا الخ كانها 
سيدها وهي حامل او حملت بعد الكتابة فان ولدها في كلا 
الحالين داخل في الكتابة معها ولا يجوز للسيد استثناء حملها 
كما لا يحوز له استثناؤه عند عتقها لو عتقها ولا بأس أن 
يشترط على مكاتبه سفرا أو خدمة مع كتابته فان ادعى الكتابة 
معجلة سقط عنه السفر والخدمة وقد قيل لا يسقط عنه وهو 
لازم له لا يعتق الا بادائه وقد قيل له أن ؛ يي قيمة ذلك 
مع كتابته ويتعجل عتقه ولا يننظر به ما اشترط عليه من سفر 
7 خدمة هذا كله قول مالك وأصحابه الا أن نحصيل مذهبه 
انه اذا بقي عند المكاتب بعد اداء نجومه كلها شيء يكون مالا 
كالاضحية وشبهها قوم ذلك عليه وألزمه المكاتب 5 آخر 
نجومه وما كان من سفر يسافره أو خدمة يخدمها بنفسه سقط 
ذلك عنه ولو كاتبه على خدمة شهر أو نحوه فان عجل له 
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العتق على أن يخدمه بعده شهرا لم يحز وكان العتق ماضيا 
والخدمة باطلة وان اخرالعتق فذلك جائز »ولا بأس أن يكاتبه على 
بناء يبنيه أو عمل يعمله ويقاصه به من نجمه وليس للسيد 
المكاتب على المكاتب شيء الا ما عقد عليه في كتابته و لاثيء 
له غيرها في ماله » وكسب المكاتب كله له وليس لسيده أن 
منعه من التصرف في مكاسبه من البيع والشراء والمضاربة 
وغير ذلك وليس له أن ينتزع شيئا من ماله ونفقته على نفسه 
ومؤنته كلها من كسبه ليس على سيده من ذلك شيء الا أنه 
ليس للمكاتب أن يبذر ماله ولا يبب منه ولا يحابي فبه ولا 
يقن تفقة الا بالعرروك» حل مكل اله وليس له أن يتروج بولة 
سافر الا باذن سيده» وعتقه وهبته وصدقته مردود كل ذلك 
الا باذن سيده والأول هو الصحيح والمذهب فان أجاز ذلك 
السيد نفذ وكان ولاؤه له منى عتق وان لم ب ل 
عوت ‏ العيد المعفق مي اله لسيد. المكاقت. .وان" أعيق: المكاتب 
عبده بغير أذن سيده فان لم يعلم بذ بذلك السيد حتّى عتق المكاتب 
نفذ عتقه وان علم فرده ثم عتق المكاتب لم يلزمه عتق ذلك 
العبد وليس للمكاتب أن يكاتب عبده الا أن يكون ذلك نظرا 
له وزيادة في قوته على آداء كتابته وان كاتبه وعجز المكاتب 
الأعل أدى المكاتب الأسفل إلى السيد الأعل وعتق وولاؤه 
له فان عتق المكاتب الأعلى بعد عجزه لم ينصرف على سيده 
بشيء ما أدى المكاتب الأسفل اليه ولو كاتب المكاتب عبدا له 
فمات الأعل وله ولد ولذوا عفد بن الكتاءة فأدى مكاتب 
أبيهم اليهم عتق وولاؤه لسيد أبيهم دونهم وسواء كان عتقه 
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قبل عتقهم أو بعد ادائهم و وعتقهم هذا قول طائفة من أصحاب 
مالك المدنيين وقال مالك في هذه المسألة ولاء المكاتب الأسفل 

يرجع إلى ولد المكاتب قال وان أدى الأسفل فعتق قبل سيده 
فولاؤه للسيد الأعلى . 


( باب الشريكين في عبد يكاتبانه او يكاتبه أحدهما وحكم » 
« كتابة الرجل عددا من عبيده كتابة واحدة » 


لا يجوز لأحد الشريكين بي عبد أن يكاتب نصيبه اذن له 
في ذلك شريكه أو لم يأذن فان كاتب أحدهما نصيبه واختار 
الآخر ان يكاتب نصيبه أيضا جاز ذلك فان كان الأول قد 
اقتضى بعض نجومه رد ما اقتضى واقتسمه مع شريكه وان 
كاتب أحدهما حصته ولم يكاتب الآخر فللذي لم يكاتب 
منهما أن يأخذ من شريكه نصف ما أخذه من العبد وتفسخ 
الكتابة بينهما وكذلك لو أدى جميع الكتابة أخذ من صاحبه 
نصف ما صار اليه وفسخت الكتابة ولا يفسخها حتى يحلف 
بالله أنه ما علم أنه يعتق عليه ان أدى اليه م ب يفسخ ما فعل وان 
لع طن أن رسن ودار ضكرن ال تن ينهدا 
نصفين ولا يجوز لأحدهما أن يقاطعه على شيء ء من حصته الا 
باذن شريكه فان قاطعه بغير أذنه ثم مات المكاتب أو عجز 
وله مال لم يكن للمقاطع فى .امن ماله:' ان .مات امكائب 
ولا شيء من رقبته ان عجز ولم يكن له ان يرد ما قاطع به 
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ويرجع في حقه من الميراث أو في نصيبه من الرقبة » وقال في 
موطئه ان قاطعه بغير اذن شريكه ثم عجز فصاحبه بالخيار ان 
شاء أخذ منه نصف الفضل وان شاء تمسك بالعبد وفيها عنه 
اضطراب كثير عند أصحابه فان قاطعه باذن شريكه واقتضى 
ل ع لو ل 0 
بينهما نصفين واذا اقتضى أقل ثم عجز فأحب الذي قاطع أن 
يرد نصف الذي قاطعه به ويكون معه في رقبته سواء فذلك 
له فان أبى فجميع العبد للمتمسك بالرق وان مات المكاتب 
استوفى الذي لم يقاطم بقية حقه ويكون ما بقي بينه وبين 
المقاطع » وجائز أن يكانبت الرجل عبيدا له كتابة واحدة 
وبعضهم حملاء عن بعض وسواء كانوا أقارب أو بعداء 
ولا يعتق بعضهم دون بعض فان عجز واحد منهم عما يصيبه 
من الكتابة كلف أصحابه الاداء عنه ولهم أن يرجعوا عليه با 
أدوا عنه ان كان أجنبيا وان كان ذا قرابة نظر فان كان ممن 
لا يعتق عليهم بالملك فهو كالأجنبي وان كان ممن يعتق 
عليه لم يرجعوا عليه فيما أدوا عنه بشيء » وان مات واحد 
منهم لم يوضع لموته عمن بقي منهم شيء » ولا بأس أن 
يعتق السيد كبيرا منهم لا قوة فيه على الاداء أو صغيرا لا يقدر 
على السعي في الكتابة فان كان ممن يقدر على ذلك لم يجز عتقه 
الا باذن أصحايه وقد قيل لا يجوز عتقه وان أذنوا في ذلك 
فان أعتقه باذنهم على احدى الروايتين سقط عنهم قدر ما 
يه من الك وذ براقي للحن العرديهنا تمنهع رالا 
تقسم الكتابة بينهم على قدر قوتهم على السعي . 


15 


« باب جناية المكاتب والجناية عليه » 


اذا جني على المكاتب جناية لها أرش أخذ أرشها فتوقف 
بيد عدل فان أدى كتابته أخذ أرش جنايته وان عجز استعان 
بذلك في باقي كتابته واذا جرح المكاتب رجلا جراحة يلزمه 
فيها عقل فان أطاق أدى عقل الجناية والكتابة جميعا والا عجز 
وان أدى أرش الجناية ثبت على كتابته وان عجز عنها فهو 
عجز عن كتابته ويخير سيده اذا عجز بين ان يؤدي عنه 
أرش جنايته فيكون رقيقا وبين أن يسلمه إلى المجني عليه ويكون 
رقيقا المجني عليه » ولو كانا مكاتبين كتابة واحدة فجنى 
أحدهما جناية أو جرح جرحا قبل للذي معه ني كتابته ان 
لم 7 تؤد عقل الجرح مع صاحبك والا لحقك المعجز معه ان 
0 عن ذلك بطلت كتابتكما وان أديا عقل الجرح جريا 
على الكتابة واتبعه صاحبه بما أدى عنه وان لم يؤدياه وعجزا 
خير السيد فان شاء أدى عقل ذلك الجرح ورجعا عبدين 
له وان شاء أسلم الجارح والثاني رقيق. له وكذلك ان كانوا 
جماعة . 


« باب ميراث المكاتب ومن يدخل معه في كتابته من قرابته وير ثه) 


لا خلاف عند مالك وأصحابه وجمهور أهل الفقه بالمدينة 


31  يفاكلا‎ 3 


وغيرها ان المكاتب عبد ما بقي عليه شيء ء من كتابته في جميع 
أحواله من سقوط القود عن قاتله من الاحرار وشهادته وطلاقه 
وحدوده ووجوب القيمة على قاتله وسائر أحكام العبيد الا أنه 
منفرد بكسبه دون سيده على حسب ما قدمنا ذكره»وفي المكاتب 
أقوال للسلف متباينة ليس فقهاء الامصار على شيء منها وقال 
مالك وجماعة من أهل المدينة ان مات المكاتب وتركمالا وقد 
بقي عليه من كتابته بعض وكان ما ترك أكثر مما بقي عليه فان 
ورلته الذين ولدوا في الكتابة والذين كانت عليهم يرثون ما 
بقي من ماله بعد اداء كتابتهم ولا يرثه أحد ليس معه في الكتابة 
لا ورثته الاحرار ولا المكاتبون كتابة مفردة عن كتابته واما 
العبيد الذين ليسوا معه في الكتابة فلا يرئون أحدا بحال ولو كان 
معه في الكتابة أخ » » أو ابن أخ أو عم أو ابن عم أو سائر عصبته 
وله ولد حآر أدى أخوه الذي معه قي الكتابة بقية كتابته 
من ماله وورث ما بقي دون ولده الاحرار لأنه يطالب بالكتابة 
دونهم فان كان معه في الكتابة من لا يستحق جميع مير اثه 
كالاينة وتحوها أخذت حقها وكان ما بقي لواليه ولا لاف 
عند مالك وأصحابه ان زوجته اذا لم تكن معه في الكتابة 
انها لا ترئه واختلف قوله في زوجته التي معه في الكتابة فقال 
هوف ا ركم لأا اميت عن برق عليه ؤهرة ترله لاما افد 
ساوته في حرمة الكتابة ولا فرق بينها وبين سائر ورثته المكاتبين 
معه مع ولده أو مع سائر من يرثه ممن كوتب معه وان كان 
معه من المكاتبين في الكتابة من يعتق عليه بالملك فأدى عنه لم 
يرجع عليه بشيء وان لم يكن رجع اليه يجميع ما ينوبه فيما 
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أدى عنه. ومن أهل المدينة من يجعل ميراث المكاتب اذا مات 
ل ل 4 
الاداء كان أحرى اذا مات عبدا ان لا يعتق بعد موته بالاداء 

عنه واذا بتاع المكاتب ولده باذن سيده دخل معه في كتابته 
وليس له أن يبتاع ولده دون سيده وان ابتاع من أقاربه غير 
ولده باذن سيده لم يدخل في كتابته ذكره ابن عبد | 
وقال ابن القاسم يدخل في كتابته كل من يعتق على الحر اذا 
ملكه وكان ابتياعه باذن سيده وليس يوضع بموت المكاتب 
عمن معه ني كتابته من ولد أو غيره شيء وحمل كتابة المكاتب 
بموته اذا ترك وفاء وليس لورثته أن يؤخروها إلى نجومها 
وإن لم يكن فيما تخلفه وفاء كان لهم أخذ المال والقيام بالكتابة 
على نجومها وان كانوا صغارا لم يبلغوا السعي أدى عنهم إلى 
بلوغهم وان كان المال لا يبلغهم السعي رقوا لموت والدهم 
واذا مات المكاتب وعليه ديون 20 جنايات فديونه أولى 
بماله ثم ما فضل للمجني عليه فان لم يترك مالا فقد بطل دينه 
وعقل جناياته ولا يلزم ولده شي ء من ذلك . 


« باب جامع القول في المكاتب ) 


لو شرط سيد المكاتب عليه أنك متى فعلت كذا ففسخ 
كتابتك بيدي لم يكن له شيء ء من فسخ كتابته وكان شرطه 
باطلا وكذلك لو شرط عليه ان عجزت فأنت رقيق لم يكن 
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رقيقا ان أبى من التعجيز الا عند الامام لأنه لا يأتي بذلك 
إلا وهو يدعي الاداء وان قال المكاتب قد عجرت لم يصدق 
ولم يرجع رقيقا وقد قيل : أمره في العجز اليه اذا لم يكن له 
اد ادر قا اكات لد ل جاه الى 4 لك تماد لسن 
فان أ ى أن يؤدي مع ماله الظاهر لم يعجز الا بحكم حاكم وقد 
قيل يعجز متى أبى عن الاداء وعجز نفسه والأول قول مالك 
وجائز تعجيز السيد المكاتب دون السلطان الا أن يأبى المكاتب 

من المج يدك الجيده تسمرها لواب لظا ارح له فان 
رأى وجه اداء تركه وان لم ير ذلك تعجزه بعد التلوم لهءومن 
كاتب أمته وشرط عليها أن يطأها فالشرط باطل والكتابة 

ثزة وليس لأحد أن يطأ مكاتبته قبل عجزها فان وطثها 
فلا حد عليه وان حملت كانت مخيرة بين أن تكون أم ولده 
ان شاءت وبين أن تقر على كتابتها فان أدتها عتقت بأدائها 
وان اب ع وكانت بعد العجز حكمها 
كحكم أم الولد 7 تعتق بموت سيدها وان لم تحمل فهي على 
كاتا وان ادعى الاستراء بعد وطتها وأتكر حملها لم يلق 
ولدها واختلف عليه بي اليمين ها هنا وان زوجها من غيره 
بعد كتابتها فولدت فولدها من زوجها مكاتب يعتق بعتقها 
ويرق برقها ولو زنت فأتت بولد كان حكمه كذلك»ومن 
كاتب أمة له حاملا فحملها فحملها داخل في كتابتها ولا نجوز كتابة 
ام الولد فان كانت أم ولده فسخت كتابتها ان أدر كته وان 
0 بالاداء علقت ولم الح عل سيد بشي ء مما أدته اليه 
وجائز كتابة المدبرة فان أدت كتابتها قبل موت سيدها عتقت 
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وان مات السيد قبل ادائها وله مال تخرج من ثلثه عتقت 
وسقطت الكتابة عنها وان لم يكن له مال غير ها عتق ثلثها 
وسقط عنها ثلث الكتابة وبقي ثلثها مكاتبا بثلي كتابتها 
فان أدت ذلك عتق باقيها » وان عجزت عنه | رق ثلثاها ولا 
تستسعى في باقي رقها وجائز وطء المديرة اذا كوتبت واذا 
أفلمن عد المكاتت وعليه دين قبل الكتابة رجع المكاتب 
عبدا الا أن يكون في ثمن كتابته لو بيعت وفاء بالدين فتبا 

كتابته ولا 7 200 ولا بأس أن يبيع سيد المكاتب كتابة 
مكاتبه يبيع ما عليه من العين بعرض معجل لا يؤخره ويملك 
المبتاع 0 عند مالك رقبة العبد ان عجز كان رقيقا 
له وان مات قبل اداء الكتابة كان ميراثه أيضا له ولو أدى 
فعتق كان ولاؤه للذي عقّد كتابته ومن أهل المدينة طائفة 
ل 1 
لأنه لايدري ما بملك هذا المبتاع أرقبة ان عجز المكاتب أم عقد 

عليه بيعه » ولا يحوز عند مالك بيع نجم واحد من نجوم المكاتبت 
لأن ذلك غرر » واختلف قوله في بيع جزء من. كتابته. فمرة 
أجاز ذلك ومرة كرهه ويجوز عند مالك للمكاتب أن يبتاع 
ويجوز بينه وبينه فيها ما لا يجوز بينه وبين الأجني في ذلك 
مثل أن يشتريها وهي عين بعين أو عرض بعرض وينقله من 
ذهب كاتبه عليها إلى ورق ومن ورق إلى ذهب بخلاف الأجني 
الا أنه إذا باع سيده جزءا من كتابته لم بكم أحق نه :من 
مبتاعه واتما ذلك إذا بيعت كتابته كلها لما في ذلك من تعجيل 
عتقه وليس ذلك اذا بيع جزء منها ولا بأس أن يقاطع السيد 
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مكاتبه على أن يعجل له بعض اليه عنه باقيها وان 
أدى المكاتب بجومه قبل محلها عتق ولزم سيده قبول ذلك منه 
ولو مرض مكاتب فأراد أن يعجل كتابته ليرئه ورثته الاحرار 
جاز ذلك وألزم سيده قبولها منه » وان أدى كتابته في مرضه 
جازت وصيته في ثلثه ولا نجوز الحمالة بالكتابة ومن نحمل 
بذلك لم تلزمه الحمالة ومن وضع عن مكاتبه كتابة في وصيته 
جعل ف ثلثه « الاقل ) ”" من قيمة كتابته أو قيمة رقبته فان 
خرج ذلك من ثلثه عتق كله وان خرج بعضه عتق منه بقدر 
ما حمل الثلث ولو وض ضع عنه بعض كتابته في وصيته ولم 
دل ملك قلت سبده تلن الال جا رصي به أو ها 
قابله من رقبته ثم يعتق من رقبته بقدر ما خرج من ثلثه ووضع 
عنه من كتابته بقدر ما عتق من رقبته وكان ما بقي مكاتبا 
بقدر ما بقي من كتابته فان أداه عتق كله وان عجز عنه رق 
باقيه وان لم يرق ما كان عتق منه . 


(1) لفظة « الأقل » زيادة من الموريتانية ولا وجود لا بالمغربية البتة . 
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« بسم الله البحمن الرحيم وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله »”" 
« تاب المبات والصدقات » 


د لو ل ل ا 

عليه ولا مريض مثبت العلة لكل من استوهبه أو قبل منه © 
© وات بالتول من الواهب والقبول من الموهوب له وتتم 
بالقيض وتجحوز ”" المطالبة بها لمن استوهبها أو طلبها اذا 
عي اراهن «ابافا ورت .علي كان ]ا نوها زا 
وبررد ب ب ا 
مرضه وان مات الواهب ني الصحة قبل قبض الموهوب بطلت 
الهبة ولم تخرج من ثلث ولا غيره وكانت ميراثا لورثة الواهمب 
الا أن يقول في مرضه انفذوا له ما وهبته فتكون حينئذ وصية 


. جملة البسملة والصلاة كلتاهما زيادة من المغربية على الموريتانية‎ )١( 
. لفظة هبة زيادة من المغربية وكذلك الواو في ونجب‎ )1( 
. ونجوز لفظ المغربية ولفظ الموريتانية «ونجب»‎ )6( 
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له ني ثلثه »وقال ابن القاسم ورواه عن مالك : ان الهبة في المرض 
وصية قبضت او لم تقبض قال انفذوها « عني ) " » بعدي 
او لم يقل وحهبة المريض باب مفرد ني هذا الكتاب ان شاء الله . 
وان مات الموهوب فورثته يقومون في قبض اطبة والمطالبة با 
مقامه وسيد العبد الموهوب له في ذلك بمنزلة ورثة الحر هذا 
نحصيل مذهبه والمعمول به فيه في كل ما لم يقبضه الموهوب 
له ولم يجحزه حبى مات الواهب انه لورثة الواهبءالا أن 
يوصي له با فيجوز من ثلثه ما لو وهبه مريضا وقبض كان 
ذلك من ثلثه وكذلك لو شهد له بالهبة ولم يشهد له بالحيازة 
قبل موت الواهب بطلت الحبة وكانت لورثة الواهب» ولا تتم 
الهبة الا بقبض المعطى له اياها قبل موت واهبها وقد روى 
مالك أنه اذا شهد على نفسه بالهبة ومات حكم للموهوب بها 
كنا أنه لو مات الموهوب له بعد أن أشهد الواهب على نفسه 
حكم لورثة الموهوب بها اذا طلبوها والآأول هو المعمول به 
عند جمهور امالكيين ومن وهبت له دار فلم يقبضها حتى 
باعها للواهب فليس للموهوب له شىء اذا خحرجت اطبة من يد 
الواهب وحيزت عليه هذه رواية أشهب وقوله وخالفه ابن القاسم 
على ما ذكرنا من قوله ذلك في باب الصدقة ولو ان رجلا 
أرسل إلى رجل بشيء ثم أراد ارتجاعه كان له ذلك ما لم يشهد 
على نفسه فان كان أشهد على نفسه نفذ ذلك للمرسل اليه 
ولو مات المرسل اليه كان ذلك لورثته » وجائز هبة التمر في 


(1) لفظة عبى زيادة من الموريتانية : 


رؤوس النخل والصوف على ظهور الغثم وقبض ذلك كله 
وحيازته ان يقبض الأصول وتكون بيد الموهوب له ليجز 
الثمرة ونجز الصوف فان لم يقبض الموهوب له الغنم او 
الشجر حتى مات الواهب بطلت الميات . وجائز هبة ما قُ بطون 
الاناث من الحيوان ولا تتم الا بقبض الموهوب له الامهات 
من الاماء والبهائم وتضع عنده فان لم يقبرض الامهات حى 
مات الواهب فلا شيء للموهوب له فان لم يمت الواهب ولم 
بقبض الموهوب له ووضعت وهو قائم على الطلب حكم له 
ها ولورثته أيضا بعده ان مات قبل قبضها في حياة الواهب 
وجائز هبة المشاع ويقبض با يقبض به الرهن على ما مضى 
في كتاب الرهون والاشهاد ني هبة المشاع كافية مع القبض 
عل “وناتتفئ من ذلك: 20 واذا ] كراها ‏ الموعوب: له وكتبها 
باسمه وقبضها المكتري با تقبض به نمت ونفذت وجائز هبة 
الاشهاد به وقبول الموهوب له ويحل محل شريكه فيه ومن 
وهب اقصاطا من زيت زيتون بعينه أو جلجال بعينه أجبر 
الواهب على عصره وجائز هبة الدين والوديعة وحوز الدين 
قبض الوثيقة به والاشهاد بذلك أو الحوالة به والاشهاد بذلك . 
ويكني ني الوذتعة 'الاضهاد ان هي إلى كيهب وان «وحبها الدره 
أشهد له بحضرة من هي في يديه ولو وهب رجل هبة لرجلين 


(1) لفظ الموريتانية ولفظ المغربية : على ما مضى في كتاب الرهون وهو أجود . 


١٠٠١ا‎ 


أحدهما غائب كان قبض الحاضر حيازة له وللغائب فان قبلها 
الغائب اذا قدم والا رجعت حصته إلى واهبها ومن وهب 
لغائب شب وأشهد عليه وتخلى منها صحت الهبة وقد قيل 
ا ا ل ل 
حيازة للموهوب له وكذلك المخدم قبضه لرقبة العبد حيازة 
انوع الوساة واج هؤلاء إلى اللفظط بالقبول والا لم 

نصح وليس قبض المستأجر بحيازة للموهوب ( الا ان يقبضه 
الوامب الاجارة وليس قبض المرتبن ولا قبض الغاصب حيازة 
للموهوب له)" اذا وهب البائع بيعا فاسدا ما باعه بغير المشتري 
جاز ذلك اذا كان ذلك قبل حول سوقه ولا يكون قبض 
المشتري قبضا للموهوب له وان وهبها بعد أن يحول سوقها 
لم تجزىء الحبة هذا قول مالك وتحصيل مذهبه في البيع الفاسد 
وغيره من أهل المدينة وغيرها لا يجعلون اختلاف الأسواق 
في هذا ولا ني غيره فوتا ما دام الشبيء يوجد بعينه .ولو استاجر 
الواهب الهبة من الموهوب له بأثر ما وهبها له فلم تزل ني يده 
إلى أن مات فهي باطلة . 


« باب هبة المريض » 
هبة المريض في مرضه موقوفة ليعلم هل تخرج من ثلثه 


(1) ها بين القوسين زيادة من المغربية . 


أم لا الا أن يكون له أموال مأمونة فتكون الحبة اذا علم 
بخروجها من الثلث نافذة لمن وهبت له اذا قبضها وان قبضت 
لهبة وصح, الواهب كانت في رأس ماله وما تبعه من الحبات 
2 هر ضه 9 مات منه كانت قُ ثلثه قبيضت أو لم تفبض 
ان احتملها الثلث والا فما حمله الثلث منها وان صح نفذت 
كلها من رأس ماله ولو وهبت في صحته فتأخر اقباضه اياها 
حتى مات أو مرض رجعت ميراثا بين ورثته ولم تكن في ثلث 
ولا في غيره سواء كانت لوارث أو لأجني . 


« باب هبة الاب '" لولده وهبته من أموالهم » 


جائر أن يبب الرجل لبعض ولده دون بعض ويكره أن 
هب ماله كله لأحد ولده الا أن يكون يسيرا فان فعل في 
سحنة :نقذ ذلك وعنة الان لأننه وعظية. و تحلته عت لقنو احدة 
ان كان كبيرا رشيدا فهو والأجني سواء على ما مضى من 

القنا روات كان مودي اذ بها اسلف نما وشت له 
الا الاشهاد بلحبة والاعلان بها لأنه هو الحائر له وذلك في كل 
ما يبرز له من العقار والعروض والحيوان والمتاع كله الا 
العين دون ما سواها فانه يحتاج فيها اذا وهبها لابنه الصغير 
أن يخرجها من يده إلى من يقبضها لابنه والا لم تصح ان 


. » لفظ الموريتانية « الأب » ولفظ المغربية « الوالد‎ )١( 
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ماتدوكي بيده وقد قيل انه ان أبرز العين ١‏ في ظطرف مختوم 
وأشهد عليها ووجدت على -<اذا بعد موته فانيا تصح وتنفذ 
لان القسو :وكلذهها” كول «الكا نواه ما عدا "العين فحادة 
الاب حيازة في كل ها يتصرف به على الصغير من بنيه اذا كان 
لا يسكن ولا يلبس» ولا يستغل شيئاً من ذلك لنفسه ولا يركب 
الدابة الى وهبها لابنه ”© الا كما يركبها الأجنى المستعير فان 
ركبها كا كان ير كبها بطلت الهبة ويكفيه الاشهاد والاعلان 
في ذلك كله حتى يبلغ الصغير مبلغ القبض لنفسه فان سكن 
البسير من الدار التي تصدق بها على ابنه الصغير أ هر 3 
العققار البسير لحاجته إلى ذلك واستغله فانه لا يعد ذلك -حيازته 
له فيما تصدق به عليه واليسير عندهم بي ذلك الثلث « فما 
دونه » فاذا أسكن اليسير من الحبس والصدقة أو الحبة جاز 
فيما سكن وما لم ب سكن واذا سكن أكثر الحبس لم يحز فيما 
سكن ولا فيما وذ زدنا هذه المسألة بيانا كافيا 
في كتاب الحبس » واذا وهب أو تصدق على ابنه واستئى 
البسير من غلة تلك الهبة جاز ولو استثى لنفسه الأكثر من 
غلة الهبة النصف أو الثلث لم يجز بحر وللاب الرجوع بي كل ما 
وهبه لبنيه الصغار منهم والكاو ما لم ينكح الولد أو ينايك 
ديا أف بحوت فيصير ذلك إلى ورثته وليس له أن يعتصر ما 
وهبه غيره لولده وليس لأحد أن يرجع في هبته الا الاب 
وحده لولده وقد قيل انه ليس لأحد أن يرجع ويعتصر شيئاً 
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وهيه الا الوالدان جميعا خاصة فان لما الرجوع فيما وهباه 
للوالدين في الحبة رجعة وهذا اذا كان الاب حيا فان كان 
ميتا لم يكن للام الرجوع فيما وهبت لأن الهبة لليتيم كالصدقة 
وليس للأب أن يعتصر هبة وهبها لابنته ولا نحلة نحلها اياها 
اذا نكحت فطلقها زوجها قبل البناء»وان تغيرت الهبة عند 
الولد لم يكن للوالدين فيها رجعة وان باعها وأخذ تمنها لم يكن 
للوالد البها"سبيل: فح التمق وهمن وهب لولده دنائير أو دراهم 
أو شيئاً ثما له فخلطه الولد بمثله فليس للوالد فيه رجعة ولا يكون 
شريكا للولد بقدره والمرأة ان كانت وصية تحوز لولدها 
ما تهب له فاذا لم تكن وصية لم تحز لهم ما تعطيهم على 
اختلاف في ذلك من قول مالك ولا تحوز لهم شيئا في حياة 
أبيهم وقد قيل انها تحوز ما وهبته لهم وان لم تكن وصيا ولا 
تحوز لهم شيئا ني حياة أبيهم وان كانت وصيا قياسا على الأب 
اذا كانوا أيتاما دول نحصيل المذهب »ولا بجحور للأب هية 
ىء من مال ابنه الصغير في .حجره ولا أن يحابي فيما باع له 
على الموهوب له بشيء وان كان معسرا اتبع الصغير بالقيمة 
أبهما أ بسر أولا ويس له ن أيسر أبوه أن يدعه ويتع الآخر 
الزوجة لم يكن له أخذه لآن ذلك من أبيه عند مالك كبيعه 
0 عن للد ولصح 1 


آ.١.ه‎ 


يد زوجة أبيه ولو وهب لابنه الصغير عبدا ثم أعتقه بعد 
موته فوسع ذلك ثلثه عتق عليه في ثلثه والا عتق منه مقدار ما 
يحمله الثلث وله أن يعوض ابنه ثما وهبه له بما رآه لآنه الناظر له 
ولايتهم في بيعه ولا شرائه له من نفسه وليس كذلك الوكيل 
ولا الوصي فان بان ني فعله القصد إلى ما لا يحب رد فعله ان 
طلب ذلك ابنه . 


« باب الغبة للثواب والعوض » 


يجوز عند مالك وأصحابه الحبة للثواب ولا تكون الا من 
فقير لغني أو من غني لغني وأما من غني لفقير فلا. ولا نحتاج 
الهبة للثواب إلى حيازة ولو مات واهبها قبل دفعها كانت 
صحيحة لازمة والموهوب له بالخيار في قبولها وفي ردها فان 
قبلها فهو أيضا بالخيار ان شاء اثاب عليها وان شاء ردها فان 
أثاب منها قيمتها لزم الواهب قبول القيمة فيها شاء أو أبى وان 
ردها انفسخت هبتها ولو فاتت عند الموهوب له أو تغيرت 
بناء أو بنقصان لزمه قيمتها الا أن يرضى واهبها بدون قيمتها 
ومن وهب هي مطلقة م اددع أنه وهبها للثواب نظر في: ذلك 
وحمل على العرف فيه فان كان مثله يطلب الثواب على هبته 
فالقول قوله مع يمينه وان لم يكن فالقول قول الموهوب له مع 
بمينه فان أشكل ذلك واحتمل الوجهين جميعا فالقول قول 
الواهب مع ,مينه »ومن وهب لله أو لصلة رحم فلا مثوبة ني ذلك 


الكل 


ولا عوض وان وهب الغني للفقير هبة للثواب لم يحكم لديا 
وكذلك هبة الدنانير والتراض لا ثوات فها ولا حك لرامتها 
بالثؤات متها الا أن د لا ت الحبة فان اشترط 
واهب العين الثواب حكم له فيها بقيمتها عرضا لا عينا ورقا 
ولا ذهبا وكذلك ني الي الا أنه يستغنى في الحلي عن اشتراط 
الثواب اذا كانت الهبة لغني ولا يحكم بالثواب في الهبة الا أن 
بكون شيء له بال ومقدار يثئاب على مثله فان كان ذلك وطلبه 
الواهب فالموزهوية: له بالختار نين وده وبين أن يشب حقيلتها 
يوم وهبت له وسواء زادت او نقصت اعا يلزمه قيمتها يوم 
قبضها الا أن يردها نامية زاكذة بوليش له أن يردها ناقصة 
اذا كان قبضها على ذلك وملزمة قيمتها يوم قبضها ولا مقال 
لربها في ارتجاعها اذا أثيب بقيمتها يوم الحبة ولو اختلفا في 
قيمة الحبة وقد فاتت فالقول قول الموهوب له وان دخلها تماء 
أو نقصان فهو عندهم كالفوت ويلزمه قيمتها يوم الهبة يجبر 
الواهب على ذلك ولو فوتها وهو موسر لزمه قيمتها يوم 
قبضها ولو فوتها وهو معسر لم يكن ذلك له الا أن يكون 
الواهب عالما بعسرته يوم وهبها له واذا وهب ذو رحم لذي 
رحم هبة يرى أنه قصد مما الثواب مثل أن يبب فقير لغني 

لد بذلك :وها أربينة يه قن المية: ويجه الل فلا جوع افيه 
وكذلك ما قال فيها لله فلا رجوع فيها وهي كالصدقة . 


« باب الصدقة » 


وكل ما تصدق به الانسان الذي يجوز فيه تصرفه بي ماله 
وأخرجه على وجه الصدقة عن نفسه فلا رجوع له فيه لأن 
يد الا ل ل 
ا ل 5 
وورثه المتصدق جاز له تملكها وحل له وليس ذلك برجوع في 
الصدقة ويكره له شراؤها واستهابتها وقبولها ان وهبت له ومن 
عدت كو ابن اين أو 0 مقدرة غير اه 
عليها وقد قيل لا تجوز للابن الا أن يخرجها من يده إلى يد 
عدل محوزها لابنه » واذا تصدق الاب بعين ذهب أو ورق 
على ابن له صغير وأبرزها عن ماله وأشهد له بها ثم انه استسلفها 
واستهلكها 0 لاسر ور 
ل لت 
العين فقبضها الابن ثم أعادها إلى قله ماك الاب ١‏ وهي عنده 
رجعت ميراثا ولا تكون للابن حتى يبرزها له ويجعلها على 
يدي عدل وهذا لضعف الصدقة من قبل الاب بالعين اذا لم 


ل 


يكن على يدي عدل على أحد قوليه فأما العروض والعبيد 
وما عدا العين فمن تصدق على ابنه الصغير بعرض أو أمة 
وأشهد له على ذلك ورغب الاب ني الأمة فقومها على نفسه 
بقيمة فمات الأب قبل أن يقبض عمنها منه فذلك دين للابن 
في مال أبيه إذا صح ذلك وبانت صحته وكذلك لو تصدق على 
ابنه الصغير بعدد من رمكه أو غنمه أو بقره وأشهد له على 
ذلك وعينها وأبرزها ووسمها كانت صدقة ماضية وحيازته 
لها حيازة فان لم يكن كذلك فهي ميراث وكذلك اذا أبرز 
العين وعزلها وأشهد بها فحيازته حيازة صحيحة على أحد 
قولين على ما قدمنا في الحبات وحيازة الاب لابنته البكر وولده 
الصغير سواء يغنيه الاشهاد لأنه الناظر هما وتحتاج الصدقة من 
الحبازة إلى مثل ما ذكرنا في الهبة سواء لا فرق بينهما في 
الأجنبي وغيره » وما جرى من حيازة الام وغيرها وحياة 
الأجني في الوديعة وغيرها كل ذلك يستوفيه حكم المية 
والصدقة » ومن تصدق على ابنه يحزء مشاع من دار أو أرض 
وأشهد على ذلك ففيها قولان مالك أحدهما الجواز وبه آخذ 
اذا كان حقيرا والآخر البطلان وكذلك الهبة واذا حلى الرجل 
أوالمرأة اذا له عهر ا حلا وأشيك لدبذاك. وهات الات 
أو الأم فاحل الذي على الصبي له دون سائر الورثة»وحيازة 
الروضين؟ فيما بيه أو يتصدق به أحدهما على صاحبه حيازة 

صحيحة ولا يحتاج في ذلك بعد الاشهاد إلى أكثر من كون 
الشنيء المتصدق به بيد المتصدق عليه وان كانا معا كسائر ما 
لكل واحد منهما هذا في المتاع كله والعروض كلها وما 
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يكون بين أيديهما في البيت معهما وقد قيل انهما اذا كانا معا 
لم ينفذ من ذلك الا ما الظاهر فيه الملك للمعطي كالاسكان 
والاخدام ونحو ذلك ومن تصدق بصدقة أو وهب هبة ثم باعها 
قبل أن يقبضها المتصدق عليه فان كان قد علم ببيعها فالبيع 
ماض والثمن للموهوب له وان كان غائبا ولم يعلم بالبيع 
فالبيع مردود ان كان البائع المتصدق حيا والدار للمتصدق عليه 
ان طلبها وان مات المتصدق قبل أن يعلم المتصدق عليه وقد 
تقدم قول أشهب فيها في باب اطبة فالبيع ماض ولا شيء للذي 
تصدق عليه من تمن ولا غيره ويكره لمن تصدق بثمرة نخل 
أو كرم أو مثل ذلك على رجل ان يكلفه فيها سقيا أو علاجا 
قبل أن تظهر الثمرة لأنه لا يدري ما يكون منها » واذا 
تصدق رجل على رجل بثمرة بعد سنين أو سكبى دار بعد 
مدة او بغلة حانوت بعد أعوام أو شهور أو نحو ذلك 
منع رب الرقبة من بيعها حتى ينفذ للمتصدق عليه ما قال وان 
أتت المدة قضي له بها وان مات رب الأصل قبل ذلك بطلت 
سا ا ا 0 
فلا يضرها موت من مات منهما ومتى طلبها حكم له با 

الا أن يكون الرجل اشترط عليه ربها ألا يسلمها إلا 5 
فان كان كذلك فليس يجوز وهي باطلة منصرفة 00 
المتصدق؛ ومن دفع مالا إلى رجل ليفر قه 5 الما كين أن شيلة 

ني سبيل من سبل الله فمات قبل أن يفرقه المدفوع اليه فان كان 
أشهد للمدفوع اليه بذلك فانه بحضيها بعد موته على ما أمره به 
وان كان لم يشهد رجعت إلى الورثة »ولكل واحد من الأبوين 
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فيما تصدق به على ابنه ان ينتفع بما تصدق به عليه من أكل 
عمرة وشرب لبن وركوب ظهر مما لا يضر بنسل ولا ينهك 
جلداً ولا يفسد شيئاً ولا يحوز مثل ذلك لأجني وجائر أن 
يتصدق الرجل في صحته بماله كله في سبيل البر والخير وتر كه 
ورثته أغنياء أفضل ان شاء الله عز وجل . 


51١1١ 


« بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على سيدنا محمد ») 
« وعلى آله وسلم تسليما ”" » 


« كتاب الأحباس » 


« الحبس في الصحة من رس المال وني المرض من 
الثلث 2 ») والحبس : © ان يتصدق الانسان المالك لأمره بما شاء 
من ربعه ونخله وكرمه وسائر عقاره لتجري غلات ذلك 
وخراجه ومنافعه في السبيل الذي سبلها فيه مما يقرب إلى الله 
عز وجل ويكون الأصل موقوفا لا يباع ولا يوهب ولا يورث 
أبدا ما بقي شيء منه فمن فعل هذا لزمه ولم يجز له الرجوع 
فيه في حياته ولا يورث عنه اذا حيز وصحت حيازته على 
حسب ما قدمنا ذكره من وجوه الحيازة في باب الصدقة واطبة 
ويصح الحبس وقفا مؤبدا بأن يقول في صحته أرضي أو داري 


. جملتا الصلاة والبسملة زيادة من المغربية‎ )١( 
. (؟) ما بين القوسين زيادة من الموريتانية على ما في المغربية‎ 
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وقف أو حبس أو صدقة حبس لا يباع ولا يوهب وسواء 
قال محرمة مؤبدة أو لم يقل وكذلك إذا قال أرضي صدقة على 
فلان وجعل لها مرجعا مؤبدا كل ذلك يوجبها وقفا عند مالك 
اذا أشهد عليها المحبس وقبضها المحبس عليه أو أفردها محبسها 
من يليها لمصالحها وتفرقة غلاتما في سبيلها » وقد قيل انها لا 
تكون وقفا مؤبدا بلفظ الحبس والصدقة خاصة حبّى يقول 
لا تباع ولا توهب ولا تورث 3 وقال من قال داري حبس 
صدقة وقيل اذا لم يقل صدقة فليس بحبس وكل ذلك قول 
مالك» وقال ربيعة ويحبى بن سعيد وبكير بن الاشح سواء قال 
حبس صدقة أو حبسا فقط ونحصيل مذهب مالك ان لفظ 
الحبس يوجب التأبيد اذا كان على مجهولين وصفته لا تعدم 
مثل الفقراء والمساكين أو كان على معينين ثم مرجعه إلى 
مجهولين وصفات لا تعدم من سبل البر وما لا ينقطع بانقطاع 
الناس مثل المساكين والمساجد والمرضى والعميان ونحو ذلك 
ما لاا يعدم من الصفات وسواء كان التحبيس على من ينقطع 
أو لم يكن اذا كان مرجعه وآخره على ما وصفت لك واذا 
كان هكذا لم ينقض ولم يبدل ولم يغير عن وجهه أبدا 
وحرام بيعه وشراؤه اذا كان قد حيز وقبض في حياة المحبس 
وقال مالك فيمن حبس على بنيه وبناته وشرط ان من تزوج 
من بناته فالحبس خارج عنها قال : أنا أكره هذا ولا أرضاه 
وقد كان عندنا القضاة يجيزونه ونقضه أحب إلي قال مالك 
ولا ينبغي على كتاب مثل هذا وقد كنت أسأله فيأباه ومن 
حبس على رجل بعينه ولم يقل على ولده ولا على عقبه ولا 


برل 


جعل له مرجعا مؤبدا فقد اختلف في ذلك قول مالك وأصحابه 
غل قولين احدهما ان: “ذلك #الفمرى- تضرف إلى وبيا: اذا 
انقرضٍ المحبس عليه وعلى هذا المدنيون من أصحابه والقول 
الآخر أنها ترجع حبسا على أقرب الناس من المحبس يوم 
رجوعها وإلى هذا ذهب المصريون من أصحابه وكذلك من 
قال مالي حبس في وجه كذا ليس من وجوه التأبيد فعن مالك 
فيه روايتان احداهما أنه يكون في الوجه الذي ذكر فاذا 
انقرض عاد حبسا على أقرب الناس بالمحبس فاذا انقرضوا كان على 
الفقراء والمساكين مؤبدا والرواية الثانية انه اذا انقرض الوجه 
الذي جعل فيه رجع اليه ملكا ني حياته ولورثته بعده كالعمرى» 
ومن حبس حبسا ولم يجعل له وجها جعل في وجوه البر والخير 
ومن حبس حبسا على ولده وولد ولده او على عقبه ولم يجعل 
له مرجعا لا يعدم مؤيدا فاته اذا انفرض: ولده:وولد ولده كان 
حبسا على أقرب عصبته منه يوم يرجع الحبس لا يباع ولا 
يوهب ولا يرجع إلى المحبس » واختلفت الرواية عن مالك 
وأصحابه في دخول النساء في الغلة منه ونحصيل مذهبه عند 
المصريين من أصحابه أنهم يدخلون في الغلة والسكبى ولو 
ال 0 اليه ابدا وكان 
راجعا على ما وصفنا في أقرب الناس بالمحبس من عصبته أو 
من كان يكون عصبته من الناس لو كان رجلا فاذا انقرض 
أولئك العصبة فالذين يلونه منهم أبدا ما بقي منهم أحد ولا 
يرجع إلى المحبس فاذا انقرض عصبة المحبس كلهم ولم يكن له 
عصبة رجع المحبس على ما عليه احباس المسلمين باجتهاد الخاكم 
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يضع كراءها وغلتها حيث يرى من سبل الخير وذلك بعد 
مرمتها © ومن حيس حببنا قي صحته فهو :من :رامن .مالدا:وان 
حبسه في مرضه أو أوصى به فهو من ثلثه ولا يصح الحبس على 
وارث في المرض لأنه وصية ولا وصية لوارث وتعود ميراثا 
بين جميع الورثة ومن حبس حبسا في مرضه على ورثته وعلى 
أجنبيين معهم صح الحبس م ن ثلثه وقسم بين الورئة والأجنبيين 
ما شرطه فاذا انقرض ورثته جعل في الوجه الذي جعله بعد 
موتهم فيه ولو حبس على بعض ورثته دون بعض وعلى أجني 

مع الوارث قسم الحبس بين الوارث والأجني فما أصاب 
5 000 الورثة على فرائضهم فاذا مات 
الوارث ضار لحتس كله للواجني! »وقد قبل لا برج أمنه إلى 
الأجني إلا حصته خاصة وحصة الوارث ترجع في الوجه 
الذي ير جع اليه ذلك الحبس وهو نحصيل المذهب فاذا مات 
الأجنني رجع ني الوجه الذي سبل فيه وكل حبس حبسه 
حبس من ربع| أو نخل أو حيوان أو رقيق أو ثياب أو غير 
ذلك فمات المحبس وذلك في يده لم يخرجه عن يده بي 
امار أ و ليا يكون 
حبسا الا أن يقول في مرضه انفذوا من ثلثه ويكون سبيله سبيل 
الوصايا لا يكون منه شيء للوارث ان لم عجزه الورثة الا أن 
يكون للحبس مرجع إلى غير من يرث فيشترك الورثة أجمعون 
ذلك الحيس ويشربوف في بقدر فرانهم فمن مات منهج 
رجع نصيبه إلى ورثته ما بقي م ن الأولاد الأعيان أحد فاذا 
انقرض أحد ولد الأعيان رجع ا ل 0 
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اليه من الأباعد والوجوه التي جعل اليها مرجعه فمن ذلك انه 
يبس الرجل في مرض موته على ولده ولك بو لدف وله 
ثلث ماله وتخلف زوجته وأبويه فيقسم الحبس على عدد 
الولد وولد الولد فما صار للولد 0 حقهم شر كتهم 
فيه الابوان والزوجة يقتسمون على فرائض الله فان انقرض 
أحد من ولد الاعيان رجع نصيبه على من بقي من الولد 
والاعيان وولد الولد فما صار للولد الاعيان شركهم فيه الابوان 
الزروجة أو ورثتهم ان كانوا هلكوا يضربون في ذلك بمقدار 
ع فان هلك الابوان أو أحدهما أو هلكت الزوجة 
صار ا ل ل 0 
فاذا انقرض الولد الاعيان كلهم رجع الحبس بالجمعة إلى و 
الولد وانقطع حق الابوين والزوجة وأورامم ؛ ومن حبس 
سيفا أو دابة أو ثوبا أو عبدا على رجلين حياتهما ثم جعلهما في 
وه آخكر بعد وفاتبها فماث أحد الرجلين و لصي ان 
الآخر فاذا مات الآخر رجء ف الوجه الذي جعله فيه بعدهما 
وقد قيل يرجع نصيبه على الآخر ولو كان الشيء مما ينقسم 
ا 
ورجع في الوجه الآخر وان حبس عليهما مسكنا فذلك على 
وجهين ان حبسه عليهما لسكنى كان كما ذكرنا في العبد 
والدابة والسيف وان كان ححبسه عليهما ليستغلاه كان "ما 
ذكرنا فيما يتجزأ وينقسم » وشرط المحبس فيما حبسه ناف 
مثل أن يحبس على الذكور من ولده دون الاناث منهم أو على 
الاناث دون الذكور او على بعضهم دون عفن أى بعلن ان 


اللللكل 


شرطه فيه ماض اذا كان في صحته ويكره له أن بحرم الاناث 
ويعطى الذكور فان فعل جاز فعله لأنه ماله يفعل فيه في صحته 
ما أحب والأولى به التسوية بين ولده في العطايا كلها آنا يسره 
أن يكونوا له في البر سواء وقد روي عن مالك قال ومن 
حبس على ذكور ولده واخرج النساء بطل الحبس وعاد 
ميراثا رواها ابن وهب وغيره وقال ابن وهب اخبرني يزيد 
ابن عياض عن ألي بكر بن حزم ان عمر بن عبد العزيز مات 
حين مات وانه ليريد أن يرد صدقات الناس التى أخرجوا منها 
النساء» قال مالك ومن حبس وشرط أن من تزوج من بناته فلا 
حىّ لا الا أن يردها راد نقض ذلك حتّى يرد إلى الصواب 
قال مالك وفيه اختلاف والقضاة عندنا بجيزونه ونقضه أحب إلي 
وجائر لمن حبس عقارا من نخل أو ربع أو كرم أو نحو ذلك 
على المساكين ان بلى حبسه بنفسه اذا كانت ولاية صحيحة للوجه 
المحبس عليه لا يعلم أنه أراد بها الانتفاع خناته ولو أخخرجها 
إلى يد غيره بتولى ذلك كان أولى هذه رواية المدنيين عن مالك 
حبسها ولا يتم حوزها حتى يتولاها غير من حبسها واتفقوا 
عنه فيمن حبس خيلا أو سلاحا فكان يبحمل عليها ويسلمها إلى 
أهل الغزو غزاة بعد غزاة وينصرف ذلك كله اليه فيقوم 
عليها للحبس ان ذلك كله حبس نافذ جائز ماض بعد موته 
وان كان ذلك بيده وحبس المشاع جائز اذا حيز على ما مضى 
في حيازة الهبة والصدقة ومن حبس حبسا على ولد له صغير 
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فحيازته له حيازة اذا لم يتصرف فيه لنفسه وكان تصرفه فمه 
لولده واذا لم يحز الكبير حبسه قبل موت أبيه فهو باطل»وكل 
من حبس حبسا على أجني أو غير أجني فلم يقبض منه ولم 
جرع ماع يد حو عات فهو اطل ور عله ور نه ومين 
حبس دارا أو دورا وحيزت وسكن أكيرها بطل الحبس 
أجمع وان سكن اليسير منها وهو الثلث فدون نفذ الحبس في 
جميعها وان كانت دورا عنده فسكن اليسير منها جازت 
كلها وان سكن الكثير منها بطلت كلها ما سكن منها وما لم 
يسكن » وقال ابن القاسم يبطل ما سكن من الدور قليلا كان 
أو "ككينا ونفذ حبس جا لم بسكن جنها قبلا "كان أو تير 
وهذا فيمن حبس على ولد صغير أو سفيه كبير ومقيم في ولاية 
نظرة فان حبس على كبير من ولده دورا أو دارا واحدة فيسكن 
اليسير منها وقبض الكبير أكير الحبس جاز فيما سكن وما لم 
يسكن وان سكن الأب المحبس أكثر الحبس وقبض الابن 
الكبير باقي الحبس جاز الحبس فيما قبض الكبير ولم يجز فيما 
لم يقبض وقد قيل لا يجوز منه أيضا ما قبض اذا كان يسيرا 
واذا حبس الرجل على ولده وولد ولده أو على عقبه وعقب 
عقبه فلا حق لولد البنات في حبسه ذلك الا أن يسميهم ويد 

فيه وائما ذلك لولده وولد ولده الذكور ما تناسلوا هذا مذهب 
جمهور أهل المدينة والحجة لمم ني ذلك ان الله عز وجل قال 
« يوصيكم الله في أولادكم ”") فأجمع العلماء أنه لا يدخل في 


)00 الآبة رقم ١‏ من سورة النساء . 
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ذلك ولد البنات وقال بعض شعراء أهل المدينة شعرا ”) 
في هذا المعنى : 
بنونا بنو أبنائنا » وبناتنا 2 بنوهن أبناء الرجال الأباعد 
ومن حبس على ولده وولد ولده أوعلى عقبه 9 وعقب 
عقبه ») "؟) دخل بناته الأعيان مع و ولده ودخل ولد ولده 
الذكور مع ولده واشترك الولد الأعيان وولد الولد الذكور 
مع ولده في ذلك ويؤثر أهل الحاجة منهم أبدا على الأغنياء 
ولا يكون اذا مات البنات الأعيان لولدهن شيء في ذلك ومن 
حبس دارا على أربعة نفر من ولده دون ولد ولده وشرط 
في حبسه ان من مات منهم فولده على نصيب أبيه من الحبس 
فمات اثنان منهم وتركا أولادا كان أولادهم عل أنصباء 
تائهم فان مات وجل من الباقين من الولد الأعيا ولم بيلف 
ولدا فحصته من الحبس راجعة على أخيه الثاني في وعلى بي 
اخوته الحالكين قبله ويؤثر بذلك أهل الحاجة دون الأغنياء 
ولا يكون فيها قسمة لأن الحاجة تنتقل من بعض إلى بعض 
وإذا قال البجل في حبسه : على ولدي مم على ولد ولدي» لم 
يدخل أحد من ولد :ولد مع الولد الاعيان حتى. يتقرضوا .واذا 
قال على ولدي وولد ولدي اشتر كوا ويؤثر ابدا أهل ال حاجة 
واذا تصدق الرجل على بناته بصدقة حبسها وشرط أنبن اذا 
انقرضن فهن لذكور ولده فحازت البنات صدقتهن في صحة 
أبيهن وكانت بأيديين ثم هلكن ون إخوة وبنو إخوة ذكورا 
)١(‏ ما بين القوسين زيادة من الموريتانية . 


(؟) «وعقب عقبه) زيادة من الموريتانية . 


الكل 


دخلوا كلهم في حبس الجد ولم يؤثر بذلك الولد الاعيان 
دون أبنائهم ولو اشترط في حبسه على بناته أنه ما حدث له 
من بنت فداخلة معهن في الحبس دخل في ذلك كل بنت تولد له 
وان ولد لولده اللاكون بنات دخلن في ذلك مع عماتبن ومن 
حبس على آل فلان أو على بني فلان >الأفخاذ والبطون 
والقبائل دخل فيه القوم وأبنافهم وأبناء أبنائهم مأ وجد منهم 
أحد فان لم يوجد منهم أحد رجعت إلى أقرب الناس بالمحبس 
على ما وصفناه » ومن حبس على موالي فلان دخل في ذلك 
قوالة وكعوال امار موالي مواليه ما تناسلوا ويجتهد الحاكم في 
قسمة ذلك بينهم وإذا أقر المحبس والمحبس عليهم وتوزعوا 
ذلك بوجه يحب لم يثبت الحبس باقرارهم حتى تشهد البينة 
أنهم قد حازوا ومن اشترط في تحبيسه المرمة والاصلاح على 
المحبس عليه فالشرط باطل ومرمتها من غلتها ومن حبس 
عقارا فخرب لم يمر بعد ٠‏ ومن حبس حيرا فكو وخرء 
فلا بأس يبيعه واستبدال مثله وقال عبد الملك بن عبد العزيز 
لا يحوز بيعه اعتبارا بالعقار وقد روي عن ربيعه أنه يجوز بيع ٠١‏ 
ل ل ل ل 
مثله وليس عليه العمل وقال مثله عبد الملك فيما يئس من 
عمارته ولا ينتفع به أن يجعل نمنه في مثله وقال بقول ربيعه في 
جواز بيع الأحباس طائفة من المالكين ‏ ونحبيس الخيل في سبيل 
لجار راتت امالك و ميس خر الل من التبواد 
فكرهه مرة وجوزه اخرى ومن حبس ماشية لم بمنع ذلك من 
زكاتها اذل كانت اتضانا وكدالك الثمرة.وهق حيس تيل أو 


ل 


سلاحا وأشهد على على ذلك ولم يغز أحد على الخيل ولا أسلم 
السلاح ل اا يغزو بها حبّى مات وهي في يده فهو باطل 
وينصرف ميراثا بين ورثته ولو كان قد حمل على الخيل في 
سبيل الله فكانت ترد اليه للعلف بعد القفل وكذلك السلاح 
فيقوم بعلف الخيل وصلاح شانها وشان السلاح إلى أن يحضر 
الغزو ومات وهي في يده لم يضر ذلك بالحبس وكان حبسا 
رم ا ل و 
البو والخر وذ ياعون الا ان يعر واعن الخلمة وبضع :ديم 
صم ترس ناكم وفك دياع ويتزى ب ميد 
فان لم يبلغ فبرذون فان لم يبلغ أعين بثمنه في تمن فرس في 
سبيل الله » والثياب المحبسة اذا بلغت مبلغا لا ينتفع با بيعت 
وأعين بذلك في سبيل الله ومن جعل شيئاً في سبيل الله فأولاه 
عند مالك الثغور وموضع الرباط وسبل الله كثيرة وقد ذكرنا 
من ذلك وجوها في قسم الصدقات . 


« باب العمرى وما كان مثلها ) 
العمرى عند مالك وأصحابه والسكبى سواء » والاعمار 
والاسكان عندهم شيء واحد ولا يملك بلفظ العمرى عندهم 
و التافع دون الرقاب كالسكبنى سواء وهي على ملك صاحبها 
تنصرف إليه اذا مات الذي يعطاها وسواء قال أعمرتك 
وعقبتك أو أعمرتك فقط اذا انقرض المعمر وانقرض عقبه 
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رجعت إلى ربها ان كان حيا والا إلى ورثته لآأن الرقبة على 
عمره أو عمر ولده فقط وسواء قال حياتك أو عمرك او 
سنين يسميها والعمرى الذي عندهم من باب المنحة في لبن 
الناقة والشاة وقد بينا ا.لحجة لهم » ومعى قولهم في كتاب التمهيد 
والعمرى جائزة 2 الاصول من العقار كله وي الرقيق 
يخرجه عن ملكه حتى تنصرف اليه على شرطه عند موت 
المعمر أو موت ولده او عند انقضاء السنين المذكورة له فان 
مات قبل انقضائها فورثته ي ذلك بمنز لته » ونحتاج العمرى إلى 
القبض فان مات رمبا قبل أن يقبضها المعمر بطلت اللا أن 
يقول في مرضه انفذوها له فتكون في ثلثه وصية يضرت مها 2 
غيره وجائز عند مالك لرب الرقبة أن يرضى المعمر من سكناها 
0 0 وسواء ف ذلك 0 المسماة أو العمر 
عندهم سكى الدار وخدمة العبد 8 الداية زلن المنحة 
مأكولة وغير مأكولة نقدا أو نسيئة كيف شاءءوجائز لمن 
أعمر أو أسكن أو منح أن يبيع ما كان له من ذلك ممن يقوم 
تقامه لا وري في البيوع وليس عند مالك الرقى بشي ء وهي 
عند أصحايه 0 وهن 0 00 مسكنا إلى أجل 


١٠ 


( يسم الله الربحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 0 


« كتاب الوصايا » 


( باب : في ما تجوز الوصية وممن تجوزء ولمن نجوز) 


لا يحوز لأحد أن يوصي بأكثر “من ثلثه كانت وصيته في مر ضه 
أو صحته ويستحب له أن يقصر عن الثلث بشبيء ما لقوله صلى 
الله عليه وسلم ( الثلث عن وكان ابن عباس وجماعة 


يستحبون الربع في الوصية وروي عن أبي بكر الصديق أنه 


. جملتا البسملة والصلاة زيادة من المغربية‎ )١( 

(5) الحديث : ١‏ الثلث كثير» هذه الحملة واردة في حديث سعد بن أبى وقاص المشهور 
الذي روته الجماعة ولفظه مختصراً قال سعد : جاءني رسول الله عليه الصلاة 
والعلام عرد في وحبع اعنقد حي +_القلت : يا رسول الله : اني قد بلغ بي من الوجع 
ما ترى» وأنا ذو مال » ولا يرثتي إلا ابنة لي » أفأتصدق بثلثى مالي » قال : لاء 
قلت فالشطر يا رسول الله » قال :لاء قلت:فالثلث » قال : الثلث » والثلث كثير 
أو كبير انك ان تذر ورثتك أغنياء » خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» . أ ه من 
نيل الأوطار ج / 5 / 37 . 
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قال ( الخمس في الوصية أحب إلي لأن الله رضيه من الغنيمة 
سهما ) ”" ومن ترك خيرا فالوصية زيادة في عمله واستدراك 
لا فاته في حياته ومن أوصى بثلثئه كله جاز ونفذ ذلك ومن 
أوصى بأكثر من ثلثه لم يحز ما زاد على الثلث الا أن يجيزه 
الورثة هم في ذلك بالخيار فان أ ى بعضهم وأجاز بعضهم 
لي لح الت راسي ل تحني شط دجوا يه 
جاز وإن لم يجيزوا كلهم نفذ عليهم الثلث وذلك من بعد 
كفنه ومؤونة قبره ودفنه بالمعروف شيئا متوسطا وبعد قضاء 
ذيولة ابكيا لأنه لا ميراث ولا وصية الا بعد أداء الدين فاذا 
قضي دينه أخرج ثلثه ني وصيته ان أوصى به ثم يكون ما بعّي 
بعد ذلك لورئته على فرائضهم ني كتاب الله عز وجل »ولا تجوز 
وصية لوارث ومن أوصى لوارثه بشي ء وان قل فالوصية 
مردودة فان أجازها الورثة بعد موته جازت وان لم يجيزوها 
فهي موروثة عن الميت وللموصى له بها منهم حظه منها كسائر 
مال اميت وان أجاز ذلك بعض الورثة لزمه في نصيبه بقسطه 
ومن أوصى لوارث وغير وارث معا كان للوارث ان 
يعاون أهل الوصايا ثم ينظر فيما أصابهم وان أجازه له الورئة 
جاز وإن أبوا كان ذلك ميراثا بينه وبينهم على قدر مواريثهم » 


6 أثر أبي بكر الصديق رضي الله عنه : « الحمس في الوصية أحب إلي لآن الله رضي به 

من الغنيمة سهماً » رواه الحافظ ابن حجرء في المطالب المالية عن خالد بن أبي نمرة» 

قال المعلق على المطالب : لعل الصواب عن خالد بن معدان » إن أبا بكر الصديق رضي 

الله عنه أوصى باللحمس » وقال : آخذ من مالي ما أخذ الله من في المسلمين أهمن 
المطالب م / 498/3١‏ . 


ومن قال عبدي يخدم ابي فلانا لصغره سنين ذكرها ثم هو 
حر فالورثة كلهم يستخدمونه تلك السنين ثم هو حر من ثلث 
مال الميت . ولا يجوز أن يوصي الرجل با يخاف أن يكون 
أراد به ابنه فان كان كثيرا فهو متهم بذلك ومردود وصيته 
به ولا يحل لأحد أن يوصي لابن ابنته وهو يريد ابنته وكذلك 
ما كان مثله فان أرادها فالله سائله وفعله ان لم يظهر فيه 
التوليج نافذ ولا يحوز أن يحابي وارثه في بيع يبايعه به في مرضه 
فان فعل فالبيع باطل فان رد المحاباة فقّد اختلف أصحاب 
مالك في اجازة البيع فمنهم من أجازه ومنهم من فسخه 
ومن أوصى بشيء في سبيل من سبل الله واستثنى الا أن 
يجيزه الورثة لوارث ذكره فان أجازه الورثة جاز للوارث وإلا 
فهو في سبيله تلك ولو أوصى لوارثه بشيء وذكر انه أن لم 
جر الإزلة فهو فى الاين أن فى لو قن سال الى فار 
يحزه الورئة كان مردودا ميراثا ولم يكن في المساكين ولا تلك 
السبل وان أجازه الورثة للوارث جاز هذه رواية ابن أبي 
أويس عن مالك وروى ابن القاسم انبا مردودة على كل حال 
أجاز ذلك الورثة أو لم يجيزوا ولأصحاب مالك ني ذلك 
اضطراب واختلاف و نحصيل المذهب ما ذكرت لك وغير 
مالك يجيزها في الوجهين معا » ومن استأذن ورثته وهو صحيح 
في الوصية لوارث أو بأكثر من ثلثه فأذنوا له لم بازمهم شيء 
من ذلك وان استأذنهم وهو مر يض لزمهم وذلك هذا أصل 
قوله في موطثه وقد روى أنه ان استأذن ورثته في مرضه ور 
بعض ورثته من ولد صغير او بما أحب بالوصية له فأذنوا 


"8 الكافي ل‎ ١. 


له ثم رجعوا بعد موته أنهم يحلفون بالله ما فعلوا ذلك على 
الانفاذ ولا فعلوا الا خوفا ان يصح فيمنعهم رفده فاذا حلفوا 
بذلك رجعوا فيما أجازوه وكذلك ان استأذنهم في الوصية 
بأكثر من الثلث لقوم أباعد يحلفون أيضا على ما ذكرنا ويكون 
هم الرجوع عن قوهم الا أن يكون المالك قد أمضى ذلك 
وأنفذه قبل موته وقبض منه فلا يكون لهم فيه رجوع و 
أوصى بعبده لرجل وللعبد مال ففيها روايتان عن مالك 
احداهما ان مال العبد تبع له ويكون للموصى له برقبته دون 
ورثة سيده كالاعتاق والأخرى ان ماله لورثة سيده كالبيع 
والهبة والصدقة» ومن أواضى يوصية أ كن م ن ذلك جازت 
وصاياه كلها الا أن بيطل بعضها ولو قال العبد أو الشيء الذي 
أوصيت به لفلان فهو لفلان فذلك رجوع عن وصيته للأول 
وينفذ للآخر ومن أوصى بوصية بعد الأخرى فان لم يتناقضا 
ولم يفسخ احداهما بالاخرى نفذتا وان تناقضتا وتناسختا 
0 أوصى لرجل بدنانير متساوية 
في موضعين ولم يذكر إبطال احداهما ولا جمعهما جميعا 
ا د التسميتين فان كانت احداهما أكثر من 
الأحرى وكانتا من صنف واحد فله ال كر من الوصيتين 
وسواء كانتا عينا أو عرضا موزونا أو مكيلا أو معدودا أو 
رقيقا أو عقارا اذا كان أحدهها أ كر فله أ كر الواضتين اذا 
كانتا من جنس واحد » وان أوصى بنوعين مختلفين في موضع 
واحد أو موضعين فله جميع الوصيتين ولو أوصى له تارة 
بدنائير أو دراهم مسماة وتارة بثلث ماله فله الأكير ما لم 


اميل 


يجاوز الثلث » هذا اذا كان ماله عينا كله فان كان عينا وعرضا 
فله ثلث العروض والأكير من ثلث العين أو التسمية 0-7 
يجاوز الثلث » وان أوصى ل 
أو دائة أو ثوب ثم أوصى بذلك الشيء بعينه لرجل عر ولم 
يبين ئي قوله رجوع فهو بينهما » وان أوصى لرجل اثة 
ولاخر بخمسين م أوصى لثالث بمثل احدى الوصيتن ولم 
يبين ففيها روايتان : احداهما ان له النصف من الأو لى ونصف 
الآخرة والثانية ان له مثل الآخرة دون الاولى وقال أشهب له 
الاقل من الوصيتين لأنه يقين وغيره ظن وتخمين ونجوز 
وصية السفيه والبكر والصبي الذي يعرف ما يوصي به ويعقله 
ونجوز وصية المجنون اذا أوصى في حال افاقته ونجوز وصية 
المقتول خطأ في ديته ولا يجاوز ثلثه»واذا استكملت الحامل 
ستة أشهر لم يجز لها ني مالا إلا ما يجوز للمريض المثبت 
امرض وذلك الثلث وسواء كانت ذات زوج أو لم تكن هذا 
لم يختلف فيه مالك وأصحابه على ما ذكره في موطئه » ومن 
أهل المدينة جماعة يجيزون فعل الحامل ما لم يضر بها المخاض 
من النفاس فاذا كان ذلك لم يحجز لا من ماما الا ما يحوز 
للمريض المتقى منه في الثلث ومن بلغ منه الخوف مبلغا يكون 
ل ل من 
أشرف على الغرق أو من أحاط به اللصوص الذين شأنهم 
القتل والسباع الضارية لم يجز له حكم ني ماله الا في ثلثه » 
وأما المجذوم والمفلوج والابرص ومن به من الأمراض 
7 يطاوله فحكمه في ماله حكم الصحيح الا أن تعرض 
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لأحدهم علة مخوف منها عليه فيكون سبيله سبيل المريض 
الذي لا يجوز حكمه الا بي ثلثه»وهبة المريض وصدقته وسائر 
عطاياه وما يخرجه من يده موقوف على موته أو صحته فان 
مات كان ذلك في ي ثلثه وان صح كان من رأس المال ولا بجوز 
له الرجوع فيه الا أن يكون أراد به الوصية؛ والمريض المخوف 
عليه أن يبيع ويشتري ويأكل ويلبس ويطأ اماءه ولا يعزل 
ولا تجوز وصية القاتل عمدا في مال ولا دية هذا اذا كانت 
الوصية قبل الضرب الذي مات منه أو قبل القتل في العمد ؛ 
وأما الخطأ فلا مجوز لقاتله وصية في الدية ونجوز في سائر 
المال . ومن أوصى لرجل بوصية ثم قتله الموصى له خطأ لم 
تسقط وصيته فان قتله عمدا بطلت وصيته الا أن يوصى له 
بعد علمه بقتله لأن الوصية اذا كانت بعد الضرب أو القتل 
جازنتث: فى الغمد والتخطأ في المال:وي:الدية :وليسن: المفلسن أن 
يحيز ما فوق الثلث من وصية من يرثه الا باذن غرمائه ولا له 
أن يقر بوصية أوصى ببها أبوه أو وديعة كانت عنده وله 
ذلك كله ان كان قبل أن يطالبه غرماؤه ولا يستحق الموصى 
له شيئا الا بموت الموصي فان مات قبله فلا شيء لورئته وان 
مات الموصي قبل ثم مات الموصى له قبل تنفيذ الوصية وقبل 
قسمة التر كة كان ورثته يقومون مقامه»ولو أوصى له بدينار 
وتغيرت السكة كان للموصى له سكة الناس يوم يموت الموصي 
ولو أوصى بعتق كل عبد له مسلم وله عبيد مسلمون ونصارى 
فأسلم بعض النصارى بعد وصيته لم يعتق منهم الا من كان 
مسلما حين أوصى ولا يلتفت إلى من أسلم قبل موته ولا بعد 
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موته » ومن أوصي له بشبيء بعينه فهو له إن حمله الثلث والا 
ل ل ل 0 
الموصى له به أحدا م ن أهل الوصايا فيما بي فرق الل" اميك 
ار 1 917 
ذلك الشيء وكل ما علمه الموصي من ماله قبل موته كالميراث 


يطرأ له بعد وصيته أو غير ذلك من ضروب الفوائد جرى فيه 
كله ثلثئه اذا أوصى به ء وان كانت الوصية ميك والموحير 


عالم بما طرأ له من ماله فطرأ له منه ما لم يعلمه إلى أن مات 
فلا يجوز فيه ثلثه الا أن المدبر في الصحة يدخل فيما علم 
وفيما لم يعلم وقد روي عن مالك ان المدبر في ذلك كالوصية 
لا يدخحل الا فيما علم وي هذا اختلاف كثير بين أصحاب 
ا ا ا 
يلك ماله و لاخر قليف به ماله ولم يرجع عن أحدهما كان الثلث 
بينهما نصفين » ولو أوصى رجل بثلث ماله لرجل ولآخر 
يجميع ماله فان أجاز ذلك الورثة قسم المال على أربعة أجزاء 
فيكون للذي أوصى له جميع المال ثلاثة أرباع الملل وللذي 
أوصى له بالثلث ربعه وان لم يجز الورثة ذلك ضربوا ة ف الثلث 
بأربعة أجزاء الموصى له يجميع المال ثلاثة أرباع الثلث وللموصى 
له بالثلث _ريع الثلث ولو أوصى اوسن بثلث ماله ولآخر 
بنصفه و لآخر بربعه ولم بحر الورثة قسم الثلث بينهم على 
الخصص وان ايا ل الك سي اك عن لصي 
فقستم ينهي عل كلانه عقر كدر 1 لماجي النضت. نه 
ولصاحب الثلث أربعة ولصاحب الربع ثلاثة حتى يكونوا سواء 
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في العدلءولو أوصى بثلث ماله لرجل ولآخر بنصفه قسم 
لمال بينهما على خمسة أسهم لصاحب الثلث سهمان ولصاحب 
النصف ثلاثة أسهم ولو أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بربعه 
قسم الثلث بينهما على سبعة أسهم لصاحب الثلث أربعة أسباعه 
ولصاحب الربع ثلاثة أسباعه » ولو أوصى لرجل بربع ماله 
ولخو بعليس لالفلته هما على خمسة أسهم لصاحب الربع 
ثلاثة أسهم ولصاحب السددس سومان 6 ومن أوضئى لجماعة 
وصايا فمات واحد منهم قبل موت الموصي فعلم موته أو لم 
يعلم ففيها ثلاث روايات عن مالك اداه أنه ام أهل 
الوصايا بقدر وصاياهم علم عوته 7 لم يعلم فها أضابه 
كان لورثة الموصي ولا شي ء لورثة الموصى له » والرواية الثانية 
أنه قد بطلت وصيته ولا يحاص أهل الوصايا بها علم الموصي 
بموته أو لم يعلم » والرواية الثالثة أنه ان كان عالما بها لم 
يحاص أهل الوصايا بقدرها وان لم يكن علم بها حاص أهل 
لوكا عا ينما أصاب الموصى له كان لورثة الموصي » ولو 
أوصى لفلان بعشرة دنانير من ثلثة وأوصى لآخر بثلثه برىء 
بصاحب العشرة وان قال لفلان ثلث مالي ولفلان عشرة دنانير 
ولم يقل منه فهما يتحاصان في الثلث ومن أوصى لرجل أو 
امرأة بسهم من ماله نظر إلى السهام الي تنقسم عليها تر كته 
بين ورئثته فكان للموصى له ل 
ا 0 أصحابنا يكون له 
التسع اذ لم تاف سهام اريفة ولا عد الور اه عن 
ابن القاسم السدس وقال أشهب له الثمن لأنه أقل ما سم 


1 


لله في الفرائض ٠‏ وقال عبد الملك بن الماجشون له العشر ؛ 
والموصي أن ير جع في وصيته في مرضه وبي صحتهء وقد 
مضى 2 باب المدبر أنه لا يتصرف 2 المدبر وللرجل أن 
يوصى بتنفيذ وصيته لرجل وبولده لآخر وله أن يجعل ذلك 
كله لوصى واحد يفعل من ذلك ما شاء . 


« باب الأوصياء ») 


ينبغي للمرء أن يتخير اوصى لحفيب وضيته و لالط عل 
بنيه اذا أراد ذلك واذا أوصى إلى رجل غير مأمون كان 
الحاكم أن يفسخ وصيته وينقلها إلى غيره لآن المال للورثة 
فاذا أخطأ الميت في النظر لهم كان الحا كم اد وات 
أوصى رجل إلى رجل وقبل الوصى اليه ذلك ثم ندم قبل 
3 الموصي فان أقاله الموصيٍ جازت اقالته وان لم بقله 
ألزم النظر بي الوصية على ما أحب أو كره اذا كان قد 
ا ل ام على ذلك ان كان مأمونا 
ثقة الا أن يكون له عذر 0 أوصى إلى وصيين لم 
ل فل أحدهما ليابق ولا خراة رد عند لياح حتى يحضر 
معه صاحبه الا أن يو كله ويفوض الآمر اليه ولا يحوز لمما أن 
يقتسما المال وليكن عند أعدهما وأشدهما حرزا فان لم يكن 
فيهما عدل ولا ثقة ثقة عزلا عن النظر في الوصية فان استويا في 

حسن الحال والنظر نظر الحاكم فوقنف المال عند أحدهما ولم 


١٠.١ 


يقتسماه وقد قبل إنهما يقتسمانه بالسواء اذا كانا ثقتين وهو 
قول أشهب والأول قول مالك » وأما الرباع والضياع وغير 
ذلك ما عدا العين فإنهما يتعاونان في ذلك ولا يتولاه أحدهما 
دون صاحبه ومن كانت العين عنده تولى الانفاق منها على 
الأيتام بحضرة من شركه في النظر » وان خيف على الوصي 
الواح عور عن االقيام بالنظر ضيفت اليه ثقة يعاونه ويشترك 
معه في النظر » وتحوز الوصية إلى المرأة فان أولاها على بناته 
لم تل عقد النكاح وتستخلف ؛ وأجاز مالك وصية الرجل إلى 
عبذة الحازم وإلى أم ولده فان أراد سائر الورثة بيع العبد صح 
في نصيب الأصاغر ان حمل ذلك نصيبهم 0 عبده أو 
عبد غيره في الوصية اليه والوصية إلى الكافر والفاسق باطلة . 
وللوصي أن يوصي إلى غيره اذا لم بمنعه الموصي من ذلك 
وليس للورثة في ذلك مقال ويقوم وصيه مقامه ني كل ما كان 
إليه من وصية أو غيرها إذا أوصى بذلك وإن مات ولم يوص 
تولى الحاكم النظر فيما كان بيده ولم يحز له أن يهمله . 
ومن قال وصيى إلى فلان فهي وصية فيما أوصى به وني 
صغار ولده والمضطة بالنكاح كالوصية بالمال والوصي في المال 
عند مالك وصي عنده في النكاح للبنات وني كل شيء الا أن 
يستني عليه أو بخصه بشيء فلا يعدوه حينئذ » ولا ينبغي 

أن يقبل وصية ذمي كا أنه لا يوصي إليه » وجائز أن 
يوصي الرجل إلى الرجل في مغيبه فان حضر كان هو الوصي 
ومن شرط على زوجته انها إن تزوجت خرجت من الوصية 
كان شرطا جائزا وإن لم يشترط ذلك عليها جاز نظرها 


١٠. 


لبنيها إذا كانت حازمة وجعلهم في حرز وكفاية وبان حسن 
مره خوروان الى نكن كلك على لشي واحتاط للأيتام 
وتجوز شهادة الوصبين على ثالث أنه معهما ني الوصية وإذا كان 
في تركة المتوق رقيق وماشية ودواب فمن حسن نظر الوصي 
ع ارفشدرل أس الدسيين 1 
5 من يصلح من الاماء للحضانة وأما دواب النتاج فان كان 
النظر حبسها لفضل نتاجها ني ذلك الموضع وذلك الزمان 
حبسها الوصي على الأيتام والا باعها وعوضهم ما هو أغبط 
وأما الماشية وهي الابل والبقر والغنم فان كان بدويا فكان في 
حبسها نظر وغبطة للأيتام حبست عليهم والا بيعت ونظر ف 
منها وأما الرباع والحوائط فلا يباع شيء منها على يتيم | لاعن 
حاحة أو:.منا يخشى تبدمه أو مالا عائدة 0 
جاوره ذو يسار أو سلطان فزاد في تمنه زيادة بينة فيباع م 
على أن يعوض الأيتام بالثمن ربعا كد ا ع لذ 
يكن مع اليتهم ما ينفق منه عليه إلا الربع وحده بيع لنفقته وإن 
ا ا ا ب لد 
تورك . ها يعود منه على نفسه صنع ذلك بهءولا بأس أن يتجر 
الوصي بمال من يلي من الأيتام ويرد فضله على يتيمه ولا 
يتجر به لنفسه ويأخذ فضله وان ضمنئه إلا أن سلفه اياه 
حاكم مجتهد ولا بأس أن يقارض له به مأمونا من التجار 
ولا ضمان عليه فيما نزل به من الآفات من غير سببه فان 
قار ض غير مأمون_وهو يعلمه ضمن ما تلف عنده »ولا يشتر ي 
الوصي من مال من بل شيكا ولا يايد فيه ولا يآمر غيره أن 


ع 


لل اسح ا وس «صلحة مال 
اليتهم إذا أ م يكن له دابة لنفسه ولا يأكل من ثمر شجره ولا 
يشر ون لجا حتت امال حلي له أ لوم لا لمن + 
فيه الا أن يخدمها أو ينفعه فيها ولا , يخالطه في نفقة إلا أن 


يكون له الفضل على اليتيم 

ويتحرى جهده فعساه أن ينجو فان نحا فاز بأجر عظ, 
«والله يعلم المفسد م ن المصلح) فان كان اليتهم في حجر الوصي 
صدق في الانفاق عليه اذا أتى با يشبه فان زاد على ما يشبه 
لم يقبل منه وحسب له ما يشبه وغرم الباقي لأنه فيه كالمتعدي 
وإن كان لليتيم حاضن أم أو غيرها لم يصدق الوصي ف شيء 

من النفقة عليه إلا بالبينة أو أن ما لا يشك في صدقه» وجائز أن 
ل ا 0 
يقوم بذلك وكذلك لو كان عنده فغاب إلى الحج أو غيره 
كان له مثل ذلك في مغيبه ولو حمله مع نفسه إلى الحج وكان 
0 ن النفقة بقدر نفقة مثله في ماله وإذا بان رشد 

وظهر صلاحه في دينه وإصلاح معيشته دفع اليه 
١‏ 0 ) " ماله « بحضرة حاكم وبغير حضرته ولا يبرثه إلا 
الإشهاد إذا دفع إليه ماله » ' بعد انطلاقه من الحجر » وأما 
البكر البالغ فلا يطلق عنها الحجر بان رشدها أو لم يبن ظهر 
صلاحها في دينها وحسن نظرها في معيشتها أو لم يظهر حتى 


() الوصي زيادة من المغربية . 
(؟) ما بين القوسين زيادة من المغربية . 
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يدخل بها زوجها ويعلم بعد ذلك منها أو تكون معنسة جدا 
مع ما ذكرناه من رشدها فاذا دفع اليها مالحا قبل ذلك ضمن 
مآ زاد على مقدار نفقتها . ظ 


« باب ما يبدأ من الوصايا حين يضيق الثلث عن جميعها ».. 


من أوصى بوصايا فضاق ثلثه عنها لم يبدأ منها شيء عل 
شي ء غير المدبر في الصحة فانه يبدأ على جميع الوصايا م 
صداق المكونحة في المرضن .ومن أضحات مالك مق رأئ 1 
صداق المريض يبدأ على التدبير في الصحة وهو قول عبد الملك 
والأول قول مالك ثم بعد المدبر في الصحة الرقبة بعينها وسواء 5 
الخو رحسل بمو علي از متلا سا قر 1 ذلك 
على الوصايا كلها من الصدقة والحج وعتق ودين يه 
وسائر الوصايا وسواء ات الصدقة على عين أو على غير عين 
وسواء كان الرجل الموصي بالحج حج أو لم بحج عند مالك 
ومن أوصى بعتق معين وزكاة فالز كاة مدأة وكرهه ابن 
عبد الحكم وقال عبد الملك يبدأ العتق المعين على الز كاة والز كاة 
مبدأة على كفارة اليمين وكفارة اليمين والظهار وكل كفارة في 
القرآن مبدأة على كفارة الفطر في شهر رمضان والكفارات 
والنذر مبدأة على الوصايا والمبتل في المرض تطوعا. والمدبر 
في المرض سواء عند ابن القاسم والعتق المطلق المتطوع غير 
المعين كسائر الوصايا لأنه كالوصية بالمال عند مالك وأكر 


١ . و‎ 


أصحابه وقد قبل انه يبدأ على الوصايا في الأموال والعتق المطلق 
مبدأ أيضا على الحج على اختلاف من قول مالك ني ذلك وهذا 
نحصيل مذهبه وهذا كله إذا أوصى بذلك كله ولم يشثر ط 
اد يعض ققدم عل يعض فان ٠‏ قرط ذلك تلد شر طه 6دوما 
أوجبه الله تعالى في كتابه أولى أن يبدأ به من غيره » ومن 
أوصى. بصدقة دنائير في رقبة وحج وجهاد ودثانير لأعبان 
أى ليما كين طن عاك تخاصوا كلهم ني الثلث ولادا اجن 
على غير من ذكرنا وتي هذا الباب بين أصحاب مالك خلاف 
كثير واضطراب . 


« باب جامع الوصايا » 


ينبغي للمسلم أن لا يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة 
إذا كان له ما يوصي فيه وترك خيرا وليس ذلك بواجب 

عليه ولكنه حزم واستعداد لما يخثبى من فجأة الموت» والوصية 
بالدين واجبة على كل من عليه دين بغير بيئة ولكل من أوصى 
بوصية في صححته أو مرضه أن ينصرف عنها إن شاء وليس 
له أن ينصرف ني مدبره على ما مضى في كتاب المدبر ومن 
أوصى في مرض أو سفر بوصية وشرط أنها وصية ان مات في 
سفره أو مرضه ذلك وجعله على يدي غيره فصح وانصرف 
عن عرو واقى اعبار كيو برام ا يا ل 
:غير ها نفذت أبدا ؛ وان كانت عنده لم تنفذ ولم يعمل بما 


01 


إن لم يمت من مرضه ذلك أو ني سفره إلا أن يقول : انفذوا 
وصيتي تلك في المرض الذي بموت منه فتنفذ حينئذ » وسواء 
كان ذلك المرض وغيره وقال الليث لا تنفذ وصيته إذا لم 
يمت في سفره ومن مرضه ذلكء واختلف ثبي الوصية المختومة 
والمعمول به في ذلك ان من وضع اسمه فيها مختومة ولم 
يشك عند الحاجة إليه في اداء الشهادة في أنه اسمه بخطه ولا 
ارتات جاز له أن يشهد فيها والشهادة على ذلك عاملة ولا نجوز 
شهادة على خط الرجل في وصيته لأنه يمكن أن يكون غير 
عازم على انفاذها اذا لم يشهد بها » وإذا أوصى الرجل إلى 
بعض ورثته بثلئه يضعه حيث شاء أو حيث أراه الله فليس 
له أن يحدث فيه شيئا إلا بحضرة الورثة وعلمهم وإذا أوصى 
بذلك إلى أجنبي جاز فعله فيه ولا يأخذ منه لنفسه شيئا إلا أن 
يكون لفظ الميت يدل على أنه أباح له أخذه لنفسه من أجل 
حاله وإلا فلا بأخذ منه لنفسه ولا لولده ولا لمن تلزمه التفقة 
عليه من أهله وليضعه في وجوه البر باجتهاده ويطلع الورثة 
على عتق رقبة ان أعتقها منه وغير ذلك فان لم يطلعهم وقاموا 
بحدئان ذلك كان عليه أن يطلعهم على ما صنع وان تباعد 
فلا تبعة لحم قبله وقد قيل انه ليس للورثة ني ذلك شيء إلا أن 
يكونوا عصبة فيطلعهم على ما فيه الولاء لا غير » وإذا أوصى 
الرجل لعبده بثلث ماله عتق في الثلث ان حمله لأنه قد ملك 
ثلث نفسه ولا يجوز أن يملك بعض نفسه فان لم يحمله الثلث 
عن منة ما حمل الثلث فان لمايكن لجال غير عتق, منه ثلله > 
ولو أوصى لعبده بدنانير دفعت اليه فان كان شبيء له بال 


١٠.١17 


فقطع به عتقا في رقبة كان حسنا وكل من أوصى له بشيء 
بعينه فحمله ثلث الموصي نفذ ذلك له ولم يكن لأحد أن 
يتعرض فيه فان زعم الوارث أن ذلك لا يحتمله ثلث الموصي 
مل إن مون لت حير ارايت ين أن باع إن للك 
الشيء وبين أن يسلم إليه ثلث المتونى في تركته كلها فان لم 
يكن له مال حاضر غير الشيء الذي أوصى به له وكانت له 
أموال غائبة وديون أسلم الوارث إليه ثلئه وكان شريكا للورثة 
في كل ما يطرأ من مال ويقبض من دين وكان طالباً 
بذلك ومن قال ثلث مالي في سبيل الله وني الرقاب والمساكين 
قسم ثلثه أثلاثا ثلث في سبيل الله وثلث في الرقاب وثلث في 
المساكين » وقد مضى في باب قسم الصدقات معنى سبيل الله ؛ 
وإن قال ثلبي في وجوه البر اجتهد الوصي وجعل في كل وجه 
بورع عي اند الوا ول اد بكو ابي ل 
اح ديع ذلك في أهل الخاجة .حيث: كانوا 20077 
الموصي أو غيرهم إذا كانوا غير وارثين ومن اهم ار 
يجزء من ماله ولآخر بدنائير أو دراهم مسماة ولم يحمل ثلثه 
بع وصيته ففيها عن مالك ثلاث روايات احداهن انه هذا 
بأهل التجزئة على أهل التسمية والثاني « انه يبدأ بأهل التسمية ) 
« والثالث) 20 أنهم يتحاصون كلهم بقدر وصاياهم ومن أوصى 
لرجل بشيء بعينه فتلف الشيء بطلت الوصية به ومن أوصى 
لرجل كاه ثياب يوم وصيته فباعها ‏ واستخلف غيرها 


. ما نت لولس زيادة من المغربية‎ )١( 
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م مات فللموصى له ثيابه التي استخلفها إلا أن يسمي تلك 
الثياب بأعيانها فلا يكون الموصى ل ام وان 
ثلث مالي في سبيل الله ولفلان مائة درهم فكان الثلث ٠‏ 

ا ا ل ل لكا 
وصيته لفلان عشرة ولفلان عشرون ولفلان مثله دفع إلى 
صاحب المثل خمسة عشر نصف العشرة ونصف العشرين. 
ان وسع ذلك ثلثه وإلا حاص به » وإذا قال بي وصيته لفلان 
عشرة ولفلان عشرون ولفلان ثلاثون ولفلان مثله فلصاحب 
المثل مثل ثلث ما سمى لكل واحد من الثلاثة قبله ان حمله 
وهكذا أبداء ان كان ذكر صاحب المثل بعد أربعه فله ريع ما 
سمى لكل واحد منهم ان وسعه الثلث والا حاص بذلك أهل 
الوصايا ولا فرق عند مالك بين أن يوصي بنصيب ابنه أو 
مثل نصيب ابنه أو أحد بنيه ومن أوصى ثل نصيب أحد 
بنيه وله ابنان كان له النصف فان أجازه الورثة له وإلا كان له 
الغلث وان كانوا ثلاثة ة والمسألة بحالها لم يحتج إلى اجازة الورئة 
وكان له الثلث وان كانوا أربعة كان له الربع وهكذا أبداء 
ومن أوصى كل ال ابه نازر ولي د أدهي عاله 
كله فان أجاز الابن وصيته وإلا كان له ثلث ماله فان أوصى 
عثل نصيب أحد ورثته وفيهم رجال ونساء فان ماله يقسم على 
عدد رؤوسهم الذكر والانى فيه سواء ثم يكون للموصى له 
حل بع اسم كرد للا ا 1 
فيقسمونه على مواريثهم ومن | بى من قبول ما أوصى له به 
رجع حظه إلى الورثة ولم يرجع إلى الموصى لهم معه في وصية 


٠5 


واحدة وسواء كان ني الثلث تمام وصاياهم او لم يكن وإذا لم 
يحمل الثلث الوصايا ومات من الموصى لحم واحد فان علم 
بذلك الموصي وأمسك لم يرجع إلى الورثة نصيبه ورجع إلى 
الموصى لهم معه في تلك الوصية وإن لم يعلم رجع حظه إلى 
الك ولم بزداعل مدعي وإدالم بم وصاباهم : ومن أوصى 
أن يشترى عبد فلان بثمن ما أو عبد على صفة بثمن فاشترى 
ذلك العبد أو تلك الصفة بأقل رجع ما فضل إلى الورثة » 
ومن أوصى أن يباع عبده من أحب وأحب رجلا فأبى الرجل 
شراءه إلا بدون نمنه حط عن المشتري ثلث قيمة العبد فان أبى 
قبول ذلك فالعبد رقيق بأجمعه ولا يعتق منه شيء» ومن أوصى 
بعتق عبد من عبيده وهم جماعة مختلفة قيمتهم فله « جزء ) " 
منهم مثال ذلك ان يوصي وله عشرة أعبد بعتق عبد من عبيده 
ولم يذ كره بعينه فانه يعتق عشرهم بالقيمة والقرعة يقوم كل 
واحد منهم ويعتق العشر من جميعهم بالسهم يصيب ذلك 
ما أصاب مما قل أو كثْر » وان مات بعضهم بعد موت الموصي 
ل افيذ لم ينظر إلى من مات متهم وأعت العشر ما بقي عل 
ما ذكرت لك وهكذا العمل لو أوصى رجل بعبد من 

الل ل 0 
كانوا .عانية أو سدسهم ان كانوا ستة بالسهم والقرعة سما 
وصفت لك وان مات بعضهم بعد موت الموصي كان ذلك 
السهم فيما بقي وكان من مات لم تجز عليه وصية وكذلك 


(1) ما بين القوسين ساقط من الموريتانية مبيض له فيها وهو ثابت في المغربية . 
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الخيل والابل والبقر والغنم على هذا سواء » ومن أوصى لرجل 
بعبد من عبيده وهم عشرة فمات منهم كانية وبقي عبدان 
فان كان له مال غيرهم فله نصف العبدين اذا خرج من ثلثه 
وان لم يكن له مال غيرهما فله ثلث العبدين » ومن أوصى 
لرجل بعشر عبيده وو مره فمات منهم عمانية وبقي اثنان فله 
عشرهما بالقيمة » ومن أوصى لرجل بثوب من ثيابه فله 
ثوب من 00 تياب الموصي ولو قال كما فلانا ثويا 
كسي من ثلثه ثوبا من أوسط ثياب يلبسها مثله ومن أوصى 
لرجل بنفقته عمره عمر بما مضى من عمره تمام سبعين سنة 
«وهو أحب إل ) ) "" وقد قيل انين وقيل تسعين سنة وأخرج 
له بقدر ما بقي من عمره وأنفق عليه فان مات قبل ذلك رجع 
باقي نفقته على ورثة الموصي أو عل أهل الوصايا ان لم 
رو استوفوا وصاياهم وان عاش حتى يستنفد النفقة لم 
يرجع على أهل الوصايا ولا على ورثة الموصي بشيء وقال 
أشهب يرجع على أهل الوصايا فبحاصهم حصاصا ثانيا ويجتهد 
له في باقي عمره » ومن أوصى بمصباح في مسجد أو ما أشبه 
ذلك مما يتأيد وأوصى مع ذلك بوصايا فانه يحاص المصباح 
يجميع الثلث ولأهل الوصايا بقدر وصاياهم » ومن أوصى 
لمواليه دخل في ذلك م ن أعتقه بتلا ومدبره ومكاتبوه وأمهات 
أولاده وكل من ثبتت حريته أو وجهت العتاقة له بموت 
السيد أو قبل موته ودخل في مواليه أيضاً موالي أبيه وجده 


. ما بين القوسين زيادة من المغربية‎ )١( 


ل الكافي ب 55 


وأخيه وأمه وكل من رجع اليه ولاؤه امرات ويد بالأقرب 
درت 5 ) إلا » ©" الأبعد ويؤثر دوو الحاجة أنذا 


() حرف «الا2 زيادة من المغربية . 


تقلا 


« بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على محمد " ) 
« كتاب المواريث » 


لا يرث عبد حرا ولا عبد عبدا ولا حر عبدا الا أن 
يكون سيده فماله له » ولا يرث أحد من ليس على دينه وملته 
بنسب ولا غيره ولا يجب الميراث الا بأحد ثلاثة أوجه: نسب 
ثابت معلوم » أو ولاء صحيح وهو كالنسب عند عدم السب 
أو نكاح صحيح » ويجب باستحقاق الأب الولد من الفراش 
لحلال وك م اخطلف فيه من الدكاح قثبت فيه الشسب وسقط 
عنه الحد وأقرا عليه ثبت ثبت فيه الميراث » وليس كل ذي نسب 
يرث برحمه واما يرث من ذوي الأرحام من فرض الله عز 
ل ا ا 

عليه وسلم على ما أي ذكره ملخصا في كتاب الفرائض ان 
ا ل ل 


00 جملتا البسملة والصلاة زيادة من المغربية . 


لل 


فائما ذلك اذا كان مسلما حرا ولم يكن قاتلا عمدا لأن 
العبودية والكفر وقتل العمد موانع من الميراث بلا اختلاف 
وميراث المرتد لجماعة المسلمين اذا قتل على ردته لآأنه كافر 
ولا عهد له فما له فيء ولا يرثه ورثته من المسلمين ولا من 
الكافرين » ولا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما ولا , شوادت 
أهل ملتين شتى » لا يرث مودي نصرانيا ولا مجوسيا ولا 
يرثانه وكذلك كل ملتين ودينين مختلفين لا يتوارثان»وميراث 
المنبوذ لجماعة المسلمين لا لملتقطه ومن ن أسلم على يدي رجل 
فلا ولاء له عليه ولا ميراث له منه وتوأما إل يتوارثات 
بالأب والآم وتوأما الزالي يتوارثان بالأم فة فقط واختلف عن 
مالك وأصحابه في توأمى المغتصبة على قولين أحدهما 0 
كالزانية والآخر أنهما لسقوط الحد عن الام وانقطاع نسب 

الاب كاملاعنة وروى أبو زيد عن ابن القاسم عن إبن السمح 
عن ماللك في المغتصبة تلد تواقين اا ارثان بالأب» وابن 
اللاعة لا برثه أبوه ولا أحد يسبب أبيه وائما ترثه أمه واخوه 
لأمه وما فضل عنهم فلبيت مال المسلمين الا أن تكون أمه 
مولاة قوم ونون عصبة لأن مواليها مواليه يرثونه بالولاء 
بالتعصيب فان لم يكن لابن الملاعنة أخ أو اخوة من أم يرثون 
مع أمهم فرائضهم لم تكن أمه ولا عصبتها عصبة له ولا يرد 
على أمه ولا على اخوته شيء وما فضل عن أمه أو عن أمه 
واخوته فلبيت المال»ولو ترك ابن الملاعنة ابنا واما كان لأمه 
السدس وما بقي للابن ولو ترك ابنة وآما كان للابنة النصف 
ولاه السدس وما بقي فلموالي أمه ان كانت مولاة والا 


ل 


فلجماعة المسلمين وان ترك ابنة وأمه وأخاه لأمه كان لأمه 
السدس ولابنته النصف ولم يكن لآأخيه لأمه شيء لان الأخ 
للأم لا يرث شيئا مع أحد من البنين وسواء كانا توأمين أو غير 
وي ولو ترك َع وأحناة كان للام الثألث وللاخ السدس 
وما بقى فحيث ذكرنا من موالي أمه أو بيت المال ولو ترك 
اخوة أو أخوات لأمه وأمه كان لأمه السدس ولاخوته أو 
أخواته الثلث أخوين كانوا أو أختين أو أكثر من ذلك وما 
فضل فلموالي أمه أو لبيت المال»وولد الزنا ترثه أمه واخوته 
لأمه كذلك أيضاً وكذلك لا يتوارث أحد بولادة الأعاجم 
لا باقر ارهم ولا بشهادة بعضهم لبعض ولا ا يحرمون من 
نكاحهم لأن حقيقة أمرهم تخفى الا أن يكونوا أهل حصن 
أسلموا طرعا سس صر هر وهر ارا ورد رار يمضهم 
لبعض وتقبل شهادة عدوهم بعضهم لبعض هذا تحصيل مذهب 
مالك وقد قيل عنه أنه ان ثبتت ولادهم بأرض الشرك ولم 
يكونوا في ملك أحد توارثوا بتلك الشهادة قليلا كانوا أو كثيرا 
وقال ابن القاسم عن مالك اما تفسير قول عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه تاوت أخد بولادة الأعاجم » ني الدعوى 
خاصة وأما ان ثبت ذلك بعدول المسلمين توارثوا قال عبد الملك 
كان أني ومالك والمغيرة وابن دينار يقولون بقول ابن هرمز 
ار ا ل ار ا قرا ا 
انهم يتوارثون بولادة الأعا جم اذا تبت ذلك بعدول المسلمين 
ومو للا داو الإسلام توارثوا بولادتهم في دار الإسلام 
ان كانوا أحرارا» ومن جاءت من السبي حاملا فوضعت بولد 


١١.؟ه‎ 


فهو يرما وترثه » ومن فقد فلم يعلم خبره عمر سبعين سنة 
وقيل انين سنة وقيل تسعين سنة بها مضى من عمره ثم كان 
ماله لورثته ومن ن مات منهم قبل تعميره فلا شيء له من 
مير اثه ومن مات من أقارب المفقود وله مال وقف ماله المفقود 
حتى تعلم حياته فيكون المال له أو بمضي تعميره فيكون مال 
اميت لورثته دون المفقود ودون ورثته ولو هلك ابن المفقود 
في غيبته لم يرثه المفقود » وقال ابن القاسم يوقف له نصيبه 
حتى بعلم أحي هو أم ميت فان لم يأت ولم تعلم حياته 
دفع إلى ورثة الابن»وكل من حنث بطلاق امرأة مختلف في 
ذلك الطلاق ثم مات قبل فرقتها ورثته ولو ماتت ورها مثال 
ذلك رجل حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها أو يتروجها من 
بلد كذا ومن قبيلة كذا أو حلف بطلاق فلانة ان نكحها فتزوج 
واحدة من هؤلاء ولم يفرق الحا كم بينه وبينها ومات فانما 
ترئه ولو ماتت ورحباء ومن زوج ابنه الكبير بغير علمه ثم مات 
لم يتوارثا . وقال ابن القاسم أحسن ما سمعت من مالك 
وبلغني عنه ممن أثق به: ان كل نكاح يفسخ قبل ويثبت بعد 
فالميراث والطلاق فيه ثابتان»ولو طلق قبل الدخول ثلاثا لم نحل 
له الا بعد زوج وكل نكاح لا يقران عليه وان دخل لتحررعه 
فلا طلاق فيه ولا ميراث دخل أو لم يدخل واذا طلق الرجل 
امرأة من نسائه الأربع ونات ولم يعلم أيتهن هي اقتسمن 
ميرائه كله من بعد أيمانين » ومن كان له أربع نسوة فطلق 
احداهن وتزوج خامسة ومات وجهلات المطلقة وعلمت المتزوجة 
فربع الميراث لها وثلاثة أرباعه بين الأربع بعد أيمانبن ولو شهد 


الكل 


شاهدان على رجل بعد موته أنه طلق زوجته ورثته وكانت 
شهادتها غير عاملة عند مالك سواء كانا حاضرين أو غائبين ولو 
شهدا بعد موت المرأة على الرجل أنه طلقها فان كانا غائبين 
وقدما بعد موتها قبلت شهادتهما ولم يرتما وان كانا حاضرين 
عالمين يمكانه ولم يقوما بشهادتهما حتى ماتت كانت جرحة 
0 شهادمماء واذا شهد رجل غل جل 

انه طلق امرأ ة من نسائه الآر, بع ولم بعرفها بعيئها وقد من 
كلو درب نح ليا رد بال اود 
لمن لآنه لو حلف وهن أحياء أقر معهن ولو تزوج رجل 
أختين واحدة بعد واحدة ومات بعد دخوله ببما فتكاح الاولى 
صحيح وا المهر والميراث وعليها عدة الوفاة لأنما زوجة 
ولا ميراث للثانية ولا عدة وفاة عليها وتعتد عدة المطلقة اذ لا 
تستبرىء الحرة بأقل من ثلاثة أقراء ولا المهر المسمى بالدخول 
ولوالم يدخل الثاية لم كي فا لي ولا عدة عليها ولو لم 
بدخل بالاولى لم يضرها شيء لأنها تستحق بالوفاة الصداق 
المسمى كاملا ولا الميراث وعليها الغذة رومن تزوج أما ود 
ابنة أو أبنة بعد أم دخل نما أ باحداهها أو لم يدخل بواحدة 
مهدا 6 مات فلا مير اث لواحدة منهما مله ومن تزروج جا هلا 
أمه أو أخته أو بنته بنته ومات بعد أن ولد له منهن لم يرثنه بالنكاح 
وورثنه بالنسب وورثه أولادهن لأنه أب لم يقصد إلى الحرام 
في أمهم ولو كان مجوسيا قد نكح أمه أو أخته أو ابنته بم 
ا كر ا ل لأن ما كان 
من الكفر أعظم وورثته باللنسب لا غير » ولو تزوج 


٠١7 


مجو مي أمة فجاءت بابنة ثم مات المجوسى كان لأمه السدس 
ولابنته النصف ولا ترث الام بالنكاح شيعا ولو تزوج ابنته 
فأتت بابن وابنتين كان المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين 
على أربعة أسهم وانما يتوارث المجوس عند * مالك وأهل الحجاز 
بأثبت قراباتهم ولا يرث عنده مجوس من جهتين ومعنى أثبت 
قراباتهم أن تكون احدى القرابتين قد تسقط بالأخرى معها 
مثل أن تكون أم هي أخت فالاخت تسقط مع الابن ومع الاب 
ل ل ل ل 
ديت المجوس ولا سائر أهل الذمة بنكاح ذوات الخارة امن 

نسب أو رضاع ويرثون بما ولد من ذلك لتكاح » والأسير 
اذا علمت حياته فهو على ميراثه من كل من مات وهو وارث 
ولا يورث حتى يستيقن وفاته وهو على اسلامه حتى تصح 
ردته فان ارتد ومات ولم يعلم أمكرها أم غيد مكره لم يرثه 
أحد من ورثته حتى يصح انه أكره فان صح أنه أكره ورثه 
المسلمون من ورثته » وقال ابن وهب عن مالك في الأسير اذا 
تنصر ولم يعلم أمكرها أم طائعا وقف ماله حتى عت فكون 
قثا اللمستلمين أو يتخلص مسلما فيكون أحق عاله وروى ابن 
نافع مثله واختلف قول مالك ثي الذي يرتد عند موته فروى 
ابن وهب عنه أن ماله يوضع في بيت المال الا أن يتهم بالفرار 
عن وارثه وروى ابن القاسم ومطرف وعبد المللكق عته أنه لا 
يتهم بالفرار إلى الكفر » ل عل الك واصبغ » واذا 
لين م النصراني ومات وله بنون صغار وقف ماله فمن أسلم 


بل ل اندر وده رين ريس ند قر ات ري قر 


٠١6 


انيم مشلمون باسلام أبيهم وبه احذء واذا مات النصراني وترك 
زوجة حاملا فاسلية وحي حامل فولدها لاحق بأبيه عنلدك 


مالك وله الميراث من ماله واختلف قول مالك 0 
اليتيمة ف قبل البلوع فمانتت أو مات زوجها فالمشهور عنه 

أنبها: كوارنان ‏ وقد روق اعلة أنه ”لا يتوارثان 0 
طائنة امن طعا واحتج بعضهم بأنهما لا يقران على هذا 
النكاح عند مالك فكيف يتوارثان وهذا ليس بثبيء لأنهما 
0 عنده ان طال أمر هما وولدا وفراقهما عنده بتطليقة 
لأنه مما اختلف فيه قوله واختلف فيه أصحابه وسائر العلماء 
قبله وبعده فالاولى أن يتوارثا على مذهبه والله أعلم » ولايرث 
المولود ولا يورث حتى يستهل صارخا بعد سقوطه وتستيقن 
حياته»ودية الجنين اذا طرحته أمه من فعل آدمى موروثة بين 
ووكة- وقد اذ كر نا أحكامة ف[ مواضتعه قز هذا الكنات بوره 
ولا حجب الاب القاتل ابنه سائر بنيه عن ميراث أخيهم اذا 
قتله عمدا ولا اخوته لأمه ولو كان القتل خطأ لم يحجبهم عن 
ديته ويحجبهم عن ماله لأنه يرئه وقد قيل انه يحجب الاخ للأم 
اذا كان معه أخ شقيق وليس بشيء؛ ولو قتل رجل أباه وللأب 
المقتول ابنان أحدهما القاتل عمدا فعفا الابن عن أخيه لم 
يقتل بأبيه ولكنه يحرم الميراث فلا يرث أباه لأنه قاتل عمدا 
واذا قتل وارث ا مورثه خحطأ فوجبت عليهما الدية 
ورث الوارث مما أخذ من الأجنبي من الدية ولم يرث مما أخذ 
منه شيثا » ومن فيه شي ء من العبودية وان قل لم يرث أحدا من 
هه اللحزان ,و اذا كان قد تعقة حص توله و لد بحن بوبالف 


ال 


الاب لم يرث ابنه عند مالك منه شيثاً:وميراث الخنثى اذا 
أشكل أمره واشكاله أن يبول من فرجيه جميعا سواء كان 
له نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنى هذا قول مالك 
في المشكل عنده اذا بال منهما وقالت طائفة من متأخر ي أصحابه 
ينظر في ذلك إلى سبق البول وإلى أكثره وإلى اللحية وإلى 
الحيض والثديين ودرهما ونحو ذلك مما يتبين به الذكر من 
الانى فاذا أشكل ني ذلك كله فهو مشكلءومن ترك ابنا 
وخنثى فللخنى خمسة أسهم من اثني عشر وقد قيل له ثلاثة 
أسهم من سبعة وليس عن مالك فيه نص ولمتأخري أصحابه 
فيه ما ذكرنا واذا ألحق القائف ابنا باثنين وانتظر بالولد البلوغ 
فيختار موالاة من شاء منهما ويقطم نسبه عن الآخر فان مات 
ورثاه جميعا » وان مات أحدهما وقف ماله حتى يبلغ الولد 
فان والى الميت ورثه ولحق به نسبه وان والى الحي لحقه نسبه 
به لم يرث الميت فان مات الصبي بعد موت أحدهما وقبل 
الاختيار حكم له بميراث الميت وورثه الحي منهما بعد » واذا 
6 أو نار أو غرق أو في معركة حرب وكانوا 
يتوارثون بأرحامهم وجهل من تقدم منهم موته ممن تأخر لم 
يورك بعضهم من بعض رررك كل والسكهم ور 
الاحياء فان علم موت أحدهم قبل صاحبه ورثه ولا يرث 
أحد ولا يورث بالشك ومن لا يرث فلا بحجب أحدا عن 
الميراث مثال ذلك مسلم مات عن بنين كفارا » أو عبيد 
وزوجة حرة مسلمة كان لا الربع ولم يحطوها عنه إلى الثمن 
وكذلك لا يحطون الزوج عن النصف إلى الربع » ولو ترك 


1.١6٠ 


المسلم أبوين مسلمين وثلاثة من الاخوة كفارا أو عبيدا لم 
نحجب الام عن الثلث وكان لها ثلث ما خلف ابنها ولأبيه ما 
بقي وان 0 الينا أهل الذمة في مواريثهم واختار الخاكم 
الحكم ؛ بينهم حكم بينهم بحكم م ومن أعتق عبداً 
نصر انياً 01 أخ نصراني ومات ورثه أخوه الذي على دينه 
دون سيده المسلم ودون سائر المسلمين وكل من لا وارث له 
فمرجعه إلى بيت مال المسلمين ان كان الامام عدلا يضعه في 
أهله ومستحقيه وذوي الحاجة اليه . ومن مات وله ولد كافر أو 
عبد فعتق أو أسلم بعد موته فليس له شيء من ميراثه وسواء 
كان اسلامه قبل قسمة المال أو بعدها ومن قامت له بينة على 
لحوق ولده بعد موته استحق نصيبه من مير اثه وقد بينا معنى 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أبما دار أو أرض قسمت 
في الجاهلية فهي عل قسم الجاهلية ) (") ومن أسلم على مبراث 
قبل أن يقسم ني كتاب التمهيد والحمد لله . 


() الحديث : كما ني المنتقى رواه أبو داود وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي عليه السلام قال : ٠‏ كل قسم قسم في الماهلية فهو على ما قسم » وكل قسم أدركه 
الإسلام فانه على ما قسم الإسلام » . أه من نيل الأوطار ‏ ج 5 / 8 . 


٠.١ 


« كتاب الفرائض » 
بسم الله الرحمن الرحيم 


« باب من يرث من ذوي الأرحام وغيرهم ») 


يرث من الرجال عشرة منهم تمانية من جهة النسب واثنان 
نين لذ نسب .والسببان : النكاح والولاء » فالثمانية الوارثون 
بالنسب : الاب وأبوه وهو الجد » والابن وابن خ الابنىوان 
سفل والاخ لات كان وأم أو لاب وا بن الاخ للاب والام 
أو للاب واتيه أثذا وان سفل 4 فهؤلاء الوارثون بأرحامهم 
ومواريئهم مختلفة على ما نبينه ان شاء الله » والاثنان الوارثان 
بغير نسب أحدهما الزوج والآخر مولى النعمة المنعم بالعتق 
ومن يرث ذلك عنه فانما يقوم مقامه فهؤلاء عشرة جنسا لا عينا » 
ويرث من النساء سبع » منهن خمس من جهة النسب واتثنتان 
بالسببين المذ كورين النكاح والولاء » فالخمس الام والجدة 
وان علت والبنت وابنة الابن وان سفلت والاخحت بأي وجه 


١١.؟‎ 


كانت .و الانشان” الزوجة و النعمة بالعتق ومن يرث 
ذلك عنها فاتما يقوم مقامها وان شئت شئت قلت يرث من الرجال 
بأرحامهم أربعة عشر ومن اللساء اسع «ستواف الزروج والزوجة 
ومولى النعمة » فالرجال : الاب وأبوه والابن وابنه والاخ 
الشقيق وابنه والاخ للاب وابنه والاخ للام فقط » والعم للاب 
وابئه وعم الاب لذبيه وأبوةوائئه- + و النساء : الأم والابئة وابنة 
الادن والأخوات ثلاثة والجدة . 


ع 43 
7 1 


« باب من لا يرث من ذوي الأرحام ») 
« عند ماللك وأهل الحجاز » 


نتن الننات لا يرثون شيئا ذكورا كانوا أو اناثا وكذلك بنو 
الآأخوات وبنات الاخوة للاب والأم 2 للاب وبنات الاخوة 
للدم والعمة والخالة بأي وحه كانتا والخال أخخو الام والعم 
ال ا ا و م 
بأرحامهم شيئا عند زيد بن ثا؛ يت بت '" لا مع العصبة ولا مع 


(1) زيد بن ثابت هو : أبو خارجة زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصارى المقريء الفرضي 
الكاتب قتل أبوه يوم بغاث وهو ابن ست » وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
ابن إحدى عشرة » واجتمع له شرف العلم والصحبة وأول مشاهده الحندق » وكان 
عمر وعثمان يستخلفانه على المدينة » وكان ابن عباس يأتيه إلى بيته للعلم » ويقول : 
العلم يؤتى ولا يأتي » وكان إذا ركب أخذ بركابه » ويقول ابن عباس : هكذا أمرنا 
أن نفعل بالعلماء» فيأخذ زيد ابن عباس كله ويقبله ويقول : هكذا أمرنا أن نفعل- 


١. 


ذوي السهام وهم ستة عش الجن أت الأم والجدة أم أب 
الأب والجدة أم أب ا وولد الاخوة والاخحوات للام 
والخال وأولاده » والخالة وأولادها والعم للام وأولاده 
والعمة وأولادها » وولد البنات وولد الاخوات: من جميع 
الجهات وبنات الاخوات وبنات العمومة ومن كان أبعد 
من هؤلاء فأحرى أن لا يرث شيئا . 


« باب ميراث الأآبوين » 


يكن للميت ولد ولا ولد ابن فالاب عصبة يرث 
المال كله اذا انفرد به ويرث كل ما بقي منه بعد أخذ كل 
ذي فرض فرضه وله مع الولك وولد الابن السدس ‏ فريضة 
ولا يكون ذا فرض 5 مع الولد أو ولد البنين » واللاب 
لحجب أبوية وخجب ا كلهم من أي وجه كانوا 3 
وأما الام فلها علولا وله البن امد و كلف لها بيخ 
الاثنين ا أو الاخوات فصاعدا السدس فريضة فان لم 
يكن ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الاخوة والاخوات فصاعدا 
فلها الثلث كاملا الا في فريضتين احداهما زوج وأبوان » 
والأخرى زوجة وأبوان فانها يكون لما في هاتين الفريضتين 


- بأهل ببت نبينا صلى الله عليه وسلم . توفي سئة ©7 ه عن 45 سنة . من الشذرات 
ج 4ه . 


1١5 


أو ا والاخوات ا 0 الاخوة 
والاخوات فينقلونها من الثلث إلى السدس ولا يرثون شيئاً 
وذلك إذا ورث الميت أبواه وله اخوة ولا تزاد الام على 
الثلث شيئا أبدا ولا تنقص من السدس شيئا أبدا الا ما نقصها 
العو 


« باب ميراث البئين » 


للابن اذا انفرد المال كله وللابنة المنفردة النصف لا تزاد 
عليه وللابنتين اذا انفردتا الثلثان لا تزادان على ذلك فكذلك 
1 كان أكثر من ذلك فاذا اجتمع البنون والبنات فإلذكر 

منهم مثل حظ الانثيين » ولا يرث ابن ابن مع ابن شيئا أبدا » 
لع ا 
كما محجبون » وبنات البنين عند عدم البنات كالبنات سواء 
وأما بنو البنات فلا ميراث لحم على ما تقدم ولا يحجبون سما 
لا يرئثون فاذا اجتمع البنات وبنات البنين فان كانت الي 
الصلب واحدة فلها النصف ولابنة الابن أو بنات الابن الندين 
تكملة للثلثين الا أن يكون معهن أخ فان كان معهن أخ 
فلا سدس حينئذ لمن وهن مع أخيهن بي النصف الباقي للذكر 


١١ه‎ 


مثل حظ الأنثيين »فان كانت بنات الصلب اثنتين أو أكثر فلهما 
الثلثان فاذا استوفى بنات الصلب الثلثين فلا شيء ليتاتك الابن 
الا ان يكون معهن أخ في درجتهن ذكرا أو أسفل منهن 
فيكون الثلث الذي بقى للبنات بينه وبين من معه في درجة 
واحدة من بئات البنين وبين من هي أقرب منه إلى الميت 
للذكر مثل حظ الانثيين فان كانت بنت واحدة وبنت ابن 
أو بنات ابن فللبنت النصف ولابنة الابن أو بنات الابن ان 
كن في درجة واحدة السدس تكملة الثلثين ويسقط من دونمن 
من بنات ابن الابن الا أن يكون معهن ابن ابن في درجتهن 
أو أسفل منهن فيكون ما بقي له ولمن معه في درجة أو أقرب 
ل م عيازد ارا عض متم 
البو لقي لا كرد او 0 
معهم شيئاً أربعة أيضاً وهم: العم وابن العم وابن الأخ والمولى 


« باب ميراث الاخوة والاخوات » 


لا يرث أخ ولا أخت ل 
مع اق ولا مع ابن الابن وان سفل سفل وم مع الجد مير اث 
سنذكره في باب الجد ان شاء الله » وهم يرئثون مع البنات 
اذا لم يكونوا لأم فيكونون عصبة لمن ويكون ما بقي بعد 


6 


فرض البنات بينهم للذكر مثل حظ الانثيين وكذلك الأخوات 


١.هأ‎ 


منفردات يكن أيضا عصبة للبنات لهن بعد فرض البنات سائر 
الملل اذا لم بترك المتوق غير البنات والأخوات ٠»‏ وان ترك 
ابنة واختا فللبنت النصف وللاخت النصف فان ترك بنتين 
وأختا أو أختين فللبنتين الثلثان وما بقى للاخت أو للأخوات 
فان لم يكن للمتوى ابنة ولا بنات أبن ولم يكن أب ولا 
ابن ابن وان سفل ولاجد فللأخ للأب والأم المال كله بعصبة اذا 
انفرد به لا يشركه فيه الا من كان مثله م ن اخوة أو ذي 
فرض أن كان » ولا يرث الاخ للاب مع الاخ للاب والام 
شيئا فان لم يكن أخ أو اخوة لاب وأم فالاخوة للآب يقومون 
مقام الاخوة للأب والأم سواء عند فقدهم فان كانوا اخوة 
رجالا ونساء لأب وأم أو لأب عند عدم الذين لآب وأم ؛ 
فالمال بينهم للد كر مكل خط الانثيين وللأخت للأب والأم اذا 
انفردت النصف وللأختين فصاعدا الثلثان لا يزدن على ذلك 
شيئا ولا بي ء للأخوات للأب مع الأخوات للأب والآم إلا في 
حالين احداهما ان لا يخلف المتوى من الأخوات للأب والآم 
إلا واحدة وبتخلف معها اختا لأب أو أخوات لأب فان كان 
ذلك كان للشقيقة النصف وللأخت للأب أو للأخوات للأب 
السدس تكملة الثلثين لا يزدن على ذلك شيئا فاذا استوفى 
الأخوات للأب والأم الثلثين سقط الأخوات للأب ولم يكن 
هن شيء » والحال 1 أن تكون الأخوات للأب والأم 
اثنتين فصاعدا فيكون لمما أو لمن الثلثان ولا يكون حينئذ 
للأخوات للأب شيء إلا أن يكون معهن أخ فيكون له و لأخواته 
ما بقي وهو الثلث يرد منه على اخوته فيكون بينه وبينهن 


3!  يفناكلا‎ ١.ها/‎ 


للذكر مثل حظ الاشين » ولو تخلف المتوق ثلاث أخواث 
متفرقات كان للأخت للأب والأم النصف وللأخت للأب 
السدس تكملة الثلثين وللأخحت للأم السدس أيضاً وما بقي 
فللعصبة »ولو كن ست أخوات متفرقات كان للشقيقتين الثلثان 
وللاء<تين للأم الثلث ولم يكن للأختين اللتين للأن * شىء 
ولا يرث أخ 2 ا 0 
علا ولا مع الابن ولا مع ابن الابن وان سفل ولا مع بنات 
الصلب ولا مع بنات البنيئن وان سفلن فان لم يكن واحد من 
أيضا فريضة الذ كر والانى في ذلك سواء فان كان الاخوة 
للأم اثنين فصاعدا فلهما أُومٍ القليك الل كن والانى في ذلك 
سواءء والاخوة والأخوات للأب عد له الأخوة والأخوات 
للأب والأم إذا لم يكن أحد من الإخوة للأب والأم إلا في 
المشتركة وهي: زوج وأم وإخوة لآم وأخوة لأب وأم فان 
هذه الفريضة يكون فيها الإخوة للأب والأم شركاء 0 
للأم في ثلثهم ذكرهم واناهم فيه سواء لولادة الأم الي 

جمعتهم وذلك ان الأخوة م هم في هذه الفريضة لثلت 
وللأم السدس وللروج النصف » ولا يدخل معهم الإخوة 
للأب في شيء من ذلك لأنه لو كان ردخ وأم وإخوة لآم 
وإخوة لب كان للزروج النصف وللأم السدس وللاخوة 
للأم الثلث وسقط الإخحوة للأب لأنهم عصبة لم يبق لهم شيء 
وللاخحوة والأخوات مع البنات ما بقي لهم فان لم يبق شيء 
سقطوا ولذلك سموا عصبة للبنات . ١‏ 


١١همل‎ 


« باب ميراث الزوجين ( 


للزوج النصف إذا لم يكن لزوجته الميتة ولد ذكرا كان 


أو أنى منه أو من غيره أو من ولد ابن وإن سفل » فان كان 
ذلك انتقل نصفه إلى الربع ولا يزاد على النصف شيئا أبدا 


ولا يتقفضن. .من اله 0 الا ما نقصه العول » وللزوجة 

لمع إن لايك لد جها افست وله د قرانأر الى عنها او دن 

غير ها أو ولد ابن وإن سفل فان كان ذلك فلها الثمن ولا تزاد 

على الربع شيئآً أبدا ولا تنقص من الثمن إلا ما نقصها العول » 

وامرأة والمرأتان والثلاث والأربع في الربسع وفي الثمن سواء 

لا يزدن على الربع شيثا إن لم يكن ولد ولا ولد ابن ولا ينتقصن 
مف لتم إلا ما تقصهن العول . 


« باب ميراث الجد » 

لا يرث الجد مع الأب شيئاً فان لم يكن أب فالجد 
عنزلة الأب إذا لم يكن للميت أ لآب وأم أو لأب أو جدة 
أم الأم إلا في فريضتين وهما زوج وأبوان أو زوجة وأبوان 
فانه اذا كان في هاتين الفريضتين مكان الأب جد كان للأم 
الثلث كاملا وما بقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة فإلجد » 
وأمهات الأب لا يرثن مع الأب ويرثن مع الجد وكل جد 
وإن علا فهو كالجد إذا لم يكن دونه جد فيما توبث وفيما 
يحجب إلا ني حجب أمهات الجد فان كل جد يحجب أمهاته 
وإن بعدن ولا يحجب أمهات من هو أقرب منه فان كان مع 


١٠.5 


الجد أحد من الاخوة أو الأخوات للأب والأم كان له ه 
الشقيق أو الأخ للأب النصف ومع الاثنين الثلث ومع الأختين 
النصف و مع الواحدة الثلثان .ومع الثلاث الخمسان وكذلك مع 
الأخ 0 وان كن أربع أخوات كان له الثلث وعلى 
هذا ميراثه مع الاخخوة والأخوات إذا لم ب يكن معهم من له 
تعن ميتي رقا أخا أو سين وئلذة واريها وأحاواخنا 
فان زادوا كان له ثلث المال كاملا لا ينقص منه شيئا وكان 
ا ل ا ا ل ل ل 
أعطي فرضه وبدأ بسهمه م يعطى الجد الأكثر من ثلاثة 
أشياء وهي سدس جميع 1 أو المقاسمة فيما بقي أو ثلث 
مارتقي عله قرو صن دوي السهام أي ذلك كان أوفر لحظه 
أعطيه » وذو الفروضص المسماة أو السهام المعلومة مثل الزروج 
أه الزروجة أو الآم أو الجدة أو البنات أو بنات البنين فان كان 
واحد من هؤلاء وكان ذلك الفرض المسمى النصف فأقل 
بدىء بأهل الفرائض فأعطوا فرائة تضهم م قاسم الجد ما يبقي 
أختا أو أختين أو ثلاث أخوات أو ورت أو أخا وأختا يكون 
له مثل م للأخ الواحد ومثل ما الأخيتك لأنه مع الاخوة 
بمنزلة أخ فان زادوا على هذا العدد كان للجد ثلث ما يبقى 
وكان ما بقي بعد ذلك للاخحوة والكحواات للذكر مثل حظ 
الانثيين فان كان الفرض المسمى أكثر من النصف ولم يجاوز 
الثلثين قاسم الجد أخحتا أو أختين أو أخا فان زادوا فإلجد 
ال 5 زادت الفرائض على الثلئين فللجد السدس من 

رأس لمال فريضة وما بقي فللاخوة والأخوات للذكر 1 


1 


حظ الانشيين »وإن عالت الفريضة فالسدس لاجد بالعول يدخل 
عليه ما يدخل على غيره وليس لأحد مع الجد من الاخوة 
والأخحوات عول إلا ني الاكدرية وحدها وهي : جد وزوج 
وأم واححق لأب وأم كانت أو لأس فللزوج النصف وللأم 
الثلث » وللجد السدس وللأخت النصف يعال لها به » وليس 
ف مسائل الجد مع الاخوة مسألة عول غير هذه ثم يضم الجد 
بتلفيه :إن اقيق" شين و زمنينسان: :ذلك للد دكن مثل حظ 
الانثيين أصلها من ستة وعوها بثلاثة فتمت تسعة للأم سهمان 
وللجد سهم وللأخت ثلاثة أسهم وللزوج ثلاثة أسهم دتصج 
من سبعة وعشرين لازوج تسعة وللأخت تسعة وللأم ستة 
وللجد ثلاثة بض الجد نصيب الآأخت إلى نصيبه فيقسم ذلك 
بينهما نين أخ وأخت لك 0 مثل حظ الانشين فيصير الجد 
ثمانية وللأخت أربعة وإن شئت قلت يجمع نصيب الجد والأخت 
وذلك أربعة سهام من تسعة فيقسم بينهما للذكر مثل حظ 
الانثيين فلا يصح قسمة ذلك بينهما على صحة فتضرب المسألة 
بعولها في ثلاثة فيجتمع سبعة وعشرون يكون الزوج:هن ذلك 
تسعة أسهم وللأم ستة أسهم وللجد ثمانية وللأخحت أربعة وتلك 
قسمة بين الجد والأخت كأنه أخ له مثل نصيب أختين » والاخوة 
والأخوات للأم والأب يعادون الجد ني المقاسمة بالاخوة للأب 
ولا يصير في يد الذين للأب شيء إلا أن تكون أحت واحدة 
فنصيبها بعد المعادة أ كير من نصف جميع المال فان كان ذلك 
أخذت النصف ورجع ما بقي على الاخوة للأب لآنما ددرت 
أكير .هن النصف ومعنى يعادون الجد أي يكثر ون عدد الاخوة 


أكءا 


في مقاسمة الجد وذلك انه إذا اجتمع مع الجد الاخوة للأب 
والأم والاخوة للأب كان المال بينهم بالسوية ما لم ينقص 
الجد عن الثلث فاذا أخذ الجد نصيبه رجع نصيب الاخوة للآأب 
على الاخوة للأب والأم والاخوة والأخوات للأس عنزلة 
الاخحوة والأخوات للأب والآم إذا لم يكن الديق للأس والأم 
2 ق مقاسمة الجد . 


« باب ميراث الجدات » 


رك من أي وجه كانت الجدة ولا 
ترث أم الآب مع الآم شيئاً ولا مع الأب شيئاً أبداً وفريضة 
الجدة السدس لآ تزاد عليه ولا تنقص منه مع ذوي الفروض 
ولا غيرهم الا ما نقصها العول . وهذا مذهب عل « رضي الله 
ل 11 
مع ابنها اختلافا ليس بالقوي ولا لم ترث الجدة مع 

0 َّ هي ابنتها كذلك لا ترث مع الأب الذي هو ابنها 
واهماا . السدسن شواء: اذا 'اجدمينا إلا انه للا ميرانث: عند 
ل و ا 0 
التغداحه إلا نهاتيق وأهياتيمنا فال ذلك أم أ مأم أم أب ولا ترث 
و ل ا حال كانت هنالك جدة 
ا الأب وأم الآم ولين المتوى أم 
ولا أس فان كانتا في العدد سواء فالسدس بينهما وان كانت أم الأم 


١.1 


أقرب فالسدس لما هذا مذهب زيد وبه قال مالك وأهل الحجاز 
والحجة لهم ان أم الآم لا يحجبها وهو يحجب أمه عند علي 
وزيد» فمن هنا كانت أم الأم أقوى وذهب ل 
وأهل العراق وأكير أهل العلم بالفرائض إلى أن الجدتين اذا 
كانتا متحاذيتين كان السدس بينهما نصفين وان كانت احداهما 


أقرب كان السارين لا ولم تشركها الأخحرى سواء كانت أم 
الأب أو أم الأم . 


« باب العصبات » 


أقرب العصبات البئون وبنو البنين 5 الأب 5 م الحد والاخوة 
للأب والأم أو للأب وقد مضى 00 الأب والابن والجد 
والاخوة والحمد لله » فاذا لم يكن للميت أب ولا ابن ولا جد 
ولا اخوة ة لآب وأم أو لآب فبنو الاخوة للأب والأم يحجبون 
بي مره للأب فان لم يكن أحد من الاخوة ولا بنيهم 
بو بي بنيهم وان سفلوا والعم لللأب والأم حجب العم 
للأب ثم العم للأب بحجب ابن العم للأب والأم 0 
للأب والأم يحجب ابن العم للأب لآن من أدلى بأم 
فهو أولى بالميراث أبدا الات ا ع د 
اس ل لقعو را رسيم بزل لان فار 
فعم الآب للأب فان لم يكن فبنوهم وبنو بنيهم على ما 
وصفت لك في عمومة الأب فان لم يكن الجد للأب والأم 
فان لم يكن فعم الجد للأب فان لم يكن فبنوهم وبلو بنيهم 


١٠٠١17 


على ما وصفت لك في عمومة الأب فان لم يكن فأقرب 
العشيرة بطنا بطنا والعمل في العصبة انك اذا وجدت أحدا 
من ولد الميت وإن سفل لم تورث أحدا من ولد أبيه وإن 
قرب وإذا وجدت أحدا من ولد أبيه وإن سفل لم تورث أحدا 
من ولد جده وإن قرب وإن وجدت أحدا من ولد جده لم تورث 
أحدا من ولد أي جده وإذا كان بعض العصبة أقرب بأب 
فهو أولى لأسب كان أو لآم وأ » وإن كانوا بي درجة واحدة 
إلا ان بعضهم لآب و م وبعضهم زات فالذي للب والأم 
أول: الماك فان ا قرابتهم وكان عددهم واحدا ولم 
يدخل أحدهم بأم كانوا شركاء ني الميراث فان لم يكن 
0 المنعم بالعتق فان لم يكن فأقرب عصبة 
المولى الذكور على ما ذكرت لك في كتاب المولى فان لم يكن 
لبدو لاجو رادي اليك كان اللملميقة اذا كا حيو فيوها فى 
وجهه ولا يرد على أحد من ذوي السهام شيء زائد على سهمه 
ولكن الباقي عنه م اذ لم تكن عصبة فلبيت مال المسلمين 
ويزت الول ناي سكلة طن قوري السهاء ولا يرث معه أحد من 
ذوي الأرحام ومولى المولى عنرلة 1 وعصبة المولى كعصبة 
القرابة يرثون كما يرث عصبة القرابة على تلك الرتبة وبالله 
التوفيق . 


« باب مسائل من الفرائض » 
وغل قرلة 11 رايا لناب لجنيس رااان بن بي ولاك 


٠015 


لو ترك أما وابنا فان ترك أبوين وابنا فلهما السدسان وما بقي 
فللابن » وان ترك أما وبنتا فللأم السدس وللبنت النصف وما 
بعَي فللعصبة » ؛فان ترك ابنتين وأماً فللابنتين الثلثان وللأم السدس 
وما بقي فللعصبة فانٍ ترك امرأة وأبا فللمرأة الربع وما بقي 
فللأب فان ترركت امرأة زوجها وأباها فازوجها النصف وما بقي 
فلاب فان كان 5 هاتين المسألتين أ مكان الأب كان 
للمرأة الثمن وللزوج الربع وما بقي فللابن » وان ترك ابنتين 
وبنت ابن فلبنتيه الثلثان ولا شبيء لابنة ابنه | لا أن يكون معها 
أخوها أو ابن عمها أو ابن أخيهاءفان ترك أبوين وبنتا وابن 
ابن وبنت ابن فلأبويه السدسان ولابنته النصف وما بقي بين ابن 
ابنه وابنة ابنه للذكر مثل حظ الانثيين » فان ترك أبوين وابنتين 
وبنت ابن معها أخوها لأبيها فلأبويه السدسان ولابنتيه الثلثان 
وسقط ولد الابن»ءفان ترك أبوين وابنة وابنة ابن وابن ابن ابن 
فلأبويه السدسان ولابنته النصف ولابنة الاب السلمن ولا شي ء 
لابن ابن الابن ٠‏ فان ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من 
يعم مع النفق متهن أ فلملا النصف .وللق. تلتها ادس 
وما بقى لابن الابن واخته للذكر مثل حظ الانثيين ٠‏ فان 
ترك زوجة وأبوين وابنتين كان لزوجته الثمن ولابنتيه الثلثان 
ولأبويه السدسان تعول هذه الفريضة من أربعة وعشرين 
إلى سبعة وعشرين وهي التي قال علي ١‏ رضي الله عنه » صار تمن 
المرأة تسعا » فان ترك ابنة وأخا شقيقا أو لأب أو ترك ابنتين 
وأا أو زوع انا أو أما وأخا كان ما بقي بعد فرض الابنة 
والابنتين للأم الثلث وللزوجة الربع وما بقى ي للأخ » فان ترك 


- 
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ابنة وأخا وأختا لأب فللبنت النصف وما بقي بين الآخ والأخحت 
للذكر مثل حظ الانثيين ) » وان ترك ابنتين وأختا كان لابنتيه 
لثلثان وما بقي للأخت » فان ترك أختين شقيقتين وأختا لأب 
كان لأختيه الثلثان ولم يكن للأخت للأب شي ء إلا أن 
يكون معها أخوها . فان تركت امرأة زوجها وأما وأخا 
فلازوج النصف وللأم الثلث وما بقي فللأخ ٠‏ فان ترك ابنة 
وجدا فللأبنة النصف وما بقي للجد » فان ترك ابنتين وجدا 
فلهما الثلثان وما بقى للجد ٠‏ فان ترك ابنة وابنة ابن وجدا 
فللأبنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقى للجد » فان ترك 
ائئةواينة "اين وابق؟ انق :وتعدا. كان “لشت النصتك' والجد 
السدس وما بقي بين ابنة الابن وابن الابن للذكر مثل حظ 
الانثيين » فان ترك ابنتين وابن ابن وجدا فلهما الثلثان وللجد 
السدس وما بقى لابن الابن » فان ترك زوجة وجدا فللزوجة 
الربع وما بقي للجد فان تركت امرأة زوجا وجدا فللزوج 
النصف وما بقي للجد وان ترك جدا فللأم الثلث وللجد ما بقي 
وان ترك جدة وجدا فللجدة السدس وللجد ما بقي وان تررك 
أخا وجدا فالمال بينهما نصفين وان ترك أخختا وجدا فلمال 
بينهما للذكر مثل حظ الانثيين لأن الجد كالخ سواء في 
قول زيد مع الاخوة والأخوات وكذلك لو ترك جدا وآأختا 
شقيقة وأختا لأب كان المال بين الجد والأخت الشقيقة نصفين 
لأن الشقيقة تعاد الجد بالأخت للأب فتحجبه عن الثلثين إلى 
النصف ثم تنفرد بالنصف دون أختها لأبيها ولو تخلفت 
المتوفاة زوجا وأما وأختا شقيقة وأختا أو أخوات لأب كان 


١٠١11 


للأخت الشقيقة النصف وللأحت أو الأخوات للأب السدس 
وللأم أيضا السدمن وللزوج النصف ء ولو كان مع | الأخحت 
للأب أخحوات لآب وأم لم تورث شيئا لأنها مع اخوتها عصبة 
ولول لوص ذوي اللروضى لي احلوه المضيت قاذ 
ترك ابنة وجدا وأختا فللأبنة النصف وما بقي بين الجد والأخحت 

للذكر مثل حظ الانشين وكذلك لو كانتا أختين كان الجد 
معهما كالأخ سواء » وان ترك أخوين وجدا فالمال بينهم أثلاثا 
فان ترك ثلاثة اخوة وجدا فللجد الثلث وما بقن للاخوة » 
وكذلك "أن كاك“ الأخراة أرعة أو سه أو كر فالنعذ 
اللث » فان ترك زوجة وأما وجدا وأخا لأب وأم أو لآب 
فللزوجة الربع وللأم الثلث وما بقي بين الخ والجد نصفين » 
فان تركت امرأة زوجا وأما وجدا وأخا لأب وأم أو لأب 
فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس ولا شيء للأخ » 
هذا كله قول زيك ؛ بن ثابت فقس عليها تصب ان شاء الله . 


١. 7 


0 الله ١‏ - ( 
مر سم ف ارحمن رسيم 
«وصل الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم" ( 


« كتاب الحدود)» 
« باب ما يوجب جلد الزانى وأرجمه من الاحصان وغيره ») 


لآ يحب الحد ولا الفرض في البدن الا على بالغ وقد 
ذككرنا تح البلوع في أول كتاب الصيام » وذكرنا اختللاف 
أصحاب مالك في ذلك » والمجنون الذي لا يفيق لا حد عليه 
ولا فرض » ولا يحب الرجم ل ل 
اعتراف_بالزنا ويم عله لأ يرجع عنه أو شهادة قاطعة من 
أربعة عدوال يشهدون برؤية الابلاج أقل ذلك التقاء الختانين > 
والاحصان الموجب للرجم هو أن يكون الزاني حرا بالغا غير 
مغلوب على عقله قد وطىء زوجة بنكاح صحيح يقران عليه 


. جملة الصلاة زيادة من المغربية‎ )١( 


١كم‎ 


ولا يفسخ ويكون وطؤه لما مباحا غير محظور وسواء كانت 
الزوجة حرة أو أمة مسلمة أو كتابية عاقلة أو مجنونة كبيرة 
أو صغيرة اذا كان مثلها يوطأ وكثل الذي يكون به الرجل 
محصنا تكون به المرأة محصنة غير ان الصغير والمجنون لا يحصنان 
ا والنكاح الفاسد لا يحصن »2 وكذلك النكاح في الف له 
الا أن بطأ بعد الاسلام والوطء في الاحرام والحيض والاعتكاف 
والصيام لا حصن شيء من ذلك عند مالك ٠»‏ وليس الوطء 
ملك اليمين احصانا وما أوجب الغسل أوجب الحد » واحصان 
الزوجين الايلاج ني الفرج لا يقع الاحصان الا به ولا نحل 
المبتوتة الا 0ه » والحد عند مالك فيما روى 00 
وعبرهم عد عل كل من وطى »م ء في الدبر فأولج واجب كا 

يجب عليه الغسل أنزل أو لم ينزل ولا يصح عنه غير ذلك وليس 
الدخول والمكث من العنين وشبهه باحصان لهءواذا وطىء 
العبد بعد العتق زوجته كان محصنا وكذلك اذا وطىء الكافر 
وزوجته بعد اسلامه ولا تكون الامة محصنة حبّى توطأ في 
نكا يد ينها وكير الكائرة يده املايها: الجاع بالمانياد 
3 لا بقع به احصان هو مثل الشغار والنكاح في العدة 
لانروج الأخت من الرضاعة وتزويج الأمة بغير اذن سيدها 
وما أشبه هذا كله مما يفسخ بعد البناء لا يكون الوطء فيه 
احصانا وأما ما لا يفسخ بعد البناء فالوطء فيه احصان وإذا 
وقعت الفرقة بين الزوجين قبل الدخول ثم تداعيا الوطء وأنكره 
أحدهما لم يكن واحد منهما حصنا بذلك حتّى يتفقا على 
الوطء فيكونان حينئذ محصنين عند مالك وخالفه ابن القاسم 


١١اك‎ 


فقال يكون المقر منهما بالوطء محصنا دون المنكر » فمن زنى 
بعد أن أحصن واعترف بالزنا مرة وأقام على اعترافه ولم 
ينزع عنه أو شهد عليه أربعة عدول لا عبد فيهم ولا ر اجع 
عن شهادته ولم يختلفوا فيما شهدوا به ولا اتوا مفترقين 
أقيم عليه الحد وهو الرجم با لحجارة يحيط به الناس فير جمونه 
مطلقا دون أن يحفروا له » وقد قيل انه حفر له حفير تغيب 
فيه قدماه إلى نصف ساقه لثلا يفر ولا يقلع عنه حتى يموت » 
فان كان الرجم باعتراف بدأ الامام برجمه ثم الناس بعده 
وان كان شهادة بدأ الشهود ثم الناس وقد قيل انه إذا أذن 
الامام برجمه رجمه الناس الشهود وغيرهم في ذلك سواء 
فان كان المعترف بالزنا أو المشهود عليه به بكرا جلد مائة 
جلدة بسوط قد ركب به وكان قاعدا مجردا ضربا وسطا 
وغرب عاما إلى غير بلده يحبس بالموضع الذي يغرب اليه 
سنة ويترك على المرأة ما يسترها ولا يقيها الضرب من الثياب 
ولا تغريب على امرأة حرة ولا على العبيد » وحد العبد والآمة 
اذا زنى أحدهما بكرا كان أو ثيبا جلد خمسين جلدة وكل 
من فيها شعبة من الرق في ذلك بمنزلة الآمة ومن أقر بالزنا مرة 
واحدة وأقام على اقراره لزمه الحد فان رجع عن اقراره ذلك 
إلى أقل شبهة سقط عنه الحد وان أكذب نفسه ولم يرجع 
إلى شبهة فقد اختلف قول مالك ثي ذلك فمرة قال يقام عليه 
الحد ان لم يرجع إلى شبهة » ومرة قال لا يقام عليه الحد 
وهو الصحيح قياسا على رجوع الشهود قبل التحكيم » وقد 
بينا. هذا في التمهيد . 


« باب الشهادة على الزنا ) 


الا نصح الشهادة على الزنا إلا بأن يقول الشهود انم 
رأوا الإيلاج قُ الفرج أو قُ الدبر فهذا عند مالك وأصحابه 
يوجب الحد و كمال الصداق والغسل ويفسد الحج والصوم ولا يحل 
مبتوته ولا يوجب احصانا الا بالوطء بي في الفرج واذا اختلف 
الشهود على الزنا في تسمية الشهور أو الأيام أو الساعات أو في 
البلدان أو في المكان أو ني صفة الفعل كانوا قذفة كلهم وعليهم 
الحد وسقط الحد عن المشهود عليه وسواء خالفهم في شيء 
من ذلك كله أحدهم أو اختافوا كلهم وإذا افترقوا في الشهادة 
شهدوا مجتمعين ثم رجع أحدهم عن شهادته أو شك فيها 
قبل مضي الحد صاروا قذفة وحدوا كلهم » وان كان ذلك 
يعد الحد حد الرا- جع عن شهادته أو الشاك فيها وحده»ولو شهد 
أربعة على رجل 39 فقطع ثلاثة ولم يقطع الرابع حد 
الثلاثة دون الرا؛ بع ولو شهد ثلاثة وسألوا الحاكم أن ينظرهم 
حتى يأتوا برابع أنظرهم ما يراه فان قالوا ليس معنا أحد 
2 ستو ران ل ب يلي لج دار فيه 
بمثل ما شهدوا به سقط الحد عنهم وحد المشهود عليه » والشهادة 
على الشهادة جائزة ني الحدود وغيرها ويحتاج في ذلك إلى 
مانية عدول يشهد كل اثنين منهم على شهادة رجل » أو شهد 
الثمانية جملة على الأربعة جملة و شهادة ستة على شهادة ثلاثة 
مع شاهد واحد على الرؤية شهادة تامة وكذلك شهادة ثلاثة 
على الرؤية وشهادة شاهدين على شهادة الرابع جائزة أيضا ولو 
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شهد رجلان على الرؤية وشهد آخران معهما على شهادة رجلين 
اجتمعا على كل رجل منهما أنه «أشهدهما بأنه » "2 رأى فلانا 
يزنفي وجب الحد على المشهود عليه » ولو شهد رجلان على 
شهادة رجلين ورجلان على شهادة رجلين كل واحد منهما 
على شهادة رجل جلد الأربعة كلهم حد القذف وهذا اذا 
صرحا بالقذف وان قالوا فلانا سمعناه يقول ان فلانا زنى 
فقد اختلف في الحد عليهم فروي عن مالك أنهم قذفة وعليهم 
الحد وقال أكثر المدنيين لا حد عليهم لأنهم جار واه 
ولم نجيئوا مجيء ل 0 
جاء القاذف برجلين فشهدا أن المقذوف شهدوه قد أقام عليه 
الواللي حد الرزنا بأزبعة- شهداء لم يكن ذلك مخرجا له عن 
حد القذف ولو شهد أربعة على شهادة أربعة كل واحد منهم 
على شهادة رجل جلدوا حد القذف » هذا نحصيل مذهب 
مالك عند كثير من أصحابه وقد ذكر ابن عبد الحكم عنه 
وقالت به طائفة من أصحابه أنه لا بد من أن يشهد على كل 
واحد من الأربعة الشهود أربعة عدول أو يشهد أربعة على 
أربعة كلهم وقال ابن القاسم : ان شهد اثنان على شهادة اثنين 
واثنان على شهادة اثنين وجب الحد على المشهود عليه » ولو شهد 
أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها حد الثلاثة ولاعن 
الزوج وان أبى من اللعان حد . 


. ها بين القوسين زيادة من المغربية‎ )١( 
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« باب جامع الحدود فى الزنا ) 


اذا كان المشهود عليه بالزنا أو المعترف به أو من وجب 
غلنة جلك هريقيا أو كانت امرأة خافلة النظر بيما البق أو 
الوضع بالمرأة وقد قيل الفطام وقد بينا هذا المعنى في التمهيد 
ونحصيل مذهب مالك ان حدها ان كان الرجم فحتّى تضع 
وان كان الجلد فحتى تعال من النفاس »© واذا وجب عليها 
القتل في قصاص لم تقتل حتى تضع حملها وان ادعت الحمل 
انتظر بها حتى تحيض أو يظهر حملها » وحد العبيد خمسون 
جلدة ولا تغريب عليهم وحد العاملين عمل قوم لوط الرجم 
احصنا أو لم يحصنا يرجم الفاعل والمفعول به فان كان المفعول 
به صبيا سقط الحد عن الصبي وعوقب المفعول به بالأدب 
الوجيع له ولا ينقص من مائة جلدة شيئا ويحتاج في الشهادة 
0 إلى مثل ما يحتاج بي الشهادة على || زنا سواء والاعتراف 
الذي لا يتزع عنه المعترف به » وعلى المرأتين اذا ثبت عليهما 
السحاق الأدب الموجع والتشريد ويرد أهل الذمة في الزنا 
إلى أهل دينهم فان ار أن يحكم حا كنا بينهم حكم 
بحكم الإسلام أن شاء وإذا أكره التصرائي مسلمة كان عليه 
صداق مثلها فان أسلم والا قتل لأنه نقض العهد وإن طاوعته 
حدت حد الزنا وادب هو آدبا موجعا وان رأى الحاكم ان 
يبلغ به الحد بلغ وعلى كل مسلم اغتصب مسلمة صداق مثلها 
والحد والرجم ان كان ثيبا والجلد ان كان بكرا » وسواء 
كانثك 0 بكر أى نينا "ضفية أى "كيرة أعا أو ذات 
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زوج ولو كانوا جماعة كان على كل واحد منهم صداق 
مثلها والحد » وقد روى بعض المدنيين عن مالك ان المغتصب 
لا صداق عليه وانه لا يجتمع صداق وحد » والأول نحصيل 
مذهبه » واذا أكرهت المرأة رجلا على نفسها فلا حد عليه 
وعليها الحد وقد قيل يحدان والأول قول مالك وهو الصحيح 
اذا صح الاكراه » ومن وطثئت نائمة وهي لا تعلم فلا حد 
عليها وكذلك يظن المرأة زوجته ليلا لا حد عليه » وعليه 
الصداق ومن علم منهما فعليه الحد » وان حدت المرأة لعلمها 
سقط صداقها » ومن عقد نكاحا على امرأة من ذوي محارمه 
أو خامسة جلد حد الزنا ان وطئها ولا يعذر أحد اليوم بالجهالة 
في ذلك » فان كان للنكاح خامسة عذر بالجهالة مقبول منه 
فلا حد عليه » ولا يقبل من غيره ممن ذكرنا معه عذر »ع 
ومن وطىء خرة علك: البعين وهو ايعلم. جحريتها عليه: فعليه 
الحد » ومن وعلىء أمة بشبهة مثل أن يكون له فيها نصيب 
ملك أو وطئها بنكاح مختلف في جوازه فلا حد عليه » ومن 
وطىء جارية عنده أو أمة له قد زوجها أو أمة أحلت له فلا 
حل عليه قُ ذلك كله » ومن عت عليه الزنا فادعى أنما 
(وضنة 1و ادضت المرأة في عبدها أنها أعتقته ثم تزوجته لم 
يصدق واحد من هؤلاء عند مالك الا أن يكون غريبا طارئا » 
ومن زنى بجارية أحد أبويه أو جارية امرأته فعليه الحد . 
ومن زنى بجارية ولده فلا حد عليه ٠‏ وللسيد أن يقيم الحد 
على أمته المسلمة في الزنا بمحضر طائفة أقلها أربعة عند مالك 
وان لم يحضر أحد فلا حرج عليه ولا يجلدها عند مالك 


الحل 


اذا كان زوجها حرا أو عبدا لغير سيدها أو كانت كافرة 
واعا يقيم السيد حد الزنا على أمته وعبده دون الامام اذا 
قامت بذلك عنده بينة أو الاقرار من أحدهما ولا يقيم عليها 
الحد بعلمه كما لا يقيمه الامام وقد روي عن مالك ان السيد 

الحد عل عبده وأمته بعلمه بخلااف الامام ولم يختلف 
ا نيا ل الف رك أ الب اله 
ومن زنى مرارا في وقت واحد أو أوقات مختلفة فانما عليه في 
ذلك كله حد واحد وكل من عاد بعد الحد فعليه الحد مرة 
أخرى » والحامل من غير زوج أو سيد عليها الحد فان ادعت 
انها اغتصبت لم يقبل قوها الا أن تأني شاكية في فور ذلك 
كالبكر تدمى ونحو ذلك مما يتبين به استغاثتها وصراخها وفضيحة 
و ا تكن غريبة طارئة » والخصي 
إذا ما بقي من ذكره ما يولجه وجاوز الختان زانيا فعليه الحد 
ومن أتى غلاما أو امرأة ني غير الفرج بولغ ني 'أدبه على قدر 
سفهه ومن أتى ببيمة فعليه العقوبة ولا بأس بأ كلها . ش 


ل لنت 


« باب حكم القذف ») 
كل من قذف حرا مسلما بالغا عاقلا بالزنا أو باللواط 
فعليه الحد ثمانين جلدة اذا كان القاذف حرا مسلما بالغا غير. 
مجنون وان كان عبدا جلد أربعين جلدة وان كان كافرا 
بلغ به السلطان من العقوبة ما يكون تشريدا إلى أمثاله ونكالا 
وقد قيل يجلد العبد الكافر أربعين ويحلد الحر الكافر ثمانين 


1١ ١و9‎ 


اذا قذفا مسلما وهو أصح عن مالك وبه نأخذ» ومن قذف امرأة 
مسلمة حرة صغيرة أو كبيرة اذا كان مثلها يوطأ وان لم 
تبلغ الحيض عليه الحد تاما على ما ذكر نا من حكم الحر والعبد , 
والضرب ف الحدود كلها عند مالك واحد في الظهر مجردا 
ضرب بين الضربين غير مبرح وان قذفت المراهقة فلا حد 
عليها حتى تبلغ وليس على من قذف عبدا ولا كافرا ولا صبيا 
صغيرا ولا مجنونا ولا خصيا حد » وانما يحب الحد بأحد 
معنيين اما قطع نسب مسلم مشهور النسب أو رميه بالزنا 
في نفسه وما أشبه ذلك أو كان ني معناه ولا حد على من نفى 
رجلا عن أمه ومن أقر بالزنا ولم يذكر امرأة بعينها ثم نزع 
عن ذلك فلا حد عليه وان كانت المرأة بعينها حد لما حد 
القذف ثم يحد للزنا ان لم ينزع عن قوله الا أن تدعي المرأة 
انه اغتصبها فيحد لزنا لا غير » ومن قال لاخر يا ابن 
الزانية فعليه حد القذف ولا يكلف المقذوف اقامة البينة على 
حرية أمه ولا عفافها فان أقام القاذف البينة على ما يسقط عنه 
اكد من رارق المرأة. أو كتررها أو أنها زانية وإلا حد حد 
القذف » ومن نفى رجلا من قبيلة ولم يكن مشهور النسب 
موق ذا كج ل لد قة كد رشان شويع سو ا زف الى 
رجلا مسلما عن أبيه حد وسواء كان أبوه مسلما أو كافرا 
اوربخرا الو ا غير ذلك يراعى حال أمه في كل من نفى 
عن أبيه ومن : نف ابن اللاعنة عن ١‏ أبيددهل. جهة المقنافة. ها 
ا ا 
من مغتصبها لأنه قذف لأمه وعلى المعرض الشام من الحد مثل 


كلاق 0 


ما على المصرح » ومن قال لرجل يا منبوذ » فعليه الحد ومن 
رمى رجلا بلواط أو قال له يا لوطي .فعليه الحد » ومن قال 
لرجل يا مأبون أو يا منكوح فعليه الحد » فان قال يا مخنث 
حد الا ان يدعي أنه أراد خلقته في اللين والتأنيث فيحلف على 
ذلك وسقط عنه الحد ان كان كذلك » ومن ن قال لآخخر 
يكنات أوعا دروت فقلية: انلك لأنه روخ بامر أنه أو يتنه أى 
أخته أو أمه » ولا حد على قاذف كافر » ولا عبد ولا أمة ولا 
من فيه شعبة من الرق مسلمين كان أبواهما أو كافرين » 
ومن قذف رجلا وهو يظنه عبدا فاذا به قد عتق قبل ذلك 
جلد الحد » ولو كان القاذف عبدا بي الظاهر فقذف حرا 
فاذا بسيده قد كان أعتقه قبل القذف جلد حد الحر » والسيد 
اذا رمى عبده أو أمته بالزنا » بعد عتقه مما حد حد القذف 
ومن حد في زنا فلا خد على قاذفه أبدا ومن قذف رجلا 
فلم يقم الحد عليه حتى أقر المقذوف بالزنا ٠‏ أو شيك غلية ننه 
فلا حد على القاذف » ومن قذف جماعة بكلمة واحدة أو 
بكلمات ني يوم واحد أو ني أيام مفترقين فانما عليه حد واحد » 
عند مالك » ولو حد لواحد منهم لم يقم عليه الحد لسائرهم 
لأنه اذا أق عليه الحد بان كذبه فلم يكن في قذفه شين ولا 
عار والله أعلم الا إذا قذف بعد أن حد غير من قذف أو لا 
حد له أيضا » ومن قذف انسانا واحدا مرارا فانما عليه حد 
واحد فاذا حد له فعاد فقذفه لم يكن عليه شيء ويزجر عن 
ذلك ومن قذف انسانا فجلد له مم قذفه آخر حد له ومن زنى 
مرارا فليس عليه الا حد واحد الا أن يزنى بعد الحد فيحد 


مفكل 


حدا آخر » وكذلك من سرقمرارا أو شرب الخمر مرارا » 
فان جمع بين نوعين من. هذه الفواحشن.مثل أن يسرق ويزلي 
أو سرف ويقترات الكمر أو'يرن: :يقرت الكمر (فعلية كدان 
على اختلاف من قول مالك بي ذلك وان قذف وشرب خمرا 
فعليه حد واحد » وليس يسقط القصاص حد القذف ومن وجب 
عليه حد زنا وحد خمر وحد قذف فحد الزنا ينوب عن 
ذلك كله ء ومن رمى امرأته برجل بعينه ولاعنها فلا حد 
عليه لذلك الرجل الا أن يطلب ذلك » ومن أقر بزنا امرأة 
بعينها ضرب ا حد القذف وان أقام على اقراره بالزنا أقم 
حده عليه » واختلف قول عاك يوار اعئو القذوف ا 
قاذفه عند السلطان فمرة قال لا يجوز الا أن يريد سترا على 
نفسه » ومرة قال يجوز على كل حال ولم يختلف قوله انه 
يجوز قبل رفعه إلى السلطان على كل حال » وكذلك لم يختلف 
قوله ان عفو الأب عن ابنه والابن عن أبيه في ذلك جائز 
قبل الترافع وبعده » وكل من آذى مسلما بلسانه بلفظ يعره 
به ويقصد أذاه فعليه في ذلك الأدب البالغ الراذع له ولمثله 
يقمع رأسه بالسوط أو يضرب بالدرة ظهره أو رأسه وذلك 
على قدر سفاهة القائل وحال المقول له . 


« باب الحد في الخمر » 
كل مسلم ذكر أو أنى شرب شيئاً من المسكر من أي 
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شراب كان من جميع الأشربة الي يصنعها الادميون قليلا 
كان ما شرب أو كثيرا أسكر أو لم يسكر قذف أو لم 
يقذف زايله عقله أو لم يزايله اذا كان ما شرب منه يسكر 
كثيره فعليه الحد تمانين جلدة بالسوط مجردا في ظهره كسائر 
الحدود وليس عليه حبس ولا نفي » وان كان عبدا فحده 
أريعو 3 عخلة: : وكذاف: الم وله عرد البرك ان حو شين تمن 
سكره » ومن أكره على شرب خمر فلا شيء عليه وعلى 
المككره له العقوبة الموجعة الا أن يكون قد شربه فعليه الحد 
ومن ظن بالنبيذ خلافه ولم يشعر بسكره فاذا به مسكر وسكر 
منه فلا حد عليه اذا كان مأمونا لا يتهم » وان رفعها إلى فيه 
فشربها بعد علمه بها فعليه الحد وإذا شهد عليه شاهدان في 
وقتين مختلفين فقال أحدهما أشهد أنه شربها في شعبان وقال 
الآخر في رمضان فالحد لازم له بمنزلة ما لو شهد أحدهما 
أنه شربها في قدح قوارير وقال الاخر ني قدح عيدان » وان 
شهدا على رائحة الخمر وقطعا بها وكانا عارفين بذلك جلد 
الحد » ولسيد العبد والامة اقامة حد الخمر عليهما وان رفعا 
إلى الامام والحاكم فحسن » ولا حد على من سكر من طعام 
أو لبن ولم يأت إما ان شاء الله ويكره أن يتعمد ما يزيل عقله. 


« باب أحكام السرقات والحد فيها ) 
كل من أخذ شيئاً وهو مستخف بأخذه مستتر بفعله من 


هيل 


حيث لم يؤتمن عليه غير مختلس ولا مكابر فهو سارق فان 
كان بالغا حرا أو عبدا مسلما أو كافرا ذكرا أو أننى وكانت 
سرقته من الذهب تبلغ ربع دينار فصاعدا مصوغا كان الذهب 
أو مضروبا أو تبرا أو تبلغ من الفضة ثلاثة دراهم كيلا قطعا 
أو صحاحا أو مصوغا أو نقرا أو يبلغ قيمة ما يسرق من العروض 
كلها التي يجوز تملكها أو ببعها ثلاثة دراهم كيلا فعليه القطع 
اذا أخرج السرقة من حرزها » والتقويم عند مالك بالثلاثة 
دراهم لا بالربع دينار يوم سرق ولا يوم يحد » ولا قطع على 
مختلس ولا متتهب ولا مغتصب ولا خائن كالرجل يدخله 
آخر في بيته لضيافته أو لحاجة فيسرقه أو كالمستعير أو المودع 
أو الأجير أو الشريك أو عبد الرجل اذا سرق من مال سيده 
أوامق مال از أسيده أو روحت أو أله الذين هعه* إلا أن 
يكون للرجل شيء يستتر به عن زوجته ويضرب عليه قفله 
دونما أو تفعل ذلك هي بشيء من مالها عنه فيفتح أحدهما 
غلق ذلك سرقة ويأخذ منه ما يجب فيه القطع فانه يقطع عند 
مالك وما قطع فبه الزروج من مال امرأته أو المرأة من مال 
زوجها قطع فيه عبد كل واحد منهما من صاحبه وما كان على 
غير هذا ما يكون معهم ني الدار فلا قطع فيه على عبد سرق 
من مال « زوجة » '" سيده كما لا يقطع فيه سيده والضيف اذا 
سرق مما نحت قفل مضيفه وحرزه من شيء لم يؤتمن عليه 
قطع كما صنع أبو بكر رضي الله عنه بضيفه الاقطع وكذلك 


. لفظة «زوجة» زيادة من المغربية‎ )١( 


4ل 


يفعل بأحد الشريكين اذا سرق من بيت من أودعا عنده 
مالهما إذا أخذ فوق نصيبه مقدار ما يحب فيه القطع وكذلك 
العبد يقطع فيما سرق من مال شريك سيده من بيت المودع 
عنده كالشريك سواء ولا يقطع الاب ولا الجد فيما سرق 
من مال الابن وابن الابن على أي حال كان » وأما الابن 

من مال أبيه ا حكم الزوجين وطائفة من أصحابه 3 
ا السارق من المخنم الا أن يأخذ فوق نصيبه مقدار اله 

في مثله ومن أهل المدينة من لا يرى القطع في ذلك» وآأما الثمر 
كله في رؤوس الأشجار والثمر وهو جمار النخل والزرع 
القائم والبقل والماشية الراعية وأصول الشجر النخل وغيرها 
فلكل ذلك حكمان أحدهما أنه لا يقطع في شيء مد ذلك 
ما دام الثمر في رؤوس النخل والزرع قائما في 5 وإذا 
صار الثمر في الجرين والزرع في الاقدر » والماشية في المراح 3 
فمن سرق من ذلك شيئا يجب فيه القطع قطع وقيل ذلك لا قطع 
فيه ومن قلع شجرة أو نخلة من موضعها وذهب بها فلا قطع 
فان فعلها صاحبها وألقاها في داره أو حائطه قطع سارقها 
ان بلغت قيمتها معدان لفقم وسواء كان على الجرين أو 
المراح أو الحائط حرز باب أو حظار بحائط أو لم يكن لآن 
الحائط لمثل هذا والجرين والمراح حرز » هذا قول مالك 
ا ل ا ل اعم م 
إذا كانت ي موضعها الذي لو قلعها منه لم يقطع وهذا قول 
أشهب . وإذا أخذ السارق في الدار أو البيت أو سائر ما كان حرزا 
الي ء قبل أن يخرج من ذلك الحرز وقد حاز سر قته وصارت 


ل 


"بيده أو لم يسرق شيئا فلا قطع عليه ومن أدخل يده إلى 
ع ل 
وين دل حورا قرفي اماباييه إل خارح ماي اله 

أحذ في الحرز قبل أن يخرج فعليه القطع والحرز مختلف 

غيك مالك وأصحابه باختلاف أحوال المسروقٍ 0 عاط 
به أو مغلق غلية .مخ الذور :واخوانيت: ونحوها أو :ها جرت 
العادة بأن يتخذه أهله حرزا كباب الدار المغلق منه والخشب 
الملقى بفناء الدار والدواب المرتبطة التي معها من يحرزها من 
الناس وكا لأمتعة ا موضوعة ف الأسواق أو بفناء المساجد عند 
أونانا التحان. و كالغم المجموعة للبيع ومغاليق المحمل 
وكالسفن في مرساها وكالأعدال على ظهور الجمال وما في 
مناخ الرحال من الأمتعة والدواب وما في قطارها وما في كم 
الانسان أو تيه ريوط أو حت ر أمنة نائما فهذا كله حرز 
وليس البيت في دار يسكنها ربها بنفسه وعياله حرزا حتى 
يخرج السارق بالسرقة من الدار كلها والبيت بي دار سكنى 
الجملة والجماعة حرز لا فيه ولا قطع على من سرق من 
عرصة الدار المشتركة بالسكنى اذا كان من ساكنيها لأنه 
كالخائن لما كان مأذونا له في الدار » ولا قطع على سارق 
لمتاع في الحمام ولا الخفاق ني الولائم والجماعات ولا الثياب 
الوط عل إذاطيء الوادي الا أن يكون على كل شيء من 
ذلك في الحمام أو غيره حافظة تحفظه فان كان ذلك قطم 
سارقه اذا بلغت سرقته ما يحب فيه القطع وانما هذا في الحمام 
ان أذن له ني دخوله وأما من نقب عليه فاستخرج منه ثيابا 


ل 


١ 


أو غيرها أو دخل من حيث لا يدخل الناس فعليه القطعم ومن 
سرق من حانوت تاجر في سوق كبيرة أو صغيرة ليلا أو 
نبارا ما يقطع في مثله قطع الا أن تكون قيسارية لما أبواب 
وحيطان محدقة بها فانها بالليل خاصة كلها حرز واحد ولا قطع 
عليه حنى يخرج منها بسرقته » ومن سرق صبيا أو أعجميا من 
حرزهما فعليه القطع » ومن سرق من حلي الكعبة فلا قطع 
كسوته فقد اختلف في ذلك قول مالك فمرة قال : لا قطع 
عليه ومرة قال عليه القطع الا أن يكابره ولا يستثر بسرقته » 
ومن سرق شيئا من فرش المساجد أو قناديلها أو آلتها فلا قطع 
عليه وقد روي عن مالك وقالت به طائفة من أصحابه انه أن 
سرق ذلك نبارا فلا قطع عليه وان سرق ذلك ليلا وقد أغلقت 
كان بآبه أو مغلقا وفي ذلك كله اختلادف عن مالك وأصحابه 
والقبر حرز عنده لا فيه وعلى النباش اذا استخرج من القبر 
ما يجب فيه القطع قطع » ومن سرق كفن ميت من بيت 
مغتسله وقد دخل في جماعة الناس الم يكن عليه ة وقد 
روى ابن القاسم القطع على رجل سرق من مال غريبمه مثل 
دينه وخالفه أكير الفقهاء من أصحاب مالك وغيرهم لتجويزهم 
لذي الحق أخذ ماله من غريعه كيف ما أمكنه وقد روى ذلك 
انه سرق لم تقطع يده وقال مالك يغرم ما أقر به ولا يقطع 


١م‎ 


وقال غيره لا يغرم » ومن أقر بسرقة ثم رجع عن اقراره 
إلى شبهة سقط عنه القطع ولزمه الغرم وان رجع إلى غير 
شبهة فقد اختلف قول مالك في ذلك » فمرة قال بحد ومرة 
قال لا يحد » ومن سرق سرقة وجب عليه فيها القطع فوهبت 
له أو وما لم سقط عنه ذلك القطع اذا ارتفع ذلك إلى 
السلطان ولو سرق مقدار ربع دينار أو ثلاثة دراهم فلم يرفع 
إلى السلطان إلا وقد نقصت قيمة السرقة عن ذلك قطع لآأنها اما 
تعتبر قيمتها في الوقت الذي بسرقها فيه » ولا تقطع يد السارق 
حى: يتل غلدوان عا افبمة البرلة 2 وإذا اختلف الشاهدان 
في صفة ما سرق أو في الوقت بطلت شهادتهما وارتفع القطع ‏ 
1١‏ كل ب لقا بسرت وى اندر لبان 
الشبهة فأحب إلى أن يدرأ الحد فيه بالشبهة قال سعيد بن 
المسيب لأن يخطىء الامام في العفو خير من أن بخطىء ني 
العقوبة » ولا تقطع اليد ولا يقام الحد في وقت مخوف فيه 
الموت على من فعل ذلك به من الحر والبرد ونحو ذلك » ولا 
قطع في عام شدة على من سرق ما يسد به جوعه بلغ الثلاثة 
دراهم أم لكل م ساون عليه الس اق ما لا اول بتي 
التعاون كالخشبة والعدل ونحو ذلك قطعوا جميعا اذا بلغ 
مقدار القطع وان كان مما لا قطع ف فيه فعلى كل واحد منهم 

ع كد ان الام ماحطي لس رقو د عر 
فيما بينهم وما لا يحتاج فيه إلى التعاون قطع آخذه وحده » وإذا 
تعاونا على اخراج الشيء من حرزه بالرمي والتناول قطعا 
جميعا وقد قيل لا يقطع هؤلاء إلا أن يكون ني نصيب كل 


ل 


واحد منهم ريع دينار وفي هذا المعنى بعض الاضطراب بين 
أصحاب مالك و نحصيل مذهبه في السارقين يجتمعان فيدخل 
أحدهما الحرز ويكون الآخر خارجه فيخرج الداخل إلى 
الخارج المتاع فعلى الداخل القطع دون 5 00 
حارج يده تاعرج المتاع من حرزه قطع وحده وإذا اشترك ني 
السرقة من لا قطع عليه ومن عليه القطع كالرجل والصبي 
والعاقل والمجنون قطع الذي يحب عليه القطع منهما اذا كان 
في نصيبه ما يجب فيه القطع ومن لا يقطع فعليه الغرم موسرا 
5 معسرا » ومن سرق مرارا لم يقطع لجمعيها إلا قطعا 
واحدا ومن سرق مرارا في ليلة واحدة أو ليال من حرز واحد 
ما لا يحب فيه القطع في كل مرة لم يقطع وسواء كان في 

بع ما يجب فيه القطع أم لا وكل من سقط عنه القطع 
غرم قيمة السرقة بالغا ما بلغت واتبع بذلك في العسر واليسر 
ويؤدب » ومن وجده رب الدار في الدار بالسرقة قد سرقها 
فكابره عليها وخرج بها لم يقطع وكان عليه غرمها مع الأدب 
الموجع والتشريد به والقطع بي في السرقة ان تقطع يد السارق 
اليمنى ثم تحسم بالنار وتكوى ثم إن سرق قطعت رجله اليسرى 
ثم ان سرق قطعت يده اليسرى ثم ان سرق قطعت رجله اليمنى 
م ان سرق ضرب وحبس أبدا لينقطع عن الناس شره وقد 
قبل تقطع يداه واحدة بعد واحدة يسرى بعد يمنى ثم رجلاه 
بعد ذلك » كذلك والآول هو المذهب المعمول به ولو كانت 
بده اليمنى شلاء أو لا بمى له قطعت يده اليسرى ثم رجله 
البسرى ثم رجله اليمنى » وقد قيل يقطع بعد اليد اليسرى 


١ وللقم.‎ 


رجله اليمنى ثم اليسرى ولو غلط القاطع فقطع يده اليسرى 
00 ذلك ولا شيء على القاطع ومن قطع يد 
سارق وجب فيها القطع فليس على السارق غير ذلك ولا قطع 
على قاطعه ومن افتات على السلطان أدبه » ومن وجب عليه 
قطع يد في السرقة وقصاص فالقتل يأني على ذلك كله عند 
مالك الا القذف على ما مضى في باب القذف ٠‏ وإذا قطعت 
بيد السارق ووجدت عنده السرقة ردت على ربا ولا ضمان 
على سارق قطع وقد استهلك سرقته ان كان معدما وعليه 
الغرم ان كان مليا في كل الوقتين جميعا وقت السرقة ووقت 
القطع » وان كان معسرا في أحدهما ما لم يغرم شيئا » ومن لم 
بقطع في سرقته مثل أن يؤخذ قبل الخروج من الحرز أو يكون 
صبيا أو يسرق من غير حرز أو كانت سرقته مما لا قطع فيه 

غرم أبدا في حال اليسر واتبع بقيمتها دينا في حال العسر إلى 
الميسرة وان وجدتثت بعيلها ادليه على كل حال » وإذا 
وجدت السرقة في يد من ابتاعها من السارق أخذها ربها ورجع 
لمبتاع على السارق بقيمتها موسرا أو معسرا كسائر المستهلكات , 
ومن أهل المدينة من يرى أن يتبع السارق قطع أو لم يقطع 
بكل ما استهلكه من السرقات في حال العسر واليسر لاجتماع 
العلماء على أنه ان قطع ووحقدتث برعنها أخدها رما والأول 
قول مالك » والعبد عند مالك اذا قطع في السرقة ولم توجد 
عنده لم يتبع بها في رقبته ولا في ذمته والصبي يغرمها أبدا في 
ماله في عسره ويسره وان أقر العبد بسرقة مال في يده فأنكر 
ذلك سيده فعليه القطع والمال لسيده دون المقر له وكل ما أقر به 


كم 1 


العبد مما نبجب فيه العقوبة في جسده من سرقة أو قتل أو شر ب خمر 
أو زنا فعليه الحد في ذلك كله أنكر ذلك سيده أو أقر به » 
وما أقر به من جناية الأموال كالغصوب أو المداينات أو غير 
ذلك ما يكون غرما في رقبته أو دينا في ذمته لم يقبل قوله ني 
ذلك الا أن يصدقه سيده . 


« باب حكم المحار بين (( 


كل من قطع السبل وأخافها وسعى ني الأرض فساد 
أجل الملل واستباحة الدماء وهتك ما حرم الله هتكه من 
المحر مات فهو محارب داخل نحت حكم الله عز وجل في 
المحاربين الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون ني الأرض 
فسادا » سواء كان مسلما أو كافرا حرا أو عبدا وسواء 
وصل إلى ما أراد من أخذ الأموال والقتل أو لم يصل » 
وقد قرن الله عز وجل السعي بالفساد ني الأرض بقتل النفس 
الي هن قتلها كان كن قتل النامن. جميعا © فمن كانت هذه 
حالته فعلى الامام طلبه بكل ما يمكنه أن يقدر على أخذه فان 
أخذه كان فيه مخيرا على الاجتهاد فيما يكون له أردع وأشد 
تشريدا لمن خلفه على حسب ما رأى من فعله بين قتله ثم صلبه 
أو صلبه حيا أو ضرب عنقه قتل أو لم يقتل أو قطع يده 
اليمنى ورجله اليسرى أو ضربه وحبسه ني غير البلد الذي 
كان يقطع فيه كنفي الزاني أو ني بلده ان رأى الامام حبسه 


١: ١٠ ١ما/‎ 


اس 


هناك حتى تظهر توبته » هذا كله قول مالك » ومن أهل 
المدينة جماعة يرون ان نفيه تباعا أبدا من بلد إلى بلد حتى 
يؤخذ ويقام عليه الحد بالقتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل 
من خلاف هذه أحكام من سعى ني الأرض بأخافه السبل وان لم 
يقتل وأما ان قتل فانه يقتل بمن قتل » لا يبحوز فيه عفو لأحد 
من أولياء المقتول » ولا تبعة على المحاربين فيما استهلكوا بعد 
اقامة هذه الحدود عليهم الا أن كرنو| #ومفئية: #النبيراق 
سواءءوما وجد بأيديهم صرف إلى ربه فان تابوا من قبل 
اللقدرة عليهم سقط عنهم ما ذكرنا من الحدود الي كان 
السلطان فيها مخيرا وثبت عليهم القصاص لمن ثبت له بقتل 
وليه ويجوز عفو الولي ها هنا عنهم وها هنا عليهم غرم ما 
أخذوه من أموال الناس لأن حقوق الادميين غير ساقطة عنهم 
يلزمهم ذلك ني العسر واليسر وعلى الامام فيما وجده بايدي 
المحاربين من أموال المسلمين أن يحرزها ويشهر ذكرها » 
فمن جاء فيها بصفة وعلامة تلوم في أمره ثم أحلفه ودفع ذلك 
اليه وان لم يكن غريبا فحسن أن يأخذ منه بما دفع اليه ضامنا 
لثلا يستحقه غيره بأقوى من سببه ولا يكلف الغريب حميلا 
في ذلك فيقطع به وإذا حلف دفع اليه متاعه وكل من قتل 
أحدا على ماله في حضر » أو سفر » أو بر » أو بحر » أو 
مأمن » أو خوف فحكمه حكم المحارب سواء والامام مخير 
فيه عند مالك على ما ذكرنا عنه وسواء كان المقتول مسلما 
أو كافرا عبدا أو حرا لأن من قتل في حرابته عبدا أو كافرا 
قتل به لفساده في الأرض » ومن سقى البنج أو السم في 


إيقل. 1 


طعامه فقتل وأخذ المال على ذلك فهو بذلك محارب يجتهد 
فيه الاما م على قدر جره واشتهار شره » والمرأة والعبد في 
ذلك ا ومن أخاف السبيل وأخذ أموال الناس بالتأويل 
فحكمه عند مالك حكم المحارب سواء » ومن ن حارب على 
الديانة حورب ان نصب رايته ودعا اليها وقوتل وان كف 

ه سكت عنه وان قطع السبيل وأخذ المال وأراق الدم 
فهو كمن ذكرنا من المحاربين الحكم فيه وفيهم سواء والمحاربة 
عند مالك بي المصر وخارج المصر سواء » ومن قتل في مصر 
أو غيره رجلا لدحل أو عداوة على غير مال فليس بمحارب 
وعليه القصاص ولولي المقتول العفو عنه ان شاء » وعلى من 
خرج اليه لص في طريق أو غيره ان يناشده الله الا أن يعجله 
عن ذلك فان أبى الكف عنه قاتله فان قتله فدمه هدر ولا شىء 
فيه عليه فان قتل فهو شهيد . ٠‏ 


« باب حكم المرتد ظاهراً وحكم من أسر الكفر » 


« أو جحد فرضا مجتمعا عليه او أبى من ادائه او سحر ») 


كل من أعلن الانتقال عن الإسلام إلى غيره من سائر 
الأديان كلها طوعا من غير إكراه وجب قتله بضرب عنقه 
واستحب 2 العلماء من الصحاية ومن بعادهم أن ستتسوه 


1 اكافئ + 


ثلاثة ئة أيام لا غير يوعظ فيها وبخوف لعله ان يراجع ديه 
ويتوب وقد أوضحنا ما جاء في الآثار عن السلف في هذا 
المعنى .في التمهيد وكتاب الاستذكار » ويوقف المرتد عن ماله 
والتصرف فيه وعن وطء امهات أولاده وتبين منه امرأته في 
أول ردته بطلقة واحدة بائنة فان تاب منه قبل ورد اليه ماله 
وأمهات أولاده ولم ترجع اليه امرأته الا بنكاح جديد وان 
أبى من مراجعة الإسلام قتل وكان ماله فيئا لأنه كافر لا يقر 
عل ديه ول عتهد ألها رلا ثر نا ور ةا من للكافزين ولا عن 
المسلمين وماله في بيت المال لجماعة المسلمين والعبد والحر في 
ذلك سواء إلا أن العبد لا مال له فيورث عنه والمرأة والرجل 
في ذلك سواء غير أنها لا تقتل ان كانت حاملا حتى تضع 
حملها » وحكم المرتد ان لا تؤكل ذبيحته سواء ارتد إلى 
نصرانية أو عبودية أو مجوسية وعليه لامرأته نصف صداقها 
ان كان لم يدخل بها هذا هو المشهور من قول مالك وقال 
بعض أصحابه ان لا ششىء لحا من الصداق الا أن يدخل با 
ولا خلاف بينهم انه ان دخل بها ان لا صداقها كاملا وإذا رجع 
المرتد للاسلام كان عند مالك كن ابتدأه وعليه الحج وسائر 
الرائع ولا يكون محصنا حتّى 5 بعد توبته زوجته ولا 
يؤخذ بشيء من صلاة ولا صيام ولا غير ذلك مما تركه في 
ردته ويؤخذ بكل ما يؤخذ به الكافر في كفره من حد الفرية 
أو القصاص وما استهلكه من مال مسلم أو ذمي فان ذلك 
عليه يلزمه » ومن ارتد ممن لا يبلغ الحلم أو المحيض أو أسلم 
أبوه حبس حقى يسلم إذا بلغ واختلف قول مالك وأصحابه 


0 


في الصغير يرتد وني الذي يسم اوه وهو صغير هل 
يجبران على الاسلام أم لا اذا باغا فا فروي عنه أنهما يجبران 
عليه بالسيف لأن الصغير مسلم ادم أبيه » وروي عنه 
أنهما لا يجبران ومن أصحابه من رأى أنهما يجبران على الاسلام 
وقال بعضهم يضيق عليهما حتّى يسلما ومن ارتد مرارا قبل 
منه رجوعه إلى الإسلام أبدا » ومن أسر الكفر وأظهر الاسلام 
من الزنادقة أو غيرهم وثبت ذلك عليه قتل دون استتابة سواء 
أسر التعطيل أو أسر دينا من أديان الكفر » ويقتل الساحر عند 
مالك اذا باشر السحر وهو الذي قال الله تعالى فيه ( ولقد علموا 
من اشتراه ماله في الآخرة من خلاق) ”" » إن علم أن سحره 
ذلك يقتل وقد قال مالك ني المرأة تقعد زوجها على نفسها أو 
غيرها أنها تعاقب ولا تقتل » وروى ابن وهب في موطئه 
عن مالك قال : الساحر كالز نديق الذي يظهر الإسلام ويسر 
الكفر وكيف يستتاب . قال ولا أرى أن يقتل أهل العهد 
الا أن يدخلوا على المسلمين ضررا بسحرهم لم يكن في عهدهم 
قال ولا يؤخذ ساحر بشيء يصنعه في كفره اذا أسلم ومن 
ا الوا ار سوك الي الها عل قر 
أو شتم نبيا من أنبياء الله صلوأت الله عليهم قتل اذا كان مظهراً 
للاسلام بلا استتابة ومنهم من يجعلها ردة يستتاب منها فان 
تاب والا قتل والأول تحصيل المذهب وأما الذمي فيقتل ان 
سب الله أو سب رسوله الا أن يسلم وقل قيل كل من سب 


)00 سورة البقرة ‏ جزء من الاية رقم ؟ ٠٠١‏ . 


١.5١ 


الني ( صلى الله عليه وسلم ) قتل سلما كاك أز :ذميااغل. كل 
حال وكلا القولين عن مالك ذكرهما ابن عبد الحكم وغيره 
وينبغي أن يشترط على كل ذمي في عهده ان لا يشتم الني 
ع الا اعلا سد اح لين لق عن 
لنقضه العهد» وإذا ارتد العبد وقتل على ردته فماله لسيده وإذا 
أسلم النصراني ثم ارتد فان كان اسلامه لظلم ظلمه وبان عذره لم 
يخل بينه وبين النصرانية وذلك اذا كان رجوعه بقرب اسلامه 
واما ان طال مكثه في الاسلام ثم ارتد فحكمه حكم المرتد 
5 له عذرء ومن ولد على الاسلام أو كان كافرا 2 
فهما سواء عند مالك في ارتدادهما » ومن جحد من 
ا ا 0 
والزكاة والغسل من الجنابة أو دفع القرآن أو شيئا منه نصا 
متجتمعا عليه فقد. كر والهاكو. مسخير فيه ان شاع استتابه 
ثلاثة » وأما المقر بالاسلام وشرائعه اذا أبى من آداء الفرائنض 
فان الصلاة وحدها يقتل تاركها اذا أنى عليه وقت صلاة 
ينتظر به فان لم يصلها بي بقية من وقتها ضرب عنقه وقد قيل 
يضرب بالسياط حتى يصلي أو بموت نحتها وهكذا من أبى 
سل الع ار ار سر عاد وال 
عليه أبدا حتى يصوم أو يبين عذره وقد قبل من أبى من صيام 
رمضان ضربت عنقه » وأما الز كاة اذا أقر ا وأبى ل 
أدائها فانه يوعظ ويندب إلى ذلك ولا مبجم عليه فان كان 
الامام بأخذها أخذها قسرا منه وقاتله عليها ان مانعه وأما 
الحج للمقر به فانه لا يعجل على أحد فيه لآنه ليس مفروضا 


١.55 


في عام بعينه » والرجال والنساء في كل ما ذكرنا سواء وكل 
كافر قال ( لا اله إلا الله محمد رسول الله ( لاعبا ) '" ») غير 
راغب في الإسلام فان ذلك لا يوجب عليه الدخول ني الإسلام 
اذا أباه وانما يدخل في الإسلام الراغب ا 
ومن خرج من دين كفر إلى دين كفر قبلت منه الجزية على ما 
كان عليه ؛ ومن سبى من غير أهل الكتاب مجوسيا أو صقليا 
أو تركيا أو هنديا أو ديلميا أو بربريا أو برغواطيا أو غيرهم 
من لا كتاب لهم جبروا كلهم على الإسلام البالغ منهم وغير 
0 منع اليهودي والنصراني من شرائهم ولا توطأ واحدة 

ماله الابعد الإسلام ,تلم بيش مترفته متهم وفال 
ان القت فى للد : يمتنع من اداء الجزية وينصب الحرب 
ويغلب عليه أنه يكون فيئا وقال أشهب يرد إلى ذمته » وبي 
امدالة. حلاف ع قالت. والشيهح قا .كربا ارد هر 
المعمول به عند أصحابه » ورأى مالك رحمه الله استتابة 
أهل الأهواء ونص في ذلك على القدرية والاباضية وهو مذهب 
عمر بن عبد العزيز 5 واختلف أصحابه في ذلك وقال ابن 
وهب : سمعت الليث بن سعد يقول : المكذب بالقدر ما هو 
أهل أن يعاد في مرضه ولا يرغب في شهود جنازته ولا تجاب 
دعوته ( قال وقاله لي مالك ) " . ٠‏ 


() الزيادة من النسخة الفاسية . 
(1) ما بين القوسين زيادة من الموريتانية لا وجود لها في المغربية . 


001 


« كتاب القصاص والديات في الأنفس والجراحات ) 


بسم الله الرحمن الرحيم 5 وصللى الله على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم 


َ) باب فتل العمد والقصاص 2 النفس ومن له الطاب بالدم ( 


قال الله « عر وجل (( 1 35-8 عليكم القصاص ( ين 
وقال : ( ولكم ني القصاص حياة) © » وقال : ( وكتبنا عليهم 
فيها 3 النفس باللفسن ) 0 4 وقال في مو ضع أخخر ( الحر 
بالحر والعبد بالعبد والأنى بالآنى ) 9 يريد بذلك عند أهل 
العلم التسوية بين الشريف والوضيع من الاحرار وبين العبد 
الرفيع الثمن والوضيع ونسخ بذلك م كانوا عليه 2 جاهليتهم 


6 سورة البقرة ‏ الاية رقم 10/8 . 
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من. رفع الفصاص, بين. الشريف: والوضيع: © .وفال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ( المسلمون تتكافا دماؤهم وال 
( لا بقتل مؤمن بكافر) ”» فدلت السنة على ان المؤمن لا يكافئه 
الكافر » وكذلك العبد لا يكافىء الحر عند أكير العلماء وقد 
أجمعوا أنه لا يقتص منه للعبد في الجراح فالنفس أعظم حرمة 

ف الصو رز عل عد اضر لدف در ماري مسلم بكافر 
كلهم على ذلك الا سعيد بن المسيب فان من ة قتل المسلم الذمي 
قتلة غيلة قتل به عند مالك وأصحابه لأن ذلك عندهم من باب 
الحرابة لآنه قتله على ماله كالمحارب القاطع للطريق وأما الحر 
فلا يقتل بعبده ولا بعبد غيره » ويقتل العبد بالعبد وبالآمة 
وتقتل الأمة بالأمة وبالعبد وأمهات الأولاد والمكاتبون والمدبرون 
في ذلك بمنزلة العبد القود بينهم ني الأنفس وني الجراح سواء 
وصفة قتل العمد : كل ما عمد به الانسان إلى آخر يريد به قتل 
نفسه من حديدة أو حجر أو خشبة أو غير ذلك مما بقصد إلى 
القتل ولو لطمة أو وكزة اذا كان ذلك على وجه الثائرة والشر 
والعداوة » وكل ذلك عمد وفيه القود عند مالك » وما كان 


)00 قال ابن حجر : وأخرجه أحمد » وأبو داود » والنسائي » ومن وجه آآخر » من علي 
رضي الله عنه » وقال فيه : ١‏ المؤمنون تتكافاً دماؤهم » ويسعى بذمتهم أدناهم وهم 
يد على من سواهم » ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده » قال : وصححه 
الحاكم . أه من بلوغ المرام ص 776 775 ط سلفية . 

0( الحديث كما في بلوغ المرام عن أبي جحيفة قال : قلت لعلي عليه السلام : هل عند كم 
شيء من الوصى غير القرآن قال : لا » والذي خلق الحبة » وبرأ النسمة » الا فهماً 
يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن » وما في هذه الصحيفة قلت : وما في هذه الصحيفة ؟ 
قال : « العقل » وفكاك الأسير » وأن لا يقتل مسلم إبكافر » رواه البخاري . 


|.5. 


على وجه الأدب أو كان على وجه اللعب فسبيله سبيل الخطأ 
وكان مالك لا يعرف شبه العمد وأنكره وقال : انما هو عمد 
أو خطأ قال وكل من ضرب آخر عمدا ومات بين يديه ففيه 
القصاص وان ضربه في ثائرة تكون بينهما ثم انصرف عنه 
وهو حي ثم مات ففيه القسامة اذا مات من ضربه ٠‏ وكل من 
قتل حرا مسلما صغيرا كان المقتول أو كبيرا ذكرا كان أو 
أنتى فعليه القود بمثل ما صنع بالمقتول سواء من الذبح أو 
ار ف ار ار الوا لا تشدخ 
الرأس بالحجر أو غير ذلك يكرر عليه حتى يموت اذا كان 
موجبا غير معذب تعذيبا يطول . فان كان هما لا يؤمن معه 
تعذيب الجاني قتل بالسيف» ولا قود على صبي ولا مجنون 
ولا قصاص الا على بالغ غير مغلوب على عقله والسكران 
عليه القود ويعاقب المسلم اذا قتل عبدا أو ذميا بالاب والسجن 
الا أن يقتل أحدهما قتل غيلة فيقتل به » والقصاص بين النساء 
كهو بين الرجال وكذلك القصاص بين النساء والرجال اذا 
استوت الأحوال ني الحرية والايمان » ولا قصاص بين الذمي 

ولا بين الحر والعبد في شيء من الجراح ولا بي النفس 
إلا أن يقتل حرا فيقتل به » وكذلك إن قتل الكافر مؤمنا 
قتل به وإذا قتل عبد حرا فأولياء المقتول فيه بالخيار ان شاءوا 
قتلوه وان شاءوا استحيوه فان استحيوه فسيده بالخيار ان شاء 
أفتكه بدية المقتول وان شاء أسلمه فكان عبدا لورثة المقتول 
وإذا قطع عبد يد حر ففيها قولان : كلاهما مروي عن 
مالك » أحدهما أنه يقتص منه ١‏ والآخر أنه لا يقتص منه 
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وإذا قتل ذمي ثم أسلم القاتل لم يسقط عنه اسلامه عند مالك 
القصاص وكذلك عنده لو قتل عبد عبدا فلم يقد منه حجى 
عتق القاتل فعتقه مردود لآن سيد المقتول قد ملك العبد القاتل 
ان لم يفتكه سيده » والقود بين الرجل والمرأة في النفس وفيما 
دوا من جراح العمد يقتل بها وتقتل به ويقتص لكل واحد 
منهما من صاحبه وامرأته وغيرها سواء إذا تعمد قتلها ولا قود 
بين الحر الكافر والعبد المسلم ولا يقتص الأبناء من الأمهات 
والآباء والجد والجدات الا أن يأتوا من صفة القتل بما لا 
يشكل أنهم أرادوه كالذبح أو شق البطن أو بضرب أحدهما 
ابنه أو ابن ابنه بالسيف فيقطعه نصفين ونحو ذلك مما لا يشكل 
أنهم قصدوا به القتل لا الأدب » فالآب والأجني حينئذ 
سواء يقتص منه عثل ما قتل به وان فعل الاب بابنه فعلا يغلب 
على النفوس أنه أراذ: به تأدييه فمات بين بديه فالدية عليه 
مغلظة على ما نذكره في باب الديات » ان شاء الله » وسقط 
القود بين الأب وابنه لما يعرف من تعطف الناس على أولادهم 
ولما روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ لا يقاد 
بالولد الوالد) ”2 » وما عدا هؤلاء من الأقارب فهم كالأجانب 
وأما الابن يقتل أباه عمدا فلا خلاف أنه يقاد منه ويقتل به 
ولو قتل رجل أباه وللأب ابنان أحدهما القاتل عمدا فعفا 


() الحديث يما في بلوغ المرام عن عمر بن الحطاب رضي الله عنه قال : سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : ولا يقاد الوالد بالولد » رواه أحمد » والترمذي » 
وابن ماجه » وصححه ابن الحارود » والبيهقى » وقال الترمذي انه مضطرب . 
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عنه أخوه لم يقتل وارتفع القود عنه لعفو أخيه » ومن قتل 
رجلا أو امرأة عمدا كان ولي اندم وقد القاتلى لم يكن ل 
عند مالك القصاص منه لأنه قد أمر ببر والديه وان لا يقول 
0 
العفو عنه وقد كره مالك أن يحلفه في حق فكيف بهذا 
ويقتل الجماعة بالواحد اذا اجتمعوا على قتله وتعاونوا عليه 
وقامت على ذلك البينة أو كان الاقرار » وأما القسامة فلا يقتل 
بها الا واحد » والممسك اذا رأى أ: نهم قاتلوه وأمسكه لهم 
وقتلوه فهو أحد قاتليه ويقتل معهم به وإذا اشترك بالغ وغير 
بالغ في القتل عامداً أو مخطتاً » أو مسلم وذمي في قتل ذمي 
أقيد ممن عليه منهما وكان على الآخر نصف الدية ولو قتل 
رجلان عمدا رجلا فعفا وليه عن أحدهما لم يسقط القود 
عن الآخر وقد قيل انها تكون دية عليه نصفها والأول نحصيل 
مذهب مالك ولو أمر رجل رجلا بقتل رجل فقتله فان كان 
لا يفهم ولا يعرف معنى القتل والحدود فالامر هو القاتل 
وعليه القود » وقد 0 المميزين يأمر أحدهما 
الاخر بقتل رجل فيقتله فقيل يقتلان جميعا اذا كان الآمر 
مطاعا » وقيل يقتل المباشر للقتل وحده ويعاقب الآمر وهو 
الصحيح - ان شاء الله » واذا جرح رجل رجلا عمدا 
وعدا عليه آخر فقتله أقيد له من الجارح وقتل به القاتل ولو 
كان الخارج هئ القايل ولم يكن ذلك في فور واحد ففيها 
قولان أحدهما أنه يقتص له منه ثم يقاد به ليذوق وبال أمره 
ويصنع به كما صنع بصاحبه والآخر أن يقتل به فقط 2 ولم 
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يختلف قوله انه اذا كان الجرح والقتل بي فور واد ألا 
جرح ويقتل ولو جرحه خطثاً ثم قتله عمداً عقل الجرح 
وأقيد منه » ولو جرحه عمدا ثم قتله خطأ أقيد من الجرح 
وكانت الدية على العاقلة » واذا شهد شهود على رجل بقتل 
رجل فأقر غير الشهود بقتل ذلك الرجل فأولياؤه مخيرون 
في من شاءوا منهما وقد قيل يقتلان جميعا أحدهما بالشهادة 
والآخر بالاقرار لأنه يمكن أن يكونا اشتركا في قتله وقيل بل 
يقتل المقر وحده » ومن قتل رجلا وكان ذلك المقتول قد 
قتل رجلا وثبت عليه القصاص فعن مالك في ذلك روايتان 
احداهما وهي رواية المصريين عنه ان فاعل ذلك يسلم إلى 
أولياء المقتول الأول ليقتصوا يو يصالحهم عن دمه فان 
صالحهم سقطت المطالبة بينهم وبين أولياء قاتل قتيلهم وصار 
ذلك بين أولياء قتيل قتيلهم وبين من قتل وليهم »'وزروى:عنه 
أهل المدينة أنه لا شيء لأولياء المقتول الأول على قاتل قتيلهم 
وانه بمنزلة من مات قبل القصاص فان قتل القاتل خطأ فديته 
لأولياء المقتول الأول » فان كان القاتل الثاني ولي القتبل 
فقد أخذ حقه ولا شيء له ولا لمن شركه ني الدم غير ذلك 
فان كان قتله بعد أن عفا عنه فعليه القود كالأجنبي » وان قتل 
واحد جماعة فمن قتله من أولياء المقتولين لم يكن عليه ولا على 
ماله غير ذلك ولا شيء لسائرهم من دية ولا غيرها » ومن 
عا عن جرح جرحه ثم مات وقال ان مت من هذا الجرح 
فقد عفوت صح عفوه ولم يتبع الجاني بشيء هذا هو المشهور 
عن مالك وقد روي عنه أنه يلزم القاتل ها هنا الدية ويرفع 
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القود » والمشهور عن مالك عند المصربين من أصحابه ومن 
سلك سبيلهم في القاتل عمدا أنه ليس عليه الا القصاص الا أن 
يرضى أن يصالح عن دمه بما شاء فيلزمه ها رضي به اذا رضي 
بذلك ولي الد عنوروى: عله طائنة من مين ودكره "ابن عبد 
الحكم أيضا 0 أولياء المقتول مخيرون في القصاص أو أخين 
الدية أي ذلك شاءوا كان ذلك لهم وبه أقول لقوله صل الله 

غليه وسلم : « من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ان شاء اقتص 
وان شاء أخذ الدية ) 7(" وقال به ربيعة وجماعة م: ن أهل 
المدينة : قال وقد حدثنى عبد الوارث بن معاوية الحضرمى 
قال : سئل مالك وأنا أسمع عن العبد يحرح العبد عمدا فيقول 
سيد العبد المجروح لا أريد ان أقتص ولكن أحب العقل » 
ويقول صاحب العبد الجارح اقتص من غلامي فقال مالك 
صاحب العبد المجروح مخير ان شاء اقتص وان شاء أخذ 
العقل قال مالك ومكذللت القتل " 


( باب من له القود عن الدم والطلب من الآولياء والورثة » 
(1) الحديث سما في بلوغ المرام عن أبي شريح الخزاعي قال :قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :١من‏ قتل له قتيل بعد مقالي هذه فأجله بين خيرتين اما أن يأخذوا العقل» 


أو يقتلوا  )‏ أخرجه أبو داود » والنسائي وأصله بي الصحيحين من حديث أي 
هريرة بمعناه . أه ص 73١8‏ . 


ال 


ني الأبناء ولا للأخوات مع الاخوة » واختلف قول مالك 
لك النساء في العفو عن الدم وولاية القصاص فقال مرة 
الولاية للرجال دونهن وقال مرة هن في الولاية مدخخل» واختلف 
أيضا عنه أصحابه في من قتل وله عصبة ونساء كالآم والابنة 
والكحت واختلفوا فأراد العصبة موا وأواة الساء فا غيره 
على ثلاثة أقوال قالوا بها ورووها عن مالك احدها ان الحق 
فيها للعصبة دون النساء فان شاءوا قتلوا وان شاءوا عفواء 
والثاني ان القول قول من طلب الدم من العصبة والنساء جميعا 
والثالث أن من طلب العفو وعفا كان ذلك له وسقط القود 
وتحصيل مذهبه انه ليس للبنات والأخوات ولا للأخوة للأم 
مع العصبة شيء من القصاص ولا يحوز عفو أحد منهم عن 
الدم الماك فان كان بنون وبنات فعما 
البنون جاز عفوهم وبطل حق البنات وكذلك الأخوات ف 
الاخحوة والآأم مع الأب وقال 2 البنات مع الأب لا عفو 
للأب الا ببن ولا لمن إلا به وأي الفريقين قام بالدم فهوأولى 
ا ا 1 أشهر عنة 
وتحصيل مذهبه ان ما استحق ق بالقسامة من الدماء فلا حق فيه 
تناد سان ان باضه الفحاة د كر فق هذا الاق نيط كلاه 
وهدى » ولا عفو لللأب مع الابن وإذا استوى الأولياء في 
القعدد والتعصيب فمن عفا منهم بطل الدم وكان لمن لم يعف 
نصيبه من الدية ولو كان للمقتول وليان فقتل أحدهما القاتل 
وقال الآخر قد كنت أردت العفو على نصف الدية كان 
له أن يغرم المتعدي نصف الدية؛وان كان للمقتول ابن صغير 
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وأخ كين كان الج الكير آنا عنصن فون يلوح الصدر وكداك 
غيره من العصبة لحم تعجيل تعجيل القتل ولا ينظر أن يكبر البنون 
اسان ١‏ اوالنعيا ال عدا كالصغير ان كان لا يرجى أوبته 
في الأغلب كالأسير في دار الحرب ونحو ذلك وينتظر الغائب 

من الأولياء ليعلم زأبه قُ العفو أو الأخذ بالدم ولا تنظن 
1 الصغير لأنه يطول انتظاره فتبطل الدماء وينظر له 7 
باجتهاده ويأمر الوصي بالنظر لمن يليه بالأحوط لهم من 
ل 
ذلك ويأخذ لهم الأولى بهم من العفو على الدية او القصاص ». 
واذا عفا المقتول عن قاتله أو عفا عنه بعد موته أولياؤه ضرب 
عالةا جلدة: ومكدن مله ضر ا: كان. المقتول: أو تعدا سلما أو 
ذميا ولو عفا قتبل الخطأ كانت وصيته من الثلث ان حملها 
وإلا فما حمل الثلث منها ويقتص لكل كافر وذمي من كل 
كافر وذمي لآن الكفر يجمعهم وإذا تحاكوا الينا حكمنا بينهم 
بحكم الإسلام ني جراحاتهم ودياتهم ومعاقلهم » والقصاص 
خب الات ان كن بار .اناده لوخة ولف اله ار 
شهادة قاطعة عدلين فصاعدا على أنه قتله أو ضربه وبقي بعد 
الضرب مغمورا لا يأكل ولا يشرب ولم يفق حتى مات 
فهذا كله فيه القود بلا قسامة وإذا أكل وشرب بعد الضرب 
وعاش ثم مات فلا يقتل فيه أحد إلا بقسامة وسنفرد للقسامة بابا 
موعبا ان شاء الله » ومن قتل في الحرم أو ني الحل ثم لجأ إلى 
الحرم قتل فيه ولم يؤخذ إلى الحل . 


اعد اد 
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« باب القصاص في جراح العمد . ومالا قصاص فيه منهما ») 


كل ما يمكن فيه القصاص من الجراح ولم يكن مخوفا 
منه التلف فالقصاص فيه اذا تكافأت الدماء على ما قدمنا في 
الباب قبل هلا والمخوفات من الجراح الي لا قصاص فيها 
عند مالك الجائفة والمأمومة » والمنقلة » والموضحة » والماشمة » 
واختلف عن مالك وأصحابه في القود بي الموضحة والمنقلة 
والأشهر عنه أن القود في الموضحة ولا تكون الموضحة » الا في 
الرأس وني آخر الفك الأعلى دون الأسفل وسنبين معاني الجراح 
في باب عقلها ان شاء الله » وكسر الفخذ مخوف لاتصاله 
بالبطن وهو عند مالك ني معنى الجائفة لا قود فيه وفيه نصف 
الدية وكذلك كسر اليد لاقصاص فيه وفيه نصف الدبة » 
وكذلك إذا بطل الفخذ أو بطلت اليد » وكان محمد بن عمرو 
ابن حزم يرى في كسر الفخذ القود » ولا قود في الترقوة » 
ولا في الضلع اذا كسرتا واختلف عنه ني القود من قطع اللسان 
أو بعضه فقيل عنه فيه القود وقيل لا قود فيه لأنه لا يكاد 
يضبط ما يقطع منه وما لا يمنع من الكلام وما عدى ما ذكرنا 
ففيه القود بعد افاقة المجروح واستقرار أمره على ما يستقر عليه 
ولا ستقاد من جرح قبل ذلك فان آل الجرح إلى تفن المج روج 
قتل الجارح وإن سرى ألم الجرح إلى ما هو أزيد منه ثم اندمل 
بعد ذلك قيد من الجارح بالجرح الأول فان سرى إلى مثل ما 
سرى اليه جرح المجروح كان به وان زاد عليه كان هدرا 
وإن قصر عنه ضمن أرش الزيادة السارية وإن شجه موضحة 
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عمدا فذهبت منها عيناه أو صارت مئقلة أو قطع أصبعه 
فشلت منها يده ففيه القصاص فيما جنى والأرش فيما سرى 
ويجتمع عند مالك قود وعقل في عضو واحد وضربة 00 
ولا هري اللجراح العام من الكافر ولا للحر من 

ولا قود بينهم فيها لأنا لو أخذنا يد الكافر الل 0 
العبد بيد الحر كنا كن أخذ يدا معيبة بيد سالمة » ولا يقتص 
لصحيح اليد من أشلها ولا لقائم العين من صحيحها فان كان 
العيب يسيرا مثل ضعيف البصر أو كانت اليد تنقص أملة 
أو اصبعا فالقصاص بينهما وما لا قصاص فيه من جراحات 
العمد ففيه العقل وني مال الجاني على اختلاف من قول مالك في 
ذلك وهذا هو الصحيح وبه أقول » ومن قطع يمنى غيره 
ولا مين له لم تؤخذ شماله بيمين المقطوعة بمينه وكان عليه 
ديتها ولو فقا أعور العين اليمنى بمنى عين غيره لم يقد من 
يسرى عينيه وكان عقل العين عليه وسواء رضيا بذلك أم لا 
يحبر كل واحد منهما على ما ذكرناءومن وجب عليه قطع 
بده فعدا عاد عليه فقطع يده كانت يد المعتدي عليه المقطوعة 
يده أولا يقطعها ان شاء أو يصاحه عنها هذا ان كان الثاني ي 
قطعها عامدا كما كان الأول وإن كان مخطئا فليس المقطوعة 
يده أولا إلا الدية وليس له أن يأبى من قبولها لأنه قد كان 
استحقها وما فيهاءومن وجب عليه قطع يمينه قصاصا فقطعت 
يسرى يديه في غير ذلك لم يسقط ذلك القصاص عنه وتقطع 
لالد الي طم إن تلاح عله تبرق لم كن المقطر مه 


ينه أن يقنص وكانت السرقة أملك به ومن وجب عليه 


١5 


قصاص في جارحة أو رجل أو عين أو + غير ذلك فذهبت منه 
تلك الجارحة بأمر من الله عز وجل وحده فقد زال القود 
ولا عقل عليه واذا اقتص الجارح من نفسه ني جراح العمد 
فليين: عليه: أ كي بد ن ذلك ولا خيار للمجني عليه الا أن الأعور 
إذا فقأ عين الصحيح ورضي منه بالدية أجبر على ذلك في 
رواية أهل المدينة عن مالك وقد روي عنه أنه لا يحبر وما 
قمعي اجراح العما ها ابسن فيه عقل ولا في مثله قود أدب 
الجاني فيما أثاة من ذلك»ولو جرح رجل فمات من اعترحة 
وأبى ورثته أن يعقلوا اقتص من الجارح في العمد وأغرم 
0 دل اققصاص ان 3 مساحة الجرح أو ما 
قطع ار ري الأصيغ فعرف نا فلن للك الغا 
المقطوعة من اصبعها فان كان ثلثا قطع من اصبع الجاني ثلثها 
وهكذا أبدا مثل ذلك» ويعتبر في الشجاج كلها عمقها ومساحتها 
وكذلك 5 شق الجلود وكسر العظام الي فيها قصاص وهي عظام 
الجسد ما عدا الفخذ وشبهه والجراح كلها التي يقتص منه 
يؤخذ ذلك بيد متطبب محسن وأجرته على من أقيد له وليس 
' عند مالك في نتف شعر الحاجبين ونتف شعر اللحية قود 
ولا دية وانما في ذلك التعزير والأدب الموجع وكذلك اللطمة 
والوكزة ولا قود عنده في ذلك . وقد روي عنه انه في شعر 
الحاجبين والرأس واللحية حكومة وان الضربة بالسوط فيها 
القود وكذلك اللطمة ان لم تكن في العين » وروي عنه في 
رجل يضرب آخحر حتى أحدث ان عليه العقوبة المؤلمة . 


١١.‏ الكافي ‏ .لا 


« باب قتل الخطأ وعلى من نجب فيه الدية والكفارة » 


كل ما وفع من فاعله من غير قصد ولا ارادة فهو خطأ 
ووجوه الخطأ كثيرة جدا كالدفعة الخفيفة والمصارعة والضرب 
الذي لا يؤلم كثير ألم أو كالرجل يرمي غرضا فيصيب 
انسانا أو يرمي المشر كين عنجنيق وغيره فيصيب مسلما وما 
كان من أدى الرجل افراأتة أو من يعهد منه الأدب السالم 
في الأغلب وما جاء على اللعب ومن ذلك فعل المجنون والمعتوه 
والصبي الصغير حتى يحتلم وجناية الطبيب والختان اذا كانا 
معروفين بالاحسان وما يتولد من فعل النائم كامرأة انقابت 
على ولدها فقتلته وما كان مثل هذا كله فالدية فيه على عاقلة 
القاتل| وهم عصبته وهو واحد منهم وعليه في خاصة نفسه 
عتق رقبه ان كان واجدا والا صيام شهرين متتابعين»وليس 
زوج المرأة ولا ولدها ولا اخوتما لأمها من عصبتها ولا 
يحمل الدية من العاقلة إلا حر ذكر بالغ دون النساء والصبيان 
ومن استعان صبيا حرا في شيء من الغرر والخطر فعطب به 
ضمن ديته وحملتها عنه عاقلته ولا تحمل العاقلة من جناية 
الخطأ إلا ما كان ثلث الدين فصاعدا ينجم ذلك عليهم في ثلاث 
سنين الثلثان في سنتين والثلث في سنة فان كان النصف أو ثلاثة 
أرباع ففيها قولان احدهما انه في سنتين والآخر ان ذلك 
مردود إلى اجتهاد الجا كم ويؤخذ من كل واحد منهم قدر 
ا ا من درهم إلى 

مائة وإلى ألف ولم يحد مالك في ذلك حدا وائما هو ما سهل 


١٠٠1 


عليه والشأن فيه التخفيف ويبدأ فيها بالأقرب فالأقرب من 
العصية قن ب ها م بي أن كلاه ولا بودي لخ ع لقار 
ولم يراع مالك الديوان ولا اعتبر به في المعاقلة وقال قد تعاقل 
الناس قبل الديوان » والموالي بمنزلة العصبة والقرابة فان 
لم يكن في فخذ الرجل وبطنه وقبيله من يحمل العاقلة ضم إليهم 
أقرب القبائل بهم ويعقل عمن لا عاقلة له من بيت مال المسلمين 
ولا نحمل العاقلة دية من قتل نفسه ولا عبدا لأنه مال ولا 
تحمل العاقلة جناية الأموال ولا تحمل من الدماء ما كان عمدا 
أو اعترافا على اختلاف من قول مالك في الاعتراف من قتل 
الخطأ وهذا هو الصحيح عندنا ان شاء الله » ولمالك وأصحابه 

في المعترف بقتل الخطأ أربعة أقوال : أحدها أنه لا شيء عليه 
ولا على عاقلته والآخر أنه يقسم ولاة المقتول مع قوم القاتل 
ويستحقون الدية على عاقلته والثالث ان الدية كلها واجبة عليه 
في ماله والرابع ان الدية تقضى عليه وعلى عاقلته فما أصابه 
غرمه وما امات ننه سا ور العاقلة من جناية 
ا 0 1 
ثلث الدية فصاعدا وما كان دون ذلك ففى مال الجاني » 
.ودية المقتول عمدا اذا قبلت في مال القاتل واختلف قول مالك 
في ما لا قصاص فيه من جراح العمد كالجائفة والمأمومة ونحوها 
فروي عنه ان ذلك على العاقلة وروي عنه ان ذلك في مال 
الجاني خاصة وهو قول جماعة الفقهاء وقد روي عن مالك بي 
ذلك قول ثالث وهو ان الجاني في المأموءة والجائفة يبدأ 
بماله فان عجز عن العقل كان الباقي على العاقلة وعاقلة الذمي 


١٠6.7 


أهل جزيته والكفارة في قتل الخطأ واجبة ولا كفارة في قتل 
عمد ولا في قتل كافر ولا عبد الا انه استحب مالك الكفارة 
في قتل العبد خطأء والكفارة عتق رقبة مؤمنة فمن لم يجد 
فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع انتظر القدرة وليس 
ها هنا اطعام ولا يجزئه ان أطعم » واذا قتل جماعة رجلا خطا 
فعلى عواقلهم دية واحدة وعلى كل واحد منهم كفارة ثامة . 


5 
0 


« باب الديات وميراتها » 


الدية في قتل الخطأ وفي العمد ان قبلت قن الذي أل 
دينار ومن الورق اثنا عشر ألف درهم الى يؤدون الذهب 
يها أهل مصر ٠.‏ ومدن الحجاز والمغرب وحيث يكون 
النقد في الأغلب عندهم الذهب » وأهل الورق أهل العراق 
وفارس وخراسان والأندلس » وحيث كان الدراهم أغلب 
من نقد البلد وليس على أهل الابل وهم أهل البادية والأعراب 
في الدية الا الابل فاذا كانت الدية إبلا اختلفت حينئذ دية 
العمد المقبولة ودية الخطأ » فدية العمد تكون أرباعا خمس 
وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس 
وعشرون حقة وخمس وعشرون جزعة » وتكون دية الخطاً 
أحمانا عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون 
ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جزعة ٠»‏ والدية المغلظة 
تكون أثلاثا ثلاثون حقة وثلاثون جزعة وأربعون خلفة في 
بطوما أولادها غير محدودة أسنانما ولا تغلظ الدية عند مالك 

١1٠١4 


إلا على الأبوين والجد لا غير في قتل تقارنه شبهة الأدب 
والأصل في ذلك ما قضى به عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
على قتادة المدلجي إذ حذف ابنه بالسيف أدبا وغضها فتزى من 
جر نو ات 0 00 الدية عليهما من الذهب والورق 
فيؤخذ منهما فضل ما بين القيمتين إلى أن تبلغ دية وثلثا ولا تزاد 
على ذلك وقد ذكر ابن عبد الحكم عن مالك أنه لا تغلظ 
الدية إلا في الابل خاصة وكذلك اختلف قول مالك أيضا في 
كيفية تغليظها عنه على قولين أحدهما أنه تقوم دية الخطأ 
ودية التغليظ وينظر ما بينهما من القيمة فيجعل. ذلك جزعا 
زائدا على دية الذهب أو الورق » والآخر أنها تقوم الدية 
المغلظة من الابل فيازم أهل الورق أو الذهب قيمتها بالغا 
ما بلغت ما لم ت تنقص عن ألف دينار أو اي عشر ألف درهم 
والدية المغلظة على القاتل خاصة 2 ماله » وتغلظ الدية على 
الاب والجد بي الجراح عند مالك ما تغلظ في النفس ولا 
يقبل في الديات من أهل الذهب ورق ولا من أهل الورق 
ذهب ولا إبل ولا يقبل من أهل الإبل إلا الإبل ولا تكون 
الدية غير الإبل والذهب والورق هذا كله قول مالك وأصحابه 
وجماعة من أهل المدينة » وني المدينة جماعة تخالفهم في 
ذلك وديات النساء الحرائر على النصف من ديات الرجال 


)00 قضاء عمر رضي الله عنه في تغليظ الدية على قتادة المدبلحى رواه أحمد » وأبو داود 
وغير هم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رجلا يقال له قتادة حذدف 
ابنه بالسيف فقتله » فأخذ عمر منه الدية ثلائين حقة » وثلاثين جزعة » وأربعين 
خلفة ) ورواه مالك قي موطثه . أه من اللمغنى لابن قدامة ج 9/ 44٠‏ تصوير بيروت . 
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الأحرار الا أنبن يساوين الرجال في القود في النفس ولا 
يستوون في الديات وستوود فيما دون الثلت من الجراح 
سس المواضح والمنقلات والأسنان والأصابع ويستوون في 
الملأمومات والجوائف وما دون ذلك»وديات أهل الكتاب على 
النضت من ذبات المسلمين في الذهب والورق والابل والتغليظ 
إذا تخا كوا الينا وديات النساء على النصف من ديات رجاهم 
وديات المجوس نمان مائة درهم وديات نسائهم أربع مائة 
درهم وديات جراح المرأة مثل ديات جراح الرجل سواء 
حتى تبلغ ثلث دية الرجل ثم تنصرف إلى النصف من دية الرجل 
واصبعها كاصبعه وموضحتها كو ضحته ومنقلتها ككنقلته حتى 
تبلغ ثلث دية الرجل مثال ذلك لو قطعت لامرأة ثلاث من 
الأصابع كان فيها ثلاثون من الابل عشر في كل اصبع كما في 

بع الرجل فان قطعت الاصبع الرابعة ففيها خمس من 
الابل الا أن يكون من الكف الأخرى ففيها عشر من الابل 
هذا قول مالك وقال عبد الملك بن عبد العزيز من أي الكفين 
قطعت الاصيعٍ الأخرى ففيها عشر من الابل لأنه قطع مبتدأً 
ويعاقل نساء أهل الكتاب ني جراحهم برجالهم إلى الثلث 
من دياتهم م هن فيما عدا ذلك على النصف من ديات 
رجاهم » واذا قبلت الدية 2 العمد وعفا عن القاتل عليها 
فهي موروثة على فرائض الله لجميع من يرث الميت من الرجال 
والنساء ويقضى منها ديته ولا تدخل فيها وصية وكذلك دية 
الخطأ يرما الرجال والنساء ودية الخطأ على العاقلة ودية العمد 
على القاتل ني ماله لا يرث عمدا شيئاً من الدية ولا غيرها 


١١٠ 


ولا نحجب أحدا 3 وقاتل الخطأ يرث من المال ولا يرث من 
الدية ولا محجب ف الدية . 


باب ما فيه من الأعضاء الدية كاملة وما لا يبلغها منها » 


في ذهاب السمع الدية كاملة اذا ذهب من كلتا الاذنين 
اصطلمتا أو لم تصطلما وي ذهابه من احدى الاذنين نصف 
الدين واختلف عن مالك في اشراق الاذنين وروي عنه فيهما 
الدية وروي عنه أنه ليس فيهما الا حكومة وقال ابن القاسم 
ليس فيهما الا دية واحدة وقال غيره قياس قول مالك ان 
تكون فيهما ديتان » وي ذهاب العقل الدية وني الأنف اذ 
استؤصل الدية وني المارن الدية وفي الأرنبة حكومة وفي 
اللسان الدية وني الأسنان خمس من الابل في كل سن أو 
عيسون” دارا أو ستمائة درهم والأضراس كلها في ذلك 
سواء وقدم الفم ومؤخره سواء وني الظهر يقصم بالكسر الدية 
كاملة وي الصدر اذا هزم فلم يرجع إلى ما كان عليه الدية 
كاملة وني ذهاب الصوت الدية وني الذكر الدية قطع قبل 
الانثيين أو بعد وفي ة الحشفة الدية ثم ان قطع بعد ذلك 
باقية ففيه حكومة وان قطع الذكر والانثيان بضربة واحدة 
ففيهما ديتان وفي الانثيين الدية قطعتا قبل الذكر أو بعده 
وقال عبد الملك ان قطعتا بعد ففيهما حكومة وكذلك عنده ' 
الذكر حكومة ان قطعت الانثيان قبله وفي كل زوج من الانسان 


١١١ 


الدية كاملة وني احداهما نصف الدية وفي ذهاب النظر من 
العينين جميعا الدية كاملة سواء طفيتا أو لم تطفيا وفي احداهما 
نصف الدية وكذلك ان فقئتا جميعا ففيهما الدية وان فمَعَت 
احداهما نصف الدية واذا ذهب بعض البصر ففيه بقدر ما 
نقص من الدية وفي أجفان العين حكومة وني حجلج العين حكومة 
وفي عين الأعور الدية كاملة وان فقأ الأعور احدى عيني 
صحيح عمدا فعليه القود ان كانت مثل عين الأعور يمنى 
بيمنى أو يسرى بيسرى فان قبلت منه الدية صلحا أو عفا عنه 
عليها فعليه دية عين الاغوو كاملة وان كان فقء الأعور 
لاحدى عيني الصحيح خطأ فانما فيه دية احدى عيني صحيح 
وي هذا اختلاف عن مالك وأصحابه ونحصيل مذهب مالك ما 
وصفت لك وان فقأ أعور عيني صحيح ففقئت عينه باحداهما 
وغرم نصف الدية للأخرى وني الشفتين الدية كاملة وني 
كل واحد منهما نصف الدية وني الاليتين الدية وفي احداهما 
نصف الدية وني اليدين الدية وفي كل واحد منهما نصف 
الدية سواء قطعت من الكوع أو من المرفق أو من العضد وفي 
الرجلين الدية وفي كل واحدة منهما نصف الدية وسواء قطعت 
من الكعب أو من الفخذ وني شلل اليدين والرجلين مثل ما في 
قطعهما وفي ثدي بي المرأة الدية وهي خمسمائة دينار ذهبا عيونا 
وفي كل واحدة نصف ديتها واذا انقطع درها أو سلس 
لبنها فلم ينقطع ففي كلتيهما الدية وبي ذلك عندي » نظرء 
وكذلك في الحاجبين » وقد روي عن مالك في اشراق الاذنين 
الدية وفي شعر اللحية حكومة وني أصابع اليدين الدية وني أصابع 


١١١ 


الرجلين الدية وفي كل اصبع من أصابع اليد أو أصابع الرجل 
ماله دنار وفي كل أئملة من أصابع اليد أو الرجل ثلاث وثلائون 
دينارا وثلث دينار الا ان الاجام من اليد ومن الرجل فيه-ماثة 
دينار » وليس فيه الا أتملتان في كل أنملة منه خمسون دينارا . 


7 


« باب عقل الجراح » 


الاك رد الوسساون الجر محالت راسكام 
والرأس » وكذلك الشجاج كلها فيما ا أهل اللغة قالوا 
ل ل ل ا 
ولم ير متها .دم + ومتها قبل خرص القصاز الثوب اذا شقه 
شقا خفيفاء م الدامية وهي التي ظهر دمها ولم يسل ثم الدامغة 
وهي الي قطر دمها كما يقطر الدمع ثم الباضعة وهي ما أبضع 
لبجم ولم تصل إلى العظم ول بلغت الجلدة التي تبلغها السمحاق 
م السمحاق ويقال لا الملطاء بالك والقصر وهي الي اليس 
بينها وبين العظم اللا جلدة رقيقة وتلك الجلدة الرقيقة هي 
السمحاق وبها سميت الشجة فاذا جاوزت تلك الجلدة وخرقتها 
اما عن 00 ف اللو 3 وأما المنلاحمة فهي 
مم 0 من الشجاج 0 اذا 2 ا اللا الأجتهاة 


١١1 


والحكومة وذلك ان يقوم المجني عليه عبدا صحيحا ويقوم 
عبدا معيبا وينظر ما بين قيمتيه فيجعل ذلك جزءا من ديته 
على الجاني في ماله وكذلك جراح الجسد كلها غير الجائفة 
ليس فيها عند مالك وأصحابه عقل مسمى وانما فيها اجتهاد 
الحاكم على قدر الشين والألم وهذا كله في جراح الخطأ فان 
كانت عمدا وضبط فيه القود وعرف عمق ذلك » وقدره 
عرضا وطولا أقيد منها اذا برأ الجرح »ولا قود في جائفة ولا 
مأمومة ولا منقلة والجائفة اما وصل إك الحو من تدم البو 
أو من الظهر أو الجنب أو الخصر أو بابرة فما زاد وفيها 
ثلث الدية بعد البرء والمأمومة وهي الي سميها أهل العراق 
الأمة ولا تكون إلا في الرأس ومعناها ما وصل إلى الدماغ 
ولو بابرة وفيها ثلث الدية بعد البرء وانما قيل لها أمة ومأمومة 
وأميم فيما ذكر أهل اللغة لبلوغها أم الرأس وهو مجتمع 
الدماغ » وصاحبها يصعق بصوت كصوت الرعد ورغاء 
الابل ولا يمكنه البروز إلى الشمس وليس بعد المأمومة الا 
الدامغة وهي الي تكسر العظم ولا يعيش صاحبها 0 
هي الي تنتقل وتطير بالدماء فراشها وهي ني الرأس 

واللحى الأسفل » الا نا 

حكمه حكم الجسد وبي المنقلة عشر الدية ونصف عشرها 
خمس عشرة فريضة أو مائة وخمسون دينارا والهاشمة وهي 
ما هشم العظم في الرأس وفيها عشر الدية مائة دينار فان 
انتقل العظم فهي منقلة ولا تكون المأمومة ولا المنقلة ولا 
الهاشمة الا ني الرأس خاصة والموضحة في الوجه والرأس 


١115 


ما أوضح عن العظم بابرة فما فوقها في ذلك كله ولا موضحة 
في الأنف ولا ني اللحى الأسفل ولا تكون الموضحة المقررة 
الأرش في الجسد فان كانت في الجسد موضحة فليس فيها الا 
حكومة وعقل الموضحة نصف عشر الدية خمسون دينارا 
وفيها القود بي العمد فان كانت الموضحة في الوجه وشانته زيد 
في عقلها حتى تنتهي إلى خمس وسبعين دينارا وي الترقوة 
اذا كسرت خطأ حكومة وكذلك الضلع فيها أيضا اجتهاد 
الحاكم وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ان في 
كل واحد منها جملا "2 وذلك عند مالك على معنى الحكومة 
لا معنى المقدر الموقت وني العين القائمة اذا فقئت حكومة في 
العمد والخطأ الا أن يفقأها عمدا من له مثلها وعلى هذا عندهم 
مجمل ما روي عن زيد بن ثابت في العين القائمة مائة دينار 
ولو ضربت العين فصارت قائمة ذهب نظرها وبقى جماها 
ففيها عقلها تاما ولا قود وكذلك اليد اذا شلت ولم تبن والاسان 
اذا خرس ولم يقطع وني الأسنان في كل سن خمس من 
الابل أو خمسون دينارا عيونا ومقدم الفم ومؤخره والأسنان 


)00 قضاء عمر في الضلع رواه ابن حزم في المحلى فقال : «مسألة)حدثنا أحمد بن محمد بن 
المسور » حدثنا أحمد بن سعيد بن حزم ونا عبيد الله بن يحيى » نا أبي » نا مالك عن 
زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مؤلى عمر بن اللحطاب قال : ١‏ قضى عمر 
في الضرس بجمل » وني الرقوة حمل » وني الضلع يحمل » ومن طريق وكيع أخبرنا 
سفيان عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر بن الحطاب » قال : 
سمعت عمر يقول على المنبر: في الضلع جمل » وني الضرس جمل » وف الترقوة 
جمل » . أه من المحلى ‏ م/ 195/17 ط جمهورية 1917٠١‏ . 


ى الليلة 


والأفراش سواه واة: فرديتة البق فجرت أو فرت 
ففيها خمسون دينارا ولا قود ولو ضربت بعد احمرارها 
فاسودت ففيها أيضا خمسون دينارا ثم لو ضربت فسقطت 
كان فيها مثل ذلك ومن أهل المدينة طائفة لا يرون فيها إلا 
الحكومة ما لم تسقط ومن قلع سن صبي ولم تنبت ة 
خمسون دينارا كا في سن الكبير الي لأ تنبت ولكنه ينتظر 
بالصغير نباتها ولا ينتظر بالكبير . 


« باب القسامة » 


لا تكون قسامة بدعوى صبي ولا عبد ولا ذمي ولا نجب 
القسامة عند مالك لمدعي الدام على القاتل عمدا كان قتله أو خطاً 
الا بأحد أمرين اانا يشوك ساعد ال ارقا اي د اق 
المقتول الحر البالغ المسلم قبل موته فلان قتاني أو فلان ضربني 
عمدا أو خطأ وكانت حاله مأمونة وقد قيل لا يثبت قول 
المقتول : دمي عند فلان أو فلان قتلني الا بشاهدي عدل 
« فأما الشاهد العدل فاتما توجب شهادته القسامة اذا شهد ان 
فلانا ضرب فلانا حبّى قتله عمدا أو ضربه خطأ فمات من 
ضربه ولم يختلف قول مالك فيمن شهد له شاهدا عدل ) " ان 
فلانا قتلني عمدا ثم مات ان قوله ذلك لوث بيوجب القسامة 


6 كل ما بين هذين القوسين فهو زيادة من المغربية ولا وجود لها في كل اللنسخ 
الموريتانية . ه ... 


اللللدلا 


لأوليائة ومرة قال لا يكون ذلك لوثا يوجب القسامة الا فى 


العمد » والاول نحصيل مذهبه فهذا وجه ا 
للمسامة عند مالك . 


والاخر أن بأتي أولياء المقتول اذا ادعوا 00 قتله 
بلوث من بينة » على رؤية القتل أو الضرب واللوث: الشا لقنا 
الواحد العدل أو الجماعة التي ست باطة على اعلا من 
قول مالك ني الجماعة الي ليست بعدول » وقد قيل : 
الواحد وان لم يكن عدلا ا ا 
ضعيف » لا يعمل به » ولا يعرج عليه » وقد قبل : أن الشاهد 
العال عل ابوج اذا أكل الجروع وخرت « وعاتن وام 
يسأل أين دمه أنه : ليس في ذلك قسامة » والأشهر عن مالك : 
ان القسامة في ذلك » ولا يجوز في القسامة شهادة النساء ولا 
الصبيان » وهو تحصيل مذهب مالك عند أكثر أصحابه وقد 
قبل : ان شهادة النساء في ذلك لوث يوجب القسامة » والأول 
أصح » وإذا اعترف الرجل بقتل الخطأ أو كان مأمونا » غير 
متهم في اعترافه ذلك ٠»‏ ففيه القسامة على أولياء المقتول » 
فان أبوا من القسامة فلا شيء لحم » وقد روي عن مالك ني 
الرجل يوجد مقتولا » ويوجد بقربه رجل معه سيف » أو في 
يده شيء من آلة القتل » وعليه أثر القتنل ان ذلك لوث »2 
يوجب القسامة لولاة المقتول ٠‏ ان ادعوا على ذلك الرجل 
قتل وليهم » ذكر هذه المسألة ابن الجلاب » وهي غريبة عن 
اوور اطي ون تهم بالدم ممن تقع عليه التهمة , 


وحدلدل 


وتلحقه الشبهة » بكونه من أهل التهم ولم يتحقق عليه ما 
يوجب القسامة » وجب حبسه حتى يتبين ما يدعى به عليه ؛ 
فان لم يثبت عليه شيء وطال حبسه استحلف خمسين ينا » 
وخلى سبيله » فان كان أحد الوجوه المذكورة » وجبت القسامة 
حينئذ لأولياء المقتول » وهم عصبته » فان كان القتل عمدا » 
وكان العصبة رجلين بالغين فصاعدا ولا يحلف فيها أقل من 
رخن م يدأوا امن :.وحلت !ا عضي عا عن الته لذعل 
العلم » واستحقوا دم من اقسموا عليه » اذا كان القتل عمدا » 
ولا يقتل بالقسامة الا واحد واذا ادعى أولياء المقتول دمه على 
جماعة أقسم أولياؤه على من شاءوا منهم فيقتلونه وحده وضرب 
سائر ثرهم مائة جلدة وحيبسوا سنه » فان كان أولياء المقتول 
خمسين رجلا » حلف كل واحد منهم يمينا » وان كانوا 
رجلين : حلف كل واحد منهم خمسا وعشرين يمينا » بالله 
الذي لا اله إلا هو » لقد قتل فلان ابن فلان » ولي فلان » هذا 
إذا كانت القسامة بشهادة شاهد واحد عدل » شهد بالقتل 3 
فان شهد عدلان : على ضربه » وعاش بعد ذلك » ثم مات » 
أقسموا بالله الذي لا اله إلا هو : لمات فلان من الضرب الذي 
ضربه فلان » ولو كان شاهد » واخد عل الضربة © أو 
الجرح 2 » حلفوا بالله الذي لا اله إلا هو » لقد ضربه فلان ابن 
فلان » فمات من ضربه » ولا يقسم بي العمد رجل واحد 
ولا امرأة » ولا جماعة من النساء » وان كان ولاة الدم 
أكبر من خمسين رجلا اقتضر منهم على خمسين رجلا »2 
فحلفوا خمسين يمينا » وترك سائرهم » وقد روي عن مالك 
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يضا : أنهم يحلفون كلهم » وان زاد عدد الايمان على خمسين 
ل 0 
وإن أرادوا العفو كان ذلك لمم » وان صالحوا القاتل على شي ء 
فهو موروث بينهم » ويضرب قاتل العمد : مائة » ويسجن 
سنة » ولا يقسم في قتل العمد الا على رجل واحد » وان كثر 
عدد المدعى عليهم » ويضرب الباقون ماثة مائة » ويسجنون 
سنة كاملة » فان نكل المدعون الدم عن القسامة » أو نكل 
بعضهم »2 فقد اختلف عن مالك في ذلك » فروي عنه : 
ان لمن بقي أن يحلفوا » ويستحقوا أنصباءهم من الدية » وروي 
عنه أنه اذا نكل واحد منهم . فذلك بمنزلة ما لو نكلوا 
كلهم » وردت الايمان على المدعى عليهم ولم يكن لهم 
ولا لواحد منهم شيء من الدية » وأصح شيء عنه في ذلك : 
ما ذكره في موطثه : انه متى ما نكل من ولاة الدم واحد »؛ 
ثما يجوز عفوه لو عفا » فلا سبيل إلى الدم » وترد الايمان 
على المدعى عليه » فان حلف خمسين عينا سقطت عنه الدعوى 
وان نكل » حبس حتّى يبحلف » وان لم ينكل واحد منهم » 
وأقسموا كلهم » ووجب القود لحم ثم عفا بعضهم . كان 
القول قول من أراد العفو » ولم م فل ال 
ووجب لمن لم يعفوا أنصباءهم من الدية » وهذا اذا كان 
اولاة للدم بين أو بني بنين » أو إخحوة أو بي إخخوة » فان 
كانوا عمومة » أو بي عمومة . فنكل واحد منهم » عن 
أعان القسامة » ففيها لمالك » وأصحابه قولان أحدهما : 
اولقن بقي أن يقسموا » ويقتلوا نفسا منهم 2 والآخر : 
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ان القود ساقط ثم : هل للباقين أن يقسموا ويستحقوا أنصباءهم 
من الدية والآخر : ان لا قود » ولا دية » وترد الايمان على 
المدعى عليهم ؛ فان لم يكن للمقتول الا ولي واحد » ممن 
ل ل 
أقسم منهم من شاء معه » اذا استيقن ما يحلف عليه » وكان 
هم قود » فان أبى أن يحلف مع الولي الذي يجوز عفوه . 
ولي لا يجوز عفوه » ووجد من بحلف معه » مثمن هو أبعد 
نسبا منه حلف الأبعد مع الأقرب الذي يجوز عفوه » ولم 
ينظر إلى الأوسط فأما اذا نكل » أو عفا من يجوز عفوه » 
فلا سبيل إلى الدم » وترد الأيمان على المدعى عليهم » وكذلك 
إذا لم يكن مع الولي من يقسم معه » ردت الأيمان على المدعى 
ل لاد لك لجان عل الدع لبه ع حلت رار 
من ادعى عليه عن نفسه خمسين يمينا » وبرأ ولا يبرئه أقل من 
ااي لت 
يحلفوا ويبرأون » فان طال حبسهم تركوا وجلدوا مائة 
مائة ة وحبسوا سنة » وهذه القسامة في الحر المسلم وسواء قتله 
حر مسلم 1 عبد ؛ أو “يي » ولا قسامة إلا في الأحرار 
المسلمين رجاهم ونسائهم » ١‏ في أنفسهم دون جراحهم 2 
ولا قسامة في عبد » ولا أمة » ولا ذمي ولا كافر » فان حلف 
ولاة المقتول الحر » المسلم » ا#عل العه القائل سين ينا + 
ل فهو عل 
نا واحدة لم يكن ذلك هم » لأنهم انما يستحقون دم 
صاحبهم » وان استبقوه » وأراد ربه : أخذه من أيديهم » 


لل 


غرم دية ال حر كاملة » وكان ل أ + وإن أرادوا : 
قتله بعد القسامة كانوا أولى بذلك من ربه وإن بذل ديته ع 
وإن اشترك جماعة في ضرب رجل » وجرحوه » وكان جرح 
قد نفذ مقاتله » وبعضهم لم يبلغ ذلك منه » لم 
ك الرناتة أ يشير الا عل مو خلس قرع إن 
نفسه » وأنفذ مقاتله دون غيره من لم توهنه جراحه » ولا 
خلصت إلى نفسه وليس لهم ان يقسموا الا على واحد واذا 
اختلف ولاة الدم في الدعوى » فقال بعضهم : قتل عمدا 2 
وقال بعضهم : قتل خطأ أقسم جميعهم على قتله » ووجبت 
حون وول قرم عات لالد بعصم : قتل عمدا وقال 
ال ا ار 1 ا 
على المدعى عليهم ‏ ولو قال بعضهم : قتل خطأ . 
: لا علم لنا بقتله » أقسم من ادعى 0 
مينا على البت » لا على العلم » واستحقوا : أنصباءهم من 
الدية » وليس لأحد من النساء في قتل العمد قسامة » لا بنات » 
ولا غيرهن »2 ويقسم قُ الخطأ الرجل الواحد » والمرأة 
الواحدة فأكير » ؛ تقسم عليهم الأبمان في قتل الخطأ » على قدر 
مواريثهم من الميت فمن ورث ثمنا » كان عليه تمن الآيمان » 
ومن ورث سلسا » » كان عليه سدس الأيمان وعلى هذا ابدا » 
ومن كان في نصيبه جزء من يمين أ كلت عليه » فان كان 
المدعى عليهم جماعة قسمت الدية على عدد رؤوسهم وكان ما 
نزم كل واحد منهم على عاقلته وهم عشيرته الأقرب ». 
فالأقرب فان لم يكن » فعلى بيت مال المسلمين وان كان بعض 


ا الكافي ‏ 


ولاة المقتول ع غائبا و بعضهم حاضرا » 00 الحاضر : 
أن يقوم بحقه في ذلك »لم يجب له شيء » حى حلف خمسين 
ينا » كان واحدا » أو أكثر من ذلك » م يأخذ نصيبه وكل من 
جاء بعده من شر كاثه » في ميراث المقتول » حلف عمقدار نصيبه 
من عدد الابمان » نصفا كان أو ثلثا » أو سدسا ء أو غير 
ذلك » لأن الدم قد ثبت بالقسامة الاولى » فان وقع عليه كسر 

فق النميق اسعمة اسن :غلة: .' آلا أن يكوك معه: غينه: : 
فيجبر الكسر على من عليه أكثر اليمين وقد قيل : تجب على 
الح ع ا ار لور 
المسلمين قسامة » ولا في شبيء من الجراح قسامة » الا في 
ما آل إلى النفس وليس فيمن قتل ني زحام » أو وجد مقتولا 
في محلة » أو على باب قوم قسامة » ولا دية » واذا اقتتلت 
فئتان ثم افترقتا على قتيل »ع ففيها لمالك قولان » أحدهما : 
أنه لا قود فيه وفيه الدية على الفئة الي نازعته » اذا كان من 
الفئة الأخرى » وان لم يكن من واحدة منهما » فديته عليهما 
جميعا » والقول الآخر : ان وجوده بينهما مقتولا لوث »2 
يوجب القسامة لولاته » فيقسمون على من ادعوا قتله عليه » 
ويقتلونه » ويستجلب الذين نجب عليهم القسامة إلى المصر 2 
ليحلفوا ني المسجد الجامع الأكبر اذا كانوا على العشرة 
الأميال » ونحوها » فان بعدوا عن المصر » لم يستجلبوا 
وحلفوا في جوامعهم بي دبر الصلوات » وعلى رؤوس الناس » 
عند المثبر الا :من كان من أعمال مكة » والمدينة » وبيت 
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وان بعدت » وبالله التوفيق . 


9 0 3 


« باب الحكم في الجنين » 


اذا ضربت المرأة » فألقت جنينها وماتت » واستهل 
جنينها صارخا » ومات قتل الضار بالجنين بعد القسامة 2 
وكانت دية أمه على عاقلته » وقد قيل :انه قي الام متعميد 
وبي الجنين خاطىء » وكلاهما عن مالك » وأهل المدينة 2 
وإذا كان متعمدا في الأم وماتت من ضربه ني الوقت » أو لم 
ا ل لل د » قتل بها » 
وإ عاشت شت على ما ذكرنا في باب صفة قتل العمد لم يقتل 
ضاربما الا بالقسامة » وكذلك أن خرج الجنين حيا » واستهل 
صارخا » كان فيه القود بالقسامة وإذا سلم المينين وماتت الأم » 
قتل بها ضاربها » على ما وصفنا وإن ألقته ميتاء لم يستهل 
ففيه غرة عبد أو أمة قيمته عشر دية أمة ع خمسون 
دينارا » عند مالك أو ستمائة درهم » فان خرج الجنين ميتا 
بعد موت الأم ؛ فلا شيء فيه » وفي الأم الدية أو القصاص 
ان كان عمدا على ما ذكرنا » وفي جنين اليهودية والنصرانية 
عشر دية أمه ان ألقته ميتا » وهى حية » وان ألقته حيا فاستهل » 
ؤإذات © فقيل ورة” كاهلة »و إذا عار حثالمر أ حيتين .قيهن 
غرتان » وان كانت أمة وألقت جنيناً فاستهل ومات ففيه 
قيمته على الرجا » والخوف » فان لم يستهل ٠‏ ففيه عشر 
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قيمة أمه كجنين الحرة من قانة ١‏ أعد توا كان اده كدر ا د 
عبدا » وذلك لسيده » ودية جنين الحرة اذا استهل » ومات » 
ألف دينار » أو اثنا عشر ألف درهم » موروثة عنه على 
فرائض الله في المواريث » وكذلك تورث الخمسون ديئارا » 
عن الغرة » ومن قتل امرأة حاملا ( فلا شيء عليه في ) " 
جنينها » اذا لم يزايلها في حياتها » ولا شيء فيه اذا سقط بعد 
موتها ( ميتا ) 0 


« باب الجنايات » 


ما جنت الدابة من التجراج والأنفس » وسائر الدماء » 
ققننا ساي 2 رار ع أو لان ع لجا حا لحلل 
العاقلة » ان كان الثلث فصاعدا » وان كان دون الثلث 
ففي مال السائق ٠‏ والراكب » والقائد » ولا يضمنون ما 
أصابت لسر ا" 
يقرعها » ولم يعتتها لم يضمن ويضمنون على كل حال » » ما 
أصابت عقدمها » » على ما قلنا من حكم الخطأ » هذا كله قول 
مالك وأصحابه فان كانت جناية الدابة 00 برجلها »2 
وقد قرعها » أو عنتها . مالا » فهى في مال السائق والقائد 
والراكب لأن العاقلة لا تضمن مالا » وجناية الدابة » اذا لم 


63 الزيادة من الفاسية 1 
69 الزيادة من الفاسية . 
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يكن معها سائق » ولا راكب » ولا قائد » أو كانوا معها » 
فبان ان ذلك كان منها دونهم » جبار » وهو الهدر لاا شيء 
على واحد منهم ( فيها ) " الا ان تفسد الماشية زرعا » أو 
كرما » بليل » فالحكم فيه ما قد مضى في باب مفرد ( في 
ذلك ) " وجناية الطفل المرضع ٠‏ والذي لا يصح منه ييز 
ولا قصد » لا عقل فيها » ولا قود » ولا تبعه على أحد » 
وهي هدر » جبار » كجرح العجماء ( سواء) ' فان كان من 
الصبي عمييز » وقصد », وكان ممن يصح ذلك منه » ويفهمه » 
فجنايته كلها خطأ » في ماله » ان كانت مالا » وعلى عاقلته 
ان كانت دما وعمده وخطؤه سواء » وإذا اصطدم الفارسان » 
لزمت عاقلة كل واحد منهما الدية » دية صاحبه » ولزم كل 
واحد في ماله قيمة فرس صاحبه » كاملة » وكذلك : السفينتان » 
تصطدمان ٠»‏ وكذلك ما أصابه الفارس بصدمة فرسه » وإذا 
قدر صاحب الفرس على ضبطه » أو صاحب السفينة على 
صرفها فلم يفعلا ضمنا » ني أموالهما » الدماء » والأموال ع 
سواء هاهنا في العمد والخطأ. ومن أصاب نفسه عمداً » 
أو حظأ لم يضمن ورثته شيئاً ع ولا على عاقلته شيء » 
وكذلك لو شربت المرأة دواء » فألقت جنينها لم تكن للغرة 
ضامنه » والقتيل يوجد بين القبيلتين لا يدرى من قتله » ليس 
)١1(‏ الزيادة من الفاسية . 


689 الزيادة من الفاسية . 
(6) الزيادة من الفاسية . 
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ف كقي وعن :قل بين فين ارفنازع: اففية الدرةا بغي اقننانة + 
على الفرقة الى تنازعه » فان كان من غيرها » فديته على 
الفريقين جميعا » ومن قتل لصا » يحاربه » أو سارقا » قصده 
بع لوحا لا ا ار 
تقدم احا كر ريخ الذي يجوز له 
و اتخاذه / () ثم عقر » أحدا » بعد ذلك » فهو ضامن لا 
ا ل ل 
( اتخاذه فيه ) ' من المواضع » فصاحبه يضمن كل ما جناه » 
تقدم في ذلك اليه أو لم بتقدم ‏ وروى الواقدي عن مالك ؛ 
وأنق ن ألي ذئب © أنهما قالا في الرجل يدخل دار قوم بغير 
اذ نهم ؛ ولهم كلب عقور » فيعقره « إنهم ) ضهان 
او ا 0 
سارق » قد وجب قطعها الم ا ور 
يد رجل » فانتزع المعضوض يده من في عاضها »2 فقلع في 
ذلك ثنيته » كان ضامنا عند مالك ومععى كلق عتك أضي 4 
أنه كان قادرا على ا: نتزاعها من غير قلع سن ٠‏ فلذلك ضمن 
والذي عليه جمهور العلماء » انه لا ضمان عليه بي ذلك » لا 
م ا ا ال ار 
يده في فيك تقضمها ٠»‏ كما يقضم الفحل » لا دية لك ©“ ) 


(1) ما بين الأقواس الأربع زيادة من المغربية . 

6 الزيادة من الفاسية . 

(م) الزيادة من الفاسية . 

(4:) الحديث كما ني منتقى الأخبار لابن تيمية رواه الخماعة إلا أبا داود عن عمران بن حصين- 
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ومن جهة القياس » انه فعل ما كان له فعله » ومن حمل صبيا 
على دابة يسقيها » أو بمسكها فوطئت الدابة رجلا » فقتلته » 
فالدية على عاقلة الصبي » ولا يرجع على عاقلة الرجل » وني 
قياس قول مالك عند أصحابه » في الرجل يغصب صبيا فيموت 
عنده بأمر من السماء » من غير صنعه » انه لا ضمان عليه 
فيه » ومن أحدث في فنائه بئرا أو مرحاضا أو عسكرا » مما له 
أن يحدثه » فعطب به أحد » فلا ضمان عليه » وما فعل من 
ذلك ما ليس له فعله فهو ضامن ما عطب ٠‏ كجدار الحائط 
المائل » اذا تقدم لربه فيه » أو شهد عليه » ضمن بعد ذلك 
ما عطب به » ومن صاح على رجل » وهو على جدار » أو 
غيره » فسققط من صيحته فمات » فلا شىء عليه فيه » ومن 
اطلع على قوم أو على رجل في بيته » ففقأ عينه بحصاة » أو 
عود فعليه القود عند مالك وأصحابه » ومن جنى على ببيمة 
«شيئا» '"' فعليه ما نقصها » فان قتلها غرم قيمتها » بالغا ما بلغت 
ومن شان دابة غيره » متعديا » فقطع اذنما » ؛ أو ذنبها أو شيا 
من محاسنها » شيئنا فاحشا » وكانت من دواب الركوب » 
والزينة » ففيها لمالك قولان أحدهما : ان عليه ما نقص من 
ثمنها بالغا ما بلغ » والآخر : ان ربها بالخيار بين أخذ قيمتها » 
وتركها للجاني علئها + :وية: أخذها معية :: وأخذ أرش 


> نارضي الله عنه » وعن يعلى ابن أمية عن النبي صلى الله عليه وسلم » ورواية عمران : 
ان رجلا عض يد رجل فتزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه » فاخقصموا إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال : « يعض أحدكم يد أخيه "كما يعض الفحل » لا دية لك 2 . 
)١(‏ الزيادة من الفاسية . 


مقللل 


عببها *+- وان “كانت عن دواب الانتقال » والحمولة فعليه 
ما نقص من ثمنها بالغا ما بلغ » الا أن تكون الجناية » أذهبت 
جل منافعها » فيكون فيه قولان على ما تقدم » فان جرح 
الى ر عبدا » عمدا » فعليه ما نقص من تمنه في كل ما تعمده 
به من قطع يدء أو رجل » أو فقء عين © أو غير ذلك »؛ 
من جراحاته » الا في أربع جراحات فان لها عقلا معلوما , 
من قيمته "نا هي في الحر » في ديته » وهي : موضحته فيها 
نصف عشر قيمته ومنقلته فيها عشر » ونصف عشر من 
قيمته » ومأمومته فيها ثلث قيمته » وجائفته فيها ثلث قيمته » 
فهذه الأربع جراحات فيها من العبد في قيمته » مثل ما فيها 

من الحر » في ديته » وما عداها » ففيه ما نقص العبد » الا أن 
سا1 راو عق ا و لط ا 
ويعتق عليه » وقد روي عنه » أنه لا بعتق عليه » » لآنه لم 
تصبه المثلة في ملكه » فان كان عبد خدمة ٠»‏ لا صنعة له » 
فليس في يده » وغيرها منه » الا ما نقص من قيمته تلك » 
الا في الجراح الأربع » واختلف قول مالك في العبد يصاب 
بجائفة » فيها شين فمرة قال يزاد فيها » على ثلث قيمته » 
لأجل الشين » ومرة قال لا يزاد فيها على ثلث قيمته شيئا واذا 
جرح العبد جرحا عمدا » أو خطأ » فاندمل ذلك بغير شين » 
ولا عيب » فلا شيء فيه » وإذا قتل الحر عبدا » غرم قيمته 
بالغة ما بلغت » وان زادت على دية الحر في ماله بي العمد » 


(1) الزيادة من الفاسية . 
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والخطأ » ولا نحمل العاقلة » خطأه » ويضرب قاتله قُ 
العمد » مائة » ويحبس سنة » ويعتق في الخطأ رقبة » ان كان 
واحدا » والاا صام شهرين متتابعين » وقد روي عن مالك 
د ل ا 
هو الصحيح لأنها نفس #>ظورة ومن أخصى عبد غيره ألزم ما 

نقصه »© 2 ذهاب النسل 2 وذهاب القوة والشدة 9 
شعر اللحية » وغيرها من الزينة » ولم يلتفت إلى ما زاد 
الإخصاء في عنه » ومن جرح عبك رجل فأعتقه سيده » ثم مات 
العيك م" من الجراحة » فعليه عقل حر »© وللسيد من ديته بقدر 
الجناية » وما فضلٍ فلورثة العبد المعتق » وان كانت الدية 
قدر ما نقص العبد 1 ؛ فلا شىء لورثته » وجميعه للسيد 
وكذلك النصرائي يضرب ثم يسلم » ويموت » ديته دية مسلم . 


« باب جنايات العبيد ») 


اذا جرح العبد حرا » أو استهلك مالا » فهو مرتمن في 
جنايته 3 ولا يترك سيده سعه الا أن يكون مليا 2 ويضس 
الجناية » فسيده حينئذ مخير بين أن يسلمه فيما ججى وبين أن 
يفتديه بعقل الجناية » تاما » أو بالمال الذي استهلكه » وان 
طلب الحر العفو في جريته » فلا قود له الا أن يقتله عمدا » 
فيقتل العبد به » لا يقتص له منه ي غير النفس فان باعه 
سيده بعد الجناية » فالمجني عليه مخير » بين اجازة البيع » 


اانه 


وأخذ الثمن » أو ة فسخ البيع وأخذ العبد » فان قتل العبد حرا » 
أسلم إلى أولياه » كان هم القعل » أو العفو فان عفوا عن 
العبدل ( ضرت حمسن سوطا ( وكان شم رقيقا 2 2 
سيده بعد العفو عنه أخذه » غرم دية الحر كاملة » وأخذ 
عبده » وكذلك »؛ لو قتل العبد عبدا » فأسلمه سيده 0 سيد 
العبد المقتول »؛ فاستحياه » كان لسيد العبد القاتل : 
ل ل 
العبد القاتل » واذا أدى ذلك رجع اليه عبده على حاله » ولو 
أعتق عبده » وقد جنى جناية » وهو يعلمها » حلف ما أراد 
أن حمل الجناية » وبطل عتق العبد » وأسلم إلى ولي الجناية » 
وان كان بيده مال أدى منه وعتق » وان فدأه سيده عتق 
عليه ) وانما يكون رقيقا لرب الجناية وحده 3 فان أ ى سيده من 
العتق » أو قال : أردت حمل الجناية » نفذ عتقه » وغرم 
أرشها » وكذلك لو كانت جارية فاستولدها بعد الجناية » ولو 
جنت وهي حامل » ثم وضعت بعد ذلك أسلمت بولدها الا 
أن يكون المجني عليه » ذميا » فلا تسلم اليه » ولكن : تباع 
ويعطى الذمي الثمن اذا أسلمها السيد »*واذا جنت أم الولد » 
فعلى مولاها الاقل من قيمتها » أو أرش الجناية وقد مضى 
في باب أم الولد من هذا المعى 0 من هذا » وجناية المدبر 
فيما بيده من المال » وفي ذمته » فان لم يف ما بيده » بالجناية » 
استخدم فيها حتى يموت سيده » فيخرج حرا » من ثلثه » 
ويتبع بباقي الجناية » في ذمته » وجناية المكاتب تضاف إلى 
يجمه وتقدم » فان قدر على اداء ذلك كله » والا عجز , 
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وصار » رقيقا » وكان الحكم فيه كالحكم في العبد » سواء , 


ولو جنى عبد على امرأته الحرة » جناية » وجب ا مثل ما 
جب للأجني فان أسلمة سيده اليها » انفسخ نكاحها » والعيد 
المعتق نصفه » اذا جبنى جناية » كان نصف قيمة الجناية 
عله كنها عن سنهاع ونه يها لظا :وان صل 
عليه » فعن مالك في ذلك روايتان : احداهما : ان العقل لسيده » 


دونه والاخرى أنه بينهما نصفين . 
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بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله 


« كتاب الجامع ( 


جماع الخير كله تقوى الله عز » وجل » واعتزال شرور 
الناس 2 ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه »ء ومن 
طلب العلم لله » فالقليل يكفيه ومن طلبه للناس فحوائج 
الناس كثيرة » وأزين الحلي على العالم » التقوى » وحقيق 
على من جالس عالما أن ينظر اليه بعين الإجلال » وينصت له 
عند المقال » وان تكون مراجعته له » تفهما » لا تعنتا » 
وبقدر اجلال الطالب للعالم » ينتفع بما يفيد من علمه وقد 
اجتلبنا من فضائل العلم » وآدابه » وما يلزم العالم » والمتعلم ؛ 
المتخلق به » ولزومه وامتثاله » في كتاب بيان العلم » ما يشفى 
العالم » ويقر عينه » ويكفي المسترشد » ويبصره » والحمد لله 
كثيرا كما هو أهله » ومن شيم العاقل , والعالم : ان يكون 
عارفا بزمانه » مقبلا على شأنه » حافظا لسانه » متحرزا من 
اخوانه فلم يؤذ الناس قديما الا معار فهم » والمغرور » من 
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اغتر بمدحهم له » والجاهل . من صدقهم على خلاف ما 
يعرف من نفسه ( ومن جامع آداب العلم إفشاء السلام 
لق فت الوا دست ابد ار روت داولا در 
لأحد : ان يدخل منزله حتى يسلم على أهله » ومن فيه » فان 
لم يكن فيه أحد » قال : السلام علينا » وعلى عباد الله الصالحين 
ويسلم الرا كب على الماشي ٠‏ والقائم على القاعد والقليل على 
الك ؛ وان سلم رجل من القوم ظ أجزأهم » وكذلك 
ان رد واحد عند مالك من القوم » أجزأهم . ولا يبدأ أحد 

من أهل ١‏ الذمة  )‏ بالسلام » ولا يقصدون بتهنثة ولا تعزية » 
ان ل ل 
ولا بأس : ان تسلم المرأة المتحالة 3 على الرجال » وسلموا 
عليها ولا يسلم على الشابة » ولا تسلم عليه ويستأذن الرجل 
على أمه ؛ وذوات محارمه » اذا أراد الدخول عليهن » ويغي 
للرجل : الاستئذان على كل أحن » الا على زوجته » وأمته 
وكل من لا يصلح أن يراه عريانا « فالاستئذان  »‏ عليه » من 
امرأة ورجل » والاستئذان « ثلاثة  »‏ تقول بي كل مرة 
السلام عليكم ؛ أأدخل » فان أذن لك والا فارجع » ولا تزد » 
(1) الزيادة من النسخة الفاسية . 


() في الموريتانية « الكثير على القليل » وهو خلاف السنة الثابتة . 

0) الزيادة من النسخة الفاسية وني الموريتانية « ولا يبدأ أحد من أهل القللة » وهو خطأ 
فاحش. 

)0( الزيادة من الفاسية . 

(0) الزيادة من الفاسية . 
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الا أن « تعلم » © انك لم يسمع استئذانك » فلا بأس : أن 
تيد عل الث » وقرع الاب ايوم ؛ يقوم ام الاستذان » 
فيما مضى ». اذا خرج الاذن » وليس لمن قرع ثلاثا : | 

لس لس اللي 
ومن دخل حانوتا » أو بيتا فيه متاع له » فليس «١‏ عليه » ”" 
0 ال ره 
السلام علينا وغل تاي عياذ ال رو ككل لنبلم لان 

ينظر إلى عورة « أحد » ' الا من ضرورة وكذلك » لا يحل له : 
أن « يظهر على / ) عورته أحدا » إلا زوجته » وأمته ع 
عند الحاجة إلى ذلك » ولا ينبغي : أن يترك أحد لبس السراويل» 
الا من لا يقدر عليها الا أن يكون محرما » فيكفيه مئزره » 
ولا يحتبى الرجل في ثوب واحد » ليس على فرجه منه شيء 
ولا يخلو الرجل بامرأة ليست منه بمحرم » ولا تسافر المرأة 
إلا مع زوج أو مع ذي محرم منها » الا سفرها إلى الحج خاصة . 
فانها اذا لم يكن لما ذو محرم من الرجال » خرجت مع جماعة 
النساء » ولا ينتتصب الرجل عريانا لا ليلا » ولا نبارا »2 
وإذا اغتسل » فلتضام ما استطاع فان الله أحق أن ستحى منه . 
ولا بجحوز لأحد ع دخول « حمام بغير ) " متزر الا الأطفال 
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وكره مالك : دخول الحمام للمرأة » بمتررء وبغير مثزر» مريضة 
أو صحيحة ورخص فيه غيره للنساء اذا كن مرضى 0 
نفساء » بعد أن يسترن أنفسهن » بالميازير السابغات ولا يجوز 
فن اده ياظرت مضي لوز رار 7 عمل ارا لح 
الصبيان سبع سنين أمروا بالصلاة » واذا « بلغوا عشرا » ضربوا 
عليها » والخير كله » بالعادة ولا ينام الاخوان » والأختان » 
في ثوب واحد ؛ متجردين » اذا بلغوا عشر سنين » والكراهية 
في مبيت ابن عشر سنين مع أخيه وأخته ) 0 أشن متها فى هيت 
الأنى مع الأنى ولا يبيت الرجل مع ١‏ ابنه ) " منذ يبلغ 
هذا السن » ولا الآم مع ابنتها » الا وبينهما حائل من الثياب » 
والكراهية في الاجنبيين أشك 6 لأنه : منكر » « واذا بلغ 
الأطفال منكم الحلم » فليستأذنوا » كما استأذن الذين من 

قبلهم ) ”ا ونا لم لطزاج دسا علي ن قسن + 
الافي العورات الثلاث » بنين كانوا » أو ملك يمين » والعورات 
الثلااث ث :.ثلاثة أوقات » قبل صلاة الصبح » وقبل صلاة 
الظهر » وبعد صلاة العتمة » وكل وقت يخشبى فيه على 
المرء التعدي » فذلك حكمه » ولا بأس « أن ) © ينظر إلى 
وجه أم امرأته » وشعرها وكفيها » وكذلك زوجة أبيه » 


)00( الزيادة من الفاسية . 
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ولا ينظر م: منهن إلى معصم » ولا ساق » ولا جسد ء ولا يجوز 
ترداد النظر » وادامته » لامرأة شابة من ذوي المحارم 3 
أو غيرهن » الا عند الحاجة اليه » أو الضرورة في الشهادة » 
ونحوها » واتما يباح النظر إلى النساء القواعد اللاني لا يرجون 
نكاحا » والسلامة من ذلك أفضل » وعلى كل مؤمن » ومؤمنه : 
أن بيغضوا م من أبصارهم » ونحفظوا فروجهم » ولتضرب 
الراة بتخمار ا وهو كل نايغط رأسها » على جيبها 2 
لتستر صدرها ولا تبدي زينتها الا لبعلها » أو ابن بعلها أو 
ابئها » أو أخيها 3 أو اس أخيها » او ابن أحتها ) أو م 
ملكت » " بمينها » والتحفظ اليوم من ملك اليمين « أولى » " 
لما حدث ثي الناس » والوغد من العبيد » وغير الوغد عندي بي 
ذلك قريب من السواء » وقد قيل في ملك اليمين » هنا : 
النساء » وقد وردت الرخصة في أكل المرأة مع عبدها الوغد » 
ومع -خادمها المأمون » وترك 30 إلى السلامة » 
ويكره للرجل أن ينام بين أمتيه » أو بين زوجته وأمته » وان 
يطأ احداهما بحيث تسمع الأخرى وأن يطأ الرجل حليلته بحيث 
يراه أحد صغيرا » أو كبيرا » وأن يتحدث بما يخلو به مع 
أهله ويكره للمرأة مثل ذلك « من حديثها » " بما تخلو به 
مع بعلها » ومن فطرة الاسلام عشر خصال : الختان » وهو : 
سنة للرجال » ومكرمة للنساء » وقد روي عن مالك : انه سنة 
)١(‏ الزيادة من الفاسية . 
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للرجال » والنساء ولا حد في وقته الا أنه قبل الاحتلام : 
وإذا أثغر » فحسن أن ينظر له في ذلك » ولا ينبغى أن يتجاوز 
عكرنيين الاوطر يفون ::وجلق العانة ولا حل ف تذلك 
عند مالك » وحد بعض العلماء : أن لا يتجاوز بها » أربعين 
يوما » لأثر رووه في ذلك » ونتف الابطين » أو حلقهما » 
وقص الشارب « حتى يبدو » " الاطار » وتقايم الأظفار » 
ولا حد في ذلك « وينبغى تعاهدها ) " فهذه خمس « من 
الفطرة » © والخمس الأخرى ١‏ المضمضة » والاستنشاق » 
والاستنجاء » وإعفاء اللحبة » والسواك ». لأنه » © مطهرة 
للفم » مرضاة للرب » ومن قدر عليه مع كل وضوء فحسن » 
جميل » وبر الوالدين » فرض » لازم » وهو أمر يسير على من 
يسره الله له » وبرهما : خفض الجناح » ولين الكلام » والا 
بنظر اليهما الا بعين المحبة » والاجلال » ( ولا يعلو ) " 
عليهما في مقال » الا أن يريد إسماعهما » ويبسط أيديبما في 
نعمته » ولا يستأثر عليهما في مطعمه و ( لاع 0 مشربه »ع 
ولا يتقدم أحد أباه اذا مشى معه » ولا يتقدمه في القول في 
مجلسه » فيما يعلم أنه أولى به منه » ويتوقى سخطهما يمجهده , 


. الزيادة من الفاسية‎ )١( 
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١1117‏ الكافي ‏ ؟لا 


وسن قُ معيريها» عبلخ طاقته ٠‏ وادخال الفرح عليهما : 
من أفضل أعمال البر . وعليه أن يسرع » اجابتهما اذا 
دعواه » أو أحدهما » فان كان في الصلاة النافلة » خففها » 
وتجاوز فيها » وأسرع اجابتهما » ولا يقل لهما الا قولا كريا ؛ 
وحق عليهما : ان يعيناه على بر هما بلين جانبهما وارفاقه بذات 
أيديهما فما وصل العباد إلى طاعة الله » واداء فرائضه الا 
بعونه لهم على ذلك » وبر الجار » واكرامه من أخلاق أهل 
الدين » والمروءة » وعلو الهمة والكذب » والنميمة كلاهما 
خلة ذميمة . ولا يحل لمسلم : ان جر أخاه فوق ثلاث؛» الا أن 
يخاف من مداخلته وملابسته » ما يفسد عليه دينه » أو مروءته» 
فيصارمه لذلك » ويصارمه جميلة خير من صحبة على دخل »2 
والسلام عليه يخرجه من مصارمته » ولا بأس ببجر أهل 
البدع » ومقاطعتهم » وترك السلام عليهم . ومن دخل مجلساء 
فليجلس حيث تناهى به المجلس » ولا يفرق بين متصافيين 
أو أب وابن أو أخوين ١‏ الا أن يفسحا له ِ والتوسع 2 
مجلس -حسن. 8:"© والرضى. بالتوان من المجلس تواضع » 
ومن سبق إلى مجلس » فهو أحق به » حتى يقوم منه لغير 
العودة اليه » ومن شرب » فليناول من عن بمينه » وان كان 
أحدث القوم سنا » وساقي القوم آخرهم شربا » ومن أكل » 
أو شرب ٠‏ فليأكل بيمينه » وليشرب بيمينه » ولا يأكل » ولا 
يشرب بشماله الا من عذر » أو ضرورة » ويأكل الرجل 


69 الزيادة من الفاسية . 
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مياه أن كان الطعام جسا واحدا وان كان مختلفا فلا 
بأس أن نجول يده ني الصحفة » فلذلك وضع بين يديه ليأكل 
ما أحب » ولا يجوز لمن أكل مع غيره ان يقرن بين تمرتين » 
ولا تينتين » ونحو ذلك » ويكره الكل من أعلى التريد » 
وانما يؤكل من جوانبه » وأسفله » ولا ١‏ بأس ) '"' بطعام 
ل ل ل ا 
وذلك نحو ما ينئر على رؤوس الصبيان » وني الأعراس 
والختان » واختلف في كراهيته » والتنزه غنه أولى « وليس 
بحرام اذا طابت نفس صاحبه به » ومن رأى قذاة في انائه 
فليهرقها » ولا ينفخها ولا ينفخ أحد ني طعامه » ولا شرابه 
ولا يتنفس ب اناء يشرب منه  )‏ فان غلبه النفس نحى الاناء 
عن فيه فتنفس ثم عاد اليه » ويكره أكل الطعام الحار جدا » 
إلا لمن لا يجد لناره مسا » وحق الطعام أن سي الله تساك 
ل ل لي 
فيه الأيدي عظمت بر كته ولا يقام عن الطعام حتى ( يرفع 5 

وغسل اليد قبله وبعده حسن وبركته فيه . قال الفارسي 
سلمان : قرأت ني التوراة : البركة ني الطعام « الوضوء ) 2 
قبله » فذكرت ذلك لني صلى الله عليه وسلم » فقال : 


. الزيادة من الفاسية‎ )١( 

0 الزيادة من الفاسية وبي الموريتانية و «طعام الشبهة» والصواب ما ذكر . 

(0) الزيادة في الفاسية . 

00 الريادةامن اميه وف االزريائة ولا كام دن انام كي يرع لواب ما عل. 
(0) الزيادة من الفاسية . 
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« البركة ني الطعام الوضوء فبله » وبعده » ومن بات وف بده 
غمر الطعام » وسهكه » وأصابه لم » فلا يلومن إلا نفسه )» 
والضيافة من شرف الأخطار » ومحاسن الأخلاق » وسنتها 
المؤكدة يوم » وليلة » وغايتها ثلاثة أيام » ومن لم يكرم 
ضيفه » ولا جاره » فقد استحق الم » ومن يسر عنده من 
الطعام أرفع تما يخرجه إلى ضيفه » فليس عكرم له » وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخرء ا ا 0 
بلوغ ما استطاع من اكرامه » وفي اليومين بعده لا يتكلف الا 
ما يسر عليه » ولا يحل له أن يقيم عنده حتى يحرجه ١‏ ويؤذيه » 
واتما يكل الرجل من بيت أبيه » وأمه . وآخيه وعمه »© 
وعمته » وخاله » وخالته » وصديقه بغير اذنهم ما 0 
«أنهم عدون اي ها لال لدع ريا ال د 

الانتعال » وي لباس الخفين » وكان رسول الله صل الله عليه 
وسلم : يحب التيامن في أمره كله » وتكون ١‏ اليمنى من دخل 
اللابس » والمنتعل » ٠‏ أولهما تلبس » وآخرهما تنزع » ليكون 
الفضل لا في بقاء زينتها عليها » ”" وله أن ينتعل قائما » وجالسا 
أولى لما جاء فيه ولما فيه من الراحة » ولا يمشي أحد ني نعل 
واحدة » ولكن ١‏ ليحفهما ليحفهما ) "' جميعا :أو لبتغلههما ججميعا : 
ولا بأس أن يأكل قائم » ويشرب قائ ثما » وذلك في الخفيف 
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من الأكل وقال مالك : لا بأس بالشرب من في السقاء , 
وكرهه غيره » لصحة الآثر فيه » ولما يخاف على الشارب منه » 
ولا بأس أن يبول قائما في الموضع الدمث » مثل التراب 
المهيل » وشبهه مما يأمن فيه أن ينتضح من بوله عليه ولا بأس 
أن يقرب من « البائل قائما » "© ولا يقرب منه ان بال جالسا 
لأن كل بائلة « تفيح ومن أراد حاجة الانسان » فليبعد من 
الناس وليستتر عنهم » والله يمقت كل متحدث على طوفه » 
والبول في المغسلة مكروه » فان كان ماء جاريا » فلا بأس 
ولا يحل لأحد أن يبول ني الماء الراكد » ومن تثاءب فليكظم 
ما استطاع » ويضع يده على فيه » ويغض العاطس من 
صوته  )‏ ان أمكنه » ويعلن «حمده) " لله ويسمع من يليه » 
ويقول له من سمعه » يرحمك الله » ويرد عليه : يغفر الله لنا 
ولك » أو لنا ولكم وان رد ١‏ عليهم ) ') مبديكم الله » 
ويصلح بالكم 4 فحسن أيضا » وكا لمت لكان وار 
عطسة وثانية » وثالثة » فاذا جاوز ذلك سقط التشميت عمن 

ا ا ل 0 
الا أن تكون متصلة » © فيحمد الله في آخرها وحسن أن 
يعتذر اليه جليسه من التشميت بعد الثالثة » فيقول له : انك 
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مضنوك أو ١‏ مزكوم )” '. ومن حسن الأدب : أن يخفي المتجشي 
صوته » ويكره ه أن يتناجى رجلان دون ثالث معهما » وكذلك 
بكره أن ضاعى: حماعة ١‏ كين مك ثالاثة اذواق دو انحن 4 وليف 
في السفر أو كد » ويكره للمسافرين اتخاذ الأجراس والأوتار 
في أعناق الخيل ٠»‏ ولا بأس بالتداوي من كل علة بما يرجى 
به برؤها ما لم يكن حراما » ولا بأس بالكى : كي ؛ وقطع العرق » 
والحجامة . ولا بأس بالرقية من العين » وغيرها واذا رقى 
الذمي المسلم بكلمات لله » وأسيائة جات :© ومن عان 
رجلا « توضأ ) " له على ما جاء في غسل العائن » وقد 
أوضحناه في كتاب التمهيد » والحمد لله » وعيادة المريض 
سنة مؤ كدة وأفضل العيادة » أخفها » ولا يطيل العائد الجلوس 
عند العليل » الا أن يكون صديقا بأنس به » ويسره ذلك منه ع 
ومن عاد مريضا » أو زار صحيحا » فليجلس حيث يأمره 
فالمرء أعلم بعورة منزله » ومن ملكه الله عبدا فلا يكلفه من 
العمل فوق طاقته » وعليه نفقته وكسوته بالمعروف لثله غير 
ا م 
فليئله منها 2 عاعررة شهولة ول يخدمة :ليلا 1" عند 
له الا من اليسير والأمة كالعهد بي كل ما 
اونا ور رق امغر دن القي كنب 1 بم ل 


. الزيادة من الفاسية وثي الموريتانية «انك مضنوك أو مسكون» والصواب ما ذكر‎ )١( 
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ولا الأمة فتفجر ٠‏ والرفق بالدواب في ركوبها » والحمل 
عليها واجب سنة . فانها عجم لا تشكو » وهي من ملك 
اليمين » وني كل كبد رطبة أجر »ع هذا قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » واذا كان ي الاحسان اليها » أجر 
فكذلك ني الاساءة اليها « وزر » " وقد شكا إلى رسول الله 
صل ال عليه وسلم : حمل أذ صاحه عه أده بالاحمان 
اليه » أو يبيعه » © ولا يحمل على الدواب أكثر من طاقتها , 
ل ا » ولا تقلد 
الأجراس + ان وا 
ليلا » الا أن يروح عنها نهارا » ولا يحل حبس ببيمة مربوطة 

عن السرج 0 بين ٠‏ البهائم مكروه والتحريش بين 
الآدميين حوب كبير . وأبغض الخلق إلى الله » وأبعدهم 
من رسول الله صل الله 0 وسلم » المشاؤون بالنميمة . 
المفرقون بين الأحبة » الملتمسون لأهل البر » الععترات » 
وقل ما ينجو المؤمن من الحسد والطيرة » والظن » فمن 
حسد » ولم يبغ » لم يضره حسده » ومن تطير فليمض 
لا ا ل ل ا 
صحتها )'" وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اما الطيرة 
ع ان د برسل رسرك ان سل اند بوسر 


. الزيادة من الفاسية‎ )١( 
. (؟) الزيادة من الفاسية‎ 
. الزيادة من الفاسية وفيها خروم بسبب دابة الأرض‎ )*( 
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الطيرة « اتما ذلك شىء بجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم 3 
ومن ظن ولم بحقق لم يكن عليه امن في ظنه » وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « اذا حسدكم فلا تبغوا » وإذا ظننم فلا 
نحققوا » وإذا تطير م فامضوا » وعللى الله فتوكلوا ) » ومن 
وعظ فليخفف » فانه اذا أسرف كان بالوعظ أولى من 
الموعوظ » وستر المؤمن واجب امن عه ير تل رات 
ربه » فان أعلن » وعظ و «زجر » "© فان ن لم يزجر » وأبدى 
« صفحته ) " أقيم عليه ما أمر الله به » على وجهه © وستته » 
وكفى بالمرء جهلا جهلا » أن ينكر من غيره » ما يعرف من نفسه ومن 
فخ له بابامن اللخين: ع فلياضس اليه وليكيك علي 'فانه لا يدري 
مى يغلق عليه 2 ولقاء الناس بوجه حسن صدقة وكرم 
نفس ما لم يكن ملقا » فان الملق نفاق » ولن يبلك من شاور 
نصيحا مسلما » ولا عال من اقتصد » والقناعة مال لا ينفد 4 
ا 0 ذكره 
وجعله نصب عيئيه ©» صرفه ذلك عن الر غبة في الدنيا » وحمله 
على التقوى ) "' وكان ما كان لم يكن اذا ذهب » والسعيد 
من وعظ بغبر ه » والزهد في الدنيا 4 قصر الامل 2 ولا يصحب 
المرء إلى قبره ولا ينفعه فيه الا ما قدم من صالح عمله وصلى الله 


(1) الزيادة من الفاسية » وفي الموريتانية ‏ وهجر » والصواب ما ذكر » أو كلاهما 
عيرات:. 

(؟) الزيادة من الفاسية » وثي الموريتانية « صفة » والصواب ما ذكر . 

(6) ما بين هذين القوسين زيادة من الفاسية . 


11.5 


على محمد ني الرحمة 6 وخاكم النبوة 4 وهادي 0 
تسليما وبه كمل كتاب الكاي لألي عمر ابن عبد البر 
د ل ل ل 
الموانع » حمدا كثيرا. 


0 ١ 
تنا‎ 2 


هذا وقد ثم ولله الحمد تحقيق هذا الكتاب بمقابلته على 
تخيسة أضؤل: :له مخطوطة 4 أصلان بالمغرب الأقصى 4 
أحدهما بمكتبة القرويين بفاس ٠»‏ والثاني بالخزان الملكية بالرباط 
مكتبة الكتافي » وثلاثة أصول موريتانية » أحدها بخزانة اهل 
الشيخ سيد ي بأبي تيلميت 4 واكعم 53 00 محمدلك 
محمد فان البناني الدبماني افر لأسي لرابطة العالم الإسلامى 
بمكة المكرمة » أجزل الله المثوبة الجميع مشا ركتهم في احياء 
هذا الثراث القيم النادر علما بأن هذه وال طبعة له ظهرت 
بعده وألفه ابن عبد البر رحمه الله منذ ما يناهز ألف سنة 
وذلك على يد العبد الفقير إلى الله سبحانه وتعالى العلى القدير . 

د/ محمد محمد أحيد ماديك 

الموريتاني مولدا ونشأة 
وكان الفرا اغ منه في ضحى يوم الاحد لاحدى عشرة ليلة 
ا ا 0 


11. 


هجرة طني عل انه 0 00 وعلى م 0 ك 


ا 
وسلم تسليما والحمد اله رب العالمين . 


تنبيه 

فيا عشاق الفقه الاسلامي لقد زف اليكم ولأول مرة 
« كتاب الكاني في فقه أهل المدينة المالكى » نهراً عذباً زلالا » 
ولبنآ خالصاً لم يتغير طعمه يحتاجه جدا كل مجتهد مهما بلغ 
ومن دونه فمن باب أولى والله الموفق للصواب والحادي إلى سواء 
اسيل 

المحقق 
م 


الل 


فهارس 


فهر ست الأعلام 


من كتاب « الكاثي ») 


آل أبو طالب 
آل العياس 


ابن إبراهيم بن مسرة : الا 


س١‏ 
ابن إبراهيم الحنظلٍ ( إسحاق ) : 78١‏ 


ابن إبراهيم العجلي ( إسماعيل ) : 1/ 
ابن إبراهيم ) علي :8 
ابن إبراهيم ( عيسى ) اد 


11 
ابن أني إسحاق ( يونس ) : # 
ابن أي الإإصبع و4 


يشا 0" : 
| ابن أي بكر (أحمد) : ١١58‏ 
ول 7 ب ( أن القاس ) 
" 1 : ابن الي جعفر ( أبو اله : ده 
ابن إبراهيم بن أحمد بن حموية (علي ) : 18 ]| ٠‏ ' 3 

| ابن أي حمزة ( شعيب ) : ٠١5‏ 
١‏ | ابن أبي خالد ( الكوني ) : 451 
ابن إبراهيم بن يونس ( إسحاق ) : 9١‏ ©»؛ 6 لكور 

5 ابن ألي دليم : ٠١7‏ 

| ابن أبي ذئب : ٠١7514837‏ 
| ابن أبي زائدة : 7و 
ابن إبراهيم الديري ( إسحاق ) : 981 أ 5 
| ابن ألي سلمة ( عبد العزيز ) : 


ابن أي أويس : 111 ع مس" , ااوء 


مرو هلا 


٠»)48 
/لا5؟ ء لالاع 2 إاثاهع2 "اكه ا لممه)‎ 
؟ه4 ع لإهة‎ 


0 سلمة ( عبد الملك عبد العز بز ) : 
ابن إبراهم ( مسلم ) : 6لاء 9م 9ه ء ) إن الي : وعدا لعزي 


0 ياس ان ال 00 


ا ل 2 لش ف نل الت ك4 
ضف : اللي ة ارش ارس 2 لارضية 
خرش لض ب رس ات نك 
الا كم" 2 9595" 2 5١"‏ ء لاهةء, 
6 ع 5595 2 *"الائ : كلاء 2 7ىة 


ل 


ابن أي الشوارب ( القرئي الأموي ) : 44 : 
١‏ ابن إسحاق ( إسماعيل ) : 95 » لاه١‏ » 


ابن أني شيبة ( أبو بكر ) : 41١‏ 
ابن أني طلحة ( معدان ) : 4م 


ابن أني عامر الليثي الكناني ( يزيد ) : 75 ؛ 
| ابن إسحاق ( محمد) : ١٠و)ه١٠‏ 


ابن أفي عامر ( محمد ) : 0؟ 
ابن أبي عامر ( المنصور ) : 7 


لل 
ابن أبي عبيد( المختار ) : ١75‏ 
ابن أبي الغمر ( أبو زيد) : ٠و‏ 
اق أب القرارس:: 7 
ابن أي قحافة ( أبو محمد ) :4+ 
ابن أني ليل ( عبد الله ) : ٠١6‏ 
ابن أني مليكه : 18م 
ابن أني النجود ( عاصم ) : 140 
ابن أي نسعة الحشعمي ( عثمان) : ١8‏ 


بالحميدي الأندلبى ( أبو عبد الله 
محمد ) ١ ٠/4‏ 
ابن أبي نمرة ( خالد ) : ٠١74‏ 
ابن ألي وحشية ( جعفر ) : 45 
ابن أي وقاص ( سعد القرشى ) : ١١4‏ » ِ 
ا" ١‏ : 
ابن أي وقاص ( سعيد ) : ١٠١78‏ 
ابن الأثير : “الام 
بن تحن ينقرن لدان (١‏ الو 
أبو محمد ) : /ا"١‏ 1! 
بن أحمد العابدي ( أبو الحسن » علي ) : 58 | 


ابن الأحوص القيسي ( حذيفة ) :م1 


لك لش 7 شر 2 فر 2 ارك 
وم 


| ابن أسد ( أبو محمد ) : 5ه 
ابن أني عبلة ( إبراهيم أبو إسحاق )  :‏ 
| ابن أسلم (زيد ) 2145 5542149ء 


ابن الأسقع ( واثلة ) : لام 


١١1 


ٌْ ابن إسماعيل ( اللرمذي ) : 415 2 1١55‏ » 


/ا5 ١‏ ع "كلع هخم 205219552 
هه 5ل يع كه كا لا 2 م20 
م0 شغ" لا5” 2 175١‏ 2 217565 
قت 


| ابن إسماعيل ( عبد الله ) : 4417 
| ابن أصبغ ( قاسم ) : (لاء 39وء موء 
ابن ألي نصير بن فتوح الأسدي المعروف ! 


الى يض 


1 ابن الأفطس ( المظفر ) : 79 » ومع لاك 
ْ ابن أكم ( يحبى »القاضي ) : 7١6‏ 

| ابن أمية ( يُعلى ) : ١١71‏ 

أ ابن انتنيان ( جومت » الاسقف ) : وم 


ابن الأهدل : 4/ام 


| ابن أويس ( إسماعيل) : ١6٠‏ 
: ابن باديس : 9؟ 
ابن يحت ( سلمة ) : هو 


ابن برطلة : هلا 


: ابن بسام : :١‏ 


ابن بشر بن عياض القشيري ( بلج ) : ١8‏ 


١1.5 


ابن بشكوال ( أبو القاسم ) : ه؟ )مه ا 
كع هلا الا اما : 
ابن بكير ( عخرمة ) : 1و2 و2 لا" ! 
ابن تاشفين ( يوسف » ملك العدوة ) : 78 » أ 
ل : 
ابن تيمية ( المجد ) : ١48-145‏ » 
لاك الا م لأ 
فاك كا ا را ارك : 
م و" ع ومو كم للا 
ابن ثابت ( زيد) : ١١١‏ 


ابن الحارود : ٠١41‏ ا 
ابن جبير ( سعيد ) : 45 » 4717و : 


ابن جريح : 97 2952 1١4‏ ء 6١ل‏ | 
4١‏ 2 5كلا “رام 
ابن الحسور ( أحمد » أبو عمر ) كمع 
54 ع هالا أ 
ابن الحلاآب ( عبد الله بن الحسن ) : ؛ 
ا ا ل وعم .46م 
١1‏ ٍ 
ابن جندب ( سمرة ) : 55٠9‏ 
ابن جندب ( مسلم ) : ١1١6‏ م 
ابن جيل ( معاذ ) : 1١9‏ 6 9156194 | 
ابن حاتم ( الصميل) : ٠7١‏ ١؟‏ إٍ 
ابن الحارث ( أبو بكر » القاسم ) : | 
ابن الحارث ( العلاء ) : ١١6‏ 
ابن حارث ( محمد) : /" 
ابن حازم ( جرير ) : 9١‏ 
ابن الحباب ( الحسن ) : 18 + "9# » ١١54‏ 
ابن حبيب ( عبد الرحمن ) : 7١2 7١‏ » 


مممممة لمعيه رعممة ممم مو م مهمومه 


كلل دوكلا فلالا ؤوؤذا20 احلا 
لا ع 11# ع هكاك 2 اكلاء ولا 
ا يان 

حبيب ( عبد الملك » السلمى » 
القرطي ) : /41؟ » 04" ْ 


ابن 


ٍ ابن حبيب اللخمى ( أيوب ) : ١8‏ رف 


ابن حبيب ( نوح ) : 581 

ابن حجر ( الحافظ ) : ولاء /ا5١1»‏ 
/اه١‏ 2 4ه؟2 الالاء االاآء كلاك 
ه*ال/ا 2 2٠١55‏ ه6١٠١‏ 

ابن الحدثان ( أوس ) : 41م 

ابن الحذاء : ٠/4‏ 


ابن حذيفة ( محمد) : و 


أ ابن حرب ( سماك) : 477 
ابن حزم ( أبو بكر ) : "لالم 2 4لاى ع 


١١١٠6 ء‎ ٠١ 1/ 


ابن حزم ( أبو محمد » الأندلسي ) : 19 ء 


عله تك مك0 ك سبلا 01١5‏ 
١‏ “ال ع لاهلا)2 :5ل" ء /اه؟ 


ابن حسان : 189 
: ابن حسن البغدادي ( صاعد » أبو العلاء ) : 


: 
ابن الحسين بن بندار ( علي ) : 017 
ابن الحسين ( محمد) : 8؟ 
ابن حصين ( عمران ) : 5؟١١‏ 
ابن الحكم ( عبد الرحمن ) : / 
ابن الحكم ( عثمان) : 17" 
ابن الحكم ( عمر بن مروان) : ١١‏ 


١١6 


بن الحكم ( مروان بن محمد بن مروان ) : ! 
" ِ 

ابن الحكم ( هشام) : 5 + 49 

ابن حكيم ( عاصم ) ان 

ابن حمدين : 5ه ش 

ابن حنبل ( أحمد ) : 155 2 50؟ , مه | 

ابن حيان : 2148 ”«ا ١491١556‏ 0 


تو الوه الووع وقول اد أ 
ٍ ابن رافع ( إسماعيل ) : 84 
| ابن رشد ( أبو الوليد » الشهير بالحفيد) : لاا 


يل فق سس فك 
ابن خاقان ( الفتح ) : ؟١‏ 
ابن خالد ( أحمد ) : ه؟١‏ 1 
ابن خالد البرزعي ( أبو جعفر » محمد) : 48 أ 
ابن خالد الحهنى ( زيد ) : ؟/؟ ٍْ 
ابن خالك لمات( الجن ) : مك2 038 
ابن خالد المخزومي ( عطاف ) : 944 ٍ 
ابن خالد ( مسلم ) : ١8‏ : 
ابن خريم ( محمد ) : /ا9 
ابن خزعة : 21145 1/5 ١١8‏ 
ابن الخصاص : /7؟ ٍ 
ابن خصلة ( أبو عبد الله ) : ها 
ابن الحطيب : 49 1 
ابن خلدون : 1١9‏ 
ابن خلف بن قاسم ( محمد ) : 1و : 
ابن خلكان : 5# , 48 2 45 ء لاهء! 

واحكون د ريل 
ابن خويز ( منداد ) : 5195 2 8قى/ا 
ابن خير ( أبو بكر ) : ٠/8‏ 
ابن داود : هلا 


ابن دكين ( الفضل) : 298 77و 


ابن دينار ( عبد الله ) : /41؟ 
ابن ديئار ( عمرو ) : ولا5 


اق كان شو » أخو عبد الرمحمن » 


يكنى أبا حمد) : ب“ «الاء مكرء 
ووو ء /اا؟ 

ابن دينار ( محمد بن إبراهيم ) | لة 
ههلم 2 ه5١٠‏ 

ابن راشد ( معمر ) : 1٠١5‏ 6 185 


أ ابن رشد ( محمد بن أحمد بن ألي الوليد 


الغرناطي ) : /ا/ا 


| ابن رشيق ( الحسن ) : 59 8و 


ابن الزبير ( أبو عبد الله » عروة بن العوام » 
القرئى ) : 231١5 2 ٠١‏ 40 » 
لا" 2 55٠١‏ ع»٠١٠هلا‏ 


ابن زرب : الا 


ابن زياد ( طارق ) : ١8 6 1١5-914‏ 


ابن زياد ( علي » التونسبي ) : 1١87‏ » 
د نفد 
ابن زيد ( حمئاد ) : اما 


ابن زيد ( المروزي ) : ١78‏ 


ابن سارية ( العرباض ) : هه” 


ابن السبيل : 17لا 


| ابن سحنون : 2181763١8‏ 40” 

5510 108 : ابن السّراج ( محمد بن أحمد)‎ ١ 
814 : ) ابن السّري ( عبد القاهر‎ | 

: ابن سعادة‎ ١ 
187 ابن سعد (خالد) : #وء‎ | 


7 


١١٠١ 


ابن سعد ( الليث ) 


للع و1 
ابن سعيد ( أحمد ) : “ام 


ابن سعيد الدمشقي ( أحمد ) : 917 

ابن سعيد ( سلمة ) : و 

ابن سعيد الوراق ( يعيش ) : 87 

ابن سعيد ( نحيى ) : ه28 ١7 2 ٠١5‏ 

ابن سفيان ( عبد الوارث ) : 5ه » 514 »ع 
497 

ابن السقطي ( عبيد الله ) : لاه » 54 

ابن سكرة : 58 6 ١81‏ 

ابن السكن : ١59‏ 

ابن سلام ( صعصعة ) : 47 

ابن سلامة الحذامي ( ثوابة ) : ١8‏ 

ابن سلامة العامليٍ ( ثعلبة ) : ١4‏ 

ابن سلمة ( أبو علي الحسن ) : ٠١‏ 

ابن سليمان ( الربيع ) : ١79‏ 

ابن سليمان الزجالي ( محمد ) : 8" : 

ابن سليمان ( مسعود ) : 9ه 2 58 , 1"١‏ ! 

ابن السمح : ٠١44‏ ْ 

ابن سنان ( صهيب ) : 55" 

ابن سنجر ( محمد ) : 97 

ابن السبى : ١/١‏ 

انيل الخافية رعلت 7 :مه 

ابن سيبخت ( أبو الفتح ) : 5ه » لاه » 0-0 


: كيء كالاء لاش ؛: 
كلو لع 144 كلام 
ا 1# 4 لاك لاوا ١‏ 
لافكء لالت وى سبل قحو ) 
| ابن سيد الناس : 75 ع 178 ء ول 
ابن سيرين ( محمد) : 99 ١١5‏ 
ابن سعيد الحافظ ( عبد الغني ) : 5ه » 7ه | ابن شاكر (إبراهم ) : 6١‏ 
١‏ ابن شبرمة : 
| ابن شراحيل ( مرّة) : ه4 

| ابن شريح ( الحزاعي ) : ١١٠١‏ 

| ابن شعبان : 8ه » ٠١٠‏ 

| ابن شعبة ( المغيرة » المخرومي ) : ٠١‏ ء 


ان سويوءة اللزوزئ و الدع 44 

ابن سيد أحمد الاببيري ( الشيخ ؛ محمد 
الحافظ ) : ١١46‏ 

ابن سيئّد ( سعيد » أبو عثمان) : 44 


5 


ل 2 الم 2 يشفت افشاك 
>4٠‏ :إ"”# 2 لمخم . لاه: 2 57/5 


ٍ ابن شفيق ( عبد الله ) : 5٠‏ 
ابن شميل ( النضر ) : ١51*‏ 


ءغ1١418‎ 217861١4. 1١ : ابن شهاب‎ ١ 


255١٠ 2 "5/2 "خ١5‎ 2 "١ 1‏ 
امهم وه" بالإزادلاء ه5١٠‏ 


| ابن الصامت ( عبادة ) : لالم » 548 
أ ابن الصباح : ٠١‏ 
ابن صدقة : 8ه 


إبن صمادح : 59 


| ابن الضراب ( أبو محمد ) : ٠٠١‏ 

| ابن طارق بن زياد ( عبد العزيز ) : ٠١7‏ 
| ابن طارق بن زياد ( عبد الله) : ١١‏ 

"ا غارت والبراف تير 

| ابن العاص ( أبو بكر » سفيان ) 8 ها 


ابن العاص ( سعيد ) : 3/7 » 51/4 


نك ألا 


ابن العاص ( سفيان » أبو بحر ) : 54 

ابن عاصم ( قبس ) : ١87‏ 

ابن عباد ( المعتضد ) : 5٠‏ 

ابن عباس : 95298 ع ه١٠( ١١5‏ 1 
1١6‏ ا لان لق 


ال ا ا ل ا 003 
ل د ا 7 


اد ل ل ل ل ا 
| ابن عبد العزيز ( أبو جعفر ) : /الا 


يل تيل 

ابن العباس ( قرعوس ) : 5١‏ : 

ابن عبد الأعلى ( يونس ) : 78١‏ 2 ها" ! 

ال م 1 
علد الأول والثاني . 

ابن عبد الحكم ( عبد الله) : 59٠‏ : 

ابن عبد الحكم ( محمد بن عبد الله ) : | 
فل سل ل 1 
لاو كن لسرن لوسرو عسوو ١‏ 
لكا زم خلس بوسر لوس | 
ككل ملع لاوس وجو | 
5 كهم للدم لوه مومع أ 
كلك كلك ارك نت لك أ 
لاقم لمزء كهز لاق كحو أ 
فلو زو 18ل موف كوف | 
ها ) م١٠٠‏ 2 هخا١‏ لع لالإ دل : 
لا ْ 

0 

ابن عبد الرحمن بن معاوية ( هشام ) : ؛ 
لشت الف ا 

ابن عبد الرحمن الثقفي ( الحر ) : 18 » م7 أ 


ابن عبد ربه : 


١١6 


ابن عبد الرحمن الفهري ( يوسف ) . 


552١‏ عه" 


١‏ ابن عبد الرحمن ( أبو سلمة ) : ١78‏ »ع 


.هل 
ابن عبد الرحمن ( زياد ) : 6” ع الاء 
5211م 
ابن عبد الرحمن ( محمد ) : 5# , "م 
ابن عبد السلام الحشي ( محمد ) : 8" . هو 


ابن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن 
الحطاب ( عبد الله ) : 4517 


ابن عبد العزيز بن مروان ( سعيد ) : او 


| ابن عبد العزيز ( عمر ) : 74 2 99 »ع 


“ادل 5١ل‏ ع "ل" ع عىة 2 فكه 
فا ت ا ا 2 ل 

ابن عبد الله بن أحمد ( محمد ) : 1و 

ابن عبد الله بن حميد بن زريق ( أبو الحسن » 
أحمد ) : .07 

ابن عبد الله بن زبر ( محمد ) : 41 

أبن عبد الله بن عبد المنعم ( محمد الحميدي ) 
"5 داهة5 .»)اش)2 5ه 2 ره )2 
ني ل الي لحر 0 

ابن عبد الله الأشجعى ( محمد ) : ١8‏ 

ابن عبد الله الغافقي ( عبد الرحمن ) : ١8‏ 


| ابن عبد الله الفهري ( عذرة ) : ١8‏ 
| ابن عبد الله القرشي العبطي ( أبو بكر 


محمد ) : الا 


| ابن عبد الله ( أحمد بن فتح ) : 4١‏ 


ابن عبد الله ( جابر ) : 97 9# /ا11ا» 


٠/8  يفاكلا‎ 


4 ع 38٠‏ 241" "#لالاء , ابن على ( أحمد بن محمد ) : 41 


د ابن علي بن معان ( الحسن ) : 1و 
ابن عبد الله ( سالم) : 1١1945» ٠١9‏ ا ابن علي ( الحسن ) ١‏ لد ل احلد ب 14 2 
ابن عبد الله ( سراج ) : ٠4‏ ٍ ايد ت يفف :2 خف . ديا 2 رضنا 


إن اعنية الله بن أن عسل رطم جه "لوعن و لضي بك ار 
ارعيهة أشات كرد طلم لاله امار | ابن علي ( عبد الله ) : ١9‏ 

ابن عبد الملك بن مروان ( الوليد ) : 14 | ابن العماد : 50 

ابن عبد الملك الأشبيلي ( أحمد ) : 8ه , ٠7١‏ ابن عمر بن لبابة ( محمد) : 9" 

ابن عبد الملك الطيالسي ( هشام ) : امل ابن عمر (سالم بن عبد الله) : 49 


ابن عبد الملك ( مسلمة ) : ٠١ » ١©‏ ابن عمر ( عبد الله ) : لالم » 956891١‏ 2» 
ابن عبد الملك ( عمر ) : 7١‏ ا اكلكقء ه80( سالاكلاء 49( ١‏ ) 
ابن عبد المؤمن : +ه إٍْ لا د لان الل ل ”| 


ال ل ار ل 1ض 2 رفرضر اك 
5ع“ عباء” 2 55ت لم2 "م9" 2 


ٍ 45524575 +550 ؤه5تء 
ابن عبدوس ( محمد ) ال 3 2 ضف 


| أ ل 7 يرن 4 الرف ا 7 # نان 

ن عبيدك ١‏ عبد ا ولد : 

ن عبد الصري ودعي انين 3540 إزح عير الزواق عبد لالت 6ه 

ابن عتاب ( أبو عبد الله ) : هلا ا 
| ابن عمر ( يحبى ) : 777 


إٍ ابن عمر ( يوسف ) : /117"؟ 


ابن عبد الواحد بن مغيث ( عبد الكريم » ؛ 
الحاجب ) : لا" ع 6م ٍْ 


ابن عتبة ( عبيد الله ) : ٠ه‏ 


ابن عثمان ( أبان) : ١10‏ | ابن عمرو العرني (محمد) : /4 
ابن عثمان ( أبو بكر ) : 417 ْ ابن عوف ( عبد الرحمن ) : 85ه 
ابن عثمان بن عبيد الله التيمي ( عبك! إبن عون : .و 
للد | ابن عياض (يزيد) : ٠١117‏ 
ابن عدي ( الزبير ) : 949 4 ١45‏ ابن عيسى ( أحمد) : 41 
ابن عرفة ( الحسن ) : 84 أ ابن عيسى التنيسي ( أبو عبد الله ) : هل 
ابن عروة ( هشام ) : 71772145 » 000 ابن عيسى ( معمر ) : 495 
ابن عسال ( صفوان ) : ١55‏ إٍْ ابن عيسى ( معن ) : 478 » 91# 
ابن عقبة ( قييصة ) : 9477 | ابن عيينة ( سفيان ) : الا "الا » ٠١4‏ » 
ابن عقيل ( موسبى ) : 8117 ل لكك بن سل يلش 
ابن العلاء ( أبو عمرو ) : 8١‏ » 4304 أ ولحت 


1 ال 


.بن الغرص ( أبو الوليد) : ١7م‏ 

ابن غيلان ( محمود ) : 78١25748٠١‏ 
ابن فارس : /514 

ابن فحلون ( سعيد » أبو عثمان ) : 


نضين 


ابن الفر ضي : ها 

ابن فرناس ( عباس ) : 8/8 

ابن فروخ الرقاشي ( كعب ) : هو 
ابن فضالة ( الفرج ) : ١56‏ 


ابن الفضل الدينوري ( أبو بكر » أحمد ) : ٍِ 


الا 
ابن فطيس ( عبد الرحمن ) : 4٠‏ 
ابن فطيس ( محمد ) : 4٠‏ 


ابن قاسط (النمر ) : ٠ه‏ »)١ه»؟ه‏ 


ابن القاسم : في أغلب صفحات المجلدين أ 
الأول والثاني ‏ راجع خلف » وعبد | 


الصمد - 


ابن القاسم ‏ 


ابن قتيبة ( محمد بن الحسن ) : 2107١‏ 18 | 
ا | ابن المبارك : 97 4 

581 : ) ابن المتوكل ( محمد‎ ١ 

| ابن الممنى (معمر ) : 417/4 

ابن المحبق ( سلمة ) : 157 ع 5لا" 

أ ابن محمد بن إبراهيم ( عبد العزيز ) : ١51/‏ 


ابن قحافة 94٠‏ 

ابن قدامة : 3٠١5‏ ء ١/4‏ غ ١١١9‏ 
ابن القزاز ( سعيد ) : 5ه 

ابن القصار : 8؟؟ 

ابن القطان ( عبد الملك ) : 5؟ 


1 ابن مالك ( أنس ) : 


٠‏ ابن قط ( عبد الملك ) : 4؟ 

ْ ابن قطن الفهري ( عبد الملك ) : ١8‏ 

: ابن قيس ( الغازي ) : 4١‏ 
4 
ابن الفرات ( أسد ) : 9/ا1 , /741 ع 88” | 
ابن فرحون ( أبو إسحاق ) : م4 © هل ء أ 
؛ ابن ماجة : /ا4١‏ » لاه١‏ 2 23157 ١868‏ )» 
ابن الفرض الحافظ ( أبو الوليد ) : 5ه أ 


ابن القيم ( الامام ) 1ن © لاحرا 
ابن كنانة : 185 لا"1 ع ١5اء‏ ١ه5»‏ 
رام 2 هم؟ 


:1ع اي كهل/ا إكلاء هام ,) 
هلم 2 /ا١ة‏ 2 55و /,» 
/ا ١٠١‏ 


2) ٠١6ه١‎ 


أ ابن ماجد : ١61‏ 
| ابن الماجشون ( عبد الملك ) : ١1/4211١4‏ » 


4 6 5582111 2 
19 #2 ل" 2 اخاه ءا لاه ,2 
داك كهة ١٠١"‏ 

لالم 29822 95و29 
ءءء الاكء الال 5كه؟ ,2 
كلض ت يلش 7 سرض 7 ان 2 ضرف 4 
/41 


ابن مالك الخولاني ( السمح ) : 218 54 
بن قاسم البزاز( أحمد ) : 5ه 2 ٠١‏ | 
ابن قاسم ( خلف ) : وك ءعلاة ‏ راجع : 
ابن مالك ( يحيى ) : /اى , /ا١‏ 


ابن مالك ( عوف ) : 8/ا؟ 
ابن مالك ( كعب ) : #41 


ابن ماهان ( أبو العلاء ) ا 


نك للا 


ابن محمد بن اللحسور ( أبو عمر » أحمد) "١‏ ؛ 
ابن محمد ( حسين ) : 4١‏ ْ 
ابن محمد الطوسبي ( علي ) : 91 : 
ابن محمد ( عبد الله ) : "ال" » 9" »9 
إن ند (اعبين + أبى عبد الع + 58 
ابن محمد ( قاسم ) : 58 ١1١١ ٠‏ 1 
إن عمد الكاق وحمرة © 2و 1ل ) 
ابن محمد الليى البغدادي ( عمر ) : ا 
ابن محمد ( المعدي ) : “5 : 
ابن محمد ( المنذر ) -” ٍ 
ابن مخلد ( بقى ) : ملا الاء 91 740 ! 
ابن المديي : 17 ٠‏ لالم 1 
ابن مرّة ( عمرو ) : 915698 
ان عرداتن وان الكتاشن عاتن و 
ابن مرداس ( عباس ) : 814 ٍْ 
ابن مروان ( عبد العزيز ) : "١‏ ٍ 
ابن مروان ( عبد الملك ) : 14 2 ١١8‏ 
ابن مزين : الا ْ 
ابن مساهل ( أبو بكر ) : ٠١‏ 
ابن مساور ( عيسى ) : ٠١‏ : 
ابن مسرّة ( وهب ) : الاء لالاء 1١7‏ 
ابن مسرور ( عبد الله) : 9# : 
ابن مسعود ( عبد الله ) : ه1١‏ »2 5؟١‏ ©2! 

ا ا 5ه | 

لا : 
ابن مسكين ( عيسى ) : ”417 ْ 
ابن مسلمة ( محمد ) : ١59 2 ١١5‏ 1 

كع لك 1ك كلس فط | 

لمعا اكعمى ككل كلتف وهو | 


ابن المسيب (سعيد) : 9١‏ )اق ه؟١.‏ 
لة 
4 

ابن مضر ( بكر ) : 41 

ابن مطرف ( أحمد) : 49 


| ابن المطلب : 8417 


ابن معاذ ( سعد ) : /111 ع الام ع #إعوس 
ابن معاوية المرواني ( عبد الرحمن ) : ١8‏ 34 
” 


أن معاوية عند الرحعيق © «الذال ع 


ال ا ل ال ف الو وت 
ألو ف ون 


ٍِ ابن معاوية ( محمد الحضرمى ) : 541١‏ »© 


1١١٠ 


| ابن معاوية ( محمد القرشي ) : 594 » "١‏ 
: ابن معاوية (يزيد) : ه1١1‏ » "/ا؟ 

| ابن معبد (شبل ) : /اؤلم » /41 

ابن معدان ( خالد ) : 5؟١٠‏ 

"ارول راع واي 

ْ ابن معين ( نحيى ) : ١1/‏ » "الام 


ابن مفوز المعافري ( طاهر ) : 47 وه 2 
5" 


ان مقانة الأشوق عبد الزشن )2 21 
| ابن المكون ( أبو عمر) : 5ه 
| ابن ملجمة ( الحارجي ) : 707١‏ 
امد الفهرئ (حيب) ارام بكرا 


ا ل يا 2 دكن 
ابن منصور الرمادي ( أحمد ) : 78١‏ 
ابن منصور ( أحمد بن عمرو) : “81 


١١هك‎ 


ابن منصور ( سعيد ) : ١/١‏ 
ابن المتكدر ( محمد ) : 98 


ابن مهران ( ميمون ) : ٠١6‏ 


2 الات © املاح ف انان 


ابن مومبى بن نصير ( عبد العزيز ) : 71 | 
| ابن وهب ( أبو جعفر ) : 86 
: ابن وهب (عبد الأعلى ) : 8 


ابن موسبى ( صدقة ) : #الام 
ابن مومبى ( عبد العزيز ) : ١8‏ 
ابن موفق البغدادي ( على ) : 751 


وذن 
ابن ناصر الدين : 910/5 


ابن نافع 1١8:‏ 1437 301 0هكء | 
لل وول رو" ووس"ا, ١‏ 
بكم موس لوص االاء زهلاء ! 


و ا كران ا ل 
ابن نصر ( الحماببى ) :741 
ابن نصر ( سعيد ) : 5ه 2 ٠١‏ 


ابن نصير ( موسى ) : ١ 1١6‏ ماه 
ابن نعيم ( نافع » القارىء ) : ١لا‏ سا 
| ابن يحبى ( أبو زيد > عبد الرحمن ) :+5 
ابن يحبى الأندلسي ( نحيى ) : #باء 1١37‏ ؛ 


اليك لاح فى يشير 
ابن نوح ( طوبال بن يافث ) : ١ه‏ 


ابن هرمز ( عبد الرحمن ) : 7/3١٠ » ١49‏ ؛ | 


ه١06‏ 
ابن هرون ( يزيد) : 41/4 


ابن هذيل ( أبو الحسن ) : ٠‏ 


حر 7 ل 2 كينا 
ابن هشام القروي ( محمد ) : 59 


ابن ناصح اللحزيري المصمودي ( عباس ) : ٍِ 


| ابن هنب ( قاسط ) : ٠ه‏ 

| ابن وثيمة ( عمارة » أبو رفاعة ) : /ا١‏ 
أن الورهزأيق مدع :5ه 

ابن المواز : 18 ء 7840/11/9 , ووم, ٍ 
1 ابن وضّاح ( محمد) :8ء 21/9 231٠١1‏ 


ابن وسلاس (١‏ نحيى 3 نحهى بن كثير ( ؟ل/ا 


ع" 


| ابن وهب (عبد الله) : +" الا 291 


» 1١ 5ه841١55‎ 2١*82 1١1١91 
لم ل ا ل ار ا‎ 
ل لي م 7 ل اشن‎ 
ل تيو ا رن انا 2 لشن‎ 
الال ل الال ف ال ال‎ 
2) 555) 555225506542 !هئ‎ 
)ةك٠‎ 2 “ا/ا5 , 5لا5 , اهمه لاهه‎ 
,مال١٠‎ 591١ ملاه » لقم كلاك‎ 
»)؟١‎ 1") 9٠١ه #«/الممع 45هلم لاقم‎ 
2) ٠١5882 ٠١لا0/‎ 2 هقف خ*#؟؟‎ 

٠١9" ل‎ 


لخت يي ير ا ل ل اللي 
ان 


»رطان الشافة ولحية وه 
ابن يحيى ( عبيد الله) : ١118‏ 

ابن هشام ( الحكم ) : 38 , 2138 95 | 
نان يزنيد بن غيد املك و الؤليد 3556 


ابن يحيى محمد : ١41١‏ 


ا لل رين 


١١ /اه‎ 


أبن يزيد (يونس) : /اق/ 
ابن يسار ( معقل ) : 7ه 
ابن يقظان ( أبو عبلة » شمير ) : 5/ 
ابن اليمان ( حذيفة ) : 1519 + ه١7‏ 


! أبو ذر (السهروي) : لاه » ١1/7‏ . 
ٍ! أبو الزبير : 47 
ٍِ أبو زرعة 596 
ٍ أبو الزناد : لاف ع هلال لإ"لا, 4ه 


ابن يوسف بن مطرف ( محمد ) : 8" ! 


ابن يوسف (يونس) 29752891١:‏ ٠١لا‏ 

ابن يونس ( عبد الله ) : 11١‏ 

ابنة الكونت يوليان : ١6‏ 

الاببري ( أبو بكر ) : 
ا 4 ء ملا 


اناد © لظ 4 


أبو أني ابن أم حرام ( ربيب عبادة بن ! 


الصامت ) : لام 
أبو بكرة : /اؤم » 11898و 


211 2155205 ءاه 


اناي 2 المي ب رشا 2 رفن 
أبو الزنباع : 4٠‏ 


| أبو زنجويه (حميد) : 78١‏ 


| أبو زيد : لالاك, 11م اهتء ؛فمء 


٠١5 
أبو سعيد ( اللدري) : 0#"4 , لالا/اء‎ 
هلام‎ 


| أبوالسكن : 9ه 


لف 7 يت د ين د يا 7015 5 
| أبو عبيدة بن اراح : 81/54 ؛: 85/8 


| أبو العقيص : هم 
| أبو عقيل : !و 


4 ل ١‏ 
أبو بكر ( الحطيب ) : ٠4‏ 
أبو تابت : 7٠١1‏ ؛ لوه 


أبو جحيفة : ه9١٠‏ 
أبو حاتم (الرازيان) : /اه١‏ للف الف 
/4 


أبو حازم : 34 
أبو الحسن طاهر بن مفوز بن أحمد المعافري 
الشاطى :ها 


أبو حنيفة ( النعمان بن ثابت بن زوطى » ! 


إمام المذهب الحنفى المشهور ) : 547 6 
: أبو نجيح ولت 
| أبو النضر : 410 


لم كو يع ممم 
أبو الدرداء : هعم 


ُ لع ا أبو سلمة : 4594208١‏ 
ا الصدأيق ( الخليفة ) : 295291١‏ 1ع : 
بو بكر 000 ني عل لزي زه 


| أبو عبيد : ٠٠١‏ 


أبو عوانة : ١ه‏ 


أبو الفرج ( القاضي ) : ١٠649 + ١8‏ » 
هلال 4 وعم كلو 
ال ال لقان 


أبو قبيس : 64٠‏ 


0 أبو قتادة 16" 


أبو مروان 75 
أبو مسعود ( الأنصاري ) : 1١#‏ . ها" 


١١م‎ 


أبو نعيم : الهاء اا ء “الام 


١١٠ 


أبو يوسف ١76‏ 


أحمد ( الإمام ) : 49 145 ء 147 ء | 


#وم ا م م اا أ 

0 الاصمعى : لا” » 4/ا/ 
ف الي مضت اا ا 0 0 5 ّ 
| الآصيل : 77/8 


ل ا لف لفك لد | 7 
فى كحك هباج رسب موب أ الأعرج : 11 
لكلاء "امء هلام مز لق ؛ 
: امرؤ القيس ( الشاعر ) : 41/4 
| أم الفضل : /ه؟ 
1 أم كلثوم : /0؟ 


ا الحطا لكو ء 1 د 
علم (مولى عم بن 2 0 الأوزاعي ( الإمام ) : © بير فورض 2 اشر 3 


55ة )2 مك25 
أحمد أمين م 


ه9١٠‏ 2 لإؤ١١‏ 
أحمد بن فتح القاسم : 4١‏ 
؟ ام . ١١١6‏ 


الأو ؟#الاوة :"1 2 كثلية 


أشهب ( ابن عبد العزيز القيسي العامري 
أبو هريرة : 9 6 5و2 لاة 1١١8‏ ءأ 
ا ا ل وها | 
ا لق كلد يي أطي( أبى سيد قاين ري ون سعد ةين 
لالالا فالا اكلاء «كلاء 9500| 


المجلدين الأول والثاني . 


نافع ) راجع ابن نافع : ١١1/‏ اخ 
4 ا لل ل لظا 
؟خ#” 2 وه: ‏ دكا “"اهلاء :55و29 
ذئ5ةع 5ه ٠١482»‏ 


أم الدرداء :م 


اال 


إشعاعل وان إمتداق ع وو يروو ١‏ الأوسط رعيد الرحمن) 17 


وه الا م١هلاء‏ ذدلاء اولاء! 


إسماعيل ( ابن علية ) : 81١ 4٠‏ : 

إسماعيل ( القاضى ) : ١77‏ ء. ١١8‏ 1 الباجي ( أبو عمر ) : 85 ؛ 8ه ٠٠١ ١‏ 
دل وهلء 59( 55د مكو أ الباجي ( أبو الوليد ) : 5ه ء كلاء ١١١‏ 

اشبان : ١ه‏ الباقلاني : 578 

الأشعث : ١7و‏ | الباهلي ( أبو أمامة ) : /لىم » ١61‏ 

الأشعري ( أبو زكريا ) : *ه : الخازي < ب يث 7 أن ت يحضن 2 


الأشعري ( أبو موسى ) : 7١8‏ 


0 2 


/لا5 1ط ٠هايع‏ لمكتل قلا1ا هملا2» 


11 


ضف 7 34 يردت 224 


5ك" 866" 2 /07غ” 2 4لا” ,2 "ااه ! 
| ثابت : “لالم 

هذا مثالا ع٠قلاء‏ #لالى 2 لاقق), : 

ثويان 


: الثوري ١‏ سفيان ) : لاه . 299 21١١54‏ 


: ه9١٠١‏ 
البزاز : هما 


البصري ( الحسن ) : ه١٠‏ , ه؟١‏ »2 0 


١٠ : البغدادي‎ 

بكر (الأسدي ) : 95م 

يلال : وو 

بنت ألي بكر ( أسماء) : ٠و‏ 

نك أن عم (افاطمة 6 1215 

بنت الحارث ( لبابة) : 50 

بنت خويلد ( خديجة ) : ١1/1‏ 

بنت شريك ١‏ العالية ) : ١1"19/‏ 

بنت عميس ( أسماء ) : ١٠64‏ غ, ١لا؟‏ 


بنو جهور : 5 
بنو عباد ( ملوك إشبيلية ) : /؟ 


50" ا ثللاة 
البهلول : 417؟ 
البويطى : /51؟ 


لاحم 2 8كلم 2 الل لاو١ء١‏ 


وكيد 


التجيبي (إبراهيم ) :1 


الترمذي : الا ٠5لا‏ 21/41 448و أ 
| الخطالي : 155 ء ١/١‏ 


ل 


هئم 


ه11 2ع/50” »ءعل55ة 


سج 


| جابر : 5517 
: الحوني ( أبو عمران) : #/1م 


د 


اخاره جه 
حاطب (ابن ألي بلتعة) : ٠لا‏ 
| الحاكم : لامك الاك كول كمد 


برضرض : # نش ” خرف مدان 


8 8 5 ّْ الحجاج : 0/5 ء 51" 
بنو هاشم (آل عباس وآل علي وال عقيل ) : ٍ) 


الحرث : 45و 


| الحضري ( الإمام ) : 51١‏ 
ٍ الحكم ( الأمير ) : 5م 
الببيقي : 1410/6155 ء لاقل 5ل ع أ الحلواني ( ابن علي ) : 6٠‏ 


كه" 5841م لدم ا؟حوقل | الحنبل ابن لمجا 11101001 


0 الحياني ( أبو على ) : لاه 2 554 


| الحدري ( أبو سعيد) : 11510 #05 0زم 


١١1 


الحطيب ( البغدادي ) : /ام » 5 2 58 | 
خلف : “الاقم 1 
الخليفة العالي ( خليفة مالقة ) : ١‏ 
الحولاني : 207١‏ ممه 
عت أ ته 

» ١58 » ١١72 6 الدارقطي‎ 

ف ل 4 
الدارمى : ١17١‏ 


الداني ( أبو عمرو) : 59 

داود ( ابن أبي هند) : ؟4 49 
الدراوردي : ل يق 

الدلاني ( أبو العباس ) : 54 

الديلمي : 495 

دينار ( مولى بي نمم من قريش ) : 


5-2 
الذهي ( الحافظ ) 


١" 2 58255 2 5#" 2 لاه‎ 


جو - 


اأر بيع ان 
زلبعة. 
الرشيد ( هارون ) : ل/الا١‏ » 1/4/ 
الرضي رخدام) يا 


الرفاعي (أنور ) : ممه . 5ه 
رقية ( بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ) : 
لالحنا 


الزهري ( أبو مصعب ) : 


7 2/5 

| سالم (مولى ألي حذيفة ) : 194 
| سحنون : 15١8 + 1١854 2 ١ال8 » ١1/8‏ »2 
الزازي و مجان بن ضاف 0136 


550٠ 2 48‏ 2 إهمه, ا 


رودريك ( لذريق » الملك ) : »١5-9١5‏ 
ل 
| الروياني : ١65‏ 
الزعفراني : ٠51‏ 
| الزهراء ( فاطمة ) : ١/ا؟  ١1/8‏ 
للع عند 


ل الل ري ل الل 
؟“؟ ,ع إلى اه 


| الزهوي : و 
! زياد : كوم لاحم ) 8948 
ُ: زيد ( ابن ثابت ) : ولاك ء "ه١٠1‏ 2 ٠١57‏ 


١١١6عا3ل١كال/‎ 


6 | زيدان ( جرجي ) : 5 


دارمو جه 


سالم ( ابن عبد الله بن عمر ) : 5185 » ٠هلا‏ 


فق رفرفا 74 اا 
ار ل ل ال ا 
كلاك عقك #هلاء /الالاء وهم 
.9و غ, 455 


السعدي ( المعلوط ) : 84 
1 سعيد ( ابن داود بن زنبر ) : ١1/‏ 
7 سعيد ( ابن المسيب ) : 


اده 2 ”كه 2 


جك هه دكك الاك ٠لا‏ ؟ 


١11١ 


«للاء 5 ع هوءا١‏ 
سفيان : ؟؟9 , ١١١6‏ 
السفيانان : #الإلم » 5/ام 
سليمان ( ابن يسار ) : 51/9 , ٠هلا‏ 
سليمان ( المستعين ) : 4١‏ » /8 
سنيد : ه5١‏ 


السيوطي : لاط كتوم 


داش ل 


صمر قريش : ؟؟ 


دض - 
الضني : "4 , م4 , لاه م 
ضيف (شوقي ) : لاه 5لا عمل 


ظدمه 


1 طاوس : 95 ىلا “الام 


لالاء نوسماس رعسو وروم أ 
ل ل الدب لد 7 


شبطون : ١لا‏ 
شعية : 4/ا/ 
الشعبي (عامر ) : ١7721و‏ 
الشنتميري ( أبو الحجاج ) :ما 


| الطبراني : 1417 765 لام 

ا 07 57 
8 8 : امه 

يي ل ل 0010 ا 


أ الطرابلسي ( حاتم ) : ها 


اك لخن كلك لا 2؛ 


جاع 


أعائفة : لف كفاع ب##روع كيو 


الشوكاني : 2145 1507 , لاهلء الاو أ 


ه18 ا ا العامري ( لبيد ) : 8م 


1 عبد الحكم : ١078‏ 


6 5 


5ه" 2 “289 415 
الشيخان ( البخاري ومسلم ) 
فخ ريرض 2 يرن 47 زان 
الشيخ الصاوي : ١87‏ 
الشيرازي لض 


ص ل 


صاحب القاموس 5 


ا ل ل ا 6 1ه 
6 ) ل/ا 5" ى ره" , لاه" .2 215955 
4435617 6 450 الدع ولاك 
955"5 م458 


عبد الرحمن ( ابن القاسم بن محمد ) :840 
عبد الرحمن الأموي : ه؟ 
عبد الرزاق : لاو » 4/ا١‏ + "8١‏ 


| عبد العزيز ( ابن عبد الملك ) : 917 
أ عبد الغنى (الحافظ ) : 4+ 
١‏ عبد الله ابن عبد العريز ع :+4 
| عبد الله ( الأمير ) : وم 


تدلل 


عبد الملك ( ابن عبد العزيز ) : ٠ه‏ » ؛ عمر بن الخطاب ( الحليفة ) : 44 © 1٠١8‏ ؛ 
لاقام فق ادس لاو را ل ل ال ا ب قت 
قبره ء لمك كلا لتلا لإلابد أ هلع ءهل 275١527721952‏ 
مكل "الام للق لاح ألو ١‏ ال ل الت رفس 2 
ا 0 0 0 7 ١‏ لضان الخحضان اظان مش 2100 
كوا ا ع و و ا ال ل افرنن ا رش 0 


١16‏ 1 لضلد. ارفاك ليك 
عبد الملك ( سليمان ) : /ا١‏ ذل ##ووم 29482501444824 
عبد الوهاب ( القاضي ) : 918 © 784 أ مدل #ه١‏ 201 لا9١١‏ 2 »2١١١59‏ 
عبيد الله : ؟/ا : هال١ا‏ 
العتي : ١48‏ | عمّار : 705 ء الم 


عثمان بن عفان ( الحليفة ) : ١١5 » 4٠‏ » إْ عمرة( بنت عبد الرحمن ) : 41/4 
عه 52152 2أ عمرو ( ابن شعيب ) : ١“#لا‏ » ١4لا‏ » 


هحم 2 “ه١٠١‏ : و١‏ 
العذري ( أبو عباس ) : 1/5 » ها : عنان ( محمدعبد الله ) : 9؟ 
عطاء : "4 | عيسى ( المسيح » عليه السلام ) : 841 © 
عفان : 4٠‏ : كك 
عقبة ( الأمير ) : 77 ١‏ عياض ( القاضي ) : 4١‏ © 44 4072 ء 
العقبي ا 1 :>ءهب 
عقيل : 58١‏ ٍ 
العقيل : “0؟ ا دغ- 


عكرمة : هو كون*2 *لالم | الغافقى : 6اده 


على بن أبي طالب ( الخليفة ) : 95 » ١41‏ »2 ! : 
يي بن اي طاسب ( امام الغن الى الحمانى ( نحى ) : م 
كرف اكات تيا 
لوي و ب رو اا التاق رابو جامد 0 


#حيلء مكيل مول | الغسّاني ( أبو علي ) : 5ه2 5#" اكع 
على الس رعق ع ار عبد 1/1 كلاء لا ء ١١‏ 
العماد : /ا؟ 1 ٍِ الغول : 41/5 
عمران : ١١11/‏ ا أ غيطشة : ١٠١‏ 


تكديل 


دقف 


الفارابي : 5814 


فان البناني الديماني ( الشيخ » محمد) : ١١48‏ ؛ 


الفرضي ( أبو الوليد) : 9+ 


الفقي ( محمد حامد » الشيخ ) :  *47 , 1١‏ 
الفهري ( يوسف بن عبد الرحمن ) : 218 ؛ 
اللببي (يحيى بن يحبى ) : 5" , الا جهو 
| لين ( استائلي ) : هه ا 


"٠ 
١9 : ألفونس السادس‎ 


0-3 


اق 


القاسم ( ابن محمد بن أبي بكر الصديق ) : | المؤيد ( هشام ) : 77 


| مالك ( الإمام ) في أغلب صفحات المجلدين 


؛فاهء. ٠هللا‏ 
قاسم بن محمد ( أبو محمد ) :0 
قتادة ( المدلي ) : 98 )2 ١١١9‏ 
قتيبة بن مسلم : ١١‏ 
القدسي : 58 .١م‏ "او 


القرطي ا ا 2 ا 

١/4 : القعنبي‎ 

القومس ا را 
دك 

الكتاني ( السيكد) : /ا١‏ 

الكلاني ( الهيم بن عبيد ) :14 


الكلبي ( عنبسة بن سحيم ) :18 
الكلبي ( يحبى بن مسلمة ) : ١8‏ 


| كمال وصفي ( مصطفى ) : 


مجاهد : 


"ملا كلملل 
خني د رقض 


حل 


اللخمي ( المعتمد بن عباد ) : 5520 


67 


الأول والثاني . 
«كاء "ال 2 كل 2 لال ؛ “لام 


| المجد : ١#‏ 
| المحشي : هومن 


| محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
القرطي ( عطية ) : 1١١1/‏ ع #سم ع #مم ‏ 


في أغلب صفحات المجلدين الأول 
والثاني . 


| محمد ( جد أني عمر بن عبد البر ) : 44 
| المخزومي : 017 841 

مرزوق (مولى طلحة ) : 87 

| لزني : باجم 

| المستعين ( سليمان بن الحكم بن سليمان بن 
الكلبي ( أبو الخطار بن ضرار ) : 18 > 5" ! 
| المستتصر ( الحكم ) : 38 , 0” 

| مسلم (ابن خالد) : 3517/2145 لاع 


كال علي الصاوي ( مصطفى ) : 908 أ 


م2 كاخ اي ان" ي ولا" . 215515 


١155 


هع "5" ع اكت تلاك لإلالاء خلا 
/ا 255 9558. 
مضر : 9517537 . 


١ 
5٠ » المظفر ( عبد الملك ) : /ا؟ا‎ 
8ه"‎ 1١5ا/ع١؟8ه٠‎ 1١١85 : معاوية‎ 
المعلم ( حسين ) : هم‎ 
58١2 95 : معمر‎ 


المغيرة ( ابن عبد الرحمن المخزومي ) 0 


راجع ابن شعبة ‏ الاه » 691 ؛ إ ناصف ( على النجدي ) : 45 غ» 1ه » 8" 


٠١ه‎ 


المقري ( أبو داود ) : 59 582 2 |٠21١١8‏ 


١١ه‎ : ) النج اهم‎ ٠ 
ال ار ا ل ل 6 8 لنخعي ( إبر بع‎ 


مح و هك فهر او أ النساني 
ل او لس روس ومو ا 
ا ا 
مكلا ء اكلا ممم (هدل أ 
مقحوء نحلو قحللء 5للزا ١‏ 
نصر ( ابن محمد ) : 41717 


مكحول : ١١6‏ 
المكى ( أبو خالد) : */ا/ 
المنذري : ؟/ا؟ 


/ام/ 


باك وم 
المنصور ( عبد الرحمن ) : ١1‏ 


المنصور ( أبو جعفر ) : الا 0 


موسى بن نصير : /ا1آ 
| موسى ( النبي 2 عليه السلام ) : 76و 


| ميمون ( أبو سلمة) : 5١6‏ 
مطرف : 184 74092 59482 2 1487 )!ا 


وكتا لاقم 291٠١‏ ١52094541هة3‏ 2 


٠١ال‎ : ميمونة‎ ١ 
النابغة : 88م‎ | 


| الناصر ( عبد الرحمن ) : 58 » 5# » 


هع لاا ا ع مع ؤثم ناه ؟8دهمهه 2 
اخيل 


| نافع ابن جبير بن مطعم ) : 1١8‏ » #/1م » 


5١5 لاقم‎ 


: هلاء2 ١55‏ لاهاا 2 ١57”‏ 2» 
91 نان : ل ف ىا الل 42 
لو للك ام كلس 
الام ١5لا‏ اثلا :لامع ه١١‏ 

ا 


17د 


الذلي ( نبيشة ) : 71417 


التفزووو لوانتب عي ان عا ب العداني 55 
| الهورلي : 848 


ٍ المهوريى : 55 


١16 


جد وريه 1 يي 


الواقدي : ١٠5ه‏ » 4/ام | يحيى ( ابن سعيد الأنصاري ) : 144 » 
[ اللكام إ هل ##ممء *امء 56و 
وجدي ( محمد فريد) : 594 يحبى ( ابن عباد بن عبد الله بن الزبير ) : 4٠‏ 


١ 1‏ يعقرات : 717و 
الوقار : 1 ء لالم .و 8 50 
ا يوسف ( راجع ابن يعقوب ) : 9477 


وكبع : 2184 ١١١6‏ | يوليان (الكونت ) : 16 ١5‏ 


١111 


فهرست الموضوعات 


كتاب النكاح ‏ باب السنة في عقد النكاح والوكالة فيه والحكم في خطبة 
الرجل على خطبة أخيه 

باب الاباء وسائر الأولياء والحكم في عقدهم على النساء 

باب إنكاح الصغير 

باب النكاح في العدة » ونكاح الشغار والمتعة والنهارية ونكاح المحلل 
والمحرم 

باب تحريم نكاح ذوات المحارم والأصهار 

باب ما بحرم الجمع بينه من النساء 

باب الرضاع وحرمته 

باب لبن الفحل 

باب من يحل وطؤه من النساء بملك اليمين 

باب نكاح امرأة قد فجر بها الناكح أو بأمها أو بابنتها أو وطثها 

باب نكاح الكتابيات وغير هن من الكافرات 

باب نكاح الحر للأمة على الحرة والحرة على الأمة ونكاحه الآمة 

المسلمة وهو يجد الطول إلى الحرة 


١١1 / 


8ه 
١"ىه‏ 


باب نكاح العبيد والإماء والمولى عليه 

باب نكاح المريض 

باب اسلام أحد الزوجين الكافرين قبل صاحبه 

باب القول في الصداق ظ 

باب في الصداق يزيد أو ينقص في يد المرأة أو يبلك أو يوجد به 
عيب أو يستحق وما الذي يسقط الصداق بعد العقد 

باب اختلاف الزوجين في الصداق 

باب العفو عن الصداق 

باب النفقات على الزوجات وحكم الاعسار بالمهور والنفقات 

باب جامع عشرة النساء 

باب الحكم في العنين . 

.باب العيوب الي يفسخ بها النكاح اذا كانت في أحد الزوجين وابتغى 
الفراق صاحبه من أجل ذلك 

باب المفقود وحكم امرأته 

كتاب الطلاق - باب حكم الطلاق وسنته 

باب ألفاظ الطلاق 

باب الطلاق بصفة وإلى أجل وتكرير الطلاق وتبعيضه والاستثناء فيه 

باب جامع الأيمان بالطلاق 

باب الشلك ني الطلاق وعودة المرأة على بقية طلاق العصمة وني 
الطلاق قبل النكاح 

باب طلاق المريض 

باب طلاق الكفار 

باب الشهادات بالطلاق 

.. باب التخبير والتمليك 

باب خيار,الأمة تعتق نحت العبد 


١1١14 


باب الخلع 

باب الحكمين 

باب الايلاء 

باب الظهار 

باب كفارة الظهار 

باب اللعان 

باب كيفية اللعان 

باب جامع أحكام اللعان 

باب متعة المطلقة 

باب الرجعة وحكمها » وحكم المطلقة طلاق السنة 
الت الجدة 

باب الاحداد 

باب السكبى في العدة 

باب الحضانة 

. باب نفقات المطلقات 

باب نفقة الآباء والأبناء والأمهات 
. باب نفقة المماليك والدواب 

باب الاستبراء 

كتاب البيوع ‏ باب الصرف 
باب بيع المأكول والمشروب بعضه ببعض 
باب بيع المزابنة 

باب العرايا 

باب المحاقلة والمخابرة 


باب بيع العروض مما لا يؤ كل ولا يشرب بعضها ببعض 


باب بيع ما اشتري قبل أن يقبض 


1١15 


باب قبض الطعام من تمن الطعام 

باب ما يدخله الربا أيضاً وما لا يدخله من وجوه الاقتضاء 

باب بيوع الاجال » وضع وتعجل » وبيع العينة 

باب بيع الحزاف 

باب ما يجوز بيعه من الحيوان وما لا يجوز بيعه منه 

باب بيع ما لا يحل أكله ولا شربه وما يكره بيعه 

باب بيع الغائب على الصفة وحكمه في هلا كه قبل القبض وبعده وهلاك 
العين الحاضرة أيضاً بعد العقد عليها وبيع المغيب ني الأرض 
وغيرها إذا نظر إلى بعضه 

باب الثنيا في المبيع 

باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها أو بعد ذلك 

باب وضع الحائحة 

باب في ثمر الشجرة اذا بيع أصلها ومال العبد اذا بيعت رقبته 

باب اختلاف اللمتبايعين 

باب السلم وما ينعقد به 

باب من أوصاف السلم وشروط قبضه 

باب عدم السلم عند محله 

باب اختلاف المتبايعين في السلم أو غيره ش 

باب بيع ما سلم فيه من العروض قبل القبض من البائع وغيره 

باب بيع الحيار 

باب بيع المر ابحة 

كتاب العيوب باب المصراة 

باب جامع الرد بالعيب 

باب البراءة من العيوب 

باب اختلاف المتبايعين في العيب 


1١17. 


للك 
ه.؟ 
/00 
اح 
؟ الا 
071 


باب إذا حدث عند المشئري عيب من فعله أو غير فعله ثم وجد عيبا 
كان عند البائع 

باب عهدة المبيع والمواضعة 

باب الحكم في الرجوع بقدر العيب وتفريق الصفقة وحكم الغلة في 
الاستحقاق وني الرد بالعيب 

باب جملة من البيوع الفاسدة والحكم فيها 

باب حكم تمن المبيع اذا سكت عن أجله ووقته 

باب حكم السلف وهو القرض 

باب التسعير والاحتكار 

باب من يجوز ببعه وتصرفه ومن لا يجوز ذلك منه 

باب من الاقالة في السلم وغيره 

باب احكام ما ورد النهي عنه من البيوع عن الني لد 

كتاب الأكرية والاجارات ‏ باب ما يجوز فيه الكراء وحكم كراء 
الدور وسائر الرباع 

باب كراء الرواحل والدواب والسفن 

باب اجارة العبيد وسائر الأجراء القابلين والرعاء 

باب جامع الأجارات وما يباح منها ما قد جاء النهي عنها 

باب تضمين الأجراء والصناع 

باب الحعل 

باب كراء الأرض والمغارسة 

مسألة في المغارسة 

مسألة 

باب الشركة ٍ الزرع 

كتاب المساقاة ‏ باب ما تجوز فيه المساقاة 

باب ما يلزم العامل ني المساقاة 


١١/١ 


باب ما بجوز من الشروط في المساقاة وما لا يجوز من ذلك 4 


باب حكم الحائحة في المساقاة 1 
باب زكاة المساقاة الا 
كتاب القراض ‏ باب ما يجوز فيه القراض وما لا يجوز فيه الال 
باب جامع القراض 2 
باب حكم القراض الفاسد ذف 
باب زكاة القراض يفف 
باب تعدي العامل في مال القراض يكف 
كتاب الشركة باب الشركة وما يجوز فيها من الأموال ْم" 
باب تصرف الشريك في مال الشركة وما يلزمه من ذلك ينك 
باب شركة الذمم وشركة الأبدان ني الأعمال 5 
كتاب الوكالات ‏ باب ما تنعقد به الوكالة وتصرف للوكيل 5 
باب أمانة الوكيل وما يقبل قوله فيه 1/1 
باب اختلاف الوكيل والموكل 7 
كتاب الحمالة والكفالة بيلف 
كتاب الحوالة و 
كتاب الوديعة ١8م‏ 
باب حكم البضائع د 
كتاب العاربة 14 
كتاب الرهون - باب القول في الرهن ووجوه قبضه وحيازته 81م 
باب ما يدخل في الرهن من الولد والغلة بشرط وبغير شرط م 
باب ما يضمن من الرهون وما لا يضمن منها ووجه الضمان فيها 5م 
باب جامع الرهون 814 
كتاب التفليس والحجر ‏ باب في المفلس يجد غريمه 0 أو 

بعضه عنده يفن 

١ 


باب حكم ما يحدث في عين مال الغريم من الغلة وللولد 4 
باب ما يشترك فيه أهل الأمانة مع أصحاب الديون الواجبة عند المفلس /5١ ١‏ 


باب العمل ني مال المفلس نه 
باب ما يجوز من فعل المفلس وما لا يجوز يله 
باب جامع أحكام المفلس ام 
باب الجر م 
كتاب اللقطة م 
كتاب الغصب - باب القول في الغاصب ووجه تضمينه ما غصبه مما 

يوجد بعينه زائداً أو ناقصاً عنده أو لا يوجد 5م 
باب جامع الحكم فيما يحدثه الغاصب 5م 
باب استحقاق الغصوب بيد من لم يغصبها 14 
باب جامع الغصوب حلد 
باب حكم ما أفسدت المواشي وصول الفحل م 
كتاب الشفعة ‏ باب ما فيه الشفعة وما لاا شفعة فيه له 
باب من له الشفعة ومن هو أولى بها 65م 
باب أمد الشفعة لمن يراها 5م 
باب جامع القول في الشفعة والعمل فيها ١5م‏ 
كتاب القسمة ‏ باب قسمة الأرضين والرباع لام 
باب جامع القسمة اام 
كتاب الصلح 0 1/1 
كتاب الاستحقاق 8/1 
كتاب الاقرار 1/5 
كتاب الشهادات باب من نجوز شهادته بذاحة 
باب من يحوز تعديله عه 
داب الشهادة على الشهادة كك 


١١“ 


باب شهادة السماع 

باب شهادة النساء 

باب شهادة الصبيان 

باب اليمين مع الشاهد 

مسائل 5 اليمين مع الشاهد 

باب الاختلاف في الشهادة وتعارضها 

باب جامع الشهادات 

باب الرجوع عن الشهادة 

كتاب الدعوى والبينات 

باب جامع القضاء قُ الدعوى 

باب جامع الأحكام والأقضية 

كتاب أدب القاضي 

كتاب العتق ‏ باب من يجوز عتقه وينفنذ ني ذلك فعله ومن لا يجوز 
ذلك منه ويرد فعله فيه 

باب عتق الشرييك وتبعيض العتق 

باب العتق ني المرض والوصية بالعتق وكيفية القرعة 

باب العتق على شرط واليمين بالعتق 

باب من يعتق بالملك على مالكه 

باب جامع العتق 

كتاب الولاء 

كتاب أم الولد 

كتاب المدبر ‏ باب المدبر 

كتاب المكاتب ‏ باب المكاتب 

باب الشريكين في عبد يكاتبانه أو يكاتبه أحدهما 

باب جناية المكاتب والحناية عليه 


١10/5 


باب ميراث المكاتب 

باب جامع القول في المكاتب 

كتاب الحبات والصدقات 

باب هبة المريض 

باب هبة الأب لولده وهبته من أموالهم 

باب ابة الثواب والعوض 

باب الصدقة 

كتاب الأحباس 

باب العمرى وما كان مثلها 

كتاب الوصايا ‏ باب ني ما تجوز الوصية ومن تجوز ولمن نجوز 
باب الأوصياء 

باب ما يبدأ من الوصايا حين يضيق الثلث عن جميعها 

باب جامع الوصايا 

كتاب المواريث 

كتاب الفرائضي ‏ باب من يرث من ذوي الأرحام وغير هم 
باب من لا يرث من ذوي الأرحام عند مالك وأهل الحجاز 
باب ميراث الأبوين 

باب ميراث البنين 

باب ميراث الإخوة والأخوات 

باب مير اث الزوجين 

باب مير اث اللحد 

باب ميراث اللحدات 

باب العصبات 

باب مسائل من الفرائنض 

كتاب الحدود ‏ باب ما يوجب جلد الزالي 


١ ١ا/ة‎ 


باب الشهادة على الزنا 

باب جامع الحدود في الزنا 

باب حكم القذف 

باب الحد في الحمر 

باب أحكام السرقات والحد فيها 

باب حكم المحاربين 

باب حكم المرتد ظاهراً وحكم من أسرً الكفر أو جحد فر ضباً #تمعاً 
عليه أو أبى من أدائه أو سحر 

كتاب القصاص والديات في الأنفس والحراحات 

باب قتل العمد والقصاص في النفس ومن له الطلب بالدم 

باب من له القود عن الدم والطلب في الأولياء والورثة 

باب القصاص في جراح العمد » وما لا قصاص فيه منهما 

باب قتل الخطأ وعلى من تجب فيه الدية والكفارة 

باب الديات وميرانها 

باب ما فيه من الأعضاء الدية كاملة وما لا يبلغها منها 

باب عقل الحراح 

باب القسامة , 

باب الحكم في الحنين 

باب الحنايات 

باب جنايات العبيد 

كتاب الجامع 

تارف . 

فهرست الأعلام 

فهرست الموضوعات 


١١ 


هذا جدول أخطاء الحزء الأول من كتاب الكاني لابن عبد السبر 


في طبعته الأولى 


خطأً 
بن عبد العزيز 
ودوت مدافع 
م عبد العزيز 
1 
الاميز 
أورثة عقبة 
وأن تطٌ 
تملقوا بعض العرب 
ونعده 
السهروي 
كثير الشيوع 
ابن العر دن 
ليلة الجمعة ربيع 
حولت 
والله الحمد 
واسم 3 عبلة 
عند دفعه الامام 
وقال ابن جريح 
التقطت منها نبذ النموذج 
اف اعد مجم 
قد قدسها 


وغل 


صواب 
ابن عبد البر 
وبدون مدافع 
ثم عبد العزيز 
ع 
الأمير 
عقبه 
أو أن تطأ 
تملقوا لبعض العرب 
أو بعده 
الهدروي 
كثير السيوخ 
ابن الغرص 
ليلة الجمعة آخر ر بينع 
نولت 


و 
قدسها 


صفحة سطر 


١1١١ 


أ 


خطأ 


وحده مم وجد 


١ >75‏ قبل الأخير م جن 
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يفل 
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1 
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١‏ 
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أ 


هدية معه 

ذلك خروج 
الفراد 
نلك 
نجك لكات 
بقية صالحة 
ستقلان 
واللام والنون 
لت وزاد 
بن أويس 
اسماعيل بن أويس 
سلس بول بول 
ولم بجدوا في ذلك 
بقول رسول الله 
فقد قبل ذلك 
إلى صلاة بينها 
السدله 
والغفرض 
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ولم يحدوا بي ذلك 
لقول رسول الله 
فقد قيل ذلك 
السدلة 

والغرض 


صفحة سطر 
1 ه قبل الآخير 
بالمامش 
ف 8 
ل ١‏ 
ايل 9 
ينيل ل 
يلل يل 
اجام 
5 © قبل الأخير 
/1 " قبل الآخير 
١‏ قبل الأخير 
١١ 45‏ بالهامش 
١ ١ 1/‏ 
00 7 قبل الآخير 
0 0 
4 >>” قبل الآخير 


وحشيش 


أكر هن جمعة 

فا نزعها ثم 

ألاأن يكون 5 وقت...ومن 
لكل صلاة منها ... ووقتها 
بالذكر 

لكل صلاة من الفوائت.. .لاا 


إنما تكون كالحيض في أيام 
الحميض ولي غير أيام 7 
وقيل تكون كالخحيض ... 
والأول 

مقدار أكر الحيض 

وان كانت ...لما 


أيامها المعتادة ... وتستثغر 


الا بعد ثلى 
م يداه 
53 
ما يمرر بين 
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صواب 
وهو حشيش 


أكثر من جمعة ) 


9 
الا أن يكون ممن فاتته صاوات 


لكل صلاة منها والأول 
أقيس لأن وقتها 

لكل صلاة من الفوائت 
ذهب إلى أن وقت الثانية 
لا يجب 

إنما تكون كالحيض في أيام 
الحيض أو بعقبه والأول 


مقدار أكثر الحيض 

وان كانت مبتدأة الأيام لها 
أيامها المعتادة في حيضتها فإنها 
تقعد عدد تلك الأيام ثم 
اسفن 

فيصليهما 


الا بعد ثلى 
يداه 
م 
ما يمر بين 


١٠ 
قبل الأخير‎ ١ 


؟ قبل الأخير 

" قبل الأخير 

؟ قبل الآخير 
الأخير 


خطأ 
فان لم يفعل رجع . 


ا 
ثامة 3 


مع الامام في حالة 
ولكنه يبدىء 


وهو الأشهر عند مالك 
احدى يديه الأخرى 
مثال صلاة 

إذ احتيبس 

مادامت قِ عدمها 
وولى مدينة لمعاوية 
منع عمرو من الحلاك 
ان الدليل ان كان 

فانه 

فحكمه حكمها 


خرجة بعد «ولايببي عليها) 


حكم لا بحكمها 


لل 


صواب 
صلاءهم فإن لم يفعل قدموا 
رجلا منهم ... الخ . 
مم 
في حاله 
ولكنه يبتدىء 
على من تركه أو نسيهأوسهاعنه 


مشهور 


مم" 

5 

وهو الأشهر عن مالك 
احدى يديه بالأخرى 
مثل صلاة 

إذا احتبس 


دامت 
وولي المدينة لمعاوية 

منع عمراً من الهلاك 

إذا كان 

أنه 

ل 

)0 فرغ كتاب اللجنائز 
والحمد لله ) 


حكم لا بحكم على حسب 


13 


حطا 
وأما الفضة فالسوداء 
والذين يكتزون 
كيلا فعلية 
3 من من سلعة 
في رقبة مديره 
وهو نحصيل المذهب 
مكيلة عشرة 
إذا أخخذ الساعي 
أو حائض من النساء 
واحتج الحديث ابن عمر 
ويحب فيمن رأى هلال 
باب ما يوجب الصيام 


ذكر ابن عبد الحكم 
م أفطر 

بسد 

من حديث 

لأن كل ما لا بد منه 
فليهريق دما 


ا١املا‎ 


صواب 
وأما الفضة السوداء 


وإذا أخذ الساعى 

من لجال والساة 

واحتج بحديث 

ولا يصوم من رأى هلال 
وي النسخة الأخرى باب 
مبى يحب الصيام 

وذكر ابن عبد الحكم 

م أفطر 

سند 


2 


قي حجه 

من حيث ش 
ابن القاسم وابن عبد الحكم 
ما لا بد من عمله 

فليهرق 

قال إنما قبل 

م 

في الدنيا 


يجان 
املف 
16 
4 
لحف 
حت 
/ 3 
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خطأ 
على هيئتين 
أن اشتغل 
انه ربما بى في ذلك 
ثم يعود إلى ممى 
لأهل المدينة ذو ا حليفة 
ولأهل نجد قرن 


وحرمه الحرم 
للافاضة قبل الرمي 


ف حجة النضاء 

بعد استباحه 

وعلى ما نبجب 

بعد تمام زكاتمها 

إذا كان هو منفر د بها 
وغيره كره ويجيز ذلك 
أحدهما حكمة الذبح 


١ ما‎ 


ضواب 
عليها 
على هيئتهن 
إن اشتغل 
انه ربما ليس في ذلك 
إلى مى 
ذا الحليفة 
ولأهل نجد قرناً 
مجه 
لمشي إلى مكة فكل 
ولا عمرة على عمرة ولا 
عبرة تع 
أن يستثفر 
وحرمة الحرم 
« قبل رمي جمرة العقبة ْم 
وطىء كان عليه هدي وحجه 
رباد د الراك 
قبل الرمي ( 
لحجة القضاء 
بعد استباحة 
وعلى من نبجب 
ذكانها 
منفرداً بها 
وغيره يكره ذلك ويجيزه 
أحدهما حكمه الذبح 


يفف 
فد 
يفف 
55 
اركح 
اركح 


ليت 


0 
ءت 
فيك 
حك 


1١ 


1١١ 


غًِ 


خحطا 
والآخر حكمة النحر 
ثم رجع ني الفرر 
القاصمة 
عدداً ولا نواة 
إذا بارز العدو وقتلوه 
إلى فئة من المسلمين بما 


بحاوله فيه (( 


من رأى الفناء يرجوه 


من الفيء منهم 


وأولادهم 

إذا غزوا 

إذا خحرجوا إلينا 

إلا في غاية معلومة وأمر 
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ضراب 
والآخر حكمه النحر 
ثم رجع في الفور 
القلصمة 
ولانواه 
إذا بارز العدو قتلوه 
من السلين ١‏ و بجر له 
إباحة دمه لمن لا يقوى عليه 
ويمكنه ولا ينفع المسلمين ») 
بما يحاوله وقول مالك ...الخ 
ونحو هذا 
50 
من الفي ء 0 سهمهم ( 
في البلد الذي « ججبى فيه 
ولا يتقل عن ذلك البلد الذي 
إلى الأقرب من غيرهم إلا 
أن ينزل بغير البلد الذي جى ا 
فيه ... الخ 
وأولاهم 
إذا اغزى 
إذا دخلوا الينا 
وأمد معلوم 


4 


4 
5 


15 


عطأ صواب 
وجمهور أهل العلم وقد وجمهور أهل العلم ولايجوز 
ادلم 5 أن يشرط عليه أن يطعمها 
أصحابه عند أككر أهل العلم 
وقد اخخحد ختلف 


يكون الأمر واحداً يكون الأمر واحداً معلوماً 


فيما يجوز ولا حمل فيما يجوز ويكره ولا يحمل 
على 
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